ظ نُمَاءَ | اسن 


العاماه 
فهرست 


اللسنة ارو : 


١98.١ - 99 


دار الطباعة المصرية 
: بشارع وشدى باشا ( الساحة سابقا ) 


جرينا فى ترتيب فبرست السنة العشرين للجلة بجعلبا على قسمين : 
بشمل أحكام محكمة النقض والأبرام الجنائية والمدنية وعمكتى استئناف 
مصر وأسيوظ وبحاكم الجنايات والجاك الكلية والتجارية والمستنجلة 
وأحكام انحاكم الجرئية والشرعية والختلطة بترتيب الحروف الأبحدية 

ليسهل الرجوع اليها.وقت الخاجة . والله المستعان .> 
راغب اسكنرر -- وو غنا م 


1م ديسمير سلة 184٠‏ 


اعت اصدارالشيك إل أجل والمادة لامعاعء ٠‏ (الخحضرة ة الاستاذ أحيل رمزى بك الى )ص عم ١‏ 
الدعوى البولسية ( لحضرة الاستاذ أحمد رمزى بك ) ص ١١‏ 
م تعاصر الئية مع الفعل المادى ( لضرة الاستاذ عبده حسن الزيات ) ص 1149 
٠‏ ؛ - أموال الدولة العامة والخاصة ( الحضرة الأستاذ عبد العزير سلمان القاضى ) ص 4.٠.‏ 
ه - تغيير الدين أو الملة أو المذهب وأثر ه فى كيان الاسر ( للاستاذ عزيز خاتى بك) ص مهم 
> - التشريع والقضاء التجاريين ( لحضرة 5 الأستاذ جمد كامل أمين ماش القاضى ) ص 10/ 
باه واجب انحا فى قضايا الخيرة , حول المادة وم مكررة من قانون المرافمات ( لحضرة 
الاستاذ أحمد رك المحامى باللاوقاف ) ص .ه. ا 
الوصية المستورة واشتباهها بعقود البيع والحبة ( الحضرة الأستاذ عبد العزيز سلمان القاضى ) 


ص ٠/11‏ | 
القوانين والمراسيم 

و قانون الأحكام العرقية رص )0 ْ 

٠‏ اسمرسوم باعلان الاحكام العرقية (ص )م 

أسهمرسوم بقانون رقم ٠‏ لسنة نموا بتحديد أنصى الاسعار للا“صناف أأغذائية ومواد 
الحاجيات الآولية وص 065 

«وؤقانون الحاماة لدى الام الاهلية رقم و لسنة .ومو ١‏ ص 1ه ( مصدر بكلمة حضرة 
اللاستاذ أحمد رهزى بك الحام ى ) ص 48ه 


الحاضرات 
١٠‏ - قانون الدمغة لحضرة صاحب العزة حبيب المصرى بك وص 18ه) 
النظام القضائى فى, أرض الحجاز لحضرة اللإستاذ حمود علام القاضى (ص #٠0لم)‏ 
ماسم مسائل الاحوال الشخصية ف فصر لصاحب العزة الاستاذ ُصيف رى بك القاضى الاهل 
(صم5؟١)‏ ْ 
المشورات 
1- متشور لنقابة الحامين رقم ١‏ أسنة 5 خاص ضرا تالامين نحت العرين ( ص70 ) 
+ كتاب دورى من:سعادة الثائب العمومى بشأنالعمال العاطلين ( ص  )10199‏ . 
4 منشور للنقاية بخصوص طليات تقدير الآتماب رص كلام) 
لعليات تتلفة بخصوص رسم الدمذة الحضرة عبد المنعم أفندى بدوى الموظف بمحكمة مدر 


ار 0ظ 
اك ره لعل وا شط ووو ان لامي نا لانن لسن 0 


020202020202020 بجلةألحاماة فهرست الست اأحشروك 


فبرست 
أحكام عحكة النتقض والابرام الجنائية والمدنة وك اسكناف مصر وأسيوط 
والجالس الحسبية وامحاكم الابتدائية والمستمجلة والجرثية والشرعية . 
ومحكمة الاستئناف الختلطة 


ا ش أو ضمنا . مداول التنازل الضينى 
) ( ( الدلتجات ل 9م فبراير سئة وسروطؤ ص 
0 


اب . رعايته على ابنه . مناطها . 
١‏ بكعص ب ابطال المرافعة.مستأنف . عدم حضوره 


( !كناف مر ل ب ماي سنة .4و! ص 5 


م) أمام قاضى التحضير . توجيه المستأئف 
* اب أجنى . اختصاص الحا كم الختلطة 4 اتناك جرد عا القع عل 
2 الجلسة للفصل فيه . حضور المستأئف. 
اتفاقية مونترو رفضه ش 
( صر الشرعية - م ينا برستة 9و١‏ ص 3956) ( قنا الاملية ب .7 ديسيير سنة وسوة ص 
ش نيلت 1 
5 0 ابطال المرافعة ' 
0 ( انر اختلاس اثياء عجرن عليا ) 
ابطال اجراءات ولسجيلات اتجار ف مواد مخدرة 
( انظ نيابة عومية ) ( ان مشتيه فيه ووصف الهمة ) 
“9 إبطال المرافعة. أمام الاستتناف . من اتحاد الخصوم 
4 : أنظر قوة الثى” فيه 
ليئة بأ كملبا . شرط الحك به. عند ود 
تخلف المستأتفين . الظرف القررى . ا دعة اخموم 
20 ( انظر دعوى النسب 
( بنى سويف الكلية الاهلية ب عم قبراير سن | , 500 
وز ص ؤو1) اتحاد الملة 
) راجع اختصاص امجالس الملية ( 
4 ايطال المرافعة . انطباق المادتين ١.‏ اتراك 
3 و؟دم من قانون المرافعات ء لا المادة ( انظر اختصاص 
..” من القانون المذ كور اتعاب 
( استتناف مصر ‏ بام ديسمير سئة غ5١‏ ( انظر محام ووكيل واجرة الوكيل أو السمسار 
سه ) وتوكيل وتحام وسمسار ) 
ل : اتعاب الا 
8ه" إيطال المرافعة. بطلانها . تركيا. الفسيبك © كرس 
ٌْ 5 ( انظر عق الب ) 


٠‏ بأثازها ٠‏ من حق المدعى عليه » التنازل اتعات ارس القضائى 
عن القسك بالبطلان . جوازه صراحة ( انظر حارش قنائى ) " 


١١ 


١ 


وذ 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 5 


اتعاب محاماة . الاتفاق بشأنها مع قم . 
دون أستتذان الجلس الحسى . باطل . 
ضدور حم تهائى مها . لامنع القيع 


الجديد من طلب بطلاتما. 

( استكتاف مصر ‏ «ام نوقبر منة 6و١‏ 
ص 10/84 

اتعاب #اماة : اتفاق دورى علها . 

مدى الطبيقه 


( استثناف مختلط ل ل مارس سنة ونوج 
ص .غ١٠1)‏ 
اتعاب محاماة . سقوطبا بمضى المدة . 
يدسريان هذا السقوط . ارتاط بين 
القضايا . آثاره . تقادم طويل. تقادم 
خسى. الفرق بينهما و بينالتقادم القصير. 
وفاء الدين . شرط أسامى فى النقادم 
القضير . مين . 
( الوايل ب عم ابريلسنة ٠4و‏ ص 1١9407‏ ) 
اتعاب محاماة . الاتفاق عليها بعد انتهاء 
عل الحامى . احثراءها . 
( استتاف تلط ل ع فبراير سئة وثروة 
ص ١٠١‏ ) 
اتغاب المحاماة . تبعيةالفصل فهاللفصل 
فى الموضوع . ما يترب عليها في حالة 
ما اذاكان الفصل فى الموضوع تهائيا . 
( الحكمة العليا الشرعية سب بإ يونيه سنةرمة١‏ 
ص .ولما؟ ) 
اتعاب محاماة عن قضايا جزئية. 
اختصاص حكمة الموضوع بالفصلفيه. 
( امحكمة العليا الشرعية ب .م ديسمير مئة 
بطو ص .16) 


١‏ كت العاب محاماة 0 القضاء با 5 حالته 


1 


١ 


لل 


؟ .. اقعاب محامأة . 
عدم القضاء بها 

( المحكة العليا الشرعية سب سم أبريلستة وجوج 
ص ححد) 

اتعاب محاماة 

( أنظر سلطة الحا 6 
اتعاب ومصاريف 

( انظر اجنى ) 
اتفاق 

( انر عملة اهلية وفوا واتعاب عام 
واتماب عاماة ) 


حق المحكمة فى 


اتفاق جناتى . سيق إصرار . عاهة 
مستدعة . الاشتراك فيه . موجب 
لستولية التهمين فيه . 

( نقض جتاتى ب 96 أبريل سنة وسو1ا ص 
يم 


١‏ اتفاق عللى اتعاب 


( انظر عام ) 

اتفاق على فوائد ربوية 

( راجع دعوى مدنة ) 

اتفاق مونترو 

( انظر أب اجتى ) 

اتفاقات 

رانظر وكيل ) 

اتلاف زراعة . القصد الجناتى فبها . 
يرد تعمد الاتلاف . كاف لتحققه . . 
( نقض جنا ل بام أوقمس سئة ونوة1 ص 
و 


انلافزراعة.مقدار التالف . هوضوعى 


( تقض جنا . سر اكتوير سنة عاص 


مع( 


١ا/‎ 


1/ 


16 


فى 


مجلة المحاماة - فورسدت المنة العشرون 


التقرير بالنقض نف 
( داجع نقض ) 
العليك 
داجع وضع اليد ) , 
9 آثار . ليست كابا من المنافع 
العامة . آثار غير بملوكة للحكومة . 
(القانون رقم م لسنة م91١‏ ) . 
؟-آثار عر بية. تسجيل عقار باعتباره 
آثرا. عاذا شر س عله الإآمر الاق 
الصادر في ١‏ ديسميرسئة 1481 بانشاء 
لجنةالآثار القدعةالعربية . القانون رقم 
ل لسنةم,:١ ‏ صدور قرار بتسجيل 
الآثر هن وزير المعارف . وجوب 
اعلانه لصاحب العقار . حق المطاللة 
بالتعويض عن الارتفاق . متى يسقط؟ 


نذا 


(نقضمدى سب بن مارسسئة .114 ص /نع1) 


إثيات . اعترافهتهم على آخر.عدوله. 
غير مؤثر . ْ 1 
( نقض جناكق ل و٠١‏ مايو سنة ونوا ص 
4ع ) 


إثات . تحزئة أقوال المهم 


ز نقض جتاتي ‏ *08 أبريل سنة بوموة ص 
)2 
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إثات . خطبة شخص . غير مالعة من 
الدليل الكتانى . 

( استئئاف مصر ب عم ديسمير سنة 8و١‏ 
ص 1م 

إثبات . حريةالقاضى الجنانى فى تكوين 
اعتقاده . تحقيقات أولية . أثرها . 


لف 


( تقض جنانيب لول أبريلٍ سنة جمدو س | 7/1 
)0 


عمد وديعة . 


01 


إثيات . دليل . تعلقه بالآمر المطلوب 
اثياته . مسئولية تعاقدية . الاثيات 
فيها . اثبات خالفةالمتعبد لتعبده . البينة 
والقرائن. مسئولية تقصيرية أوجنائية. 
زيادة قيمة المودع على 
ألف قرش فى غير الأحوال التجارية . 
اثياته بالكتابة . 

( نقض مدنى ل ونم فبراير سنة 154 ص 
6 

اثيات ‏ ربا فاحش. قرائن . جوازها . 
عقدبيع بضاعة . اعششاره سند قرض . 
تقديره . موضوعى 


( نقض جتاكى ل هبو مأيو ستة ووو ص 


ولاح) 


إثبات . سلطة محكمة الموضوع فتقدير 

الدايل . مداها 

( تقض 

ل) ْ 

إثنات. شهادة الشبود وأفوالالتهمين. . 

تقديرها. موضوعى 

( نقض جنتاتى - غزمايو سنة وسو ص 

م ش 
إثبات . طلب تحقيق . رفض قاضى 

الموضوع له مع كفايةالاسباب. صححته. 
( تقض مدنى ‏ ال يونيه سنة ومو اص 
م ) 

[ثبات. علاقة الزوجية . اعتارهامانعة. 

من المطالبة بالحق . موضوعى 

( نقض مدنى ل 0١‏ اير سنة ,ةع ص 
و ) 

إثبات .قرار المحكةالامتنافة . اعلان 

شاقي . عدولا عن ذلك . لا يعيب 


مدق سب بس قعراير سئة 1946 اص 


مجلة المحاماة. ‏ فورست السئة العشرون 0 
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ون 


الحم : قرار تحضيرى 
(نقض جتاق سب ملا ديسمير سئة بوثو ص 
زعو 
لا تعلق 
لابحوزةها ذلك . السكوت عليه .تنازل 
عن الحق فى الائبات بالطر بت الخاص . 
القسك به أمام محكمة النقض . لا يحوز 
( قض جناتى ‏ ول مارس سنة 154٠‏ ص 
بحسل 


إثيات. ٠.‏ قواعد الاثبات 8 


إثيات . قواعد الاثيات . عدم تعلقبا 
بالنظام السام . عقود توبد قيمتها على 
عشرة جنيهات . الباتها بالبيئة . قبوله 
صراحة أو ضمنا . جوازه . الاحتجاج 
يعدم الجواز فى هذه الصورة . لا يقبل | 
( نقض جنا س وو فبراير منة .194 ص 


م ) 


إثات . مجنى عليه . عدم حلقه المين 
لحداثة سنه . ادلاوؤه بأقوال. اللاخذ 
سه -جوازه 

( نقض جنائى ب هلآ ديسمير سنة وملهو ص 
لاحم ) 

إثبات 

( أنظر بيع, وحويل» وتبديد » ومثيل؛ وق 
السكى , وحوالة بدين , ودعوى استحقاق » 
ودعوى تزوير , وسند مح تالاذن, وشركات » 
وشركة 3 وصورية 0 وقذف 0 ومسئولة 


أعاقدمة ‏ وام » وتزووير م و تعو يض ) 


بم إثات بالينة . تعاقد ‏ مانعءنالتسول 


تذل 


نان 


5 


ون 


عل كتابة 5 جوازه ١‏ 
( استتناف مصر ل ١#‏ دسمير سنة وا 


ص بره 


إثيات بالبينة . سئدأت دين ٠١‏ ضياعبا 
مادث قبرى ‏ مدى لطبيقه - 
( استاف مقتلط م بإب مارس سنة ونزور 
ص 1١58‏ ) 
اثيات بالبيئة . ضياع سند . شروطه 
( الله الكيرى - م١‏ اكتور سنة موا 
ص 86م 
اثنات ليئة. لا منعه التخوف من 
ذمة الشبرد 
( استئناف مصر ل بإ دإسمير دنة 11178 
ص ههغ ) 1 
ثيات بالبينة 
( انظر سار والدقع بالصورية وسند 
اثيات قبول المسحوب عليه 
( انظر كبيالة ) ٠‏ 
اثبات الخطأ 
( انظر مسئولية ) 


إثنات وقائع الاختصاص ,االبيئة.جوازه 


( مصر التجارية الجرثية ب م أبريل سنة 154٠‏ 


ص ب#بروو ) 
ائيات بالكتابة 

) راجع أمر حفظ 6 .واثيات ) 
اثبات جربعة الونا 

( انظر زنا ) 


إن 


3 


5 
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يجلة:الحاماة ‏ فور ست السئة العشرون 


اثبات فى المواد الجنائية . اعتراف متهم | 4 


على آخر ٠‏ اقتناع المحكة ءه . كفايته . 
( تقض جناق ب ب نوقير سئة ومو اص 
1( 

اثبات المواد الجنائية . اعنهاد المحكمة 
فى الادانة على تحقيقها هى . وما تقتنع 
نه مئة , كته . ١‏ 

( تقض جنا ل .”7 نوفير سنة كيه ص 
قده) 


اثنات فى المواد الجنائية . الاستعانة 
بالكلاب البوليسية لتعزير الدليل في 
جر بمة . ته 

( نقض جنالى ل «#هم اكتوير سنة نون 
ص كلاه ) 
اثبات فى المواد الجنائية . سلطة القاضى 
الجنانى فيها . غير محددة . القرائن .أخن 
المحكمة مها. كفايتها . 

( تقض جتائى ب م١‏ يونيه سنة هبيه ص 
+15 ) 
إثبات و الموادالجنائية . محاضر تحقيق . 
تقديرها 

( تقض جتائى سس م أبريلسنة ولوو ص .و ) 
أثر رجعى 

(داج حم ) 
اثراء على حساب الغير .قاصر . استدانته 
الزواج . تطبيق قانون الجالس المسبية 
والمدى ؛ لايعتير منقبيل المنفعة 

( الاسكندرية الكلية الاهلية سب .؟ فبراير 
سنة .ول صن .لام ) 
اثراء 

( أنظر دفع يعدم جواز نظر الدعوى ) 


01 


6 


11 


3 


10 


اجارة . نحويل الأآجرة . حوالة بالدين 
لاتوكيل بالقبض 

( استتتاف مصر ل «#ا يار سئة ونوى 
ص 468 )م 

اجارة . تعرض لسيب قانوق صادرمن 
المؤجر . علاقة ا استأجر الثانى بالمؤجر 
دون المتأجر الأول . طلب تسليم . 
عدم قدوله ٠.‏ 

( فويسنا إصفة مستعجلة ل م نوفير منة 
لولاا ص 1ه ) 

اجارة . حق المستأجر فى الرجوع على 
المؤجر بالضمان ‏ عدم [خبار المؤجر 
بالتعرض فابنداء حصوله. علم المؤجر 
بالتعرض . لاتسقط حق المستأجر فى 
الضهان ) المادة وبيس مدبى ( 

( تقضمدى --. أول قبراير سنة ٠4وج‏ ص 
11 

إجارة . دخول المؤجر العين المؤجرة 
لاسباب مستمدة منالعقد أو القانون. 
التوفيق بين مصلحة المؤجر ومصاحة 
المستأجر ‏ 


( مصرمستعجل ب مومايوستة ؤنو١‏ صه9) 


إجارة أشخاص . استحقاق التعويض 
عند الفسخ : الحم بميادى”ء العدالة 
( انجلة ولا يناير سنة .و١‏ صرههره ) 
رقم 1غ 

إجارةأشخاص ‏ خادم . فصله. جوازه . 
المكافأة ٠‏ تعولضش - تقد يره 
( استتتاف مصر ‏ م مارس سئة وبيه؟ ص 
م) ْ 


5 


8+ 


ه١‎ 


د 


م 


فل 


يجلة الحاماة ‏ فبرست ألسنة العشرونَ 0 
ل ل م لك 
1 من اختصاصبا . 


اجارة أشخاص ‏ غير #دودة بمدة. 
فسن شروطه ‏ أعويض . سيبه - 

( امحل الكبرى ب ع؟ قبراير سنة 5]و١‏ 
ص 20م ) 

إجارة أشخاص . عامل . رب عمل . 
علاقتهما . ماهتها 

( السدة ب 9 أبريل سنة ووو ص 

عنم 

الجامع الآأزهر 

( انظر شخصية معنوية ) 

أجانب ‏ خاضءون للبحا كم الآهلية . 
اختصاص الحا كم الختلطة بنظر قضايام 
الجنائية. بعد معاهدة مو قرو 


( الاسكتدرية الختلطة سه 18 يونيه سنة 198/4 


ص ؟4و"0 ) 

أجانب 

) انظر اختصاص الحم الأهلية , وأحكام 
عرفية » ونفقة ) 


اجراءات . نظر قضية قبل دورها - 
جوازه . ( المادتان؛ ١6‏ / ١1و/11/1/؟‏ 
نحقيق ) 

( نقض جناى. هم يناير اسنة .وك 
ص الا١٠‏ ) 

اجراءات محفظة 


( انظر حراسة قضائية ) 


اجراءات الصلح الواق من الافلاس' 


( مصر - مستعجل - 19١‏ لوليو استة جره 
ص 4ه ) 


اجراءات نوع الملكية. أمام الحا كم 
الختلطة. زوالالصالحامختاط . غيرمانع 


66 


كه 


/اه 


( استتتاف مختلط سب مام ديسمير سئة 1588 
ص :ادح ) 

اجراءات نوع ملكية . وقف الاعيان 
أو بيعبا .توجيه الاجراءات ضدالمدين . 
وورثته من بعده . أثره ‏ بالفسبة للحائز 
للعقار . باق الفن . 

١‏ استتناف مختلط ل وفيراير سنة ووو 
ص وم ) 

اجراءات دعوى البيع 

( داجع قاضى الييوع ) 

اجراءت المعافاة 

( انظر صحيفة الدعوى ) 

أجر المثل 

( انظر حكر ووتف ) 


أجرة . عقد ايجار النص في.ه على 
استيفاء جزء من الآجرة لسدادما 
للا موالالآميرية ‏ سريانمدةالسقوط 
بالمادة 79١‏ مدلى عليه . 

( نقضمدقى سب #انوقبر سئة 6ب ١‏ ص 701) 
أجرة الوكل أو السمسار ‏ تقديرها. 
فحالة عدم الاتفاق بمحرفةالحكمة. أساسه 
( الأسكندرية التجاريةالكلرة الأعلية ب «إى 
ابريل سنة .وول .18 ) 

أجر الوكيل 

) انظر وكيل ( 

أجرة 

(اطرم) 

أجرة خادم 

( ارم ) 


بجلة أنحاماة . فهرست السنة العشرونْ 


بره أجنى ٠‏ دقع لعدم اختصاص الحم 


65 
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3 


لخ 


الأهلية. شروطه. حدوده آثاره ‏ 
( القية ل 5امابو سنة .4و9 ص 


) 11465 


ع مطالته بأتعاب ومصاريف 
دعوى شرعية ‏ الحم الشرعية مختصة 


( الحكمة العايا الشمرعية أول يوتيه سنة ببام8و١‏ 
ص اوه ) 

أجنى 
١‏ انظر اختصاص انام الختلطه وتخا 
ختلطة ) 

احالة 

( انظر اختصاص واختصاص قاضىالاحالة ) 


احالةدعوىمن محكمة إلى #كمة. شر وطبا 
( ٠صر‏ .مستعجل لب ١١‏ دصمير اسلة ونوو؟ 
ص ٠١١‏ ) 


احالة الدعوى من محكمة إلى أخرى ‏ 


اتفاق الطرفين 

:( الجيزة سب + فبراير سنة مغو ص )٠١#‏ 
احراز ش 

( انظر مخدر ) 

احراز أعتاب السجاير 

( انظر أعقاب السجائر ) 

احراز مواد مخدرة” 

( انظر مشتيه فيه ) 


أحكام . تعليقبا علىشرط 5 عدم جوازه 


( فوه سس 4 مارس منة.و#و؟ ص 
6 


أحكام . قضاء الآمور المستعجلة ‏ قوة 


53: 


م 


الثىء انحسكوم فيه شرائطها ‏ موضوع 
الدعوى ‏ تعريفه . السبب القانوتى ‏ 
اختلافه عن حجج الدعوى 

( مصرستعءجل - م" أغسطس منة ونوة؟ 
ص 05 ) 


أحكام أجنبية 


) أنظر اختصاص الخاكم الصرية وتنفيذ ) 


ْ ( انظر طعر.. بطريق النقض ) 


( انظر عام أهلية ) 
احكام الشريعة الاسلامية 
( انظر ميراث ) 


احكام صادرة من جهات الاحوال 
الشخصية. صدورهافى حدوداةتصاصها. 
سلطة الحا 1 الاهلة . ثابتة 

( الموسكق الك لإلياير سئة ومو ص 
0 


احكام عرفية . حارس عل أموال 
الالمان ‏ مقاضاة الالمان. شروطبا ‏ 
اختصاص الح ا؟ الأهلية . مناطه ‏ 
معاهدة مونترو . قضائها على نظرية 
الصا امختلط . نظام عام اجنى ‏ 
مصلحته _ مداها 

( الاسكتدرية سل مستعجل سس ,ا قبر أبرسئة 
1س )1١١١‏ 

أحكام غيابيه استثنافية 

( انظر معارضة ) 


يجلة انحاماة ‏ فهرست السئة العشرونْ 4 


30 


0 


21 


535 


و 


أحكام القضاء المستعجل .اثره ٠.‏ متى 
يعدل عنها 
( مصر - مستعجل - 1١‏ يولله منة ١9+84‏ ص 
تم 
أحكام القانون المدتى ( راجع حوالة بالدين ) 
احكام الجالس الملية ( انظر عام اهاية ) 


أحكام الحكدين ‏ ميعاد تقديمها قانونا : 
التأخير فيه . لا بطلان . 


( استثتاف مصر ب نا يثاير سئة ومو ص 
1م 


أحكام وأوامر ( راجع قضاء الامورالمستجة ) 


أحو الشخصية ات ف ى ‏ اختصاص 
انحا كم الشرعية ‏ 
( مصر الشرعية سس م ينابر استة و1 ص 
د 
أحوال شخصية ( انظر اختصاص , واحكام ع 
ونفقة متولدة من انكحة ) 
الحاق الثار بالعقار ( انظر حراسة ) 
الحيازة . الاأصل فها . دخول امال 
فى حوزة الحخائز والتصرف فيه 
(نقض مدق سب 0١‏ مايوسنة وسو ص 7) 
إخبار سيط ( راجع نشر ) 


اختصاص . تنازع . حكم شرعى نمال . 
بعد حكم أهلى نهاثى ‏ الرجوع إلى اللميئة 


| المينة بالمادة ..م من لانة ترتيب 


انحا كم الاأهلية . عدم جوازه , 
( استثاف مصر ب .م ابريل سنة وصور 
س 6و) 


اخنتصاص . دعوى قأئمة بين خصمين 


زف 


؟/ 


7 


07 


وطنيين ‏ الحم فيها ابتدائيا . افلاس 
احدهما و-اول السنديك محله . دقع 
بعدم الاختصاص لا يقبل ( المادة 
16 من لاتحة ترتيب الحا كم الااهلية 
والمادتان و١‏ و+>؟ من لاشمة التنظيم 
القضاتى الصادر بها القائرن رقم ؟4 
أسئة اندو ١‏ ) 


( تقض ءذلى ل وى فبراير سئة 184٠.‏ ص 


اختصاص . عدم اختصاص الحا كم 


الشرعية . بنظر ماعدا الارث من 
الأحوال الشخصية بينغير المسلمين متى 
اتحد مذههم 

( السويس الشرعية ل 1و ديسعير سنة 15و( 
ص 118608 ) 


اختصاص . عدم ماع دعوى بطلان . 
وقفالأعيانالمبيعة قبل الفدل فيقيمة : 
ع البيع من الحكمة الآهلية . 

( اسيوط الشرعية ‏ م -بتمير سنة ك١‏ 
ص ١ ١"8١‏ 


اختصاص . عدم مماع دعوى بطلان 
وقف الأاعيان المبيعة . قبلالفصل فى 
قيمة عقد البيع من المحكمة الآهلية 

( سوهاج الشرعية س-. م سيتمير مئه باعوا 
ص 40م ) ش 

اختصاص . مسقى . دعوى باعادة 
مسقى هدمت إلى -التها السابقة . 
اختصاص الا الاهلة . اختصاص 
الجبة اللأدارية 6 المادتان ٠‏ مدنى 
وإ من لائحة الترعوالجسورالصادرة 
فى ؟؟ فبراير سنة 6وم١‏ ) 


( نقض مدق ل إازنايرسنة 4و١‏ ص ١8و)‏ 


صيم #8 لسس 


نجل الحاماة ‏ فهرست السنة العشرو 


١‏ بت 
اختصاص . محكمة محل المدعى عليهم٠‏ | ار اختصاص قاضى الأمور المستعجلة - 
شروطه . اخلاء ٠‏ أزالة 
(مصرالتجارية الجرتية ب لا أبريل سنة 44٠‏ ( مصر ‏ مستعجل ‏ أول مابو سه ونوا ص 
ص *#وو ) ) 


ا 


١ 


75 


/ 


اختصاص . الاسرائملمين الربانيين . 
الجرة المختصة بنظر قضاياه عند ادعاء 
اختلاف المذهب . اعلان المدعى عليه 
فى غير محل اقامته . أثره فى ميعاد ‏ 
المعارضة والاستتتاف . 

( مصر الشرعية ب ١١‏ مايو سنة جمة1 ص 
يفنت 

اختصاص . الاسرائيليون القراؤون . 
اختصاص مجلسبم الملى بنظر عانم 


م 


/ 


الشخصية 
« مصر الشرعية ل ع اكتوير سئة و١‏ 
ص وم ) 


اختصاص . الاسرائيليون الربانيون . 
الجبة الختدة بنظر قضايام عند أدعاء. 
اختللان المذهب ١‏ 
١‏ مصر الشرعية ب. ١؟‏ مابو سنة ويه ص 
413 


ه/ 
اختصاص “مود قزاؤُون 5 اختصاص 
انحا كم الشرعية بنظر قضايا أحوالحم 
الأشخصية 
( مصر الشرعية س # نوفير سنة مه ص 
الكل 
اختماص ( انظرائبات, واجرارات ترع الملكية , 
وأختصاص» واشكالع ودعاوىالحكومة, وحم 
صادر ٠ن‏ جبة قضائية , ودعوى أصلية , ودعري 
استرداد المدازة ع وقضاء مستمجل » وقاضى 
١‏ الأمور المستعجلة 0 وعنا بم املة 0 ومجالس 
ملية امجيلية» وبجالحية , رام شرعية). 
الاختصاض لعدمو لابية حاسم الاهلية (ر اجم نقض) ٠‏ 


اختصاص جرات الإحوال الشخصية (اظر نفقة) 


اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة . 
أمر على عريضة . التظل منه . معدوم. 
التنفيذ وصعوباته . من حقه 

( أسكندريه ‏ مستعجل - .م اكتو برستهوة1 


ص ووم ) 


اختصاص قاضى الأامور المستعجلة . 


حجججز تحت بد الغير : شروطه. طلب الغائه 


( مصر الاهلية ب مستعجل ‏ ١م‏ أ كتوير سنة 


لكقاص ولع ) 


ضابطه 2 
( مصر ‏ مستعجل ‏ 4؛ مارس سئة :198 ص 
34 


اختصاص قاضى الامور المستعجلة . 


ف دعاوىالتزوير والانكار والاستحقاق 


والاسترداد. معدوم . ولو فى صورة 
دعوى أخرى مستعجلة 


) أسكندرية ‏ مستعجل عل ريل عية لاوا 


. ص وعم ) 


اختصاص قاضى الا مور المستعجلة . 

مناطه . أوعدمه ٠‏ ففسيم عقّدالابيجار 
والاخلاء . وهلاك العين المؤجرة . 
من ييكون الملاك كليا ؟ 


( فصر لس مستعجل - 8 مارس سلة ونو١‏ 
ص ام 


/ام/ 


1/ 


4م 


5١ 


عاة الداماه بفبرست السنة العشرون ١١‏ 
ا 1 


| اختصاص قاضى الا مورالمستعجلة.‎ - ١ 


من النظام العام م - اختصاصقاضى 
الاأمور المستعجلة . فى المواد 
التجارية . ثابت  *‏ اختصاص قاضى 
الأمورالمستعجلة. بتصفيةشر كة .عدمه 
| ( اسكتدرية سب مستعجل سس هر ما يوسة وكيوا 
ص .9ا) 
اختصاص القاضىالمستعجل . فىاشكال 
فى تنفيذ تسلي أطيان .لايمس الموضوع 
( استئناف مختلط سب ع١‏ ديسمير ستة خسوا 
ص للءلعا) 
اختصاص القضاء المستعجل ( انظراختصاصانحا 1 
الأهلية , واشكالات التنفيذ م واشكالف التضفيذ» 
ويروتستوء وحارس قضاتى ؛ وحم » وحجز 
ماللدينلدى النير » وحراسة قضائية » وعرائضش 
«الدعارى م وحكم مرمى مزاد : ومبالغ محجوزة) 
اختصاص قاضى الاحالة . احالة متهم 
لها كتهبطر يق الخيرة بر نالجتحة و الجناية. 
لاتكون إلا الى حكمة الجنايات 5 
الاحالةعلى هذه الصورة محكمة الجنح . 
غير جائزة ( قانون ١‏ أ كتوبر سنة 
هاو ارالموادمع ١‏ تحقيقو #٠"‏ تشكيل) 
( نقض جناكى ل ١4‏ مارس سنة 194٠+‏ 
ص لاك1 ) 
. اختصاص الجالس الملة ‏ مناظه. اتحاد 
ملةالخصوم 5 اختلافه.اختصاص ا لحكمة 
٠‏ الشرعية 
( مصر مستعجل- علا مايو.نة «مد؟ ص به 9) 
اختصاص المجلس الملل بنظر قضايا 
النفقةبين الا قباط الا رثوذكس .تكليف 
الدافع به بتقدحم الدليل 


( أسيوطالشرعية ‏ هيوليه سنة بخاص لوم) | اه 


الختصاص الس ملية ( انظر ناظر وقف ) 


اختصاص الجلس المل ( انظر اختصاص ) 
اختصاص الجلس الى للاقباط الازثوفكس 
رانظر نفقات ) 
اختصاص امحاكم ( انظر ملكية ) 
اختصاص انا كم التجارية [ انظر اختصاص ‏ 
واكم نجارية ) 
اختصاس ععكة حل الاتفاق . شروطه 
ومئاطه , 
( مصر التجارية الجزية سم ريل سنة.4و١‏ 
ص عوه ) 
اختصاص المكة المدنية (انظر قاضى الآمور 
المستعجة ) 
اختصاص عتكة الموضوع ( انظرأتماب معاماة) 
اختصاص عيكة الموضوع ( انظر نيابة جمومية ) 
اختصاص محكة الأآمور المستعجلة ‏ 
دفع بعدمه . طلب الغاء محاضى تسليم 
للحارس . رقضه . 
( مصرب مستعجل- 6ل مايوستة و؟و١ا‏ صمه1) 
اختصاص مركزى ل المدعى عليه ., 
تعر بقة ٠‏ جواز تعددة . 
( ى ٠زار‏ وم ديمبر سنة الوا صمل ) 
اختصاص نوعى ( أنظر دفوع ) | 
و - اختصاص القضاء الختلط . 
دعوى تيعية . ارتباط . الاحالة 
ب اختصاص.حالة الارئاط .النزاع . 
ناشىء عن عمد واحد . احالة . توافرها 
س ب اختصاص القضاء الختلط . حالة 
الارئياط . دعوى فرعية تابعة لدعوى 
أصلية . أمام القضاء الأهلى . احالة 
النزاع عليها 2 
( استتتاف علط ١‏ قبراير سنة وسبوا 
ص م١٠‏ ) 
اختصاص انحا كم . صاب . تفسير , 


(استثناف مصر حب إلا نوفيرسنة ووو اص 135 ) 


1 


/ا5 . 


1/ 


جلة المحاماة - فهرست السنة العشرون 


| اختصاص الحا كم التجارية . الأعمال 


التجارية الببحتة ولوكانت من غيرتاجر 
( اسكتدرية التجارية الذكلة الآهلة ب عم 


فبرأير سنة .194 مس .1176 ) 


اختصاص الحا كم الشرعية ٠‏ حمم 


شرعىنهاتى . وحك ملى نهالى. وراثة. 


1 


نؤاع عل نسب.عدم اثقاق الخصوم على 
(مصر الاهلية هم مارسسنة وسواص 1ه1) 
اختصاص الحا كم الشرعة (انظر اختصاص » 
واختصاص المجالن الملة 0 واجنى 5 واحوال 
شخصية ع ومواريث ء ونفقة ودعوى النسب ) 
عقارى ‏ رهنعين مرتبط باحق أمتياز 
ا | 1 
سكاف عنتلط س# نو فير سنة ١ص‏ ١ء/)‏ 
اختصاص لمحا كم الختلطة . دعوى 
مرفوعة من [إيطالى ضد المصرى . تغيير 
الجنسية . غير مقر . 


) امتتاف تلط د ج١1‏ فراير سنة ا 


1 


اد 


ص ٠١85‏ ) 
اختصاص لمحا كم الختاطة .. دعوىق 
مرفوعة إصفة صححة أمامبا . زوال 

المصلحة المختلطة _ لاعنعه 
) استئاف مختاط ل د نوقير سنة رعو 

ص لاوا) 

واختصاص اللها كم الختالة » وأجائب م وحكم 
أهل , وتقض جنائى , وانحاكم امختلطة ) ١‏ 


فحل التنفيذ 
( امثتتاف مصر سب 6 دلسمير سنة 198 
ص 1034 

اختصاصالمحا كم الأهلية . اختصاص 
المحا كم المختلطة. المادة مم من لائحة 
التنظيم القضا للحا كمااختاطة الملحقة 


٠‏ بمعاهدةمو نترو.الشروط اللازمة اضوع 


١٠ اختصاص المحا كم المصرية . فى‎ - ١ 


تنفيذ الاحكام الأجنبية ‏ مقرر 
؟- اختصاصالمحا كم الأملية . اتراك. 
خضوعهم ها ا اختصاصدولىي ‏ 


مسائل التنفيذ , حل اقامة المدين , و إلا 


الشركةللقضاء المختلط . شركة. جنسيج 
تطبيق ال واعد العامة 
جنسية الشركة محنسية الشركاء ‏ جنسية. 
شركات المساهمة . عنايةالشارع المصرى 
ببيان جنسيتها ‏ جنسية بقية الشركات . 
اختلاف الفقباء فمها ‏ المصلحة الاجنيية. 
تحديدها فى محاضر لجنة التحرير بمؤتمر 
هو نترو.المادةه «من اللائحةسالفةا لذ كر. 
جواز استنتاج المحكمة لقبولالتضوع 
للقضاء الأهلى من وقائع الدعوى 


عدم ار تباط 


( استتئاف مصر لب ومو مايو مئة ونوا 
ص #1 ) 
اختصاص المحا كم الاهلية ‏ اشكال . 
في تنفيذ حم شرعى ‏ مداه 


٠‏ ( استئتاف مصر نب مس أبريل منة .موا 


ص 4و ) 

اختصاص المحا كم الاهلية . أمرادارى 
من مجلس محل إيقافه لم4 

( شبين الكرم هماو لئة لولم 
ص جيع ). 1 

اختصاص ‏ المحا كم .الاهلية ولايتها. 
العامة . طبقا للائحة ترئيها . حقبا فى 


وقف تثفيذ حك شرعى ‏ مقرر 


( استتاف ممير حب "١‏ أيريل سنة ومو 
ص كو 


1٠١ا/‎ 


بجلة الااة نت وزينت البثة التقرون 


ين 


اختصاص اتحام الاهلية . نفقة . 
الخلاف بين لانحةترتيب انحا ؟الاهلية 
والقانون المدنى . حم محكمة النقض. 
بعدم اختصاص انحا الاملية . عدم 
اختصاص القضاء المستعجلتبعا لذلك . 
2 الاسكندريه - مستعجل ‏ ع مايوسنة وسية 
ص 015 ). 


اختصاص الحام الاهلية ) انظر أحكام 1 
واحكام عرفية م ودعوىاستحقاق بين وطنيين , 1 


وحراسة م وقضا" ستعجل » ووقف ) 
اختصاص عنا كالاحوالالشخصية( انظر وصيه) 
اختصاص عسكمة المقار ( انظ بيع ) 
اختصاص امحكمة التجارية ( انظر دعوى 

اشيار افلاس 6 0 00015 
اختصاص المتكمة المدنيه ( انظردعوى الصوريه ) 
اختماص الحكمة الابتدائية والجرئية ( انظر 

استتتاف ) 
اختصاص وزارة الاشغال ( انظر رى ) 


اختلاس . تسلم مقيد بشرط واجب 
التتفيذ فى الحال. مت لا حول دون 
قيام ركن الاختلاس ؟ تسلي اذن فيه او 


ابيح الابتعاد بالثىء المسلم عن صاحبه" 


ولواغترة قصيرة من الزمن . انتقال 

الحيازة للمستم . لا سرقة . مثال ٠‏ 
( المادتان ولالاع - للم ) 

( تقض جتاق الب ١6‏ ناير سئة ٠4٠‏ 

ص بلى.؛) 


اختلاس ٠.‏ مشرف 5 تبديدهة .أموال 


عديمى الاهلية ٠قرارات‏ امجالساللسبية 
بشأن تصفية الاب . ليست حجة 


عل متولى أمو عدي الاهلية.. [صفية: 


١٠١ 


ململ 


١١ 


١1 


الحساب بواسطة الحكمة ( المادة اوم 
عع ل) 

(نقش جتاقى - و0 يثاين سنة موا 
ص 2٠١56‏ 

اختلاس اشياء محجوزة . دين لينك 
التسليف الزراعي ‏ حجر ادارى على 
زراعةمن اجلهذا الدبن ‏ بيع انحصول 
الججوز وتسديد ممنه فى الدين . لا 
يخلص من العقاب . ( المرسوميقانون 
رقم هه لسنة .موو الخاص بينك 
التسليف الزراعى ودكريتو ؛ نوفير 
سنة ١886‏ ) 

( نقض عناكى لس وو ينابر سئة 1914٠.‏ 
ص الاء١)‏ 

اختلاس أشياء محجوزة . حجر قضاق 
او ادارى . متى يعتير انما ؟ عدم تعيين 
حارس . لاو جود الحجز. مال كالثىء . 
لصرفه فيه . لا عقاب 

قضٍٍ جنالى ل وب اير مئة .وا 

ص وبا١1)‏ 

اختلاس اشياء محجوز عليبا . دعوى 
الامجار وتثبيت الحجز. [بطل المرافعة 
فها . تجديدها واستصدار حك بالايحار 
وصحة الحجز . موجب لقيام الحجز 
قانونا . تبديد المحجوز عليه بعدها. 
معاقب غليه ش 

( تقض جنتاتى ل .م نوفير اسنة ١568‏ 
صن امه ) 

اختلاس: أنوال أميزية: كر ستابل:: 
وصول المال آليه لسلبي وظيفته . 


ْ اختلاسهة . عفايه عقتضى المادة 1 عّ. 


دفعه بان الملل خصوصى لاستيلائه عليه 


١‏ مجلة الحاماة ‏ فيرسث السزة العشرون 


بعاريق غير قانوق ٠‏ لابجدى ‏ 
( تعض جنا فى وم مارس منة 4و١‏ 
ص ١4١6‏ 
اختلاس را- ممرتة ) 
اختلاس سند انظر سرفة 
اختلاف [أذهب ) انظر اختصاص ( 
اختلاف الله ( انظر دعرى النسب ) 


6 اختيار الحارس . من بما 5 ؟ 


( مصر - مستعجل - ه فبراير سنة "ةا 


ص /ا52 
اخفا. اشيا مسروقة ( انظر تفتيش ) 
اختيار ( انظر مسثولية الميد ) 
اخلا, ( انظر اختصاص قاض الامور المستعجلة » 
0 ا 
اخلال بحق الدفاع . تعديل وصف 
التهمة . عدم تخيير الوقائع ‏ لا يعتين 


تعديلا لوصف الهمة 
( تقض جنتاكى ال بم توقين سئة وميه؛ 
ص 740 ) 


اخلال بحق الداع ( انظر وصف التهمة » 
ومحا كمة جنائية ٠‏ وحام ) ١‏ 
آداب ( عغالفة ال ) ( انظر صورية نسية ) 
5آا أدارة محل لبيع الاسماك بالمرايدة 
العلنبة. تقاضى عصوله . تاجر . 
عمل تجارى 
( استثئاف مصر سل 0؟ توقمير سنة هبيون 
ص 36١‏ ) 
ادارة ( انظر قبِض ) 
أدارة املاك النيد ( انظر عام ) 
ادانة ( اقظر أثبات فى المواد البائيه ) 
أدلة ( راجح سب ء وتسيب ) ْ 
أدلة التزوير ( انظر نزوير 


اديان ( انظر تعد على احد الأآديان) 
/ا١‏ اذاعة . بشأن تحقيق جنائلى قائم . حظر 
النذابة على الصحف النثر عنه . عقابه 
بالمادة ١9#‏ عقوبات 


( جنايات مصر ‏ ه؟ مارسمتة ووواصهه ) 


| 4ف اذاعة خير كاذب من ثشأنه تكدير 


الس العام . صاحيه لا يقطع بصحته . 
لاعقاب . 


(جنايات مصر ٠١‏ يونيه سته وبويو١‏ ص جبمم) 
اذن الابايه العامه' ( اتظر تفتيش ) 
اذن الننابة . التفتيش. وجود قرائن 
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( نقض جنائى  ١6‏ هايو سنه وراص 45 ) 
اذن التباية بالتفتيش ( انظر تقتيش ) 
اذن بقبض مالغ ( انظ يالغ محجوزة) 
اذن المجلس الحسي ( غير ) ( انظرقرار) 
ارتباط الجرائم ببعضبا ‏ جرائم القذف 
والسب . ونش رالاذاعة . الحكبالعقوبة 
الأشد. 
(جنانات مصر ولا مارس سنة ولاو اص 5606) 
أرتياط اللتيمين (راجع طبن ) 
ارتياظ ( انظر اختصاص واتعاب عاماة) 
ارتفاق ( انظر آثار ) . 
بأزالة ( انظراخةماص قاضى الامور المستعجلة) 
19 اباد الع دا 
( نقضرجنائى  ١7‏ أبريل منه ومو ص )١"‏ 
أسباب ( انظر الياس اعادة النظر ) 
أسباب ( كفايه ) (راجع اثبات ) 
اسباب حْ امتتتاق ( راجع طعن ) 
امباب الحم (.انظر حكم بمردى , وحكمء 
ودعوى تصحيح » وقوة الثى. أنحكوم فيه » 
ونقض ) 
أسباب الطعن ( راجع علمن ) 
أسياب. النقض ( انظر نقض رابرام ) 


يخلة الحاماة ‏ 


م حيتت 


تفن 


لذن 


5 


١6 


لزنا 


١ 1/ 


انار 


كن 


استئناف . اثره . اعادة طرحالموضوع 
برمته على محكمة الاستئناف بأسائيده 
وأدلته . رفع استئناف فرعى ٠‏ شرطه . 
عدم الحم للمستأئف عليه بكل طلياته 
الأاصلية 

( نقض مدق ل .م نوقير سنةومة صلووه) 
-١‏ استئناف. حق التصدى ( المادتان 
اماو لاس مرافعات م استئناف . 


طليات جديدة ( المادة مم مرافعات) |. 


) نقض هدق .سج اريل مينة وخرواصله ) 
استتناف. حم صادز بقبولدعورى 
الانكار. الغاؤه . التكلم فى الموضوع 


( استتناف مصر ٠١‏ إنابرسنة وه ١ص‏ (/اء8) 


استئناف . حم صادر بوضع صيغة 
1 تنفيذية غلى حم ٠.‏ جوازه. ٍْ 


. (استتناف عختاط ب . #إما يو سنة ومو صب )١/‏ 

استئئان . حكم غيانى . معارضة المنهم 
فيه. استئناف النيابةله . وجوب ايقاف 
النظر فى الاستثناف حتى يفصل فى 
المعارضة 


( نقض جناتى # لاوفيراير سئة. عو اص م9١ )١‏ 


استتناف . حم قاض البيوع . فىتزاع أ 


خاص بالموضوع . قيوله 


ا ( أستثناف مصرس م١دلسعير‏ سنة ,رعو 1ص هم) 


استتتاف حم نزع الملكية. ميعاده. 
0 خارج عن الاجراءات . خمسة 
عشر يوما 

(أ-تتنافختلط ب ود يسمير سنة.م9؟١‏ ص ١وم)‏ 
استئاف. حم نزع ملكية. رفض 
دفع بعدم جواز نزع الماكية أمام 
قاض البيوع . غير مانع من قبوله 
(استتا ف مصر وينايز دنة وسو اص ببد) 


فبرست السنة العشرؤن 


لاا 


هن 


رذن 


الذنذ 


أن 


الزن 


١1 


١ 


يرن 


ل 


رفعه ف الميعاد من بعض 
الورثة . سريانه عل الاخرين . 
(استتناف تلط بإمارس سنة و مو اص -غ١)‏ 
استئثاف . طليات جديدة . حدودها . 
تعديل الطلبات . حكه فيه 

(استشاف مصر ب إلا دلسمير سئة مداص هرم) 


:استئناف . 


اسكثئاف ء عدم قيده فى الميعاد ٠‏ رفع 
استتناف آخر بعد الميعاد. إنعدام صحته 
(استئناف مص مب ول#أبر يل ستقوعو؟ ص .بإم) 
اسكئئاف . عن حم صادر من كمة 
ابتدائية. بصفة مستعجلةق الميعادالعادى 
( استئتافعصر ‏ ه بتابرسنة سوط ص5,) 
استئتاق ٠.‏ عدم قيده . قبل |[.م؛ ساعة 
بطلانه . الوم السابق عطلة . غير مؤثر 
(استتناف مصر ب هلين يرسنة وم ص 116) 
استتئناف قرارات الجالس الحسبة. 
التقرير به . شفوى ثم بدونهالكاتب . 
أو بتقربر كتابى 

( بجلس حسبىعالى سب إل مأجوسنة بوب راص ١٠م‏ ) 
استئناف ٠‏ قيده فى الميعاد . العير قباليو مم 
الذى يدفع فيه الرمم . ٠‏ لابتأشير قل 
الكتاب فى الجدول 
( الاسكندرية الكلية الادلية سب .م يثابر 
سنة .)و1 ص .بهم ) 

اإستئناف ٠‏ قيذه . ميعاده 

(استتنافمصر سل ع دسمبرسنة ]9 وص رإروو) 
استئناف . قيمة الدعوى . الطليبات 
الختامية . اختصاص المحسكمة الا بتدائية 
والجرية ٠‏ تبعا لقيمة النصاب . تخفيض 
الطلبات . نتائجه 

( اسثتاف مختاط ل. ١4‏ قبراير سنة هسيه؛ 
صن ه١١‏ 


5 4ه المنامة بد فريك ت ألسئة العشرون 


ور استئتاف ‏ مدغى مدنى . حكم بعدم | ١+‏ استئناف من احد المسئولين بالتضامن 


قول الدعوى المدنية . يشم [الدعويين | . اعتبارم كفلاء ووكلاء عن يعضوم . 
المدنيةوالجنائية.وبعدالحك فىهوضوعبا. سريائه عل الياقين . الميعاد . لا 

قاصر على الحقوق المدنية أهية له . 
(الاسكيدر به الكليهالاهلية ‏ ؟إمارسسنة.ووة فش مق أبنت اوا افسر_يقة واة 

| ص ١46‏ ) ص وولا) 
أستئتان ٠‏ مبعاد . مرض المحكوم | ١‏ » استيدال . يباشيره ناظرالوقف المشروط 


عليه . هل يكون سييا لد الميعاد , له الاستبدال ( المادة + من لائحة 
(نقضجنائى - م أيريل سنة ومو؟ ص ١‏ ) محالم الشرعية ) 
-١‏ أستناف .ميعاده -مراعاته بالنسية ( نقض مدنى سل ١6‏ مارس سن ٠64.‏ 
ا ل ص اي 
التعويضاح لا تشمله وعقد بيع ) 


(استئنا فاط - 7 دإسمبرستهم19 صرء .لا) 
١‏ استئتاف نصابه أمام محكمة مكاي 


تقذيره 


استجواب متهم . أثره 
(طا عاو ابريل منة هو ص 586 ) 
استحالة التتفيذ ( انظر نظرءة الطوارى* ) 
استحقاق ( انظر شئد تمت الاذن ) 


( استتتاف عصر - وديسمبرسلةع و صريهوم) 


ا-تتئاف ( اظر اختصاص »ع واعلان الدعرى . 
واعلات المدعيعليه » وابطال المرافنه, وحم , 
وحم حضورى فى مواد جم 0 وحم مرمىق 
مزاد , رحجم قطعى . ودعوى ,م ودعوى 
استدقاق .ودعوى استحقاق فرعية ؟ وقاصضتى 
الببوع , وحكم غيابى ء وانقطاع المراقية , 
ودفع بعدمجواز نظر. الدعوى ) 


8 اأستحقاق فى وقف .حق شخصى . 
سقوطه بالوفاة . مصلحة داثن المستحق 
في استمرار الاستسقلق 
( مصر ‏ مستعجل - *« أيريل مله .مو 
ص 16ك١1)‏ 


8819 استئناف النيابة ‏ أثرء 6١‏ استحقاق فى وقف. صرفه للستحق 


الظاهر ‏ لا ضمان علل الناظر . الرد ‏ 
حالته ‏ 1 


( نقض جنال سوبو أبريل سنة نوهو ص بر) 


5 أستئناف حم . قبوله . صريأوضمنى 
( قا الكليه م ينابي سته ٠4و‏ ص 8800 ) ( استتاف صر سس 6 قيراير سه بيه 

ه؟ استئئاق فرعى - عاد تقديمه ص ون 

استحقاق فى وقف ( أنظر نفقة ووقف ) 

اسندانة( انظر اثرا. على حساب الثير ) 

استرداد ( افظر ايجار ) 


استرداد الميازة 0 أنظر دعوىاسترداد الحيازة) 


( استثاف مصر ل 1# ديسمير منة بكهة 
ص 8# ) 

استتتاف حك البيع ( أنظر بسع عقار ) 

استتئاف فرعي( انظر اسكناف )... 


8 مه الخامة قور سيت ن السئة العشرؤن 37 


قاف عقارى : "سيه, شروطه. 


3 «الادة ا :مدائى 


استمال القوة ( انظر دفاع شرعن عن المال ) +٠‏ 


استفزاز ( انظر زنا » ا 


( امملة م بوه أستة رعو 1١‏ 5 أمشتعار ٠‏ صوريتة ” “عدم السك 


ص 1948 ) .. 
"الأسرائيليِوكُ الفراؤؤت' ( آنظر: اختساص ) 
الاسرائيليين إلربانيين (:انظر اختصاص ) 
استعازةاسم ( انظرا اتماص] انحا افيه ( 


استعجال . هشيش . عرم قأمه بدقع 
5 .. النتص, فى العقد على الفس 

حق الظرد من العين المببعة . 
(:أستتافت عتلط :سب _ل ديسعير سنة ١8,‏ 
ص). 


. إستعجال . مناطه . نزاع ببن أعضاء نا 
اللي وبجلن ادارتها و 


لحر اسة. 

“(مصرا لاهلية ب مستعجل ‏ ء #مارس -تة/1ة ١‏ 
سدينة 

استعجال؛ (نظر اختصاض قاضى الامو رالمستعجلة , 
وقضاء ممتعجل)' 

استغراق . ركون المحسكمة إلى ما تم 
منة أمام الثيابة دون ما جر أمامها . 


0 


( نقض جناى نل نه اسكتويرأسنة بد إ 


ص #أة ) 


استعيال محرز مزور , ٠‏ جر بمة مسثمرة ٠‏ 


ا 5 انقطاع اتمرارها ٠‏ لصدور ١‏ 


النهافى بالتزوير. أوالتازل ع نالقسكبه. 
.دقع أبسقوؤط المق فى اقامة العو 
العمومية . الفصل ' فيه ضنيا بأسباب 
المي صحه. 0 

” ( اقض تناق ست بي توقير'سنة ووم ص 
ل ) 


1 


بها. الحم الصادر بها : حجيته ونفاذه 
(<استئتناف عتاط ب نوقير سنة وعوذ 


ص طاري ) 


م١‏ اسم عفان اال اله 
الصرل 


( استئناف: مختلط: سب م نوفير. ستة ١48‏ 
اص ١وءن*ن‏ ) 1 
اسم مستعار ( انظر حوالة بالدين ) 
اسلام ( انظر وفاة ) 


إشتباه , شروطه . سلاج . , طبيعته . 
جانس . لعريفه 


( مفاغة # "وم يليه سنة ونهية راص مود و)' 


اشتياه ( انظر وصف الهمة) 


': اشتراط للصلحة الغيز :' شرطه . 


المشترى مصلحة شخصية أو مادية 
أو آدية . حيه ق .سطالينة افيد 
مباشرة 

( استاف مصر ل م نوقمير سل مسو 
ص سم )7 

شتراك ( راجع اتفاق جنائى » وشزيك ) 


اشكال 3 أمسا به 3 ساطة أطى الامور 
المستعجلة' ش 


( مصرالاهلية ‏ مستعجل سس يه ديسمبر سئة 


حكةوزا ص رود ) 


كا اشكال . بد التنفين ٠‏ عير لأزم. علته 
من ناحة ال مستشكل والمستشكل صّده 


( مصر ا لاهلية ب مستعجل ب > عارسسة ووم 
اص عم ) ش 


ملسم *] لمك 


168 


ذل 


1 


ألا 


ك1 


31 


اشكال . فى تنفيذ حك متعل قبا مو ضوع. 


اختصاص المحكمة التى: أصدرته 
( استئاف مصر ل .م أبريل سنة وعبود 
ض عه ) 


اشكال ( انظر اختماص الجاع الاهلية » 
واختصاص القاضى ال متعجل؛ وحم مرمىمزاجٍ ) 
إشكال فالتنفيذ . طلب منعه أو وقفه. 
تقديمه قبل اتمام التنفيذ. حجر تحت 
اليد يتم عجرد توقيعه . اختصاص 
القضاء الممتعجل به. حدود تقديره . 
حجر . إطلاتة . مدأه 
( فصر مستعجل سب ١6‏ أغسطس سئة ولو 
ص بيهم ) 
اشكال فى النتفيق ( انظر حاكم أهلية ) 
إشكالات التنفيذ. اختصاص القضاء 
المستعجل بنظرها . مناطه 
(الاسكندريةالآعلية مستعتجل وم فيرأرير 
سنة 94٠‏ ص و182١‏ ) 


اشكالات ف اللنفيذ ( انظر دعاوى الجكومة) - 


أشبار افلاس . تاجر . أنقطاعه عنعمله 
التجارى . ل يكن قُْ حالة توقف عن 
الدقع . عدم قوله 
( ا-تتتاف عتلط ب "1# ابريل سنة .4و1 
ص بم ) 
أشبار افلاس . دين ثأبت ٠.‏ مستحق 
الآداء , الحكم به . دعوى جنائة قائمة . 
لاتوجب الابقاف 
( امتتاقف مختلط سب ١‏ نوفمير سنة برة؟ 
ص عن ) 


. "بار افلاس ( انظر عقد بيع ) 


د 


أشياء حجوزة . عدم .لعيين حارس 


جة الخاماة ت فبرست السنة العشرون 


علا . تبديد المالك لما . لاعقاب 


(أميو ط ل ١و‏ هارسسلنة .154 ص1لاة) 
اشيا, م#جوزة ( داجع بع ) 
أشا, مفقودة ( انظر سرقة ) 
أشياء نوعية ( انظر نقل ملكية الثى* ابيع ) 


8 اصابة خطأ. عدم احتياط 


١165 


.ا 


( جتح مصر الختلطة سب ع ١‏ كتوبر ستخخ ١‏ 
ص بيهم ) 


أصابة ( انظر سرقة ) 
امل الحق ( انظر قضا”" مستعجل » ودعوى 


ملع تعرض ) 


امل الوقف ( انظر عام عتلطة ) 
اضافة الملحقات للملك ( انظر صحيفة الدعرى ) 


اضراب . تحريض على الاضراب . لم 
يود الى ننمجة . توافره . مجرد اصدار 
قرار الاضراب واذاعته . غير مهاقب 
عليه ١‏ 


( الانكنعرية الكلية الالية ل ون قراير 
سنة .4و ص 8و8١‏ ) 

اعادة الاجراءات ( انظر اعلان ) 

اعانة ( انظر حجز نحت يد الخير ) 

اعتداء على الثفى او ألمالك ( انظر دفاع شرعى م 

اععراف ( راجع اثبات ) 

اعنراف بالدين: ( انظر كمبيالة ) 

اعتراف بالتدام ( انظر نفاذ موقت ) 

اعتراف متهم على آخر ( انظر اثيات فى المواد 
الجدائية ) 

اعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . 

وصف معنوى بحت . لا شأن 

للمقترضين به 


( أستتاف مصر ل م١‏ ابريل سنة ووه 


ص وم ) 


مجلة المحاماة ‏ فمرست السنة العشرون 


١‏ الاعتياد على الاقراض بالربا ‏ اركان ا 
الجرعة . الدعوى الغمومية . سقوطها | 
وتقاضى ش 
الفوائد . اعتياره عملة ربوية مستقلة , : 


تجديد الدن ‏ 


عضى المدة . 


اعتياد على الاقراض بالربا . الدعوى 
العمومة ‏ المدة المسقطة لا .حالةأعدد 


اجنى عليهم - اساس احتسابها 


( نقض جنائى ل هبومايو منة وسو؟ أ: 


ص هلاا ) 


اا إعدام ‏ الحم به . توافر أدلة خاصة 


قير لازم - شريك جوار اللى> علي 


( نقض لتاق ل م عابو عنة ومو أ 


ص بم ) 
اعضا, التياية العمومية ( انظر رد القضاة 
عن الحكر) 


اعفا, من ١الرسوم‏ القضائية ( انظر قطع المدة ) 


1/8ؤ اعقاب السجاير . احرازها لاعقاب 


عليه . غشالدخان . شروع . لا عقاب 


( طما ب 0١‏ يتاير سنة ومووراص 7٠١97‏ ) 


8/اؤ اعمال تجارية ‏ حلقات الامماك 
والموردين ادن وهون الهم . 
اعتبارها كذلك : 


) الاسكندرية التجارية الكرة الاهلية لس م 
أبريل سنة .٠4و‏ صة.08 ) 


6 أعمال تجارية . صفة التاجر . ليست 


لازمة. لطبيق المادة م تجارى ‏ 
( الاسكندرية التجارية الكلية الاهلية ‏ عم 
قبراير سنة ٠1و‏ ص../1١‏ ) 
اعمال تجارية ( انظر اختصاص الما كم المدنية » 
و”عسرة 5 ومعاملاات جارية ( 
اعمال قابلة للإطلان ( انظ غليسة ) 


:لاا 


١/1 


1 


١01 


1 


اعلان ‏ تسليمه للحا 5 او شيخ البلدة . 
وجتوب تثبت المحضر من أيصاله الى 
اربابه . عدم حصوله . بطلانه . 
2 استئناف مصر ل ١:‏ ديلسمير وطرة؟ 
ص مو١ا‏ ) 
اعلان.تسليمه للنيابة.عدمذكرالتحريات 
وبيانها . بطلانه 
( شبين الكوم سب بس ينابر سنة ونون 
ص اب" ) 
أعلان . الدفع بنظلانه ٠‏ الخطأالكتانى 
الاسم . عدم تأثير هف صحةالاعلان . 
مخاطية المعلن اليه اللخاطية القانونية 
بالاسم الوارد فى الاعلان . ماتقتضيه 
( بنى سويف الشرعية ‏ م١‏ يوليو سنة ووو 
ص 0عم ) 
اعلان . عدم اتخاذ مكتبالمحامى محلا 
مختارا . لا يجوز اعلانه فيه . 
( نقض مدلى سس ايزا دلسمير سئة نوو 


ص وهب ) 


اعلان . قائمة توزيع.فى يحل دام 
انتقطع عل عمله . بطلانه اعادة 
الاجراءات 


( استئاف مقاط ٠.‏ ينابر سنة عسوو 
ص نموم ) 


أعلان . حكة غير ختصة . قاطع لليدة 1 
ويل صورى . دفع بعدمالاختصاص : 
مخاهدة مونترو .أ ثارها 1 
( الحله الكيرى - ع يونيه سنة روج ص 
م) 
اعلا (انظر دفع بعلم قبول لدعوىع وتقربرالطمنم 


07 


يجلة المحاماة ‏ فررست ألستة العشرون 


3 


1 ( استتتافن تا 8 ميو سئة هنر ص : 


ورتة التكليف بالحضور ( 


| اعلان الجر ( انط حجن ما للدي لدى التي ) 


١‏ -أعلان دعوى. تعدد المدعين . أو 
المدعى 0 ٠‏ حالة عدم التجزئة 


: . لمدبن متشامن‎ ٠. أعلان الى‎ ٠ 
معاد 00 . رياه فى حق‎ 
باق المدينين 207 ش‎ 


)1 


.اعلاث الميم (راجع تقش ) 
: أجلإن الدعرى ( انظر عا 35) ٠‏ 
لان لمن ( نر تقض ارام ) 


0 


اعلان شبود ( انظر ائبات ) 


اعلان المدعى: عليه . فى غير حل اقامته . : 1 


أثره قْ ميعاد المعارضّة والاستئتانف 


( مصر الشرعية ب ١١‏ ماير سنة 1م8١‏ 0 


)446 : 


اعلان المدن ) انظر دعوى ؛ استزداد َ( 


“اعلان المدين استتنافيا ( انظر قسمة غرما. ) 


1/81 


اغتصاب . الدعوى بسلامة نية المغتصب. 


06 استثئاف مصر مس 1 دلسمر .سنة و19 


1 


( نش جانى ب م ديسمير سئة ووو ٠|‏ 


ص ١١56‏ ) 
[فساد الأخلاق . هنك عرض . ٠‏ مناط 
العقاب قّ المادة ب؟بام: عّوبات 


0 أسأة) 1 


للد 


.// 


اقلاس. ٠‏ شروطه . ديون . التوقف عن 
دقيا ٠‏ مذلوله. شروطه . 


أ إمصي ب ا 3 عي 


. فلاس اعقو التي ودائيم أثره 


عدم لثبيت الدين . تديجتّه 
( كفر الدوار لب. .م يناير 003 
ص )1١*‏ ش 


ا افلاس. ٠‏ ضَمان الدين رهن تأميق ٠‏ غير 
.مانم نع نراع غير جدى. ٠‏ لايوقفه . 


( مصر الآهلية ‏ مم أحكتوير سنة ,8و1 
ص وعم 5 
أفلاس , قاعدة لا إفلاس عل افلاس , 
نطاق تطبيقها ٠‏ تقيدها بم 3 ف الافقلاس 


- الأول ' ا ا 


“( أمصر الام سس بلا ويسمين اسئة 0906 
ص موه ) 5 
إفلاس : امحكمة الختصة ياشهاره . 
مر الآهلية ل مم عأوس سن الور 
ص وب؟ 


. فلاس ( انظر اختصاص ,م وتثليسةب, وتاجرع 


واجراءات الصلح , وح غيانى » ودعوى 


- الافلاس م. ودعوى أشباز افلامن ؛ وشزيك:: 
5 متضامن , وعقد , وعقد بيع » وخل جارى ‏ 


ونا م عتتلطة ع ومعارضة ) 


0١ +‏ قارب ( أنظر نفقةنم ” 
1 . أقاط ارثوذ كن )0 رمام مجلس الى ص" 
: 1 وبجلس 0 ٠‏ 0 


ا ار ١‏ 
)0 مص . الشرعية عب . ١ ٠6‏ أبريل سنة 20 


صضههم ) 


اقرار قضائ . حث أركانه ..وشبادة 
الشهود. : تقديرها . .هو ضوعي. 


) تقض يدق اس أول يوتيه سنة ونيهى 


ص ممع 


, لدو إقرار من رضي بدي علي القاصرٍ‎ ٠ 


11: 


بلك 
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مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة العشرون 


بغير إذن الجلس الحسى . غيرمازم له 
( اسكتاف مص سس ٠‏ دإسمير سنة 8و1 


ص 5و.م) 


اقرار ( انظر نقض وابرام , وحوالة بالدين .) 531 


اقراض نقود بفوائد ربوية. منجرام. 
العادة . ركن العادة. متى يعتمزمتوافرا؟ 
تؤاريخ القروض . تواريخ التجديد . 


وجوب سانها ف الحم : :المادة 4 3 


المكررة ع اومس 
( نقض جتنا ست م١‏ دلسمير سنة و١‏ 
ص كمه ) 


اكتساب الملكية ) أنظر وارثٌ ( 
ا كراه.(انظر سرقة ) 


"٠ 


القرام. الاخلال به . الفسخ حك قضاق. 


سلطة المحكمة فى هذا الموضوع 
( نقض مدق ل م1 عابو عنة ونون 
ص م/م 


"١ 


التذام مينى على تاقد . اخلال أحد 


المتعاقدنن به. عدمالتزام الطر ف الآخر. 


. التنبيه أو استصدار: حك بالفسيخ . غير 


لازم : 


7 


( لقض مدق سس نامو ديسمير منة وموو أ' 


ص بلكلا )) 


التذام ( انظر أم » وتأمين , ولعويض ء. وببوع 


' يجارية, وزوجية » وضيان المبيع 3 وكفيل) 


التزام شخصى ( انظر حق السكنى ) 


0 


أ الالترام بالضمان, قال يرث . سال | 


عدم امكان الوفاء به م 
( مصر الاهلية ل مادإيسمير سئة هوا 
ص وهو ) 
الترامات . تأمينات . 'شظب الرهن:. 
وجوب سبق متداد الذين عليه 
1 فوه ب ع مأرس سنة 19:5 ص ملا١1)‏ 
الترامات دورية ( انظر :تقادم خمبى') 
الترامات,متكررة ( افظر تقادم خبى ) 


القضاة . كفاته 
١‏ اتناف مهس ل مم اكتوير منة ميم 
ص إلة ) 


الفاس . غثن. شروطه.. حضورالملتس 
فيالاستتئاف. سكوتة غن دحض مزاعم 
خصمنه . فانع :هن الغودة الها في 


الالقاس 
( استتناف فصر ل ولا دإسمبر سئة 1888 
ص 456 ) 


القاس . غش . [همالالخصم فالدفاع . 
لا يكون الغعش 

( تقض مدتى لساوو اكتور منة ومو 
ص 469 ) 

الئاس ( انظر يغرامة , ونقض وانرام ) 

القاس اعادة النظر . حك ابتدائى بثىء 

لم يطلبهالاخصام. عدم إثارته استثنافيا. 

ل 

( اتناف تلط ب ما ديسمير سنة كوا 


ص :انا 


القاس اعادة النظر ٠‏ دعوى لعويض . 


متضمنة لأرقام عتتلفة . اغفال واحدة 


يف 


ل المحاماة ‏ فورست السنة العشرون 


5 


>» 


5 


5 / 


منها. غير ٠ؤثر‏ 
( استتناف 
ص بهم ) 
١‏ العاس [عادة النظر. عدم الحم قٌْ 
احد الطلات . شرطه . اغفال هذا 
الطلب كلية . الفصل فيه دلالة . صمنته , 
ب القاس اعادة النظر. تناقض 11 
قاصر على منطوق الحم دون أسيابه . 
( شبين الكوم الكلية الاعلية ل .مو مايو 
سنة ووو ص11 )١11‏ 
الناء (. انظر آمر ادارى ) ... 


عن طربق الخبرة بالشئون العامة . أئمان 
القطن . المقارنة بيبا فوسئوات عتتافة . 


مختلط ل وم ديسمبر سنة موا 


ليس من قبيل القضاء بعلم القاضى 
( نقض مدلى ل وو قبراير سئة .٠4و‏ ص 
لا ) 
ألماف ( انظر احكام عرفية ) 
أم ٠‏ قوها الشراء لولدها القاصر من 
وليه . صحيح 
( الوايل ل هنو مإرس سنة وبو؟ ص 
0 : ْ 
أم . الترامها بنفقة بتها . تعهد بخير 
سيب .. لا تعويض 
( الستبلارين - ١١‏ مارس سئة .ووو ص أ. 
ل ) 
امتداد عقد الاجار ( انظر عقد ايجار ) 
امتياز الرائع ( انظر من المنقول البيم ) 
أمر أدارى . موجب التعويضش . لا . 
الالغاء والايقاف 


( العطاررن سب ه أ ريل سنةبوم؟٠‏ ص .د ) 
امر ادارى ( انظر اختصاص الحا الاهلية, 


ومنفعة عامة ) 


73 أمر: حفظ . وجوب إثياته بالكتابة 


( نقض جنات ل م هايو سنة ووو 
ص خم ) 


٠‏ امبر الحفظ.. قوته . الخطأ فيه يمنع من 


العدول عنه 


زطما سس وى أبريل سنة ووو ص ؤم ) 


١‏ أمر الحفظ . دبى يكون له قوة الشىء 


ينف 


رنفا 


ا الحكوم قرة. السك بصدورهذ!الامر. 


جوازه لآول مرة امام محكة النقض . 
تعلقه بالنظام العام .( المادة مع 
تحقيق) 
( نقض جتائى ا و١‏ فبراير سنة ٠١4٠‏ 
ص و1 ) 
أمر الحفظ ) انظر دليل جد بد ( 
امر بالتفريق ( انظر مظاهرة ) 
أمر على عريضة ( انظر اختصاص قاضى الأمرر 
المستعجة ع 
اموال ‏ وضعالبدعلها - مجردتسوير . 
أو المرور بها - غير كاف لاعتباره . 
حالته 
( تقض مدلى  ١١‏ مايوسنة وعوا ص0 ) . 
اموال عدمى الاملية ( انظ اختلاس ) 
أموال الالمان ( انظر اجكام عرفية ) : 
أملاك خاصة ز انظر املاك عامة ) 
املاك عامة . .تخصصبا فعلا للتفعة 
العامة . فقدان هذه الصفة ودخوها فى 


. عداد الاملاك الخاصة . جواز تملكبا 
3 بوضع .أليد ألدة الطويلة المنكسة 


( أقض مدلى ل م7 نوفدر سنة وم اص 
هه ) . : 


نجلة امحاماة ‏ فبرست السنة الفشرون 


تنا 
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"1 


املا كعامة . تملكبا بالتقادم . شرطه . 
صدور قانون أوأمر بأخراجها من 
الملك العام 
( استتتاف مصر ا بزو يثاير اسنة ووو 
ص .2511 
املاك عامة . مى لا بحوز بملكبا . ؟ 
زوال تخصصبا للمنفعة الحامة . سور 
مديئة القاهرة القدحم . ليس من المنافع 
العامة ( المادة مدنى ) 
( نقض مدق ل يا مارس ميئة ,186 ص 
4 ) 
انتداب عام . مأ مووي . تنتهى إضدوز 
الحم . استئناف . اعلا نالحم مكتيب 
الحامى المنتدب . عدم سقوطه 
( نقض مدق --. لا دلسمير اسنة 9و1 ص 
7 ( 
اتتداب ( انظر عام ) 
اتقال الحق ( راجع شفعة ) 
أنتقال الحيازة (أنظر اختلاس , وشريك , ونزع 
ملكية ) ش 
اتجبليين ( انظر ناظر ) 
أنذار ( انظر بيع وتبيه م وتعويضات » وكتب 
ومسئولةالجارم ونزم ملكية 03 وناظر ووقف) 


انذار رسمى ( انظر عرض قيمة الدين أو قيمة 


مض 


عرض 


اثناء نظر الاستئئاف . استمرار محامى 
المستأتفين فى الحضور عنهم جميعا . 

.تجبيل الوفاةعلى المستأتفعليهم. صدور: 
حك . صحته ( المواد ببه؟ - 4ة؟ ) 
ر نقض مدى ل و١‏ فراير سنة ١94٠‏ ص 
1) 

انقطاع 2 راجم تقادم ) 

انقطاع استمرار الجرمة ز انظر استعال مور 
مزود ) 

انقطاع طيعى ( انظر تملك عضى المدة ) 

انقطاع مدى ( انظر ملك ,مضى المدة ) 

انكار التوقيع . الاستعدادله . غير مانع 
من الحم بالنفاذ المؤقت 


( أستثاف مصر ب م؟ دلسمير ستة /1589 ص 


(4 

انكار ( انظر غرامة ) 

الكار التوقيع ( انظر طاعة ) 

اننكحة ( انظر لفقة متولدة_من:انكحة ) 
أهانه . معتاها . 

( جتايات «صر ل 94 عابر سه وموو مص 
ريف 

اهانة وذارة . عيارات الكاتب 

١‏ جابات بصر ب ١ايونيه‏ سنة وسعومر 
ص إوم؟ ) 0 


أمانة ( انظر سب ) 


ابا اهلية . الحكم فبها طبقا لقانونالأحوال 
| الشخصية . الججز . سريانه . اختلاف 
الامامين فيه والارجم ' 


النقار) 


انذار مشبوه ( أنظر مشتبه فيه ) 


انذارالمشفوع ضده لللحكوم له بالشفعة أ 
يدفم العن 2 عدم نفاذمفع وله . لايبوجب 


ينض 


( استتتاف مصر ‏ ل و٠‏ اير مئة وى 


ص مءة ) 
سقوط الشفعة اهمال ( انظر مسئوليقعخدوم ). 
( امكتاف مصر ب عل فبراير سنة 8و١‏ ص اهمال جسم ( انظر تعويض ) 
) أوامر اداربة ( انظر ملكية ) 


انقطاع المرافعة . وفاة احد المتأنفين أوامس قاضى الامور الوقنية ( انظر نطلل ) 


03 


مس صما 


7 مجلة المحاماة ت فورمبت السنة العمشرون 


.أودة المشورة (انظر تنديل وصف التهمةع وقاضى 
الإحالة.) 


71 أدراق جارة. 0 قار 0 


01 


دارفا 


: 0 السندات اللقنطة . لاقت 
كذلك . ش 

(معر التجارية الموئية الاملية ل 14 ايريل 
١‏ اهئة ليوج ص 9900 ) 


أوزاق- تجازية .- مدلولها , فواتير بين 
التتجار . لدتست أوراق 
سقواطبا بالتقادم الخبى 
( الموسق سوم مابو منة يعوو ص إل ؟) 
,أوداق تجابية, ( انظر سند مختلط) 
أرراق عرنية ( أنظر لاو( 
أوراقمالية (انظر يعبالاجل) 


.أوصياء :ارون ٠‏ لبهم أواستبدالهم. 


من حق الجالس الحسبية 


الفط 


( جل حب الى . 2< ا ميسمير سن 54ل 
صن م )5 ا 
أوقاف خيرية ة ( انظر حم 


إيخار: :' استرداد أمادقع ' زيادة عله . 
جوازه .عدم سقوطه إلابمطى 10 سنة 


١ سوهاج الجرية. سس وو قيراير سه ونعيه‎ ( ٠ 


اص ماع 


ايجار ( انظ اختصاص قاضى الامورالمتسجة ع 


وحراسة, واليازة 6 ورىء وصضدفة . والعقود 
المتزددة, ووقف 6 وشريك ) : 1 

أبجار اين امه تركة ( انار شبرع) 

أيداع 0 انظ عرض 6 زع" 


ايقاف ( انظ أمن امار » واشبان انلاس ».| 


وترنع 36 
“تأيقاف اش استناف ) 


ق تجارنية . عدم 1 


ايقاف البيع ( انظر دعوى استحقاق ( 


ابقاف اجراءات ( انظر المعارضة فى التنيه , 


وناءة ععومية ) 


.ابقاف تنفيذ أمر ( انظر قضأ. مستمجل ) 


ايقاف تنفيذ كم نهاتى ( انظر زنا ) 


' ايقاف دعوى ( انظر ملكية ) 


(ب) 


لبائع ( انظر طس بطريق التقض ) 


3 بد“ سريات مقوط الحق ( انظر أتعاب مخاماء ) 


بدل. أعطاء احدالممبادلين للا "خرارضا 
بسضباغير ماوكله. المطالبةبقيمةالاطئان 
الناقصة . اساسها . التضمين عن يبع 
ملك الخير . تطبيق المادة +1 مدلى 
والقضاء نفيمة الاظيانالناقصة . سلامة 
لمكم فى نقيجته . عيبه من بجبة السبب 
القانونى الذى أقيم عليه . لاا مصلحة 
الطاعن به . ( المواد 54 .و 35م 
ووءس مدق) 00 

( نقض مدق ل ١‏ مارس سلنه ١54.‏ 
ص "1 ). 


:بدك( انظ ناظر وقف ) ٠‏ : 
برازة ذمة ( انظر دقع بعدم جواز نظ الدعوى ) 


براثة متهم ( داجع حم ماق.) 

برا'ة المدن (انظر سند نحت الاذن ): 
بروتستو . اليياناتالواجبذكرها يا,' 
بطلانه اواغفاله. لاأثرله فىقيمة الدين . 


فنا جواز الحجز التجارى بمقتضاه . 
0 ( الاسكتدرية سا .سم مارس منة ١94٠‏ 


ص نممو 


بروتستو ار انظ تحويل ء وافلامن» وكميالة  )‏ 


فر 


كرف 


5 


زذرقا 


فد 


زا 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السئة العشرون 


الحجز التحفظلى 
( مصر التجارية ل .مس أبريل سنة 1١54٠‏ 
ص 8م14 ) 


برولستوعدمالدفع. مصاريف أعلا نهء 


عدم خضوعرا للتقادم الى 
( كفر الاوار سس .س ناير سن ٠4و١ة‏ 
ص 1١١١#‏ ) 


برولستو عدم الدفع . فىحالة الرجوع 
على المضمون . غير لازم . 
( مصرالتجارية ‏ 15 أبريل سنة.غو١‏ ص دوة) 
بروتستوعدم الدفع . شطبه أوالغاؤه . 
لامخضع لاختصاص القضاء المستعجل 
( مصر _ مستعجل سه بالا دإسمير سلة ونة؟ 
ص 1986 ) 

بروتستو عدم الدفع ( انظر كبيالة ) 

بطلان . متى بزول بالحضور ومىدق. 
( شبين الكوم ب سم نار سنة وعه؟ ص 
يم 

بطلان / انظر اعلان 6 لسع م وحدود ااعقار, 
وحوالة بالدير ء وشركه تضامن ع وابطال 


المرافةع ووقف , ونزع ملكة . وورقة 
التكليف بالحضرر ) 


بطلان الاجراءات . بعد تعيين اوم 
البيع . وجوب الدفم به أمام قاضى 
البيرع . دعوى بطلان أصلية . عدم 
جوازها. شرط رقعبا أمام القضاء 
الختاط 

( اسكتدرية الاهلية  ١١‏ ديسمبر سنة م19 
ص 34و) 

بطلان اعلان حكم ( انظر حكم ٠‏ 

بطلان الحجر( انظر حجز ما للمدين لدى الي ) 


ين 


ومع" بطلان المرافعة . عرور ثلاث ستوات. 


رفع الدعوى به. لازم. تعجيل الدعوى. 
يديد لما. اعتياره نازلا عن الحق فيه 
( استتاف مصر ل ١م‏ نوفير -نة 788و1 
ص ببوو) 

بطلان صحيفة ١لدعوى‏ ) انظر دعرى استرواد ) 


إطلان عقد الايحار ( انظر وتف ) 


اضرف 


خرف 


ليرفا 


إطلان نس ( انظر تنيه نرع ملكية ) 
إطلان الوقف (|أظراختصاص ) 
بن ( انظر غشس) 
بنا. ز انظر حكر ) 
بنا,. فى ملك الغير ١‏ انظر سميفة الدءوى . 
وشيوع ) 
بنك التسايف ( انظر اختلاس أشياء عجوزة ) 
بنك التسليف الزراعى ع دفاترء ( انظر تزوير ) 
بلاغ ( انظر فذف ) 
بلاغ كاذب بلاغ ضد موظف عموهى . 
( وكيل نيابة ) تضمن البلاغ اناد فعل 
معاقب عليه جنئائيا إلى المبلغ ضده. 
لايشترط. الفعل المسنديستو جب العقوية 
التأديبية . كفايته ( المادتات 7م 
وخأالع 2.98 روه."” ) 
( نقض جناق ل ول فبراير سنة 194٠.‏ ص 
و1 ) 


بلاغ كاذب . قصد جناى 

( ققض جتاتى ل أول عابو منة وموا 
ص لط ) 

١-بلاغ‏ كاذب.مسخ الوقائع كلها أو بعضبا 
للابقاع بامبلغفيه. كفابتم_بلاع كاذب 
اثيات الخصومة 
موضوعى 

( نقضش جنتانى 
ص .."# ) 


. ومئاقشة الشبود‎ ٠. 


ولايونيه سنة وعجر 


سند ع نسم 


5 


نجة المحاماة ‏ فررست السنة المشروك 


999 بلاغ كاذب . القصد الجنالى فى هذه | 54 بع . حقمتنازع عليه . بطلانه. شرو طه 
٠‏ الجريمة ؟ متى يتوافر 


"1 


5١ 


7 


ارق 


5 


52 


( قش جتاق سل وب ديسمير سنة 15056 
ص عام 


بلاغ كاذب . القصد الجتألى فى هذه 
الجريمة . متى يتوافر ؟ العلم يكذب 
الوقائع المبلغ عنها ‏ القصد من التبليغ . 
وجوب التحدث عنهما 

( نقض عتانى سس م يكاين اسنة .4و1 
ص هه 

. بع . استحقاق البائع التعويض‎ - ١ 
اعتراف المشترىب,التقصير  لاضرورة‎ 
التكليف الرسمى - *- بيع لمنقولات‎ 
والسلع التجارية . حكده . متى يجب فيه‎ 
التكليف الرسمى‎ 

و الاسكدرية الجارية  ١‏ مارس سنة 
4 صال*18 ) 

ببع اشياء محجوزة. متى يكون 

( مصر - مستعجل - هو فبراير سنه ةا 
ص 1ه )” 1 
حكمة العقار 


( الجيزه ع هو فبرار لنة .4و1 صن م١1‏ ) 


بيع ٠‏ بطلانه. دعوىعينية . اختصاص 


بيع ٠‏ من مبيع ٠‏ دق امتياز . حبس 


,العين وتركها برضائه 


( اسكتتاف. مصر لب «إم دوسمير سنة ةوه 
ص باه: ) 1 
ببع . حم . تعديه الى الخلف الخاص . 


3 . 


( مصر ‏ مستعجل  ١6‏ عابو سنة .6و؟ ص 
000 


5 1/ 


لقا 


اا 


17 


لحكل 


دان 


( اسكتتاف مص عب إ مأبو سنة ونوج ص 
ال1ا) 


بيع - عجز فى المبيع . سقوط الحق فى 
المطالة بقرق العن 

) اسكاف وصر ل هلز دلسمير سنة ١504‏ 
ص لاه) 


يع . غدم النسلم . الانذار . أثره . 
التعويض 

( استتاف عتاط لس عم ينابر سنة ونوا 
ص وهم 

لمع + فرق ألعن . جسامته . لا رهن ٠١‏ 
( استتناف تلط ل و نوقبر سنة وا 
ص مم ) 

ع ٠‏ هن عقود التراضى . سريان حلم 
المادة حوس مدنى بعد قانون التسجول 
( نقض مدى ل أول يوه اسئة وهو ص 
ع( 
ببع ٠‏ هية . معاوضة . العقدغير المسمى 
احكام كل مها . 

( استتاف مصر ب .م مأيو منة و8١‏ 
ص :980 ) 


ويوع نجارية ء وتجارة,م وحراسة فضائية , وحم 
قاضى الييوع م ودعريصحة التوقيم ودعوى » 
ورى ء وشفعة » وععود مترددة ء وقانون تسوية 
الديرن: العقارءة ٠‏ ونصب . ونقل مللكية الثىر 
ال بيع ووقف » ونقضوابرام ؛ ونقل الملكية ) 


بيع اداري ( انظر زع ملكية ) 


بيع بالمراسلة . طبيعته . آثاره 


( السنبلاوين سل وه فيراير سئة .4و؟ ص 
اع 


مدلة المحأمأة فبرست السئة العشرون . 


819 ؟ بيع بالاجل . اوراق مالية . بير اذن 


61 


ونه" 


ارا 


لاه ؟ 


/؟ 


القضاء . بطلانه ‏ اليّن ‏ قرائده 
القانونية 

ز استتناف عقتلط مب بم ديسمير ستة اكوا 
ص .هم 


بيع عقار بالمزاد . استئناف حك قاضى 
البيوع . ميعاده . 

( اسكتاف عتاط - /؟ ١‏ كتوير سنة ةا 
ص وم ) 


ببع على الشيوع . نزع ملسكيةجزءمنه . 


حكمه. كنزع ملكيته كله. حقالمشترى 
فى فسخه . مداه 


( مر الاهلية ب ى ديسمير سئة ومو ص 
ومد ) 
بيع قضاش ( انظ نرع ملكية ) 


اعم والموادالتجارية. اتعقاده بالاتفاق. 


اثياته بكافة الطرق * - بيع . غلط 


أثره . احكامه ‏ م بيع . غبن فاحش» 
عكنه النية القصر ‏ تكملة الث 
( استثناف عتلط سل م1 يبتار سنة وى 
ص هم ) 

لاحق له فى استرداد ملك 


( مصر الاهلية ‏ م ديسمير ستة وهووى 
ص وه ) 


يع ملك له ( افق بدك ) 
ببعوفائى - قصد بهالرهن ‏ حوقالمرتهن 
حيس العين طبقا للمادة موس قديمه 


١‏ اءتشاف مصِر ب 19 نوفر سنة يعوا 
ص كة ) 


بيع وفائي ( انظر رهن حواري , رعقد ) 


506 بوع تجاربة 


لقلا 


كون 


لع 


١ 

. شرطية » وحاضرةء 
ومؤجلة . خضوعبا للعرف التجارى 
واحكام القانون المدنى . عدم جواز 
الرجوع فيها إلا برضاء الطر ف الآخر. 
التزامات البائم فيها ‏ 

( مصر التجارية الكلية الاعلية ل ١6‏ أبريل, 
ستة 194٠‏ ص 1111# 
بواخر اجنيية ( انظر نقض جناق ) 


بيئة ( انظر اثيات ) 


(ت) 


تأجير . دعوى بالغين الفاحش فيه . 
معدومة 3 
( استتناف عختلط سب م١‏ أبريل سنة ؤ8و١‏ 
ص ١7١56‏ ) 

تأجير ( انظر وكالة ) 

تأويل ( انظر تفيد سْ ( 

التأشير على هامش السجل ( انظر عقد ) 


تأمين الأرشيسلعضوية مجلس النواب . 


' دقعه من غير المرشح . طبيعته . مملوك 


لللرشم . لا لدافعه . أثر ذلك 
( عركر طتطا ب ] قيراير عئة وجو ص 
ا ) 
تابن ادف الاراء ساخر: القدة: 
حق شركة التأمين فيه 
( استتناق عغتاط ‏ وولم مأرس مئة وعو١‏ 


ص لاهن9١‏ ) 


8 


أن 


كنا 


لون 


ا 


ل 


ملوفن 


الرهن وحق الامتياز. نسجيلعرائض 
الدعاوى الخاصة مها . جوازه 
( اسكندريه ‏ مستعجل ‏ 14 مارس غنة.4١‏ 
ص و١‏ ) 
تامينات ( انظ التزامات ) 
تاجر .اعشاره كذلك 2 شروطهوقوده 
( الااسكندرية # التجارية الكلية الاهلية ب 
4؟ قبراير سنة ٠4ووا‏ ص .18.0 ) 
تاجر . افلاس . شروط طلب اشبار 
إفلاس ورثته 
) أستاف مصر لس ولا ديسمير سنة 198/6 
ص .6غ) 
تاجر . وصفه بذلك فى عرائض دعوى. 
غير مازم له. 
( استئئاف مختاط # «#إ؟ أبريل سنة وله ص 
ضرع 
تاجر (أنظر اختصاص موأعال نجاريف, وشبادات 
ومعاملات تجارية ) 
تارجم عرفى ( أنظر ودثة ) 
تبادل ( أنظر تنقيذ ) 
اقلكايك اه تحويل . يقصدالتحصيل .اعتبار 
لمحتال وكيلا . ادانته . 
( نقض جناتى لد بم انوفير سنة بومو؛ 
ص 74 ) 
تبديد . عدم تعيين حارس علل الاشياء 
الحجوزة » مسدولية المجى عليه . 
معدومة . 
( جنح مصر امختلطة ‏ بم سبتمير سنة ببة؟ 
ص بوم ) ١‏ 


تبديد . مبنى على عمد وديعة أو رهن , 


مجلة امحاماة - فبرست السنة العشروت 


كن 


عليها ‏ ونقض ء وأشيا. محجوزة ) 

تيديد المحجوز ( انظر اختلاس أشيا. محجوز 
ا 

تبرع بالثن ( أنظر هية ) 

تبرع مضاف الى مابعد الموت ( أنظر عقد بيع) 

تبعية ( أنظر مسثولة السيد ) 

تبعية فى الدين ( أنظر وفاة ) 

تيية الاولاد القصر أوالدهم ( انظرجنسية عصرية 
وايطالة ) 1 

تيت الوصى ) أنظر أوصيا" مختارون ) 

تجحارة. أحوالتجارية . القواعدالواجب 


تطبسقبا . تناقض بين القانون التجارى 


ا" 


والقانونالمدنى.تطبيق العرف التجارى. 
عقود يبع متسلسلة.أمم القواعدقاوائح 
الأسواق التجارية . 
( السيدة سب ع مابو سنة جموا ص 8 ) 
مجديد الدعوى ( انظر بطلان المرافعة ) 
تحديد الدين ١‏ انظر اعتياد على الاقراض 
بالربا ) 
تجرئة ( انظر الالتزام بالضيان ٠‏ وتعيدات ء 
والدفع بعدم جواز نظر الدهوى لسيق الفصل 
قيبا, واثيات ) 
تجمبر » المادة الثانية منقانون التجمبر. . 
مدى أنطباق هذه المادة 


( نقض جناق ل وب ديسمير سنة وم9١‏ 


ص وم ) 
تحديد مركر الحا كم الجرئية ( انظر عا كم 
جرئية ) 


نحريات ( أنظر اذن النيابة ) 
تحريض ( انظر اضراب 
نحسيئات ز انظر مصار يف صيانة العقار وحكم) 


الاثبات فيهما . خاضع للقانون المدتى. | 751/15 تحقيق ‏ متى يعد التحقيققد ابتدأ لمنع 
النشر . التكليف بالحضور . طريقته . 


( حكة جنح مدر الختلطة # # أغسطس سئة 
الول ص بوم ) 
تبديد ( أنظر اختلاس » واختلاس أشيار عجوز 


( مصر الاهلية ب وإ يولي اسنه و٠‏ 
ب 117 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


أذ 


91/9 تحقيق. اجراؤه فى غيبة المهم ٠‏ حق 


1 


/؟ 


د 


ذف 


النياية فى ذلك . العبرة بالتحقيق الذى 
تجريه الحكمة بنفسبا .متى يصمم السك 
ببطلان الدليل المستمد من التحقيقات 
الآولية ؟ 


( نقض جناق لب وما مارس سنة ٠و١‏ 


ص اكلال 

تحقيق ابتدائى . بالبوليس أو الثيابة ‏ 
لزومه فى مواد الجنايات 5 

) تقض جنافى هبو مايو سنة ووو 
ص باا١١ا‏ ) 


( تقض جالى لل ع ديسهير سنة وعوو 
ص 40ن ) 

تميق ( انظر أثبات فى المواد الجنائية » ومحام 2( 
ع 
تحقيق ( طلب ) ( انظر اثبات ) 

تحقيق الديون ( انظر تفليسة ) 

نحقيق جنا ( انظر اذاعة » ومسئولية ) 
نحقيق المحكة ( انظر محاكة جنائية ) 

تحقيق تكميل ( انظر عاكه جنائية ) 
تحقيقات . رجوع المحكة الها . عدم 


مماع شهود . جوازه 


( تقض جتالى ب 11 دلسمير عله بونو؛ 
ص إول ) 


تمنيقات (ز انظ حقيق ايتدانى ) 
تحقيقات أولية ( انظر ائبات) 
تحكيم. مشار طة التحكم .تفو يض الحكمين 


بالصلح . أثره . 
( استثئاف مصر ل نإو اير منة ووو 
ا 


بذ 


51/4 


لا 


تحكم ( انار عقد تحكم ) ظ 
تحليف المين . ادلاء الشاهد بأقواله بعد 
الملف. اعادة سوّاله دون تحليفه العين٠‏ 
لايعيب الحم 8 

( نقض جاتى ل وم فيراير منة ٠4و9١‏ 
ص ١٠١6‏ ) 

ليف بين ( انظر نقض ) 

١‏ - ويل . يعتير ناقلا للملكية. إذا 

تم قب ل الاستحقاقب تحويل. تأر يخه. 

لايشترط لصحته حصول بروسستو. 

اثيات عدم صحته . جوازه بكافة 

الطرق 
) مصر التجارية الجزثية ب مام ابريل سنة 
قا ص 3141١‏ ) 

تحويل ( انظر سند أحت الاذن» وشيك , 
وتيديد ) 

تحويل سند ( انظر اختصاص ) 

مخالص ( انظر قوة الشى. المحكوم فيه ) 


تخريب - رسالة( خطاب) . عقابه 
( الاسكندرة الختلطة ب بتوقيس سنة 1و١‏ 
ص ووم ) 

مخفيض الثمن ( انظر حجر عقارى ) 


تخفيض الطلبات ( انظر:استتئاف ) 


امن 


تداول ( انظر اوراق تيحارية ) 
تدخل فى خصومة قائمة . 


من حق كل 


: ذىمصلحة ء#ققة أو تملة. طلبات مستقلة. 


جواز ابداؤها 

( نقض مدلى الب #9 نوقير منة ومو ص 
اوه ) 

تدخل ( انظر حجر عقارى ) 

تدخل في دعوى تزع الللكية ( انظر نزع ملكية ) 


. 
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إذنا 


انين 


تلن 


6 


لان 


تدغل فى الدعوى ( انظربيع) . 
ترشيح ( انظر تأمين) 
ترك المرافعة . أثره : 
( نقض .دلى سل 4 ابريل سئة و6و١اا‏ 
ص 6ه ) 
ترك المرافعة ( انظر الطال المرافعة ) ا 
تركة . غير منقسمة. وارث . تقدير 
نفعة مؤقتة له ٠‏ من اختصاص القضاء 
المستعجل . 
( مصر ‏ مستعجل ل بن أبريل سنة 1884٠‏ 
ص 1١15‏ ) 


تل (انظر دين , ووارث ) 


تركة اسلامية . دين برهن عقارى . 
جوازالتنفيذ,يه عل أموال التركةجميعها . 


35 
) استئناف مختلط ب .# مايو سئة دوو 


ص ١.‏ ) 
آرميم سق ز أنظر دعوى ملع تعرض ) 


تزوير ٠‏ بيآن طريقته . وجوبه (المادة 


ماع 5٠؟)‏ 
( نقض جالى ل م1 دسمير سنة ومو 
ص وله ) 


تزويرء دس سند ضمن أوراق. توقيع 
شخص عليه . تزويربالماغته . استحقاق 


العقاب ( المادة «ماع 0١‏ ) 


( قض جنا ول لتار سئة .4و1 ص 


/ا5 


بي ش 
تزوير. دقتر المواليد.' تعمد تغبير 
الحقيقة فيه . فى البيانات التى لا تتصل 
نسب المواود . تزوير معاقب عليه . 
إصرف النظلر عن حقيقة نسب الطفل . 


بحو الخصومة | 
11 


مين 


اونا 


نض 


(الادة رووع عل) 
( نقض جنا ا وم يناير اسنة .4و١‏ 
ص مم١١‏ ) 
تزوير . كفاية تقدم الاعلان بأدلته 
لقم الكتاب فى الدة المقررة الطعن 
بالتزوير لسماع الدعوى 
( امحكمة العليا الشرعية .ب ١‏ اناير سنة 9884 , 
ص #ه19 ) 
تزوير [ انظر حك جنا؛ واستعال محرر مزور» 
ودعوى مدنية ٠‏ و٠نهم‏ 
تروير فى اوراق عرفية . دفاتر بنك 
التسلية 3 الزراعى ٠.‏ دفاتر تجارية 8 لها 


الاثيات ٠.‏ غير اللقيقة 


قوة قانونية فى 
فى البيانات التى أعدت هذه الدفائر 
لاثياتها . تزوير فى أوراق عرفية . 

( نقض جتاكى سل وم مارس سئة ١94٠‏ 
ص ١0#‏ ) 

تزوير في أوراق رسمية . محرر باطل 
شبكلا احتمال تصور الضرر . أو 

صدوره صميحا بادئا . العقاب عليه 

( الاسكتدرية الكلة الاهلية ‏ با مارس 
سئة 194٠‏ ص 3١1487‏ ) 

تسبيب . استعراض أدلة الدعوى . 
واسئنتاجها استنتاجا صحيحا . من سلطة 
محكمة الموضوع . تسيب . الرد على 
جمبيع الحجج . غير لازم 


( نقض مدلى ل ١‏ ماأيو سنة وس#ها 
ةا 

تسبيب ( انظ حكء وحك جنائى , وقثل ) 
تسجيل ( انظ نقل الملكية ) 

تسجيل ( عدم ( انظر عقد بيع 6 وحراسة 
قضائية » ورهن حيازى ع ورهن عقاري , 
وحت الانتفاع ع وصورية مطلمّة م وعقد بيع 
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ل 


ما 


مجلة امحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 3 


تسجيل التنبيه ( انظر عقار متروع ملكيته ) 
تسجيل تنييه نزع الملكية ( انظرتنبيه نزع ملكية) 
تسجيل العقد ( انظر طعن بطريق النقض ) 
تسجيل عرائض الدعاوى ( انظر تأمينات ) 
تسجلى الاثر ) انظر آثار ) 

تسجيلات ( انظر نياية عمومية ) 

تسر . حكمه فى الشريعتين القبطية 


والاسرائيلية . ميراث . نسب . مبنى | /ابة؟ 


عليه . عدمة 


١‏ مصر الشرعية س- 4! أبريل منة وو 
ص ووم ) 
انسرى ( انظر وفاة ) 
تسلق ( انظر سرقة ) 
تسليم[ انظراختلاس, وبيع ع وحق السكى» وسرقة) 
تسليم أطيان ( انظر اختصاص القاضى المستعجل) 
تسول . مناط العقاب فى هذه الجرعة . 


غير ميم البنية ٠‏ وجود موردله يقتات 
منه . تسوله . عقابه ( المادتان الاولى 
والثانية مر._ القانون رقم 44 لسنة 
#مو ١‏ بتحرم التسول ) 


( تقض جتاتى الب م١‏ يناي اسنة .164 | بإربة؟ 


ص و١1(‏ 
تسوية الديون العقارية ( انظر قانورب سوية 
الديون العقارية ) 


تشرد . طفل. دون الس عشرة سنة . 
تطبيق القانون عليه . غير جائز 
) نقض جانى ل وإمايو سملة ونبو؟ 
ص .ه ) 


تشد.د العقاب ( انظر خادم م وعتك العرض ) 


تسحكيل ( صمت ) ( انظر عام ) 


صورى » وعرائض الاعاوى ء» ونزع ملكية ) 3-5 تصحيح . حم على متهم لان آخر 


( تقض جناتى ل سم أيريل سته ونووى 
ص م 


تصحيح ( أنظر دعوى التفسير ) 
تصرف . الغش . بالفسبة لحجور عليه. 


غير لازم . العلم يحالته . كاف - 
( امئاق مصر ل و٠‏ ينابر سنة وموى 
0م 


تصرف . حاصل قبل الجر وطلبه 
جواز اعتباره من وقت حصوله 

( استكناف مصر - ١*5.‏ ينابر منة ونوا 
ص غءة ) 

تصرف ( أنظرحجر 

ترف ف امال الحجوز ( انظر حجر قضاق ) 

تصرف المالك فى حالة عدم :بين حارس ( انظر 
اختلاس أشيا معجوزة ) 

#صرفات ( انظر ورثة » ومعتوه ) 

تصغية شر ( راجع اختصاص قاضى الامور 
العجة ) 

ضام ( انظر استثئاف ع ومسئثوأية. مدئية » 
واعلان دعوى » وحوالة بالدين » وضامن ‏ 
متضاسء وغرامة» وكفيل سيط وستأجرون» 
وسثولية الواك )» 

التضامن . رجوع المدينين على لعضوم 
( معصر لب مستحجل ل دلسهير منة ونوا 
.ص 00# ) 

تضمين ( انظر بدل ) 

تطابق الارادة ( انظر مسئولية مدنية ) 

تطبيق القانون القديم ( انظر حص( 

تطبيق القانون امحل ( انظى قانون العقوبات ) 
تطبيق الا-كام ( انظى حكم الممكة ) 

نظل . أوامر صادرة من قاضى الآامور 
الوقتية . حالاته. أمام الآمر. أو أمام 


رذن 


؟ 


مان 


لكان 


مجلة الحاماة - فبرست الست العشروت 


امحكمة الموضوعية . التظل من التظل 
( الاسكندرية الكذة الاهلة ب 7# مارس 
سئة.ع وا ص م1١‏ ) 
تظل ر انظر اختصاصةاضى الامور المستعجلة ) 
تظبير ( انظر أوراق تجارية ) 
تحرض ,م ورى » واثيات باليئة وعطا, ( 
تعجيل الدعوى ١‏ انظر بطلات المراقعة ) 
قعد عل أحد الأديان . بطريق النشر . 
مدأه . التقد العلى . لحجدة . 
( جنايات مصر ل ٠١‏ مايو سنة وعوا 
ص با ) ْ 
تعددالجنى عليهم ( انظر اعتياد على اقراض بالربا ) 
تعدد المدعين ( انظر اعلان الدعوى ) 
تعدد العقوبات ( أنظر نقض وابرام ) 
تعديل الطليات ( أنظر دقع بعدم الاختصاص ء 


ودعوى . واستئتاف ع ومحارضة ( 


تعديل وصف التهمة. حق قاضى الاحالة 
فى ذلك . واقعة هتك عرض . إعتباره 
اياها جنحة . امكان اعتيارها جناية . 
عدم تعحرض أمر الاحالة لبحث هذا 
الموضوع . عدم طلب النيابة تعديل 
الوصف . الطعن فى قرار قاضى الاحالة 
لاعتبار الواقعة جنحة . لايصح 
( نقض جناقى ل مب مارس سنة 1914٠‏ 
ص لم1 ) 
تعديل وصف النهمة ( انظراخلال بحق الدفاع , 
وطعر.. . ووصف التهمة) 
تعدى آثار الاحكام ( انظر حكم ناقض ) 
تعرض ( انظر أجارة ء وضمان المبيع ) 


تعطيل جريدة . لشر مادة من نوع 
ما يحرى التحقيق من أجله أو من نوع 


إشديهه ٠‏ 
( مصر الاهلية ب وم يوليه سنة و#وذ 
ص ١١8‏ ) 

هد( انظر ضمان المبيع م وحيفة الدعوى , 
وكنفالة » وحق الانتفاع ) 

تعبد بير سبب ( انظر أم ( 


“."# تعبدات . غير قابلة التجزئة . لانستازم 


عدم تجزكة النزاع . 
0 استتئاف ممختلط سل وو مانو سنت ونوا 


ص وهك؟١‏ ) 


#٠‏ اتعؤيض. . استحقاقه عند الاهمال 


هم ؟ 


الجسم . أو الخطأ الفاحش . أو عدم 
مراعاة لواتم المصنع الداخلية 

( الحلة ب وم ينابر سنة 154٠‏ ص حهد ) 
تعويض. تعويض عن طلاق. لايخالف 
الشريعة ولا النظام العام . مى ينقضى 
الالتزام بالتعويض ؟ إذا ترتب الطلاق 
على عمل من جانب الزوجة . تقدير 


ذلك. موصوءى ٠‏ 


م 


ا 


( نقض مدنى ل وم قبراير سنة .4و١‏ 
ص ١١45‏ ) 


تعويض . التعويض الذى تقضى به 
الحكمة الجنائية . أساس القضاء به . 
الواقعة المعروضةعل المحكمةوالمطاوب 
الما كة عل أساسها ٠.‏ القضاء به بنأء على 
سبب آخر. لايجوز. 

( نقض جتاتى ‏ ل وم يثاير سن يعوو 
ص ١٠١6868‏ ) 

تعويض . شرط جزاك . أركانه . 
وقوع الضرر. 

( شق هرار ل هم يونيه سئة وعجوطا ص 
اه 
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وم 


بم" تعويض . ضرر. اثياته أونفيه. تقديره | 11" تفتيش . أحد رجالالضبطية القضائية . 


اس 


ف 


مو طنو عى٠‏ متعوك تور يد أغذية. ارتكابه 
فعلا محرما عليه بمقتضى عقد التوريد 
وهشروط عنه لعو يض مقدر . الزامه 
بهذا التعويض بناء على مابنته ال#-كمة 
من وقوع الضرر . لا معقب في ذلك 
لحكمة التقض 
( نقض مدتى ل بسن مارس ملة .ويا 
ص وع18 ) 
تعويض . مقاصة قضائة . شرط الحم 
بها . مدع بالوق المدنى . طليه لعويضا 
من الهم . عدم مطالبة الهم هوالآخر 
بتعويض.رفض دعوىالمدعى على أساس 
المقاصة . لا يحوز رفضبا على أساس 
( نقض جنانى سل ع مارس سنة 1١64.٠‏ 
ص م:ث١)‏ 
تعويض ( انظر آثار م واجارة ثخاص» والماس 
اعادة النظر , وام م وأمس ادارى © وبع ء 
وحكم ؛ ودمة » وخط التنظيم 0 وخطبة » 
ودعوى هدنة » ودفاع ضكيدى , ودفع لعدم 
جواز نظر الدعوىء. وشيوع .و صلحج » وضرر» 
وفسخ ع ووسئوللية » ومسئولية الجار » 
وسئولية مدنية » وموظف , وناظر وقفاء 
وزع ملكية ) 


تعويضات . .بعد الانذار والفسخ . 
تقديرها : 
( مصر التجارية الكلية الاهلية ب 4 ابريل 
سنة 194٠.‏ ص 1198# ) 
تعويضات ( انظر اسكثئاف ) ' 
تثيير الجنسية [ انظر اختصاص الحام الختلطة » 


. وجنسية مصرية وايطالية ) 


تغليظ العقاب ( انظر عادم ) 


لضن 


نض 


لذن 


516 


511 


متى تحوز القبض والتفتيش ؟ ( المادة 
١٠‏ نحقيق ) 

( نقض جناكى ‏ ل وبا مارس سئة ١984٠.‏ 
صن ١141‏ ) 

بتفتيشمنزل متهم . 
فى جرعة اخفاء أشياء مسروقة . العثور 
على مادة مخدرة . ضبطبا. صحيح . 
أساسه . التليس ( المواد مم و15 و8١‏ 
وو و-» تحفيق ) 

( تقض جناىق ل وب مارس سئة .4و( 
ص ١8#.‏ ) 

تفتيش . اذن النيابة به فى سرقة. العثور 


عل غخدرء صصبحيةهة 


تفتيش . اذن النيابة 


( نقض جناكى ل أول هايو سنة 8و١‏ 
صن رم ) 
تفتيش . ثبوت الاذن به. تقديره - 
موضوئى ٠‏ 
( نض جتاتى ب ١6‏ عابو سنة ونوا 
ص 5غ ) 
تفتش . رضا . تليس . تأثيره عل باق 
المهمين - 
( نقض جنائى ل راح ابريل سنة وموا 
ص م١‏ ) 
تفتيش [ انظر طعن ) 
تفترش شخص ٠‏ منهم فى سرقة . اذن 
النياية فى تفتيشه لضبط المسروق ٠‏ 
وود شخص آخر يج هذا المهم ٠‏ 
حاولتهما اهرب عند رؤيتهما الضابط . 
وضع الشخص الآخر بده ف أحدجيو به 
مطبقا عليه . القبض عليه وتفتيشه. 
وجدود عولر معة . ضبطه. صحةالضبط. 
حالة تليس باحرازالخدر )2 المادةم ١‏ تحقيق) 
( نقض جنائى سب ١١‏ قاير سنة .184 
ص 64و١٠‏ ) 


سس اخ عمسم 


ع 


تفسير ١‏ انظر دعوى التفسير * ونقض وابراغي, 


ومسثولية ) 


تفسير العقود (.انظرشرطجزاق, ونقضر وأبرام ) 
تفسير الاتفاقات. طبقا لنية المتعأقدبن : 
ومن ظروف الدعوى . فنسلطة قاضى 


5 1/ 


) تقض مدق إ# دلسماد سنة فنرؤا 

من بايا ) 

تفليسة . استرداد الميزانية . تأثيره على 

حقوق الداثنين الأخرين . مسئولية 

المراقب 

( استئتاف. عخلط ب ؛1 ديسمير سنه ١58/0‏ 

ص 7.5 ) 

5" تفليسةٍ . بطلان . صلم . حل روكية 
الداثنين . 1 ثاره ‏ دن متنازع عليه . 
وقت الصلح . حق, السنديك فى مثيل 
الروكيه فيه. 
( استثناف تلط ل ه أبريل ستة ونوا 
ص 18 ) 1 


لفن 


وين 
المرتهن 

( استتتاف مختاط ب فراير سئة موص 
يكف 

تفليسة . زوجة المفلس . حةبا فى شراء 
عقارات بالبا . 


أخرض 


( استتاف تلط ل م فبراير سنة وسور أ 


ص ووم ) 


99م تفليسة . الاعمال القابة لبطلان . 
نطبيق المادة ممم يجارى مختلط ( المادة 
4 مدلى مختلط ) 

( امكناف مختلط سك «لا مارس سنة وعوة 
عر ب8١‏ ) 


تفليسة . تحقيق الديون . بالنسية للدائن | 


فض 


يملة انحاماة ‏ فهرست السنة العشرون 


الغيان . أعلاته لهء 
( مصرالتجارية الكلية الاهلية س أولابريلمتة 
ولص ١8:4‏ ) 
تفليسة ( انظر حم غياى ع ودعرى الصورية, 
وقوة الثى' امحكوم فيه ) 
بدينه . ش 


( استتاف مصر سا م نوقين سنة وموا 
ص بالالا ) 


هم تقادم . قطعه . رفع دعوى. أثره . لا 

يكون إلا بين الخصمين . صورية . 

3 التحويل . عدم استفادة الدائن منه 
( تقض مدق ل ه أبريل منة وسوة اص 
بك 


نذا 


تقادم . سند تجارى . انقطاعه ٠‏ سبق 
مطالية محال به . وترك المرافعة . غير 
مؤثرا. ترك المرافعة ٠‏ 
( تقض مدلى اسل ١‏ [بريل سلة امو ص 
ىق 
تقادم . مالكية مشتركة . وضع يد أحد 
الورئة أو احد الشركاء على الشيوع ٠.‏ 
لا يكسب المذكية 
( العريش -- با فبرأير سنة بونيه؟ ص ولا١٠‏ ( 
تقادم ( انر اثماب محاماة » واملاك عامة ٠‏ 
وأوراق نجاريةع وايجار ع وتملك عضىالمد: , 
ؤتلبيه ؛ وتمرس مياه الرى م وحم ' ودن 
تجارى » وديوتف ثاية ياحكام م وصلح » 


وصحيفة دعوى ٠‏ وقاصرء وكغيل بسيظ , 
وملكية » ووتف ) 


8" تقادمخمسى . شروطه. التزاماتدورية 


علة الامأة فبرست السئة العشرون 


ومتكررة 
( الاسكندرية الاهلية لس ع ديسمير سنة 
وخر ص وام ) ش 


أ 4 تقادم خشمسى . جواز افسك به داتما 


لا يفترض الوفاء 
( الاسكندرية الآعلية ‏ ؛ إسمبرسئة فول 
ص وام ) 


ا تقادم خمسى . ورقة ارية . لعريفبا . 


525١ 


0 


الكل 


( مصر الاهلية _ .يو ماعو سئة وى ص 
) 
تقادم خسى ( انظر اتعاب عاماه » و برو ستو » 
وسند عختلط , وملكية ) 
تقدير السن ( انظر هتك عرض ) 
تقدير نفقات عدمى الاهلية ( انظر مجالس 
حسبة ) 
تقديم الدفاتر ( انظر عام ) 
تقرير بما فى الذمة . امتناع ا نحجو زلديه 
فيه . مع الغش والندليس . جواز 
الحم عليه بقيمة انحجوز 
( أقض هدلى ب. إم دلسمير سنة و«و١‏ 
ص وثنا ) 
تقربر بالاستتئاف ( انظر استقناف ) 
"قرير التلخيص ٠‏ من لصحه من القضاة . 
تلاوته من غيره . جوازه 
( تقض جنا ل هم ميو اسنة وواا ص 
و ) 
تقرير التلخيص ( انظر محاكة جتائية ) 
تقرير خبير . حجيته لدى حكمة اهلية . 
اعتهاده امام امحكمة امختاطة 
( استتاف مختلط ل م ديسمير سنة وا 
ص اهم ) ١‏ 


تقرير خبير ‏ انظر نقض وابرام 4 


لوا 


6“ تقرير الطعن . اعلائه صحيحا لبعض 


نان 


51 


خنق 


الورثة . سريانه على باثى الورثة 

( نقض مدلى حس مم1 عابو سلة 95و ص 
ا 

تقرير طى ( أنظر دفاع ) 

تقصير ( أنظر برع ء ومسئولية خدوم ) 
تكدير ادلم ااعام ( انظر اذاعة خير كاذب ) 
تكليف بالحضور ( انظر تحقيق ٠‏ وورةة التكايف 
بالحمضور ) 

تكليف رسمى ( انظر بيع » ومسترلية ) 
تكييف قانولى لعقد ( انظر عقد ) 

تليى ( انظر تفتيش .والقبض على المهم ) 


تمثيل. سنما . اجر. اثيات بالبينة. وبآل 
الخبرة وان 

( استتئاف «صر ل هلم ديسمير سلة ١954‏ 
ص 480 ) 
لكين من النظر على الوتف (انظر وقف ) ٠‏ 
تملك يمضى المدة . حكم حراسة . تسل 
البنك ارضا تنفيذاً لحم المراسة . هذا 
التسل لا يقطع مدة التقادم 1 الانقطاع 
الطبيعى ٠‏ الانقطاع المدى ) المواد إمم 
و 9م مدلى و 4ب مرافعات ) 

( نقض مدق ل ولو فيراير سن كوو 
ص .6١ا)‏ 

#لك مضىالمدة . وديعة. موضوعبا 
مبلغ من المال . وديعة ناقصة . حق 


: المودع ف المطالية بقيمتها . السكوت 


عنه المدة القانونية مسقط له . احكام 
أللادة ونا مدنى لا لسرىء 


( نقض مدلى ل ١9‏ إثاير سنة .ولا ص 
#و) 


55 >لة المحاماة ‏ فور 


ست السنة العشرون 


ا ل اي ا 001 


عللك ( انظر أملاك عامة ) 
تازح ( انظر اختصاص ) 


تازل ( انظر اختصاص الحا ع الختلطة ع وابطال 


المرافءة , وشفعءة * واستمالعررهزور» وحصانة 


برلمانية» ودين متتازع فبه ) 
تتازل الؤوج ( انظر زنا ) 
تنازل عن الحق ( انظر أثبات ( 
تناقض ( انظر وة ) 
تناقض الحم ( انظر الئاس اعادة التظر ( 


8" تنه . انذأر . مداو ماف قطع التقادم 1 
(استتاف مصر --'4 نوقمير دئة وسوة ص 
) 


تفيه ( أنظر حجر عفارى , وحم ع ومسئولة 
الجسار » والتزام ) 


سر رس ييا 
مختار فيه . اغفاله . ليس من النظام 
العام .بطلان الس 
( استئتاف مصر ع 5 مارس متة .عو؟ 
ص بوه ) 

”© تنذبيه نرع الملكية . تأخير تسجيله . 
عدم تسجيله . لا بطلان . 
( اسكتاف مصر ب وم توفمير سنه إسمهوو 
ص. بابابا ) 

. المعارضة فيه‎ ٠ تنبيه نوع الملكية‎ "١ 
. أثرها‎ 
الجيزه الجزئيه سب لا ينابر سئة .4ه؟ ص‎ ( 
6 


تنيه انزع الملكية ( انظر دعوى نع ملكية 
7 00 


0 تنظم . صدور مر سوم باعتهاد خط إ 


تنظ . توسيع طريق موجود فعلا . 
انشاء طريق غير موجود. 
( شبين الكوم ب و مايى سنه بإنوو؟ ص 
1 

تنظي ( انظر عا كم عتلطة » وطريقى ) 


| “ع” تنفيذ. احكام انحا ك الاجنبية. أحكامه 


شروطه . بالنسبة لعلاقات مصروثركيا. 
) مصر الاهلة ب وو ينار سنة ١64٠.‏ 
ص 1آنإ١١ا‏ ) 


؟ع” تنفيذ . | كراه بدنى لتحصيل الغرامات 


والمصاريف . الفرق بين المصاريف 
والغرامة . متى يجوز الرجوع على 
متلكات الحكوم عليه . التشريعالقديم 
والحديث. 


' (اءتتئاف اسيوط - ١١‏ يوه سنه ونوا 


ص ث8لام ١‏ 


6 تنفيذ . شرط التبادل . لازم . 


( استتناف مختلط ل .مس مايو منة موا 
ص /111 )0 
تتفيذ ( انظراختصاص الحا ىالامليه , واختساص 
قاضى الأمور الماستءجلة , واثكالء» واشكال 
فى التتفيذ ب واشكالات الشفيذء وعم غبابى » 
وحم مرمى مزاد ».ودعوى أزع اللي , 
ودين ؛ وسلد ٠»‏ وقانون الزسة الافدءة » وقضا, 
مستعجل ,م ومنازعات ال . ونفقة ع ونظرءة 


الطوارى. ( 


تنفيذ ببقد رسى ( أنظر دعوى نزع الملكية ) 


م تنفيذ حم اهل ٠‏ استمراره . تأويل 


الحم الشرعى . 


( عفديس ب :)ايبيل سن مون 
ص 354 2 


يفن 


1 1/ 
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تنقيذ جبرى ( انظ نقض ) 
تنفيذ عل اءوال التركة ( انظر أتركة اسلامية ) 
تنفيذ الاحكام . غرامة محكوم لما . 
الا كراه أليدنى . لا يبرىء منبا . هو 
وسلة ل اكوم عليه على الآداء . 
ليس عقوبة 
( تقض مدلى ‏ ول بتار سنه .)19 ص 
غم ) 
تتفي حْ ( انظر اشكال ) 
أنيك يل بالقتل ر انظر دفاع شرعى ) 
تبمة ( انظر دفاع شرعى , ونا كمة ) 
تواقق الارادة ( انظر مسئوله مدليه ) 
توزيع . الم بايقاف السير فيه بحجة 
المنازعات الختلفة . عدم جوازه . اقصاء 
صابحب الدين المعطل له . 
( استئئاف مصر ل يم أبريل سنه مبة١‏ 
ص وام ) 
توزيع (انظر حوالة بدين » وقسمة ) 
توقفا عن الدقع ( انظر أشبار الافلاس , 
ومعارضة 0 وعقد ع َ( 
قول الوزارة نقضا للاتفاق . ردمقدم 


. الاتعاب 5 عدم جوازه 
عابدين ب .إ.مارس سلتة .وذخا ص 
8 


نالا 


تدكيل ( انظر اجارة ) 
رث) 
بوت ( انظر قصد جنائى ) 


يمن . شرط عدم الضمان . عل المشترى 
أو سقوط الخيار . رفض رده . أأرد . 


١ 


لدان 


وم 


11 


فى 


حالته 

( اسقتناف مصر سل ناير منة ووز 
ص .مه ) 

م ) انظر أجرارات تزع ملكية ٠‏ واستنجال 2 
وانذار المشفوع ضده 03 وبيع ء دبع بالا'جل 


' وحراسة قضائية. زدعوى صمة التوقيع ٠.‏ وععد 


ع2 وهبة ,'وحكر ) 
تمن مياه الرى. حقالمطالبة به. سةوطه. 
بالتقادم الطويل 


2 سوماج ل ١8‏ تاير سئة و19 ص 
06 
عن المنقول. امت-از البائع عليه ٠‏ 
متاطه . 


(,أسكندريه سل مسةءجل ع؟ مارس سنة 
5 ص 1١806‏ ) ْ 
الثن رفرق ال) ( انظر بيع) 


)( 


جائى ( انظر اشتاه ) 


بو سين .ولاه الث العرزية 
الموسوية 
( مجلس حسى الاسكندرية ع يونيه سنة 
موز ص لاازه ) 
جرائم العادة ( انظر اتراض ) 
جرح ( انظر ضرب ) 
جريدة ( انظر قذف , وتمطيل جريدة ) 


جريمة . الباعث علما . ليس ركنا لا . 
خاوه منها - لابعييه 


( نقض نات ب #م اكتوير سنة وعوا 
ص #اه ) 
جرعة زانظر طمن » ونقض ) 
جررمة حاية ( انظر شروع فى قتل ) 
جرعة فى مركب تجحارية أجنية ( افظر قانون 
العقربات ) 
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وه 


نان 


ايان 


جربمة مستمرة ( انظر استعال عحرر مزور ) 
جعيات ( انظر نقايات ) 
جناية . فصل الجتحة عنها. اتعدام 
الارتاط . 
( نقض جنتاى ل م أريل سئة وود 
ص و) 
جناية ( انظر عاكة جتائية ) 
الجنايات ( مواد ال ) ( انطر نحةيق ابتدانى ) 
جتح ( انظر نحقيق ابتداى ع 
جنحة مباشرة . حك إعدم قبولها. 
شرطه 
( العطارين ب ع ابريل سنة ونوو1 
ص الا" ) 
جنحة ( انظر محا كنة » ومسدولية ) 
جنحة لاعخالفة ( انظر قانون الدمغة ) 


جنسية مصرية وإيطالية . تغيير المصرى 


0 لجنسيته . تبعية أولاده القصر له 


ا ادال 


) ا-تئئاف مختاط ل 14 فبراير سنة .عجوو 


ص #ا١1‏ ) 
جنسية المتقاضين فى انون الجنسية 
المصرى وفى قوانين المجالس الملية. 
المراد مها ظ 

( الاسكتدرية الابتدائية الشرعية ب ع سبتمير 
سنة م15 ص مم8١‏ ) 


جنسية ( انظر اختصاص الجاع الخخاطةع | 


واختصاص نماكم الأهلية » وشركة قوصية » 
ووفاة ووداثة ) ش 

جبات ادارية ( انظر اختصاص ) 

جبات الأحرال الشخصية ( انظر أحكام صادرة 
من جهات الاحوال الشخصيةء ونفقة متوادة 
من أنكدة ) 


جيل بقانون أجني ( انظر نقض ) 


ليان 


م 


حون 


لين 


م 


(ح) 
سائز ( انظر حجر ءةارى) 
عاو العقار ( انظراجراءات نرع ملكية » ونزع 
مللكة ) 
حادث سيارة ( انظر مسئواة الوالد ) 
حادث قبرى ( أنظر ائيات بالبينة ) 
حارس . أعماله . تقديرها . الولاية ٠‏ 
بشأما . 
( مصر ب مستعجل ل و.فبراير منة م198 
ص 3407 ) 


حارس 3 أتحدايد ا الاشياء 
الحجوزة . التوفيق بها وبين _مصالح 


المدين 
( مصر سس مسستعجل ل و فبراير سنة 9و١‏ 
ص 347 ) 


حارس ( انظر اختلاس أشيار محجوزة » وتبديدء 
وأشيا, محجوزة » رحجز قضاق ( ش 

حارس على أموال الالمان ( انظر أحكامعرفية ) 
حارس قضاق . أتعابه ومصاريفه . 

اختصاص القضاء المستعجل نبا . حجدوده 


( النيا سه نوقير سنة وسور ص ١848‏ ) 


حارس قضاق . مأموريته . محدودة . 
رفعه معارضة الشخص الثالك . دعوى 
استسطاق : لايقبل 

( اسكتاف عتلط سب و١‏ أبريل اسنة ووو 
ص ١4‏ ) 

حارس قضاق . واجبه . طلب ابداله. 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . 
غير مختص بالابدال إذا عين ناظر 
ولو مؤقتا علي الوقف الممين عليه 


1 
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1 


أن 
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الحارس اللآول 

( مسر الاهليةقضا. مستءجل هم فبراير 
سنة ووو1ا ص1قع ) 
حارس قضائى ( انظر وقف ) 
حالة قهرية ( انظر تقض ) 

حبس ( أنظر مرأقبة خاصة ) 
حبس العين ( انظر بيع ء و بيع وفائى ) 

حجر. مبنى عل السفه . شرطه. صرف 
خارج عن مقتضيات العقا, والشرع 
( مجلس حسى ءالى ب 18 قبراير سنة 196٠‏ 
ص .م( 

حجر للغفلة . نصرفق الملك المرهون ‏ 
دون حجز قيدة الرهن 

( استثاف مصر ل ٠6‏ ينابر سنة ونوا 
ص م.٠‏ ) 

حجر ( انظر أهلية » وتصرف > ومعتوه ) 
حجر . آثاره . مدى اختصاص القضّاء 
المستعجل باقراره أو الغائه 

( مصر ل مستعجل ب .الرفير سنة ٠818‏ 
عن ه117 ) 


حجز . دعوى بصحته . دعوى الالزام 


الشخصية . فرع دن الدعوى الآولى  .‏ 


الدفع لعدم الاختصاص . يحب ابداوٌه 
فى دعوى سعة الحجز . 
( المئشيه ل و مارو سنة ٠4و‏ صو؛18) 
حجر (انظر اختلا سأشيا, عمجوز علبهاء, واشكال 
فى التنفيق ٠‏ وحجز أنحت بد النير ) 
حجر ادارى ( انظ اختلاس » واختلاس أشرا. 
محجوزة') 
حجر تحارى ( أنظر بروتستو ) 
٠‏ حيدز تحت ابل الغير. مستخدم بالجبات 
:غير الحكومية. مايحجز من المرتب . 


م 


إعانة وزارة المعارف للبدارس الحرة. 
هية وليست دينا . لايحجز علها . 
( مصرب مستعجل, ل هم أبريل سنة عسوا 
ص ونع 
حجز أحت بدالغير ( انظر اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة ). 
حجر حت اليد بز أنظر اشكال فى التنفيذ وحراسة 
قنانية ) 
اناا ١‏ جز ” : تحفظ .استحالتهالى حجز تنفيذى 5 
طريق من طرق التنفيد . 
( أستشتاف مصر ‏ عم دإسمير سنه 1988 
ص 1154) 
6ن حيجز تحفظى ٠‏ تلليته ٠‏ عدم قيدالدعوى : 
لابرفعه 


( مركر طنطا لل ه فيراير سسنة وسمو١‏ 
ص 8ؤ9١1)‏ 


إ/ا# حجر تحفظى . بناء على فاتورة . أو 
كمبيالة مسحوية على الغبر . ول تقبل . 
1 غير جائر. 2 * 
( مصر التجارية الجزئية الاهلية ل ١6‏ مارس 
سنة .وواص اللا١‏ ) 
جز نحفظى ( أنظر بروتسئو وصاحب أل رى 
وكبيالة ) 
9/1 حجز تنفيذى ‏ أثره على امال المحجوز 
( مصر لب مستعجل م ه فبراير مته ١84‏ 
ص 549 ). 
حجر تنفيذى ( أنظر حكم وحجز نحفظى ) 
/ا؟ حجز عقارى . حق الحاول . حق المدءن 
فى التدخل 
(اسساف عتلط لس للا دلسمير اسلة نوو 


ص اوم ) 


54 حجز عقارى . الحلول فى الاجراءات . 


0 4 الحاماة ‏ فبرس السنة العشرونٌ 


لل ييه 


كيه 
( استتئاف مختلط ل 1 ابريل سنة ١986‏ 
ص 9# ) 
ولام حجر عقارى . خطأفى المقاس. شروط 
قائمة المراد . تخفيعتن الآن . غير لازم. 
( استئتاف عتلط ل ١‏ فيراير سنة 5و١‏ 
ص 1 ) 
5" حجر عقارى . دائن حال محل نازع 
المالكيةقالاجراءات. التلييه السابق لخائز 
العقار.سريان مفعوله 
(اسكتاف مختلط سس و فبراير سه 9و١‏ 
ص ادم ) ش 
حجز عقارى ( انظر اختصاص الحا م الختلطة ) 
//ا#1 حجر قضائى أو إدارى . شترط قيام 
الحجز . تعيين حارس . عدم تعيين 
حارس 8 التصرف فى المال 8 لاعقاب ٠.‏ 
(الادة مووع عوم) 
( نقض جنااق ل م يناير له ٠4و(‏ 
ص01 ْ 
حجر قضا ( انظر اختلاس ونقض ) 
ا حجر ما للمدين لدى الغير . اعلا 
للبدين فىتمانية أيام . بطلانه .اختصاص 
القضاء المستعجل . 
( مصر امت مستعجل ب و١‏ أغسطس فوج | 
ص بم" ) 3 


1/9 سج ماالمدين لدى الخير. شرط تحقق 


الوجود والثبوت . 
( الاسكندرية الكلة الاهلية ' #م مارس 
سب 5 ص ٠ ) ١185‏ 
. حجز ماللندين لدى الغير ( انظر حكم ) 
حيبة ل انظر أسم مستعار و#رير خبيد ) 
حجية الاحكام"( انظر حكم جنائى ) 


ام ' حدود العقار . إغفالها. فى ورقة 
التكليف بالحضور . بطلان 
( الجبوة ل سمايو شنة وا#خاص ٠١98‏ ) 
الم حراسة . ضرر اانه . شركات. 
استحالةالاتفاق.الخطرمستمرء وإن كان 
قدماً .اف له 


( الدلئجات وس أبريل ستقوعوا صو ل) 


ل حراسة . لعريةباء أركانها . الخط 
النذاع . شروطه 
( استثناف مصر أو ليونيه 52205 
عرس حراسة . على أعيان متو عملكيتها . 


بقصد الحاق ارها بالمقار . حالته . 
الاجارات الصادرة من المدين . 


(استئنافختلط ب و فين أ بر سنة هنإو اص 1١8‏ ) 


جم حراسة . على وقف . جوازها . 


( تقض مداق أوليونيه سة ومو١‏ .0 


وام حراسة . المادة ١9و‏ مدنى . مدى 
تطبيقهاء شيو ع ونواع. تقديرالظطروف. 
( الدلنجات ب ل أيريل سنة ولرووص6ة8١)‏ 

١‏ -حراسة. اختصاص 
انحا الآهلية بدعوىالحراسةوازرفعت 
دعروى العزل باخام الشرعية 

+ ل حراسة . استعجال لوجودخطر 
( معرالاهلية ل متعجل ل و ابريل 
سنة وعو1 ص ومع ) 

حرأسة على لوقف . طبيعتها . وجوما 
فى<الة تعددالنظار والخلااف ينم » 
جواز تعيين أحدم حارسا . 


( مصرس مستعجل - وم أ كتوير سئة وعة١‏ 
ص #تم ) 


وقها . 


مان 


نكن 


مجلة الحاماة - فبرستالسنة العشروت 


0 


حراسة ( انظر استعجال » ويملك بمضى المدة ) 
وحارس قضائى . وحق الحبس ء ونقابات ) 
اختلا ف الاراء فيبا. الأمر الواقع فيها ٠‏ 


( مهرمستعجل - إلا مايوسنة و1 صلاه1ا) 


8, »2 حراسة قضائية . توسيعأسبامهاوتغييد ‏ 


مقتضياتها . وجود سب بجديد - زوالعلة 
الحراسة. انتباؤها. لاحاجة لحك خاص, 
) عضر مستعجل ل ع مأ يوسنة 1988 ص لاه7) 


"5٠‏ حرامة قضائية. على عقار منزوع 
ملكيته . مناطها : شروطبا . حالة هدم 
المأزل. 


( مصر مستعجل ل ١1‏ ده عبر سمنة 8و1 
ص هلهم ) 


0 حراسة قضائية. عقّار مبيع . عدم 
أداء الون .كله أوبعضه . شرطه. تسجيل 
عةدالبيع. والاختصاصوحق الامتياز 
( استئتاف مصر ل م دسمير سلة هوه 

ص 1116) 


روس حراسةقضائية. مدى اختصاص القاضى 
المستعجل.ها. عدم المسإس بموضو عالمق. 
الاجراءات التحفظية . يبع . حجز تحت 
يد المستأجرين . تقدير صلاحنة الحكم بهاء 
(١‏ امتشاف تلط ل .م نوقار سنة ملاو 
ص و.لا ) ا 
حرامة قضائية ( انظر عقار متروع ملكته » 
وقضّاء الامور المتعجلة ) ' 
حربى ( انظر وفاة ووراثة ) 
حرية شخصية ( أنظر ملكية ) 


سوم سنافه وخر حق 


551 


"16 


لذن 


لضن 


حاسية نظارما . لوزارة الأوقاف 
( استناف مصر ل ١6‏ يتاير سنة 194٠‏ 
ص وعو ) 
حساب ( انظر اختلامن » ووكيل ) 
حسن النية ( أنظر ريع » وسئد حت الاذن ء 
ووضم اليد ) 
الحمفيش (بذور) ( انظر مخدر ) 


حصانة برلمانّة . حكتها . عدم. تجواز 
التازل عنها . القّسك ببافىالدرجات 
القضائية الغليا . جائز . سريائها بعد 
لول دور الالمقاد: 

( العطارين ل ع ايريل سنة و#و1 ص (١يا)‏ 
حفظ شكوى ( أنظر قوة الثى. انحكوم فيه ) 
سق التبع ( انظرنوع ملكية ) 
دق الاصدئ ( اتظر استائاف 


حق التمسك بسقوط الرجوع على 


المضمون. ليس من النظام العام. التنازل 
عنة ٠.‏ جوازه 
( مصر ب ١‏ ابريل منة .جوز عن 5855 ) 
حق اختصاص ( انظ حراسة قضائية ) 
حق ارتفاق ( انظر - ( 
53 
) اقتاف عتاط _ ن؟ فراير سئة وهزوى 
ص 1٠١94‏ ) 
وس صق السكنى . حق الاستعمال. 
مدلول كل منبا . أثاره 3 ميزاته . كيف 
ينشأ . اثياته ‏ +؟- حقالسكن. تقر 


ره 
بدعوى وضع اليد والتسليم 
( الدلاجات الجرئية ل م1 بابر سنة ووو 
ص 11796( 


حق الحبس ( انظر صحيفة الدعوى . ومصاريف 
صيانة المقار ) ( 


حت العوك ( انظر اسم مستمار ) 


48 م نجلة الحاماه 


لذن 


فر 


لي 


زف 


حق الاسترداد ( انظر رهن عيازى ) 
حق الاستعال ( انظر حق السكبى ) 

حق الطرد ( انظر استعجال ) 

حق القراد ( انظر حكر ) 

حق امتيار ( انظر بيع ) 

حق امتياز الاجنبى ( انظر اختصاص الحا الختلطة) 


حَقَّ الامتياز . مدلوله . آثاره 
( اسكندرية ب مستعجل ب ع١‏ مارس سنة 
ص ١106‏ ) 
حق الامتياز ( انظر تأميئات » وحراسةقضائية) 

حق متنازع فيه (. انظر بيع ) 

حق المرور ٠‏ وهل جوز | كتسابهمضى 
المدة . شروطه . أرضموقوفة . مدته. 
( اتحله الكبرى مساوم دلسمير سئة برغ ؟ 
ص 0١٠1م‏ ' 

حق مكتسب ( أنظر دفع » ومعاش ) 

حق الملكية ( انظر منقعة عامة ) 

حق الملكية الشائعة ( انظر شيوع ) 

حق النيابة فى الطمن بالنقض ( انظر نقضوابرام ) 
حقالانتفاع . طبيعته . قابلته التسجيل. 
مالك الرقة ٠‏ لعبده فى عقد عرق . 
( الدلتجاح الجرئية ب قو ينابر سنة وموو 
ص ل 

حق الاتفاع (انظر طريق).. 

حق الدائنين ( انظر تغليسة ) 

حقوق الحائر. أساسها . شروطها . 
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سنة جور ص 16.1 ) 
حقوق مدتية ز انظر استئناف , وحكإوجنائى ). 
فقنو( انظر ضرب ) 

حكر : بناء أقامه الحتكر على الأارض 


فبرست السنة العثرؤن 


المحكورة , نز عملكية هذهالأرض فى 
والبنا للمنفعة العامة . 1 ثاره . فسخ عقد 
الاحتكار . حق الحتكر فى من الإناء . 
تمن الأرض من حق الوقف 

(قانون للعدل والانصاف والمادة. ام 
من القانون المذنى ) 

: ( نقض مدق لس وا ينابر منة توواص ملاو 
حكر. تقديره . الرغبة فالعقار لابثمنه 
( امحكة العليا الشرعية سب ١8#‏ بتمير سنةم8ة1 
060-72 

حكر . -حقالقرار . أجرالمثل. تحسينات 
أحواها . الحك ما يستجد منه . مداه 
( استثناف مصر سب إ” دلسمير سنة م919١‏ 
ص م6 

حكر . مدته. أجرته . أجرة المثل . 
النص عل قيمته بالعقد . غير مانم من 


طلب زيادته أو نقصانه . 
( الجيزء الاهلية لب وم أبريل سنة ١5886‏ 
ص .م7 ) 


٠9‏ حلم ٠‏ أسبابه . وجوب انطباقها على 


منطوقه . 
( فوه سل ع مارس سلنة ومو ص 1١#.‏ ) 
٠‏ أساب :شخسية. واسابين 

أساسية ‏ قو ةالثشى,الحمكومفيهللا 'سباب 

الآساسية واعتيارها كالماطوق 

( مصر سب 08 | كلتوير سنة إفعبة؟ ص #م7) 
غ1 حم ٠‏ استشلاصه واقعة مصدرها 

وهمى. أو مناقضا أئبته . أواستحالته 

عتلا . نقضه 

( قش مدتى سل 16 مايو سئة وجو ص 

لف 


+لة انحاماه - فيرست السنة العشرون 1 


0ك 


ا 3 .. اقحامه وضع اليد للتدليل 


1 


11 


بذ 


1 


لك 


11 


على الملكية . الأخذ في تفى وضع اليد 
بالقرائن . ورفض طلب التحقيق ٠‏ يعيبه 
( نقض مدى سس م١‏ مانيو سنة ووو س 
7 

حم 5 امتناع امحامى امنتدب عن استلام 
جورته . إعلانه للبحافظةف اليوءالتالى. 
بطلائه : قول الاستتناف ٠‏ 

( استثئاف مصر سب 0١‏ عابو سئة .وو ص 
و4كا) 
حم . اتصرافه عن مقطع النزاع . 
لعبية ا 

( نقض مدي ل م1 مايو سنة وعواص 4لا ) 
حك . سييبه . بالنسبة التعويض ٠‏ بعد 
[ثبات التهمة . غير لازم ء 

) تقض بناق سس م مايو سنة جود صوم) 
حم . تسييبه . عقد النزام . بجلس تبل. 
مزاحمة الحكومة .( وزارةالمواصلات) 
للملتزم . القضاء على الجلس الحلى بفسيخ 
العقدو [ازامه بتعويض للملقزم. اضطراب 
الحم فيما استند آله من ذلك . تقض 
( تقض مد سل وم ارس سنة .154 ص 
“)| 

حك . تسبيه . كفايته 

١‏ نقض عدت - 4م | كتوير سئة وميه 
ص 45 ) 

حكم . تسبيبه . حكم بتعويض . بنأؤه 
على نسئولية الوزارة لنو عملكية حق 
ارتفاق مكتسب بالتقاذم دون اتخاذ 
الاجراءات القانونية . التدليل علذلك 


بأدلة لا تؤدى إلى التنيجة الى استخلصت أ 


منبأ . قصور, ثقضس المكم. 
( نقض مدنى ل 16 مارس سئة 94٠.‏ ص 
ا ) 


5 14 حكم. تطبيق القانونالقدم ٠‏ بعدصدور 


القانون الجديد . صحته 
( نقش اجتا سل وم يونيه اسنة يوسو عل 
١‏ 


/401؟ حكم . عدم معرفة انهنى عليه . لايعيبه 


( نقضرجنا تى سب عم ايريل ستقومة1 ص و7 ) 


8 حكم . قبوله. مانع من الطمن فيه 


( تقض مدق أول يوليه سئة م9 ص 
6 


5 حكم . تنفيذه . منلههذا الحق. حوالة. 


إثياتها بعقد رسى . غير لازم ٠‏ إعلان 
المدين هذه الصفة والتنبيه عليه . وجوبه 


فى الحجر التنفيذى. وبالنسية لحجرما للمدين 


لدى الغير : اختصاص القضاء المستعجل . 
وعدوم 5 1 
( مصر سب مستعجل د و١‏ أغسطس سنة 
ورور ص رض ) 
حم انظر اسئئناف » وأسياب , وييع » وتصحيح ٠ه‏ 
ودعوى ء ودفاع وسئد ع وضامن متضامرن . 
ومعارضة , ونقض وابرام ) 
حم ابتدالى ( انظر الهاس اعادة النظر ) 


: 2 حكم إخلاء . ' تعليق تنفيذه على دفم 


الآأجرة 


( مصر سم مستعجل سد ١ ١8‏ كتور مرلة 
وطقرص 550 ) 


9ع كم إدائة . لامر بنشره فى المحف , 


بالمادة 114 عقو بأت 
إجنايات مصرب ولا ماأرسسة ةلو لصوي 


4 


بفة 


مجلة المحاماه 


حكماستثنانى . نقضه . أثر تقض 


١(‏ اسكناف مضو سنت .م مأرس سنة 98و 


ص وام ) 


ش حكم اشبار الافلاس ( انظر معارضة ) 
, حمكم الشفعة ( انظر شفعة ) 


نذا 


حكم أهل . اختصاص الحكة الختلطة 


( استتاف مختلط بام دلسمسر سنة ارازة؟ا 


) ص إوم‎ ٠ 


حك اهل ( انظر اختماصء وتنفيد » ودفع ) 


حسكي الافلاس النيانى ( انظر تفليسة ) 


384 


حك بعدم قبول ل انظر جنحة مباشرة ) 


حك تمبيدى ٠‏ أسيابه مرتبطة عنطوقه . 
قاضية. برفض دفوع فرعية قاطعة في 
الدعوى . جواز الطمن فيه استقلالا . 


( نقض مدنى ل ع١‏ ديسمير سنة وعو1ا ص 


1 ١ 1 


3 


17 


حكم نهديدى . غرامة. حق رجوع 
القضاء فيه . ليس لدقوة الى الهكومفيه . 
ولوكانانتهائيا. القاضى الذى أصدره . 


مختص بالفصل فى طلب ماتجمدمن مبلغ 


الجراء . 

( السيده سد رم هايز سئة نوهو ص مويسم ) 
حكم جنائى . حجيته . بالنسبة الحقوق 
المدنية شروطة ‏ 


( نقض مدل م 4 دإسمير سئة الأول ص 
لكلا) 


َه فبررست السئة والعشرون 
ومن غير بيان. نقضه لات حكم جتائى . 
فى دعوى تزوير . الآخذ بأسباب الحكم 


المدنى . عدم وحدة الخصوم . نقضه 
)م 


28 حكمجنائى . من انحا كالآهلية. حجيته. 


أمام انحاكم الختلطة . غير مقرر 

( استتناف عتتلط سب ١8‏ ابريل سنة وموى 
ص اكز ) 

حكم جنائى ( انظر دعوى مدنية ) 

حك جنات اهلى ( انظر مسئولية ) 

حك جز ( انظر نقض ) 


حكمحضورى ..فى مواد الجن '. ميعاد 


استئنافه . من تاريخ النطق به 
( مصر الختلطة جنح. سب 7ل سابتهير سلة م1 
ص ووم ) 
حكم خاص ( انظر حراة قضائية ) 
حك سابق لز انظى طان يطريق التقش ) 
حم شرعى ( أنظراختصاص ٠‏ واختصاص امام 
الشرعية , واختصاص الحا م الامابة :) 
حكم شرع نهائى ( انظر دقع ٠‏ وقضا. الامور 
المستعجة ) 
حك صادر بخلاقف حك مايق ( انظر نقض 


0 حكم صادر من جبةقضائية . اختصاصبا 


وما فوقبا بتعديله . 


) استئناف عتاط ب بم دوعمبر سنة وسوو 
ص امم ) 


١‏ اخل سان فىتهمةتزوير ديف ومع لح م غيانى ؛ عدم تنقفيذه ف مدة ستة 


ارك الحكمالمدني جرعلا علاته . 


ل . سقوطه . طلبالحكم من جديد 


لة الحاماه ‏ فبرست السنة والعشرون 


فق 


زفنة 


أ 


نارق 


11 


أنة 


بالطليات الآصلة الواردة بصحيفة ]| 


الدعوى جوأزه ٠.‏ الاجراء أت السابقة 
للحكم . قيامها. . 

0 الجيزه الاهليه #س# مأيو سنة وعوة ص 
8 ) 

حكم غيانى . فى تفليسة . الغاوه . ٠‏ منتج 
بجيع آثاره ٠‏ رد الاعتيار .غير لازم. 
( مصر التجارية سب أول ابريل منة .4و١‏ 
.ص ع؟ ١١‏ م( 

حم غبانى. قمعارضة 5 معاد اسكناف. 
متى .بيدأ ؟ 

) نقض جناق سل وم يتاير سنة .4وحا ص 
افثل 

7 00 : - أستيفائه 


( استئتاف مصر ب بال يونيه سئة ومو ص 
فية 


حم قاضى البيوع ( انظ استتتاف ) 


حك قضائى ( انظر التدام ) 


حم قطعى برفض" دفع بعدم جواز 
نظرالدعوى.وجوباستينافه استقلالا . 
المرافعة فى الموضوع دونه . قبوله له 


( قنا الكلية ب م يناير سنة 194٠‏ ص ب«ة) |. 


حم محكمين. إبداعه, حكمه : إعفاء من 
الابداع . التصديق عليه من المحكمة . 
( استئتاف تلط لب م أبريل سنه ومو١‏ 
ص 1934 ). 

حم مرسىمزاد . تنفيذه . الاشكالفيه 


من المقرر بزيادة العشر 3 اختصاص 


0 


أرق 


16 


5:6 


القضاء المستعجل بنظره . استثناف حم 


هرسي المزاد .لا كمعة . 

( ا- كندرية ب مستعجل ب 4" فبراير 
سنة .ههه ص ولا ) 

سكم مرسى المزاد ( انظر مرى المزاد ) 

3 مرمى مزاد عنتلط ( انظر دعوى استحقاق) 


- لحك . استنفاد لسلطتها حك 
احكمةالعل ا. تطييق الأحكام وتأو يلرا. 
التمبيز بينهما . 

ْ) اسكناف 1 007 ايديل سل دعيو ١‏ 
ص 6و ) 

حم ناقض. . أثارة . فى حق. طرفى 
الخصومة . أمام محكة النقض نه اتعديه . 


إلى غير الخصوم . جوازه .' شر وطه 

( مصر ست “بام نوشير سنة ومو ص 581 ) 
حك ناقض 
صدر ع أغنا كيده 0 شرطه . عدم التجزئة 


. تعدى أثره إلى غير من 


واتحاد المصلحة . 


له 


( استئتئاف مصر ل غ1 ديسمير سنة 8و١‏ 
ص ؤه1( ) 


حكم نهاتى . براءة 00 


الواقعة. اسنتنادة ب 


الآخرين هله , 
( تقض جنائكى ل 0 وله لسنة سوه ؟.من 
0041 

الحم ( انظر مشارطة الاحكيم ) 


حم ال كمة ( انظر مامن.) 

حكم النقض (أنظر 1<تصاص الحا م م الأغلة ) 
الحكم يما يستجد ( افظر حكر )7 1 
اليك عبادى,العدا لتوالعادات (:نظر اجارة!شخاص) 


45 


كه 


51ظ2 


81 


| لازم عدم التضامن. جكمه . الرجوع 


حك صادر من الجاس الى ( انظر تفقة ) 
حكم صادر مز محكمة ابتدائية ( افظر ااستتناف ) 
حك مجلس ملى نهانى ( انظر قضاء الاامور المستجله ) 
حك مدت نهاتى ( انظر دعوى مدنية ) 

حك مل ( انظر اختصاص المحام الشرعية ) 
حم نوع ملكية ( انظر اسقثاف ) 

حم نبا ( انظر اختصاص , واتعاب تاماه 
ودفع م وطعن بطر بق الاقض , وقرة الثى, 
اكوم فيه » ونقض ) 

حم واجب التنفيذ ( أنظر دن( 

حلقات الاسياك ( أنظر اعمال تجارية ) 

حاول ( انظر حجر عقارى » ونزع ملكية ع 

ووظ. ) . 

حماية فرتسى ( انظر ميراث ) 


حوالة . دين . صوريته . عل امحول اليه 


/ا1 


1/ 


.مها . تمسكه به . غير جائز 1 ع 
١‏ استشاف مصر سل ع[ دلسمير سنة 9و1 
ص مو" ) 
انتهاؤها بالعرل . ٠‏ 
( استئاف مختاط ‏ م نوقير سئة انوا 
ص ١ ) 0٠١‏ 


حوالة بالدين ٠‏ بين مصريين ء تربع 

أحكام القانون المدنى الأأهل.رضاءالمدين. 

لازم . وفى الشركات . تطبيقه . 

( استتاف مخلط ل م توفير سنة 0.8 
٠ 60‏ 

حوالة بالدين . وريتها ٠‏ الاقرار 

المينى عايبا . بطلانه ء 

( استتتاف عتلط ل .م مابو سنة عجوو 


اص كز ) 


<والة بالدين . ضمان انحيل . شرطه . 


1 


ص 


6 


لة الحاماه - فبرست السنة العشرون 


عل المدين أولا . 
( الاسكتدرية الكلة الاهلية ‏ مم مارس 
سئة .4و1 ص 1148 ) 
حوالة بالدين . فىأثناءاجراءات توزيع.. 
ديون متنازع عليبا . الغشوالبطلان. 
من النظام العام . 
) اتناف مختلط ب .م ماأيو سنة ونوا ص 


م 


حوالة بدين تجارى . ضمانه ٠‏ صورية 
الحوالة. اثباتباء 
( اسئئئاف تلط ل .؟ ابو سنة بو ا ص 
تطر) 
حوالة ( انظر اجارة » وحك ء والوة* ) . 
حوالة الكمببالات والسئداتالأاذنية . 
شروطبا . 
( الاسكندرية 5 .م مارس سئة ٠غو1ا‏ 
ص سيره ) 
حوادث سيارات ( انظر مسئولة ٠»‏ ومسكولية 
18 : 
حلاق ( انظر ضرب ) 
الجيازه فى رهن . مظاهرها معدومة. 
دفع الاجار ء لذلك . صحته . 


م 0 استتاف مختلط ل لم١‏ أبريل سنة الما 


ص إثلآ١ة‏ ) 
حجازة. ١‏ انظ اختلاس 0 
حيازة مادية ( أظر رهن حيازى ) 


حيازة المرتين ( أنظر رهن حيازى ) 


(غ) 
خادم . ارتكابه جرة هتك المرض 
عل ز ميل في الجدمة . أغليظ العقاب(المادة 


نجأة الحاماه السنة فررست العشرون 


او لاع وقدم -/971و3دمع) 


( نقض جنا ل مم مارس سنة 154٠.‏ 
ص و0#١‏ ) 


9ن ؟ خادم. فصلهفىوقت غير لائق.مدأه.شبادة 


رد 


00 


2 


لمن 


خلو طرف . عدم التزامصاحب العمل 
نأعطائها ٠.‏ 

( السيده سب 3١‏ ابريل سبة ومو ص 0/4 ) 
خادم (انظر اجارة اشخاص » ومستولية السيد , 
وهتك عرض ) 
خير كاذب ( انظر اذاعه الخ ) 
خمير.استبدالغيره به . خبيراستشارى. 
طلب استحضار الخيراء لناقشهم 
وم واجبتهم ! بعض . رفقضه. 
لا عخالفة للمادةوعم المكررة منقانون 
المرافعمات . مقتطضى هذه المادة . 


( نقض مدتى ل وى قيرأير سنه 194٠‏ ص 
ا ) 
خبير . تقدر أجره بعد الااقشة فى 


تقريره ٠‏ 
١‏ استناف مصر ل ١١‏ دلسمير سنة معة١‏ 
ص وهم ) 

خبير ( انظر عقد م كيم ) 


ختم الحم ( انظ نقض وابرام ) 

خدمة . عال . مستخدمون . رقهم ٠‏ 
استحقاقبى التعويض . عدمه . حالاتة . 
( اله وم ناير سنة .4و ص همه ) 

الخدمة الخارجون عن هيئةالمال ( انظر مستخدمون 

مؤقتون ) 

خصومة ( انظر طمن بطريق النقض ) 

خصومه سايقه “انظ علعن إطريق النقض ) 


خط التنظم . اعتاده . أثره ٠‏ فزع 


| ملكة للمتفعة العامة تعويض تقديره 


( ممع حادى ب ىه يثاير مقه 194 ص 
و 


/آأهء 


3 


خطأ ( انظر مستولة جنائية » وضرر تاثى" عن 


عط , ووكيل بالعمولة ء وسسئوليه الاب ( 


خطأ شخصى ( انظر مسدولية 

خطأ فاحش ( انظر تعو يض 

خطأ العقوبة ( انظر دفاع ) 

خطاب ( انظر حريب) 

عطابات ( انظر كتب ) 

خطدة 5 وعد بالزواج ٠.‏ العدول عنه ٠.‏ 

من حق الطرفين . غير موجب التءويض 

إجابة . حالته . 1 
تقض مدلى سب 06 دلسمير مله 984] ص 
وم 

خطبه ( انظر اثبات ) 

شطر انظر حراسة 

خلف غاص ) انظر ع 


خبار الشفع ( انظر شفعة ) 


خيانة أمانة . تسل المهم سوارين من 
انجنى عليه خبوفا عليهما من الضياع . 
انصراف الهم وحدهبهما اليداخل مكان 
معين . قبول المجنى عليه ذلك . فرار 
المتهم بها . خيانة أمانة لاسرقة ( المادة 


كللاع- ١4؟)‏ 
( نقض جنالى ل 9و١‏ قبراير سته .4و١‏ 
ص ه8١١‏ ( 


رد( 


دائن ( انظرصورية ومبالغ مودعة ) 


دائن اجتى ( انظر فرع ملكية ) 


؟ دائن مرتهن . حقه فى القسك ملكية 


الراهن للا رهن . شرطه . وضع اليد . 


حدو ده . 


استتناف مصر س- ١»‏ فيراير سنه ومو٠‏ 
صغ6ه١١ا)‏ 


4 


2 


21 


زه 


اذ 


15 


1 


دائى مرتبر_ انظر تفليسة ) 
دائتون عسجاون ( انظر ترع لكيه ) 
الدائتين 'ظر الدفع بالصورية ) 
دخول عقار لارتكاب جرعة . قصد 
الزنا . 
( تقض جناقى سه بوه أرريل ستة 1554 ص 
0 
دخول متزل بقصد ارتكاب جرعة 
فيه . رفع الدعوى_العمومية به . اثيات 
ركن القصد و موالزنا. عدم وقوعهذه 
الجر بمة بالقعل. صحة الاتهام . ٠‏ 


( نقض جتاق ل و توقمير سنة وبموو١‏ 


ص “امه ) 
دستور انظطر شخصية م هاوية 
دعاوىالحكومة . :: تخضع للاختصاص 


المعين . ولو كانت اشكالات فى التنفيذ. 


( طيطا مب ياة أبريل سده ونوج ص سيرد ) 
دعارى معمئة 2 انظر وكالة خاصة 


دعوى . بأئع. وفاتئه بعدالحكم ابتدائيا 
لصالحه بالملكية : تمثيلورثته استثنافيا . 
مقرو . 0 

( استتتاف,مصر ب م١‏ ديسمير سنه 1990 
ص عو ) 


دعوى ٠‏ طلبات مستقلة . 


للاسئئاف .كل منها على حدة . 


) امئتاف مختاط - 1 ديسمير منة مغرو؟ 


تقديرها: 


حص وملا 


أ دعوى . معناها . تعدي ل الطليات 


أثر الحم فى الدعرى . مدى رجعيته | 


9 - دعوى اقامة الحد. طيعتها. مدى 


1 


/ا 


مجلة الحامآه ‏ فبرست ألءبنة العشرون 


اختلافها عن دعوى الملكية 
( فصر - - مستعجل ل 16 مايو مه 194٠‏ 
ص 14198 ) 
دعوى ( انقر بطلان المراقعة ودفع) 
دعوى و ددمقيوها » ( انظردعوىالافلاس ) 
الدعرى ١‏ انظر طلب حلول تعاقدى 


دءرى الارك ( انظر النسب ٠‏ ووارث ( 


دعوى استحقاق , ائيات : وضعاليد 8 


ستد الملكية 

( استثاف علط ب ١١‏ ابريل منة هلول 
ص ١90‏ ) 

دعوى استحقاق . متى تكون فرعية . 
عدم ايقاف البيع . أثره . 


( اسكندرية الاهلية ‏ مس فيراير منة ٠ئوا‏ 
ص ثلة 


. دعوى استحقاق ( انظر حارس قضانى ) 


6 


53 


1 


دعوى استحقاق العقار . استثنافها. 
ميعأده ه. سر يأنه على الدائن 3 
( استتاف مصر سل "م أبريل سنة ١44٠‏ 
ص سس 
دعوى ا.تحقاق عقار ( الظر دفع 
دعوى استحفاق فر عية. ميعاد استثنافها. 
اسقئئاف عصر 0 هم" أبرنل ١سنة‏ ومو١ا‏ 
ص 00 
دعوىاستحقاق بين و طنيين. اختصاص 
أنحاكم الآهلية . حكم مرمى مزادعتاط. 
تأبت ٠‏ : 


(استئئاف مختلط ل بام ديسمير سنة إرضة؟ 
رص ١هم)‏ 


غ35 


زفق 


زف 


34 


0/6 


فد 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السينة العشرون 


دعوى الامتحقاق( أنظر قأضى الأمو را تعجلة ) 
دعوى أسترداد . اعلان المدين. غير 
حله الحقيقى . موجب لبطلان صحيفة 
الدعوى . 


( قويسنا ل وم قيراير سنة ١96.‏ صر, 
نيتك4 


56 الاسترداد . عدم تقييدها فى 
الميعاد. ليس من النظام العام . سقو طبا 
لعدم ايداع المستتدات 


( مفاغه سس ول يوليه سه كوخا ص ايم ) 


دعوىاسترداد الحيازة . مناختصاص 
القاضى الجرى. اختصاص القضاءا لمستعجل 
بنظرها ؤبءض الصور . مناط ذلك . 
( مصى سب مستمجل ل سم مارس سنة 194٠‏ 
ص عام ) 
دعوى استرداد ( أنظر قاضى الاءور المستمجلء» 
ومحل يجارى ) 


دعوى استرداد حيازه ( انظر شريك ) 


دعوى أشبار افلاس. تجارية بطبيعتها . 


( مصر الاهلية ل سيم | كتور سنة م١‏ 
ص و.م) 1 


دعوى أصلية . أمام الحكمة الأاهلية. 


دعوى الضمان . أمام امحكمة المختلطة , | 


عدم اختصاص الأأخيرة بالدعوىالأولى 
( اسككتاف مخلط سب بن7 ديسمير سنة بيعو 
ص اوم ) 


دعوى أصلية ( انظر.حا م عنتامله ) 
دعوى الافلاس . شروطبا . بوت 
التوقف عن الدفع . ومبيلته . .رونستو | 


إفف3 


ك1 


2 


14 
عدم الدفع . عدم اتخاذه أو انقضاء 
الدين الوارد به . عدم قبول الدعوى 
( قنا الكزة الاملية ب .م أبريل سنه ٠4و‏ 
ص 8و8ا) 

دعوى افلاس ( انظر اختصاص الما كي الختلطة » 
وقضا" مستعجل ) 

دعوى الالزام الشخصية ( انظر حجز ) 

دعوى أنكار انظ ردعوى تروى م وتاضى! لأ مور 
الستمية) 

دعوى إصحة الحجر ( انظر حجز ) 

د-وى إطلان ( انظر اختصاص ) 

دعوى بطلان اصلية ( انظر بطلان الاجرا"ات ) 

دعوى باعادة مسق ( انظر اختصاص ) 

دعوى ببطلان ( أتظر دفع بعدم قبول) 

دعوى إملكية تل تجارى ( انظر محل تجارى ) 


دعوى بولسية . دعوى صورية . 
القسكببما فى الدعوىالواحدة. جوازه 
( استتناف تلط -- 4 قرأير سند ونزة؟ 


ص م( 


دعوى بولسية ( أنظر صورية ) 


١‏ دعوى تأديبية . رفعبا ضند محام. 
بغير نحقيق من النيابة . جوازه . 

با لسدعوى تأديبية ٠.‏ رفعبا ٠‏ بمعرقة 
جلس النقابة. عن فعل واقع عليه . 
جوازها 

( مجلس تأديب المحامين سس ١‏ يونيه سئة 
وخاض كلم ) 1 


دعوى تبعية ( أنظر اختصاص ) 
دعوى تزوير . إثيات . مضاهاة . 


( كناف مصر ل بالا ديسمير سنة 8و١‏ 
ص 5.م ) 


سنن ف عمسم 


مث 


نجلة الحأماة ‏ فهرنست السنة الغشرون 


«مالم؟ دعرى تزوير. دعوى اتكار . شروط | 8 ؟ دعوى صحة التوقبيع . عقد ابتداتى . 


10 


185 


0/1 


الدعويين 
( استتناف فصر سب 1١‏ يتابر سنة 1586 دن 
6 


دعوى تزوير ( انظر دعوى مدنية ) 


دعوى تزوير فرعية . معاينة انحكمة 
لاررقة دون أن تأمر بالتحقيق. مضانا 
ألها ما استخاصته من أوراق الدعوى 
وظروفبا. كفاية ذلك 

ّ) نقض مدلى سل م ١‏ كتوير سئة جمو١‏ 


ص 2غ ) 


دعوى ااتزوير الفرعية . التزول عنها ٠.‏ | 
مائع من الم بالغرامة 
(استثتاف مصر ب و٠‏ دلسمير سئة معأإواص 
م0 

دعوى التزوير الفرعية ( انظر قأضى الأءور 
المستعجلة ) 


دعوى صحيح . مناطبا لصخيح خطأ 


مادى . تفاذ مؤقت . ذكره فى أس_ياب 


00 


الحم دون المنطوق . لاحل لها 
( مصر سح 3*7 أ كتوير سئة إوكية ,ا ص #مهم) 
دعوى التفسير أو التصحيح . شروطبا. 
قوة الثىء المقضى به . أثره فها 
( استقاف مصر ل .ل يونيه سنة وبو؟ 
ص إام) 1 


دغرى جنائية ( انظر اشهبار افلاس ) 


دعرى ساب ( أنظر ناظر وقف ) 


دتوى شرعية ( انظر اجنى ) 


21 


كك 


ا 


1/1 


اشتراط دقع باق العن عند التوقيع غل 
العقدالهالى. ح قالمشترىفيباء قبلسداد 
باقى الفن . معدوم . 

( سمالوط ب "١‏ مايو شئة ونوور ص #رو) 


دعرى صحة التوقيع . عدم سقو طبا 
يعضى المدة 

( سوهاج الكلة الاهلية ل ٠‏ مابو منة 
لواص بإة ا ) 


دعوى صرف ( انظر ميالغ مودعة ) 
دعوى الصورية . المرفوعة من وكيل 
مدايى التفليسة . من اختصاص الممكة 
المدنية 
( استتتاف مختاط ل م ياي سنة وعرولا 
ص 06م ) 
دعوى صورية ( انظر ددوى بواسية ) 
دعوى العزل ( انظر ناظر الوقف ) 
دعوى عينة ( انظر بيع ) 
دعوى قرعية ( انظر اختصاص ») ودعرى 
استحتاق » وا كم مختلطة ) 
دعوى قسمة . الم المسادر فها 5 
أثره ٠.‏ الصفة فى دعو القسمة 
( نقض مدلى لس و« مأرس سته ١94٠‏ 
ص ١ه18#)‏ 
دعوى قسمة ( أنظر شريك على الشسيوع ) 
دعوى عوهية. تحريكبا . حلف ين 
حاسمة كذيا ٠‏ حق كل من المدعىالمدنى 
والنيابةٍ الحمومية فيه 


( الدلتجات ب و اكتوين مئة وعوو ص 
100) 


00 


1١ 


زلف 


17 


مجلة المحاماة ‏ فهبرست السنة العشروت 


دعوى عبومية . سقوطبا لوفاة المهم', 

لمنهم على قيد الحراة . الرجوع إلى مكة 

الموضوع دون النقض . 
( نقض جنا ب ع« أيريل سنة بوبه ص 
”3 ) 

دعوى سمومية ( انظر استمال عرر هزور ء 
ونياة عوية ) ْ 

الدعوى العمومية ف سقوط » ( انظر اعتباد على 
الاقراض بالربا) 


دعوى مباشره .. ضد عضو البرلمان.” 


عدم أذن الجلس بها . عدم قبوطا 

( العطارين ب ع أبريل سنة وم#واص ال5) 
دعوى مماشرة ( انظر تذف ) 
دعوى #اسية ) انظر شير يك على الشيوع ( 
.١‏ دعوىمدنية: أمام المحكةالجنائية, 
شرط الدفع بعدم قبوطا . نهائية الحم 
المدنى . وقوة الشىء اكوم فيه . 
اختلافها 


عن دعوى التعويض عن التزوير 


إل دعوى نزوسر هدلية . 


( اسكندرية الكلية الاهلية ب ١١‏ مارس 


منة .عوحواص 6م١1١‏ ) 


دعوى مدئية . خضوعبا للحم الجنانى . 


قيود هذه القاعدة. حث الحكة الجنائية. 
لسعر الفائدة فى المبالخ المقترضة . مقيد. 


المحكمة المدنية . الاتفاق على دفع 


:فقوائد ربوية زائدة . عقالفته للنظام العام. 


الضرر الذى يصيب المقترضين ١‏ مازاد 
عن الفائدة القانونية . 3 


( استئتاف مصر ل بو أبريل لنة وسوجا ص 


للف 


525 


0 


دعرى مدنية ( انظر ا-تكناف ) 
دعوى ملكية ( انظر دعوى ) 
دعوى الملك ( انظر وارث ) 
دعوى الملكية ( انظر نقض ) 


١‏ - دعوى منع عرض ٠‏ طلب تر هيم 
مسق . كاجراء مؤقت. غير ماس بأصل 
الحق . جواز رفعها - ؟ . دعوى منع 
عرض . عن وضع يد. مبنى على 
التساع أو الاتفاق. عدم جوازها. 
“اب دعوى منع عرض ٠‏ مبلية على 
نقض تعاقد . مساسه بأصل المق . 
عدم قبوها . 

( قنا الكلة س م ناير سنة .4ؤؤا ص 
بصم 


دعوى منع تعرض ( انظر شريك ) 


دعوى نزع ملكية . ميعاد رفعبا . بعد 
رفض المعارضة فى التنييه 

( استئناف عصر ب ام نوشير سنة جموو1 
ص «الالا ) 


495 دعوى نرع الملكية . دفع بعدم قبولهاء 


امكان التنفيذ بعقد رهن رعى محرر 
ضمانا لفتح اعتهادو مذيل بالصيةة التنفيذية. 
صدور حم يتحديد الدين قبل التنفيذ. 
لاضزوره له 

( الاسكندرية الكاية الاهلية بسب مسو فبراير 


سنة .ولا ص الام 


/9(1 4 دعوى تزع الملكية . رفعها قبل الفصل 


فى المعارضة فى التثبيه . عدم قوول 
( الجيزه الاهلية ب ب ثاير ستة ١94.‏ ص 
يدنك 


م 


1 


مجاة الحاماة ‏ فهر ست السنة العشر ون 


دعوي نزع ملكة رانظر تزع ملكية * والمعارضة 
فى انيه ) 

دعوى النسب . ولو ارتّطت بدعوى 

الارث.اختصاصاجالسالملةالطوائف 

بها . شرطه . اتاد ملة الخصوم . 


اخخصاص انحام الشر عية مهاء فى حالة | 


اختلافى اللة 
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٠*0 يدل‎ 


عله إلى قلك. خطأ إلمقوبة الوقنة» أ 


(نقض مدلى ل ع نوقير سئة و١‏ اص | 


0 
دعوى نفقة ( أنظر نفقة ) 

دعوى نفقة مؤمة ز انظر قضا" مسسعجل ) 
دعوى وضع اليد ( انظر حق السكتى » ونقض ) 
دفائر تجحارية . طلب تقدعها . رفضه . 
حالته . 


(استتئاف علط ب ه أبريل منة ونون 
اص إلا 


دفار و تقديم ال » ( انظر دليل الكتاءة) 


دفار مجارية ( اءظر مام ؛ وتزوير ) 


دفاع , إحالة متهم مع آخر على حمكة 
الجنايات نحا كة كل منهما عن عاهة هن 
عاهتين تخلقت برأسه عرا وقع عله من 
ضرب منهما . تبرئة أحدهما وادانة 
الآخر فى العاهتين. تحميله المسئولية 
عن العاهتين مع عدم لفت نظر الدفاع 


تدحل فى نطاق النص القانون للمقاب 


( نقض جتاتى سب م١‏ مارس سئة 134٠‏ ص 
؟لدا) 


ه١‎ 


دفاع . الحرية فى ابدائه . حدها . اقفال 
باب المرافعة . فتح باب المرافعة . سلطة 
امحمكمة فى ذلك . مطلقة. تقد م مذكرة 
يطلب فت بأب. المرافعة . عدم اأرد 
علها فى الحم . لايعيبه 

( تقض جتائى ب وم يثابر سنة .4و1 ص 
٠ 6‏ 

مناقشة بعض الاطباء ٠.‏ جوازه 

( نقض جنائى ل م مايو سنة و8وا صى؟ ) 
دفاع . مام . حضوره عن انحامى 
النتدب أصلا . واقالة احمكمة له. 
وانتداب الخاضر فعلا . عدم اعتراض 
الهم عليه . لا إخلال 

( تقض جتاق ب 1 توقير سنه ومو ص 
وه ش 
دفاع . مذكرة كتابية . كفايتها 

( نقض جنائى سس م مابو سنة و«و1 ص 
م( 


' ظعز انظر محاكة .جنائية , ونقض , ووصف 


06 


لاءهة 


اللهعة ) 
دفاع شرعى. تحاوز حده . حالته . 
( نقض جنالى ل ١‏ يونيه سنة وموة ا ص 
+ ) 
دفاع شرعى . تهمة . متهمين . شروع 
كل منهما فى قتل الآخر. اثيات: نيادلها 
التهديد بالقتل وتنفيذه . القول فى الحم 
بأن أحدهما بادى بالاعتداء . غير مؤثر 
٠‏ ( تقض جتأى سب ؟ نوفمير سنة يمو ص 
لم ) 


دفاع شرعي. 5 المحكمةعليه , شر طه. 


مجاة المحاماة ‏ فب رست السنة العشرون . بب0 


1 


ممه 


ه١‎ 


١١ه‏ 
اه 


اه 


جديته واعتراف امتهم بارتكاب الفعل 
١‏ نقض جنائى - ٠‏ نوفمير سنة ومو ص 
4 
دفاع شرعى . حصول اعتداء بالفعل 
على النفس أو المال لا يشترط . تمسك 
الهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . قول 
الحم أن الجنى عليه لم يصدر منه فعلا 
عمل من أعمال الاعتداء . لايصلح ردا 
لى هذا الدفاع :2 
( نقض حنتائى ل ؟! مارس دنة ١54.‏ ص 
2 


1 . دفاع شرعى عن النفس . وجوب الرد 


عليه 
( نقض جتائى ل اول عابو سنة وى ص 
)2 
دفاع شرعى عن امال . الالتجاء للقوة. 
أو الاستعانة برجال السلطة . امكان 
دفع الاعتداء أو عدمه . سلطة محكمة 
الموضوع فيه . مطلقة 
( نقض الى سه 4 دإسمير سنة وعه١‏ ص 
٠‏ ) 
دفاع عن المال ٠‏ مدأه . حالته 
( تقض جتاللى ب بالا نوفمير حلة وموراص 
ينف 


دفاع كدى . مدارة . التعو يض عنه . 


( استكئئاف علط ل وى ريل سئة حور 
ص لا11 2 

دفاع المتهم ٠‏ عدم الرد عليه. مو ضوعى 
الا كتفاء بما فى الحكم من أدلة الإدانة 


( نقض جناق ل #« ا كتوير منة ووو 


لص بلاغ ) 


دقر المواليد ر انظر تزوير ) . 


1ه 
آه 
1ه 


/ااه 
ماه 


]له 


01 


دفع . بعدم جوازنظر الدعرى. حم 
شرعى الى . فى مسائل الاستحقاق . 
عدمقضائه بتنفيذ الحم الاهللى. رفضه. 
أثر الحم الهائى. الحق المكتسب. غدمْ 
المسأس به 

( استتتاف مصر ب .م" اميل سلة وموا 
ص 4و ) 

دفع . بعدم قبول الدعوى . ودفع 
ببطلان اعلانها . أثر كل منهما 

( العطارين سع ابريل سنة وجور ص ١8/ا3)‏ 
دفع . بعدم قبول الدعوى .' لرقعبا قبل 
الآوان . موضوعى 


دفع . لعدم قبول دعوى. باستمرار 
التنفيد . رفضه 

( استاف مصر لب .م ابريل سنة هنروا 
ص 4و) 

دقع 5 في دعوى ا تحقاق عقار ٠‏ لعدم 


( استئئاف معختاط ‏ بولا فبراير سنة ونإو١‏ 


ص ه١٠١‏ ) 
الدفع ببطلان اجراءات . من النظام 
العام . حكمه 


( العطارين سس ؛ ابريل منة وعووص 63938 


دفم (انظر استهال مخرر زور » وإطلات 


. الاجراءات ع وقانون تسوءة الديون العقارية » 


ونفقض ويرام 
دفم بالسقوط ( انظر كفيل سيط ) 
دفم ببطلان أعلان ) انظر اعلان ) 


الدفع بالصورية .جائر بصفة عامية. 


4 


0 


25١ 


نفد 


رفك 


ا 


للدائنين ٠‏ اثباتها بالميئة اطلاقا 
ز الدلتجات ل ١م‏ يناير سنآ ١54.‏ ص 39#) 


دفعم بعدم الاختصاص . عدم جواز 
تعديل الطليات لتفادى هذا الدفع 
(الجزه سل 1 فبراير سئة 154٠‏ ص )1١#‏ 

دفع يعدم الاختصاص ( انظ أعلان » وحجر, 
وناظر وقف ) 


دقع يعدم اختصاص الام الاحلية 0 انظر أجنى ) 


دقع بعدم جواز نظر الدعوى . بالنسة 
لطلب أصل ببراءة الذمة وطلب احتياط 
بالتعويض للاثراء . فصل المحكمة 
الابتدائية فى أولها بقبول الدفع. تأجيل 
النظر فى الطلب الاحتياطى . استئناف 
الحم بالنسبة الفصل فى الطلبين. جوازه 
وصيته . 

.نقض مدق ب ."م توقبير سلة وله ص 
0 


دفع بعدم جوازنظرالدعوى لسبق الفصل . 


فيها. شروطه . ارتباطجرمة بأخرى 
ارتباطا لا يقبل التجرئة . صراف . 
اختصاصه . 

:( كفر صقر سب ١١‏ أبريل سنة بو ص 
ا : 

دفع بعدم جواز نظر الدعوى ( انظر حك قطعى) 
دفع بعدم جواز نوع المللكية ( انظر استناف ) 
دفم بقوة الثىء المحكوم به . وحدة 
الموضوع . تستازم الاتحاد فى الذات 
والمادة .فى الثىء موضوع الطلب . 


. الفرق بين السيب القانوبلدعوئ ودين 


التدليل. والتعليل لهذا البسبب ..ما تتصل : 
التدايل ويه 


وه 


ارد 


ذك 


5ه 


016 


مجة الحاماة - فبرستالسئة العشرون 


( سوهاج الكلية الاهلية ب وم مارس سنة 
مقا ص 5ؤا١‏ ) : 
دقع فرى ( انظر حكم بيدى ) 
دفوع 5 اختصاص نوعى. معئأة . مدأه. 
مى يتعلق بالنظام العام . تقديره 
( مصر التجارية ل 4م مارس مه 1944٠‏ 
ص )1١4104‏ 
دفوع فرعية ( انظر حكم تمبيدى ) 


دليل جد بك . مدلوله. أثره فالغاء أمْر 
الحفظ 
(طا ب ول أبريل سنة ونوا ص 5085 ) 


دليل كتانى . كاف . تقدم الدفاتر . 
غير مازم 
( استتثثاف مختاط ل ه ترفمير سئة /8ةة 
ص عن ) 

دليل ( انظر اثبات » ونقض وابرام ) 

دمئه « قانون ال » ( انظر قانرن ) 

دين . ثبوته محم وأجب التنفيذ . 
كنقيذه 5 ثأبت : 
( استئتاف مصر ل ١١‏ مايو سنة و8و1 ص 
غ6 ش 
دين . لاضرورة لان يكونثايتا 
معين المقدار . لاوقت العقّد ولالعده. 
( ا-كندرية الاهلية سب ع دلسمر ملة ونةة 
ص وام ) 

دين ( انظر اقرار م وتركة اسلامية » حجر 
حت يد الغير م وحوالة » وطعن بالرياالفاحش 
وعمله اهلية » ووقف ) 


دين تجارى . سقوطه . بمضى المدة. 
شروطه . 0 
( بى مزار ‏ سم أصتكتوار مننة. ولو 


ص )104 ) 


اذ أنحاماة قير بت البق المترون 


مم 


"١‏ ديون ثابتة بأحكام . سقوطبا بمضى10 | ن“#ن الرجوع نحصة المعسر . سنده . طريقه 


كك 


وان 
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سئة . والفوائد بمضنى خمس سنوات 

( مسر الاهلية ب 1١‏ دلسمير سنة وموو؟ ص 
مم 

دبن ثأيت ( انظ اشبار افلاس ) 

جميعبا 

( أستئناف مختلط ب ل« مارس سنة و#و١‏ 
ص )1٠١40‏ 

دين عقارى ( انظر وقف ) 

دبن متنازع فيه . التنازل عته . 
حق المدن قَّ دفع الشرن . عدم 


قوله. 


) استئناف تلط ب ١#‏ ديس سنة ةا 
ص م١٠7‏ ) 


ديون ( انظر افلاس ع وحوالة ) 
ديون أميرية ( انظر وقف ) 


دون عتازة ( انظر مصاريفب صيانة العقار ) 
(ذ1) 

ذهى ( انظر وفاة ووراثة ) 

ذو الغفلة . آصرفه . ركن العادة فيه . 

غير لازم . 


( استكناف مصر سب ١6‏ يثاير سنة تومو ص 


م 


0د )2 
رابطة السببية ( انظر مسئولية الآب ) 


ديا فاحثى ( انظر اثيات , وطعن بال ) 


أرق 


"اه 


ايلك 


( مصر سس مستحجل ال و ديسمير سئة 
ةا ص كلد ) 

رجوع على المدين ( انظر حوالة بالدين ) 
رجوع المدينين ( أنظر تضامن ) 

رجية الحم ر انظر دعرى ) 

رد القضاة عن الحم . لا يسرى على 
أعضاء النيابة . 

( تقض جتاق ب ع دلسمير سنة ١م15‏ اص 
/) 

رد وبطلان أى ورقة. سلطة ال_كمة 
فى القضاء به . مقررة 

( استئتاف مصر .ل ١إإعابير‏ سنة وى 
ص 088 ) 
رد ( انظر استحقاق فى وقف ) 
رد اعتار المفلس ( أنظر حكم غيابى ) 
رد مقدم الاتعاب ( انظر توكيل ) 
دمالة ( انظر خريب ) 
رسو المزاد ( انظر زيادة العشر ؛ ومزاد ) 


رسوم قضائية . المعارضة فها . في قل 
كتاب الحسكمة الصادر منها الآمر 
( استتناف مصر لل ال نوفير منة وجوو 
ص راب ) 
رصيد «عدم وجود» ( انظ شيك , ونصب ) 
رضا ( انظر تفتيش , وبوع تجارية م ونقض ) 
رضاء المجى عليه ( انظر ضرب أو جرج) . 
رضاء المدين ١‏ انظر حوالة بالدين ) 
رعاية الاب لابنه ( انظر اب ) 
رفت ( انظر خدمة 


دك القوة ‏ انظر حك عرض ) 


61 


رد 


: 


81 


له انحاماة - فهرست السنة العفرون 


رهن. عضوءة الراهن فى شركة . لابمتد | 8 +8 رى. التعاقد بش أنه . طبيعته . بيسع 


الرهن لديونها ؛ 
( استتاف مخلط ب مم دلسمير منة روا 
عن .هم ) 
رهن ( انظ اختصاص الحا يم الختلط: » وبع » 
وبمع. وفائى ء وتأمينات » وتيديد » وحيازه» 
ودائن » ودعوى تزع الماكية, وعقدء 
58 خمسة الافدئة ع ونصب ) 
ره تأمينى ( انظ انلاس ) 
رهن حيازى ف اسع وفاى .عفار على 
الشيوع . الحيازة المادءة . معدومة , 
بطلان | 
) استئناف مختلط س ,7 ديسمير عنة و١‏ 
صن 1/٠‏ ) 
رهن خنازى . حق الدائن فى استرداد 
الجيازة المادمة 
( استتناف عتاط ‏ م أبويل سن ونيوى 
ص ١54‏ ) 
رهن حيازى. متى ييكون حجة على 
الغير. النسجيل. أسبقيته. حيازةالمر:رن. 


:(قليوب لما كتوير سنة سور ص الم ) 


رهن حازي . لمنقول . منحق مالك . 


تصرق المرتهن فيه . عدم جوازه 


( نقض جتالى ب م ريل سنة وو صى) 
رهن حيازى ( انظر رهن عقارى ) 


8 رهن عقارى ٠‏ يحديد التسجيل كل عثير 


سنين . وفى رهن حيازى . لاضرورة 
له . الفرق بين طريقتى اشبار الرهنين 
( استكناف مصر حب ١ ١4‏ كتوير سنه وعرهى 


ص م.م ) 
زهن عفارى ( انظر ترك اسلامية ) ا 


لا إيجار . 


سوهاج ع ١5‏ ينابر سن بوسووة ص 8؟١١)‏ 


1ه 


1ه 


بالمنازعات فيها دون انحام 

( العطارين ب ه أبريل سنة وموو س 
ا 

ريع . حق المحكوم له فيه من تاريخ 
رقع الدعوى . -دسن ننة واضع اليد 
أوسويها دعن و 

0 أستتاف معسر اسل 8 دلسمير سنة ومو؟ 
ص له ؤا) 
ديع ( انلر ملكية ) 
روكية الدائنين ( انظر تفليسة ) 

(ذ) 

زنا. اثياته بورقة خصوصية 
حصل علها الوج بطريقة غير شريفة . 
سكوت الهم ع الدفع إخحدم حجية 
هسله الورقة قَْ الاثيات عليه حى 
صدور الحم الابتداتى بحاقبته. سقوط 
حقه فى الدفع لعدم حجية هذه الورقة 
أمام محسكمة الدرجة الثانية . 

(١‏ نقض جناق ب م١‏ مارس مئة ١84٠‏ ص 
ا) 
زئنا. استفرزاز . عدر . تقديره . عذر 
الذوج فى القتل. يسرى على الشتروع 
فيه أيضا 


( جنايات اسيوط ب #0 لوفمير سنة همهو 


ابو) 


مجلة الحاماة ‏ فورست السنة العشرون 


اه 


+66 زنا : ما قة. تل الروج . حكم تهالى. "وه سب ء دعزى نققنة أمام المحكمة 


اوه 


نك 


حك 


6 


جواز إيقافه.. برضاء الزوج . شريك . 
استفادته من تنازل الزوج . 
( الجيزه ل بإ يوقيه سنة وسأوة ص وم ) 
زنا ( انظراقرا 
وقيض على امتهم حين تلبسه بالفعل ) 
واج ( انظر اثرا, على حساب الفي ) 
زوجية ٠.‏ مصاريف علاج الزوجة . 


ره ودخول عقارء ودخولمتزل » 


التزام الزوج بها . 


( استئتاف علط ل #٠.‏ ماعو عئة ونوول 

كقلة 
زواج المعتوه 
زوجة المفلس 


ز انظر معتوه ) 

( انظر تفليسة ) 

زيادة العشر : صرف المدين. بين رسو 
المزاد وزيادة العثير: . غير جائز . 


( مصر ‏ مستعجل ل 5! دلسمير سنة 1986 ١|‏ 


ص كلام ) 3 
زيادة العشر ( انظر الراسى 


رس) 


سائق سيارة ( انظر اختصاص الماك الختلطة ) 


عليه اماد ( 


سب , إهانة . اثيات صمة ما ورد فى 
الالفاظ . غير جائز 

( جتايات ممثر' عش عو مانو اسئة ووذ 
ص 8"( )2 
سب . الفاظه ١‏ 
ش (نقض جنا فى سم كس فبراير مئة .غهلاص 
١1‏ 


مسب ء الفاظ السب ء أذ الحم ببعض 
العبازات دون غيرها . النقص فىبعض 
العيار ات أو الريادة فها . لايعيب الحم 


6 لوغمير امائة م198 


حا 


'( تقض جنا ع 
ص ومه ) 


/لأوة 


مؤه 


الشرعية . ذكر الشاهد أن لازوج نقودا 
وآ عرسا باريا شاش .راق 
احكمة أنهذهالشبادةمتعلقة بالدعوى. 
عدم اعتبارها هذا سبا معباقبا عليه 
جوآازه . 


( قض جناتى ع مارس منة .4و ص 
0 


اقامة الدليل . شرط لازم 


( جتايات مضر 2د وبل مارسن سنة "ةا 
ص هو ) 


سنباه. موظف عام . حظر النشر فى 
جراثم معيئة . البدء فى التحقيق . مدى 


تطبيق المادة 48 اع. 


ووه 


اه 


(مصرالاهلية ب اودة المشوره سب 91 يوليو 
سنة ووو ص 111 ) 
سب ( انظر قذف 
سب على . قذفى . لا يشترط أن يقعا 
فيمواجبة الجنى عليه . الاستقزاز فيهما 
ليس من موانع العقاب بخلاف السب 
غير العلبى - 
( نقض جنا ل ٠‏ | كتوبر متة وعيوو 
ص 5ك ) 1 
سبب مورى (انظر سند نحت الاذن ) 
سبب غير مشروع ( انظر صودة ع 
سيب عنفف لاجريمة ( انظر تقس  )‏ 
سبق اصرار ١‏ انظر اتفاق جالى . 5 ٠‏ دقل 09 
ووصف آأتهدة ) 0 
. اختلاس .. تسلم الثىء إلى 
الس قزق بل الأشياء فى 


سيا طل/ى ممه 


سرقة 


ذه 


جلة الحاماه الست فهر ست ألينة العشرؤن 


العربات أو المراكب أو غيرها . 


كود 


قأسه عليها 


( نقض جنات م 9# مايو شسئة 8و8و1 ص 
11( 
سرقة. أشياءفاقدة. حبسبا بفية الامتلاك 


بطريق الخش . تنطبق عل المادة الآولى 


.عن دكريتو م مابو سئة 1494 


ككه 


1ه 


( نقض جتائى سس 0١١‏ ديسمير سنة ونرة؟ 
ص «اولا ) 

سرقة ١١‏ كراه . عنلصره . لاضرورة 
لتطبيق الفقرة الآولى من المادة 1١ما.‏ 
حدوث أصاية . 


( نقض جنات ل .ما كتوير سنة وسو؟ أ" 


ص وم ) 


سرقة أو اختلاس سئد. معتى الاختلاس |! 


. المذكور بالمادة ممع قدم ٠.‏ انتفاء 


الا 


السرقة فى حالة تسل الثىء من مالك 


أو حائزه برضائه واختياره 3 شواء كان ١‏ 


المستلم حسن النية أو سينها . القسلى 1 


( طلا ب وم مارس ستة ونوج ص سم.ى ) 
سرقة بظروف . فاعل أصل . شريك . 
وحدةٌ العقاب . ٠‏ وقوف اشقص يرقب 


الطريق ٠‏ قيام زملاثه جمع الفط 


ار ٠‏ فاعل أصل . 


باد 


) نقض جناتى ب م اناير سنة .4و1 ص ١‏ 


0 


سرقة . تالية الشروع فى القتل . 5 : 


واردة بقزار قاضى الاحالة . اعت أرها 
ظزة مشددا 

( تقض جنائق نب م0١‏ كتوير سنن ونيا ص 
ا 1 


/اكة 


سفه ( انظر حجر ) 

سقوط ( انظر حكم غيالى » ودعوى عمومية 
وكفيل سرط ) 

) مقوط الحق ( انظرعا كمة‎ ٠ 

سقوط حق المطالبة ( انظر عجن فى المسا-ة ) 

سقوط المق فى اتعاب المحاماه بمضى المدة ( انظر 
اتعاب محاماه ) 3 

سقوط المق فى المطالبة برد ما دفع إغهر حق 
( انظر إيجار ) 

سقوط 'الكق يمطى' المدة ( انظر دعوى صحة' 
التوقيع ) 


5 سرقة . تسلق . ماهيته . اعتباره شروعا 


فى سرقة . تقديره . الظرف المشدد فيه 
( نقض جنائى ل 1٠6‏ مابو ملة ووو ص 
ليك 

سرقة . عقد بيع . مصدق عليه مر. 
الظر فين. ملك للمشترى . خطف البائع 
له . اعتباره كذلك 

( نقض جنائى سب + :وقمير اسنة 1599 ص 
/) 

سرقة ( انظر اختلاس ع وتفتيش اشخص اء 
وخيانة أمانة ) 


سعر الفائدة ( انظر دعوى مدنية » وفوائد ) 


سقوط الدق فى المطالية ( انثار ببع ) 


سقؤط الحق فى اقامة الدعوى العمومية ( انظر 
استهال حرو مزور ) 


5 سقوط الدعرى ( انظر دعوى الاسترداد ) 


مقو الخار ( انظ مر ) 


سقرط الدين . بمضى المدة ( انظر دين يحاري ) , 
سقوط الدين ممتى ١١‏ سئة ( انظر ديونثابتة ) 


سقوط القوائد يمنى مين 


سقوط يمنى المدة ( انظ اجرة:) 
ف بتوات ( انظر ديون 
ابن ) ٠‏ 


كه 


كه 


الأآه 


بجلة-الحاماة ‏ قبرستالسنة العشزون 


سقوط الاستسقاق ( انظر ا-تحقاق فى وقف ) 


سلب الولاءة..شروطبا 


( مجلس حدى ميت تر ل ه يوليه سئة: 


ووز ص لازاه ) 


سلطة تنفيذية ( انظر لواح ) 


سلطة قاضى الموضوع ) انظر تفسير الاتفاقات ): 


سلطة احا . فى تقديرالأتعاب . عدم' 
جوازها فى بعض اللاحوال. حكية 


تدخل الحا فى التقدير 


سلطة عمكة الموضوع ( انظر اثيات » وتسيبء' 


وعقد ) 


وابرام ) 


سلطة احكمة ( انظر الترام ٠‏ ورد , وبطلان ) : 


إكلاة 


ساع الدعوى ( انظر اختصاص . وتزوير 6 


سلع تجارية ر انظر بيع ) 


ونفقة ) 
سباع الدعوى « عدم » ( انظر رقف ) 
سماسرة ( انظر شبادات ) 


"مسار . مبمته . اثيات بالبينة . عقار . 
منقول . معنى التفو يض المعطى للسمسار. 
أقعا به 
( انحله الكبرى ب ه توقير ستة م198 ص 
الفدنة 
سمسار ( انظر اجرة الوكيل أو السمسار ) 
سمسرة . وكالة بالعمولة . اعتبارها 
تجارية . أنواعبا . 
( الاسكندرية التجارية الكلية الاهلة ‏ - ١8‏ 
ريل عنة نوج ص 908( ) . 


سلطه ممكة الموضوع ( انظر دفاع شرعى ٠‏ ونقض: 


كلاه 


يواه 


4لاه 


( عابدين ل ١١‏ مارس غنة .ىوا صع"١٠1‏ )1 


ولاه 


/الاة 


لاه 


8/اه 


اذه . 


سن ( راجم موظف/, وهتك عرض ) 

سن الباوغ ( انظر قصر الاءن ) 

سن الرشد ف قاثون انجالس الحسبية 
لستة 96 مبدأ العمل به . سن الرشد 
نه ٠.‏ ميلادى 1 

( مصر الاهليه ‏ مي مابو ستة ومو س 
لذن 

سند ١‏ العثور عليه بعد الحم. غيرءوٌر 
( استثاف مصر ل .بو ابريل سئة عحمو؟ 
ص عهو) 
سنك ٠‏ تنقيذه . نزاع تحك بده . 

( استتتاف مصر ب ١١‏ برنيه سنة وو ص 
)2 
سند . وفاء الدين . اشتراط استلامه 
«ؤشرا عليه بالوفاء . ماع من الائبات 


(عابدين سس عا يونيه سنة و#خواص .194 ) 


سند تحت الاذن. شرطه ٠.‏ و حدةالمبلغ 5 
ووعحدة تاريخ الاستحقاق 

( معمر الاجارية الجرئة الاعلية سب م١‏ أريل 
منة .4و1 ص 72868080 ) 
سند حت الاذن . دتى يكون تجاريا 3 
تقادم . مدته . ومتى يبدأ ؟ 

( استئناف مصر ل إلا نوفمير مائة 9و1 
ص دوع ) 
سند تح الاذن . نحو يله لعد تاريخ 
الاستحقاق. مدى بمسك المدين بالدفوع 
ضد المستفيد الاصللى 

( مصرالتجاريةالجرثية ‏ #م أيريل-نة 114٠‏ 
ص 0ع( 4 : 
سند نحت الإذن . #ويله بعد تاريخ 
الاستحقاق ضد حامله . جوازه . 

( استتئاف مختلط ب 11 تومير سنة م198 
م 


ا 


6/١ 


ة/ل١‎ 


”ره 


جاة الحاماة فم مسعالسئة العشرون 


سند نحت الاذن . سندات جارية . 


سند الملكية ( أنظر دعوى استحقاق ) 


تحويلها . <-ن.نبة الحول اليه . السبب | 8/8 سندات اذنية. اعتيارها مدئية أوتجارية 


الصورى . تأثيره . تاريخ التحويل . 


نتائيجه . حمل الائيات . 
( ا-كثناف مختلط ‏ #إم مارس سنة نوو 
ص ةم 
ستق تحت الاذن . ٠‏ مودع بالمحكمة . 
جه ععر فة ة أحد المدنين قنه ٠اثات‏ . 
براءة ة للدن 59 علىعاتقه 
( أسكتاف مختاط ‏ ل نوفمبر سنة ١98‏ 
ص .ىنا ) 
سند نحت الاذن ( انظر كبيالة » وعام تجارية) 
سند دين . محرر باحتياط غير عادى . 
قرينة على الغش . نحالئه 
( استثئاف .صر ل ه 
0 


١‏ ناير سنة ونووط ص 


سند ( انظر اثيات بالبينة ) 


5 يجمارى 2 انظر تقادم ) 


: بايد زكر و 


متك 00 (انظر عقد) 
سند غير تجادى ر انظر أختصاص المحم الختللة ) 
سند غير متئاز ع فيه ( أنظر نقاذ مؤقت ) 


سند قرض ( انظر ائيات ) 


م 0 


00 


سند مختاط (٠٠‏ تجارى وهدلى ). من 
الأوداق المحررة لأاعمال تجارية . 

ذلك . سقوط قيمته بالتقادم 0 
الاختلافيقأنه ” 

١‏ شبين الكوم س نع قراير تقوو ص 
ممع( 


سند مدلى ..محال.. حسن نيته . رفض 
الدفوع الى كانت تتثار ضد الحيل 
(تيمزار_- وم مابو سنة ومو صلازه) 


طيقا للمعامة الخاصة لها . 


) الاسسكتدريةالتجارية الكلية الاهلية ب وا 


ابريل سنة .حاص ؤو.8١‏ ) / 


85 مندات تجارية . تحويل . وجوب ذكر 


/ا/ة 


عبارة القيمة وصلت 
2 كران كه ون عا بيه حعرف عن 
يندم | 
ستدات تجارية ( أنظر سند تحت الاذن ) 
سندات نحت الاذن ( أنظر عقد بيع ) 
سندات دين ( أنظر أثبات بالبينة ) 
سندات مقسطه ( أنظر أوراق تحارية ) 
منديك ( أنظر اختصاص وتفليسه ) 
سو, القصد ( أنظر مسئولية ونصب ») 
سو. نية ر أنظر ديع ) 
سو, النية ( راجع قذف ووضع اليد) 
سوابق (أنظر مواد مخدرة ) 
سلاح ( انظر اثتباه ) 
سيد ( أنظر مستوليةااسيه ٠‏ 


سيارات. اعارتها معسائقبا 3 لستوجب 
مسئولية صاحها عن اخطائه . مسئولية 
المستعير فى حالة تنازل المعير عن ١‏ 
السيارات ورقابتها . 


دازة 


( مصر الآملية ب ١م‏ توقين سنة وى 
ص 0 


ا" 


مره شارع عموهى . حالته. 


0 ) اسكثاف متاط دالو قيار سنة وروز 


ص ومة ) 


6/4 


695١ 


لد 


شاهد ( انظر نسب ) 
شبه جنحة و انظر مسئولية ومواد تجارية ) 


مين نيدرف البغالن اهلة: 


جاورا الى عقون وبجورنا ظ 
( استئياف مصر- 8 دإسمير سئة 9و١‏ ص 
4 


شخصية معنوية . الجامع الأزهر. شيخ 
الجامع الآازهر .هو صاحب الحق فى 
تثيله. حقه فالمقاضاة . له وحده . 
( استثتاف مصر ل ؛١‏ اير منة .ووو 
ص وسمبة ) 
شخصية معنوية ( إنظر نقابات ) 


شراء ر انظر ام )) 
شرا, ويم اقطان بالمضارية ( انظر عام ) 
شرط ( انظر نقض وابرام ) 


ملة الحاماه فبرست السنة العشرون. 


1ه ١‏ - شركة. وفاة شريك متضامن . 


515 


مةه 


شرط جزاقى. أو مديدى . تمسير | |"إة م 


العقود . أثره 


( الجبزه الآهلية ع١‏ فيراير سنة ١54٠‏ ص 
مم 


شرط جزائق ( انظر تمويض ) 

شرط حس. النية ( انظر ملكية ) 

شرط فاسيم ( انظر مرمى المزاد ومزاد ) 
شرط الوقف ( انظر محام عتاطة ع ووقف ) 
شرط الوقفية ( انظروقف ) 

شروط قائمة المزاد ( انظر حجر عقارى ) 


شركة. وفاة أحدالشركاء . حلبا. اثبات. 
قوأمه 

( اسعناف عتلط ب ل أريل ستقوسوى 
ص 176 ) 


/اذه 


5١ 


استمرار تركته فيا . مدئولية زوجته. 
بمقدار حصتها فالشركة. ؟وم -شركة. 
انسحاب أحد أعضائها منها. تحديد 
ميعاد الاشحاب من تارسح النشر 
عنه . أثاره 
( استثتاف تلظ ل ١١‏ يناير سنة وو ص 
غ2( 
شركة ( انظر اختصاص الها كم الآهلية ورهن) 
شركة الأمين ( انظر تأمين ) 
شركة لضامن. عدم مرأعاة الإجراءات 
الشكلة . أثره. البطلان المثرتب عليه 
أن له حق العسك به 
(اسكندرية ‏ مم مارسمئة .ؤولاص 
ماد ) 


شركة توصية . جنسيئها. تابعة اشركاتها 
) استثناف #تاط سس سم ترقمال سمنة 11 
ص .ءن ) 


شركات المخاصة . اثباتها 


( مصر ل مستعجل ل هو مايؤ سنة ,و١‏ 
ص 5( 


شركات ( انظر اختصاص الحا الاهلية وحواله 


بالدين ) 

شرو ع ( انظراءقاب الجاير وسرفة ) 
شروعفىقتل. جريمةخائبة (المادةموع) 
( :#قض جنائى ل وبر دلسمير سلة ونوا 
ص سيوم ) 

شرؤع فى فقتل ) انظر دفاع شرعى ووصف التبمة 

وزنا) 

شرلعة 0 انظر تعو بض ) 

شريعة أسرائيلية ( انظر تسر) 

شر بحة العيويين ( انقار وصية ( 

شريعة قبطية ( أنظر تدر ) 


شريعة موسوية ( أنظر جد صحيح ) 


ننه 


4 امحاماه ‏ فبرست السئة العشرون 


8ه شريك . طريق اشتراكة فى الجريمة . 
بيانه . غير لازم 
رنقض جتانى ل م مايو سنة وموط ص 
م ) 
شريك ( انظر اعدام ٠‏ وزنا وسرقة »بظروف » 
وشركة وطابع ع وقتل » والقبض عل المتبم » 
وهستورد, ووارث ) 
شريك على الشيوع ٠‏ حقه قى الانتفاع 
بما بملك . تأجيره نصيبه إلى مستأجر . 
وضع بده على جزء من الاأرض معادل 
لهذا النصيب . رفع الشريك دعوىمئع 
لعرض أودعوىاستردادحيازة. رفضبا 
صحته . النزاع حول طريقة الانتفاع. 1 
محله دعوى محاسية أو دعوى قسمة . 


093 


نر نقض مدنى د لا مارس سنة ١84٠‏ ص 
)2 


. شريك متضامن . افسحابه من الشمركة‎ "6 ٠ 
لايترتب عليه اتخاذ اجراءات الافلاس‎ 
ضده . شروط ذلك‎ 
ول مارس ثنة مئو؟ ص‎  ةيردنكسالا‎ ( 
) هدو‎ 
) الشر.ك فى جرعة الزنا ( انظر زنا‎ 
) شطب ( انظر بروتستو.. وعرائض الدعارى‎ 
) شطب التأشير والاختصاص ( انظر عقد‎ 
) شطب الرهر. ( انظر التزامات‎ 
شمل تجلات ( انظر نابة عومية ) 0 أ‎ 
الرغية فى‎ ٠. شفعة . افتراضات احتالية‎ 
المضاربة . غير موّثر‎ 


1١ 


. ( أستتاف عتتاط ان قبراير سلة وعو؟ا 


ص ومح ) ْ 


٠‏ ا-شفعة. التنازلعهاقلمشتر. لايسرى 


فيحق مشتر آخر . + شفعة . لانثبت 
إلا بالبييع لاقبله 5 

( استتاق ممه سداس ينار سنة .موه 
ص بوه ) 00 

شفعة . الك ينبو تها . طبيعته آثاره . 
( استثتاق ممر ‏ وم قيراير سنه .4وى 
ص م١‏ ) 


6 


5ه" شفعة. حق الجار . زيادةال#ن . غير 
مؤاثر 

( استناف تلط اين فبراير سة خممة؟ 
ص ووم )2 

شفعة . خياد الشفيع . اتقال المق 
الورثة 


١‏ تقض مدلى اس م يونيه اسئة ومة1 اصن 


2 


ا 
شفعة ( انظر انذار المشفوع ضده ) 
شبادة. [لمام الدفاع عن امتهم بأ لضمتته 
هذه الشبادة ومناقشته إناها 3 عدم 
تلاوتها بالجلسة. تمسك امتهم بذلك فى 
الطعن على الحم ٠.‏ لابحدى . 
( نقض جناتى ل يم فيرابر سنة .94 ص 
كلل / 
شبادة - تقديرها . 


( نقض جتاتى ل م ماير منة ومو ص 
بم 


شبادة 5 تلاوتها بالجلسة. سكي . عدم 
التلاوة . عل المنهم م ومناقشته إياها. 
لابيعيب الحم 

( تقض جنالى ب و فبراير اسئة .كو خاص 

لالو) 
شهادة ( 
-نقض ) 
شبادة التسامع ( انظر شبادة زور ) 
شبادة خلو طرف ( انظر خادم ) . . 


0. 


لا 


3 


انظر بلاغ كاذب ع تحليف اليمين » 


1 


511٠ 


531١ 


51 
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شبادة الميلاد ( انظر نفقة ) 


غجلة الحاماة ‏ فهرست السئة العشرؤن م5 


١‏ - شهادة زور . سلطة القاضىالجناق 
فى تقدير الشبادة الاؤداة أمام سلطة 
قضائية أخرى . ٠‏ لك شبادة زور.٠.‏ 
مناط العقاب في هذه الجر بمة . الشهادة 
التى لها ذاتها قوة الاقناع . شبادة 
التسامع . الكذب فيا . لايكون 
الجرجة المعاقب عليها . ( المادة بإماع 
107و ) 

( نقض جناى سد م١‏ قبراير سنة .4و٠‏ 
ص لم١٠١‏ ) 

شبادة زود ( أنظر متهم) 

شهادة شهود ( انظر اقرار قضائق ) 


ذ -شبادة الى عليه في جناية . لعد 


قصلبا عن الجتحة. جوازها ٠‏ شبادة 
متبمعل متهم . قبولها . 


5 


شبادة نقى - عدم رد الحكمة عللها . :ا 
| كتفاء بأدلة الادانة . موضوعى 


انا 


شباذات. من تجار وسعاسرة . الاخذ .ها 
( مصر التجارية الكلية الاملية ل ع١‏ ابريل 


سنة توواصض ١١08‏ ) | 
شهود ( انظر اثرات , وتحقيقات » وخا كمة 


ورفاة ) 


شهود رؤيا ( انظر القبض عل المتبم ) 
شيخ الجامع الازهر ( انظر شخصية معنوية ) 
شيك . صلته ٠‏ قابليته التحويل حكمه 


) ادكثناف عقلط ب إل دسمير سن لعو 
صن نلا ْ 


( نقض جتالى ل م ابريل سنة وسور ص ٠|‏ 


١١ شيك . محرر ليعاد . تطبيق المادة‎ 5١85 


تجارى مختلط بالنسبة له 
( استئتاف معختاط ل ١ل‏ درسمير سنة ناو 
ص 7٠٠8‏ ) 


6 شيك لأجل. عدم وجو دوصيد. عقاب 


( الوايلى ‏ ع مايو سنة وسوا ص 1م8١‏ ) 
شيك ( انظر نصب.) 


5 شيوع . التشريع المهمرى فما يتعلق 


بتنظيم الملكية الشائعة . نقصه . وضع 
يد الشريك على الشيوع برضاء ششريكد. 
يعد وكالة وليسعملامن أعمال الفضوى 
الانذار بترك حصة الريك يورا. يعد 
عزلا الوكالة فى وفت غير لاق ٠‏ وضع 
يد الريك بدون رضاء الشريك الآخر 


٠‏ علٍالعينالمشتركة . غصي. حق الشريك 


الآخرف الطالبة بالتعويض. إيجارالعين 
المشتركة بدون رضاء الشركاء . حقيم 
حقالملكية الشائعة . ماهيته , 

( سوماج س ٠١‏ مارس سسنة 094 صن * 
3 ) ْ 


( نقض جنائى م أول مايو سنة وعواص > شيوع . مالك عبل الشيوع . اقامة بناء 


على جزء من العقار . لا يمد يانيافى 
ملك غيره . الماوة 0 مدى لا تنطيق. 
اثنظار تنيجة القسمة 
( نقض مدى ل ١١‏ يثابر سنة | ١94.‏ ص 
له ) 
شيو ع ( أظر بيع على الشيو ع , وضمان المبيع 


شائعا ع وحراسة , ووارث 


( عن ) 


4 صاحب "آلة الرى . لاق له فى طلب 


يه جلة ألحاماة ‏ فب رست السنة العشرون 


:. استبداله . تقادم . بدايته 


(سوهاج سب 1 ينابر سنة وود صم؟ ٠١‏ ) 
صاحب العمل ( انظر مسئولية ) 


صالح مختاط ( انظر احكام عرفية, واجرارات |' 


نرع ملكية) 
صحف ( انظر اذاعة) 


8" صحيفة دعرى. مى تقطع التقادم , 


اجراءات المعافاة . لاتقطع التقادم 


( امكتاف مصر ل م نوفير سنة هومو١؟.‏ 


ص بالابا ) 


0 ؟” صحدهة الدعوى . سأناتها . ماخر‎ ٠. 


تعود بأن مايقيمه منالبناء على الارض 
الأمؤجرة ملك المؤجر . مقاول يبنى 
ويداين المستأجر . حق الحبس الذى 
للنقاول عل العين المؤجرة . البناء فى 
ملك الغير وحالاته. اضافة الملحقات 
يلك 
( مصر الاهلية سب ال توفي سنة داص 
م0 
صداق ( انظر طاعة ) 
صراف ( انظر الدقع بعدم جواز نظر الدعوى 
سبق الفصل فيا ) 000 
صرف ( انظر رى ) 
صفة الخصرم ( انظر قرة الثى اكوم فيه ) 
صفة وكالة كاذبه ا(تخاة) ( انظر تصب ) 


1" صلح . عقده بغي عل شركة التأمين 


وقبوها . غير مازم . طلب لعويض . 
رفضه 


( استناف عختلط ب ب#مم مارس متة ووو 
ص ياولا١‏ ) 


7 صلح بين مفلس ودائئيه. التصديقعليه. 


( كقر الدوار سل .سم ينابر منة .4واا ص 
ينذلفق 


صلح ( أنظر افلاس ع وتفليسة ) 


بو صورية . دعوى بولسة . سك أحد 


الدائنين مها على الآخر . شترطه 
( استكتاف مصير بال توشير سنه ملاو ص 


) 8 


9" صورية . دعوى بولسية . الدفع بالاولى 


قبل الثانية . من ينتفع سكل :نهم 


انواع الصورية . اثباتها . 


( تايوب #4 أكتوير سنة مماواس 
) 


6 صورية. الطعن بها من #رر العقد 


الموقع عليه كشاهد . جوازه . شرطه. 


( نقض مدلى ل ١١‏ ثاير مئة .4ة؟ من 
مكلو 


١ 9‏ صورية مطلقة . ماهيتها . تسجيلها 


جواز الدفع با »م س صو رية أسبية. 
أثرها . لا بطلان ان شملت بعض 
أجزاء العقد . باطلة فى حالى السبب 
غير المشروع وعخالفتها للنظام العام, 
والاداب 
) الذلبيات ب يس يثاير سنة .وو ص 
كد ) 
صورية ( انظر اسم مستعار ع وحوالة بالدينع 
وحواله بدن تجارى , وحوالة , ودعوى 
الصورية المرفوعة عر._. وكيل مدايى الغليسة 
ودعوى بولية »وعقد) 5 
صيغة تنفيذية ( انظر . استشاف 6. ودعوى ندع 


الملكية ؛ ووتف ) 
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الف 


ع 


إضن 


نجلة الحاماة ‏ فهرست السنة العشرون نا 


ضامن متضامن . الم الصادر لصالح 
المدين . انتفاعه به . والحكم الصادر 
ضده . لا تج به عليه 

(امشتاق مصر ‏ .7# ديمس سنة وموواص, 
01 

ضاس ( انظر مدين ) 

ضنبط ( انظر تفتيش شخص ) 

ضبطية قضائية ( انظر تفتيش » وقبض ) 

ضرب . جر ح . قصد جنات . مدلوله. . 
بواسطة الحلاقين . إعتياره ممارسة ا 


مبنة الطب بدون رخصة ٠‏ جرح | بست 


متعمد , 
) نقض جناق ل سم | كتوير سنةومو١‏ 
ص 407 ) 
ضرب أو جرح . رضاء الى عليه ٠‏ 
لايغير من وصف الجر ة 
( نقض جناتى ل ١#‏ يونيه سنة و15 ص 
155 ) 


ووفاة ) 


ضرر . وقوعه . تعويض . سبق 
تقديره فى العقد . تناسبه مع الضرر . 
وجوبالمم به 

( استثناف مصر ‏ إل دسمير سنةموا 
ص “اه م 


طرر تاثىء عرن_. غطأ 5 شه . لا 


مكو نإلابعد اثياتالخطأ أوالاءتراف 
0 
( استتناف مصر ب «الا دسميرسنهغ59؟ ص 
هدع ( 
ضرر ( انظر تزوير فى أوراق رسمية ع 
وعويض ) 
ضمأن . عل المشترى بالبزاع . شير 
«ؤثرعليه 
( استتاف مختلط ل 14 نتوفمس سنة موود 
صن 2/4 
ضمات ( انظر اختصاصء وا-.تحقاق فى وقف » 
ويروتستوع واجارة, وحوالة بدين نجارى » 
ودعرى نزع الللكية ) 
انضمات د شرط عدم » ( اتظى مر ) 
ضمان احتباطى . ماهيته. شروطه. 
طبيعيه 3 اثباته . صبيعنة 
( مصر التجارية الجزئية سس ٠8‏ أبريل سنة 
ص ١وة)‏ 
ضمان الدين ( انظراةلاس ) 
ضمان المبيع 3 تعويك .غير قابل للتجزئة. 
أدخال أحد. الورثة للدفا ع عنه . 
جوازه 5 


( مصر الاهلية اه دسمسر عله نوا 
ص 56 ) 


وس ضمان المبييع شائعا. لا نص على ان 


كل بائع يضمن نصيبه . اعتياره ضمانا 


مصر الاهلية سب م ديسير شئة وو ص 
ؤد5 ) 020. ١‏ 
ضبان لحيل ( انظر حواله يالدن ) 
ضياع سند ( انظر اثيات بالبنة) 
قر لسر 


1 يج أنحاماة ‏ فهرست السنة العشرون 


١‏ ط)( طمن بالربا الفاحش . ائره على 


الدن 
راج طاعة 8 عدم قنض مقدم الصدأق . ( مصر ل قضا, مستعجل د ه فراير 
ورقة عرقية . انكارالتوقبع . ا سية ورور ص 549 ) 
ا 


( الواسط لشرعية  ١١‏ اكتوبر منة | بع" طعن بطريق النقض ...من النيابة . 


نان ب : ش للمملحة القانون قط . بعد الحم 

/ؤ" طريق . منفعة عامة . حق الانتفاع بالبراءة لبطلان القبض والتفتيش . 
به مطلق . لائحة التنظيم ‏ عدم سر يانها رقضه 

فى الجبة . غير مؤنر عله ( نقض جناتى ‏ عء ابريل سئة و15 ص 
)م 


( الخصورة الاهلية ل سمم ديمير سنة 


بسخرص 3٠١5‏ ) ْ 
طرق احتيالية ر( انظر نصب ) 51 طعن بطريق التقض . طريق غير 
م" طمن . طاعن لم يقدم اسبابا . اسباب اعتيادى . عن الاحكام الانتهائية . 
ة مخضر التفتش . غير فا 
الطعر. المقدمة من آخرن . ارتباط : بصحة #ضر التفتيش . غير فاصل 
0-0 --- ال1خصومة از الطعن ة 
المتبمين ببعضهم .استفادته منه افرط عم جراز الطين. فيه 
بشيدنم لياس هه استقلالا 
) نمض جنائى جين مابو سنة 158 ص 


ضرع ( نقض جناق سل ١١ديسمير‏ سنة ومو ص 


داع 

ف طعن , عن حم باعتيار المعارضة 
كان لم تكن. أوجه الطعن منصية على 
أسباب الحكم الاستتنافى الغيانى. 


4" طعن بطريق النقض . غالفة حكم 


صادر لمكم 


بن الخصوم أنفسهم ٠‏ مشر سجل 


سابق . #مرطه. صدوره 


رقص : 
١‏ عقدهة . لا عله البائع فَْ خصومة 
( نقض عنائى ل لام مايو سئة .5 ص سامقة . 
ما) 5 


إز نقض مداق ل ل وفمير سنة 4م19 ص 
17 طن موصن ليا مدي بحو ا بدل » وتقرير الطعن ) 
لفت نظر الدفاع . حك المحكمة .نزول طعرن بطريق التقض ( انظر حكم مبيدىء 
الجرعة فيها إل أقل منيا.. جوازء ونقض وابرام ) 
( نقض جتائى ب 19# ويه سنة جم ص 35 0 ا 
5 ) ْ طفل ( انظر تزوير ) 


مجلة المحاماة ‏ فورست السنة العشرون : . 


6 طلب حول تعاقدى. لا يعتير تزاعا . | 4 4 عجر فى المساحة © متى يسقط حق 


تأثيره على الدعوى .او الاستاناف . المطالية به . شروطه . مداه 
معدوم . ( اثحلة الكيرى - ع لناير سنة وسو ص 
) استشاف ءنتلط  ٠‏ ديإسمير سنة ورسة؟ 14) 
ص 0١6‏ ) عبر (انظر يع ) 
45" طلب رفع الحصانة البرلمانية . من له موا ارا لك 
: 7 عدءو الاهلية ( انظر اختلاس ؛ ومجالن 
المق فيه. حق المدعي المدوفيه دا 
( الطايه جع ازيل ا وى عذر ( انظر زنا ) 
ل بات 9 انظر لائسة العر يات 
طرات أسلية ر انظر استدفع وحكم غياى) السام لعربات ) 
طليات. جديدة (أنظر استتناف ) 54 عرائض الدعاوى . لمججلبا . مناطه . 
طلبات غتاءية ( انظراستاق ) 
اليه راط كر ووز شطبه . اختصاص القضاء المستعجل 
ودعرى ) 1 
طلاق ( انظ تعويض ) ( اسكتدرية ب مستءجل ب ١6‏ مارس منة 
طوارى, لز انظر نظرية الطوارى. ) 5 ص ولؤا ) 
ظرف قبرى ( انظر أبطال المرافعة ) 6 عرض قيمة الدين أو قيمة العقار.يجب 
ظرف مشدد ( أنظر سرقة ) أن يكون حقيقيا . وبانذار رسمى . 


وغير معلق على شرط 5 مشتمللات 
العرض . ايداع القيمة فى سالةالرفض" 


(ع) 


عارية ( انظر سيارات م وسئولية الوالد ) 


عامل ( انظ اجارة » وقطع المدة » ومسئولية شروطه . 
عخدوم ) ( اسكندريه إلكلية الاهلية ب وب« مارس 
عامة (انظر قتل ) سنة .4و1 ص ١401‏ ) 


/51] عاهة مستديمة . ضرب أفضى إلى تررك كل 0 
3 عرف تجارى ر انظر ببوع تجارية ,» وكلتب ) 


5 ؛ - جاه 55 
الموثت .الحم بععو به لا تتجاو ز أقلوماء عرل ( انظ 6 وحوالة الى 


جوازه . 020200 غعزل الوكيل ( انظر وحكيل ) 
( نقض جتاتى ل ممايو للة وسواص | . عسكرى البوليس ( انظر قبض ) 
اق عضو برلمان ( اتظر دعوى مبأشرة ) 


عاهة مستدعة ( انظر اتفاق جنائى , ودقاع ) عضو مجلس النواب ( انظر .تأمبري ) 


58 


عله المحاماة اب قوجتت الله الشترزون 


١‏ 5 عطاء . الأعلانعنه . قبوله سن صاحب كمه" عقد إبجار . تا خير المستا جر قُْ 


الأعلان ٠‏ باعتباره تعاقذا 4 تحر يرعقد. : 


( اتناف مصر ل و١دوسميرسنةوسة؟‏ 
ص وو؟ ) 
عقاب ز انظر «والع العقاب ) 
م5 عقار منزو ع ملكته . وضعة نحت 
الحراسة القضائية . جائر. تسجيل التنسه. 


كاف للحكم به . 


از بى دويف ل عل فيراير سنة ١54٠‏ ص 
فكه ) 
عقار ( انظر حدود العقار ) 


8" عقد . اتأشير على هامش سجل 
العقد . شطب . التأشير والاختصاص 


فى الحالتين 
( مصر ‏ مستعجل سب ع مأرس ستتوسو؟ 
ص مهد) 


+6" عقد. تكبيفه قانونا . متاطه . سلطة 
حكلة الموضوع فى ذلك . حدها. عقد 


بيع وفانى يستر رهنا ٠‏ اعشاره جرد 


سند بدن عادى 
( فض مداق ل إسم ءارس شه .يهو 


ص بابا؟8١‏ ) 


6" عقد . وصفه . رقابة حكمة النقض 
( لفض م«دلى مد مم ويه سنة ومو ص 
00 
عقد ( انظر عطا. ‏ وصورية ؛ ووقفعتار ) 
عقد لتزام ز انظر حم ) 


عقد توريد ( انظر تعويض ) 


دفع الآجرة . مفسخ للعقد دون حاجة 
إلى انذار 
( بتى مزار ل هس يوه سنة ومو؟ 


ص ٍلاام 


/41" عند إيجار . فسخه بالبيع. استبقاء 
المستا جر . لا ايعتير امتدادا له . 
١44‏ ) 
عقد ايجار ( أنظر اجرة ) 


0 صر 


برهم" عقد يبع ٠‏ يمن . تحرير سئدات يحت 
الآذن به . اعتياره استبدالا الدين . 
التوقف عن دفع قيمته .مو جب لاشهار 
الأفلاس 
(قنا الكلية الاملية ب .سم بر لى سنة ٠غو؟‏ 
ص هوم ) 
ان ا اسعقد بسع . ساتر لتبر ع مضاف 
إلى ما بعد الموت . استخلاص نية 
العأقد فيه . مسألةموضوعية ب لاسعققك 
ببع. عدم تسجيله . قريئة على نية 
. وعدم دضع الثدن ١‏ 
دلالته على تبر ع مضاف إلى ما بعد 


ألأورث 


( تقض مدلى ب 10 أوفمير اسنه وهو 
ص كوه ) 


عقد بيع ( انظر سرقة ) 


احاد عقد يبع صادر من مدين مفلس لإاحد 


أقاربه ٠.‏ عدم ائيات صور ب ةالدين . 


بجلة الحاماة ‏ فبرستالسنة العشرون 83 


وصوربءة التصرف, صحته. عقوة تأدبية ( انظر بلاغ كاذب ) 
(استثناف مختاط سام يتاي مثة ومة ص عل الممشترى ( انظر ضبان ) 
؟هم) عمال ( انظر خدمة 6 ومستخدءهونت مو قتون 


0١‏ عمقديم صورى . لسجله . لا ينقل 56 عمل تجارى. «قاولة بتوريد انفار لحفر 
الملكة الترع والتطبير وما اله طيقا للمادة ؟ 


. : نقرة م تارى .شر طه. المضارية . 
) الجيزة تححبب ١‏ مارس ييه ا ص مره 0 5 رى عو ر: 
1 ) ( طتطا الدكلية الاهلية . ع توفمير سنة 


' اة ووز ص إلا١ا‏ 
عقد بيع إضاءه ر انظر ارات ) 1 2)١‏ 


عقد تجارى ( انظر كفالة ) إن" عملة أهلية . سداد الدين. طبقا للاتفاق 
551" عقد تحكيم . مدى دلالته على التحكم . ( استتاف مختلط .مس مارو سنة واوا 
إعتبار الحكم خبيرا لم علف البمين : ص و١‏ ) 


عياسات جارية ل( انظر بحام ( 

عنصى اجن ( انظر عا كم عتللة ) 

عود ( انظر مشله فيه ع ومواد مخدرةع)ور صف 
التهمة) 


علاقة زوجة ١‏ انظر ائياح ) 


حق المحكمةقى ندب غيره 

زس وهاج ل و١‏ مابى ساثة ومو صل 
مم ) 

عقد رسمى (انظر حكم ) 


عقد رهن رما.مى ) انظر دعوى فزع 


الدكية ) علانية ( انظر قذف ) 
عقد عرف ( انظ حق السكى /"" عيب فى الذات الملكة . مناط العقاب 
عقد غير مسجل ( انظر وقف ( 


ق هذه الجر عمة ) المادة اع المعدلة 
بالمرسوم يقانون رقم لاه لسنة :118 
هلا١‏ ) 


طبيعتها ٠‏ آثارها . العيرة بنية المتعاقدين 


( نقض جناق ل وم دسمير سلة وعو١ا‏ 


(بى مزار ب م تومير منة 85و صل ص هلم ) 
ك6 1 
عقود التراضى ( أنظر بع 0 (ع) 
عقود الايجاب ( انظر وقف ) غين فاحش ( انظر يبعء وتأجيد ) 


غرأمة . فى حالة رفض الالعاس . 
6 عقوبة. تحديد مدتها .وجوبه يله 17 3 3 -- :1 0 
: لاتتعدد ‏ م؟ ‏ غرامة ء فى حالة الانكار 
زنقض جنا ل .7 نوفمير منة ومواص 
بالإيا الحم مهأ بالتضامن . 
حقوية ( انظردفاع , وعاهة مستديمة وعفك ١‏ 3 
بسع يضاعة ء ونقنض وابرام ع وعراقبة رخن لكر العزرالاني ج20 ماق 


عامةع استة وسوخ ص )1١١59‏ 


ا 


515 


1 


ف 


زذن 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السئة العشروث 


غرامة ( انظر تنفيذ م ودعوى التذوير الفرعية » 
وحم تجديدى عونياءة عمومية) 


غرامة محكرم يرا (أنظر تتفيد الاحكام) 


غش . خلط الين بمواد غذائية . عقاب 


( جتم مصر الغتلطة ب مم أغسطس منة 
عد صن بروم ) 

غش( أنظر التماس » وتصرف » وحوالة بالدين 
وسئد دين )0 


غش الدخان و أنظر أعقاب السجائر ) 


غش الآشربة والجواهر وأصناف 
اللأكولات . شرطه . حدوث لغسير 
بمقدطبيعتها أو يضعفه . تغيرالبضاعة 
لقدمها . لاعقاب. حيازة مشروبات 
أو مأكولات أو ثمار أو أدوية تالفة 
أو فاسدة . مخالفة 

( الدثجات ب هو اكتوبر منة جطوؤ ص 
. 48؟) 

غش وتدليس ( انظر تقرير يما فى الذمة ) 
غصب ( أنظر شيوع ) 

غفلة ( انظر حجر ) 

غلط ( انظر بيع ) 

علق ( انظر بحلات مغلقة الخ ) 

غلة . المتجمد منها . لزومه لأداء النفمة 
( مصر سب مستعجل يا أبريل سنة 
+13 ض 1١116‏ ) 

غلة الوقف أن نفقة مؤقة 

عدوية ( أنظر مواتع العقاب ) 

القير ( انظر ورثة ) 


(ف) 
فاتورة . اقتصارها عل قيمة البضاعة 


والرصد . بتوقيع المدين . لا تعتر 
ورقةجارية 
) اسكندرية ...سم مأرس سنة ١94٠.‏ ص 
+58 


فاتورة (انظر حجر محفظى ) 


ا" فاعل أصلى. ضرورة ببان الافم ال 
المنسوبة اليه 


5 


ا" 


( تقض جانلى ل م مايو عنة ووو 
ص رم ) 

فاعل أصلى ( انظر سرقة إظروف ع وقتل 
ومستورد ) 

فتم اعتاد ( انظر دعوى نز ع الملكية ) 

فتح ياب المرافعة ( انظر دفاع ) 

فرار متهم ( انظر“خياثة امانة ) 

فسخ .بدون سبب أوغيرءادل.موجب 

التعويض . 
(انحله سه مولاير سنة عيوخا ص 
) 

فسخ ( انظر اختصاص قاضى الامور المستعجلة » 
والندام » واستعجال ٠‏ وإجارة اشخاص ء 
وتعويضات ) 

فسخ عقد ( انظر حم » 

فسخ عقد الاحتكار ( انظر حكر ) 

فسخ عقد الانجار بالبيع ( انظر عقد ايجار ) 

فصل ( انظر أجارة اشخاص ع وخادم, ومسئواية 
الحمكومة؛ وموظف) 

فطولى ( انظر شيوع ) 

فوائد. احتساءها. الاتفاق على أدق 

من الحد القازوتى . صحته . 
( استكئاف عتاط ب ,سم مايو سنة ١95‏ ص 
للسنة 


7 


ا" فوائد . المدين غير تاجر . الدائن تاجر | "1٠‏ قاضى الاحالة . اختصاصه . حم تهات 


يفن 


4 


فا 


والعملية تجارية . قيمتها 
) استثاقف مصر ل ١6‏ دسمير سنة 9و١‏ 


ص ولا ) 


فوائد . عدمالنص علبها ٠‏ سعرها . 
( عادين سس ١8‏ يونيه شالئة 4و1 ص 
)0 
فوائد ( انظر ديون ثابتة باحكامع وكفالة ) 
فوائد ربوءة ( انظر اقراض نقود بفواد ريوبة) 
فوائد قانونية ( انظر ببع بالاتجل ) 
فواتير ( انظر أوراق نجارءة 


(ق) 
قائد سيارة ( انظر سيارات , ولائدة العربات ) 
قائمة توزيع ( انظار إعلان ) 
قأئمة شروط البيسع ( انظر نزع الملكية ) 
قاصر. تملك بواسطة وليه بالمدةالطويلة. 
جوازه 


( اسثتاف مصر ل بالا دإسمير سئة 1984 
ص لاهغ ) 


قادمر ( انظر اثرا. على حساب الغير» واقرار, 


وولى شرعى ) 


قاضى البيوع . سلطته على اجراءات 


دعوى البيع 0 
( استئتاف مصر ب ١#‏ درسمير سنة و9١‏ 
ص وم ) 

قاضى البيو خ ( انظر استئئاف ٠‏ ويم عقار 
بالمزادء وبطلان الاجرارات , وقائونتسوة 
الديون العقارية ) 1 

القاضى الناتى ( سلطة ) ( انظر اثيات فالمواد 
الجنائية ) 


34١ 
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نكا 


من محكمة الجنم بأن الواقعة جناية . 
رأى القاضى بأن الواقعةجنحة . واجبه. 
إحالة القضية عللمحكمة الجنايات الفصل 
فها بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة ‏ 
إحالتها على النياية لاجراء شؤوتها فيها. 
خطأً ( المادة تحتيق ) 
( تقض جنا ل مؤمارس سنة 894٠6‏ حن 
إففتت 4 
قاضى الاحالة. أمره بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى لعدم كقاية الآدلة أو باعادتما 
إلى النيابةلعدم ثيوتظر ف من الظروف 
التى تعتيرمها جناية. حق النائب العمدوهى 
فى الطعن فيه بطريق المعارضة أمام 
أودة المشورة ( المادة ١١‏ تشكيل) 
( نقض جناق ل م١‏ مأرسسنة ١944٠‏ 
ص و1١‏ ) 
قاضى الاحالة ( انظر اختصاص , وتعديل 
وصفا مة) 
قاضى الأمور المستعجلة . اختصاصه. 
صحة المستندات والطعن فها . أثر 
ذلك بالنسية له . 
( الدلنجات الجزئية ب ب أريل سنة وموة١‏ 
ص ١8١9‏ ) 
قاضى الآمورالمستحجلة.اختصاصه. 
شرط الاستعجال . تقديره . حالته . 
«قاضى الأمورالمستعجلة. اختصاصه. 
احتهال اختصاص المحكمة المدنية فى 
النراع أل موضوعى. صحته 
( اسكند ريةالكلية! لاهلية ع ديسمبر ستقومة 
ص ١١0‏ ) 


ل 

6 قاضى الامور المستعجلة . اختصاصه . 
بالموضوع . غير جائز . مدة ولايته 
بالنسة لا . 
( الدلتجات .روم ابريل سنة ومووا س 
ا ) 

قاضى الامور اللمستعجلة ( انظر حارس قضاق ) 

قاضى الامور المستعجلة ) سلطة ... ( 0 انظر 
اشكال ) 

قانون خاص ( انظر قانون عام ) 

وم" قانون الدمغة . عخالفة أحكامه . جنحة 

لا عنالفة 
( إلى سويف ل 8 دسمير سئة ومطو١‏ ص 
مد ) 

5 قانون العقوبات. جرية وقءت فى 
م ركب تجارية أجنية 5 نطيق القانون 
امحل 
( استثئاف مختلط سع١‏ توفير سئة ١98‏ ص 

غ0 ) 
قانون المجالس الحسبية ( انظر سن الرشد ) 
قانون الاحوال الشخصية ( انظ اهلية ) 

/1" قانون تسوية الديون العقارية . الدفع 
به . تأجيل البيع. حلهأمام قاضى البيوع 
أو لنة النسوية. 

( استكناف مص سس ١م‏ ثوقبر سئة ومإواص 
0 

خ” ١‏ قانون خمسة الآفدنة. أساسه. 
مزارع . حرقته الأصلية الزراعة . 
؟ س قاتون ثمسةاللافدتة. القسك به . 
وقت التنفيذ 


( استتتاف مصر لب ور رار سنة .154 
اص اوهو ) 


ا يي 


مله الحارات فزسك السة الشروة 


3" قانون خمسة الآفدنة . رهن. منمزارح 
صغير » صحته . زع الملكية. لاوز 
( اسكثناف تلط ل وم مارس منة وعوا 


ص وؤوه8١‏ ) 
قانون سعد باشا للمعاشات ( انظر معاش ) 


0 قانون عام . تعارضه مع قانون خاص. 
( العطارين ل واريل سنة وعواا ص 
ا 

قيض . ادارة . المسئولية عن القيض . 

المسئوللة عن الادارة . مخالفة ١‏ حداهما 


ها 
للا خرى 


( نقض هدى مه ومفراير سنه .غ9١‏ 


"5١ 


2) ١1900 ص‎ 


فيض . عسكرى البوليس. ليس من 
رجال الضبطية القتفائة . مجرد أن 
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الشخص متثردا أو مشبوه . غير 
كاف له . 
( طا الجرئية ل ول" يتاير سئة م9 صص 
144 ) 


51" قيض على المتهم حين تلبسه بالفعل . 
المراديهذه العبارة. جرد مشاهدة الممهم. 
اثيات حالة التليس بالونا بشبادة شرود 
الرؤيا. ولوم يقبض على الهم . جوازه. 
مشاهدة الشريك وقت ارتكاب الزنا . 
لايشترط ُّ) المادة ديعم ع( 
( نقض جانى ل ١١‏ مارس سنة ٠4و؟‏ 
ص لم1 ) 
قبض ( انظر تفتيش شخص ء وطعن ) 
قيول ( انظر استثئاف , وح قطعى ) 
قبول المجتى عليه ( انظر ابتدا,الفعل ) 


1 الحامأة 50 السنة العشرون 


65 قتل . اقنرانه بالشروع فى قتل آخر , 
من عيارين من بندقية واحصدة » 
انطياق الفقر ة الثانئة من المادة وعم 
عقوبات 

( تقض جناتى ل مس ا كتوير سنة وسة؟ 
ص ولع ) 
ه16" قتل . تقدمته أو اقترنت به أو تلته 
جناية أخرى . أثره. 
( تقض جناتى لا .س ا كتوير سنة ووو 
ص ٠غ‏ ) 
فد قتل . مطلق الأعيرة القاتله . شريكه . 
اعتبارهها فاعلين أصليين . خطأ . 
وجوب اعتارهما شريكين 
( تقض جتاتى ب بوم !اكتوير سنه م5٠‏ 


صبلاع ) 


١ ”31/‏ -قتل . فية سيق الاصرار. 
تقدير هما . موضوعى ؟ -. قتل . سيق 
أصرار . تعليقه على شرط ‏ لاقصور 
فى النسبيب م قتل. مقتر نيا حداث 
عاهة . سيق اصرار . متوافر 
( تقض جناشى سس 1و 1 كتوير سئة وميه ص 
لشقف 
قل ( انظر زنا ووناة ) 
قتل خطأ ( انظر مسئولية ) 
قتل عمد مع سبق الاصرار ( انظ وصف 

التهمة ) 


4 قذف . امانة . موظف عام . وزارة . 


وذ 
[ثنات. جائز 
( جتايات عصرم ل غ١‏ عابو ستة وثاوو 
ص م« )7 
8 قذف . بلاغ . نشرة فى الجريدة. 
بعد تقدعه للنيابة 8 انعدام المصلحة 
العامة قيه . منواء ني المتهم. مفر وضة 
( جنايات مصر سب ولا مأرس سئة ومإواص 
مه ) 
9-- قذف. توفر القصد الجباتى 
العام . كفايته ‏ م قذق . فىموظاف 
عبوهى . شروط الاعفاء من العقاب 
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سم قذف . رئيس محرير جريدة . 
اعفاوٌه من العقاب . شروطه اج 


فق > السام ام 1 


دنج 

( نقض جنائق لل بوم مايو -نة ونه1 ص 
) 
قذف . علانية . توافرها بالنسبة 
القاذف . شرطه . محاسبة القاذف على 
العلانية الحاصلة مرء. طريق 
رفع الدعرى عليه مباشرة . عدم 
جوازه 

( نقض جنات سس ول دسمير سئة ووو ص 
)| 

قف . فى موظف عام . تسيو م فية ٠‏ 
عقاب المتهم . صحة الوقائّعم . غير 
مؤثر 3 , 

( نقض جناتى ب بم مايو منة ووو ص 


1م 


د ١‏ ع 


آ/ 00 بجلةالحاماة ‏ فهرست ألسنة العشرون 


قذف (انظر سب على) 


'؟./ا قذف وسب . بطريق النثر ٠.‏ متى 
تتوافر العلائية ؟ التوزيع يغيد تمبيز 
على عدد من الناس . البيسع أو العرض 
ابيع . باوغ التوزيع أو الليع حدا 
معينا . لا يشترط محرد حصول 
التوزييع أو البيع . كقاية اقترانه 
بئية الاذاعة . شرط ثيوت نية الاذاعة 
(المادة 4 عع المعدلة بالمرسوم بقانرن 
رقم باو لسئة وو ب ١190١‏ ) 
( نقض جنائى ب 8م قراير سنة .وراص 
م4١‏ 

8 قذف وسب . علائية . مكاتيبموزعة 
عبل عدة أشخاص ش 
( نقض بجنائى ل م أبريل سئة وو ص 


(), 


قرائن ( انظر اثبات فى المواد الجنائية» واذت 
ابه رسع ) 

قزاية ( انظر مبة ) 

قرار بالحفظ ( انظر قوة الثى, امحسكوم فيه ) 

قرار يان لا 2 لاقامة الدعوى ( انظر قاضى 
الاحالة ) 

قرار نحضيرى ( انظر اثيات ) 

قرار مكين ( انظر وقف) 


١‏ ه6٠‏ قرار هيئة التصرذات الشرعية . باقامة 
ناظر على وقف . لا يشمل حق الغير . 


: ( مصر سب مستعجل م مأرس مسنة ٠و١‏ 


صلم ) 


قرارات ( أنظر مجلس حسى 


القرارات «قانوتية ال » ( انظر عنام أملية) 
قرارات المجالس المسية ( انظر اختلاس 
قروض ( انظر اقراض نقود بفواك ربوية ) 
قرية ( انظر عقد يع ) 

1/0 قسمة . دفع بعدم الملكية. ضد رافعها . 

صحته 

( قليوب ل عم اكتوير مئة موا ص 


الا م 


فسمة غرماء . توزيع . اعلان المدن 
استئنافا. أزومه ‏ 

( ا-تتاف مختلط ب ديسمير سنة ةا 
ص و.ن ) 

قسمة ( انظر شيرع , وقوة الى الحنكوم فيهى 
ومبالغ مودعة ) 

8 قصد جنال . تقديره . موضوعى 


( نقض جناق سس بام مايو سنة و#وة ص 
نذق 


1/١9 |‏ قصد جنانى . ثبوته بعبارات المنهم 


( جنايات مصر ل ١8‏ مهايو ستقدسة؟ ص 
برف 


قصد جتائى ( انظر اتلاف زراعة » وضرب » 
وبلاغ كاذب) 
القصد الجناتى ( أنظر دول مزل يقصد ارتكاب 
جرمة فيه ) 
١ل‏ قصر الابن , تحديده. سن الباوغ المدنى 
راجح 
( استتتاف مصر ل بس مابو سنة .يو؟ 
ص و1 ) 
قصر ( انظر -جنسية مصرية وايطالية ؛ وييع ) 
قضاء اهل ( انظر اختصاص الحاكم الأهلية)' 


0 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة العشرون 


ها 


١١‏ قضاءالآمورالمتعجلة.أحكامه رأوامره. | /11/ا قضاء مستعجل. اختصاصهقالاجراءات 


؟الا 


لا 


1,71 


وام 


حلفى 


مدى صلاحيتها . قوة الشىء اكوم 
فيه . حراسة قضائية . نزاع فى النسب 
والوراثة. زوالأسباءها. السببالجديد. 
صلاحيته لاستمرارها. فحدوم. صدور 
حم نهاتى شرعى . ضد حك مجلس هلى 
مها . صلاحية أولهما . موجب لانتهاء 
الجراسة 

ممر ل مستعجل ل ؤم عابو ستة ومو 
ص © ) 
قضاء الامور المستعجة ( انظر احكام ) 
قضاء جنائى ( انظر قضا".دى ) 
قضاء مدن. قضاء جتانى. عدى ولايهماء 


( الخليفة ل ١و١‏ ابريل سنة بلإحاص 
6 


قضاء مستعجل ‏ اختصاصه. في دعاوى 
تقدير النفقات المؤقتة . استعجال 

194٠ مصر ل مستعجل  ين أبريل سنة‎ ١ 
)1١1١5 ص‎ 

قضاء مستعجل . اختصاصه بتحقيق 
الصفات 

( مصرب مستعجل سب .ل مارس سلة 194٠‏ 
ص لان1 0 

قضاء مستعجل . اختصياصه . نظام عام. 


( امنيا 0 تو قمير سلة؛ هلاه ص 
0ل ). 


قضاء مستعجل . اختصاصه . مناطه . 
بالنسبة لتنفيذ أحكام انحا م الشرعية . 
مدى سلطته 


( مصر ب مستعجل سب ”# مأرس سسئه 198٠‏ 
ص للم ) 


الم قتة . بالرغم من قيام دعوىا أو ضوع 
( مصر ب مستحجل ب 18 دلسمير سئة و1 
ص 1١.١‏ ) 

8 قضاء مستعجل. اختصاصه. دود 
( مصر | مستعجل ب # بأرس سئه 194٠‏ 
ص ىلم ) 

9 تقضاء مستعجل . [يقاف تنفيذ أمروضع 
الاختام على ل المدين ‏ غير موثر على 
دعرى الافلاس . 

( مصر الأهلية ‏ م1 كتوير سنة عاص 
م 

را قضاء مستعجل . حاللات الاستعجال 0 
( مصر مستءجل سب # مارس سنة 196٠‏ ص 
4 

قضاء مستعجل . عدم اختصاصه بما 
يخرج عن اشتصاص انحام الاهلية 

( مسر الاهليه ‏ قضا" مستعجل ‏ ه أبريل 
سنة ووو1ا ص كوغ ) 

3 قضاء مستعجل . غير مقيد بطليأتذوى 
الشأن . حقه فى اتخاذ مابراه لحاية 
حقوق المتنازعين 

(إمصر سل مستعجل --1 دلسعيرسنة 19706 
ص إءء1 ) 1 
قضا. مستعجل (أنظر اختصاص الما 13 الاهلية 
وتركة » وبروتستو عدم الدفع © واشكالات 
التتفيذ , ودفوى استرداد الحازة م وعرائنشس 

الدعاوى , ومبالةحجوزة » وحم ميمي مراد 
قنا, ولائى ( أنظر مجلس حسى ). . 


كل 


رخف 


عرف 


1/6 


لكف 


بجلة المحاماة- فهرست السنةالعشرون 


قضاة ( أنظر رد القضاء عن الحم ) 
قضايا مدنية أو جنائية ( انظر اكم تجارية ) 
قطع المدة . طلب من عامل . للاعفاء 
من الرسوم القضائية . طبقا للقانون 
رقم 16 سنة ىول . غير مؤثر عليه . 
( بومزارت و مارس سنة.عو؟ ص جع 0# ) 
قطع ( التقادم أنظر تقادم , وتنيه م وصحيقة 
دعوى ) 
قلم الكتاب ( اتظر نقض ) 
قوة ( أنظر دفاع شرع عر امال » وهتك 
عرض ) 
قوة الثىء احسكومفيه. اتحاد الخصوم . 
العبرة فق ذلك . صفات الخصوم لا 
اشخاصيم. حم قسمة . صدوره فىوجه 
الخصم بصفته الشخصية . لا حجية اله 
عليه بصفته ناظر وقف . 
( تقض مدق ب بو مارس منة .4و؟ ص 
امام 
قوة الثىءاحمكومفيه .حك نهاق بالزام 
عبلغ ٠‏ تناوله حصو [التخالص من عدمه . 
دعوى جديدة ببراءة الذمة . ينا هاعل 
عخالصة لم تقدم فى الدعوى الأول . 
صحته . 
) نفض مدنى .م أوفير سلة ويه ص 
0و ) ْ 
قوة الثىء لحسكوم فيه . صدور قرار 
من الثيابة حفظ شكوى عن واقعةلعدم 
استطاعة الشاى اثياتها . اعشار الحكىة 
هذه الواقعة صحيحة مع التدليل على 
ذلك ٠‏ جوأزه . 
( نقض جتانى سب وبمارس سنة ٠غ‏ ص 
ا 


خرف 


7/7 


/15 


كا 


قوة التتى. ال .كوم فيه . محا كمةادارية . 
غير مانعة من الحا كمة الجنائية 
( نقض جتاى لب .#7 توقمير سنةوم9١‏ ص 


مضه ) 


قوة الثىء اكوم فيه . أحكام القاضى 
المستعجل 


( مصر سس مستعجل ل ١‏ يوليه دئة 86ؤا 


ص غه» ( 


قوة الثى. النحكوم فيه . العيرة بمنطوق 
الحم مع اسبابه الجرهرية . اسباب 
فرضية . لا حجية لا . 

( قوه سب ع مارس ضئة ومو1 ص 


م 


قوة الشىء الحكوم فيه . فى تفايسة 

مقرر 

( امتثناق عختلط لح ه أبرس منة ميهج ص 
لكودا) 

قرة الثى. الحكوم فيهرانظراحكام , وامرالحفظ , 
وحكمء وحم بد يدى 2 وحم جتانى : ودعوى 
عدنةء ودقعكوة العى' الحدكومة » ع ومسئولية / 

قوة الثى, المقضى به ( انظر ددوى التفسير » 
ويجلس ىو ( 

تيد« عدم » ( انظر استتداف ) 

فد الاستتتاف ( انظر استتاف . ودعرى 
استرداد ) 

قيد الدعوى ( انظ حجر تحفظ ) 

قم ( انظر اتعاب عاماة وامجالس المسية) 


قيمة الدعوى ( انظر استئناف ) 


ججاة الحاماة ‏ فبرست السنة العشرون ا 


١‏ كتب . اعتبارها فى العرف التجارى 
كالانذار 
( عصرالتجارية الكليةالاهلية  ١4‏ أبريل سنة 
9 ص "لاا ) 
كذب ( انظر شبادة زور ) 
كسوة (انظر نفقة ) 
'#8/ا كفالة . تابعة لعقد تجحارى . تأخذ 
( استتاق عختلط ‏ .سم مأيو سنة ومو 
ص 6ثا ) 
1/919 كفالة . تنفيذ التعبد الاصلى فعلا. 
سريانبها . الفوائد. حديدها. 
| ( اسكناف مختلط ب و فبرار سنة ونهو 
ص بهم ) 
كفالة ١‏ انظر نفاذ معجل ) 
كغيل زانظر استناف ) 
-١‏ كفيل بسيط : كفيل متضامن . 
وجه الخلاف : التزام . تقادم .؟ 
كفيل متضامن . 


قبوله . 


دفع بالسقوط 5 


(اغخله الكبرى ع١‏ ينابر مئة و1 ص 
)0 


8 كمببالة. اثيات قبول المسحوب عليه 
بورقة مستهلةعن البرولستو. برولستو. 


ممم ل ب 


( الاسكتدريه ‏ .م مارس سنة ,4و؟ ص 
عم 
9 كمبيالة . اعتراف بالدين 


١‏ امتئاف عاط لس إمخ دسمير سئلة ارعاة ا 
ص ١م‏ ) 


رانف 


/1/1 كميبالة . سند تحت الاذن . برولستو 


عدم الدفم . لعد ميعاد الاستحقاق ٠‏ 
عدم جواز الحجو التحفظ . 
ز سوماج نم نوفمير سنة ومو ص 
20 
كمبيااة . سند تحت الاذن - البيانات 
واأضحة غير ميبمة 
0 اسكندريه عد وس مارس دئة .9984 ص 


عمو ) 
كمييالة ( انظر حجز تحفظى ) 


لنة التسوبة ( انظر قانون تسوية الديرن العقار.ة ) 
لذات ( انظر وفاة ووراثة ) 


1/8 لوائح . حدق السلطةالتتفيذية فياصدارها 


مستقلة ٠.‏ ع لعأرضبا ضح إلقوانين 
2 اسكتدرة الادلية ل م1 مارس سنة ومو 
ص 6كاوة 2 

لوائح الابواق ( انظر تجارة ) 


رم 
عادة عندرة ل انظر تفش ) 
عالك ( انظر مرمى المزاد م وم.ثواية ) 
مالك حقيقى ( انظر وقف تقار ) 
مالك الرقية ( انظر حق الاتقاع ) 
مالك سيارة ( انظر مسئواية الوالد ) 


مالك على اليو ع ( أنقر شيو ع ) 


١‏ 001 مبألغ حجوزة.الاذن بقبضباء اختصاص 


23 


1 


71 


5 


هك 


وشروطه. 


( مصر مستعجل ب ص 1888 ) 


اجراءات أساسية . وجوب مراعاتها. 1 


دعوى صرف . عدم قيوطا 

( سااوط ل 15هايو سسنة وسوةو ص 
مل ) 

متشرد ( انظر قبض ) 

متعبد ١‏ انظر اشتراط اصلحة النيد ) 

متعبد توريد ( أنظر تعويض ) 


متهم. هروبه بعدالقيض عليه أمر القبض 
غير قانوى . لا عقاب 


ذطا ل وم يار سسنة هبو ص 


(1 


متهم تووبر . شهادته ف الدعوىالمدنية 
جوازها 5 عدم اعشارها شبادة 
زودء 


( الخليفة ل ١8‏ ابريل سنة روا ص 


( 16 


يجا لس حسبية : اختصاصبا . بتقدير 
نفقات عدبى الاهلية . حقها فى تعديلبا . 
نفقات مستحقى الاوقاف الاهلل-ة. 
تقديرها. مناطه وطريقته 

( مصر ‏ مستعجل ا بن أريل مئة .4و١‏ 
ص15 . 

جالس حسبة ١١‏ أصبا 
بالنظر فى سند دين . موجه اليه مطاعن 


بجلة الحاماة فبرستالسنة العشرون 
التضناء الستجل بنظلرء . مناظه . 


من ألقيم 5 
(مجلن حسى عالى بس إل عابو سنة وود 
ص بام ) 


بحالى عحلية ( انظر شخصية معنوية ) 


مجالس مليةانجيلية . اختصاصبابالموارث 


دون الوصية. 


7 


1 


لكف 


( مصر الاهلية ل » مايو سنةوضووص 
34 ) 


مجالس ملية ( انظر جنسية : ودعوى النسب ) 


يخرم ٠‏ أعتيادهء الافراج عنه الحسن 
الساوك . الدعوى العمومية عن فعل 


سايق. رفعت بعدالافراج . جوازها 


( قض جنالى ل وا يوتيهدسنة ومروع 
ص ء 


عد يلاوو اللنائل 
المدنية . قضاء ولاثى . قراراته فها. لا 
>وز قوة بمنع القضاء النزاعى من نظر 
الموضوع من جديد ‏ 

( استساف مصر سب 7/0 توفمير صئة 1984 
ص بهم ) 

يجلس حسى ( أنظر اثرا. على حساب النير 
واستكئاف ١‏ 57 واوصيا. متتارون 
ووصاية مختارة ) 

مجلس على ( انظر حم ) 

مجلس مل . اختصاصه بنظر قض ايا 
النفقة بين الاقياط الارئوذ كس. تكليف 
الدافع به بتقد .م الدليل . ش 


( أسيوط الشرعية ع يوليه سنة /#ة؟ ص 
ماه ) 


المي 


؟و/ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


فيه لدى انحاكم الشرعية . غير جائر 

( الضواحى الشرعية ب ١8‏ نوقمر سنة ,مز 
ص ووه ) 

مجلس ملى ( انظر اختصاص قاضى الاهدور 
المستعجله , وموظف ؛ وتفقات من اختصاص 
امجلس الى للاقباط الارثوذكس ) 

مجلس النقاية ( انظر دعوى تأديبية ) 

محاسية نظار الاوقاف ( انظر حساب ) 

محاضر تحقيق ( انظر اثيات فى المواد الجنائية ) 
عاك الأحوال الشخصية ( انظر ملكية ) 

محا كم استثنائية ( انظر محا كم نجارءة ) 


محام اهلية . اشرافبا عل احكام 
|نجالسالملية .لا مكو نالا التحقق من 
صحةتشكيل وقانونية قراراتها . لا حق 
اختصاصبا . ١‏ 

( مصر الاهلية ب و ماو سنة ومو ص 
3 )م 


محا كاهلية . اختصا صما بنظر اشكالات 
تنفيذ الاحكام الشرعية . وقف . اصل 
الوق الممتوع على انحا كو الاهليةنظر . 
اختصاص الما 1 الشرعية باللاحوال 
الشخصية دون المدنية . مواد شرعية ٠.‏ 
معتاهاأ . 

( اسكندرية ب مستمجل ب وم مابو مئة 
وعحاص 46 ) 


محا كم املية ر انظراختصاص وحكجتثائى» ونفقة» 
ونفقة تولدة من انكحة ) 


ام الجنايات ( انظظر اختصاص قاضى الاحالة ) 


محاى الجتح '( انظر اختصاص قاض الاحالة ) 


دةه/ا مجلس مل. حم صادر منه . الطعن | 9 ه6/ا حام تجارية . اختصاصبا . ضمان : 


 /6 


همة/ 


كنا 


اها 


واب 


تاجر .وأو كأن الضامن غير تاجر 
صحته . 

( استتاف تلط سل .ارس سئة 8و١‏ 
ص مه؟١‏ )0 

طدما تجار يةلعتير أ ّ استئنائية. 

تخصيصها لنظر قضايا معينة . قصلبا فى 
قضايا مدنية او جنائية , عدم جوازه 
محا 5 مدينة. فصلبا فى قضايا 
تحارية . ليس من النظام العام م محا 
تجارية . مدى اختصاصبا بنظرالسندات 
تحت الاذن 

( مصر التجاررية الجرئية ارلا مارسسنة. 154 

ص ١4١4‏ ) 
حا تحارية ( آنظر اختصاص لمحا كر التجارية ) 


عا جرئية . تحديد مركزها . معناه 
( مصر التجارية الجرئية سمب مارس سنة. 194 
ص 1١414‏ ) 

عا كم جزية ١‏ انظر وزير العدل ) 


حسام شرعية . اختصاصها بالشؤون 
لمالية . مقيد بأرجم اللأقوال من مذهب 
أنى حتيفة 
( مصر- مستعجل ل 15 دإسمير مئة 186 
ص ؤء1 ) 
محا كم شرعية ( أنظر قضا. مستعجل . واكم 
اهلية م وعا كم مدنية ) 
انحام ( انظررى ) 
انحا 1 الختلطة اختصاصبا . تنازل 
من اجنى لوطى َ واستبقاء ضمانه : 
ثأبت 
( استثتاف مختلط ل و فراير سنة 6و١‏ 
ص بهم ) 


لأ نحاماة - فبرستالسئة العشرون 
0 مختلطة ( انظر اختصاص أنحا 1 الوتلطة ع 


ويطلان الاجرارات 0 وحم لق ( 


1 


برهم 1 مختلطة. اختصاصبا . الدقع به. 
من النظام العام ٠‏ ميلك غير صارى ٠‏ 
حويله . بطريقة استعارة الاسم . 
( استثتاف مختلط ‏ ع يناير سنة وموا ص 


عمم( 

١/0‏ بحا كم مختلطة . اختصاصبا . دعوى 
مرذوعة أمأمباقيل لائحة التنظيم الجديدة 
ذال اضر الاين دكي بأل نه 

( استئناف تلط سب .م مالو سنة ومو ص 
تشتف 

ل عا كم مختلطة ., اختصاصبا . دعوى 

| أصلية مرفوعة أمأمبأ . دعوى فرعية 


مترتية علا . 


5 محاكم مدنية . اشرافها على (احكام 
الحا كم الشرعية . مناط هذا الاشراف 
(عصر ل مستعيل سس ب مارس سئة 194٠‏ 
ص الام 2 

عا كمة. مسهم.اعترافه .سما عشبود. 
جوازه مع اعثراف امهم 5 ) المنادم 

) تحعيق‎ ٠: 
تقضر جنانى  ع ناير سئة .154 ص‎ ( 

غم( 

تا حا كمة . معلاومات . حتصلباالقاضى. 
وهو ى مجلس القضاء . استناده اليها ف 


( استئناف مختلط ب .سم مايو سنة ومو ص فى حكمه . لا يعيب الحم . 
املف ' ( تقض جناتى س أول يناير سئة .٠4و‏ ص 
م( 


9١‏ بحا كم مختلطة. اختصاصبا . نظر 
شرط فى حجة الوقف . غير اصله :الاك عا كمة. التهمة الموجبة الى الهم فى 
إعلان الدعوى . البيانات الواجب 
ذكرها. الطعن فنها . وجوب إبدائه 
لدى محكمة الموضوع . عدم ابدائه , 
سقوط اق فى العسك به 


( تقض جنائى سب ١4‏ مارس سئة ١9٠‏ ص 


صحئة . 
( استئناف مختاط سب .م مايو سنة وبوو؟ ص 
)١‏ 
75 محا كم مختاطة . اختصاصها . أجنى. 


جنسية ثابتة . مقرر 


( استنتاف مختلط ب م أبريل منة وسوط ص 0 
0 محا كمة ( انظ تحقيق ايتدالى , ونقض جناتى ) 
جحا كمة أدارية ( انظر قوة |[ قه) ٠‏ 
95 عاك 51220118 5 كمة رية ( أنظر قوة التى. المحكوم فيه ) 
1 0 , أ محا كمة بطريق الخيرة ( انظر اختصاص قاضى 
أفلاس : فى المنازعات الناشئة الاحالة , وقاضى الاحالة ) 


عنها . 
استتاف لط # بم لا لب 11/810 حا كمة تأديبية . طعن موجه :تجلس 


) الثقابة . بحسننية ول وقائعء شع : 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


لا جزاء 
( مجلس تأديبالحامين ب بإايونيه سنة ووو 
ص الاو ) 
محا كمة تأدببية ( انظر مام ) 
محا كمة جنائية . تحقيق الم#كمة . 
دفاع المتبم امامبا . كفايته قانونا 


1/15 


( نقض جنائى ب بال أوقير سلة وروا ص 
1 ) 

عا كنة ان قري الم 
تلاوته فى الجلسة الآولى . اجراء نتحقيق 
تكميل بعرفة ذات الطيئة الى سمعت 
التقرير . تلاوة تقرير آخر. غير 
لاذم 


غ8 


( نقض جنائى ل- ,م نوقير ستة واوا ص 
4( 


8 عا كمة جنائية. حق محكدة الجناياتفى 
فصل الجناية عن الجنحة المرفوعة اليها . 
لا اخلال فيه بحق الدفاع 
( نقض جتاكى ل .س اكتوير ستة ونور 
ص ااه ) 
بحا كمة جنائيه ( انظ قوة الثى. الحكوم فيه 
محام . اتعاب . الاستيلاء عليم! عينا 
بعد الفصل فى الدعوى . جوازه 
( مجاس تأديبالحامين سب ٠.‏ ابريل سنة جعيو١‏ 
ص الكلزة ) 
محام . الاتفاق على الاتعاب : 
طبيعته 
( عابدين ب ٠١‏ مارس سئة ١94٠.‏ ص 
00 
محام . اتتداءه فى قضية معاظه . مانع 


زذف 


ذف 


يكف 


كالا 


ذف 


د( يكف 


// 


,///ْ 


ام 
من حصوله ع ىاتعاب 5 
) بحلس تأديب الحامين ل سن« فيرارسئة ووو 
إشتحق4 


محام . تحقيق معرفة النيابة . لا يؤثر 
على حق نقأبة المحامين فيه 

( مجلس تأديب المحامين ‏ م مأيو سنة ةا 
ص بلطاو 0 

محخام . حضوره ودفقاعه عن امتهم . 
عدم اعتراض المنهم عليه . ل#' إخلال 
حق الدفاع 

( تقض جناتى ب > نوقير سنة ومو١‏ 
ص هلاه ) 

. ام . شراء وببعاقطانبالمضاربة‎ -١ 
محام . وكالته فى‎  *  هتيعورشم مدى‎ 
. ادارة املاك الغير . تجرعبا‎ 

( مجلس تأديبالحامين .؟ مارسسئة بكرو 
ص هكة ) 

محام . عحا كمته تأديبيا. أمام الحكة 
الختلطة . غير مائعة من بحا كمته عن 
عن ذات الواقعة امام انحام الاهلية 

( مجلس تاديب الحامين ءا توقير سته ومو 
ص بره ) 

عاو وداطه بأبرة المع عن عل 
لشخص ما. مناف لكرامة المئة 

( مجلس تأديب الحامين  ١‏ مارس سنةخئ8ة١‏ 
ص باكهة ) 

محام . وكالته . فى عمليات نجارية 
اثيات ٠‏ تقديم الدفاتر . 

( استتناف مخقتاط ب 5 أبريل سنة همه ١‏ 
ص ١596‏ ) 


عام( انظر أتعابغاناةع واعلان 5 واتتداب 7 


للد امس 


م مجلة الهاماة كه فر سثك السنة العشرول 


اتفذ ١‏ انظ اختصاص * 

وانقطاع المرافية , وتوكيل ؛ ودعوى ل التفيذ ( انظر ا 

ل م 8 حل عتار ( انظر اعلان م ونقض وابرام , 
تأدبية . وعا كءة تأديدة» ونقض مدتىء وتنييه تزع ملكية ) 


ونقض وابرام» ووحكيل ) 


بحام منتدب ل( انظر حم ) / مبحلاات مقلمة او مضرة 0 أو 

متال ( انظر تبديد) خطرة 5 اجراء الاعال الصحة لعد 

رفون بل اله ) امنا 6 ارتكاب الخالفة ه. موجب للعة اب 
تيك عدم الغا 

محجوز لديه ( انظر تقرير با فى الذمه ) 000 0 00 

محرد ( انظر تزوير فى أوراق رسمية ) ) 3 5-5 سس مو أغسطس ءنة ٠84‏ 

3 نون 
عر رام مم تخاصمة ( أنظر معتوه ) 
عضر تفتيش ( انظر طن بطريق النقض ) 


محكمة نجارية ( انظر دعوى اشبار افلاس ) 0 مخالصة. صر بحة وشاملةالحسابو نتيجته. 


محكمة جزئية ( انر دعوى استرداد الحيازة ) ( استئناف مصر ‏ صل فبراير سئة وسووى 


محكمة جنائية ( انظر دعوى مدية ) / ص 215 ) 

محكمة الجنايات ( انظر دفاع , ومحا كمة جتائية عخالمة ( انظر قوة الثى, المحكوم فيه ( 
ومعارضة ع ونقض وابرام ) مخالفة ( انظر محلات مقاقة أو مضرة بالصحة , 

محكمة مدنية( انظردعوى مدنية » وقضا,مستعجل ) ولب لاني ع ) 

حكمة النقض ز انظر تفسير الاتفافات ) مخالقات لترع والجدور ( انظر مقايخ البلادع 

حكمة لنقض « رقابة » ( انظر عفد ) وتحقيق اتدائى ) 


3 عل الاتفاق. حل تسليم البضاءة ٠‏ | 1/5 مخدر . احراز. بذورالحشيش وقممه 


1 اوراقه . لا عقاب. 
شروطبما 1 بت 5 
( مسر الجارية الجوثية اس م أبريل 2 ( مصر ل ١١‏ أوقمر سنة ومو ص 
وا ص سرو) بن 
00 | مخدرات ( انظر نفتيش » وموانع العقاب) 
؟ملا عل أقامة ‏ تغييره . مبتّى يكون مدرسة ر انظر ممثولية تتعاقديه ) 
( مصر سب مستعجل سل و هايو د.نة بره مدع مدق ( انظر استئئاف , وتدريض » 
ص امك 


ودعوى “ومية , ورفم الحصانة الإبلانية ) 
87 علتجارى ٠‏ افلاس . الدعوى ملكيته . 
دعوى عادية ٠‏ شروط دعوى أسترداد 

الاشياء المحجوزة . لا تنطبق علبها . 


ابلك مدين , ضامن . ابراء ذمة الضامن . 
(بى مار سب وب مايو استة “وسو ص 
اأه) 

( فصر سب وم ماس سنة .4و١‏ ص 1 ا 


ل تسلم البضاعة ( انظر عل الاتقاق ) 


مدين متضاس ز انظر اعلان الدعوى ) 


عه التاراة سد فيرتدت الندبة العشدرفزة 


م 


مذهب (انظر اختصاص » وعا كم شرديا ) 
مراسله يرقية ( انظر وكل بالعدولة ) 


8 مراقبة اللوليس . شروطبا . سريانها 
على الكرم عليه من انحا كم العسكرية, 
بغالها تسرحن انان : 
( مصر !ل عليه و جتح مستأنفةي ل ١‏ أ كتوير 
سنة نوو ص ون" ) 


مراقية ااوليس ( انظر مشاه فيه 4/ 


9 مراقآخاصة . عقوية مو قتة . كالنس.. 


ديد مدتها . 


( تقض جناتى ل .م نوشير اسنة ومو صن 
ل 
المرافية فى الموضوع ( انظر حكم قطعى ) 
8٠‏ مرسى!ازاد . مالك . تحت شر طفاسخ. 
تحققه . بحم مرمى مزاد آخر . 
( معمر سل مستعجل سب 11 «إسمير سنا ونيو 
ص هزم ) 
81 هرض اموت . عدم سريان احكامه 
عل الوصية . 
( مم الاهايه . و عابر سنة ووو ص 


لد 
؟ذن مرض الموت ‏ الالتهاب الشعى المزمن , 
ليس منه 
( أ سقنتاف فصر عب ولا دسمار سنة 8و1 ص 
38 
عرض مرت ( انظر ورلة ) 
“#ق/ا ءزاد . الراسي عله الازاد . تما-ك العين 
تحت شر طفاسخ 1 مفرر زيادة العشر 5 


| ملا 


) أسكندرية ل امستعجل هم قبراير 
سه 194 ص ولا ) 
«زارع ر انار قانون كقسة الافدية ) 


1/3 مسولية . تعوبض : تحقيق جنا . 
نشرفىصحيفة. نسبة أمورمضرةبالغير . 
نأ جه 

( استتاف معختلط ل و فرار منة وروا 
ص لاوم ) 


مسئولية . تعريض ١.‏ تفسير عقد خلافا 


و5/ 


- سايق 
( تقض مدق ده بطاريل :ه455 
صإؤه ) 

5 مسثولية . حوادث سيارة ‏ بالنسبة 
) استاتاف تلط سل ١#‏ ابريل سنة ومو١‏ 
6 


و- مسثولة “خطأً شخصى 5 افيات 
الخطأ . من الملكلف به م مسئولة 
الشخصس عن أفعال غيره . أحواها . 


قم 


١‏ بت مزار ب ب اعريل ستة -94؟ صن 
) 

مسئولية . شروطها . لعويض . سوء 
القصد . توأافره غير ضرورى ٠.‏ 

( شين لكوم مم١‏ قبراير سنة وو ص 
+ ) 

مسدولية . صاحب العمل . حادث . 
سو حالة الآلات . 


0 استئزاف مقاط بوم ماس سة وعوأا 


1/3 


ص 8ه#١‏ ) 


3 مسمدولية 5 كن جنححة أوغية جاده‎ .-١ / ٠ 


1 


م 


م١‎ 


م١‎ 


م 


لاحاجة الى تكليفرسمى -+ مسئولية 
لعأقدية . التكليف الرسمى 5 وجوبةهة 
( استئاف مصر ل إل« د يعيبر ستةيدسة١‏ 
ص وبا ) 
مسئولية . قوة الثى. الحكوم فيه . 
حكم جتاتى اهلى . حجيته امام انحا م 
انختلطة 2 . 
( استثتاف تلط ب بم قراير سنة وب#و١‏ 
ص. وم 1 / 
حادث . بفعل مستخدمه 
( استشاف مختلط م قراير سنة بصو ) 
ص و8 ) 
مسثولية ( انظر تبديد » وسيارات 6 ومشايخ 
اليلاد ؛ ونياءة مومية » ووكيل بالعمولة » وتاشر 


دقف ) 


-١‏ مسئولية الجار . فى حالةهدمحائط 
ملكه 


٠‏ من غير تنبسه أو انذار 


حاط الجار . وعد التذييه عليه . عدم 
احتياطه , الاضرار بانتفاع المستأجر. 
لدو يضه 

( استثتاف مختلط ب 984 يتابر مسنة ووو ص 


و8 ) 


مسثولية المكومة . حقها فى الختاز 
الموظفين . وسلطيا في قصلهم . عدم 
ز اسكئاف مصر سل م ديسمير سنة و١‏ 


ص ووم) 


مستولة السيد . عن أعيال خادمه. 


م6١‎ 


م6١‎ 


/ 


م 


علاقة الاختيار والتشعية . 
( نقضش مدق ست ١4‏ دلسمير سنة 9809 ص 
4 


. مسئولية السيد . عنافعال خادمه‎ - ١ 
أسأسها . ما تبيئه له فى ارتكامها صفته‎ 
ووظيفته + مسدوليه السيدعن اخطاء‎ 
. خادمه. فرض | م لأف الاختماروالرقابة‎ 
. تحريض السيد ليس شرطا لها‎ 

( نقض جنا -. 1نوقمير سنة 1589 ص 


؟مه ( 


«سثولية المراقب ( انظر تفايسه ) 


أ مسدولية الوالد ٠‏ عن حادثسيارة 
مستعارة لابنه . فى غيابه وبغير اذه . 
معدو مة الات مدو لية. مالك. سيارة. 
( استئئاف علط دام فيرابر سنة ونرة؟ 
ص هوم ) 
مسئولية الآب . مناطها . اساسبا 'خطأ 
الاان . افتراض الخطأ . رابطه السببية 
بين الخطأوالحادث . انعدامبا . اثياته. 
عل عاق الاب 5 
( امثتاف مصر - م ماي سنة .٠4وو‏ ص 
ما ( 


مسئولية تعاقدية . ادارةمدرسة.التزامها 
برعايةتلاميذهاو سلامتهم.عب.الاثيات 
واقع علباء 

( استتناف مصى ل علا ديسمير سنة ومد١‏ 


) 11١51 ص‎ 


6م 


/6٠ْ 


م1١‎ 


1 


17م 


1 


هام 


اله 


مستولة تعاقديه ( أانظر ائيات ) 
مسئولية تقصيرية أو جنائيه ( انظرائيات ) 


مسئولية جنائية . قتل خطأ . ناشىء عن 
تهدم بئاء . وجوب تحةيق المتسبب فى 
لظأ 
( نقض جناتى ل بام نوفمبر سنة 8و١‏ 
ص ولزن ) 
«سئولية جنائية ١‏ انظر أتفاق جنائى م وموانم 


العقاب » ومسو لية مدأيه ) 


مسو لية مخدوم . عن عامل . شرطه 
الاهمال والتقصير 
) استئناف فصر اس إلا دلسمارمشه 1م198 ص 
6 
مسدولية مخدوم . عر._. وفاة عامل . 
مدأه 
( استثتاف صر سل ع١‏ دسهير سنة و١‏ 
ص هؤ؟ا ) 
دسو لية مدثية . لعويِض . تضامن . 
موازئة بينها وبين المستولية الجنائية 
( نقض جنائى لب م مايو سنة وسو ص 
) 
مسدوؤلية مدنية . تقصير قٌْ توريداشياءء 
العو نش تقديره 5 
( استئناف مصر .ل ١١‏ ديسمير سنهم#؟ ص 
وو« ) 
مسدولية مدثية . حوادث السيارات . 
مدأها 
( استثناف مختلط ..س م١‏ أبريل سنة ومإو١اص‏ 


6 


مسئولة مدنية . مستخدم . لعويض . 


/1اق/ 


810 


/1 


م 


مجلة امحاماة ‏ فورست السنة العشرون 


استحقاقه عند حصول ع سس 
صاحب العمل . 
( اتناف مصر ل ١8‏ ديسمير منة مجواصض 
يدا 
مسدّولية مدئة. مناطباء تطابقالارادات 
عل الابذاء ولو قجأة . مسئولي ةا تهمين 
جيعأ مدنا بالتضامن بيصرف الاظلرعن 
ننيجة فعل كل منهم ( المادة ٠وإمدى)‏ 
( 'قض اجنالق ل م اير سته .4و١‏ 
ص )1١١54‏ 
مسائل فرعيه ( انظر نقض وابرام ( 
تستاأجرون :. لعقار واحدا, التضامن 
ا 
( استثتاف مختاط ب بم مايو سنة وموط ص 
وها ) 
مستأئف ( انظر ابطال المراقعه ) 
مستخدم . ( أنظر حجر أمحت يد اليد » 
وسكوليه 2 ومسئوليه مدنيه م ومسئولية 


السيد ) 

مستخدمون مؤقتون. الخدمةالخارجون 
عن هيئة العمال . اصابتهم حوادث 
شديده . استحقاقهم للمكافأة . 

( أستتناف عصر ل م١‏ ددرسميرسنةم:5! ص 
سق 
مستخدمون ( انظر خدمه ) 

مستشكل . طرف ف الحم المنفذ . غير 
لازم ٠‏ 

( مصر مستعجل سب ه مارس سنة ١94٠‏ 


م 


كم 


يجلة الحاماة ‏ فبرست الستة العشرون 


م١‎ 


لذن 


رذن 


م 


مستشكل ( انظر اشكال ) 
مستعجل ( انظر اتناف ) 
مستند ( انظر تقض وابرام ) 
مستورد وطابع ٠‏ موزع وملصق . 
عقاءهم بصفتهم فاعلينأصليين. شرطه . 
معاقتهم بصفاتهم شركاء . شرطها . 
(الادة دودر رم وحوو) 
) تقض جنائى ‏ بهن فبراير مساة .عه 
ص مك ) 
مسقى ( انظر اختمناص ) 
صدور الحكي . الاجراء القانوقى . 
السكوت عنه . اقرار بشرله . 
( استقاف فصر - ١‏ باذ شاير سنة و2و7 من 
56م 
مشاعم البلاد 7 مسدٌو لينهم عن خالفات 
التزع والجسور. شرو طبا ٠‏ علم 
التوسع فبأ 3 


(نى مزارب. ع ابريل سنة .يووا ص 


ققنيق 
مشبوهز انظر قيض ) 
مشتر ( الظر استوجال وطعن .طريق النقض) 
العتدى « عل » ( انظر مر ) 


مشقبه فيه . الحكم عليه بعد إنأاره . 
فى جر بمة الاتجار فى مواد مخدره. 
الاعران جعرد سافب الوابية: 
وأجيه 
( نقض جنائى سا ١5‏ أحكوير منة ووو 
ص إلا ) 
مشرف ر انظر اختلاس ) 
مصاريف ( انظر تتفيذ ) 


م 


1م 


يفذه 


اخلذنا 


/55 


مصاري.ف الخارس القضائى ( انظر حارمسر قضائى) 
مصاريف الم ادة ( أنظر حق المبس ) 
مصاريف علاج ( انظر زوجية ) 

مصار.ف مدرسية ( انظر ثفقه ) 


مصاريف الدعرى ٠.‏ من بلزم مه 
اتناف ٠صر‏ ل ١:‏ دسمير مئة موا 
ص نل م« ) 


مصاريف د عوى العزل ) انظر ناظر وقف ) 


مصاريف صيانة العقار . ليست من 

الدبو نالممتازه. هدممنز لقدم وتجديد 

بناله . يشسه مصاريف التحسين 
لامصاريف الصيانة . بميز دق ابس 
( اسكتدرية مستعجل- - ١6‏ مارس سة ١94٠‏ 
ص ١٠١١89‏ ) 

مصاريف قضائية . وجوب تقديرها في 
لمكم . أو استصدار أمر تقدير بها . 
ز طططا الكلية الاهلية ‏ .ب سيتمير -نة 
وول ص م.م ) 

المصاحة ألختلطة « زوال ال » ( 'نظر اختصاص 
الحاكم الختلطه ( 

مضارية (انظر شفعة ,م وعدل مدارى ء» 
وام ) 

مضاهاة ( انظر دتوى تزوور ) 

مضىئ' المدة ( انظر حق اأرور) 

مظاعرة . صدور الأمر بالتفرق دق 

الداعى الها أو من قادها . غير لازم . 
( تقض جزائى ل ع ديسمسس ءتة ومو ص 
7ع 

معأر ضة. | جحكام غيا بيةاسنافية.ميعادها. 
٠‏ ايام من تاريخ اعلانها . 

( اسيوط الكل ةالاملية ‏ ه مارس ستة. ةو( 


ص م1 


بجلة أنحاماة ‏ فبرست السئة العشرون 


ا معحارطة. اعادة القضية الى حالتها الآ ولى. 
تعديل طليات المعارض صضّده فيها 8 
(قين الكوم ب بوم قبراير سنة م“#ة؟ ص 


/1 


ممم م 


١م‏ ١-مارضة.‏ حم اشبار افلاس 
ثبوت التوقف عن الدفع . رفضما 
معارضة . حكم غيانى بأشبار 
الافلاس . انتهاء حالة التو قفعن الدفع 
بالوفاء او خخلافه . جواز الحكم بالغائه. 
( مصر التجارءة الكلية الاهليه ب أولا ريل 


1 


سنة ١94٠‏ ص ع.82١‏ غ 


معار طضة . 


1م عان + عدم لور 
المعارض . الحكم باعتبارها كأن لم 
تكن . كفايته. اعماده على أسياب 
موضوعية. حضور مام فوجلسة سابقة 
دون المهم .غير مؤثر. 
( نقض جنا ب #ومايى اسنه ومو ص | إي/ 
11 ) 
معارضة . فىتليه نزع الملكية. مداهاء. 
التعرض لاصل اللحق . أوصحة الحمكم. 
لايقبل 
( استئتاف مصر ب ١١‏ مابو سنة وما ص 
لفيا 


1 


المعارضة فى التذبيه . رفعبا بعد دعوى 

( الجيره الاحلية سس مو ناير ةا .عو ص | /؟ة/ 
؟م) 
معارضة ( انظر اختصاص واءتثتاق واعلان 


' المدعى عليه , وحم غأنى ء ورسوم 
قضاية ) 


م 


لام 
معارضة فى تنيه نرع اللملكة (أنظ.. تنبيه تزع 
الملاكية ع ودعوى تزع الكية ) 
معارضه فى قرار قاضى الاالة ( أنظر قاضى 
الاحلة ) 
معاش ٠‏ داب المعاشات واولادم . 
المصرية . رضاء وزارة المالية . جوازه 
( مصر الاهلية ل ولو ينار سنة .وين 
ص اباؤ١‏ ) 
-١‏ معاش . حق مكتسب لللوظفين 
ولورهم من بعدهم.اعتبارهتعافدلامنحة 
؟! - معاش . قانون سعيدياث . ترتيب 
معاش للابناء ذوىالعاهة . وجود مال ' 
لديهم ٠.‏ غير مؤثر. 
( نقض مدتى ل ١:‏ ديسمير سنة وم9١‏ 
ص إثيا ) 
معاش ( أنظر موظف ) 


معاملات تجارية . موقع عليها منتاجر. 
احْمال اعتيارها تجاريةو بالعكس.اعمال 
بقصد الامجاروالربم . تجارية 
( الاسكندرية التدارية الكليه الاهليه ‏ عبر 
فراير سئة .مو ص ../ز١‏ ) 
معاملات تجارية ( انظر سندات أذنية ) 
معاملاءت مدنية ( انظ سندات اذية ) 
معاهدة موتترو ( انظر اجانب ؛ وأملات » 
وأختصاص الحاكم الاهليةء وأحكام عرفية ) 


معائة. اجراوٌهافغيية امتهم ٠‏ جوأزه. 
وجود نقص أو عيب قبا . الفسك به 
لدى محكمة الموضوع 
( تقض جنائى سب و#مارس سئة 194٠‏ ص 
)0 


844 


1 


+ ؛/ 


١ 


كن 


لخن 


معتوه . زواجه قل الخجر عليه ٠‏ 
صحته . تصرفاته قبل الجر عليه . 
الخصم فى أمور زوجيته . ترك القيم 
امخاصمة عليه . جواز طلب هذا الحق 
يمن يليه 

( الجالية الشرعية ب ١8‏ سيتمبرسئة ١98:‏ ص 
+116 ) 

مقاصة . التمسك بالوقاء . التنازل عنه. 
صراحة او ضمنا . جوازه 


( استئئاف مصر عمس م توقير سنة 15185 ص 


برل 6 
مقاصة . شروطبا 

) عابدين سد 04 يوثيه سنة نهة؟ ص 
1 ) 


مقاصة قضائية ( انظر تعويض ) 

مقاول ( انظر صحيفة الدعوى ٠‏ وعمل 
تجارى ) 

مقاولة وريد انقار ( انظرعمل تجارى ) 

مقرر زيادة العشر ( انظر حم عرمى مزأد » 
ومزأد ) 

مكانأة ( انظر اجارة اشخاصعم ومستخدمون » 
وموظف ) 

مكاتيب ( انظر زنا ) 

مكتب المحاى ( أنظر أعلان ) 

ملكية. إيقاف دعواها حى يفصل 
من بحأ 1 الأحوال الشخصية . لاابقاف 
اذالم تكن هذه انحا م مختصة 
(٠‏ مصر الاهلية ب و مايو سشة 8و( 
ص 549 ) 

ملكية . بالتقادم الى ٠‏ شرطه . 
حسن النية والسبب الصحيح . معتاه . 


اأثادة. 
( استشاف مخلط اه فراير سنة ونرووة 
ص .م١٠١‏ ) 


05 


ملكية . حرية شخصية . عدم جواز 
الاعتداءعايهما اداريا. اختصاص امام 
بشئوتهما . أوامر إدارية . لاتمنع من 
حماية القضاء لهما . نظربة فصل 
السلطات . لا تأثير لها على اختصاص 
القضاء . 


: ( الاسكتدريه ل مستحجل ب ١6‏ قبرار 


:م 


سنة .م9١‏ ص )1١١8‏ 


ملكية ٠‏ نع ملكية . الراسى عليه المزاد 
الثاى. هو الرامى عليه المزاد الأول . 
مبدؤها . ريع . استحقاقه . 
( مصر الكاية الاماية' ل و مارس سل م١‏ 
ص و١٠‏ ) 
ملكية ( انظر حي ووةفف »ووارث 
مالكية شائعة ( انظر شيوخ ) 
ملكية مشتركة ( انظر تقادم ) " 
ملكة الاوراق التجارءة ( انظر أرراق نجارية) 
عارسة مونة الطب بدون رخصة ( انظر صرب ) 


57 منازعات التنفيذ . حث القاضى بشأنها 


( مصر ‏ مستعبجل سب به دإسمير اسنة ولاو ١‏ 
ص*18” ) 

مناقشة الخيرا, ( انظر خبيد ) 

منافع عامة ( انظر أملاك عامة ) 

منزل السكنى ر انظر نز ع ملكية ) 

متحة. ( انظر معاش) 

«نطوق السك ( انظرالتماساعادة النظر » وحكم » 

و حك تمبيدى» ودعوى تسحيحء وقوةالثى' الحكوم 

فبه) 


/61م منفعة عامة . حق الملكية ‏ للحكومة 


مخالفة لمق الافراد . يانه 
( المنصورة الاهلية ‏ 7# ديسمير سنة 15# 


ص ©5.٠ا)‏ 


مخلة المهامأة ‏ فبرست الستة العشرون 


5 منفعة عامة . المنازعة فيها. الحم 


الادارى أو الآمر الادارى فييأ. 
وجوب إيقاف لنفيذه لحين الفصل 
قضائيا ىق النزاع 
١‏ الاسكتدرية ل مستعجل ب ١٠6‏ فبراير 
سئة .194 ص م١١1)‏ 
منقعة (انظر اثرا.على حساب الغير ع ونزع ملكية) 
متقول ( أنظر رهن حيازى ) 
مدلوهًا . لا تشملبها 
منازعات الجنحة او شه الجنحة اوشيه 
العقد 


مواد تمارية . 


1 


مصر التجارءة الجرية ‏ ل ابريل ستة ٠4و؟‏ 
ص موه ) 
مواد تجارءة )2 أنظر اختصاص قاضى الآامور 
المستعجلة ٠‏ وبيع ء ونفاذ معجل ) 
هم/ مواد مخدرة . عود. مناطه . سابقة لم 
تمض علبا المدة القانونية . مقارفةالمهم 
جر يمةاحرا زأخرى . عائد.ولواختلفت 
الجر يمةالاخرى قْ الوصضف عن السابقة 
( المادة وم مر القانون رقم ١؟‏ 
لسنة م155 ) 
( نقض جنائى - م١‏ مارس سئة ٠غ19‏ ص 
بندنة 
مواد مخدرة ( انظر تفتيش شخص , ونفتيش » 
ومشئيه فيه » وموائع العقاب ) 


مواريدث . اختصاص انحا كم الشرعية 


( مصرالاهلية ب 4ه مأيو سنة وو١ص140)‏ 


م١‎ 


العقاب . ماهيتها .مخدر . تعاطيهاختيارا 


مع العلم حقيقته . مسئولية المتعاطى عن 


نم 


؟4/ 


هم 


61 


4م 


كل قعل يصدرمنه . (المادة /امع-7") 
١‏ نقض جنانى ل م١‏ فبراير سنة 9594٠‏ ص 
م 

موزع وماصق ( انظر مستورد ») 

موضو عالدعوى ( انظر احكام ) 

لغرض حزق أو غيره ‏ 
( استثاف مصر ب م دسمبرستة ومو ص 
ص سم ) 


موظف . بحلس محل . وظيفة داعة 3 
وظيفةوقتية. مكافأة . فص لعن الوظفة . 
لعو يض ٠‏ م 

( الاسكندر يه الاعلية ‏ م يناي سنةم1اص 
43 ) 


موظف.معاش . سن . تقدره , لحر يض 
( تقض مدنى - “ا أيريل سنة وإووص 
) 

موظف ( انظر معاش ) 

موظف عام ( انظر سب . وقذف » ومسئولية 
الحكومة ) 

موظف عموى ( انظر بلاغ كاذب 

مولود ( انظر تزوير ) 


ميراث . حماية قرنسى . تابع لاحكام 
الشريعة الاسلاهية 

( امتتناف مختلط ب م توفميرستة 198ص . 
02 

ميراث ( انظر نسر » ووفة ) 

الميرانية « استرذاد » ( انظر تفليسة ) 

ميعاد ( انظر نقض مدنى ) 

ميعاد الاستئاف ( انظ استنئاف » واعلان 
المدعى عليه م ودعوى استحقاق العقار , 
واعلان دعرى ) 


ميعاد الطمى.. ( انظر نقض وابرام ) 


8٠ 


لام 


رقم 


6 


٠ 


عواغاناة ع فر دالت المشرون 


ميعاد المسافة ( انظر نض وابرام ) 


معاد المعارعة 0 انظر اعلات الدع عليه 75 


ومعار ضه ) 
مماد النقض انظر نقض ) 


معاد عادى ( انظر اسكناف ) 
)3 
ناب عمو ( انار قاضى الا حالة ) 
ناظطرو قف. أهمالشر اءاليدل . مسئولية. 
حدودها . مسئوليةنقصيرية . لاضرورة 
للانذار . تعويض 
( الوابلىل .8 عابو ست ولق ص 
وم ) 1 
- ناظر وقف . دعوىالعزل ٠‏ الزامه 
.مصار يفبا شخصيا ‏ ب« ناظر وقف . 
55007 . التزامه يماظبر ؤذمته ٠‏ 
وبالمصاريف . مداه 
) اسكئتاف مصر ب نا دلسمارسئة1995 ص 
0 
ناظر وقف . طلب عزله . دفع عدم 
الاختصاص طيقا لقانون الانجيليين 
الوطنيين . مالا يدخل فى اختصاص 
الجالس الملية 
( الحمكمة العليا الشرعية ب 0؟ فوفمير ستة 
بسرداص ١7205‏ ) 
ناظرو قف ( انظ امتدالع واستدقاق فىوقف, 
وحارس قضاتى »وحراسةعل الوتف . وحصاب»: 
وقرارهيئةالتصرفات ء وقوة الثى“انحكومنفيه ) 
نزاع ( انظر استعجال » وتعهدات ٠‏ وحراسة » 
. وظلب حاول تعاقدى ) 


41١ 


81 


الث 


1 


6 


نوع ملكية ٠‏ اجراءاتءضد الحاثز العقار . | +7 


. لعريفه ‏ حق التنيع . الانذار . لزومه . 


جرد العلم بالاجراءات غيركاف. تدسله 
فى دعوى أزع الملكية, طبعته . آثاره . 
الحالات التى لاحاجة فيها الى اتذاره. 
) الاسكندرية الكلة الاهلية ‏ وب مارس 
سنة 194٠.‏ ص 114.01 ) 

زع ملكية. ايداع قا شر وط اليبع. 
اعلانها للدائئين المجلين . حو حلول 
دائن محل آخر فها 


( ا_كاف علط ب بإبل ديسمر سئة 191/8 
ص 86١‏ ) 


نوع ملكية . حائز للعقار . عدم لسجيل 
عقده . للا عمج به 

( اسكتاق تلط ل ع١‏ ديسمير سنة معو. 
ص 7.07 ) 

نزع ملكية . دعوئترع الملكية . ميعام 
رقعيا . لعد التثنيه 


( استئتاى مصر ل ١6‏ ديسمس سنة برو 


ص 7و9 ) 
قضايا. بعه بالطرق 
الادارية 0 محظور 0 
ز استتتاف مصر --. و تار منة .موز ص 
وما ) 


-١‏ نع ملكية عار . امام انحاكم 
الاهلية. مع وجود قيمة لدائناجنى . 
لاغ .-؟- نرع ملكية.حصوطا على 
عقار . غير مملوك للمدين . عدمتسجيل 


عقذة ٠.‏ بطلانه 
( استثتاف تلط و قبراير سئة وسواص 
الفذة6 


تزع ملكيةعقار | كثر عاملكالمدين . 
تعويض الرامى عليه المزاد . انتفاعه 


81 


111 


15 


غ04 


مجلة الحاماة ‏ فبرست الست ةالعشرون 


بالارض ‏ خصم قيمة المنفعة 

( اسكتاف مختلط ل ؛ قير اير سةة ونه ص 
00) 

تزع ملكة ) انظر امتثتاف ع و ليع عل الشيوع, 
وتبيه نزع الملكية » وحجز عقارىء 
وحراسه قضائية م وحراسة ع ودعوى نزع 
الملكيةع وقانون خمة الافديه, وعلكية) 

تزع مط كدية الفعة لعاءة انظ خط التتظيى 
وحكرء ووقف ) 

نسب ( انظر أقرار . 

نسب « تراع ءلى » (انظر اختصاص الحام 
العرعية 

تسب ووراثة و نزاع فى » 1 انظر قضار الامور 
المستعجلة ) 

نشر . -ق اباحته . بالتطبيق للمادة 
1/, عقوبات مجرد الاختبار 
السيط . مدأة . 


وزوير ٠‏ وتفقة ) 


) جتايات ممر ل ولا مارس صنةو"9#١‏ 
ص مؤ 

نشرء مسئولية رئيس تحرير الجريدة 
عته . تلعطيل الجريدة . لا علاقة له 
( مصر الاهلية ‏ اودة المشورة سس ايو ليو 
سنة و19 ص"]11١١1‏ ) 

نشر ( انظ تعطيل جريدة . وحم آدانة, 
وسباء وقذف ومسبا. وقذف) 

نشر فى صدفة ( انظر مسئولية ) 

نصب . اتخاذصفة وكالة كاذية . كفايته 
لتحققه . الطرق الا-تيالية . ليست 
شرطا له 


( نقض جنا مس ولو مابو للة ةط ص 
١ ) 145‏ 


نصب . اليبع ءرتين.. الاتفاق على الغاء 


الام 


تفن 


زذنه 


لك 


البيعالارل . أخقاء الرهن 5 عدم توافر 
أركانه 


( مصر ‏ ه اكتوير مله 8م15 صل 
م00 


لصب 8 شيك لا يقابله رصد قائم 
وقابل للسحبء اعطاؤه . عقاب. سوء 
القصد ق هذه أأعجر بمة .مى يتوافر 0 
مأهية افك ( المادة بوم ع( 


( نقض جناتى ل 1١‏ قيرآير منة .194 ص 


دمل ) 
نظام عام ( انظر اشات . وأس الحفظ . 
. واختصاص واختصاص قاضى الامور 


المستعجلة . وتعويض ء وتبيه نراع الملكية 


وحق الك . وحوالة بالدرن. ٠‏ ودعوى 
الاسترداد ٠‏ والدفم ؛ ودفوع . وقضاء 
مستعجل ؛ 
نظام عام د مخالفة ال »م (انظر صورية 
ليه 


م 


نظام التبادل ( انظر تقية ) 


نظرية العاوارى.. عدم الآخذ بها فى 
فرنسا . وكذلك ف القضاء امختاط . 
حالة استحالة التنفيذ 
( مصر التجارية الكلة الاهلية ل ١4‏ ابريل 
سنة 1984٠.‏ ص ١7156‏ ) 


نفاذ موّقت بلا كفالة . حالة الحم به 
عند الاعتراف بالالتزام . طبقا للمادة 
ووم . حالة عدم النزاع فى المتئد . 
حكربا 5 جواز الحم بالتفاذيالمادة جوم 
( اتناف مصر م ترقمير سلة وعوطا ص 
ينَذف 

نفاذمؤقت( انظر أنكارالتوقع , ودعوىتصدح ) 


ننفاذ معجل. مع الكفالة فى المواد 


19 


ه/ام/ 


0 


الام 


4 


يجلة الحاماة فبرستالسئة العشرون 


التجارية 5 وجو به . أحوال الاعفاء منة ظ 
( استئاف مصر ب .ب أبريل سئة بلإووص 
) ظ 
نفقة . حكصادرمن مجلس اللى. طلب 
الآمر من المحكمة الشرعية بأداها . 
نيذه يلجس . عدم اختصاص انحاكم ١‏ 
الشرعية 

) أسكندرية الشرعية ب سكمير سئة 
لعو ص لود ) 

نفقة . طالب عم . مصاريفدالمدرسة . 
المدرسية . امتناع . الحم يها . عدم 
استحقاق اجرة خادم ٠‏ عدم لزوم جعل 
بدل الكسوة كل ستة أشبر . 

١‏ السويس الشرعية ب يم فبراير سنة منة؟ 


ص +ه؟١‏ ) 


نفقة . طلب اداء مقررها . منع انحا كم 


الاهلية دن نظر دعاوى النفقة - 
( الجاليه الشرعية ل 1م ديسمير سنة جوو؟ 
ص 78448 


ثمقة . استحة_أق ف وقف ‏ دفع 
لعدم الاختصاص لآن المدعى اجنى 5 
عدم قبوله . سيق الفصل منجبةختصة . 
امتتاع سماع الدعوى معه. 


( مصر الشرعية س م قبراير سنة م158 ص 
كم 


لم تفقةمؤوقتة ‏ تقديرها. مناطه. سب الغلة 


لم 


( مصر ب مستعجل - او”*" ابريل سنة .وو 


صن 9.15) 


نفقة متولدة من انكحة . من اختصاص 
جبات الا حوالاأشخصية بين الاقارب. 


8/١ 


مم 


خضوعبا لقضاء ألا 1 الاهلية مدأه 
( الوسى ‏ رن أبريل منة ووو ص 
عم( 


نفقة . نفى نسب الولد ‏ شهادة الملاد ‏ 
عدم قبول الطعن عليها من جديد بعد 
القضاء رفضه ‏ 


١و#نو مأرس منة‎ ١٠١ مصر الشرعية ل‎ (١ 
) 868 صن‎ 


أفقات . اختصاص الجا سالمل للاقباط 2 
الارثوذ كس مداه ا 
( الومى سل بن ينار -سنة ومو صم "م ) 
تفقة ( انظر اختصاص الجلى ا لل » واختصاص 
انحا كر الاهلية » وأم » وغلة » وقضاء مستعجل 
ومجالس حسيية » ومجاس حل , ووقف ) 
تفقة مؤقنة ( انظر نركة ع ووتف ) 
نفقات مستحقى الاوقاف الاملية ( انظر يحالس 


حسية( 


4 نقارة امحامين (انظر حام ) 


ا 


8/1 


هم/م 


نقابات . جمعيات . شخصية معنوية . 
آثارها ‏ 

(مصر ل مستعجل ب .#9 مأرسسئة.4؟١‏ 
ص 01 


نفك مباح َْ حدوده 


( جنايات مصر ل م١‏ مالو سنة و+9١‏ ص 
نييدة 


نقد و انظر تعد على أحدالاديان ) 
نض اعادةالقضية الى حمكمة الاستئناق 
بعد نقض الحم لبحث عناص ر التعويضش 


( تقض مدق سب 8# أبريل منة ووو اص 
لك 06 


8/1 


//م/ 


للم 


5 


م5١‎ 


كلم 


جلة الحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


نقضشس أغفال المحكة الرد على شبادة 


شاهد مع ادانتها للتهم بأداة ذكرتهاء 

رد ضمى 

(.نقض جناق سب م أبريل منة ونه ص 
5( 

نقض. ‏ التقر ير به عد مطى الميعاد . 

اعلان ١‏ بمعر فة قلم الكتاب ‏ وهو 

ليس نائئا عن الحكومة فيه . لا منعه . 
( نقض مدنى ل لال إونيه سنة 1905 ع 
4م , 

نقض . الجول بقسانون اجنى . سيب 
امعتاف مختلط ب ع١‏ نوقير منة وعواص 
66 

نقض . حكم ‏ عقوبة بأقل من المدد 

الآدنى ‏ تعديه اليها 

(١‏ نقض جناتى ب بم مالو سئة + 9#؟ ص 
1 

نقض . خاص بالموضوع بعد ١‏ 

بعدم قيول الاستئئناف شكلا . عدم 

جوازه . 

( نقض جنائى ب #س#ابريل سنة ومو1ا ص 
(١‏ 

نقض . دعوى مترتبة على الملكية دون 

وضع اليد .الحكم الجرتى الصادر فها 
( نقض مدنى سل ١6‏ بونيه سلة و9١‏ ص 
م 

نقض . دفاع . فى ثهمة تبديد أشسماء 

ممجوز علها اداريا ٠‏ محا قة عن حجزر 

قضاقى سابقة . اغفال. قصور فى الحم. 

بطلانه . 


( تقض جنتاتى ل بام توقمير ستئة 58و ص 
) 


الذذة 


11 


1م 


35م 


ىم 


641/ 


/ 


4 


. نقض . رضاء بالحكم المطعون فيه‎ - ١ 
الدفم التتفيذالجبرى . ليس رضاءيا لحم.‎ 
. ؟ - نقض . عدم حْتم الحم فى الميعاد‎ 
نقض جناتئى ل م ابريل ستة وروا ص‎ ( 
بح‎ 

نقض . رفعه فى المعاد . اسياب النقض 
قدمت بعدها . <الة قبرية . قوله. 


( اسكتاف علط سك ١4‏ نوقمبر هنة م؟واص 
06000 


نقض. عقد. وصفه . عدم تقد م عر يِضة 
الدعوى ولا المكم الابتداقى 11 
النقض . نقض . موجب لاعادةالقضية 
الى #كمة الاستئناف بالوصف الذى 
قرر:ه محكمة الاقض ٠‏ 

( نقضر مدنى ل م١‏ ابريل سئة وث8و1 ص 
) 

قش فيحكم نهاتى فىالخصومة . مسائل 
الاختصاص لعدم ولابة احا كوالاهلية. 
مسكأناة . 

( نقض جنتأتى - بم مالو سنة و«و1 ص 
11( 

تقض . تص القانون المحسكوم بموجبه 
( المادةةع ١‏ منقانون نحقيق الجنايات). 
اغفاله . بطلان الجكرء 

( نقض جنا ل ١١‏ يوتيه سنة 05و ص 
1 ) : 


نقضٍ المكر . أثره . إحالة الدعوى الى 
محكمة ال موضوع . تحليف العين. جوازه 
( نقض مدق له أبريل سنة ومولاص 


حل 


تقس الحكم ٠‏ القضية 5 الحكم 


4 


8١ 


ه١‎ 


4ل المحاماة. شه رست السنة العشر ون 


موضوعا . الحكم فها. 
( نقض مدنى ‏ يم أبريل مئة وعروط ص 
3 


نقض (انظر حك امتتاق, بوحكرء وحم جتاق ع 
ودفاع » ووصف [أهمة ) 

تقض جنانى . اختصاص انحا م الختاطة 

جنائيا . فعمل جتانى ارئكب فى بآخرة 

أجنبة . حا كمته يقانون الك . حالته. 
( استكناف مختلط ب 14 نوفمير سنة بمعوا 
ص م.7 ) 

تقض مدقى.ميعادتقد م أوراق ومذكرة 

المدعى عايه. حر ثلائينيوما. #اوزه. 

سقوط الهق في تقدمه . اثره . 

اثانة محام عنه فى الجلسة . 


عدم 


( نقض مدلى سل ١امايو‏ منة ومإواص./1) 


نقض وأبرام . اعلان الطعن . «صول , 


الاعلان الى حل من كأن محاميا عن 
المطعون ضده فى الدعوى الاستئنافية . 
عدم اختيار المطعون ضده هذا الحل 
لاستلام أوراق الطءن . 
الاعلان . بطلان الطعن . ( المادتان * 
من قانون المرافعات و/ا١‏ من قانون 
حكمة النقض ) 


عدم صحة 


( نقض مدبى اس ع يداير سنة ١88٠‏ صىر.) 


نقض وابرام . بناء الطعن على أن 
ال كم المطعون فيه فصلق نزاع خلافا 


لحم ابق . شروط قبوله . حكم بلغ | 


قضى به . حكم الثى هذا الحم . صادر 
برفض ددوى تفسير ذلك الم . كم 
بقوائد المبلغ المقضي به . لاة'قذي بين 


34 


16 


/ا3 


عذه الا<كام ( المادة وو من قانون 
محكمة القض ) 

( نقض مدى ‏ -- ولطاير سنة.194 ص9878 ) 
نقض وأءرام . لعدد العقوبات الجائزق 
توقبعها . توقيع عقو بة منها بالفعل ٠‏ 
متررك لسلطة القأضى . الجادلة ذلك 
أمام محكمة النتض ٠.‏ لانجوز 

( نقض جنات سب لوقي أيرسئة. وووص31١٠1)‏ 
نقض وأبرام . التقرير بالطءن. بتاء 
الطعن على عدم خم امحكة ف الميعاد . 
اعطاء الطاعن مبلة.عدم تقدعهالآاسياب 
الاخرى فى هذه المبلة . تقد الأسباب 
عد ذلك . اعتذاره عن التأخير عرض 
الجحاى . لايشفع له . عدم قبول هذه 
الأساب 0 المادة وب محقيق ) 

( نفض ناش سس م يتاير سئة 184٠‏ صل..ة) 
نقض وابرام . حك . إقامته على دليل 
لايصام قاونا الاستناد اليه . نقض . ٠‏ 
مثال . تةرير بير . أطراحه . الاعهاد 
عل وأقعة وردت فيه . هذه الواقعة هى 
اساس الح . تقض , 

( نقض مدلى سب ووفيراي_سنة, وواص/2؟١1)‏ 
نقض وابرام . حك بعقوية . حقالنيابة 
في الطعن فيه بطرءق النقض . 

( نقض جنائى سب «إفيرأيرسنة ٠94اص/98١0)‏ 
نقضى وابرام . الدفع بقيام مسألةفرعية 
وطلب وقف الدعوى الى حين الفقصل 
فا . طريق دفاع . وجوب التمسك.ه 
امام حك ةا موضوع.شرط قبوله . الفسك 
بهلآول مرة اماممحكة النقض . لاوز 


( نقض جناي - هوبويناير منة. وواص #م١١)‏ 


مجلة الحاماة ‏ فبرست السئة العشرون 


مان 


9 نتضوابر ام.القضاء بأ يد الحك الابتداى. تلملكة الثىء المبييع . فى الجسم المعين 


النص فى اساب الحم الاستثافى على 
استيعاد بلغ عاقضى به اتدائا . هذا 
الخطأ لايصلح سيا للطعن بطريق القض. 
الطعمن بطريق الالتماس . 
( نض مدتى س# هتفه راير سنة ٠4و‏ ٠1ص/18:)‏ 
٠‏ نقض وابرام . العرف . مت برجع ايه 
فى تفسير العقود 
(نةضمدى سم مأرس منة. 994 ص 180/4 ) 
4١١‏ نقض وابرام. مستند . تكييفه . حق 
حكمةالنقض فى مراقبته. عقدبيع.اقرار 
من المشيرى . اعتباره عثاءة ورقة ضد . 
القضاء بصورية عقد البيمع تأسيسا على 
ذلك . صيغة الاقرار . دلالتها على ان 
رد الاطيان المبيعة كلبا أو بعضبا أمر 
محتمل لاحتمى. تعليق الرد عرشروط . 
تعرين حك لتقدير تحقيق الشروط.اعتبار 
الاطيان فى ملك المشيرءةالىان مم الرد. 
(نقض مدلى ب ١(يناير‏ منة ا" 
4 نقض وابرام . ميعادالطعن . يوماعلان 
الحم. لاحسب. حق الطاعن فى أن.«ضيف 
الى الثلاثين يوما ميعاد المسافة بين محل 
اقامته الذى اعلن له الحكم فيه وبين يحل 
حكمة النقض( المواد ١4‏ و5١‏ منقانون 
محكمة النقض و ١07‏ مرافعات ) 
( تقض مداق سم غبراير سنة.4؟ ص(/!١ ١11‏ ) 
“98 نقل الملكية : البيع . التسجيل . أثره 
فيه. قبله ولعده ٠‏ 


ز نقض مدق اول يونيه منةأعوور صم17) 
نقل الملكية ( انظر نويل » وعقد بيع صورى ') 


بالاتفاق . وق الاشاء الاوعية. بالتعيين 
( مصر التجارية الكلية الاهلية ل ١‏ ابريل سنة 
وقاص 1# ) 
إء/ ١‏ أن نيارة مو مية. احكام بغرامات. آتسجلاات 
أواجراءاتمثرتية علبها القضاء المستعجل 
غير مختص بشطيا أو أبطالما أووقفها . 
اختصاص > .كمة الموضوع 
) مصر - مستعجل - 15 ديسمير سنة م وواص 
6 
9.95 نيابة عمومية . رفعبا الدعوى العمومية . 
لامنع مسئولية الجى علييم أو الشبود 
ر شبين الكوم سس فير أيرستة. ع1 ص" 19؟) 
نيابة عمومية ( انظر استتاف » ودعوى عمومية » 
ورد القضاة عن الحم , وقرة التى, المحكوم 
فيه ) 
نية التلك ( انظر سرقة ) 
نية القنل ( انظر قنل ) 
نة العانديرنى (انظر عقد بيع ء العقود 
المترددة 2 وتفسيرالمتعاقد.ن ( 


لعز 


هية . شراء عقار . منوالد لولده. تبرع 
بالثمن ‏ هبة مقبوضة ‏ صحتباء 
) استئتاف مصر ل ع! ناير سنة .4و١‏ 


ص 25# 


نذ 


هبة .قراية.ء مى تكو نمن موانعالرجوع 
قببا. وهى يصبح الرجوع 

( طما ‏ وس مارس سنة 8و١‏ ص 
1 ) ش 


11 


44 


9 هبة.وصية. مى يجوز للموصى لهالتصرف 
فى الثىء اللورهوب 
( طما الجرثية ‏ .م مارس سنة هعور 
ص ١6‏ ) 
هبة (انظر حجز تحت يد الغير , وولى 
شري 
هتكعرض. ابتداءالفعل .تنفيذه بالقوة, 
قبولا وى عليه ورضاه. انتفاء ركنالفوة. 
ا رلاسورع- لج روك ) 


( نقض جنائى و« مارس سنة 154٠‏ ص 
فنتكقف 


3 


متك عرض خادم. مخدوم . مجرد قيام 
العلاقة بيت الخادم والخدوم . كفايته 
فتشديد العقاب على هذها لجر عة (المادنان 
لال و 9090 ع 15/731 9و55"١؟)‏ 


( نقض جتالى سس ١١‏ مارس سئة 198٠‏ ص 
05 ) 


1 


هتكعر ض. ر كن القوة.مى يعتير متوفرا. 
سكوتالجى عليهعن أفعالهت كالعرض 
مع إحساسة بارتكاءها على جسمه. قبول 
مئة. مب 5انالباعف عل سكوثه باختياره 
( نقض جنائى - ول مارس سنة ٠4ؤلا‏ ص 
فد 


زفن 


هتك عرض . سن الجى عليه . العبرة 
فيها بالسن الحقيقية . ولوخالفت تقدير أ 
رجال الفن . عل الجانى بحقيقة السن . 

مفترض . مى ينتق الافراض 

( تقض جنائى ل مم مارس اسئة ٠غو؟‏ 
ص و؟) 

هتك عرض ( انظر افساد الاخلاق » وخادم ) 


يجاة المحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


هدم ( انظر حرانة قضائية ) 

هدم بتا, ( انظر مسئولية جنائية ) 

هدم حائط ( انظر مسئولة الجار ) 

هرب ( أنظر تفتيش شخص »ء ومتهم) 

هلاك ( انظر اختصاص قاصى الامور المستدجلة ) 

هيئة التصرفات الشرعية ( انظر قرارهيئةااتصرفات 
الشرعية ) 


و( 


54 وارث. اكتسابهالملكضد وارث آخر. 

وضع للد «م سنة . دعوى الملك . 

تنضمن دعوى الارث . وضعيد وارث 

اوثيريك على الشيوع . لايكسب الملكية 

( امتثناف مصر 78 أوقمير سائة ونو١‏ 
ص ولاثدنا ) 


وارث, تمثيله لباق الورثة. دعاو التركة 
( مصر الاهلية -قضا. مستعجل ل ه ابريل 
منة وإواص 3و؛ ) 

وارث ( أنظر بيعملك الغير , وتركة » ووارث ) 

وحدة الخصوم وعدم» ( انظر حٍْ جنا 

وديعة ( انظر أثباتء وتملك يعضىالمدة »وتبديد ) 

وراثة ( انظر اختصاصالحاكم الشرعية » ووفاة ) 


1 


, 
5 ورنة ء تصرفات ضارة بهم . من طبقة 
الغير . تاريخ عرفى. لاحتمج به على الغير. 


مرضص موت . حكمه 

( الجيزة ل سم مايو استة نيوو ص 
الماحف4 

ودثة ( انظر استثتاف , وتقرير » ودعرى ع 
وشفعة , ومعاش ) 


ورقة تجارية انظرتقادم حمسي ) 


ااه ورقه التكليف بالجضور . اعلاما . 


اله 


11 


0 


0١ 


نفل 


) ١406 ص‎ 


له المحاماة ‏ فبرست السئة العسرون 


بطلان الاعلان 

( نقض جنائى # أول مايو سنة وكوة ص 
م 

ورقة التكليف بالحضور ( انظر حدود العقار ) 
ورقة عرقية ( انذار طاعة ) 

وزادة ( انظر اهانة ,. وقذق ) 

وزارة الاوقاف ( انظر حساب ) 


وزير العدل . حقه فانشاء محا م جزئية 


( مصرالتجارية الجرئية غ7 مارس سسئة٠84١1‏ 


وصاية عنة.ارة . بطلامها . نظر امجلس 
الحسى فيهاء عند الاستعجال . صراحة 
النص الشرعى . جوازه . 
) بحاس حمسي عالى لس برو د سوير 1989 
ص م.م( 


وصف التهمة . اقامة الدعوى على المتهم . |. 
بتهمة عوده الى حالة. الاشتباه لصدور:] ‏ 


مورك 


بادائته ٠‏ فىجر بمة أتجارفىمخدرات . 
تعد يلالمحسكمة الاسكثنافية الوصف على 
اعتياروجود أسياب جدية لدى البوليس 


بد ظنونه عن اميال المتهم واعماله 


الجنائية. مى لاحوز . الفرق بينالحالتين 
سنة 99 1١‏ ) 


( نقض عناتى ده م١‏ دسمير سئة وثوةا 
ص همه ) 


وصف التبمة . تعديلبا أو تشديدها . 
بمعرفةمحكمةالجنايات . جوازه.شروطه 


ز نقض جناتى - جوأ كتوير سئة ومواص 7 


ضع 


روصف الثبمة . تغيير المحكسة اوصف 


بدون لفت الدفاع . وعنوقائع أخرى . 


يدل 


11 


1 


د 


3 


كه 


بعص 


( نقض جتنا .- وايونه سنة وعو ص 
لوا) 


وصفف التهمة . تغبير الحكمة له بدون 
لفت الدفاع . الوقائع نفسبا م تتخيراء 
جوازه 

( نقض جنائى ب هايونيه سنة ونروذ ص 
لحيل ( 

وصف النهمة . تغييره . من قتل مدمع 
سيق الاصرار وشروع فى قتل آآخر. 
الى قتلعمدفقط و شروع ففقتل. جوازه 
بغير لفت نظرالدفاع . إخلالنحق الدفاع 


( نقض جتااق ل سوم أاكتوير سنة و١‏ 


| ص ووع ) 


'وصف التبمة < تعديل »6 [ انظر طعن ) 


وصية . طلب الك يبطلانها . أو سداد 
ماعلى الموصى من الدين منبا 
( مصر الشرعية ل ١#‏ ديسمير سئة لووط 
ص وه]1١ا‏ 

وملا كرا قري البسر وين 
اختصاص محا كم الأحوال الشخصية . 
( مصر الاعلية ل و ماير منة ونإو1 ص 
م( 

وصية. هبةفى صورةعقد ببع(برمدنى) 
( نقض مدلى ل ١1#‏ أبريل سنة وسو ص 
لك 

الوصية ( انظر ميض الموت » وهبة ) 

وصى الخصومة . مبمته . حقه فى الطعن 

بطريق النقض 
(نقض مدنى سل 78 ١‏ كتوير سنة 1985 ص 
فدع6 

وصى ( انظر اقرا) 

وصى عختار ( انظر وصاية مختارة ) 


ارة 


5316 


0 


50١ 


117 


يد 


بجلة الحاماة ‏ فبرست السئة العشرون 


وضع اختام على بحل المدلي ( انظ قضاء | ه ,9 الوفاء مع الحلول والحوالة 


مستعجل ) 


رد الثمار ‏ ؟ -. وضع اليد . موء النية . 
ف كد «اسيالة موضوعية 

( مصر لد ثم ارقي سسة هلل ص 
ل 

وضع اليد . على المال . تلقيه من 
مال كبا . سند سميح . الحيازة . جرد 
التسليم . التصرف والانتفاع .كاف 
9 1 

( تقض عدنى ل ]!١‏ مأو سنة ومو ص 
5 )م 

وضع اليد . على مال . أساسه الحيازة . 
ونية اليك 

( نقض مدنى - ١و‏ ءابو سنئة وعوز1 ص 
/3 )' 


وضع اليد . مجرد دخول الخال فى حيازة 


الغير . من غير اعمال ظاهرة . دالة على 
القليك . غير كاف 


( نقض مدلى ل !إ مالو سنة ١586‏ صل 


3 
وضع اليد المدة الطويلة . أخذ أتربة . 
لاتأثير له مادام .لم يكن القصد منه تملك 
ز استتاف معهر عم يار سنة ونوا ص 
للفف 


وضم د ( أنظر دائن مرتهن » ودعوى استحقاق 
ودعوى ملع نعرضاء ورلميع » وشيوا ع 
ووارث ؛ ووقفا, وحم ( 
وضع اليد خمس دنوات ( انظ وقف ) 
وضع اليد الادة الطويلة ( انظر املاك عامة ) 
وعد بالزواج ( انظر خطة ) 


( مصرب مستعجل سب ب دلسماير سئة 1986 
ص 66ة) 
وظ, ( انظر الالتزام بالضان وتقادم خمسى 
ومعارضة ومقاصة) 
وفا, اللديرى ( انظر اتعاب اماقم وسند ) 
وفاة. ووراثة. من اسليت أمه وهو 
صغير. تبعيته لما فى الدين وعدم وراثته 
( المحكمة العليا الشرعية -- م نوقمبر سدة 


) 7٠٠١ معقاص‎ 


وفأة . وراثة . علاقة التسرى . تناقض 
( مصر الشرعية لس ع١‏ ١ابريل‏ سنة وى 
ص ه8١‏ ) 

وفاة ٠.‏ ورأثة .اختلان اللغات. اختلااف 
الشذبود حق المولد والجنسة . عدم 
تأئيره فى صحة الدعوى . حرى ٠١.‏ 
لعثدر به كالذمى . 

( امحكة العليا اأشرعة ‏ و مأيو سة ةا 
ص وه؟١‏ ) 


وفاة . وراثة . ضرب افضى الى دوثت. 
حرمان الضارب من ميراث المضروب 
وأو لم يقصد قتله . 

( السويس الشرعية ‏ 6م يوليه منة ,“8و١‏ 
ص 58 هلما١ا‏ ) 

وفاة ووراثة . اختلاف فى اللغات . 
اختلاف الشهود فى المولد والجنسية . 


8 عدم تأثيره في صحة الدعوى . حرى . 


م تعبير به كالذهى 3 
( الكمة العايا الشرعية ب 4ه ماو سئة ١88‏ 


.هم ) 


بجلة الحاماة ‏ فررست السنة العشرون 


44 


1076 


١ 


و 


10 


86: 


هومة 


90 


اه 


وفاة ووراثة . دفم بخلو الدعوى من 
المال . عدم قبوله 


زمصر الابتدائيه الشبرعية ب ١/0‏ أبريل سنة ارمة 


لحا ص 1ها؟ ) 
وفاة ( انظر استحقاق فى وقف ودعوى وشركة) 
وفة أحد المستأقي ( انظر انقطاع اأرافعة ) 
وقف . إبطالعقد أيحارة . طلب بطلان 
عقد الايحار ازيادته على ثلاشسنوات ‏ 
ولانه بدون أجر الل . قصر الطلب 
عل بطلان اأؤيادة ‏ 

( الحكدة العلا الشرعية ‏ م١‏ مارس سئة 
وول عن 1١16١‏ ) 

١-الوقف‏ . أصله . المدى الذىيتناوله 
؟-وقف . توافر شرط إتعقاده . من 
عقود الايجاب . شروطه 


) استثاف مصر ‏ همثم يناير ءنة ووذ 


ص 5880 )2 

وقف ‏ النزاع ف شوته . عدم سماع 
الدعوى عند الاتكار 

( الحكمة الءايا الشرعة -. ١4‏ لونيه سنة 
بوط ص اكد ) 


وقف . الاستحقاق فيه. اختصاص 
للا 1 الاهليةنظره , عند عدم غموضه 
( الستشاف مسر ب «#وعايو سنة .154 
ص واءتةا ) 

وقف.ء نطلا نه ون البائع بعقد غير مسجل 


( امنيا الكلية الشرعية أو[ يونه سنة ةا 
ص 5خة ) 

وقف . دين على المستحدق فيه . لا نع 
من تقدير لفقة مؤقتة له 

( مصر سه مستعجل -- ١‏ أبريل سنة ١84٠‏ 


) 1١ ص‎ 


وقل دق اعقارع شرط 1ل قي 


565 


د 


أداء الديون الأآميرية ‏ لا يسرى عليه . 

( استتاقخلط ل .م ماير وهوخ ص180.0) ش 
وقف ‏ حارس قضاف . على اعيانه . لا 
يعدل ولابة الواقف عبل وقفه 

( فصر سس مم توفمين سلة وعجر ٠ص‏ م ) 
وقف. طل الحم بعدم مطالية الكو مة 
بثمن ما ززعت ملكيته من عين الوقف 
للبنفحة العامة طيق شرط الواقف . 
عدم أجابته . 


( مصر الشرعية ب هلآ يوئيه سنة 5م18 دن 
0 ) 


وقف. غلته . أمانة فى بدالتاظر. تقادم . 
لا تسقط 

( استتتاف مصر -- 17و ديسمير سنة 198/7 ص 
1 

وقف ‏ قرار الفلكين من النظ على وقف 
متنازع على اصله . شموله بالصيخة 
ال:فيدية . صلاح: دسندا للتئة يل مقتضام 
على الورثة بتسليم الاعيان ‏ الفصل فى 
ذلك مى يكن من اختصاص الحا 
الاهلية ‏ ؟ التنفيذ عنى الاعيان عمقتضى 
هذا القرار . تعويض لواضع اليد 
حمايته من هذاالتنفيذ ‏ مئ اختصاصالحا 1 
الاهلة ‏ القضاء مع التعرض ووقف 
التسليى . صحته:. ( المادة ب معامن لامحة 
حالم الشرعية والمادة :؟ ءن لاتحة 
ترتيب لمحا كم الاهلية ) 

( نقض مدنى ل بإمارس سنة ١94٠‏ ص 

) 1 

وقف - مستحدق . تقرير لفمةه ٠واقة‏ لهداء 
مناط ذلك : 

( امتئتاف مصر. وا دلسعير سئةم98؟ ص 
حضف 


117: 


1 


93 


|. 


ل الحاماه ‏ فبرست السنة الشرون 


/519 وقف. ملكية الواقف لما وقف . | 9/6 وكل . تقدير الموذل أجر وكيله . بعد 


النصل فى هذا . مناختصاص احا 1 
الاهلية . 


( نقض مدتى - 6إمارس سئة ١94٠‏ ص 
) 


9 وقف عقار. بنأء عبل عمد غير مسجل ٠‏ 
منالمالك الحقيق . صحته ٠‏ وقف . 
ثأبت مفتضى جيه - وضع أليد حمس 
سئوات ‏ عن العقد المنثىء , صحته . 
( استنتاف مختاط ب 4 قبراير سنة ومو ص 
نالفلا ( 

وقف ل انظ راجرارات تزع مانكية , واستيدال 
واختصاص ,م واختصاص الحاكم الاملة , 
واستحقاق ع وحراسة 58 وحرا-ة علل وققاء. 
وحارس قضاتى . وحق المرور ٠‏ وتحا كم أهلية 
وجالى حسية . وناظر وقف. ونفقة. وحراسة. 
وحكر) 

وقف الدعوى ( انظر نقض وايرام ) 

وكالة . تأجير . الاتفاقات الخارجة عن 
عقده ‏ غير ٠أزمة‏ للستأجر ‏ 
( استثتاف مختلط ل م١‏ أبريل سنة وسورص 
ناف نا ( 

وكالة خاصة . دعأوى معيئة 9 لاتشمل 
( استئتاف عتتلط ب .م مأيو سنة واوا ص 
)م 


/51ة وكلة فى خصومة . لا تؤخذ استئتاجا . 


تنفاذها . حده . الدعوى المصرح 
بأستعالبا:فيبا 
( مصر الاهلية ‏ وم مارس ستة بومةب ص 
) 


وكالة ( انظرحراله بالدين . وشيواع ٠ومجام‏ ) ا 


ركالة بالعمولة ( انظر سمسرة ) 
وكالة ضمنية ( انظر بيع ) 


9 


3 


ذاو 


4 


لذن 


4 


اتمام العمل . التحدى بالمادة +وه مدنى 
في هذه الصورة . لا وذ( المادة جاه 
مدق 
( تقض مدنى ل م قبراير سه 1914٠.‏ ص 
)1١‏ 
وكيل ‏ توكيله غيره ‏ عدم جوازه إلا 
باذنالموكل ‏ محام له توكيل غيره . كحت 
مستوليته 
( عابدين ل ١١‏ مارس سئة .وهاص 
0 
وكيل. حساب ‏ وجوب تقديمه للموذل, 
( استثاف مصر ‏ مل قبراير سنة ومو ص 
كم) 
وكيل 5 عزله 5 الاتفاقات الخاصلة مع4ه 
قبلبا ‏ غير مؤثر عليبا ‏ 
( استئناف مختلط سل 18 أبريل ومواص 
مكلا ( 
وكيل ) انظر اجرة الوكيل أو السسار , 
وأمم مستعار» ٠‏ واستئناف ٠‏ وتبدد) 
وكيل الديانة ( انظر تفليسة ) 
أ وكيلبالعمولة . الاذنالصادر له. 
جواز إثنانه . خطأ فى مراسلة برقة . 
انعدام المسئولية   *‏ وكيل. الخط.أ 
الماصل منه - مسوليته قبل الموق 
(استثتاف مختلط ‏ و نوفميرسنة ١5‏ ص م. /) 
وكيل نيابة ( أنظر بلاغ كاذب ) 
ولى ( انظر أم . وجد صحيح . وقاصر ) 
ولى شرعى . تصرفه فى عقار القاصر . 
مبّى تجوز هيته لمال الصغير ‏ 
رطا ل كم مارس سلة وسو ص9١‏ ) 


ولانة انحام الاهلية . وبالتالى حكمة 


“ككتكتك 


هلاج 


الأمور المستعجلة . صدور حْ مايق 
النزاع. صحتبا : تسلمالاعيان منالحارس 
من غير حم بانتهاء الجراسة. سلامته 5 
( مصرمستعجل -4- #8 هأ يوسنة ونا صر باه؟ ) 
ولاية عامة ١‏ انظر اختصاصالا كم الاهلة ) 
ولاية طبيعية . عقوبة جناية . حرمان 
الحكوم عليه من ادارة امواله الخاصة. 
عدم حرماته من ادارته لأموال أبنه 


( ججلس حسبى مينتثمر ب و يو ليه لئة بجوو 
ص لازاه ) 


ولاية القضا. ( انظر قضا, مدنى ) 


ولاة الواقف ( انظر وقف) 


(/ا) 
لانحة :. تهب المحاكم الاهلبة ( انظر اختصاص ) 
لائحة التنظم ( نظر طريق ) 


مجلة المحاماة ‏ فبرست السنة العشرون 


1 


ا 


5/1 


6 


لانحة السيارات ( انظر لائحة العربات ) 
لانحةالعربات . اغفال نص فمما فى لانحة 
السارات . لابعقق ساتقى السارات من 
مراعانةه ٠.‏ عدا لفته 5 سمو جب العقاب 5 
( مصر الاملية ‏ م أوقمير ستة جمرة ص١٠8)‏ 


لائحةالتنظم التضائى للحاكم ( انظر اختصاص 
انحا كم المختلطة ) 


(رى) 

عين كاذبة ( انظ دعوى ععومية:) 

عين متممة . رفضبا . حالته 

( استئتا ف قلط وأبريل منه وعووص )١1‏ 
عين متمدة . حق القاضى فى رفضهاء 
حالته . 

( اتناف مخلط ‏ .عمايو سنةوعوة ص.87؟ ) 
بين ( اتظرائيات و تحليف اليمين و اتعاب عاماة) 


ببود قراؤان ر انظر اختصاص ) 


به 


ع م وسيم 
ىس 0 ا 1 

١ 2‏ َ 4 , 
© اج 1 لسر مول 4 


3 
.السئة المدروم 
الصددالاول سبتمير سنة ,همه | 


يعون المولى جلت قدرته ودوام :وفيقه نبدأ 
السئة العشرين لليحاماة » وباية من آيات الذ كر 
الحكيم تلتمس البركة والحداية ,قال تعالى : 

دولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحكام لتأكلوا فر يقامن أموال الناس بالانم 
وام تعليون» 


. وتحريرها بدار النقابة بشارع عاد الدين دتم مم حرف ب ( عبارة الخديوى سابقاً ) 


دار الطاعة المصرية 
شارع الساحة أول الفوالة مصر 
تلبقون ااا ؟ه 


منشور فى هذا الى دد الاحكام الآتية : 


99 حكنا صادرا من محكة النقض والأابرام الجنائية 

آم ه ١ه‏ ١ه‏ ١ه «١‏ الدنية 

٠١ :‏ احكام صادرة من محكئة استئناف مصر الأهلية 

؟ حكمان صادرينمنمحكمة جناياتمصر 

م أحكام صادر تم لمحا الابتدائية , 

؟ حكيان صادرين من القضباء المستعجل 

احكام صادرة من الجا م الجرئية , 

حث فى إصدار اليك إلى أجل والمادة /حجا من قانون العقوبات الحضرة 
صاحب العر ة الاستاذ أحمد رمرى بك امحاى 2 

حث فى الدعوى البولسية لحضرة صاحب العزة الاستاذ أحمد رمزى بك الحاى 
بحث فى تعاصر النية مع الفعل المادى لحضرةالاستاذ عبده حسن الزيات امحاى 


لفعدا 


0-20 


سم 


حل 


١‏ قانون رقم ١6‏ لسنة م«؟4١‏ الخاص بنظام الاحكام العرفية 
١‏ مرضوم باعلان الاحكام العرفية 
١‏ غرسوم بقانون رقم أشنة م14 بتخذيد أقهى الاسعار للاضصناف الغذائية 
ومواد الحاجيات الآولية © 


لجنة تحرير المجاة 


اين رعق مل برالقيم راصن 


العرد الارل 


0 2 2 لى‎ ١ 


2 


ركه ١‏ عدززوب و عثرهط ل . 03 رك 
ص1 2 امهيكان ١‏ 415 اه 
5 -- 01 
1 : تل 0 متخ 1 0 7 وسو 


( بحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطفى 50 باشا رئيس الممكة وحضور 
حضرات أصحاب السعادة والعزة عد الفتاح اليد بك وت#وداارجوثى باشا وحمدكاهل 
الرشيدى بك وسيد مصطفى بك المستشارين وحضور حضرة صاحب العزة يونس ثابت 


بكرئيس نيابة بالاستئناف ) 


١ 
١508 إيريل سئة‎ © 


فى استطاعته أن يوكل غيره فى ذلك فتكون 
الحكية الاستئنافية قدرت العذر المينى على 


507 معاد . مرش لكوم عليه. هل بكرن | المرض. والشبادات الطبية التى امتقند اليها 


سيبا لمد الميعاد 9 


د نض ٠‏ عدم قبول أوجه عامن واصة با موضورع 
عد رفض الطعن المتعاق بالشكل 


المنادىء القانونية 

إذا قضى بعدم قبول الاستئناف 
شكلا ارفعه بعد الميعاد بعد أن أثيتت المحكمة 
فى حكربا غند اطلاعبا على الشبادات المقدمة 
من الطاعن أن مرضه لم يكن من الخطورة 
بالدرجة التى. يلتمس له معبا عذر فى عدم 
رفم الاستئناف ف الليعاد فضلا عن أنه كان 


الطاعن ورأت أن امرض ل يكن ليقعدهعن 
تقدص الاستئناف فى الميعاد القانوى أو ف 
الفترة الى تلت انتهاء مرضهلغاية اليوم الذى 
قرر فيه بالاستئناف وهذا التقدير موضوعى 
لابجوز الجدل بششأنه أمام حكة النتقض 

ب إذا حك بمدم قبول الاستثئاف 
شكلا فلا بقيل من الطاعن أوجه طعنخاصة 
بالموضوع لآنبا أصبحت " لمكا , قدول 
الاستئناف شكلا ولا عيلا فى قضائه - 5-5 


منصية على ضادر من كه أول درعة 


مما لاو زالطعن فيه بطر يق النقض و الابرام 
الكو 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة تانونا 

ه حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

«وحيث أن الوجه الأآاول من و جبى 
الطعن ,تلخبص فى أن الطاعن كان ٠ريضا‏ وأن 
المرض منعه هن أن يقرر باستئناف حم محكمة 
أول درجة فى الميعاد القانوتى وقد دفع أمام 
الحكمة الاستثنافية بذلك وقدم شهادة هرضية 
تدعر دعوآاه هذه جاء فيبا أن مرضه علعه من 
العمل وأنه لايقوى عل أداء ثىء منه وهذا 
المرض عذر قبرى يدعو إلى يجاوز موعد 
الاستثناف ف المدة المحددة فى القانون 

« ونحيث أنه يبين من الرجوع الى الحم 
المطحون فيه آن احكمة بحثت هذا الدفاع المشار 
أليه فى وجه الطعن ولم تأخذ به قائلة أنه تبين من 
الاطلاع على هذه الشبادات ( أى الشبادات 
المرضية المقدمة من الطاعن ) ان مرض لمهم 
م يكن من الخطورة بالدرجة الى يلتمس له معبا 
العذر فى عدم رفع الاستئناف (ف الميعاد ) 
فضلا عن أنهكان فى استطاعته أن يوكل غيره 
فى ذلك 6 أنه كان موجودا بشخصه يوم الجلسة 
الى صدر فيها لمكم عليه بالعقوبة ولم يتقدم اقل 
الكتاب للتقرير برقع الاستتناف كما أن 
الشبادات المرضية تذل جميعها على أن المهم توجه 
بنفسه إلى الاطياء لعرض حالته عليهم أىأندكان 
فى وسعه الانتقال وذلك فضلا عن أن مرضه لم 
إستغرق جميع الفترة الواقمة بين تاريخ الحم 
الجزنى وتاريم رفع الاستثناف . 


5 العدد الأول السنة العشرونُ 


ووحيث أنه بين ما تقدم أن احكة قدرت 
العذر المبنى على المرض والشمادات الطبية التى 
استند الها الطاعن ورأت أن المرض لم يكن 
ليقعده عن تقدسم الاستئناف ف الميعاد القانونى 
أو فى الفترة الى تلت انتهاء مرضه لغاية اليوم 
الذىرر فيه بالاستتناف وهذا التقدير موضوعى 
من شأن حكمة الموضوع البت فيه فلا يوز 
إثارة الجدل بشأنه أمام حكمة النقض 
ه وحيث ان الوجه الثانى خاص بأمور 
تتعلق موضوع التهمة الموجبة للطاعن وللما كان 
الك المطعون فيه لم يفصل إلا فى شكل 
الاستتئاف بعدم قيوله ولاخطأ فى قضائه كا 
تقدم فلا قيلمن الطاعن أوجه طعن خاصة 
با موضوع لها أصبحت بعدم قبول الاستئناف 
شكلا منصبة على حكم صادر من محكمة أول 
درجة ما لاجو زالطعن فيه بطر يق النقض والابرام 
« وحيث أله بما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 
( طعن شيع عبد الخنى ضد الليابة رقم ٠#‏ سنةه ق) 
5 
٠‏ أبريل سنة 1988 


قدف وسباء علانية ٠‏ مسكاتيب موزعة عل عمدة 


المبدأ القانوتى 

يتوافر ركن العلائية فى جنحة القذف 
والسب اذا ارسل المكتوب الى أشخاص 
كثيدين يحمل عبارات القذف فق ذلك ما 
يدل على قصد النشر والتشبير باليجنى عليه 
وينطبق هذا الفعل على التعريف القانوق 
لتوزيع المكاتيب كاجاء بالمادة ١4/,‏ من 


العدد الأول - 


قانون العقو بات القد م الما بلة للمادة الاامن 
القانونالحالى 

وان وسائل العلانة الواردة بالمادة 
السالفةالذكرلم ترد علىسبيل التعيين و الحصر 
بل جاءتمن قبيل التمثيل والبيان ما يقتضى 
أن يعبوسد :ةدير توافرها الى القاضى 
يفص_ل فيه على هدى الامثال الى ضربها 
القانون . 
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و من حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

ه وحيث أن مبنى أوجه الطعن المقدة من 
الطاعن أن الك المطعون فيهاخطأفيتأويل القانون 
اذ قالبان ركن العلانية متوافر فىالدعوى وذلك 
لآنه يشترط للعلانية اف يعلم الخاص والعام 
بالآمى الذى اذيع أما اذا كان القذ ف أو السب 
قد وجهالى انجنى عليما مباشرة أو لبعض 
أقارءها مخطابات موصى عليبا فبذا لا يكون 
ركن العلانية لان نية الاذاعة تكو نمعدومة. اما 
قول المحكمة ان تعدد الخطابات يعد توزيعا 
تتوافر به العلانية فينقضه ما هو مقر قانونامن 
انه لا يدخل فى حك التوزيع اعطاء محرر إلى 
بضعة أشخاص معينين بطر يقةسرية أو خصوصية 
كذلك لا يعد توزيعا ارسال خطاب مظروف 
إلى شخص معين إلا اذا كأ نالقصدان ينشرامرسل 
اليه الخطاب فاذا حصات الاذاعة بفعل المرسل 
اليه فبو وحدهالمس.ئثول عن الجريمة ؛ ولايعصدد 
توزيعا أيضا اطلاع فعين أراغدة اتحاص 
بطريقةشرية على مكتو بأو مطبوعالا اذاثيت 


ان ننة الاذاعة كانت متوافرة أو كان ء .دد من 
اطلع عليه بهذه الطريقة كبيرا وفى هذه القضية 
قصد النشر ونة الاذاعة غير متوافرين بدللان 
الخطابات لم ترسل الا للا “قارب وبدليل ارساها 
مغلقة ومسجلة حتى لايتسنى لآاى شخص أن 
يستولى علها غير المرسل اليه .والمد نية نفسباهى 
التى لجأت الى النشر يرفعها الدعوى على الطاعن 
بطريقة مباشرة لدكسب مزورائها تعويضاوهى 
التى استبترت فى سيل المال فكشفت مخيوءات 
كان بتعين للكرامة سترها وعدم اظبارها . 

ووحيث أن القانون نص ف المأدة .م١‏ من 
قانون العقوبات القديم المقابلة للمادة ؟/امن 
القانون الحالىع لان العلانية فالكتابقو الرسوم 
وغيرها منطرق التمثي .ل تتوافر متى وزعت 
بغير تمبين على عدد من الناس ؛ أو متى عر ضت 
حيث يستطيع ان يراها من ينكون فى الطريق أو 
أى مكان مطروق ؛ أو متى يبعت أو عرضت 
للببع فىأى مكان ؛ وهذا النص يقتضى انيتحقق 
التوزيع قانونا باعطاءالمكاتيب ونحوها الرعدد 
من اجخبور بقصد النشر وبنية الاذاعة . 

و وحيث أن وسائل العلانية الواردة بالمادة 
السالفة الذكر لم ترد على سيل التعيين والحصر 
بل جامتمن قبيل التمثيل والبيان مما يقتضىآن . 
يعبد تقدير توافرها الى القاضى يفصل فيه على 
هدى الامثال الى ضربها القانون . 

د وحيث انه تبين من الاطلاع على السك 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه 
اثبت الواقمة الجنائية الى أدان الطاعن فيبا 
فذاكر انه تعرف بالمدعة بالق المدى ونشأت 
ينبما علاقة كان من آثارهأ أن أكيرت من 
التردد عليه فتحدث الها فى أمر الزواج بها فلم 


5 العدد الآول - 


ترفض وأعقب ذلك جلوسهما معا وخروجبما 
سوبا أن المطيت مع مخطوبته ثم #سدد 2 
ليتكلم فيه الطاعن واقار به مع اخى المدعية 
لامام الخطبة بصفة نهائية وحصديد يوم لمباشرة 
العقد ولكنه صدم اذ عل ان خطيبته تتروجت 
فجأة بنيره فئارت ثائرته ول يستطع السكوت 
فبدأ يكتاب ارسله فى ٠١‏ يونيه سنة لمرو ١‏ الى 
اخيبا خر ج فنه عن مستوى العتابورهى المدعية 
بالعيب الخلقى وغيره ولم يقف عند هذا الحسد 
بل أخذ من هذا الكتاب عدة صور شمسية 
وبعث بواحدة مها الى 6.... الموظف مرك 
الاسكندرية ,اعتياره صبرا لاخيباوبعث بأخرى 
الى .٠..ء‏ أحد موظق بنك التسليف الزراعى 
بالمنصورة وهو رجل لا تعرف علاقته بالمدعية 
ولا بأخبها وبثالثةالى..... الموظف بمحكة 
المنصورة الختلطة وقد أطاق عليه وصف صديق 
العائلة . كا بعث برابعة الى 0 
مجلس حسى طلخا وتخامسة الى زو ج المدعية 
الجديد . ولم يقف مرة ثانية عند هذا الحد بل 
بعث للمدعية كتايا خاصا هوغاية فى الوقاحة 
والبذاءة . ول يكتف بكل ذلك بل اتصل 
بجماعة من أهل الاسكندرية قال انهم كانواعلى 
علم باتصاله بالمدعية وحصل منبم على خطابات 
باستعدادهم لآداء الشهادة ونقل تلك الخطابات 


بآلة التصوير الشمسية وبعث بصورة متها إلى | 


زوج المدعية وطلب اليه أن يعمل على التنازل 
عن الدعوى وهدده بأئه أن لم يفعل فسينتقم منه 
م لخلص الحم من ذلك الى القول بان ركن 
العلائية قد توافر بالنسبة للخطاب المؤر خ فى ١٠١‏ 


ونبه سنة لامو وصوره الشمسية لآن نبية | 


الاذاعة متوافرة ادى الطاعن من ظرو ف الدعوى 


السنة العشرونت 

وقرائن الاحوال وعلاقات الاشخاص الذين 
ارسلت لهم تلك الرسائل بالمدعية . اذ الصور 
الشمسية ارسلت الى اشخاص لا تربطهم بها 
رابطة كالصورة التى ارسلت الى ..... والصورة 
الت ارسلت الى. . .. مما يدل عل أن الطاعن 
قصد النشر بير الناس تحت ستار الخطابات 
الخصوصة . اما عن الخطاب الذىار»لهالطاعن 
لللدعية فقد قال الحم ان ركن العلانية غير 
متوافر فيه لانه لم يقصد به النشر اذ لا يعقل ان 
المدعية تنشره عن نفسها . وانتبى الحم باعتيار 
الواقعة الأول جنحة متطبقة على المأدئين م4١‏ 
و١>‏ دمن قاتون العقوبات والثانية غتالفة بالمادة 
40م عقوبات . 

د وحيث أنه يتضح من البيان المتقدم أن 
الحكمة اذ اعتيرت ركن العلانية جر عة الجنئحة 
الى ادن الطاعن فيبا متوافرا واستندت فى ذلك 
الى انه ارسل المكتوب تحمل عبارات القذف 
الى اشخاص عدة وانه انما كآن يقصد النشر 
والتشبير بالجنى عليبا ‏ اذ فعلت ذلكقداصايت 
فى تأويابا القانون تأويلا صحيحا لآن هذا الذى 
استندت اليه فضلا عن أنه ينطيق عليه الت يف 
القانونى لتوزيع المكاتيب فان فيه ما تتحفق 
به العلانية فى الواقع مادام المكتوب قد أرسل 
لاشخاص عديدين و أن . مرسله كان ينتوىاذاعة 
ماحواه هذا المكتوب ولشره . 

وحيث انه لمأ تقدم يكون الطعن اذى وجبه 
الطاعن الحم فها مختص مجنحة القذف عل غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طس منود شكرى عويس ضدالنيابة وأخرى مدعية بالق 


العدد الأاول 


و ريل سنة هعرو؟و 
١‏ ل نقض . رضأ. بالحكم المطءون فية . الدقع للتنفيذ 
الجبرى . ليس رضا. بالحم 
سب نقض . عدم ختم الحم فى الميعاد 
م س رهن حيازى . منقول. من يرهته ب ما الجكم 
إذا رهنه المرتين ؟ اثيات سو ن ار ره 


المنادى.القانونية 


)١‏ دفم المحكوم عليه للتعويض المدى 
تنفيذآ للحم الواجب النفاذ لابمنع منقبول 
طعنه بحجة رضائه بالحم رضاء يسقط معه 
حقه فى الطعن إذا لم يقم دليل أو قرينة على 
هذا الرضاء فان دفعه للتعوي ضكان بالرغم 
منه وقت اتنفيذ الحم عليه 

!) جرى قضاء محكمة النقض عبل أن 
عدم ح الحم فى الميعاد القانوق لا يترتب 
عليه بطلان الحك و إبمايسوغ تقديم أسباب 
الطعن فى مدى عشرة الأايام التألية لثبوت 
عل الطاعن رسمياً بايداع الحم 58 الكتاب 
لعل حثمة . 

ع) التصرف ف الثىء المنقول برهنه 
رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا 
الثىء فليس إذا للدائن المرتهن لمنقول أن 
برهئه من جانه وبامعه حُمانا لدين عليه وإن 
فعل فلا حتج بالعقد عل المالك الحقيق 
للثىء المرهون ؛ غيز انه إذا كار الدائن 
الحائز حسن النية وقت العقد معتقداً صمة 
ملكية من تعاقد معه فى هذه الحالة يحب 
على المالك الذى يطالب برد ملك أن يوى 


السنة العشرون لت 


هذ الدائن بكل المستحق له فى الدين 
المضمون بالرهن ؛ وأما إذا كان الدائن 
سىء النية فان الرهن لايكسبه من الحقوق 
قبل مالك الثىء المرهون أ كر مما لدينه 
الذى تعاقد معه الأاص الذى لا يوجب علل 
المالك سوى القيام سداد الدين الآول 
المطلوب منه هو إدائنه ذلك الدين الذى 
عقد الرهن صميحا فيا يختص به والذى 
وحده مخول المرتهن حبس المرهون حتى 
السداد : ول حدد القانون لاثيات امسوء 
نية المرتمن المتعاقد مم غير مالك طريقا 
خاصا بل ترك ذلك للقواعد العامة الى تييح 
فى هذهالحالةالاثبات بالطرق القانونية كافة 


١‏ المأدة ؟ومن لاحة البيوت المالية 
للتسليف على رهونات ( 
الوقائع 
أقام اماق جرجس هذه الدعوى مباشرة 
ضد ميخائيل فتوش وشنوده حبيب الطاعنين 
أمام #كمة جنم الموسى الجرئية طلب الحكم 
عليهما له مبلغ ه؟, جنيها بعد أن عاقيا بالمواد 
دول و٠4‏ و 4١‏ عقوبات لأنمما. الآول 
بتاريخ 8 يوليه سنة ١90‏ والثانى فى ث 
مابو سنة م١‏ بدائرة قسم باب الشعرية . 
اشيركا مع لبيب يعقوب فى تبديد مصوغات 
بطريق الاتفاق والمساعدةفوقمت الجر يمة بناء 
على ذلك . واتمت المحكة المذكورة سماع هذه 
الدعوى مم قضت حطوريا فى .م اكتوور 
سنة م4١‏ عملا بالمادة 11/٠‏ من قانون تحقيق 
الجنايات ببراءة المتهمين بما اسند اللهما والزامبمأ 


9 الغدد الأول - السنة العشرو 


بأن يدفع كل منهما مبلغ ٠*0.‏ قرشا للندعى 
بالحق المدتى والمصاريف مناصفة بينهما ومائى 
قرش اتعاب محاماة . 

فاستأتف المهمان هذا الحم فى الأوسم 
أ كتوير سنة 1809| 

ومحكةمصر الابتدائية الآهلية مبيئة استئنافية 
#ععث هذه الدعرى ثم قضت فيها حضورياى 
0 يونيه سنة ١9180‏ بقبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع برفضه وتأبيد الك المستأنف 
بلا سارف 

فظعن الحكوم عليبما فى هذا الحم بطريق 
النقض في 74 يونيه سنة م١‏ وقدم الاستاذ 
مصطق مرعى الحامى عنهما تقريرا بالآسباب فى 
3 منه مناه أن الحم المطعون فيه لم تم ف 
الميعاد القانوق وارفق به شبادة رسية دالة 
على ذلك , 

ومحلسة > فبراير سنة وسمو! منحت المجكة 
الطاعنين أجلا مداه عشرة أيام ليقدما فيخلالها 
الأسباب فقدم الحامى عنهما المذكور تقريراً 
بالأسباب فى ١٠‏ منه كا قدم المدعى بالق المدنى 
مذكرة بدفاعه اشتملت عل دفعصين فرعيين 
مبينين با 
4 ض 

: يعد ماع المرافعة الشغفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قانوناء 1 

ومن حيث أن المدعى بالحق المدق دقع 
أمام هذه امحكمة أولا ‏ بعدم قبول الطعن 
المقدم من الطاعن الآو ل لانه قام دفع المبلغ 
اكوم عليه به فى يوم > أغسطس سنة /19ة ١‏ 
اللحضر عند الشروع ف التنفيذ عليه بغير أن 
حفظ لنفسه الحق ف الطعن بطريق النقض فى 


الحم . ثانيا- بأف الطاعدين لم يقدما أسبابا : 
اطعئبما في الميعاد القانوتى بل اقتصرا على 
القول بأن الحكلم متم فى المبعاد الحدد لخت.ه 
وطلبا من محكمة التقض أن تمتحبما أجلا 
لتقدم اوجه طعنهما عليه مع أن الواجبقانونا 
ان تقدم جميع اوجه الطعن ف الميعاد الوارد فى 

القانون وان لاتقيل الاسباب الى تقدم بعده 
د وحيث انه ازاء ما دقع به الطاعن الأآاول 

من أنه لم يصدر مئه ما يقفيد رضاءه بالج 
المطعون فيه وازاء الثابت من أن دفع المبلغ 
احكوم به لى حصل إلا بعد ان قرر هذا الطاعن 
فعلا بالطعن فى الحكم وكان ذلك إلى الحضر 
الواجب النفاذ ازاء 
كل ذلك يتعين القول بانعدام كل دليل أو قرينة 
تدل على رضاء الطاءن ,الحم رضاء يسقط معه 
حقه فى الطعن بما يتعين معه رفض الدفع الأآول 
أما الدفع الثاتى فردود بأن قضاء تحكمة النقض 
قد استقرعلى ان عدم ختم الحم فالميعإدالقانوى 
يترتب عليه بطلان الحم واعها يسو غ تقديم 
أسباب الظعن فى مدى العشرة أيام التالية لثبوت 
عل الطاعن رسميا بايداع الحكم فى قل الكتاب 


وقت مباشرته تنفيذ 1 


ل أنه ذلك شعين الحم بقيول 


ه وحيث أن الطاعنين ينعيان بوجهى الطعن 
المقدم منهما على الحم المطعون فيه انه اخطأ فى 
قطبيق القانون خطأ يعيبه ويوجب نقضه لانه 
اسس مسو لتبماعل عدم جواز ارتبان الثى. 
المنقول إذا كان المرتون يعل انه غير مماوك أن 
تقدم برهنه مستندا فى ذلك إلى المادة ١9‏ من 
لاتحة بيوت التسليف عبل رهونات مع أن هذه 
المادة قد أباحت هذا الرهن وأجازت لليالك 


العدد اللآول - اأسنة الْعثيرونْ 7 


بعد أن يشت ملكيته فى الثىء المرهون ان 
يسترده على شرط دفعه الميلغ كاءلا من رأس 
مال وفوائد مالم يكن قد انذر المساف وقت 
التسليف بأنه يتعامل مع غير مالك والحكم لم 
عرض لهذه الشروط ومدى علاقة المدعى ما 
والثابت أن المدعى المدلى لم يعرض سوى قيعة 
ديه هو للا الدين الجديد الملاوب الطاعئين يمن 
اشر الرهن لها كا انه لم ينذر المسلف أو يبلغه 
وقت الرهر بأنه يتعامل مع غير مالك 
ويضف الطاعنان إلى ذلك انه اذا فرض جدلا 
ان القانون لا يجين ارتبان الثىء من الدائن 
المرتبن بأ كثر مما دفع هذا الدائن للمالك عند 
الرهن الأول فكان بحب على الحكمة ان تدلل 
على عل الطاعنين يقيمة الرهن الأول الامر الذى 
لم تفعله وا كنفت باثيات 
باشر الرهن لهال يكن مالكا لما رمنه وهذا 
قصور يعيب الحم و وجب نقضه 

ووحيث أنالتصرف ف الثىء المنقول برهنه 
رهن حيازة لاحوز إلا من مالك هذا الثىء 
فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن برهنه من 
جانيه و باسمه ضمانا لدين عايه وان فعل فلا يحتج 
بالعقد على المالك الحقيق للثىء المرهون غير أنه 
اذاكات:ت_ الداتئن الخائر حسن النية وقت العقد 
معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه فنى هذه الحالة 
بجحب على المالك الذى يطالب برد ملك ان يوق 
هذا الدائن بكل ااستحق له فى الدين المضمون 
بالرهن و أما اذاكان الدائن مى. النية فأن الرهن 
لابكسبه من الحقوق قيل مالك الثىء المرهون 
أكثر ما لمدينه الذى تعاقد معه اللامر الذى 
لا يوجب على المالك سوىقى القيام إسدآد الدين 
الأول المطلوب منه هو لدائنه ذلك الددن الذى 
عقد الرهن صحيحاً فيا يختص به والذى يخول 


الطاعنين بأن من 


وحده للبرتين حيس المرهون حى السداد م 
ولمبحدد القانون لاثيات سوء نية المرتهن المتعاقد 
مع غير مالك طريتا خاصاً بل ترك ذلك للقواعد 
العامة التى تبي فى هذه المالةالاثبات بكافة الطرق 
القانونية ‏ تلك هى الاحكام الى تملما القواعد 
القانونيةالعامة بشن رهنالمرتهن للثىء المرهون 
لديه والتى تضمنتها اللادة ؟1 من لامحة البيوت 
المالية التسليف على رهونات . 

« وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون أنه أورد واقعة الدعوى فقا لأن المدعى 
المدتى سبق أن رهن مصاغآ الى صائغ يدير محلا 
النمليف على رهونات يدعى أبيب يعوب وهذا 
الرهن مقابل مبلغ ١‏ جنيبا وقد ابم لبيب هذا 
بتبديد المصاغ مع مصوغات أخرى لآخرين 
كانت سليت اليه أيضا على سبيل الرهن ولبردها 
لاصحاءها وقد حك عليه تهائيا بالعقوبة . وظبر 
من التحقيق أنه تصرف ف الاشياء التى كانت 
مرهونة عنده . بآن رهنها من باطئه لآخرين هما 
المستأتفان ( الطاعنان ) وقد رقع المدعى المدتى 
جنحة مباشرة ضدهيا على اعتيار أنهما شريكان 
فى التبديد الييب يعقوب وبعد ذللك قال الحم أن 
حت المدعى بالحقالمدقى فطلب رد مصاغه الذى 
تحت بدالمستأنفين بطر يق الرهن.أو طلب التعويض 
منهمأ عند امتتاعهما عن رده اليه يتحقق متى تتبين 
أن المستأنفين قد ارتبنا المصاغ من شخص 
تعلمان أنه لا ملك ولا ملك حق رهنه وهذا 
وفقا لما تقضى به المبادىء العامة ومانؤيده المادة 
٠١‏ من قانون بيوت التسليف على رهونات ثم 
أخذ الحم يدلل على أن الطاعنين كانا يعلمان 
وقت أن أخذا المصوغات عل سبيل الرهن من 
لبيب يعقوب امرتهن لما بأن هذه المصوغات 
لم كن بملوكة له بل لاشخاص رهنوها عنده على 


م004 * العدد الأول - 


السئة العشرون 


. 
مبالغ أقل ممارهنها هوعاءها عندها وانتهى الحم وهما يعلبان حقبقة اللأمر فيه أما ما ذكره 


الى القول باقتناع المحكمة من الآدلة الى أوردها 
بأن الطاعنين قد ارتهنا المصاغ وهما يعلمان أنه 
غير ملوك لمن رهنه لهما وبنى على ذلك قضّاءه 
بالزام العطاعئين بردالفرق بين قيمة الرهن الآصلى 
أى الددن المطاوب من المدعى للبيب يعقوب 
والمضمون بالرهن أصلا وبين القيمة المقدرة 
للمصاغ المرهون الذى أمتنعا عن تسليمه لمالكه 
وكذا مبلغ > جتيهات على سبيل التعويض . 

د وحيث أنه تضم من البيان المتقدم أنالحم 
المطعون فيهإذ قضى بالزام الطاعنينبقيمة المصاغ 
المرهون لما والذى عجزا عن رده لصاخيه 
اعتمادا على أتبما وقت أن ارتهئاه كانا 
يعلمان أن من رهنه لمالا ملك الحق فى ذلك 
اذ قضى الح -بذا وأوجب فى الوقت نفسه أن 
يخصم من القيمة المقدرة للبصاغ المرهون قيمة 
الدين الاصل الذىكان المصاغ مرهونا من مالك 
ضهانا له قد أصاب الحقبقة ولم مخطىء فى ثىء . 
أما ما يدعيه الطاعئان من الزام المالك الحقيق 
الثىء المرهون فى مثل هذه الخالة بأن يدفع قيمة 
الرهن الباق لآنه لبينذر المسلف وقت العقد بأنه 
يتغامل مع غير مالك فردود بأن القانون لاحم 
هذا الانذار لاثيات عل المسلف يأن من باشر 
الرهن له لايملك الثىء المرهون ه أنه لاحم أن 
يكون عل المسلف قد جاء عز, ظريق المالك نفسه 
ويكق أن يشت هذا العم لدى المسلاف من أى 
دليل وعن أى طريق . وهذا قد عرض له الحم 
وأورد الآدلة المؤيدة للنظرالذىةهباليه . وأما 
مايثيره الطاعنان من أن الحك لم يدلل على علمهما 
بقيمة الرهن الأول أى الرهن الصحيسفلا أساس 
له لانهما وقد تعاملا مع غير مالك لايحق لمما 
أن بسبيا بعملهما هذا أى ضرر لليالك الحقيق 
بل.محب.قانونا أن يتحملا نتانج .ما أقدما عليه 


الدفاع عن الطاعن يحلسة المرافعة أمام هذه 
امحسكمة -من أن المصاغ المرهون رد الى لييب 
يعقّوب الآمرالنى انكره عليه خصمهفلا بلتفت اليه 
مادام لم يتخذذلك سببا فى أوجدالطعن التىقدمها. 

ه وحيث انه لكل ماتقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

قريدء انزسيات 
حكمت الحكمة برفض الدفعين الفرعيينالمقدمين 
من المدعى بالق المدى » وقيول الطمن شكلا 
و.رفضه موضوعا والزام الطاعنين بالمصاريف 
وخفسةجئهات اتعاب عاماة للمدعى بالحق المدنى 
أمرت بمصادرة الكفالةالمدفوعة منكل منهما ٠‏ 
( طين ميخ'يل فتوش وآخر ضد النيابة وآخر مدع عق 
مدى رقم 1م سنة و فق ) 
: 
م أبريل سنة ومو 
تصحيح . حكم على منهم بذلا من آخر 

المدأ القانوق 

اذا حكنت الحكة على متهم بدلا من 
متهم آخركان مقدمااابها مع الأؤلفى القضية 
كان هذا خطأ ماديا غير متعلق بالقانون 
فتصحيحه من سلطة محمكة الموضوع وسبيله 
الطعن فى الحم بأية طريقة من طرق الطمن 
العادية مادام ذلك ميسورا والا قترفم عنه 
دعوى تصحيح إلى المحمكة التى أصدرت 
الحمكم لتفصل فها بالطرق المعتادة حك 
جديد قاكم بذاته قابل للطعن بكل الطرق 
الجائزة . ولابجوز ع ىكل حال أن ياجأ إلى 


محكمة النقض- والأبرام لصحيح مثل هذا 


العدد الأو ل 


الجطأ الماديء لآن. طزيق الطعن لدنها غير 


اعتيادى ين حيث لا د ن سيل 


خط 5 0 0 اح 0 
'قنأ يتعلق. بالوقائم. وتقديرها. زإتما وظيفتها' 
الأشزاق على جراعاة العمل بالقانون؛ 
|| الفصلف قيمتها وطا إذا ما اتضح لحا ماينفيها 


وتطبيقه ولأويلة على الوجه الصحيح. 
محكمة النقض الا" رام بالحيئة السابقةً فى الطمن المقدم. 
من النيابة :العمومية فى دعواها رقم 8٠١‏ سنة ومو المقيدة. 
بحدول الحكمة يرقم ١و‏ سنة و القضائية ضد أحد عيد المجيد 
:جلاة. وا 
6 


غإبريل.سنة .وى 

0 اثيات فى المواذ الجنائية . عاضر تحقيق البوليس 
5 والنيابة ؤعاتحونه من اعتراقاتة ومشناهدات وأقو إل شبود 
خ|ضحة لتقذير” امحكمة ٠.‏ حك امحكية ما يقوم بوجدانها 
إلا مل استثناء القانون يخص خاص 

ع فصل الجتشة تمن الجناية. أو الأول عام 
فى الثانية “أشبادة مهم غلى متهم 500 0 
٠:‏ عل نقضي ٠,‏ الغفالن المحكمة الرد على شبادة .شاهد ّ 
.إداتها لامتهم بأدلة .ا ذكرتا. ٠‏ رد ضبق 

. الموأدىء القانوتية : ْ 
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بم تيح لها مناعناضر. الاثثبات التى قطرح' 
على “بنساط:البحك أهامبا وبماتجريه بنفسبا 


امن التحفيق الشفهى: لكو وبن اعتقادما فى؛ 


' الدعوئ الجنائية المطاؤب منبا الفصط ل فيبا 
أما عاض التحقيق تسواء مايحريه البوليس, | 


أو إلنيابة وكل ما تحويه مرى اعترافات. 
:تنسب للمثهمين ومشباهدات امحققين وأقو إل 
بالشهوه فلا تعدو أن تكون من عناص 
الدعؤتى وأدلتها إذ هى فى الواقع 'لى تحرد: 


السنة العشر ون 4 


بالجلسة , وهى .هذه المثابة خاضعة فى كل 
الأحوال لتقفدير القضاء وقابلة للجدل 
:| والمناقشنة أسوة بشبادةالشبود الذين تسمعههم 
المحكمة ولاطراف الخصوهة الطعن فبها بما 
إشاؤون دونك . حاجة إلى سلوك سبيل 
الطعن بالقزوير وللسحكمة فى النهاية القول 


أن لاتصدقها وأن لاتعول عليها والاساس 
فى ذلك كله حرية المحاى الجنائية فى تكوين 
اعتقادها والحكم بمايقوم بوجدانماو لامخرج 
عن هذه القاعدة إلا ما اسئثناه القانون 


:| وجعل له حجية خاصة بنص خاص محاضر 


الخالفات التى نض المادة و١‏ منقانون تحقيق 
الجنايات على اعتمادها الى أن يشت ما ينفيها 
ومؤدى ذلك أن من واجب الحكمة فىهذه 
الحالة الخاصة أن تأخذ ما يثبته المحقق فى 
: | هذه المحاضر ثما بقع تحت سمعه و بصره إلا 
إذا أثبت امتهم ماينفيه بأى 4 يقّمنالطرق 
| القانونية : 

ومن نتائج ذلك أن محكة الجنايات إذا 
لم تطمئن إلى مادونه ضابط البوليس فى 
حضره هفلم تأخذ بهل تخالف القانون فىشىء 
بل أنكل ماتعمله لتقدير اللآدلة وتكوين 
اعتقادها إمما يدخل فى حدود سلطتهاالمطلقة 

3 لمحكمة الجنا بات إذا قدم تطا جنحة 
معجناية أن ثة تقصر النظر عل الجناية دون 
الجنحة إذا لم يكن يينهما ارتباط يحعلهما غير 


قابلتين للتجرئة قا أنه لاجناح عبل محكمة 
الموضوع إن هى سألت الجنى عليه وأخاه 


إلا تمبيدا للتحقيق الشفوى الذى تحصل: |[ كشاهدين فى هذه الجناية بعد أن فصلتها 


ا 


٠‏ العدد الأول 


السنة العشرونْ 


عن الجنحة , عل أن للبحكة الجنائية أن 
تعول على أقوال متهم على آخر فى دعوى 
واخدة وتعدها وخدخا دللا مثيتا للاذانة 

* ) القوك يان اممكمة أخلت بدفاع 
لمهم لعدم استدعائها شاهداً لسماع شهادته 
أو عدم تلاوة اقواله بالجلسة مردود اذا 
لم يطلب الدفاع حضور الشاهد بل ترافع 
عل أساس مااثيته هذا الشاهد فى محضره 


(وكان ضابط بوليس ) فلم تكن الكة | 


ملزمة باستدعاء الضابط اوتلاوة أقواله 
؟ ) اذا اغفلت الممكة الموضوعيةلرد 


عل شبادة فانها إذ اقتنعت بأدلة الثبوت 


وادانت الطاعن بناء عليها تكون قد ردت 
الأعلى 
بمد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
د من ححيث أن الطعن صحييح شكلا . 
«وحيث أن ملخص الوجبين الآأولوالثاقق 
من أوجه الطعن بتحصل- فى أنالحم المطعون 
فيه استند إلى كشوف طبية جاءت مبنية على 
الاحهال والظنلا التأ كيد واليقين وفى ببانذلك 
يقول الطاعن أن الثابت هو أن الحنى عليه كان 
يضرب رأسه بالمائط وقت التحقيق فلا يبعدأن 
تكون ارتطمت بفجوة أو تتوء أوغيرهها مما 
سبب العاهة خصوصاً لما هو ثابت من أنضابط 
البوليس نبه وقتئذ أحد الجند بمنع المجىعليه من 
الاسترسال فى عمله هذا خشية موته فكانيحب 
سق الحم على شهادة من عابن و أثبت لاعللى 
- تجرد الإحمال الذى بنيت عليه الكشوف الطبية 
أ.الثلاثة التي توقعت على الجنى عليه وجاء.هاجواة 


حصول إصابات الهنى عليه من جسم صلب 
راض كالعصا أو النبورت أو ما أشبه واستبعاد 
حصوا من تصادم رأس المصاب بالآرض 
أو خبط المصاب رأسه بالحائط » ويضيف 
الطاعن إلى ذاك أن المحكمة لم تعول عبىما أثبته 
ضابط البوليس فى محضر ضبط الواقعة عن لعايله 
لاصابات الحجنى عليه مع أن مايثبتهالحقق ف محضره 
عل اعتبار أنه شاهده بعينه ووقع تحت حسه 
يعتير حجة مالم يطعنفيه بالتزوير ويةوم الدليل 
فعلا عل أنهمزور . 

ه وحيث أن العبرة قَْ اقتناع انحا ى الجنائية 
هى مما يتضح لها من عناصر الائبات التى قطرح 
على بساط البحث أمامها وبا تجريه بنفسبا من 
التحقيق الشفهى لتكوين اعتقادها فى الدعوى 
الجنائية المطلوب منها الفصل فيبا أما محاضر 
التسقيق سواء ما بحريه البوليس أو النيابة وكل 
ماتحويه مناعترافات تنسب لليتهمين ومشاهدات 
المحققين وأقوال الشبود فلا تعدو أن نكو 
من عناصر الدعوى وأدلتها إذهى ف الراقع لم 
تحرر إلا مبيدا التحقيق الشفوى الذى يحصل 
بالجلسة » وهى مبذه المثابة خاضعة فى ول الأاحوال 
لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشة أسوة 
بشبادة الشبود الذ نتسمعبم المحكمة ولآأطراف 
الخصومة الطعن ما بما يشاؤون دون حاجة 
إلى سلوك سبيل الطعن بالتزوير ولللحكمة فى 
النباية القول الفصل فى قبمتها ولا إذا ما اتضم 
لها ما ينفيها أن لا تصدقبا وأن لا تمول عليبا 
والأساس ق ذلك كله حرية امحاكم الجنائية ف 
تتكوين اعتقادها والحمك با يقوم بوجدائها ولا 
مخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون 
وجعل له حجية خاصة بنص .بخاص كاضر 
الخالفات التى نصت المادة م١‏ من قانونتحقيق 
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الجنايات على اعادها إلى أن يثبت ما ينفيبا 
و.ؤدى ذلك ان من واجب المحكمة فى هذه 
الحالة الخاصة أن تأخذ بما يثبته الحقق فى هذه 
امحاضر مما بقع نحت معه وبصره إلا إذا أثنت 
المتهم ما ينفيه بأى طريق من الطرق القانونية . 
وحيث انه جاء فى الحك المطعون فيه أن 
ضابط البولي سأيت فى محضره أن الطاعن تقدم 
اليه مصايا وشا كا فعمل له الاسعافات المبدئية 
وأخذ فى استجوابه وان الجنى عليه كان حاضراً 
أيضأ فأصابه تشنج عصى وخر ج الزبد من فه 
وسال الدم من وجهه وأذنه على أثر سقوطه 
الصمحة الذى كشف عليه واته 
أى الضابط . لاحظ أن عبد الحكم ابراهم 
( المجنى عليه ) يسيل من أذنه ورأسه دماء نتيجة 
سقوطه فوقالبلاط بالمكتب وقبل إصابته هذه 
النوبة العصبية لم يكن برأسه إصابات ظاهرةوانه 
لم يستطع استجوابه لحالة التشنج الىكان بباء 
وخلص الحكم من هذا إلى قوله.. ان الضابط 
لم يتفبه إلى وجود إصابات برأس المجنى عليه إلا 
بعد أن حضر مفتش الصحة لإسعافه والكشف 
عليه وهذا يدل عل أنه قد أهمل فحص المج عليه 
عند حضوره اليه بالمكتب ولآجل أن يسترهذا 
الأهمال أثنت فى ملحوظته أن إصابات الرأس 
لم يكن المجنى عليه مصابا بها قبل النوبة العصبية 
الت اعترته » وأشار الى تعليل هذه الاصابات 
بأنما نتيجة سقوطه على البلاط بالمكتب ولم 
يعللبا بغير ذلك . وبعد أن أثيتت الحكة ما 
اطمأنت اليه من أن إصابات المجتى عليه كانت 
انتيجة الضربات بعصا م أثبتته الكشوف الطبية 
قالت انه إزاء ما ثرت لما مناههالضابط البوليس 
في عدم فحص المجنى عليه عند مثوله أمامه وفي 


فاستدعى مفتش 


عدم إئيات ما به من الاصابات وهى تزيد عن 
العشر إصابات برأسه وجسمه وتبين أن بعضبا 
كان جسيا وقد كسر عظام اللمجمة بالرغم من 
أنالمصاب قدأخر دعند مرو لدأمامه بأنهدمضروب 
وازاء حاولتهاثيات أن هذه الاصابات قد حدثت 
من سقوط المجنى عليه أمامه على الآارض ومن 
ضربنفسه بالائط تغطة لاهال أمه فبادىء 
الآمر وازاء ما ثبت من الكشوف الطبية 
أن إصابات المجى عليه هى تتيجة ضر به بالعصا 
من قبل سقوطه على الارض أمام الضابط لذلك 
لا تعول احكمة على شبادة حسين كامل افندى 
ضابط البوليس أمام النيابة ولا على ما أثبته فى 
© | محضر ضبط الواقعة عن تعليله لاصابات المجى ' 
عليه ومن م لا تأخذ بدفاع المتهم . 

د وحيث أن محكمة الجنايات بعدم اطمئنانها 
إلى ما دونه ضابط البوليس فى حضره من جبة 
مسبب إصايات المجنى عليه وما أبداه بشأنها من 
تعليل وتعويلبا فى ذلك الى ما جاء بالكثوف 
الطبية من أنها مسببة من الضرب بعصا لم تخالف 
القانرن فى ثىء بل اف كل ما عملته كان فى 
حدود سلطتها المطلقة التقديرية للا“دلة المعروضة 
عليبا لتكوين اعتقادها ومنبا عحضر التحقيق 
الابتدائى الذى أجراه البوليس وقد قالت كلمتها 
يشأن ما دونه ضابط البوليس المحقق فى عحضره 
وما قرره لدى النيابة وعللت رأيها تعليلالاشائية 
فيه ولذا فلا مل للجدل بشأن ذلك لدى محكمة 
النقش . ش 

« وحيث أن مبى الوجه الثالك هو أنالحم 
المطعون فيه باطل لاعتتاده فى التدليل على أقوال 
المدعى وشقيقه وهصذه الاقوال قد لابستها 


57 العدد الاول. 


السنة العشروث 


ظروف تقطع بكذبها فالطاعن لا تهم إلا رابع 


كنا أن ما قرره المجنىعليه وشقيقه أخيزاً بوجود 
الطاعن وحده في له المشاجرة دون باق اخوته 


امجنى عليه قد ظبر واضحاً من أقواله بأنه خر 
صريعاً فى مكان الجادثة ثم عدوله عن هذا 
الادعاء وكذب الجنىعليه واضح أيضاً من ادعائه 
حصول سرقة له الامى الذى ات عدم صحته 
631 7 اتهام الطاعن لا ر مع كبر بيده 

سراً مضاعفاً وقد 2 الجتى عليه 
0 أربعة شبود وماجاء بمحضر ضبط 
الواقعة . 

«وحيث أن كل ما اشتمل عليه وجه الطءن 
ليس إلا نقاشاً موضوعياً فيا استندت اليه ممكمة 
الموضوع من أدلة الادانة وما أطرحته من أقوال 
شهود النى وكل هذا يرجع الى سلطتها المطلقة فى 
وزن الآدلة والاخد مترأ بأ لطمان اليه دون 
وا ف 

ه وحيث ان الوجه الرابع بتحصل فى أن 
الجنى عليه وأخاة كانا متيمين أصلا فى الدعوى 
ثم قصلت منكمة الجنايات الجتاية عن الجئحة وما 
كان يسوغ معذلك قبول شهادتهما لانهما شهدا 
ف موضوع لطا فيه مصلحة . 


ه وحيث ان لممكة الجنايات إذا قدمت لما. 


جنحة مع جناية أن #قصر النظر عل الجناية دون 
الجنحة إذا لم يكنيينهما ارتباط يحعلبما غير قابلتين 


التجزئة » ولذا فان ما كان من محكمة الجنايأت. 
من فصل الجبئحة الثى كان متهماً فيبا الجنى عليه. 
مع أخيه عن الجناية التىاتهم فيبا الطاعن لم تخالف" 
القانون فى شثىء ما كا أنه لا جناح على َكمة. 
الموضوع - إن هى سألت.الحنى عليه. وأخاه 


كشامهدبن فى هذه الجناية بعد . أن قصلها عن 


:| الجئحة على أنالمحكمة الجتائية أنقعو لعل أقوال 


يوم الحادئة لعد تريب الم بيه وبين أخيه : 


متهم على آخر فى دعوى واحدة وتعدها وحيها 


1 دليلا مئيتاً للادانة . 
يناقضه أقوال شقيق الحنى عليه كنا أن كذب | 


ووحيث أن الوجه الخامس يتحصل فى أن 
شهوداً قرروا بأن الجنى عليه كسر يد الطاعن 
بنأس وأنه غادر محل المشاجرة سلما وقد استند 
الطاعن إلى هذه الشبادة إلا أن الحشكمة أغفلتما 
و ترد عليها . 

و ةن ات إذ اقتنعت بأدلة 
الثبوت وأدانث الطاعن بناء عليبا فان" فى ذلك 
ألرد الضمنى الكافى عل اطراحبا 'ما ينافيها من 
قوال مخالفة دون حاجة لتناول هذه الاقوال 
صراحة بالبحث والتمحيص . ش 

ه وبحيث أن إلونجه السادس يتحجضل ف أن 
حكمة الجنايات مضشخت ؛ الوقائح يذكراما أن 
الملاحظط تناقض فيا أثبته با ضر مع مأ قرره 
أمام الشسابة بأن المدعى أصيب بنوبة أفاق بعدها 


1 #مأخذ يضرب رأسه بالخائط ينها قر ف الحضر 


أنه لم يستطع استجوابه و يذكر ر إن كان ضرب 


رأسه بالحائط أم لا وذكرت أن هذا التناقض 


أدى بالنيابة إلى ندب ا الطبيب الشرعى 
فبذا الذى ذهيثٍ آلبه الحكمة مبدوم من أساسه 


أن النيابة أفرجت عن الطاعن استناداً إلى محضر 
الضابط الذى وثقت به كا أن استدعاء النياية 
للبلاحظ لم يكن ليفسر لها تناقضاً أسابقآ بل 
بناء على طلب قدمه الطاعن لسياع أقواله فضلا 
عن آن النيابة قفسها .ل تناقش الملااحظ بش أ ماو زد 
بالكشفين: "الآولينم ان نذب ظَبيتٍ ثالك لم 
يكن الا بعد أذأء الضابط لشرادته بشبر وكا 
بتأء عل تحقيق جتدديد أجرته الثيابة وعلى ذلك 
فانما ساقنه الحمكمة التشسكيك فأقوال الملاخظط 
بعد مسنخا للوقائع ‏ هينا وان ما ادلى ١‏ بهالشايطل 


الغدد الآول 


- الس العشرون 


ا 


أمام النبيابة ماهو : آلا تفسير لما جاء بمحضر 
وليس فيبما أى :تناقض ان أوراق ا 


لا تتادى الى:ادنى ريبة من جبة الملاحظ: بل / 


بالعنكس “تقلع كذ بالمدعى'واخيدة ويضيف 
الطاعن الى ما ذكر ان الحيكية أجلت يحق دفاع 
الطانغن لعدم سماعبا اك الماح ووافده أو 
عل الكل تلاوة أقواله . 


توعد ]إن نا اشتمل عليه هذا الوج ليس / 
الاتظلمامما كان من محكمةالمؤضو عن اأطراحها ٍْ 
أقؤال ملاحظ البوليس :وما أثبته فى عضتره معن ! 
خالة الطاعن وقت ان تقدم اليهتؤما:اتتاية هن ؛ 


التشننج والانطراح على الأرضن الى آخسنما 
' كان من البياناث الى 50 م خط ١‏ 1 5 * ابدأها 


- دوك اله لكلماة م كز نالطنىف غير 
' محله :و يتعين رفضه موضوعا ', ' 
( طمن تغنان رمضان ضد النياية وآخر ا هديع 
قم ووو سنة و ق ) 
51 
أبريل سنة لز ١‏ 


فاك ' تحرثة أقوال امتهم 
له الاي ا 


جك ئة الكمة الاستئنافة لأقوال امتهم 
ا من بعضها دليلا عليه وإهدار الباق 


ا | رغ ماق #وع هذه الاقوال من عاسك 


لدى الثيابة بهذا الصدد وااواقع” أن خمشقة أ | يبحدد معناها ويكشف عن قصد قائليا: فى 
الجنايات قددالت على الادائة ايد إلتادرات | كلياتها وجزئيانها إستوجب نقض الحم 


ِ الوقت ذاته,ان تعرض لمأ قد يتعارض معبا ! 
من . أقوال الضابط قفندته:تفنيدا سائغا 5 هوا 
ظاهر فى الرد على الوجبين الأول والثاى ‏ ومن : 
.هذا بين ان الطاعن اما يشيرق وجهالطعنمناقشة 
.موضوعية فى تقدير هدم الأقوال ويحاول. اثبات أ 
.ضحتها ووجوب الثقّة بها والتعويلعليها والجال! 
أمام محسكبة التقيضٍ لا يتسع لهذا الجدل لتعلقه ! 
يدليل اييتند اليه الطاعن أمام محكمة .الموضواع! 
اوقد قالت'قية ا | االحاسم .ناما ما يثيرة الطليعن 
“انخير! من ان الممكمة أأخلت بحق: 'ذفاعه بعدم! 
«اسْتدعامها ضابط :البوليس لسذاعشهاذته أوتلاوة: 
:وال بالجلسة فمردود بان الدفاج عن' الطاعن 


ل يطلب حضوره بل تراقع' فو وحامئ المدعى |. : 
: 0 !| اال من: ينان الأسباب :ابا يدق للادانة. ' 


000 


تلاوة أفواله وكان'لها تقدير .تلك الأأقوال الى * ١‏ 


“المدق على أساس ما ائبتههذا الضابط فى عضره! 
فل تكن المحكمة ملزمة باستدعاء الضابطذ :أو 


تناولتها المرافعة. 


'] جين تكون الأاقوال منصبة على مسائل يحب 
أقها اتباع القواعد المدنية للاثيات لاعثماد 


حم المطعون"فيه.على مالا وز الاءتهاد 
| عاية قانونا 1 ولانغي عن ذلك ما لىيكة 
| الموضوع من'الحق في أن تتخذ من بتموع 
الأقوال التى تصدر فى التحقيقات مبدأ دليل 
بالكتابة يسوغ الا ثبات بالبينة ف الاخوال 
| التى لايجود نفياذلك: اذا كان الك المطعو :. 


© | فيه لم يبن على هذا الآساس من .جبة واذا 
| كت فى ثيوت إدائة الطاعن .باقواله. الى 


سلف ذكرها ول يتخذ السياب:التى أوردها 
الحم الابتداتى أساسا لهفرو من.هذه الناحية 


لع سماع” الأرافعة الفقوية: والاطلاع .على 


.الآوراقواإداولة: «قأنونا 1 


1 : العدد الآاول ‏ السنة العشعرون 


من حيث أن الطعن: حاز شكله القأنونى . 
5 وحيث انعا يئعاه الطاعن في الاو جهالمقدمةمنه 
على الحك المطعون فيه أنه ادانه على اعتيار أن 
اليمين التى حلفبا كاذية » مع أن هذه اليمين 
صحيحة ء وما ذأن دق للمحكمة أن تعتمد في 
القول بكذها عل شهادة شبود وقرائن لا يعتد 
القانون با لانه لايحيز إثيات الواقعة النى جرى 
الاستحلاف علها بالبينة . ويرتب الطاعن على 
ما تقدم أن الحكمة إذ فعلت ذلك تكون قد 
خرجت على القواعد التى وضعبا القانون للاثيات 
فأخطأت خطأ يعيب حكمبا بما يوجب نقضه . 
«١ ٠‏ وحيث ان واقعة الخال فى هذه الدغوى. 
حسب الثابت بالحكم المطعونفيه ‏ هى أنالمدعى 
بالحق المدتى رفع دعوى مباشره عل الطاعن أمام 
حكمة الجتتم متبما إباه بأنه فى يوم 9٠‏ ديسمير 
سنة: م1 بمحكمة مغاغة وجبت اليه اليمين من 
الحكمة خلفبا كذبا بان أقسم كذبا بان له فى ذمة 
.على افندى شفيق ( المدعى امدق ) مبلخ عشرين 
جنيها موضوع الدعوى المدئية رقم «. سئة 
117 . وقد نظرت الدعوى وقضى عيل الهم 
بالعقوبة وبالتعويض للبدعى بالحق المدنى . وقد 
كسك الطاعنأمام امحكمة الاستئنافيةبعدم جواز 
إثبات كذب اليمين التى حلفها بالبينة لان الدين 
موضوع الحلف يزيد على النصاب القانوق الجاير 
إثباته بشبادة الشبود » ظٍ تأخذ المحكمة ببذا 
للدفع ورفضته إستنادا الى ماذ كرته مر أنه 
لاخلاف عل صحة الاساسالذى ببى علمه الدقع 
إلا أنه لاحل للاحخذ به فى الدعوى لاعتراف 
امتهم (الطاعن) صراحة يأنه استلم الخنسين جنيها 


وقد شفع اعترافه بواقعة أخرى مستقلةعن الوااقعة ٠‏ 


الى اعتر ف :راقائلا أنهتعاقد مع المدع المدنى على أن 
يبيعه هذا الآخير سين أرديا من القمح تعبد 


يتوريدها فى ميعاداتفق عليه فلبا:أخراستحوله فى 
ذمته مقابل لثمن الذى كان نحصل عليه فيالو قام 
المدعى يتنقيذ تعبده ٠‏ وهذه الواقعة منفصلة عن 
موضوع اليمين التىوجبت اليه على أساس ماجاء 
فى صحفة دعواه وفيا أنهيطالب بعشرين جنها 
باقية من ميلغ خمسين جنا افترضه منه المدعى 
امدق وصرفه بشيك تحرر لاذنه . 
الواقمتان منفصلتين عن بعضبما فن الجائز قانو نا 
تحرية الاعتراف والاخذ بجرء منه دون الاخر 
م عرض الك المو ضوع فقالان الحم التأتف 
فى عله من حيث ثبوت التبمة . أما من حيث 
العقوبة فآن عقوية الحبسمتمة طرمًا للمادة. م 
من قانون العقربات القدم وإذا وجب تعديل 
الحك والقضاء على الممهم بعقوبة الحبس . 

د وحيث انه معتسلم الح المطعون فيه بان 
الواقعة التى جرى علبا الاستحلاف لايصح 
حسب الاصل - إثياتها بغير الكتابة » اجاز 
الاثباتفها بغير هذا الدليلاستناداً الى ماتضمنته 
أقوالالطاغن فى التحقيق من أنه قيض منالمدعى 
بالحق المدتى مبلغ المنسين جنيها الذى كان قد 
اقرضه[ياه ؛ والمىان ماجاء فىأقوالالطاعنتعليلا 
لحقيقة التعاقد بينه و بين المداعى بالحق المدتى من أن 
هذا الآ خيركانقدالتزم أن يبي الطاعنفيمقابلهذا 
المبلغ خمسينأرديا من القممج وأن العشرين جنيها 
التى رقعتمبا الدعوىالمدنية هى الفرق بين النسين 
جنمها التىقبضها وبين تمن القمسالذى ل يقم بتوريده 
فى الوقت المتفى عليه ما جاء فى أقوال الطاعن 
من هذا التعليل منفصل عن واقعة النسين جنبها 
انفصالا يصمم معه قانونا تجزئة أقوال الطاعن 
ومحاسبته على مقتضى الشق الأول منها وهو أنه 
دفع الى المدعى خمسين جنيها وقبض منه خمسين 
جدها الامر الذى تثبت به براءة ذمة المدعى 
بالحق المدى . 


وما دامت 


العدد الأول 


السنة العشرون م 


ووحيث أن أقوال الطاعن على :الصورة التى 
ذكرها الحكى جاءت متماسكة الاجزاء مرتبطة 
يضما ببعض ء ومتعلقة ‏ من جبة حقيقة أصل 
الدبن ‏ بوقائع متقارنة ومتعاصرة بما ينتق معه 
القول بأن مز صدرت عنه قصد منها التسليم 
بالواقعة الأ ولى ؟ا صورها الحم اذ هذه الأقوال 
ليس فيها تسلم من جانب قائلها بأن الاسين جنيها 
كانت دينا عاديا على المدعى بالمق المدتى لاثمنا 
للقسم المفول حصول التعاقد عليه . فاكان يحق 
للمحكمة » وهىءقيدةفي هذه الخالة باتباعالقواعد 
المدنية للاثيات » أن تجرىء أقوالالطاعن وتأخذ 
من لعضبا دليلا عليه وتبدر الباق - ماق 
جموع هذه الأقوالمن بماسك حددمعتناهاو يكشئف 
عن قصد قائاها فى كلياتها وجزئياتها . 

و وحيث أنه وقد تبين لخطأ الحك فى 
الاستشباد عل الطاعن بأقواله على الحو المتقدم 
يكون هذا الح معيبا متعينا نقضه لاعتياده على 
مالا يحوز الاعتماد عليه قانونا ٠.‏ ولا يغتى عن 
ذلك مالحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ 
من مجموع الأقوال التى تصدر ف التحقيقات من 
المدعى عليه » بارغ من عدم جواز تجزاتها » 
مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الاثياب بالبينة فى 
الأحوال الى لايحوز فيها ذلك . لآن الحم 
المماعون قيه لم يبن على هذا اللاساس من جبة ؛ 


ولآنه :من جبة أخرى قد ١‏ كتفى في ثبوت ادانة 


الطاعن بأقواله الى سلف ذكرها ‏ ولم يتخذ 
الاسباب ا أو ردها الحم الابتداقى أساسا له. 
فبو من هذه الناحية خال من بان الآسباب 
المؤيدة للادانة .. 

«وحيث انهلذلك بتعين نقض الحم المطعون 


فيه وإعادة القضية الى #كمة الموضوع للفصل 
فها ثانية من داثرة استئنافة أخرى . ودلك من 
غير حاجة للبحث فى باق «اورد فى أوجه الطجن 
( طعن الدكتور مد عز الدين أفتدى ضد النياية وآخر 
مدع بحن مدلى رقم اه سنة وق ) : 
/1 
أبريل سنة وموو١‏ 


دخول العقارات والمساكن لارتكاب جربية ٠‏ دق 
الزنا . 


الميادىء القاثونية | 

١‏ ) لايشترط القانون للعقاب على 
جر بمة دخول العقارات والمسا كن بقصد 
ارتكاب جرعة فيبا أن تكون الجرهة الى 
قصد الهم ارتكاما من نوع خاص ».بل 
جاءت عبارتهعامة تشم ل أخذ الهم بالعقاب 
كلما أمكن إثيات أنة قصد مقارفة فعل جنا 
عرف هذا الفعل أم لم يعرف . فاذا كان 
الهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا 
القصد عليه دائما مادام لمينفذ بالفعل . وأما 
إذا كان قب تنفذ فيجب لاثباته أرر يكون 
القانون قد أباح للقاضى أن يتعرض لبحث 
جرة الزنا ومخوض ف عناصرها ‏ وهذا 
لايكون الا يقيام بلاغ من الزوج عنها . 
فاذا دخل رجل منزل آخر لانيان 
الفاحشمة «زوجته فأغلقت الباب .عليه 
واستدعت زوجها وآخرين فلا يحوز له أن 
يدعى أن دخول المنزل كان بتدبيرمن الزوج 
وزوجته اذاكانا. قالأن هذا لا أساس 
له من الوقائع وثيت أن اليم هو الذى 


اند الأو ند 


3 


و .تفنه الى امنول الزن 1 أغيايه! 
507 الطأعن من أن قصده قدأ 


قعين أن المستفاد من التحقيق. أنه دخلا 
المنؤل بقصد الونا وأن ااروج تنازل عن: 
شكواه فبه وهذا بمنعالعقاب على جريمة الرنا؛ 
وجرعة دخول المتزل لمابين الجر يمتين من| 
ارئياط ‏ هذا القول مردود اذا يت أن: 
جربة الزنا التى حاول الطاعن مقارقتها' 
١‏ ترتكب فعلا فل تكن ثمة حاجة لشكرى: 
فن الزوج . .ولا يمكن تعليق حق الَْاضى 2 
حت القصد الذنى رى اليه الهم من دخول؛ 
المسكن على شكوى الزوج فيجوذ, لدع 
.هذا القصد رغم عدم وجود الشكري » ومكى, 
يت توافره حق العقاب على الهم ف جرجة: 
دخواة امازل لمقارقة جرية فبه 
لمكي . 
5 سباع المزاقعة. الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداونة قانونا . 00 
,د من حيث ان الطضن خاز شكله القانوي .؛ 
١م‏ وحيك انع وه نالطع أن الشكمة 
الامسطنافية لإتبين الأدلة اث #أقنغها أن ذخو ل 
الطاعن مول :اجنى عليدكان بقصدا ارتكاب جر ةا 
فيه وهذا قصور يبط( +الجعم. عل أن بالرقائعم 
الثابتة تؤيد أن الدخول فى هذا إلمندل لم كرزة 
.يحور ' ققد شهد الريرج أن الطاعن كان دم 
على زوجت من قبل ؤيغاز امن العبال و شرب 
نام ماء لقأل : وشبدت الروجة أن بابتآلنن 
كان مقتواحا ون ن الطأعن حين ذخل تعلبائقا 
-النرقة.وطلت الفاحفة ذنها استميلته حتى تذهبا 


الل المرحاض ء وفضلا عن ذلك فقدجاء بالحضر 
:| ما يدل على أن الدخولكان.مياحا بالتدبير الذى 
:| دبرة الزوج للايقاع بالطاعن . وفى كل هذا 
إ| مايفيد أن دخول الطاعن كان مسهوحابه فى كل 
:] حين وعلى الأاخص فىليلة الواقعة . وفى استمبال 
].الروجة للطاعن عندما طلب متها الفحشاء وعدم 
!| .رفضها طبه غلى الفور مايقطع بأن الدخو لكان 
بالرضا و بسبب الاتفاق والا لوجب أن تؤجره 
:| أو تسنتغيك, وزيادة على ذلك فان المستفاد من 
.شهادة الزوجين عل أسوأ الفروض أن .الواقعة 
المفسوبة للطاعن واقعة. زنا وقد اتهمه الزوج 
]| بارتكاب هذم الجريمة فلا ولكنه تنازل عن 
1 |. يفعالدعو ى العموميةعنها وهذا يمنع من العقاب 
| على جرية الدخول ف المنزل مادام أحد أركات 
هذه الجرعة الآخيرة هو قصد الاجرام ومادام 
“كا | الانجرامقدتمينبانة الزناالذى. امتنع رفعالدعرى 
عنه لتتاذنالؤوج" . 

م وحيث أن القانون ثم يشقرط للثقاب على 
جر مه دخو لالعقارات والمسا كن بقصدارتكاب 
' جريمة فها أن تكون الجرعة ‏ الى قسرن الهم 
ارتكاها من نوع اص.. بل جاءت عبازتعامة 
:ا تشمل أخن الهم بالعقاب كيا: أمكن أثبات أنه 
قصند مقارفة فعل جنات » أتاكان ولولم يعرف 
نوع هذا الفعل م فاذا كان الهم قه.دخل بقعيد 
| الزناء صم اثرأت هذا القصد عليه دائما مادام 
لم ينف ابل أما اذ! كان قد تنفذ ء .فيجب 


ع بلاثباته | 3 :يكون القانون قد أباح للقاضى أن 


عرض لبحث ف جريمةإلزنا و تخورض فعناصرها 
| | وهذًا لايكون آلا بقيام بلاغ من الروج عنبا . 
7 د وحيت انة بين من حم رأجعة اليك لطثون 
فيه أنه أدان الطاعن فى جر ثمة” دُتول: مسكن 
الى عليه بقصند ارئكاب جر بمة فيه وذ كز واقعة 


العدد الأول | 


السنة العشرونْ ا 


الدعوى فقال ١‏ ان الحادثة م رواها انجنى عليه 
وزوجته عزيزه على على العبد تتلخص فى أن 
امتهم ( الطاعن )وهو يشتغل عاملا فى محطة أنى 
حماد مع النى عليه اعتاد المرور أماممنزل الى 
غليه ومغازلة زوجته . وقد أبلخته زوجته ذلك 
يا راقبه هو بنفسه فتحقق من هذا الآمر فشكاه 
الى ناظر الخطة وتوعد بان يضبطه متلبساً ان هو 
اجترأ على الدخول الى منزله ول تصل لعلم المنهم 
هذه الشكوى لكان الناظر الامر بناء على طلب 
الجنى عليه الى أن كانت ليلةالحادثة اذ توجه المهم 
الى منزل الجنىعله فى غيبته <و الى الساعة الثامنة 
والنصف مساء وهو الوقت الذى يكون الجنى 
عليه مشتغلا فيه بعمله فى كشك البلوك بالمحطة 
ودخل الىغرفة النوم حيشكانت الزوجة وأغلق 
النافذة وبدأ فى الكلام معما ولكنها يمكنت من 
مغادرة الغرفة ثم أغلةتها عليه من الخارج 
واستغاثت وارسلت من يدعى مد السيد الجدع 
لاستدعاء زوجبا ضر هو والشاهد المذكور 
وبعض عمال الخطة والجيران وضبطوا الممهم 
بداخل غرفةالنوم.. ثم أورد الحم أدلة انوت 
فقال ان هذه لوقا التى ذكرها الجنى عليه 
وزوجته تأيدت بشهبادة مد السيدالجدع وناظر 
الخطة وعمود يوسف النجار العسكرى الذين 

حضروا وقت ضبط المهم ؟ أن المهم نفسه لم 
يتكر ضبطه بداخل غرفة النوم وقد تناقض فى 
دفاعه اذ ذكر أولا الشبود أنه انما حضر لنزل 
المجنى عليه بناء علىطلب زوجة هذا الآخير لانها 
أرسلت اليه مع المدعو صبحى مد الجدع تطلب 
تقوداعلى سبي لالقرضقليا كذبتهالزوجة وصبحى 
محمد الجدع فى هذا الادعاء عدل عنه وقال انه 
حضر الى المنزل ليسقى ابنه الصغير الذى كان 
معه . وهذأ الدفاع فضلا عن تناقضه غير معقول 


مطلقا إذ الثابت من المعاينة ان منزل انجنى . عليه 
يتكون من غرفة واحدة للنوم وحوش صغير 
امامهدوان قللالمياه موضوعة فى الحو شلا بالخرفة 
فلو كان المتبم قد دخل ليسقى ابنه كا يدعى لما 
كانت هناك حاجة لدخوله الغرفة الثى علل المنهم 
دخوله فيها بان المجنى عليه ضر به وادخله هناك 
ولكن الثايت من أقوال الشبود جميعا أن المجنى 
عليه اما حضر مع الشرود وقد وجذوا امهم 
داخل الغرفة وهى مغلقة عليه . ومع التسلم 
بآن ابن المتّهم كان معه فان هذا الولد 5 قرر 
المتهم نفسه صغير يبلغ من العمر سئة وتصف 
فبو لا يدرك شيئا مما يدور امامه وقد يكون 
امتهم اصطحبه معه ليدرأ الشببة عن نفسه ولا 
بمنع مدان الدخل لادلا بالمدل يقصد 
اركاب جرعة فيه : » “م عرض الحك بعد 
هذا إلى ما أثاره المهم من أن دخول المتزل كان 
بتدبير من الزو ج وزوجته فقال , ان هذا لا 
أساس له من الوقائع لآن الهم هو الذى توجه 
بنفسه إلى منزل المجنى عليه فى غيابه وبغير عليه 
وهو نفسه يقول أن ابنه الصغير كان معه بطريق 
الصدفة وانه عطش وطلب أن يشرب فأخذه الى 
منزل المجنى عليه لسقيه من هناك اللامى الذى 
يدل على انه لم يكن المجنى عليه أو زوجته أى 
عد ذلك. 

و وحيث انه يتضح من الببان التقدم أن ْ 
الحم المطعون فنه أفاض ف ببان الواقعة. وبين 
خلاقا لما يوعمه الطاعن ء الآدلة التى اقتنعت مها 
المحكمة فى أن دخول الطاعن منزل المجتى عليه 
اتماكان لارتمكاب جر بمة الزنا فيه . اما مايدعيه 
الطاعن من ان دخول المنزل لم يكن عحظورا 
عليه »فمردود بما اثيته الحم من أن المحمىة 


مدا سم 


1 لان لم الث زوك 


عنيت بهذا الادعاء ول تصدةء فيه للا'دلة الى 
اوردتها. واما ما يقول به الطاعن فالشقالآخير 
هن طغنه من أن قصده قد تعين اذ المستفاد من 
التعحقيق انه دخل المزل بقصد الزنا » وا الزوج 
تنازل عن شكواه فى دعوى الزنا وهذا مضع 
العقاب عل جر يمةالزنا » وعل جريمة دخول امنزل 
مهمأ لما بين الجريمتيت من ارتياط ‏ ما يقول به 
الطاعن هذا مردود كذلك بان الحم المطمون 
فيه انيت عليه اله دخل مسكن المجنى عليه بقصد 
الزنا يؤوجة ضاحب المسكنء واتهنلا راودهدة 
الزوجة عن نفسبا استعصمت وأبت فركته 
واقفلت عليه الباب واستجارت يزوجها وغيره 
فأجاروها . وفى هذا مايدل على ان جرعة الزئا 
الى حاول الطاعن مقارفتها لم ترتكب فملاء 
فل تكن اذن بمة حاجة لشسكوى من الزوج لا 
يشترط القانون قيامها الا فى حالة نمام جريمة 
الزنا .اما وهى لم ثم فلا يمكن تعليقحق القاضى 
ف بحث القصد الذى رهى آليه المتهم من دخوله 
المسكر. عل شاكوى الزو ج فيجوز له بحث 
هذا القصد رغم عدم وجود الشكوى . ومتىئبت 
توافره حق العقاب عل المتهم جر يمة دخولهالمترل 
لمقارفة جرعة فيه. 
«وحيش انهلا تقدم يكو ن الطعن عل غير أساس 
ويتعين رفضه موضوعا 
( :ماعن عبد اليد بيومى مد على ضد النيابة رقم كم 


سلةاوق) ' 


/ 
/1( ريل سنة واوا 
وس قاضى المورضوعء تكوين اعتقاده . حريته . 
تحفيقات أولية 
و ل تفتيش ه رضا. ثلبس. تأثيره على باقى المتبمينء 
استثناف التيابه . أثره 
الممادىء القانونية 
و أساس المحاككة الجنائية حرية 
القاضى ىٌ تكوين اعتقاده وعدم تقبده إلا 
بما يقوم بوجدانه من التحقيق الشفبى الذى 
يجريه بنفسه والذى ديره ويوجره الوجبة 
الت براها موصلة للحقيقة . وأما التحقيقات 
الآولية السابقة على الحاكة فايست إلا 
تمبيدا لذلك التحقيق الشفبى : وهى بهذه 
امثابة لاتخرج عن كونها من عناصر الدعوى 
الممروضة على القاضى فيأخذ بها إذا اطمأن 
البها ويطرحما إذالم يصدقباء غير مقيد فى 
ذلك بما يثبته امحققون من اعبرافات تنسب 
للمتهمين وتقريرات تنسب الشهبود. ولا 
يستثى من ذلك إلا مانص عليه القانور:_ 
وجعل له حجية خاصة 5 جاء فى المادة وم ١‏ 
من قانون تحقيق الجنايات من وجوباعتاد 
المحاضر التى حررها المأمورون المختصون 
مواد الخالفات إلا إذا ثبت ماتخالفبا فاذا 
أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل 
«نزلا لتفتيشه للبحث عن مخدر وأن رب 
المنذل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون 
القاضى ملزما بالآخذ ما أثبته الضابط من 
رضا صاحب المنزل بالتفتيش 
ؤيجب للااخذ برضا صاحب المازل 
بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن 
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يكون هذا الرضاحراً حاصلا قبل الدخول 
وبعد العلى بظروف التفتيش وأن مر 
يريد التفتيش لابملك قانوةا -<ق إجرائه 

ولمأمور الضبطية القضائية عند مشاهدة 
جرعة فى حالة من حالات التلبس أن يفتش 
بغي رذن النيابة ٠غزلكل‏ متهم فهها سوا أ كان 
فاعلا أصليا أم شريكا وسواء شوهد متليسا 
بالجريمة أم لم يشاهد 

فاذا أجازت الحكمة التفتش عل أساس 
رضا زوجة الهم وصدقت الضابطفما أثبته 
فى محضره من قبوطا إياه هم توافر الشروط 
المتقدمة من أن الرضا كان حرأ وحاصلا 
قبل دخول الضابط وبعد العم بظروف 
التفتيش وبان من يريد التفتيش لايملك 
مع أنه ليس فى عبارة 
الحم ما يفيد إشات ذلك كله فهذا النقص 
فى البيان كان يستدعى نقض الك المطعون 
فيه إلا أنه إذا ثبت فى الحم أن ضابط 
البوليس شاهد الجرعة فى حالة تلبس بعضهم 
مها فان له قانونا أن يفتش بغير إذنمن النيابة 
منزل كل متهم فيبا سوا أكان فاعلا أصليا 
أم شريكا وسواء أشوهد متلبسا بالجرعة 
أم ' يشأهد 

٠+‏ ل استئناف النيابة بحعل المحكمة 
الاستئنافية تتصل بالموضوع الاستأتف 
حكمه وتنظر فيه من جميع نواحيه غيرمقيدة 
بطلبات النيابة بالجلسة أو بما تضعه من القيود 
فى تقرير الاستئناف . فلا تأثير إذن لا 
ثيره الطاعن فى وجه الطعن من قبول 


قانونا حق إجرائه 


النيابة وجبة نظر كمة الدرجة الأولى ب.أن 
بطلان التفتيش بفرض صحته 
امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

ومن حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

« ومن حيث أن ملخص الوجهبين الاول 
والثانى من أوجه الطعن هو أن قضاء محكمة 
التقض جرى على أنكل تفترش يحريه رجل 
الضبطية القضائية بدون إذن النيابة بكرن باطلا 
والحكم الذى يبى عليه يكون باطلا كذلك . 
وهذا القضاء الثابت لايصم التحايل الفرار من 
آثاره باثيات عبارات فى المحاضر الاطلة تفيد 
الرضا بدخول النزل الذى حصل تفتشه . فلا 
يكفى أن تعتمد الحمكمة فى صحة التفتيش على 
أن ضابط البوليس أثبت فى محضره أن زوجة 
الهم رضيت بتفتيش المنزل خصوصا وأن 
الزوجة المسلمة لاتملك السماح بتفتيش منزل 
زوجبا . 

« ومن حيث أن أساس الحا كمة الجنائية 
حرية القاضى فى تكوين اعتقاده . وعدم تقيده 
إلا بمايقوم بوجدانه من التحقيق الشقبى الذى 
مجريه بنفسه والذى بديره ويوجبه الوجبة الى 
براها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية 
السابقة على انحا كمة فليست إلا تمبيداً لذلك 
التحقيق الشفبى . وهى ببذه المابة لاتخرج عن 
كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى 
فبأخف ما إذا اطمأن اللهباء ويطرحما إذا لم 
يصدقبا » غير مقيد فى ذلك بما يثبته الحققون 
من اعترافات تنسب للمتهمين وتقربرات تفسب 
العبود . ولابستثتى من ذلك إلا مانص عليه 
القائرن وجل للا خامة كا حادق المادة 


” 


| من قانون تحقيق الجنايات مر وجوب 
اعتهاد الحاضر الى تحررها المأمورون المختصون 
فى مواد الخالفات إلا إذا ثبت مانخالفها . فاذا 
أثيت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل «نزلا 
لتفتيشه للبحث عن مخدر , وأن رب المنذل قبل 
إجراء هذا التفتيش ‏ فلا يكون القاضى مازما 
بالاخذ با أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل 
بالتفتيش ء وله إذا ل يطمئن اليه أن لايصدقه 
وأن لايعول عليه | 
« ومن حيث انه بجحب الا “خف برضاصاحب 
المأزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن 
يكون هذا الرضا حراء حاصلا قبل الدخول 
وبعد العلم بظروف التفتيش » وأن. من بريد 
التفتيش لايملك قانونا حق إجرائه 
ه ومن ححصث أنه يجوز قانونا امون 
الضبطية القضائية عند مشاهدة جرمة فى حالة من 
حالات التلبس أن يفتش بغير إذن من النيابة 
منذل كل متهم فيبا. سواء أكان ذاعلا أصلياء 
أم شريكا وسواء شوهد متليسا بالجريمة أو 0 
يشاهد . 
د ومن حيث أن وأقعة الحال فىهذهالدعوى 
حسب الثابت مر._ الحكمين الابتداق 
والاستتئافى ‏ أن البوليس ضبط امد نور 
عبد الواحد متلسا بجريمة [دراز مأدة مخدرة 
( هيرويين ) بقصد الاتجار فيها بدون ترخيص 
أو مسوغ قانوتى وأنه ذ كر للضابط فى أقزاله 
أن خليل ابراهم عورف ( الطاعن ) هو الذى 
يسرحه بالخدر مقابل أجر يومى » فذه ب الضابط 
وقتش منزل الطاعن ,» فوجد فيه ثلاث تذا كر 
كأوريدارت المروين قالت عنها زوجته أنبا 
ذواء أعض لمافى عيادة الآوقاف . فرفعت 
: )نيابة الدعرى العمومية على المهم الذى. ضبط 


العدد اللآول - السنة العشرون 


متلبسا وعلى الطاحن وزوجته لاحرازم مادة 
عخدرة بقصد الاتجار فبا بدون ترخيص ولا 
مسوغ قانوقء فدفع الطاعن وزوجته ببطلان 
التفتيش الجاصل فى مئزلمما لآنه أجرى بدون 
إذن من النيابة . فقبلت محكمة أول درجة هذا 
الدفع وقضت براءتهما لبطلان, هذا التفتيش 
وعلاتذلك بقوها. أنهلانزاع فى أنالتفتيش حصل 
بدون إذن ولا تلبس بالنسبة للمتيمين الشانى 
( الطاعن ) والثالئة إذ أن التلبس قاصرعل المتهم 
الاول الذى ضبط عحرزا أما قوله بالنسية للمتيم 
الثانى ( الطاعن ) فلا يوجد حالة تليس كما أنه 
ل يكن له أثربالنسبة لابراهيم صالم الشخص 
الذى ذ كر اسمه المتهم الأول عل أنه مصدر 
المادة الى وجدت فى منزله فلم يفتش وم يسأل 
عن ذلك ولاعبرة بما جاء فى الحضر من أن 
المهمة الثالثة سمحت بالتفتيش فهذه العيارة غير 
كافية نحو البطلان إذ أوفرض وصدرت من 
المنهمة فبى لانعلم أن لماحق رفض التفتيش وأن 
التفتيش يب أن يكون باذن قضاق فهو قبول 
إن صدر فبو باطل فى الواقع مبظل ا تنبعه 
من إجراءات إذ ثبت أن لاتلبس . وقد الغى 
الحكم الاستتنا المطعون فيه الحم الابتدائى 
فا قضى به من براءة الطاعن واداته فى الجرمة 
المنسوبة اليه ء وبين أسباب هذه الآّدانة إذقال: 
أنه عن المتهمين الثانى ( الظاعن ) واثالثة فانه 
ثأبت في ديياجة الحضر أن الحقق قصد منزل 
المنهم الثانى وهناك وجد زوجته المتهمة الثالثة 
وطلب منها تفتيش المنزل فسمحت له وقتش 
المنزل فعثر على ساطانية صغيرة مها مادة بيضاء 
وعار بغرفة النوم على ورقتين شغافتين بكل منهما 
مادة بيضاء وأن ما أثبته المحقق يشأن التفتيش 


يوْخَذ منه أنه كان عن قبول صريح من زوجة 


العدد الأول - الميئة العشرون 


ف 


لمهم الثاتى وهى بصفتها هذه تملك هذا الحق | يشاهد . ومن ثم كان له الحق ان يفتش منزل 


وقد شبد البوليس السرى عبد العظى عمد أمام 
يحكمة أول درجة بصدور هذا الآذن من المتبمة 
الثالثة وأنهذه ال تهمة لم تنكروجودالمضبوطات 
بالنزل وعللت وجودها بانها دواء حصلت عليه 
وقرر الهم الثاتى ( الطاعن ) أولا أنه لايعرف 
شيئا عنها ثم قال أمام النيابة مايتفق واجابة 
زوجته وقد ثبت من التحليل أن المادة التى 
بالورقتين هيروين , 

و ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان امحكمة 
الاستئنافيةاجازت التفتيش على أساسرضا زوجة 
الطاعن به وصدقت الضابط قما اثيه يمحضيره 
من قبولها إياه . وهى( أى الحسكمة )صاحبةالحق 
فى ذلك » مادامت قد اطمأنت اليه ووئقت بان 
الرضا كان حرا وحاصلا قيل دخول الضابط فى 
المنزل . ولكن الرضاء الذى جبز التفتيش يجب. 
فوق ذلك ء ان يكون حاصلا 59 العلم بظاروف 
التفتيش وبان من يريد التفتيش لا يملك قانونا 
حق اجرائه . وليس فى عبارة الحكم ما يفيد ان 
زوجة الطاعن كانت تعلم بظروف التفتيشء وآان 
النيابة لم تأذن به» وأن الضابط الذى خاطيها لم 
يكن ليماك <ق التفتيش » وان رضاءها وحده 
هو النى ييز له هذا الحق . وهذا النقص فى 
البيانكان يستدعى نقض الحكم المطعون فيه غ 
خصوصا وانه لم يرد على الحكم الابتداقبشأن 
عدم كفاية قبول الزوجةلصحةالتفتيش للا سباب 
الى ذكرها . الإ انه نظراً الى ان الواقعة الثابّة 
فى الحكم تفيد ان ضابط البوليس شاهد الجرعة 
فى حالة تلبس عند ما ضبط الهم الآول متلبماً 
بهاء فكان له قانونا ان يفتش بغير اذن مر 
النيابة منزل كل متهم فيها سواء أكان فاعلا أصليا 
أم شريكا وسواء اشوهد متلبسا بالجريمة أم / 


الطاعن الذى دل عليه المتهم الأول كشريك له 
فى الجرعة ؛ بغير اذن من النيابة و بغير حاجة الى 
رضاء الطاعن أو زوجته بالتفتيش . وعلى هذا ' 
الاساس وحده يصم التفتيش و يستةيم الحسكم 5 
«ومنحيث أن حصل الوجه الثالث ان النيابة 
قصرت أسياب اسئئنافها اله.كم الابتداتى على ماسمته 
اعترافا صادرا من الطاعنوافرت م#كمة الدرجة 
الأولى عل ما رأته من بطلان التفتيش . 

د ومن حيث أن اس تئناق النيابة يجعل 
امحكمة الاستئنافية تتصل بالموضوع المستأتف 
حكمه وتنظر فيه من جميع نواحيه » غير مقيدة 
بطليات النيابة بالجلسة أو مما تضعه منالقيود في 
تقرير الاستتناف .فلا تأئير اذن لما يثيرهالطاعن 
فى وجه الطعن من قيول النيابة وجبة نظر 
حمكمة الدرجة الآولى بشأن بطلان التفتيش 
بفر ض صحته ٠‏ 

« ومن حيث أنه لمأ تقا.م يتعين رفض الطعن 
موضوعاع 

( طعرى خليل ابراهيم عوف ضد التياب» رقم زوه 
سنةا وق ) 
8 
4 أبريل سنة و؟ | 
دعوى ععومية ٠‏ سقوطبا لوناة المتيم 5 المتيع على قد 
الحياة . الرجوع إلى ممكنة الموضوع دوث النقض 

المبدأ القانوتى 

إذا قضى سقوط الدعوى العمومية 
لوفاةالمتهم ولو بناء على طلب النيابة العمومية 
ثم تبين ان المتهم لا يزال على قيد الحياة 
كان ماوقعت فيه الحكمة انما هو مجرد خطأ 
مادى » من سلطة حكمة الموضو عاصلاحه؛ 


يفا 


المدد اللآأول- السئة العشرون 


ا ا مو اي 
وسبيل ذلك الرجوع الييا بالطعن فى الحم قانونية لان التشر يم المصرى لا يميز الطعن 


بأية طريقة من طرق الطعن العادية ما دام 
ذلك ميسوراوالا فالرجوع إلى المحكمة 
نفسبا ال أصدرته لتستدرك هى خطاها . 
ولا يحوز على كل حال ان ياجأ إلى محكة 
النقض والأبرام لتصحيح مثل هذا الخطأ 
ذلك لآن ممكمة النقض ليست سلطة عليأ 
فما يتعلق بالوقائع وتصحيحها واتما وظيفتها 
مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله 
على الوجه الصحيح » ولآن طريق الطعن 
لدمها غير اعتادى لا سار فيه ألا حيث لا 
يكون سييل لمحكئة الموضوع لتصحيح 
مأ وقع من خطأ.وفى هذه الحالة يتعين القضاء 
بعدم جو از الطعن لتوجيهه الى حك غير قابل 
له . والننابة وشأنها فى ان تطلب الى الحكمة 
الاستئنافية الى حكمت بسةوط الدعوى لوفاة 
المتبم ارجاع الآمى الى نصابه والقضاء 
بالاستئئاف المرفوع فى الدعوى مادام المتبم 
علىقيد الحياة 

( محكمة النقض والابرام بالميئة السابقة فى الطمن المقدم 


من النياية والمقيد يحدول الحكمة برقم 4ووسنة + القضائية 
ضّد رد أحد عاشور ( 


١٠ 
أبريل مسنة وموم‎ 4 


تفتيش ٠‏ برارة لاسباب موضودية ء نقض ٠‏ طمن النيابة 
لمصلحة القانون . رفض 


المبدأ القانوتى 

إذا ببى حك البراءة على عدم ثقة حكمة 
الموضوع فيا أسفر عنه التفتيش فلا مصلحة 
للنيابة في التمسك بان التفتيش جرى يصفة 


فى الأحكام لمصلحة القانون نقط 


المئكيو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والأطلاع على 
الآوراق والمداولة قانونا . 

دمن حيث ان الطعن صحيح شكلا ٠.‏ 

«ووحيث أن النياية بنت طعنها على أن محكمة 
الموضوعقضت ببطلاناجراءات النفتيش اء تنادا 
إلىأن ضبط المتهم لمكن مبياعلى أنه من المشبو هين 
وهذا خطأ لآن الأشتباه حالة تلحق شخص 
المشتبه فيه فتجعله خاضعا داتما لاحكام قانون 
المشروهين ومن بينوا<قالوليسف القبض عليه 
كلا وجد فى ظروف مريبة بينتبا المأدة .4؟ من 
قانون المتشردين والمشتبه فيهم ولا يصصم القول 
بعد ذلك أن البوليس ماكان يعل بحالة الاشتباه 
حت يصمم له القبض عليه إذ هذا العلم مفروض 
على أن عدم العلم تحالة الاشتباه لايمكن أنيكسب 
المشته فيه حقا أ كثر ما خولهلهقانونالمشبوهين 
بقطع النظر عن العلم 5 وعدمه . 

دوحيث أن الدفاع عزالمتيم دفع لدىمحك.ة 
أول درجة ببطلان القبض عليه وتفتيشه لآن 
هذين الاجراءين حصلا خلافا القانون وفى غير 
الحالات التى مخول فيها القانون أرجال الضبطية 
القضائية سلطة القيض والتفتيش فرأت الحكمة 
الجرئية أن هذا الدفع في غير محله وان الضبط 
والتفتيش كانا فى حدود القانون م عرضت 
الموضوع ورأت أن الآدلة القائمة على المتهم 
حل شك ولذا قضت ببراءته فاستأتفت الثيابة 
الحم وخا الحم الاستتناق المطعون فيه آخذا 
بأسباب الحكم الابتدائى الموضوعية المودية إلى 


العدد الأول السنة العشرون 


البراءة وعرض للدقع بيعللان القبض وال:متيش 
ورأت أن طيبما غير قانونى لآن حالة الاشتباه 
فى المتهم لم تظبر إلا بعد ضبطه وتفتيشه لاقبل 
ذلك وأن لاخل مع هذا للاستناد إلى المادةه ؟ من 
قانون المشبوهين . 

هوحيث انه سواء أكان الضبط والتفتيش 
صحيحين قانونا أم غير صحيحين فان الحكم 
المطعون فيه باخذه باسباب الم؟ الابتداق 
الموضوعية المؤدية للبراءة قد جعل اللحثك فى 
قانونية الضبط والتفتيش عدممالجدوى أذ النراءة 
بنيت فى الواقم علىعدم ثقة محكمة الموضوع فيا 
أسفر عنه التفتيشمن نتيجة مدعاةفلا مصلحةاذن 
للنيابة فى السك بانالتفتيش أجرى نصفة قانونبة 
مارتعين معه رفض الطعن المقدمءنم! لا نالتشريع 
المصرى لاجيز الطعن فى الاحكام لمصلحة 
القانون فقط 


( طعن النيابة ضد عمد السيد حسن رقم مو سنة ه قى ) 


١١ 
١ أبريل سنة ,ومو‎ "4 


إتغاق جنالى ٠‏ سبق إصرار . [شتراك. عاهة مستدمة 
الميدأ القانوتى 


الاتفاق الجنانى بين شخصين أو ١‏ كثر 
على ارتكاب جرمة الضرب يجعل كلا منهما 
شريكا بالاتفاق عما يقح من الباقين تنفيذاً 
لهذا الاتفاق وعن المضاعفات النائجة عن 
الضرب ء ذلك لان القانون شدد العقاب 
فى حالة هذه المضاعفات جرد حصوطا واو 
لم تنكن مقصودة إذاتها قنستوى فى ذلك 
مسر لية الفاعل اللأصل والشريك . ومادام 


رذ 


ماوقع من القاعل الأأصلى لم خرج عمااحصل 
الاتفاق عليه فلا محل مع هذا لأرجوع إلى 
المادة مع عقوبات لانها تفترض وةو خ 


جربعة أخرى 


فاذا رأى قاضى الاحالة فى قراره توافر 
ظرف سبق الاصرار فى الجرة المسندة 
إلى المتهمين وهى جر بمةاحداث عاهةمستدمة 
لم يعرف الفاعل الأاصل فيها فلا يجوز له 
أن يقرر أن لارجه لافامة الدعوى عن 
الجناية واحالتها إلىالنباية العمومية للبحا كة 
عن الجنحة - ذلك انه يلزم منتوفرظرف 
سبق الاصرار عند المهمين انيم كانوا 
جميعاً متفقين على الاعتداء على الجنى عليه 
بالضرب واذن يتعين نض قراره وأعادة 
الأوراق اليه التصرف فيها على أساس أن 
الواقعة المسندة للسهمين نكو ن بالنسبة لهم 
جميعا جناية اشتراك مع مجبول من بيهم 
فى ضرب الجنى عليه ضرباً نشأت عنه عاهة 


| مستديمة طبقا للبواد .؛ و ١غ‏ و .4م 


فقرة ! عقوبات 
الكو 

يمد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاتونا.. 

د منحيث أن الطعن صحيح شكلا 

ه وحيث ان النيابة بنت طعنها على أن قرار 
قاضى الأاحالة أثبت أن واقعة ضرب الى عليه 
حصات من المهمين مع :وافر سبق الاصرار 
وهذا وحده يجحعابع جميعا مسئولين عن العاهة 
المستديمة التى تخلفت بالجنى عليه من ضربة أحدهم 


ٍ؟ 
بصرف النظر عن تعيين مدثها واذا يكون قاضى 
الأحالة قد أخطأ فى اعتيار الواقعة جنحة منطبقة 
عل المادة وعم عقوبات ولا محل للاءتراض 
عل ذلك بأت التوافق من المهمين لم يكن على 
احداث العاهة بل انصرف الى الاعتداء بالضرب 
فقط لآن الاتفاق على ارتكاب جرية ماكاف 
وحدذه نحسب المادة + عقوبات لتحميل كل 
المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة 
الى وقعت بالفعل غير التى اتفق على ارنيا كبا 
مت كانت الجرية التى وقعت ننيجة محتملة 
للاتفاق . 

«وحصيث ان الاتفاق الجناق بين شخصين أو 
أ كثر على ارتكاب جريمة الضر ب يجعل كلامنهم 
مسئولا بصفته شريكا بالاتفاق عما يقعمنالباقين 
تنفيذا لهذا الاتفاق وعن المضاعفات النأنجة عن 
الضرب ذلك لآن القانون شدد العقاب فى حالة 
هذه المضاعفات المجرد حصولما ولول .تسكن 
مقصودة إذاتها قنستوى فى ذلك مسئولية الفاعل 
الأصلى والشريك وما دام ما وقع من الفاعل 
الأصل لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه فلا حل 
مع هذا للرجوع الى المادة م« عقوبات لانها 
تفترض وقوع جرية أخرى غير التى تناو لهافعل 
الاشتراك. 


النيابة العامة قدمت الممهمين لقاضى الاحالة طالبة 


احالتهم الى حكة الجنايات لحاكمتهم بالمادتين ‏ 
-١- 5٠‏ لا و40؟-١-7‏ من قانون العقوبات ' 


لاحدائهم بالمجنى عليه الاصابات الموصوفة 
بالكشف الطى والتى تخلفت عن احداها عاهة 


العدد الأول السنة العشرونْ 


قرار قاضى الاحالة بان لاوجه لاقامة الدعوى 
ضد المهمين فى جناية الضرب الذى نشأت عنه 
عاهة مستديمة وباحالتهم الىالنياية لاجراء اللازم 
نويحا كهتهم جميعا على جنحة ضر يهم المجنى عليه 
مع سبق الاصرار طبقا للمادة 86١‏ فقرة ثانية 
عقوبات واستند فى قراره هذا الى ان ال1تهم الذى 
أحدث العاهة بالمجتى علية غين معرو ىو تضون 
القرار فى الوقت ذائه أن الثابت من ظروف 
الدءوى أن جميع المهمين اعتدوا مع سبق 
الاصرار على المجنى عليه بالضرب الذى عولج 
من أجله أ كثر من عشرن يوما. 

دوحمث أن مارآه قاض ىالاحالة فى قرارهمن 
توفر ظرف سبق الاصرار فى الجرعة المسندة 
الى الممين يلزم عندحتا انهم كانوا جميعا متفقين 
على الاعتداء على المجنى عليه بالضرب وهو 
مأيقتضى اعتبا ركل منهم مسئو لا كشر يكبالاتفاق 
مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن 
مضاعفاته ما سيق اإذ شن 

«وحيشانه للا تقدم يكو نقرارقاضى الاحالة 
الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى بالنسيةلاجناية 
قد أخطأ فىتأويل القانونو اذا يتعيننقضهواعادة 
الاوراق اليه التصرف فبها علىاساس أن الواقعة 


| المسندة الى المومين تكون بالنسية لجميعيم 
| جناية اشتراك مع مجبول هن بينهم فى ضرب 
«وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيدان : 


المججى عليه ضريا نشأت عنه عاهة مستدمة طيقا 
للدواد 4٠‏ و!؛وه؛؟ ‏ ع عقوبات . 

'( طمن النيابة فى قرار قاضى الاحالةضد نوح سلبان حزين 
وأخرين زقم "مو سنة وق ) 


الغدد الأآول- السئة العشروث 


١ 
4؟ أبريل سنة ومو(‎ 
نقض . مم عليه . مجبول‎ 
المبدأ القانوى‎ 


لايعيب الك أن التحقيق لم يتوصللعرفة 


الجنى عليه ( وكانت التهمة سرقة قصب فى رسالة 
( محكمة النقض والاءرام بالحرئة السابقة فى الطعن المقيد 
عد الوهاب بحسن وآخر ضد التيابة ) 


را 


أولمايو سنة ١08‏ 
دفاع شرعى عن النفس ٠‏ وجوب الرد عايه 

المبدأ القانوتى 

إذا كان أساس ادانة الطاعن اعترافه 
ركان هذا الاعتراف مقتملا على انه كان 
فى حالة دفاع شرعى عن النفس وجب على 
المحسكمة أن لا تخفل الرد على هذا الدفع 
خصوصا إذا ذ كر فى الحكم أن الجنىعليه 


هواليادى, بالعدوان . اذأ لم تفعل فقدشاب : 


حكمرا بالادائة قصور فيه [خلالحق الدفاع 


إلى المحكبة للفصل فها يجددا من دائرة 
أخرى 1 


ارد 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 1 


الأوراق والمداولة قانونا . 
دمن حي أن الطعن مدا 


' وضربته » وقد جاء بالحم 


0 


يتحصل فى ان أساس إدانة الطاعن كان اعترافه 
إلا أن هذا الاعتراف كان مشتملا على أنه كان 
فى حالة دفاع شرعى عن النفس فكان يحب على 
الحكمة أن لا تغفل الرد عن هذا الدع لا سما 
مع ما ذكرته من أن الجتى عليه هو البادىء. 
العدوان. 

دوحيث أن الثابت من محضر جلسة الحاكة 


أن المحكمة سألت الطاعن عنا أستد اليه ققال 


دول الكمة رقم جيه سنة ١‏ القضائية المقدم من سيد |: ى لما ضرب أتى وأشى رقد دافعت عن روحه 


المظطءون فيه فى صدد 


:ذكر وقائع الدعوى أن انجنى عليه هو الذى بدأً' 


بضرب شعبان شعبان مبارك عاشور قريب 
الطاعن وأن الطاعن عندئذ ضرب الجنى عليه 


أولماعرض الم لإدانة الطاعن يناها عل اعتثر افه 


بالاعتداء على الجنى عليه دون أن نشير إلى ما 


تضمته هذا الاعتراف من أن الطاعن فى عمله 
المميند اليه كان فى حالة دفاح شرعى عن النفس 


وإذ كان هذا الدفع مما بحب على الحكمة أن 


الانهام أما وهى لم تفعل فقدشاب حكممابالادانة 
قصور فيه اخلال بحق الدفاع يعيب الحسكم 
ويوجب نقضه دورب حاجة للبحث فى باق 


عيب الحم ويوجب نقضه وإحالة القضية ول سوره على عاشور ضد الثيابة وآخر مدع 'عحق مداق 


دق 6 سنة هق ) ٠‏ 


1 
أول مايو سنة ومو( 
ووقة اكليف بالحضورءاعلانبا. بطلا نالاعلان . 
الممدأ القانوق 
إن الإجراءات الواجبة الا تباغ لاعلان 


«وحيث ان الوجه النانى من أوجه الطعن ا أوراق ااتكليف . بالخضون فى. الدغاوى 


سححة ع اعم 


الى 
الجنائية هى بعينها الاجراءات المتبعة فى 
الدعاوى المدنة الواردة فق المادتين "ولامن 
قانون المرافعات وهما تتصان على وجوب 
تسايم الآوراق المقتضى إعلانها للشخص 
تقسية أو محله وى حالة عدم وجوده عحله 
يكون تسليمبا لخادمه أو قريه السا كن معه 
اذا تين أن ا محضر أنيت قُّ أصل إعلان 
الطاعن دأنهأعلر._ المنهم الطاعن بالجاسة 
المبينة تاركا له الصورة مناطبا مم شخص 
آخر وامتتم عن التوقرع 6 وم يذكر ق 
الاعلان علاقة هذا الخاطب بالطاعن أهو 
خادمه أو قريبه كالم يذ كر أنه مقبم معه فى 
منزله كان الأعلان غير مستوف لدم 
اشتّاله على البيانات الجوهرية الواجب 
اشماله عليبا ما يترتب عليه بطلانه قانونا . 
فاذا لم حضر الطاعن أماماحكمة الاسئئنافية 
عند نظر المعارضة الي أعلن من أجلها هذا 
الإعلانالباطل فله أن يتمسك مبذا البطلان 
أمام محكمة النتقض لتحكم بنقض الك المبى 
على أعلان باطل لآنهكان من واجب محكمة 
الموضوع أن تتثبت من صحة الاعلان قبل 

الفصل ف الدعوى 
(حكمه النقض والابرام بالحيئة السايقة فى الطعن المقدممن 
عبد الكريم عبد الرؤف سعد ضد النياية رقم وجي سئة ,و ق) 

١ 
أول مايو سنة م,‎ 
بلاغ كاذب , قصد جتاق‎ 
المبدأ القانونى‎ 

القصد الجناتى فى جرمة البلاغ الكاذب 


العدد الأول - السئةالعشرون 


طبقا للمادتين ++م و 44م من قانون 
العقوبات القدم ( المقايلتين للمأدتين م.م 
و .”من قانون العقوبات الجبديد  )‏ 
يتكون من عنصرين هما علم الطاعن بكذب 
بلاغه » وانتواؤه الاضرار بالمبلغ فى حقه . 
وليس فى قياء أحدها ما يفيد قيام الآخر 
حْما. 

فاذا تحدث ال1.كم عن قصد الطاعن 
الاضرار بالى عليه وهو أحدعنصرى القصد 
الجناتى وأغفل الببحث ف العنهير الأخروهو 
علم المبلغ وقت التبليغ بان ما اشتمل عليه 
بلاغه من الوقائع مكذوب أو مغير الحقيقة 
وجب نقض المكم لآن هذا القصور يغيبه 


الما 
بعدسماع المرافعة الشفويةوالاطلاع عل الآوراق 
والمداولة قانونا . 

« من"حيث أن الطعن صحيح شكلا . 

د وحيث أن الوجه الاول من أو جه الطعن 
يتحصل فى أن الحم المطعون فيه لم يذكر شيئاً 
عن القصد الجنانى فى جرية البلاغ الكاذب 
المسندة الى الطاعن وهو عليه بان الواقعة التى بلغ 
عنها مكذوبة؛ بل اكتئى بالقول بان الطاعن أراد 
الاضرار بالمدعىالمدق بتقديمه البلاغ ألى رئسه. 
ولا كان كل منعلٍ المبلغ بكذب بلاغه وقصده 
الاضرار بالمبلغ ضده مستقلا عن الآخرء قعدم 
استيفاء الكم البحث فى أولمما يجعله معيباء 

« وحيث أنه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدات الذى أخذ باسبابه الحسكم المطعو فيه : 
ان الطاعن رفع على المدعى بالحق المدتى امام 


العدد اللآول السنة العشرون 


حكة هبيا الجزئية قضية يطالبه فها بممبلغ ثلاثة 
عشر جنبها على اعتبار انها باقية من قيمة اتعاب 
له فى سمسرة ء وبناء على طلب الطاعن وجبت 
الحكة المين الجاعة للدعى المدتى بانه غير 
مدين للطاعن فيا يطالبه به خلفها وتضت الحكة 
ناء على ذلك برفض دعوى الطاعن . وعلى أثر 
ذلكقدم الطاعن بلاغالمديرعام مصلحة الطبيعيات_ 
وهو رئيس المدعى المدنى ‏ بان المدعى المدلى 
حاف ينا كاذية . فحول البلاغ الى النيابةققامت 
بتحقيقه . ثم رفع المدعى المدتى هذه الجنحة 
مراشرة ضد الطاعن واستند فها الى التحقيقات 
الى اجرتها النيابة» وقضت المحكمة فها على 
الملاعن بالعقوبة و بالتءويض بناء على قولها « أنه 
ظاهر من الاطلاع علىصورة التحقيقاتالمقدمة 
ان المتهم ( الطاعن ) لم يمكنه اثباتان اليميناتى 
حلفها المدعى المدتى كاذية ‏ ولذلك يكون البلاغ 
المقدم من المتهم هو بلاغ كاذب إذلم يستطع 
إثبات كذب اليمين التىحلةها المدعى المدتىامام 
محكمة ههيا المدنية .. » وجاء الح الصادر ى 
المعارضة آخذا بده الاسباب مضيقا الها ان 
الطاعن بتقديمه البلاغ الىمهدير مصلحةالطبيعيات 
رئيس المدعى المدنى اراد الأضرار هذا الآخير 

د وححيث أن القصد الجتاتى فى جر مةالبلاغ 
الكاذب ‏ طبقا لللادتين 59م و4+؟ من 
قانون العقوبات القدحم ( المقابلتين للمادتين بس سن 
و هءم من قانون العقوبات الجديد ) - يتكون 
من عنصرين هما عل الطاعن يكذب بلاغه, 
وانتواؤه الاضرار بالمبلغ فى حقه . وليسف قيام 
احدهما ما يفيد قيام الآخر حا . 

ووحيشانه يتضيم ممأ سيقذ ره عن الحكم 
المطعون فه انه تحدث عن قصد الطاعن الاضرار 
بالمدعي المدى وهو أحد عتصرى القصد 


الل سب يسبب بس ب ب ب يبب ب حي ل بحب ببسب يبي ب يبب اب يحب تتح بالل يي سمب ب ممم 


/؟» 


الجنائىء و اغفل البحث ف العنصر الأخرمنهوهوعايه 
وقت التبليغ بان ما اشتمل عليه بلاغدمن الوقائع 
مكذوب أو مغاير للحقيقة . واذكان الكلام 
فى قصد الاضرار والانتقام لدى الطاعن لا يغتى 
عن البحث فى اعتقاده يكذب بلاغه, فانالحكم 
المطعون فيه بعدمبحثه احدء:صرى القصد ااجناق 
لم بوف هذا الركن حقنه من البحث ولم بحةق 
كوفزواق التعرئ .وق هذا التضور ما ته 


ويوجب نقصه دون -اجة لبحث باق الآوجه . 


فنريزه الوسباب 
51 المحكمة بقبول الطءن شعاد وى 
الموضوع تقض الحم المطقون فيه واحالة 
القضية الى حكمة مصر الابتدائية الاهلية للقضاء 
فيها ثانية من هيئة استتنافية أخرى . مع الزام 
المدعى بالحق المدنى بمصاريف هذا الطعن 
2 طمن أمين جمد عوض أنندى ضد النيابة وآخر مدع 
حق مد رقم 8م١٠٠‏ سنة وق) 
1 
أول مايو سنة 88و| 
١‏ - تفتيش . اذن النيابة بالتفقيش على مسروق . 
العثور على مخدر 
بو سل شهادة الشاهد . رد اله كمة علما 
المبادى. القانونة 
١‏ ) اذا تبين ان إذن التفقيش يشمل 
البوليس اثناء حثه علىما يعد القانوناحرازه 
جرمة كالخدر المضبوط كان من واجبه 
ضبطه » لاعلى اساس الاذن الذى باش 


ان 


العدد الأول 


السنة العشرون 


التفتيش على مقتضاه بلعلى اساس قبامالة | لاعلى اساس الاذن النى باشر التفتيش على 


التلبس يجريمة الاحرازالتى انكشفت لداثناء 
قيامه بعمل مشروع 

؟ )عدم رد الحمكمة على ماقررهشاهد 

النفى ليس وجب للطعن فى حكمبا لآن فى 
اقتناعها بأدلة الآدانة الرد الكافى الذى يدل 
على عدم تصديقبا شهادة شأهد النى وهذا 
متعلق بالموضوع ولا رقابة لح-كمة النقض 

عليه 
0000 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 
ومن حيث أن الطعن صحيح شكلا. 

مبى الوجهالآول منأوجه 
الطعن هو أن تفتيش منزل الطاعن وقع باطلا 
لآن الاذن به صدر للبحك عن قريب للطاعن 
متهم بسرقة فلم يكن هناك محل البحث ف الدولاب 
الذى ضبط به الحدر . ومادام التفتيشوقع باطلا 
فالحكم الصادر بناء عليه يكون باطلا كذلك . 
موحيث أن الطاعن دفع أمام حكمةالموضوع 
ببطلان محضر النفتيش للسبب الوارد في وجه 
الطعن . فرد عليه الحم المطعون فيه يقوله انه 
بالرجو ع الى الاذن ( اذن التفتيش ) تبي ان 
التصر يح يشم ل ضبطالمتهم والمصاغ المسروقوهذا 


«وحيث ان 


يتطلب تفتيش الأول جميعه بما فيه الدولاب. 


المضبوطة فيه المواد المخدرة . ومن هذا يبين أن 
تفتيش الدو لاب كان له ما يقتضيه » وهو البحث 
عن المصاغ المسروق . فاذا عثر ضابط البوليس 
٠‏ اثناء يحثه فى الدو لابعل مايعتير القانوناحرازه 
جريمة عالخدر المضبوط كان من واجبه ضبطهء 


مقتضاه ؛ بل على اساس قيام حالة التلبس مجر يمة 
الاحراز التِى انكشفت له اثنا.ء قيأمه بعمل 
مشروع . 

«وحيث ان محصل الوجبين الثانى والثالك 
هو أن المحكمة اخذت باقوال الزوجة اات,مة 


من أن ابئتها ذ كرت لا انها وجدت العلية 


بالطريقول تعلى مانحتويهوقضت احكمة ببراءتهاء 
ومعنى هذا ان الروجة صادقة فى اقوالا » فعدم 
الاخذ باقوالها فى حق زوجبا يعتير تناقضايبطل 
الحك . وفضلا عنذلك فقد استشبدت الروجة 
بشاهدين ولكن الحكمة الاستئنافية لم تذكر 
شيا عن شبادتهما . وهو قصور يعيب الحم 
ويطله كذلك . 

«وحيث ان الواقع ‏ حسما ءا أثبتها لحم 
المطعون فيه هو ان محكمة الموضوع لم تصدق 
زوجة الطاعنفما قالته من أنابنتها وجدت علية 
امخدر فى الطريق وانبا وضعتهافى الدولابدون 
عل زوجبا بذلك ورأتانهذا الذى قالنهالزوجة 
لم يصدر منها الا دفعاً للتهمة عن زوجباء وهذا 
التقدير من قبل المحكمة متعلق بالموضوع ولا 
رقابة محكمة النقض عليه . أما ماورد فى وجبى 
الطعن من عدمرد الحم على ماقرره شاهدالنق» 
فقد كان في عدم اخذ الح#كمة رواية الروجة 
واقتناعبا بأدلة الادانة الرد الكافى با يفيد عدم 
لصديقبا شبأدة هذبن اأشاهدين »وهذا التقدير 
ايضا متعلق بالموضوع ولا رقابة لحكمة النتقض 
عليه . 

ووحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعمر._. 
موضوعا . 


( طس مد عيد الوهاب عبد الفتاح ضد التيأيشرقم . ١٠‏ 
سنة وت ) 


١/ 
م مايو سنة موا‎ 
. وس أثبات. شبادة الشبود. أقوالالمسئولين ق القضيه‎ 
1 تقديرها‎ 
بو ب دفاع. تقربر طبى . عدم أجابة طلب مناقشة بعض‎ 
الاطبا,‎ 
ل عاهة مستدييه . ضرب أققضى الى الموت .الحم‎ 
عقو ية لاتتجاوز أقلبما‎ 
ع سل مستولية مدنيه. تعويضء تنشامن. موازتة ينها‎ 
وبين المسئولة الجنائيه ى  أسياب . تعريض‎ 
المبادىء القانونية‎ 
محكمة الموضوع الاعتهاد على‎ ) ١ 
شهادات الشوود واقوال المسئولين ف القضية‎ 


مادامت تؤدى الى النتائج التى بنى عليها الحم . 


وما دام الطاعن لاينازعى صرة مارواهالمم 
من ذلك فليس له أن يعيب على الك استناده 
الى تلك الروابات والأقوال بدعوى انها 
لاتؤدى الى مااستخاص منها لآن هذايكون 
. منازعة فى تقدير كفاية الدليل وقوته فى 
الاثبات بما هو موكول لمحكمة الموضوع 

١‏ ) لايقبل الطعن القأئم على أنه طلب 
مناقشة بعض الآ طباءالذين لحم تقاربرف القضية 
فل تجب الحكمة اذا كانت الحكمة ردت 
على الطلب بأسباب تبرر النظر الذى ارتأته 

© ) إذا ثيت بالحكم ان الضربة الى 
احدسها امحكوم عليه بالجنى عليه تخلفت عنها 
عاهة مستديمة بالرأس والطاعن لا ينازع فى 
تخلف هذه العاهة فسيان أن يح عليه بهذه 
اللهمة وبتهمة الضرب الذى أفضى الى موت 
متى كانت العقوبة لم تتجاوز نطاق عقوبة 
العاهة المستديمة' 


الغدد الأول - السئة العشرون 


4 


4) جوز الك بالتضامن بالتعو يض امداق 
على متهمين حك على او - فىجناية بالمادة. .ب 
فقرة أولى عقوبات وعلى آخرين فى جنحة 
بالمادة ١/8.‏ عقو باتمتى ثبت اتحاد الفكرة 
والارادة لدهم وقت الحادثة على ايقاع 
الضرب بالجنى عليه . ولا يؤثر فى قيام هذه 
المسئولية التضامنية قبلبع عدم ثيوت اتفاق 
بينهم على التعدى فان هذا الاتفاق اتما 
تقتضيه المسئو لية الجنائية أما المسئو ليةالمدنية 
فاساسبا جرد تطابق الارادات ولو فجأة 
بغير ند بير سابق على لا يذاءبفحل غير مشر وع 
ويك فها ان تتوارد الخواطر على الاعتداء 
وتتلاق ارادةكل منهم مع ارادة الآخرين 
على ايقاعه 

ه) الطعن بان الحكم لم يذكر الاسباب 
التى بنى عليه قضاءه بالتعويض مردود. بان 
الحم قد اثبت وقوع ألضرب من الطاعنين 
على الجنى عليه فى وقت واحد وان الضرب 
افضى الى مو ته لمتعد بدحاجة الى ذكر اسباب 
أخرى التعويض 
7 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانوتاً . 

وحيث أن الطاعن الرابع وأن قرر بالطعنى 
الميعاد القانوتى الا انه ليقدم اسبابا لطعنه فطعنه 
غير مقبولشكلا . 

«وحيث أنالطعن حاز شكلهالقانونى بالنسبة 
للطاعنين الآول والثانى والثالك :. 
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«وحيث أن مبئىالوجه الآولمناوجه الطعن 
المقدمه من هوّلاء الطاعنين ان الطاعن الاول 
دفع بانه لم بعتد على الجنى عليه لثبوت وجوده 
عند منئله بعيدا عن مكان الحادثة وق تحصوها 
اثناء تماسكه مع شحيان عطيه واستند فى ذلك الى 
اقرال شبود الائبات الثلاثةفابر اهم عبد الكر.م 
قرر بان اصابة امجنى عليه حدئت بعيداعنمنزل 
الطاعن الاول وشعبان عطيه ذكر بان الاصابة 
حصلت عل بعد خمسين او ستين مترأ من حل 
:اسك مع الطاعن المذ كور وعلى جمد بركاتقال 
أنه بعد ماشاهد الطاعن متياسكا مع شعبان عطيه 
مع صراخا شرق العزبة فاتجه نجوه فوجد الجنى 
عليه مصابا؛ وطلب الطاعن ‏ تحقيقا لدفاعه هذا 
من الحكمة ان تجرى معايئة عن مكأن الحادثة 
فرفضت الححكمة هذا الطلب معتمدة على وقائع 
خيالية لم ترد على لسان الشبود اذ قالت بارنلف 
الاصابة حصلت فى بحل تماس كالطاعنمع شعيان 
عطيهوقت أنحضرالينى عليه لنجدة هذا الآخير 
مستندة فى ذلك الى اقوال الطاعنين الأول والثاى 
مع أن اقوالهمالاتؤدى الى ذلك وتكونالمحسكمة 
هذا النى وقع منها قد أخلتبحق الدفاعاخلالا 
يستوجب نقض حكبها . 

«واحسث أنه بين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه انه أدان هؤلاء الطاعنين الثلائة فى 
جريعة ضربهم عبد العلبم شحاته وقد نشأ عن 
اضرب الذىوقع من اوهبم وفاةالجنى عليه :وذكر 
واقعةالدعورىكا حصلتها المحكمة من التحقيقات الى 
أجريت فيبا وهى انهفى يوم .#يوليه سل م18 
اشتبك بعض أفر اد عائلة المتبمين( الطاعنين )مع 
بعض أفراد عائلة المجنى عليه فى معركة فأصيب 


فيها عبد العلم شحاته سمك المجنى عليه وآخرون 
وان هذا المجتى عليه ذ كر للبحقق شفويا عند 
البدء فى التحقيق أن الهم الآولرالطاعنالآاول) 
وآخر يسفى مد عطه المعيدى ضرباه على 
رأسه بالعصاء وار:_ المتهمين الثانى والثالث 
(الطاعنين الثانىو الثالث) ضر باه عل ذراعيه.و بعد 
ذلك عند سؤاله تفصيلا في التحقرق اجاب بان 
المتبمين الثلاثةالاول ود عطيه!أمعيدى ضربوه 
وقت ان قابلوه عند الجنينة المجاورة لاسا كن 
فضربه أولم على رأسه بالنبوت وضربه الباقون 
على يديه » وأن شعبان تمد الصعيدى وهو زوج 
اخته واخو المتبم الأول رآه واقعا على الارض 
عقب اصايته » وأصر على هذه الرواية فىالتحقيق 
واستند المكم فى ثيوت هذه الواقعة إلى أقوال 
المجنى عليه و إلى شهادة شعبانالصعيدى بانالمتيم 
الأو لاغاءو لطفىمدالصعيدىالمتبم التاق امسكا 
به وضرباه واثناء ذلك التفت فوجد عبد العليم 
شحاتهمضر وبأ وعل منه ان المتهم الأولهو الذى 
ضريهء ثم انتبى الحكر بعد سرد ادلة الثبوت إلى 
القول بانه يتضم يجلاء ان بماسكاحصل بينشعبان 
الصعيدى واخيه المتهم الآول حضر على اثره 
المتبمان الثانى والثالك من جرة وعبدالعلم شحاته 
سمك ( المجنى عليه ) وعيده مد سليم من جبة 
أخرى » واش نيك ايع فى المشاجرة 'وهذا يق 
ما تعلل به الدفاع عن المتيمين الثلاثة المذكورين 
م ن أن عيد العليم شحاتهضر بفى مكان آخر خلاف 
المكانالذى كان شعيان الصعيدىمتماسكافيه مع 
المنبم الآولء وأقوالالهمين الأول والثاق نفسيهما 
فى التحقيق صريحة فى أن عبد العليم وعبده 
سلم حضرأ لنجدةشعبان وقتانكان متماسكامع 
اخيه المتهمالاولوتعبيرهما فى أقوالمما بالحضور 
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لا يعنى سوى انهما حضرا لمكان هذا الهاسك ء 
فلا يقبل القول الصادر من شعبان اخيرا بالجلسة 
من أن عبد العابم سقط على بعد خمسين مترا أو 
ستين من مكان بماسكه مع المتهم الآول اذ أن 
هذه حاو لتواضحةلتخليص اخيهمن التهمة.ومنثم 
يكون دفاع المتهمين غير سديد ولا بكون بالتالى 
هناك محل لل طلبه الدفاع عنهم م نعمل معايئةعز, 
مكان الحادثة لان الثابت الذى تأخذ به المحكمة 
عل كل الاحوال ان ضرب عبد العليم شٌحاته انما 
حصل فى مكان عاسك شعبانالصعيدىمع الهم 
الأول ولا أهمية لذلك المكان . 

ه وحيث أنه يتضم من البيان المتقدم أن 
الك المطعون فيه عنى ببحث دفاعالطاعن الآول 
ورد عليه بما يفنده ويسوغ وجهمة النظر الى 
ارتأتها امحكمة. اما مارزعمههذا الطاعنمنانها 
استند اليه الح فى عدم اجابة الدفاع الى طلبه 
لا بتفق والثابت فى التحقيق على لسان الشرود 
والطاعنين الأول والثاتى مما لا يؤدىالى النتيجة 
التى رتبتها عليه المحكمة فردود بان المحكمة قد 
انيت فى -دكمما الروابات الختلفةالىصدر تعن 
شعبان الصعيدى فى التحقيةاتوامامبا ثم اعتمدت 
بما لحا من حق على الرواية التىواطما نت الى صدةها 
كا انها اثبتت اقوال الطاعنين الأول والثانى فى 
التحقيق واء.تخلصت منبا فى منطق سايم الحقيقة 
التى انتبت اليها. ومادامتهذهالشباداتو الاقوال 
تؤدى الى النتائج الى بناها علها الحسيم ؛وما دام 
الطاعن لاينازع فى صحةمارو اه الك من ذلك فليس 
له ان يعيب على الحم استناده الى تلكالروايات 
والأقوال.دعوىانبالا تؤدىالىما استخلص منبا 
لأن هذا يكون منازعةمنه فى تقدبركفاية الدليل 
وقو:هفالاثباتم|هومو كول لحكمةالموضوعبلا 


معقب علها فيه. أما عن أقوالالشاهدن الآأخرين 
اللذن يشير الطاعن البما فان الحسكمة لم 
تستند الها فى قضائها حتى كان حق له أن نحاسها 
عقتضى هذه الاقو ال وعدم اعتيادها على هذه 
الأقوال من حةبا ٠مى‏ وجدت ف غيرها الدلل 
الذى ارتاحت اليه وفى أخذها +ذا الدلِلمايفيد 
أن ماعداه بما عرض عدبا ليس فيه ماوطا عن 
رأيها . 

د وحيث أن مبى الوجه الثانى أن الدفاع 
عن الطاعن الأول طلب مناقشة الطببب الذى 
عاب الجنى عليه ومناقشة الطييب الشبرعى وكيد 
الآطباء الشرعيين ذلكلأآن الأول منهم قطع بأن 
الوفاة حصلت يسيب هبوط الكلى وتسمم 
البول وأن لاعلاقة للوفاة باصابة الرأس غغالفا 
فى ذلك رأى كل من الآخيرين والحكمةرفضت 
إجابة هذا الطاب قائلة أنها تأخذ برأى هذين 
الطبيبين الأاخيرين بدون أن توازن بين التقارير 
الثلاثة وبدون أن تنقى النقط الحامة التى أثارها 
الطاعن والتى لم يشملبا التقريران اللذان استندت 
اهما المحكمة 

د وحيث أن الحسك المطمونفيه أثبت مؤدى 
الكشوف الطبية على المجنى عليه فقال أنه وجد 
برأسه أثر لضر بة من آل راضة فأحيل المستشفى 
لعلاجه فاقتضى العلاج إجراء عماية تربئة فعمات 
له هذه العملية ورفع فبها جزء من عظام الرأس 
ثم بقى يعالج مدة تزيد على ثلاثة شمهور إلى أن 
توفىفى أول نوقير سنة م1 فشرحت جثته 
ورأى الطبيب المشرح وهو أحد أطباء مستشفى 
دمتهور أن الوفاة تتجت من تسمم بولى وهبوط 
الكلى وم يكن للاصابة دخل فما فأخذ رأى 
الطبيب الشرعى فقرر أن ما اثبتهالطبيب المشرح 


ف 
من إزالة جز. من عظام الرأس مساحته ه “اه 
ستتيمترات ووجود تقرح بفروة الرأس طوله 
١‏ سنتيمترا مكان الأصابة مع أنه كان قد مضى 
علها أ كر من ثلاثة شهور ؟! شاهد لعض 
الأحتقان الخفيف للمخ حت مكان عملية القرينة 
وتقرح سطحى خفيف فى نقطتين منه كل هذا 
جعله يرى أن سبب الوفاة هوتقرح فروةالرأس 
والتهاب المخ الناشئان عن الاصابة الأصلية وما 
يا بن كس بالممجنة من لكان أكون 


الحالة المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية |. 


قد ساعدت على الوفاة ثم أخذ رأى كبير 
الاطاء الشرعيين فكان رأيه أن الخالة الأرضية 
بالكلى اليمنى قد تكون مضاعفة لتقيس الاصابة 


مدة طويلة وأن الحالة المرضية لاجوازالبولى وان: 


كان يحتمل أن تكون ساعدت على حصو لالوفاة 
بسبب إضعاف قوته الحيوية إلا أن الاصابة هى 
السيب الرئيسى فى إحداث الوفاة . “م عرض 
الحم بعد ذلك إلى مانمسك به الدفاع من طلب 
مناقشة اللاطباء. من جديد بالجلسة فقال أن 
احكمة لاترى محلا للا "خذ به لآن آراء اللاطاء 
مدونة تفصيلافى تقاريرهم امختلفة المودعةبأوراق 
القضية والمكمة ترى الأخذ برأى الطبيب 
الشرعى وحكيير الإطباء الشرعيين للاأوجه 
الى استندا البها فى تقريرهما وتعتبر أن الأأصابة 


الى أحدثها امتهم الآول ( الطاعن الأآول )برأس, 


عبذ العلمم شحاته المجنى عليه هى التى سبيت الوفاة 

د وحيث أنه يظبرما تقدم أن الممكمة عنيت 
بالطلب الذى تقدم به الدفاع الها وردت عليه 
بانها لاتجيبه اليه للا”سباب التى أوردتها والتى 
تبرر النظر الذى ارثأته . والمحكمة غير مازمة 
قانونا باجابة الدفاع الى ما يطلبه من إجراءات 
التحقيق اذاكان فى الدعوى من الأادلة مايكون 
معه هذا الاجراء غير مجد ولا مفيد . على أن 


العدد الأو لت 


الستة العشر ون 

الثابت بالمكم أن الضربة التى أحدثما الطاعن 
الأول بالمحتى عليه تخلفت عنها عاهة مستدمة 
بالرأس والطاعن لاينازع فى ذلك - وهذهالواقعة 
وحدها تكون جناية عاهة مستدعة تدخل فى 


:نطاق العقاب المقرر لحا بالقائرن عقوبة السجن 


مد أربع سنوات التى وقعت على الطاعن فى 
جناية الضرب المفضى الى الموت فلا مصلحة إذن 
الطاعى فى إثارة الجدل حول ما كان من المحكمة 
من رفض طلبه ٠‏ 


« وحيث ان مؤدى الوجه الثالث أن الحم 
لم يبين الواقعة بيانا كافيا بالنسبة للطاعنين الثانى 
والثالث فالمجى عليه له ثلاث روايات متناقضة 
غرضت لها الححكمة بدون أو ترجح احداهاعلى 
غيرها فقد ذكر المجنى عليه فى موضعين أن” 
لط الصعيدى (الطاعن الثاى) و جحمدعطيهالصعيدى 
الذى لم ترفع عليه الدعوى العمومية وعبدالادى 
الصعيدى ( الطاعن الثالث ) ضربوه على ذراعه 
وقر في الموضع الثالث أنهم ضربوه على يديه 
فكأن لامفر والحالة هذه من تفصيل اللاصابات 


ونسبة كل إصابة الى محدثها أما وامحكمةلمتفعل 


فيكون حكمبا قاصرا قصورا يبطله ويوجب نقضه 

« وحيث ان الحم المطعون فيه أدان هذن 
الطاعنين بالمادة .7 فقرة أولى من قانون 
العقوبات القدم فى جريمة ضنرييما للمجنى عليه 
وفى ذلك يكفى استناد .الحم الى ما اطمأن اليه 
من أقوال المجنى عليه مر وقو ع الضرب 


. عليه مثهما فعلا ولامهم تحديد موضع الاصاية 


الى نشأت عن ضربة كل منهماكا لايم وجود 
أو عدم وجود أية إصابة يمن وقع عليه الضرب 
وإذن فا ينعاه الظاعن بهذا الوجه على الممك 
لايعيبه بما يستوجب بطلانه 


العدد اللاول- السنة العشرون 


ا 


دوحيث أن مقاد الوجه الرابع أن الحم 
قاصر أيضا فى ببان الواقعةالمنسربة الطاعنالآول 
لان الجتى عليه اتهمه هو وحمد عطيه الصعيدى 
بانهما ضرباه على رأسه والكمة قصرت إصاية 
الرأس على الطاعن وحده بغير حت معللة ذلك 
بان ذكر الشخص الآخر نشأ عن خطأ إما من 
امجنى علبه وإمالدى تحريرالحضر . وهذا مردود 
لان الجنى عليه ذكر هذا الاسم فى أكثر من 
موضع فى التحميق . 

« وحيث انالك المطعون فيه عرض لاقوال 
الجنى عليه فى شأن اصابة الرأس ذال أنهأسندها 
الى المتهم الأول (الطاعن الأآول) سواء فى اقواله 
الثنفوية أو فى ستؤاله التفصيل أمام جاويش 
النقطة أو فى سؤاله أمام النيابة غير أنه جاء فى 
أقوالهالشفويةأمامالجاويش أنهقال أن الذىضربه 
على رأسه احند الصعيدى (الطاعن الأول) وجمد 
عطيه الصعيدى . وهذ! مالاترى المحكمة له قيمة 
فى زعزعة الثقة فى أتواله المفصلة التى أوضحبا 
بعد ذلك مرتين كانت أولاهما عقب الأقوال 
الشفوية ببضعة أسطر مماحتمل معهأن يكون اسم 
عمد عطيه الصعيدى جاء نثيجة خطأ فى التعبير 
من جاتب الجنى عليه أو فى التدوبن من جانب 
الجاويش مماسبل تصورهق أخذ الأقوالالشفوية 
جملة ثم تدوينبا بعد ذلك . وما دام هذا اجى 
عليه قد أردف ذلك مباشرة بتعبين من أحدث به 
كل اصابة مرك إصاباته ثم ثبت على قوله 
فى التحقيقالذى أجرته لنيايةفبذ! ماتثق به امحكمة 
وتعتمد عليه وأن ما يصح التنويه به في تعزيز 
ذلك أن شعيآن الصعيدى الذى تعتقد الحكمة أنه 
رأى الحادثة ويعرف أن أخاه هو الضارب 
لصهره ولكنه يتحرج من الجبر بذلك قد صرح 
بان عيد العليم ذكر بعد الحادثة أن المتهم الاول 


هر الضارف 01 ورمان قن هذا النق* كره «المم 
أنه اسئد إصابة ال أس الى الطاعن الاول اعتهادا 
على الأأدلة التى أوردهاومنها أقوالالجنى عليهالتى 
أجمعت على أن اصابة الرأس وقعمت من: هذا 
الطاعن:. وأما اللأقوال المأسوب صدورها عنه 
شفويا عند بد. التحقيق المتضمنة إشراك متهم 
أآخر مع الطاعن فى الضرب على الرأس فقد 
فندها الحم واتهى الى القول بأنه لايصدق منها 
ماتعلق بالمتهم الآخر فليس للطاءن بعد ذلك أن 
برهى الحم بالقصور الذى يدعيه حتى لوصح أن 
كان للمجى عليه أ كبر من رواية واحدة أشرك 
فها مع الطاعن الآول غيره لان للمحكمة الحق 
فى تخير أية رواية من أقوال الهم والاخذ بها 
متى ارتاحت اليها عقيدتها . 

تويك أن خاصيل الوجية |ننا ميو اشير 
ان المحكمة أخطأت إذ قضت بالزام الطاعنين 
الثاى والثالث بالتضامن مع الأول فى التعويض 
النى قضت به لآن الفغل الذى “سعوقوعهمتبما 
لم يساهم فى إحداث الوفاة مالم ينبتان إرداتهما 
اتحدث مع إرادة الطاعن الأول فى احدائها . 
كا أخطأت أيضاً فى عدم ذكر الأسياب التى 
بنت عليبا قضاءها بالتعويض واقتصرت على 
عبارة مجملة غير شاملة اتوافر عناصر المسئولية 
المدنية وفوق ذلك فان الدعوى المذنية لم كن 
مقبولة بالنسبة للطاعنينالثاتى والثالتك لآ نأساس 
الدعوى ما أصاب المدعين بها مر الضرر 
لا ورائتهما لحق الجنى عليه فالتعويض قيلوفاته 
فحقبما لم يولد الا من تاريخ وفاة امجنى عليه فيا 
مي 
به هو شخصياً : 


دو حي ثان الحم المطعون فبه بعد أناثيت 


مسيم أ مسد 


داو 
واقعة ضرب الطاعنين للبجنى عليه فى المعركة. 
النى اشتبك فيها أفراد العائلتين وأثبت ان وفاة 
الجنى عليه تشأت عن الاصاية التى أحدثها الطاعن 
الأول عرض الى الدعوى المدنية فقال انوالدى 
عبد العلم شسحاته طلبا الحك لما على المتبمين 
الثلاثة الأول متضا منين بمبلخ ثلائمائة جنيهتعويضاً 
عما أصابما من الضرر بسبب الجريمة وترى 
احنكمة الحمك لما بمبلغ مائتى جنيه وقضت لما 
بءذا المبلغ . 

دوحيث أن الحم المطدون فيه اذ أثيت أن 
الطاعنين الثلاثة وهممن عائلة واحدة قد اشتبكوا 
فى مشاجرة مع فريق الجتى عليه واعتدوا علييم 
بالشرب في وقت واحد ققد اثيت بذلك اتحاد 
الفنكرة والارادة لديهم وقت الحادثة على [يقاع 
الضرب بالجنىعليه وفريقه . وبثبوت هذا الاتحاد 
والتطابق فى الارادات عل التعدى لديم فانهم 
جميعاً يكو نون مسئواينمتضامنين مدنياً عماأصاب 
امجنىعليه منضرر بسبب ماوقععليه م نالاعتداء 
ماهم جميعاً أو من أى واحد منوم ٠‏ ولايؤثر فى 
فيام هذه الممئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت 
اتفاق بينم على التعدى فار. _ هذا الاتفاق [تما 
ثقتضيه المسئوليةالجنائية عن فعل الغي رأما المسئولية 
المدنية فأساسها مجرد تطابق الارادات واو فجأة 
بير تدبير سابق على الايذاء بفعل غير مشروع 
فيكف فيها أن تتوارد الخواطر عل الاعتداء 
وتتلاقى إرادة كل منبم مع إرادة الآخرين على 
إيقاعه . ومبما حصل ف هذه الحالة «ن التفريق 
بين الضاربين في المسثولية الجنائية فان المسئولية 
المدئية تعدمم جميعا . ومتىتقرر ذلك كان ماينعاه 
الطاعن بالشق الأول من هذا الوجه على 11 
المطعون فيه على غير أشاس . أما ما يئعاه بالشق 


العدذ الأآول -- السئة العشروث 


الثانى من أنالحك المطعونفيه ل يذ كرالآسباب 
التى بنى عليبا قضاءه بالتعويض ثمردود بأنالحم 
وقد أثبت وقوع الشرب من الطاعنين على انجنى 
عليه في وقت واحد وان الضرب أفضى إلىموته 
لم تعد به حاجة الى ذ كر أسباب أخرى أ قضى 
به منالتعويض . وأما مايأخذه على الحم بالشق 
الأآخير من طمنه من أنالدعوىالمدئية غيرمق.ولة 
بالنسة للطاعنين الثانى و التالكفردود بأنمسئولية 
الطاعنين قد تأسست على ما أثبته الحكم من 
تطابق إرادنهم على ضرب المجنى عليه واقترافهم 
إباه ومتى كان الآمر كذلك فان اختلاف 
مسئواياتهم الجنائية وانطباق ما وقع من ذل منهم 
على نص خاص من نصوص قانون العقوبات 
لا تأثير لهفى المسئولة المدئية التى حملبم إياها 
الحم ٠‏ فشأن الطاعنين المذ كورين في هذه 
المسثولية شأن الطاعن الأول سواء بسواء . 

« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساسويتعين رفضه.وضوعا بالنسبةالطاعنين 
الثلاثة الأول . 

( طعن احمد عطبه اله حيدى وآخررينضد النيابة وآخرين 
مدعين ,حق مدنى رقم 489 سنة وق ) 

/1 
م مايو سنة 4م 

١‏ - أمر الحفظ من النيابة العمومية ٠‏ أثباته 

؟- دفاع . مذكرة كتابية . كفابتها 
المبادى. القانونية 

١‏ عن الحفظ الذى تصدره النيابة بحب 
أن يكون ثابتا بالكتابة وأن يكون صريما 
بالنسبة لمن صدر الآمر فى مصلحته فلايصم 
استخلاصه من طريق الاستنتاج الضمنى 


العدد الآول ‏ الستة العشرون 


من أمر آخر الااذاكانهذاالآمر بيترتب عليه 
حا حفظالدعوى العمومية. فاذا كانت 
النناية العامة ذيلت التحقيق الذى أجرته فى 
الحادئة بان الطاعن الثانى هو الذى ار تكب 
الجر بمة بامجنى عليه وقيدت الحادثة ضدهدو نأن 
تقول شيئا ما عن الطاعن الأول فؤدى هذا 
أن النتيابة لم تقرر شيًا فى التهمة بالنسبة 
للطاعن الأآاول 2١‏ 

عدم تعرض الحم المطعون فيهاارد 
على الدفع الفرعى الذى اشتملتعليهمذكرة 
الطاعن الأ ولمن بطلا نالاجراءات لصدور 
قرار حفظ الدعوى بالنسبةلهلاييطل الحم 
مادامالقانون لايعرفهذا النوع من الحفظ 
ومادام فى مقدور محكمة النقض أن تتلافى 
ماجاء فى هذا الح من نقص فى هذا الشأن 

ا اذالم يترافع المهم بل طلب تقديم 
مذكرة وأجيب الىطلبه وأجل النطق بالحم 
فالطءن فى هذا الاجر أء يعدم سماع ا ممكية 
أقوال الخصوم ولا طلبامم طعن مرقوض 
لآن الاجراء حصل بالرضا 
الكو 
بعد سماعالمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق 
والمداولة قانوتا . 


دمن حيث أن الطمن صحيح شكلا . 
()هذا القرل محل نظر مادام الحم قد قال أن توقبع 
النياية يتضمن أن الطاعن الثا فى هو اذى ارتكب الفعل فعنى 
هنا مع عدم تقييد لْقْضْيةٌ ضسد الطاعن الاول أنها حفظت 
بالنسية لهذا الطاعن وكلبا أدلة كتابية 


ه؟” 


عن طعن الطاعي, اندول يومف مول صبيج 

د وحيث ان الوجه الاول من أوجه طدن 
هذا الطاعن يتحصل فى أن النيابة العامة قررت 
فى محضر التحقيق فى ١م‏ يوليه سنة “م8١‏ أن 
ظروف الحادئة تقطع بان محمد مصسطنى الزيدى 
(الطاءن الثاقى ) هو الذى فسق بالجنى عليه 
ورفعت الدعوى العمومية عليه وحده ومعنى 
هذا أنالثيابة رأت حفظالدعوى بالنسبة للطاعن 
الاول فاقامة الدعوى العمومية ضده بعد همذأ 
القرار فيه مخالفة للقانون : ويقول الطاعن أنه 
تمسك ,ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية ولكنها 
لم ترد عليه وأن هذا الاغفال يبطل الحكم . 

و وحيث أن أمر الحفظ الذى تصدره النيابة 
يحب أن يكون ثابتا بالكتابة وأن يكون صريحا 
بالنسبة لمن صدر الآءر فى مصلحته فلا يصح 
استخلاصه من طريق الاستفتاج الضمتى من أمس 
آخر الا اذا كان هذا الآمر يترتب عليه حتا 
حفظ الدعوى العمومية 

ووحيث أن النيابة العامة ذيلت التحقيق الذى 
أجرته فى هذه الحادثة بان الطاعن الثاتلى جمد 
مصطق الزيدى هوالذى فسق بالجنى عليه وقيدت 
الحادثة ضده دون أن تقول شيا ما عن الطاعن 
الارل ومؤدى هذا أن النيابة ل تقرر شيئًا في 
تهمة الفسق بالنسبة للطاعن الأول وليس ف رفعما 
الدعوىالعيومية عل الطاعن الثانى وحده مابجب 
أن يترتب عليه وبطريق اللزوم حفظها بالنسبة 
للاول لان لكل منه) فعله الخاص به ومسئوليته 
المرتبة عليه م أنه لا يصم للطاعن السك بان 
النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية علىالطاعن 
التاق دون الأول تكون قد حفظت الدعوئ 
العمومية ضمنيا بالنسية له اذ القانون لا يعرف 


كم 


ء وحيث .انه لذلك تكون الدعوى العمومية 
انحدظ بالنسبةللطاعن الأولويكون بأبنحا كمته 
غير موصد في وجه النيابة ولا بيبطل الحم 
المطعون فيه ها كأن من عدم تحر ضه لأرد على الدفع 
الفرعى الذى: اشتملت عليه مذ كرةالطاعنالاول 
منبطلان الاجراءات لصدورقرار حفظ الدعرى 
بالنسة له مادام القانون لايعرف هذا النوع من 
الحفظ ومادام فى مقدور محكة النقض ان تتلا 
ماجاء فى الك من نقص فى هذا الششأن. 

«وحيث أن محصل الوجه الثانى هو ان 
المحمكة الاستئناففة لى تسمع اقوال الخصوم بل 
ولا طاباتهم وحجزت القضية الحم وصرحت 
بتقديم مذ كرات وهذه مخالفة خطيرة لا قد 
يترتب عللها من نتائيج فقد يفوت المحمكة ان تلم 
الماما تاما بدفاع الخصوم من هذ كرام وقد 
يعدم الخصم صورة واحدة من مذ كرته فلا يطلع 
علا الا القاضى الملخص وقد يفوته ان يطلععلها 
إطلاعا كاملا ويؤيد ذلك ان المدعى بالق المدى 


صرح فى هذ كرته انه لايتيم الطاعن وانه: 


لايطالبه بتعويض وأنه يقصر طلياته ضد الطاعن 
الآخر وعلى الرغم من هذا فان المحكمة/ تفطن 
الى ذاك و قضت ,التعو يض ضد الطاعنين متضامنين 
وهذا وحده يبطل الحك اذ يدل على ان الدفاع 
المكتوب لم ينل من عناية امحكمة مايستحقه فى 
دعوى ل تسمع فها مرافعة . 

د وحيث أن الواقع فى هذه الدعوى حسب 
الثابت بمحضر جلسة المحاكة الاستئنافية هو ان 
رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص ثم ابدت النيابة 
طلباتها بم طلب المحامون بدورم التأجيل مع 
* ديم مذ كرات قةررت المحكمة تأجيل النطق 


!م لاربعة اساريع تعقدم امل كرات ف الثلاثة 


سابيع الآ ولىمنها. 


العدد الآول - 


السئةالعشرون 

ووحف انقبيها 5ك ازع ابداالطلات 
واوجه الدفاع من الطاعن كان عل انر رغبةابداها 
هر اذ رأى من مصلحته تدوين تلك الطلبات 
والدفاع بالكتابة فى مذ كرات وقد قام بذلك 
فعلا ولذا فلا حق له فى ان يتخدذمنهذا الاجراء 
النى م برضائه وجبا للطعن فى الحم الصادر 
عل اثر ذلك . 

ه وحيث أنهمن جبة قضاء المحكمة بالتعويض 
على الطاعن الأول فيحينان المدعى المدفى صرح 
فى مذكرته بعدم مطالبته بشىء ما فان الواقع هو 
أن المدعى المدتى قال صر عالعبارة فى مذ كرته 
لدى المحكمة الاستكنافية انه يقتصر فى طلب 
التعويض بتوجبهه قبل الطاعنالثانى و«ؤدى هذأ 
انه تنازلعنالمطالية بالتعويض قبل الطاعن الأآاول» 
ولذا قنضاء انحسكمةبالتعويض على الطاعن الأول 
ل يكن له جل مع هذا التنازلىا بجحب معه ارجاع 
الخطأ الذى وقع فيه الحك الى مجرد السسبو عند 
الفصل فى طلبات الخصوم وهو مايجب تداركه 
بنقض الح فيا يتعاق بقضائه بالتعريض المدى 
على الطاءعن الاول التئازل 1 نف الذكر . أما 
مايبئيه الطاعن بوجه الطعنع لهذا الخطأ ويتخدذ 
منه دليلا على عدم اطلاع الحكمة على مادون 
بالمذ كرات فلا محل له لما هو ثابت بالحسكم نفسه 
من اطلاع المحكمة على هذه المذ كرات. 

دووحث أنالوجه الثالك يتحص لفان الحم 
المطعون فيه جاء خاليا من الرد على اسباب الحم 
الابتدائقالقاضى بالبراءة وفضلا عن ان بالحكم 
الاستئنانى تخاذلا واضطرابا اذ ان عباراته تدل 
على ان امحكمة ادانت الطاعزبناء على ما رجحته 
لابناءعل ما اعتبرته ثابتا نبوتا قاطِعا . 


العدد اللاول 


د وحيث أن الحم الابتداتى الصادر بالدراءة 
بنى عل ان الحكمة لم تطمئن الى استخلاص 
إلادانة من الادلة التى قدمتيا النيايةضد الطاعنين 
وهى الكشف الطبى الموقععيلالجنى عليهواقوال 
الشبود والالة التى كان علها الجنى عليه 
والطاعثون وت الضبط وقد عرضت الحكية 
الاستئنافيةالى هذه الادلة ومحصتها واطمأنت الى 
الاقتناع مأ والاستناد الها فى الادانة » وم نهذا 
يقضح ان فى اسباب الك المطعون فيه الره 
الكاق على اسبابالبراءة اما مايقوله الطاعن من 
اشتهال الحم على تخاذل واضطراب فى الاسباب 
فلا اعتداد به لعدم بيانه مو اطنمايعيبه على لحم 
من هذا فضلا عن أناسباب الحكلايشويها ثىء 
مما بدعيه 

د وحيث انه إذلكيتعين رقض طعن الطاعن 
الأول موضوعا فيما عدا الدعوى المدنية 


عى طعى الطاعى الثالى 
د وحيث أن طعن هذا الطاعن يتحصل ق 


ان الحم المطعون فيه لم برد على اسياب الحم 
الابتداتى القاضى بالبراءة و بين الاسياب 


والوقائع بالنسبة للاتفاق والمساعدة المسندين لهذا |. 


الطاعن وهذا فضلا عن تناقض الاسباب مع 
ماهو ثابت فى التحقيقات وما تم فالجلسات. 

« وحيث أن مأسيق الردبه على طع نالطاعن 
الأول يصلم ردا على هذا الطعن من جبة عدم 
بجى" السك المطعون فيه وافيا فالرد على اسباب 
البراءة الواردة بالحم الابتدائىو من جبةالابهام 
الذى يعيبه الطاعءن على الحم 
الطاعن من ان الحم المطعون فيه لم يبينو قائع 


» أمأ مأيدعيه 


إشتراكه مع الطاعن الآول فى الجرعة المسندة. 


- السنة العشرون 


هنا 


المهما فغير صحيح اذ الحم افاض فى يان هذه 
الوقائع . 
« و حدث أنه ذلك يتعين رفض طعن الطاعن 


فرط ه الوسباب 

حكيت المحكية بقول الطعن شكلا وق 
الموضوع ( أولا ) بنقض الحم المطعون فيه 
بالنسية لما قضى يدم نالتعويض المدى عل الطاعن 
الآول واثبات تنازل المدعى المدتى عن مقاضاته 
( ثانيا) رفض الطعنفيما عدا ذلك (ثالنا) الزام 
(طمن يوسف متولى صبيح وآخر ضد النياشرآخر مدم 

بحق «دلى رقم 7و1 سنه و ق) 


16 
م مأبو سنة 8و١‏ 
وس فاعل أصل . ضرورة بان الافسال المنسوية 
ألينة, 
» ل شريك . يكن بان الطريقة التى اشترك يبا بلا 
حاجة إلى بيان الاعال التتفيذية التى قام ما كل مر 
الشركا .2000 
سب شبادة. تقديرها 
سد اعدام . لا يشترط للحك يه أدلة خاصة . جواز 
الم نه عل الشريك يمقتضى المادة ؤوؤز هن قانورت 
العقوبات ْ 
المادىء القانونية 
ش (1 ) اذا بين الحك المطعون فيهبما فيه 
الكفاية الأعمال البى قام بها المحدكوم عليه 
فى تنفيذ الجناية (سرقة ) الى عده فيها 
« فاعلا أصلياء مع زميلين لم يكن فى حاجة 
إلى يبان الاعمال التنفيذية التى قام بها كل 


ارك 


العدد الأول السنة العشرونت 


من الطاعنين بالذات فى تنفيذ جتاية أخرى 
( القتل ) بعد أن أدانهم فيها على أساس 
ان ا منبم مجرد شريك ء لفاعل أصلل 
من بيني لتعذر معرفة الفعل الذى قام به 
كل هنهم اثناء تنفيذ هذه الجريمة أذ يكق 
الك فى هذه الحالة أن يبين وقو ع هذه 
الجناية منهم وطربقة اشيرا كيم فيبا 

0( وزن أقوال الشسبود وتعويل 
القضاءعليهاوالاستنتاجمنها بحسب ما تسوغه 
كل ذلك من اختصاص محكمة الموضوع 
دون رقابة يحكمة النقض عليبا 

() لا يوجب القانون للحم بعقوبة 
الاعدام توافر أدلة خاصة فيك اذلك ان 
بورد الح الآدلة التى اممأنت الحكمة 
إلى كفايتها فى ثبوت الجرعة الى تستوجب 
هذه العقوية 

(4) القضاء بعقوبة الاعدام على 
الشركاء فى جر بمة القتل جائز ممقتضى المادة 
48 من قأنون العقوبات ( الرقم القديم ) 
فلا محل الطعن فى الحم بطريق النقض فى 
حالة الحم عليوم بالاعدام 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك ٠صر‏ 

مكة التقض والابرام 

المككلة علنا تحت رياسة حضرة صاحب 

السعادة مصطق ممد باش رئيس الحمكمة 


و#ضور حضرات أصحابالعز عبد الفتاج 


السيدبك ومدكامل الرشيدى بلك سيد مصطق بك 


وجيب ميقس بك مستشار بن وحمد جلال 
صادق بك رئيس نيابة بالاستئناف 

وود انان اشواري ادق 

كاتب المحكية 
اصررت اقم الى 

فى الطعن المقدم من 

١‏ س أحمدالسيد عام عمره بم سئةصتاعته 
كاتب مام وسكنه طنطا 

#سعوض سلمأ نادي ب مره ه«اسئة صناعته 
وكل كاه يمكمطها 

لامي يوسقاممقس تمر هلالسنة صتاعته 
كاتب وسكنه طنطا 

وستوفيقأراهم حنا عدره وم سنةصناعته 
صايسغ وسكنه طنطأ 

ْ 3 

النيابةالعامة فدعواها رقم ١ومسنة‏ .م١‏ 

المقيدة بحدول! لحكة برقم بم سنة؟ القضائية 
الوقائع 

انهمت الليابة العامة هؤلاء الطاعنين بانهوقى 
يوم الاربعاء ١‏ سبتمير سنة ١4#‏ الموافق 
4 رجب منة بعسم ثانى بندر طنطا 
مدرية الغريبة أولا . الثلاثة الأول قتلوا مدا 
تيده عل خاته واؤؤيدة مرت وراد عرين 
رأشد بان طعنوا الآولى بألة صلبة حادة فىمقدم 
صدرها وخنةوها وطعنوا الثانية جسم ضلب" 
حاد فى العق وخنقوا الثالث وكانوا يتعسدون 
من ذلك كله قثل الجنى عليهم المذكورين فاحدئو| 
بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشر صحية 
والتى اودت بحياتهم وذلك مع سبق الاصرار 
ثانا لانهم أيضا ف الزمانوالمبكان المذكورين 


العدد الأول - 


ووديده مرسى وذاك بطريق الا كراه الواقع 
عل الى عليوما بان اعطوهمامخدرا (اسكو بولاسين 
أو هايوسين )- ثالنا ‏ الرابع ف الزمانوالمكان 
الملذكورين أخن بعض قطع الب المسروقة 
« اربع اساورء مماوكة خيدة على شحاته مع 
عليه باها سرقت بطريق الا كراه على الوجه 
السارق وصفة. 

وطليت من حضرة قاضى الاحالة احالتهم 
عل حكمة الجنايات نحا كتهمالثلاثة الآولبالمواد 
4 و198١‏ و١ل!!‏ عقوبات والا"خير بالمادة 
4 -" عقوبات فقرر حضرته بتاريخ ١5‏ 
قبراير سئة م14 احالتهم اليها لها كمتهم بالمواد 
المذكورة. 

ومحكة جنايات طنطا انيت سماع الدعوى 
م قضت حضوريا فى م١1‏ ديسمير سنة م59١‏ 
عملا بالمواد 4 و١4‏ ر4ؤار4ؤةار 
١لا"‏ و #اماعقو بات للثلاثةالاولو» ام عقويات 
للا“خير بمعاقبة كل من|حمد السيد عامر وعوض 
سلبان اديب وامين يوسف مرقص بالاعدام 
د بمعاقبة توفيقابر أهم حنا بالحيس معالشغللمدة 
سنتين وذلك على اعتبار انهم فى الزمان والمكان 
المذكورين -اولا ‏ الثلائة الآول اشتركوا 
بطريق الأتفاق والمساعدةفى قتل -ميدهعلل شحاته 
ووديده مرسى وراشد حمد راشد وذلك بواسطة 
الضغط بالايدى عل اعناقهم وطعن الآولى فى 
مقدم صدرها وطعن الثانية فى عنقها بحسم صلب 
حاد قأصدين س.. ذلك كله قال المجنى عليهم 
المذ كورينحيث حدئت بهم الأصابات الموصوفة 
بتقري رالصفةالتشريحية والىاودت حياتهم وذلكمع 


السئة العشْرَونٌ فى 


سرقوا حليا ونقودا مماوكة هيده على شحاته | سيق الاصرار وطريقة الاشتراك هى ذهاءهم 


و متفقين الى ٠نزل‏ الجنى عليهم ومساعدة 
يعضهم بعضا فتنفيذ الجر بم باعطاء الخدرواخةق 
والطعن بالمطواة التى كانوا اونما لهذا الغرض. 
بانيا ‏ لأنهم أيضا فى الزمن والمكان المذكورين. 
سرقوا حليا و نقودابملوكة يدوع شحاتهووديده 
مرسى بطريق الأ كراه الواقع على المنى عليهما 
بأن اعطوها مخدرا )م اسكويو لاسناوها بوريد) 
حتى فقدا قوة المقاومة . والمهم الرابع. فىالزمن 
والمكان المذ كورين. اختى بعض قطع الحلى 
المسروقة ( اربع أساور مملوكة لجيده على شحاته 
مع عليه بالسرقة ) . 

فطحن امحسكوم علييم فى هذا الحم بطريق 
النقض الثلاثة الآولونق4١‏ ديسمبر سنة7١‏ 
والآخير فى 16 منه وقدم الآستاذ حافظ تبه 
انحامى عن الاول تقريرا بان الحكم المطعونفيه 
لم يختم فى الميعاد القانوى فى و يناير سنة وسو( 
ودعمه بشهادة رسعية دالة على ذلك » م قدم 
الأستاذ سيد بسيوق الحامى عن الثانى تقريرا فى 
٠"‏ يناير سنة و15 ممعتى التقرير السابق ارفق به 
شبادة رسمية ايضاما قدم كذلك الاستاذ عمد 
مغازى اليرقوق تقريرا عن الثالث في م ينابرسنة 
9 اشتمل على سبب عدم ختم الحم في 
الميعاد وارفق به شهادة رسمية دالة على ذلك كا 
قدم الاستاذ عبد الله الحديدى الحامى عن الأاخير 
تقريرأ فى 6 ينايرسنة م١‏ بمعنى التقاريرالثلاثة 
أرفق به شبادة رسمية أيضا . 

ويحلسة >مارس سنة ١4‏ منحت المحسكمة 
الطاعنين اجلامداه عشرةايام ليقدمفيه الطاعنون 
مايشاءون من الاسباب ققدم الاستاذ فيليب 
بشاره انحامى عن الآول تقريرا فى ١١‏ مارس 


7 العدد الأول - السنة المشرون 


سنة وم ١‏ كا قدم الاستاذ سيد بسيونى الحامى 
عن الثانى تقريرا فى +9 مار سسنةو ١0‏ واقدم 
الاستاذ عبد السلام زَى الحامى عن الثالثتقريرا 
فى 1 مارس سنة وبموه ر كا قدم الأستاذمغازى 
البرقوق امحامى عن الرابع تقريرا في 14 مارس 
مسنة 914[ 

الهو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عبل 
اللأوراق والمداولة قانونا . ' 

دمنحث أن الطعن حاز شكله القانوق. 

و وحيث أن مؤدى أوجهالطعن المقدمة من 
الطاعن الآول ان بالحم المطعون فيه قصورا 
بغيبه ويوجب نقضه لآنه لم يبين ماقام به الطاعن 
من الأعمال في جناية السرقة أو في جناية القتل» 
ولأنه لم يورد الآدلة الى اعتمد عابما فى الحكم 
عليه بالأعدام وخل ماأورده من ذلك موملخص 
لأقوال الطاعنين الثاتى والنالثاللذين اعترفا عليه 
اعترافامبتو را لاينوض بذاتهدللاعلادانتهوم يؤيد 
هذا الاعتراف بأى دليل آخر. واقوال الشهود 
الذين اشار الييم الحك لاندل على الآدانة فاقوال 
عراطف بنت محمد ابر أهيم و نببةبنت ابراهم عد 
احمدالجنزورى بعيدة عن نسبة وقوع الحادثةالى 
الطاعن وشبادة على ابر هيم التعلاو ى بأ نالطاعن 
والمتهم الثالث كانا مع امتهم الثانى حين شرائه 
المطواه المقول باستعمالما فى القتل لاتثيت 
حصول اتفاقه معهما على ارتكاب الجريمة فضلا 
عن أن المطواه لم ينبت انها هى الثى استعملت فى 
الجناية . وفضلا عن انبأ ليست يطبيعتها من 
الآلات القاتلة واقوالعبدالوهاب سلما نكذلك 
لاتتويد وجود اتفاق بين الطاعن وباق الحكوم 


عللهم عل ارتكاب الجنايةءبلان اشترا كالطاعن 
فيالجرعة ينتى وجوده لشهادة وهيبه احمد عزام 
الى قررت أن الطاعن انصرف وم حضراقنسام 
الغنيمة بين الطاعنين الآخرين . 

ووحيث أن مؤدى أوجه الطعن المقدمةمن 
الطاعن الثاى ان الحم المطعون فيه ذكر ان 
التحقيق لم يوفق الىمعرفة من من النحكوم علييم 
باشرجر بمة القتل فلا يصح عد لاالقضّاء علبهم جميعا 
بعقوبة جناية ارتكبها احدهم . ومتى كان الفاعل 
للقتل محولا فتتكون النية عليه منعدمة بالنسبة 
الطاعن . ولقد كان القصد المصمم عليه اولا هو 
السرقة واستعمل الخد رهذا الغرضوتمت السرقة 
فعلا وانجنى عليهم فىحالة غيبوبة ويروا السارق 
وكل ماعرفوه عن الطاعن وزميليه انهم تناولوا 
معهم تمرا فأحسوا بدوار فقدوا معه الرشد فلم 
يكن السارقون مخشون منهم شيئا حتى يقتلومم . 
وفضلا عن ذلك فان مجرد وجود الطاعن ومن 
معه فى المازل ليس بدليل عل ان العتل حصل 
منهم اذ لا يمكن اعتيار مساهتهم فى السرقة 
دليلا على اشترا كبم فى القتل مادام الثابت انهم 
بعد ان اتموا السرقةخرجوا دون ان براهانسان 
وتركوا الباب مفتوحا مما يحوز معه أن يكون قد 
دخل احد من متصوم الجنى عليهم وانتهز فرصة 
فقدمالرشدونفذالقتلفهم. ومعقيامهذاالاحّال 
كان الواجب عدم مؤاخذة الطاعن عن جناية 
القتل ومؤاخذته هو وزميليه عن جناية السرقة 
الت اعترفوا يوقوعبا منهم 

« وحيث أن اوجه الطعن المقدية مر 
الطاعن الثالث تتحصل فى أنه لايوجدف الدعوى 
من شبود حضروا حادثتى القتل والاتفاق على 
السرقة وأرس الآدلة الرئيسية التى قامك على 


العدد الأول السنة العشرون 


المحسكوم عليهم هى اقوالهم والكشوف الطبية 
والمعاينة فالكشوف لاتقطع بان القتتل وقع من 
عدة اشخاصوان ذكرت ذلك من قبي لالاحهال 
كا أن الثايت من التحقيق أن ال كوم علييم 
انما اتفقوا عل السرقة بواسطة استعمال الخخدر 
واعدوا عدتهم لتنفيذ ذلك ثم دخاوا منزل مجني 
علموم وقد اعترفوا بذلك . اما شراء المطواة فلم 
يكن بقصد القتل ولم يقل احد أنه تبين هذا 
القصد وقت الشراء وعبل الاخص فان منهازهيد 
وزصفبا يدل عب انها لاتصلح اداةللقتل وفضلا 
عن ذلك فانه لوكان القتل مقصودا من قبل لكان 
من الممكن ارتكاءه باستعمال الخدر الذى اتفق 
على استخدامه فى السرقة لاسا والطاعن بعلم أنه 
بميت اذا زيد فى المقدار الذى يوَخذ منه . كا أن 
تصرفات الطاءن وعوض سلهان ) الطاعرن. 
الثانى )من ذهابهما الى بائع الخور و باع السجائر 
الجاورين للمنذل حل الحادثة من شأنها نفى قيام 
ظرف الاصرار. على القتل الذى لم يقم الحم 
بشأنه على وقائع واضحة ومقنعة . اما عن القتل 
الذنى حصل فان المستفادمن اقوال انحكوم علييم 
أنالنية ع ىتنفيذه طرأت مفاجأةوفى حل الحادثة 
بعد وقوع السرقة المتفق عليها ويضيف الطاعن 
أن ماساقته اممكمة من الوقائع المكونة لجريمة 
السرقة لاتؤدى إلى وفوعالقتل بطري قالاشتراك 
كا قالت لآن جربمة السرقة باستعمال الخدرالى 


باالمطواة وعلاوة على هذا فان الحيم لم يبينمن 
المرتكب لكل فعل من افعال هذه الجريمة ولم 
يذ كر كيفية الاتفاق على ارتكاءباو الوقائع التابتة 
من اعتراف المحكوم علهم وشراء المطواة وتلك 


أل 
الآلة الغير القاتلة واعطاءالخدر مقادير غير قاتلة 
كل ذلك يثفى ظرف .سبق الاصرار على القتل 
الذىار تكب تحتعامل فجانى قضت به ظروف 
وجود السارقين فى منزل المجى علبهم حالة 
توجب الربية . 
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
الملعون فيه أنه ادان الطاعنينالثلاثة الأول 
اولا ‏ فى جناية اشترا كبم بعضهم مع بعض 
بطريق الاتفاق والمساعدة فى جناية قتل حميده 
بنت عبل شحاته ووديده بنت مرمى وراشد همد 
راشد وذلك بواسطة الضغط بالأيدىع لل أعناقهم 
وطعن الاولى منهم فى مقدم صدرها وطعن 
الثانية فى عنقها يحسم صلب حاد قاصدين منذلك 
كله قتل الجنى عليوم حيث احدموا 3 الاصابات 
الموصوفة بتقربر الصفة التشرحية والتى أودت 
بحيام ؛ وكان ذلك مع سبق الاصرار . وكانت 
طريقة اشترا كبم هى ذهاءهم سويا «تفقين إلى 
منزل الى علييم ومساعدة بعضهم بعضا فى 
تنفيذ الجر مة باعطاء المممدر والختق والطعن 
بالمطواة التى كانوا حماو:ها لهذا الغرضوثانيا 
في جناية سرقتهم-حليا و نقود! لميده على شحاته 
ووديده مرمى بطريق الا كراه الواقع على المجنى 
علييما بأن أعطوها مخدرا . اسكوبولامين 
أوهايوسين . حتّى تفقدا قوة ة المقاومة ٠‏ وذلك 
طبقا للمواد .4 9ب 8 و41 و194و114 من 
قانون العقويات القدم عن الجناية الآولى 
والمادة إ/إم من القانون المذ كور عن الجناية 


اثثانية واوقع على كل منهم عقوبة الاعدام فى 


جناية الاشتراك فى القتل طبقا للمادة ووو 
عقوبات لارتباطها بحناية النرقةازتباطالايقبل 
التجرئة . 


4. 


ه وحيث أن واقعة الدعوى كما حصاتها 
الحمكمة من التحقيقات الى أجرتها تتلخص فيأن 
المتهمين الثلاثة الآول ( الطاعنين الثلاثة الأول ) 
اتفقوا عل سرقة مصوغات حميده عل شحاته 


ووديده مرسى وعل قتابما هما والخادم راشد 
عمد راشد فأعدوا لذلك العدة بأن سافر المتبمان 
الثاق والثالث إلى القاهرة لشراء ذدر للاستعانة 
به وقت ارتكاب الجر ة وقام المهم الثالك 
بشرائه فعلا من صيدلية بالقاهرة بمقتضى تذكرة 
مطبوع عليها اسم الد كتور مد فريد المقيم بونها 
الذى لاوجود له وموقع علها بامضاء منسرب 
لهذا الد كتور الوهمى ودفع تمن الممدر من 
مبلغ ثلاثة جديهات كان امهم الثابى قد اقترضه 
لتنفيذ الانفاق مع المتهم الزابع بحضور المتبم 
الثالث يمقتضى سند جعله في صورة عقد رهن 
راديو شبد عله المهم الثالث . ولما عاد الاثنان 
إلى طنطا حيث وقعت الحادثة أبلا المنهم الاول 
يذلك. وهذا من جانبه قد قام بتنفيذ الخطة الى 
رسموها من قبل بابلاغ الصحة يأف اليغى 
المدعوة مخاطرها السيد الى تشتغل بمنزل حميده 
بنت على شحاتهمريضة » وكان غرضهم من ذلك 
إخلاء المنزل منها حتى يسبل عايهم تخدير باقمن 
فيه. وفعلا تبين من الكشف على هذه البغى 
أنها مريضة فرحلت الى الحوض الم ر صودق ١٠٠‏ 
سبثمير سنة باه ١‏ وخلا المنزل إلا من الثلاثة 
المجنى علهم . وف يوم ,(؟ سبتمير مم المهمون 
المذكورون بتنفيذ ما اعتزموا عليه من السرقة 
بواسطة التخدير وكانوا قد عقدوا النية أيضا 
فما بينهم على قتل الجنى علهم عقب مام السرقة 


العدد الأول - السنة العشرون 


حى لاينلكش ف أمرهفاشتروا مطواةلاستعمالها 
فى التتدل الذى اتفقوا عليهء واقتتعوا ثلانتهم 
بصلاحيتها لهذا الخرض بعد معايتتها ثم شربوا 
خمرا مزل المنهم الثانى مع خلياته وظلوأ به - 
منتصف الساعة الثاية عشرة مساء ثم خرجوا 
مُ الثلاثة إلى متدل حميده إحدى المجى عليوم 
لتنفيذ جرعي السرقة والقتل وأخذ المهم الثانى 
معه قفازا منالجد ليزيلبه آ ثار مأقد يعاق بائاث 
المنزل من بصمات حتى لامكن الاهتداء إلى 
أشخاصوم م اجتمع الثلاثةفى غرفةوديده مرسى 
بالمنزل المذ كور وعكفوا على معاقرة الخثر مع 
وديده ثم انضمت الهم يده ولعبت اخثر 
بعقولهم فنعاات أصواتهم وتوالتك ضحكاتهم 
حت لقدميزرت صوت المنهم الآولالبغى عوادف 
مد ابراهيم الثى يلاصق منزلها منزل حميده 
وكانت الساعة وقتئذ الثانية صباحا فانسل أحدمم 
وقدم للخادم كاسا من الخر فيه بعض الخدر 
المسمى «اسكوبولا مين اوهايوسين , وهو الذنى 
أشتروه من قبل لذلك ها أن شربه حتى استلقى 
مكانه ثم هيئت المتهم الثالكفرصة خروجزميليه 
وحميده ووديده من الغرفة فوضع فى كا س كل 
من الآاخيرتين بعض المخدرفلما عادوا إلى أمكلتهم 
بالغرفة تتاولوا كؤوسهم فشربت حميده ووديذه 
كأسبهما » ولما استشعرت حميده أ الخدر 
انتقت إلى غرشها وكانت وديده هى الاخرى 
قداعبتراها الدوار فاستلقت يوار سريرهأ 
وعندئذ بدأ المتهمون فى تنفيذ اتفاقهم من 
سرقة ثم قتل فانتزع أحدمم المصوغات من صدر 
وديده ومن يدها ينا كان الآخر ان مختقان 
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الخادم حتى توق ثم عادا إلى وديده فاجتمع 
الثلائة حوطا وطعنها أحدم بالمدية فى رقبتياحتى 
توفيت ثم انتقل الثلاثة إلى غرفة حميده وكانت 
هى الاخرى عندرة لاتعى فجردوها أيضا من 
مصوغات! وقدكسر أحد شواتهها أثناءاستخراجه 
من أصبعها ثم طعنما أحده بالمدية ف صدر هاطعنة 
مزقت الكبدو وضع على أنفب|و فمه| قطعة من القهاش 
وضغط عليها حتّى توفيت وانتزع أحدم كيس 
اتقود الذى كان بصدرها وتأن بداخله أيضا خم 
من النحاس ميصوم باسمها 66 أخذ أيضا مفتاح 
المنزل . ولما ممت جر بمتا السرقة والقتل على هذه 
الصورة أخذ المتهم الثاتى فى استعمال قفازه فى 
إزالة آثار البصمات التى قد تكون علقت 
بالا كراب أو الورجاجات أو بالابواب والنوافذ 
وقطع الاثاث » وبعد ذلك القوا بالقفاز وبالمدية 
فى المرحاض ثم غادروا المنزل بعد ان اطمأنوا 
إلى خاو الطريق من المارة ٠.‏ وفى طريقوم إلى 
منزل المتهم الثانى القوا بالمفتاح على جسر السك 
الحديد ووصاوا الىهذا المنزل فى منتصف الساعة 
الرابعة صباحا فوجدوا به وهيبه خليلة المتهم 
الثانى فسألتهم عن سبب غيبتهم طيلة اليل فلم 
بردوا علها وأمرها خليابا بالتوم فذهبت ثم 
برك النهم الآول زميليه إلى منزله بقرية محلة 
مرحوم وفى الصباح البا كر عاد الها ثم خرج 
الثلاثة والمصوغات فجيب الهم الثالث فتناولوا 
الفطور فى مطعم ثم جلسوا على مقبى ولعد 
قليل تركهما الهم الاول ثم ذهب الآخران إلى 
مزل المهم الرابع وهو صائغ فباعاه زوجين من 
الاساور دفع ثمنهما خمسة وخمسين جنها . وقد 
كانت حميده ابتاعتهما بمبلغ 1١10/‏ جنيها من صائغ 


معروف شبد بذلك ا حكانت ابتاعت 
في اليوم السابق على الحادثة من صائغ آخر 
مصوغات أخرى ضط بعضها ضمز ااسروقات 
مع المتهم الغالك ودفعت من تمن هذهااصوغات 
جءا وأعطت عل نفسبا كمبيالة باق الكدن 
وظبر من المضاهاة أن بصمة التم الموقع به على 
هذه الكسالة هى نصمة خم 
عليه رجال المباحث ل خربة وار منزل المهم 
الثانى كان المتهمون قد القوه فيبا . 

وقد اسكند الحكم إداتة المتهمين الثلاثة 
الأول عل الاعترافاتالتى آدلوا مها وعبشهادة 
الشبود العديدين وعلى تقرير الطبيب الشرعى 
والتحليل الكمائق وعلى المعاينة التى أجريت 
بنزل امجنى عللهم ويمنزل. المتهم الثاق وعلى 
ماضبط من المسروقات واللادوات التىاستعملت 
فى ار تكاب الجر ع 


حميده الذى عثر 


عى الطفن اقم من الطاعى انردل 
دحيث أن الك بعدما أفاض فىبيان ظروف 
تعارف الطاعنين الثلاثة الأول ٠‏ وكيف نبتت 
بأذهانهم فكرة ارتكاب جناية السرقة » وكيف 
مبدوا لارتكابهاء والطريقة التى رسموها 
لتنفيذها , وما قام به كل منهم من الأعمال فى 
سبيل ذلك ؛ وكيف نشأت عندمم فكرة القتل 
وكيف ديروا لتنفيذ هذه الفكرة » وأعدوا 
ا العدة قبل أن برتكيوا السرقة بوقت طويل 
وحكيف أقترفوا الجرعتين السرقة والقتل» 
مستمدا هذا البيان منوقائع ثابتةومناعترافات 
الطاعنين أ نفسهم ومما أدلى به الشبود وما دلت 
عليه المعاينة والكشوف الطبية وغير ذلك 
بعد ما أفاض فى بيان ذلك كله انتبى الى القرل 
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باعتبار كل من الطاعنين فاعلا أصليا فى جنابة 
السرقة وشريكا فيجناية القتل إذ ذكر انالطاعن 
الأول وان كان ينكر اشترا كه في ار بمتيت إلا 
انه كان حاضرا تنفيذهما وانه شريكفيهماوذلك 
ثابت ما قاله هو من أنه اجتمع مع زميليه عند 
شراء المدية التى استعملت في القتل وفى منزل 
لمهم الثانى وفىمكان الجريمة حت الساعةالواحدة 
والنصف ومن شوادة وهيبة احمد عزام بأنه 
حضر مع زميليه للمنزل بعد ارتكاب الجريمة 
ومن شبادة عواطف ونيهة البغيين يأنهما كانتا 
ميزان صوته وهو بداخل حجرة وديدة بمحل 
الحادثة ومن اعترافه بأنه كان يعاقر الثر معبا 
ومع زميليه ومن اعتراف زميليه بوجودههعبما 
حتى نمت الجريمتان . وظاهر من ذلك ان الحم 
قد بين بما فيه الكفاية الأعبال التى قام مها هذا 
الطاعن فى تنفيذ جئاية السرقة التى عده فاعلا 
أصليا فيبا مع زميليه » ولم يكن الحم فى حاجة 
الى بيان الاعمال التنفيذية التى قام ها كل من 
الطاعئين بالذات فى تنفيذ جناءة القتل بعد ان 
أدانهم فيها على أساس أن كلا هنهم جرد شريك 
لفاعل أصبلى من بينيم لتعذر معرفة الفعل الذى 
قام به كل منهم أثناء تنفيذ هذه الجريمة وكق 
الحم فى هذه الحالة ان يبين وقوع هذه الناية 
منهم وطريقة اشترا كيم فيها. فا بزعا هذا 
الطاعن بوجه الطمن من قصور الحسكم فى البيان 
هو زعم فاسد وكذلك مأرذ عنه من أن ماأورده 
الحم مر شبادة الشرود لا يدل عل اداتته» 
فضلا عن انه ذعم فأسد أيضاء فانه لا شأن 
لححكة النقضبه لآن وزن أقوالالشهود وتعويل 
القضاء عليبا والاستنتاج متها حسب مالسوغه_ 
كل ذلك من اختصاص محكمة ا موضوع دون 


العدد الأول - السنةالعشرون 


رقاب حكة انق غلبا فيه : .وأيا ما شرة 
الطاعن من ان الح لم يبين الآدلة التى سوغت 
الحم عليه بالقصاص قردود بآأن القانون 
لايوجب توافرأدلة خاصة لتوقيع عقو بةالاعدام 
فيك لذلك أن يورد الحم الآدلة التى اطمأنت 
احكمة الى حكفايتها فى ثبوت مقارفة المتبم 
الجرمة الى تستوجب هذه العقوبة وقد أفاض 
الحم فى بيان تلك الآدلة . 


عع طهى الطاعنين الثالى والثالت 


د وحيث أنه مع تمجريد هذبن الطءنين من 
المسائل الموضوعية ااتى غشيا بها والتى لا تصلم 
لآن تكون أساسا الطعن بطريق النقض لابق 
إلا قول الطاعن الثاى انه ما دام الفاعل بالذات 
لجرعة القتل ل يهتد إلى معرقته فتكون نية القئل 
بالنسة له هو منعدمة وقول الطاعن الثالك ان 
الحكم لم يثبت توافر:ظرف سبق الاصراربأدلة 
مقنعة وان هذا الظرف منتف لأن القتلارتكب 
تحت تأثير عامل خاق قضت به ظروف وجؤد 
السارقين فى منزل الجنى عليهم . 

د وحيث أن الحمكر قد بين توفر نية القتل 
لدىالطاعنين جميعا بقوله امباواضحة منظروف 
الدخوى واستعال آل حادة ف مقتل من جسم 
المجىعاءهما حميدهووديدهوطعن الولف صدرها 
ومزيق الكبد وقطع الأوعية الرئيسية لعنق 
الثانية ومن علامات الخنق التى ظبرت ف الثلاثة 
المجنى علمهم أثناء الاجباز عليهم ومن الباعث 
على ارتكاب الجريمة وهو عدم تكشف أمر 
الجانين فها بعد . وهذا كاف لائيات توافر نية 
القتتل لدى جميع منساهموا فيه . ولأنكان القاتل 


مجبولا فان شريكه فى القتل يعاقب على جناية 


القتل العمدٍ متى كانفعل اثترا كه مقترنا يعليه.با 
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وهذا العإرقدأثبته الحم بوضو على الطاعن عند 
اثياته عليه طريقة اشترا كه فى الجرمة التى اتفق 
مع زميليه على ارتكاءا . 

و وحيث أن الحم كذلك قد بين ظرف 
سبق الاصرار قائلا أن ظروف الدعوى تدل 
عليه لما هو ثابت من شعراء الطاعنينالثلاثة لاداة 
القتل وهى المدية فى اليوم السابق على الحادئة 
ومن معأ ينهم طاو تشتهم من صلاحيتها واتقاهم 
انل الجنى عليهم حاملين هذه الآلة في منتصف 
الليل تقريبا وذهاب الطاعنين الأول وإلثالثك 
قبل ذلك لتفقد حالة المتزل والقاطنين فيه الى غير 
ذلك ما بينه الحكم من الظروف والبواعث الى 
اجتمعت لدى القاتلين فدفعتهم الى التصمم على 
جرمةالقتل قبلمباشر-ها بوقتطويل وارتكاموم 
هذه ألجرعة فعلا بعد ذلك تنفيذا لهذا اك 
وهذا البيان كاف لائبات توافر ظرف سيق 
الاصرار . أما قول الطاعن الثالث أن الالة الى 
استعملت فى القتتل وهىالمدية لاتصلم له يطبيعتها 
فقول لابه له مادام الثابت أنالقتلة قد فكروا 
فىاستعالهذه الالةللقتل وأعدوهالهواستعماوها 
فملا فيه وتم لحم مقصدم بها . 

دوحيث أنه عن القضاء لعقوبة الاعدام على 
الطاعنينفان الحم بناء على ماذكره من الاسانيد 
قد اعتير الطاعنين الثلاثة شيركاء فى جر بمه القتل 
مع سبق الاصرا رلشيوع أفعال القتل بين الثلاثة 
حيث كانوا ثم وحدم وقت القتل معالمجىعلييم 
ولماتبين من الكشيف الطى من أن جر مة القتل 
قام 220000 واحدكا يدل علدعاوجة 
بوديده من علامات الخنق وجروح بآلة حادة» 
وما شوهد تحميده من علامات انق وجروح 
فى الصدر ء وما شوه د براشد همد راشدمن 


علا مات|سفسكياالختق. وما دام الك قد أثيع عل 


الطاعنين اتفاقهم على ارتكاب القتل وإصرارثم 


عليه فبمجميعأ مسو لون عنه على أس.اس مساهمتم 
بطريق الاشبراك فيه يا ذهب ليه الحم ٠وإذ‏ 
هو أدانهم بناء على ذلك يمقتضى المادة 144 الى 
تخول توقيع عقوبة الاعدام على المشاركين فى 
القتل المستوجب لتلك العقوية فانه لم مخائف 


القانون فى ثىء . 


عن طفى الطاعى المابع 

و وحيث أن الطاعن الرابع إلعى على الم 
المطعون فيه أنه أولا ل يبين الواقعة بباناكافيا 
فقد قالقمو ضع أنالطاعنين الثانى والثالثك ذها 
الى هذا الطاعن وباعا له الأساور شمن قدره 
هه جنيها وقال فى موضع آخر أن الطاعن الثانى 
اعترف بانه ذهب مع الطاعن الثالث اليه وياعا 
المصاغ وأنه دقع لما هذا المبلغ . ذكر الحم 
ذلك فى حين أن أقوال الطاعن الثالث المذكور 
صرحة فى جميع أدوار التحقيقيان الطاعن الرابع 
دقع مبلغ هه جنيها على أن يدقع باق الثمن 
وقدره ماية جنيه فى الساعة ؛ من اليوم نفسه فا 
أثيتته الممكة من الوقائع على لسان الطاعن 
الثالك الف ماقاله نفس هذا الظاعن بالتحقيقات 
وثانيا - لابوجد من دليل عب لى الطاعزسوى 
أقوال الطاعنين الثانى والثالث عليه ولا يصح 
التعويل على أقوالحما قانونا لامها فضلا عن كوبا 
لم تتأيد بضبط المسروقات أو بدايل 
مادى آخخر فالم|اصادرةعن مجرمين خطيررن ومن 
ذوى السوابق وفضلا عن ذلك فان المحكمة 
استندت فىثيوت واقعةالبيع ع ىأقوال الطاعندن 
الثاتى والثالث المذكوررن جملة مع أن أقوالها 
قد تناقضت مرارا فالطاءن الثالك قرر أولا 
بواقعة البيع وذكر ظروفه ولكن الثانى خالفه 


فى روايته مم بعد ذلك اعترف الاثنان باتفاق 
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العدد الأول ل 


السئةالعشر ون 


الطاعن معهما وتحريضه لحما على الجريمة فكان | وقت الشراء بسرقتها 


يحب عل المحكمة أن تتخير ما يروقبا من هذه 
الأقوال المختلفة بعد أن تسردها وتدمم ما تر ى 
الأحذ به منها بما يؤيده وللكتها لل تفعل بل أجمات 
الدليل إجمالا . وثالنا ‏ دالت الحكمة على ركن 
العلم بالسرقة بان الطاعن الثانى ممت بصلة القرنى 
لاطاعن ولانه ليى فيمقدوره اقتئاء هذا المصاغ 
الذى باعه له . وهذا التدليل قَام م على مجر 
الفرض لان الطاعن لم يقل بانه 3 5 المماغ 
حتى يمكن تمحقق هذا الفرض أديه كا أنه لم يقل 
أحد يان الطاعن الثاتى بمت الى الطاعن بصلة 
القرلى والواقع أنه لابوجد بنهما سوى 
جرد مصاهرة بعيدة كما هو ثابت في أوراق 
الدعوى هذا وقد عززت المحكة أقوال 
الطاعنين الثأنى والثالك بان احدهما أرشد عن 
الفستان الذى كانت ترتديه زوجة الطاعن الرايع 
وهذا نالف للثابت فى الأوراق لأن الطاعن 
الثالث لم تحضرلمنزله اثناء عملية رهن الراديو من 
قبل بل حضر الى ذكانه فضلا عن ان عقد رهن 
الراديو محرراياسم الطاعن الرابع لاباسم الفونس 

وأخيه قؤاد يما قال الحك ؛ هذا والكمة قد 
تناقضت مع نفسهأ حيما قالت أن الطاعن الرابع 
ارسل خادمه ألى الطاعن الثانى التخلص من 
الراديو لقطع الصلة بينهما فى حين أنها هى قد 
قالت من قبل أن رهن الراديو كان.باسم شخص 
آخر 

د وحيث ان الكم المطعون فيه أدان هذا 

الطاعن فى جر مة اخفائه المسروقات مع علبه 
بسرقتبا مستندا فى ذلك إلى الآدلة التى أوردها 
ومنها ما استخلصته احكمة من أقوال التهمين 
الثانى والثالث عليه من بيعبما اليه المصاغ 
المسروق فى نفس لوم الحادية وانه كان يعلم 


و وحيث أن كل مايئعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه ليس [لامنازعة منه فى تقدير امحكمة 
لما توصلت به الى تكوين عقيدتها بادانته من 
الآدلة التى أوردتها وااتى قسوغ ما انتبت اليه 
فى | منبا . وهذا أمر موضوعى هى وحدها صاحة 
الحق فيه ولا رقابة عليها فيه فيتعين رقض طعنه 
د]|موضوءا. 

« وحيث انه لكل ما تقدم يكون الطعن 
المقدم درن جميع الطاعنين على غير أساس 


ويتعين رفضه. 


فرله الزميات 
حكمت الحكمة بقبول الطعنشكلا وبرفضه 
موضوعا . 
2 
١‏ مأيو سنة ومو١‏ 
١‏ - تنفتيش . يطلانه 
؟ ل اذن بالتفتيش , وجود قرائن وتتحريات سابقة 
)١(‏ لايقبل وجه الطعن الذى يقول 
بطلان التفئيش لآنه لى يصدر به أمر من 
النيايةاذاكان الح المطعون فيهذكر صدور 
الآمر وتاريخه واذ كان اقتناع المحكة هذا 
قائما على ما يسوغه فهو تقدير موضوعى 
لاحل لاثارة الجدل بشأنه امام حك النتقض 
(؟) لايجوز القول بأن النيابة غير 
مقيدة فى أذنها للبوليس التفتيش يوجود 


العدد الأول - السئة العشرون 


3 


قرائن أوتحقيقات سابقة .هذا القوللايجوز | أن الدفاع عن الطاع نمس ك!دىعكمة الموضوع 


ولكن اذا ثيت فى الحم المطعون فيه انه 
فضلا عن ذلك فان البو ليس استصدر اذثنا 
من النيابة على رافع النقض بعد أن قام 
بتحرياته وتجمعت إديه شيهات كثيرة تو بد 
اتجخاره بالادرات وأر_ هذه القرائن 
والتحريات تغنى عن اجراء تحقيق فان هذا 
الذى ذكره الحكم فق ونص القانون 
اذ يكفى لاصدار النيابة أذتها للبوليس 
بتفتيش منزل متهم أن تقوم لديها قرائن على 
ارتكابه لجناية او جنحة معينة دون حاجة 
لاجراء تحقيق قبل التفتيش 

(المادتان اا 020 قانون تحفيق 
الجنايات ) 
76 

يعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا . 

ومن ححيث أن الطعن صحيح شكلا 

«ووحيث أن الوجه الأول من أوججه الطعن 
يتحصل فى أنه كان يتعين على امحسكمة الاستتنافية 
وقد خالفت محكمة أول درجة فمار أت ه بخصوص 
الآذن الصادر بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة 10و١1‏ 
بتفتيش منزل الطاعن أن تبين ما إذا كان ضابط 
المباحث الذى قام بالتفتيش يعم فملا بهذا 
الآذن عند اجرائه التفتيش . أما وهى لم تفصح 
عن ذلك فقدجاء حكمباقاصر الاسبابمستوجب 
الالغاء. 


ووحيث أن الثابت من الحك المطعون فيه 


ببطلان التفتيش قولا منه أنه لم يصدر به أمرءن 
النيابة فرد عليه الح . بأنه تبين من أوراق 
القضية أن النيابة هى التى أذنت بتفتيش منزل 
المنهم الثانى ( الطاعن ) وصرحت البوليس بذلك 
( راجع اذن التفتيش المؤرخ فى 9-1 418/1 | 
مرة #.؛ المرفق بمحضر البوليس ) فيكون 
الادعاء بعدم وجود هذا الاذن على غير أساس 
ومن هذا يبين ان كمة ال موضوع اقتئعت بأن 
أذن التفتيش الصادر من النابة هو الذى استمد 
منه البوليس حق تفتيش نز الطاعن . واذ كان 
اقتناعبا هذا مؤسسا عل مأإسوغه فهو ادْنْتقدر 
موضوعى لاحل لاثارة الجدل يشأنه أمام محكمة 
النقض . أما ادعاء الطاعن الأن بأن الضابط 
لمبكن يعلم مهذا الآذن فهو تزاع موضوعى لاحل 
اعرضه على محكمة النقض لول مرة على أن فها 
ذكره الحم بشأن اذن التفتيش مايؤدى إلى أن 
ضابط البوليس 'ن يعم به وأجرى التفتيش 
على مقتضاه . 


دوحيث أن الوجهالثانى يتحص لف ىأنالحمكمة 
الاستثنافية أخطأت حين قالت أن النيابة غير 
مقيدة فى اصدار إذن التفتيش بوجود قرائن أو 
.اجراء تحقيقات سابقة وان البوليس استصدر فى 
هذه القضية اذنا من التيأبة بعد أن تيجمعث إديه 
شبادات كثيرة وان هذه القرائن والتحريات 
تغنى عن اجراء تحقيق . أن قول المحمكمة هذا فيه 
خروج على صريح النص لآ المستفادمنالمادتين 
5 و .م من قانون تحقيق الجنايات أن التفتيش 
يحب أن يكون اداة تحقيق جر بمةظرت لاوسيلة 
كشف ال يتمخض عزه الواة بعك ., 


7 اعفد الأو ل 


السنة العشرونْ 


«وحيث أنه وان كان الحم قد أخطأ في الابتدائية بدفاعه ولكن الحكمة الاستئئافية الك 


ادس أو الا عو مقي ناكا لولس 
بالنفتيش بوجود قرائن أو محقيقات سابقة , 
إلا أنه عقب عل هذا القول ما يأنى « حيث أنه 
فضلا عن ذلك ان الوليس استصدر اذنا من 
النياية ضد الهم الثانى ( الطاعن ) بعد أن قام 
وتجمعت أديه شببا ت كتير ةتؤيدانجاره بالخدرات 
وهذه القرائن والتحريات تغنى عن اجراء تحقيق 
وهذا النى ذكرء الحكم يتفق ونص القانون , 
اذ يك لاصدار التيابة اذنها للبوليس بتفتيش 
منزل متهم أن تقوم لديها قرائن على ارتكابه 
ل+ناية أو جنحة معينة دون حاسبة لاجراء تحقيق 
سابق على التفتيش ( المادتان باو .«#منقانون 
تحقيق الجنايات ) . ومادام السك المطعون فيه 
قد اثيت أن اذن النيابة بالتفتيش .صدر بناء على 
التحريات التى اجراها البوليس ضد الطاعن 
واسفرتعن أنهمن حر زو نانخدرات ٠‏ فقد كان 
لهذا الاذن بالتفتيش مايسوغه قانونا ولذلك 
يكو ن مااشتمل عليه الحكم من حق النيايةالمطلق 
فى الآذن بالتفتيش خطأ لاتأثير له فى سلامة 
المكرء إذ بدونه يستقيم بما اشتمل عليه من 
أسباب أخرى . 
«وحيث أن الوجهالئااث يتحصل أن الطاعن 
ذفع التهمة بأن شبادة المهم الآخر مصطفى 
خضر بأنه اشترى الآفيون منه فىاليومالسابقعل 
ضبطه يستحيل أن تكون صحيحة لآن الطاعن 
كان مقبوضا عليه فى ذلك الوم » كا دفع بأن 
قطعة الخدر التى قيل يضبطبا فى: منزله لابد أن 
تكون مدسوسة عليه من رجال البوليس لحصول 
.تعد سابق منه عليهم قدم من أجله إلى محكمة 
الجنح وماتزال قضيته منظورةوقدأخذتالحمكمة 


حكمبا وردت على هذا الدفاع بأسباب قاصرة , 

«وحيثأن الحم المطعون فيه دلل على أدانة 
الطاعن بماكان من اعتراف الممهم الآخر بشرائه 
اندر من الطاعن » ثم بم كان من تقتيش متزله 
ععرفة رجال الحفظ بحضور الطاعن شخصيا 
وضبط الخدر عخبأ فى فراش نومه . م ود الحم 
عل ماادعاه الطاعن من دس الافيون له . بأنه ١‏ 
يقم عليه دليل وفضلا عن ذلكفانرجلٍ البوليس 
بيومى عليان واحمد رفاعى لم يكونا ضمن القوة 
الى هاجمت منزله وقت تفتيشه ....» ومن هذا 
كله يتضيح أن ماجاء بوجه الطعنليس إلامناقشة 
موضوعية لما جاء بالحكم المطعو زفيه للتدليل على 


الآدانة وإدحض دفاع الطاعن » وهو مالاسيل 


لطرحه على بساط البحث لدى محكمة النقض 
«وححصثك انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
عو طعا 
( طعن عحمود هرمى مق ضد النياية رقم .و سئة و ق ) 
ف 
١‏ مايو سنة ومو 
١‏ سس مرقة . شروع . نساق 
٠‏ أثيات. أقوال متهم على آخر. عدرله 
المبادىء القانونية 
)١(‏ التسلق قانونا فى جريمة السرقة 
هودخولاللص ف امحل الذى أراد ارتكاب 
السرقة فيه من غيز بابه أيا كانت الطريقّة 
التى استعملها لهذه الغاية يستوى فى ذلك أن 
يكون قد استعمل هذا الغرض سليا أوصعد 
على جدار المنؤزل أو ولب آلبه من ناذذة 


العدد الأول السنة العشرونْ 4 


أو هبط اليه من أى ناحية . واذكان التساق | شروعا فيسرقة بل العمل النصدر من الطاعنين 
ظرفا ماديا مشدداللعقوبة بالسرقا تفار تكا.ه | لايعدوان يكون تصمما منالمتومين تبعه سير الى 


يعد بدء تنفيذ لآنه جزء من الركن المادى فى 
الجريمة المذكورة . ومحكة الموضوع أن 
أن تعده شروعا فى سرقة حين ينتضم لهامن 
عناصر الدعوى وأدلتها أن الغرض الذى 
رى اليه ال-كوم عليه من وراء هذا التسلق 
كا نالسرقة 
)١١(‏ نحكمة الموضوع أنتأشذ باقوال 
متهم على آخر فى الدعوى وتبى عليهاالادانة 
حتى مععدو لالمعترف عن اعترافه اذ الام 
فذاكرجع لتقديرهالهذاالاعترا ف كعنصر 


من.عناصر الدعوى . وليس بلازمقانونا أن. 


يعرزهذا الاعتراف بقرائن أخرى اذ العيرة 
باطمثنان المحكمة اليه (") اذا ثبت فى 
محضر جلسة الحا ككمة أن شاهدى الاثيات 
حضرا واستيعدا عن قاعة الجلسة دل ذلك 
عل انهما أقتيدا إلى الغرفة المخصصة للشهود 
طبقا للقانوت 
امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« من حيث أن الطاعنين الآول والثانى لم 
يقدما اسباب طعنهما فبو أذنغير مقبول شكلا . 
اما طعن الطاعنين الثالث والرابع فصحيم شكلا : 

«وحيث أن مبتى الوجبين الآول والرابع 
من التقرير الأول وماجاء بالتقرير الثاتى هو أن 
محكمة الموضوع اخطأت فى تطبيق القانون اذ 
الواقعة التى اثبتها الحسكم المطعون فيه لاتعتير 


ناحية دار الجنى عليه وليس فى كلا الأآمرين الا 
أعمالتحضيرية لالعدشروعا . ويضيف الطاعتان 
الى ذلك أن الحم قال يعدم دخوشيا مع 
الآخر بن المنزل وانهم لو دخلوه فعلاا لكانت 
علي مناقا عليا مسقوية تعاظة لين عتوزية 
الشروع فى السرقة . اما ماتحدث الك عنه من 
اعتراف بعض الطاعنين فانما كان اغتراذا عن 
النية وهو مالاعقاب عليه . 

«وحيثان الواقعة التى اثبتها الحك المطعون 
فيه هى أن الطاعن الثالث ناروز قلينى جار الجنى 
عليه عرق ان لدىهذا الآخير كيات منالحبوب 
فاتفق مع الباقين على سرقتها وحضر هؤلاء الى 
منزله وانتظروا به الى مابعد منتصف ليلة الحادثة 
ثم صعدوا الىوسطحه واجتازواسطحمنز ل مرجور 
ثم وصلوا الى سطح منزل انجىعليه وكان معبم 
زكايب لوضع الحبوب فيها وكان أوهم حمل 
سلاحا فأحس الجنى عليه بوقع اقدامبم فوق 
سطح منزله وفطن الى انهم لصوص فاستخاث 
وعندئذ وثب الطاعنونمن أعل السطم الىالحارة 
هار بين وحضر على الاناتخاثة بعض رجا لالحفظط 
وجمكنوا من ضبط الآول والثاتى الاذءن اعثرفا 
حضورتما مع الباقين للسرقة . 

دوحيث ان الواقعةالتىائبتها الحم بالكيفية 
المتقدمة تفيد أنالطاعنين وصلوا الى سطم منزل 
الجنى عليه بواسطة التسلق .لان التسلق قانؤناهو 
دخول اللص ف انحل الذى اراد ارتكاب السرقة 
فيه من غير بابه أي كانت الطريقة التى استعملبا 
(تحقيق هذه الغاية . يستوى في ذلك أن يكون قد 
أستعمل لهذا الغرض سلا أو صعد على جدار 


مسب /إ ينسم 


ل 


العدد الأول السنهُ العشرون 


المنزل . او وثب اليه من نافذة . أو هبط اليهمن 
أى ناحة . واذّكان النسلق ظرفا ماديا مشددا 
للعقوبة في السرفات فار تكابه يعد بدء تنفيذ.لانه 
جز. من الركن المادى فى الجرعة المذ كورةولذا 
فقد كان حكمة الموضوع أن تعده شروعا فى 
سرقة بعد أن أتضسلحامن عناصر الدعوىو الادلة 
التى اوردتها ان الغرض الذى رمى اليه الطاعنون 
من وراء هذا التسلق كان السرقة . 

د وحيث ان الوجه الثاتى نى عل ان محكمة 
الموضوع استندتؤادانة الطاعنينالثالك والرابع 
الى اعتراف الطاعنين الاول والثانى ف التحقيقات 
مع انهما عدلا عنه امام المحكمة ولا يوجد فى 
الدعوى مأبعززه . 

« وحيث أن محكمة الموضوع ان تأخذ 
باقوال متهم على آخر فى الدعوى وتينى عللها 
الادائة متى اطمأنثالها .حتىمععدول المعترف 
عن اعترافه . اذ الآمر ذلك يرجع الى تقديرها 
لهذا الاعتراق كعنصر من عناصر الدعوى . 
وليس بلازم قانونا ان يعزز هذا الاعتراف 
بقرائن أخرى . اذ العبرة باطمئنان الكمة اليه. 
على ان الاعتراف الذى اخذت به الحكمة فى 
الدعوى جاء مؤيدا بأدلة وقرائناستعرضها الحم 
المطعون فيه . 

« وحيث أن الوجه الثالثك يتحصل فى ان 

القانون يقعضى بوضع الشهود فى غرفة خاصة.وقد 
حضر ف القضية شاهدااثيات والثابت فى.حضر 
جلسة المحاكة حضور شاهد واحد وانه استبعد 
. عن قاعة الجلسة فى محل خاص . ولم بذ كر شىء 


الاجراءات ٠.‏ 
ووحيث أن الثابت من محضر جلسة انحا كمة 
هو ان شاهدى الاثيات حضرا واستبعدا عن 
قاعة الجلسة مما يفيد ان الاثنين اقتيدا الىالخرفة 
الخصصة للشبود طقا للقانون ٠‏ ومن هذا بين 

أن ماجاء فى وجه الطعن غير صحيح . 

ه وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض طعن 
الطاعنين الثالك والرابع موضوعا. 

فريزه ارساب 

حكت المحمكمة بعدم قبول الطعن شكلا 
بالنسبة للاأول والثاتى من الطاعنين . و بقبول 
طعن الباقين شكلا ورفضة موضوعا 

( طعن بشرى رزق بل وآخرين ضد النيابة رقم وه 
سنةوق) 


رف 
١‏ مايو سنة 190 
تشرد . طفلعمره أقل من خمس عشرة سنة 

المبدأ القانوق 

ان القانون رقم 6 لسنةمم4؟ الخاص 
بالمتشردين والاشخاص المشتبه فيهم بعد 
أن أورد حالات التشرد والاشتباه وغيرها 
وبين أحكام هذه الحالات نص فى المادة 
١م‏ منه على أن هذه الاحكام لا تنسرى على 
النساء ولا على الاطفال الذين تقل اعمارهم 
عن خمس عشرة سنة كأملة . ومقتضى هذا 
النص ان جرعة التشرد وغيرها من الجرائم 
الواردة فى ذلك القائون لا تتحقق ابدا 


. عن الشاهد الأخر. وف هذا مايشكك فى ضجة | بالنسبة لن تناولحم هذا الاستثناء الصريم 


العدد الأول السنة العشرون أه 


فلا ننطيق عليه المادة 9<من قا نو نالعو بات | شكلاوقالموضو ع بتعديل لحك المستأنف وتسليم 


اذلا جر بمة فيها 17 . 
لوفائع 
اقامت النيابة الدعوى ضد زين أحمد على 
متهمة إياه يأنه فى يوم هم ديسهير سنة م9١1‏ 
بدائرة بندر أسيوط . عاد لهالة التشرد رغم 
انذاره متشردا يتاريخ 0 اغسطس سنة رعو ١‏ 
بان لى تسكن له وسيلة مشروعة للتعيش » وطلبت 
معاقنته بالمواد ١ذ-او‏ واولاو 90741 
مز, القانون رقم ع“ سنة 19518 . 
وحكلة جنح أسيوط الجزئية بعد أنسمعت 
الدعوى حكمث ذا حضوريا بتأريخ/1١‏ ديسمير 
سنة 1و ا عملا مواد الاتهام لمحيس المتبم 
ثلاثة شهور مع الشغل والنقاذ وبوضعه نحت 
م اقب ةالبو ليس سنة تيدأ من ايوم التالى لانقضاء 
عقوبة الحبسالمقضى بها عليه . 
استأنف المهم هذا الحم اوم صدوره. 
وحكمة أسسوط الابتدائية الاهلية نظرت 
5 فبراير سنة 0و١‏ بقبول الاستناف 
١)‏ ) المادة ب من تائون العقو بات إذا اركب 
الصغير الذى “زيد سئة عن اثنى عشرة سنة وتقل عن خمس 
عشرة سنة. كاملة أية جريمة جاز للقاضى بدل الحكم عليه 
بعقوة الجنحة أو الخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التى 
صت عليبا المادة السايقة فى الجنايات ارت يأمر يتسليم 
المتبع لوالديه أو بن له حق الولاية على نفسه طبقا لاحكام 
ألادة م 
وكذلك يجوز له فى مواد الجنح والجنايات انب يأمر 
ارسال اتوم إلى مدرسة اصلاحية أو حل آخر معين من 
.قبل الحكومة . 


المتهم لوالده ( تطبيقا للادة 07 عقوبات ) 
الذى تعبد بمسئوليته عن حسن سير أبنه فى 
المستقبل . 

فطعن حضرة رئيس فيابة اسيوط»بالتوكيل 
عن حضرة صاحب الءزة النائيالعمومى؛ فىهذا 
الحم بطريق النقض بتارخ +1 فراير سنة 
4ة ( وقدم حضرة رئيس التنابة تقريرأ ماسياب 
التاعن فى م1 من قراير سنة ١96‏ . 

وبجحلسة اليوم ( ١٠‏ مابو سنة و15 ) 
سمعت الحكمة الدعوى على الوجه المبين مه ضر 
الجلسة . 


الممكره 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

دعن حيث أن الطعن <از شكله القانوق . 

ه وحيث ان النيابة تثعى بوجه الطعن المقدم 
منها على الحم المطعون فيه انه اخطأ إذ ادان 
ااتهم فى جر مة التشرد بعد أن اثيت لللحكمة 
الاستتنافية ان سنه تقل عن خمس عشرة سنة . 
لآن المادة وس من القانون رقم ع" لسنة ١80‏ 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فييم نصت على أن 
احكام ذلك القانون لا تسرى على الاطفال الذين 
تقل اعمارم عن خمس عشرة سنة . 

و وحيث أن وأقعة الدعوى بحسب الثابت 
بالحم المطعون فيه ان ااتهم قدم إلى إنحاكة 
لمعاقيته بالمواد ١‏ و“او>و ١!‏ و .م من القانون 
دم 04 لسنة مم14 فى تهمة عودته لحالة 
التشرد رغ انذاره متشردا بان لم تكر. ‏ له 
وسيلةمشر وعةللتعيش.فقضت عليهحكمة الدرجة 


ارنن 
الأولى تطيقا لهذه المواد بالحبى ثلاثه شهور 
مع الشغل و بوضعه نحت مراقبة البوليس للمدة 
سنة . فاستأئف امتهم هذا الحم ؛ وجلسة 
الاستتنافتمسك الدفاع عنه بان سنةاربع عشرة 
سنة قط وانه يساعد والده فى البناء ‏ وقدم 
شبادة ميلاده الدألة على انه مولود بتاريخ ؛؟ 
أغسطس سنة :19 فقضت المحكمة بتعديل 
الحكى المستأئف وتسلي المتهم لوالده الذى تعهد 
عراقبة حسن سيره فى المستقبل طيقا لليادة 07> 
من قانون العقوبات » واستندت المحكمة فى 
قضائها هذا على شبادة الميلاد المقدمة لما 
الدالة على ان سن المتهم أقل من خمس عشرةسنة 
كاملة . 

« وحيثء ان القانون دم 4 أسنة م8١‏ 
الخاص بالمتشرد بزو الاشخاص المشتبدفيهم بعدان 
أورد حالات التشرد والاشتياه وغيرهما مما 
أورده وبين احكام هذه الحالات ؛ نص ف المادة 


العدد الأول - السئة العشرون 


١م‏ منه على أن هذه الاحكام لاتسرىعل النساء 
ولا على الاطفال الذين تقل اعمارم عن خمس 
عشرة سنة كآملة . ومقتضى ه-_ذا النص أن 
جر ةالتشرد وغيرها من الجرائم الواردةفيذلك 
القانون لا تتحةق أبدا بالأسبة من تناو هم 
الاستثناء الصر يسح . 

٠‏ «وحيث انه لذلك يكون الحم المطعون فيه 
قد اخطأ إذ ادان المتيم طبقا لاحكام القانون 
المذ كورمعان سنه تقل عن خم سعشرة سنة كاملة 
ولذلك يتعين نقضه وبراءة المتهم ممأ أسند اليه . 


هذا 


فدهزه الاسباب 
ف كن السكمة ينول اللمن مكل وق 
ا موضو ع بنقض الحكالمطعو ن فيه وبراءة الهم 
نبنا لمت ال 


( طعرل النياية ضد زين احمد على رقم ٠١.‏ 


سنة و ق ) 


العدد الأول السنةالعشرون 


ون 


5د ١ +١‏ أت بره الداع ) ١‏ حرا 
20 
93 ا )يأ ب هم سل ا 11 لاما 


زف 
5 أنريل سنة 1948 
١س‏ تقادم ( الادة يوز تجارى ) . اشّطاعه برقع 
الدعوى . ترك المراقعة 


ب نقض . إذا تقض الحم جاز اعادة الدعرى 
الى محكمة الاستثناف للحم فى موضوعباأ 
المبادىء القانونية 
١١‏ ) المطالبة بقيمة سند تجارى تسقط 
عمقتضى المادة 194 من: القانون التجارى 
يمضى خمس سئوات من تاريخ الاستحقاق 
ولاعنع هذا السقوط أن تنكون المطالبة 
حصلت قبلا من حول اليه السند إذا كان 
قد نرك المرافعة فان ترك المرافمة بمحو 
الخصومة ويلنى كل إجراءاتها ومنها ورقة 
تكليف المدعى عليه الحضور ويزيل كل 
الآثار الى ترتبت على إقامتها 
لل ( الآثر القاطع للتقادم ااناتج من 
رفم الدعوى لايكون إلا بين المدعى و المدعى 
عليه فاذاكانت الحوالة المذكورة فى المدأ 
السايق صورية فليس للدائن أن يدعى قطع 
التقادم ليستفيد منه حين يرفع الدعوى بعد 


ذلك باسمه لآن المحول اليه كان يجب أن. 


يطالب بالسند لدى الما د الاهلة فهو حين 
يرفعبا لدى امام المختلطة باسمه ولنفسه 
لأنهأجنى ليك نعاملا فيها إلا لنفسه بطريق 


الأصالة فأثر انقطاع المدة المثرتب على رفعبا 
لايظير إلا فى حقه نفشه 

(") المادة 4 المذ كورة تازم من 
يتمسك يسقوط الحق ى. .دعوى المطالبة 
بالأوراق التجارية المبينة مها حلاف اليمين 
على أنه لم يكن فى ذمته ثىء من الدين فاذا 
نقض الحكم لتطميق هذه المادة جاز إعادة 
القضية إلى محكمة الاستئّاف لتحليف المدين 
هذه اليمين ثم لتحم ف موضوع الدعوى 
بالغاء الك المستأتف ورفض الدعوى 
أو بتأبيده عل مايقتضيه الحلف أو النكول 
ثم نح فى المصاريفت وأتعاب المحاماه عن 
الدرجتين . 
امار 

بعد ماع الرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

د من حيث أن الطعن رفع صحيدا فى الميعاد 
عن حك قابل له فهو مقبول شكلا . 

« ومن حيث ان ميتى الطعن أن حكمة 
الاستئناف قد خالفت أحكام التقادم الممرىء 
للذمة حين حكمت بتأيدالحم المسّأتف القاضى 
رفض مادفع به الطاعنون من سقوط حق 
رئيف ميخائيل المدعى فى المطالبة بقيمة السند 
المؤرخ فى ه١‏ من فيراير سنة 8م19 لمضى 
أكثر من خمس سنوآثت على تأر يخ استحماقه 
معتمدة فى ذلك على ألى. مطالبة عيده 


64 الددة الأول ت البنئة العثيرون 


مواس وولده بشمة هذا السند بعد حويله 
هما بعد الاستحقاق لدى المحكمة التجارية 
الختاطة قد قطعت مدة التقادم ولو أنها رفعمت 
إلى محكمة غير مختصة . ووجه الخطأ على مايةوله 
الطاعنون أله لايصح فى مصر اللاخذ بنص 
المادة +ئم؟ من القاثورب المدتى الفرنسى 
الت تقضى بأن المظالة الحاصلة لدى عكمة غير 
مختصة تقطع مدة التقادم وأنه لو صم الاخذ 
مها وحكمتها القانونية فانه لاينبغى الاخذ بها فى 
الحالات التى تقدم فيبا المطالبة إلى حكمة معدومة 
الولاية على مثلبا بل لو صمم الأخصذ فان الآثر 
ااذى يمكن أن يكون قد استفاده رافع الدعوى 
امختلطة ( الى حك فيها بسدم الاختصاص ) قد 
زال وسقط بتركة المرافعة فالدعوى أمام محكمة 
الاستئناف الختاطة 

« وحيث أن كل الذى جاء ف الحم الابتدائى 
أنه من المسم به فقبا وقضاء أن رفع الدءوى 
أمام محكمة غير مختصة قاطع لدة التقادم .٠‏ أما 
اذى جاء فى الحكم المطعون فيهفهو ( بعد أخذه 
الحك المستأنف ) « وحيث ان عامى 
المستأتفين ذهب الى انه لاجل أن يعتير رفع 
الدعوى قاطعاً للبدة يحب أن تكون من صاحب 
اق نفسه لامن الول اليه . وحيث أن المحكة 
الختلطة عند ما حكيث بعدم اختصاصرا بنت 
ذلك على أن ملكية المدن لم تنتقل بالتحويل الى 
من رفع الدعوى ومؤدى هذا ان التحدويل كان 
مقصودا به المطالبة بالدين نيابة عن الدائن وفى 


بأنشات 


د وحيث أله بصرف النظرع.ا إذا كا نيصح 
ف مصر الاخل بفقه المادة 45؟؟ من القأنون 


الفرنمى وبصرف النظر أيضا عما اذا كان يصيح 
الأخذ بفقبها حتى اذا قدمت المطالبة إلى حكمة 
لا تكون لا ولابة القضاء فى مثلها فان المطالبة 
الك لجراتماك هده دانير لا 
المحكمة التجارية اللختاطة بقيمة |أسند الأرفو عبه 
الدعوى ال الية قد انتبت بثر تركه المرافعة فيبا لدى 
محكمة الاستئناف الختاطة وظاهر 00 افعة 
بحن ا لطوية وى ارات 
التكايف بالحضور ويزيل كل الآثار | ى لرانبت 


.على إقامئبا وبعيك الخصوم باجملة ان الحالة الى 


كانوا عليها . على انه متى لوحظ أن الاصل فى 
اجراءات التقاضى ان الأثارالتى :ثرت بعليبا قانو'ا 
تكون نسبية بين طرف الخصومة بصفائهم النى 
اتصفوا بها وان الأآثرالقاطع 1د ةالتقادم المترتب 
على رفع الدعوى لا يكون إلابين منرفعبا ومن 
رفعت عليه وان الأواجات عيده مواس وولده 
ابماكانا يعملان لمصاحتهما الشخصية ويصفتهما 
#الين بالدين حوالة صحيحة تحمل لما المق فى 
أمام المحسكمة الختلطة 
انه متى وحظ 
الآثرالقاطع مدة التقادم 


رفع قضيتهما على المدين 
الختصة ( لرعويتهما الاجنبية  )‏ 
هذا كله لا مكن اعتيار 
الا لمصلحة رافعى الدعوى لو بقى الدين لاسمبما 
أما وقد رد التحويل بعد ثركارافعة فيالدعرى 
الختلطة فلا يمكن للدائن الأصلى أن بتمسك 
بالآثر القاطعالمثرتب لمصلحة غيره . أما تخربج 
الحسكم المطعو نفيه الحم الصادر بعدمالاختصاصض 
من الحكمة الختلطة بالقول بأن مؤدىهذا الحم 
ان التحويل كان مقصوداً به المطالبة بالدين نيابة 
عن الدائن وفى هذا معنى الوكالة عنه فرفعها- 
ثبو تخ ربج غبن صحيح وغل منج أها كاه 


العدد الأول _السئة العفْرون 


غير صحيم فلاأن المحكمة الختلطة قد ذكرت فى 
حكمبا . ان الندوبلصورىقصد به مجردحرمان 
الخصوم من النرافع أمام محا كمبم وأن القضاء 
لا سمح بذا التدرل » أما كونهغير منتجفلا'ن 
تظبير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو 
أن يذون توكلا ظاهراً بالقبض وف مثله تكون 
العبرة فى تحديد الاختصاص جلسسة الموكل . 
والخلاصة انه لو كان تحويل الدين فى الدعوى 
الحالة مقصوداً منه الوكالة فى التحصيل فانه كان 
ينبغى على امحتال أن برقع دعوى المطالبة بالنيابة 
عن الدائن موكله لدى الحاى الاهلية الختصة . 
فهو إذ رفعبا باسمه ولنفسه أمام انمحكمة امختلطة 
ول يكن عاملا فيها إلا لنفسه بطريقالاصالة فان 
أثر انقطاع المدة المتزتب على رفعما لا يظبر الا 
فى حقه شخصياً وإن انتحل لله خطأ انه كارت 
وكيلا عن صاحب الدين . 

و وحيث انه يتنج من ذلك أن لا انقطاع 
فى مدة التقادم مترتيا على الدعوى! #تلطة ولذاك 
يتعين نقض الك المطعون فيه . 

و وحيث أن موضوع الدعوىصالمللفصل 
فيه . 

و وحيث أنه ثأبت من مدونات الحم 
الماطعون فيه والحم الابتدائى امو يد به أنالسند 
المطالب به استحق دفعه فى أولأ كتوبرسئة ١‏ 
وقد منى على هذا التاريخ الى رقع الدعوى 


الحالية أ كثر من خمس سنوات فقد سقط -ق | 


المدعئ فى المطالبة هذا السند بالتقادم الس ىعملا 
بالمادة هو من القانون التجارى . 

ش د وحبث أن المادة 4 المذ كورة تازم من 
يتمسك بسقوط الحق فيدعوىالمطالبة بالأوراق 


. التجارية المبينة بها حلف اليمين على أنه لم يكزفى | 


دك 


ذمته ثىء من الدين ولذلك يتعين نقض السمم 
المطعون فيه والغاء الحكم المستأئف فها قضى به 
من رفض الدفع بسقوط الحق ف المطالبة وإعادة 
القضية لمحكمة الاستئناف لتحليف الطاعنينهذه 
اليمين القانونية ثم لتحم فى موضوع الدعوى 
بالغاء لمكم المستأتف ورفضالدعوى أو بتا ببده 
على ما يقتضيه الحلف أو النسكول ثم تحكم فى 
المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدر جتين 


حكمت المحكمة يقبول الطعن شككلا وفى 
ا موضوو ع بنقض الحكمالمدلعونفيه. وفىهوضوع 
الاستئناف أولا ‏ بالغاء الحكم المستأئف فهما 
بألدين بمضى المدة المبينة بالمادة ١44‏ منالّانون 
التجارى » وثانياً ‏ باعادة القضية والخصوم الى 
محكمة الاستثناف لتحكم فى موضوع الدعرى 
بمقتضى هذه المادة على الوجه المبين بأسباب هذا 
الحكم وألزمت الخواجه رئيف ميخبائيلسرياتى 
المدعى عليه فى الطمن بمصاريفه وسيائة قرش 
مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين . 

( طعن الشيخ عبد ألجيد عجيله وأخرين وحضر عنهم 
الاستاذ مصطفى مرعى ضد الخواجه رئيف ميخائيل سر يافى 
وحضر عنه الاستاذ يمد زحمى رقم بو سنة بم ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعزة تمد لبيب عطية 
باشا وكيل ال#كمة وجمد فبمى حسين بيكوحامد قبمى بكو أ هد 


تار بك وكيب «رقس بك مستشارين وحضور حضرة 
صاحب العزة رياض قلته بك رئيس التيابة بالاستثناف) 


عن 
+ ريل سنة ,ماو ا 


و - استئثتاف . حق التصدى ( المأدتآن -«ار اسم 


مرافءات ) 
ب ل استثاف . طلبات جديدة ( المادة إيم 


مرافمات ( 
المنادىء القانونية 


60 لايقال ان محكية الاستئّاف 
تصدت لنظر الموضوع القائم أمام حكمة 
الدرجة الأولى وفصلت فيه مخالفة لاحكام 
المادئين .هم و إبم من قانون المرافعات 
منىكان الحم الابتدائى موضوعيا صادرا 
برفض الدعوى برمتها ومثله اذا استؤ نف 
يقل التزاع كله برمته حكمة الاستئناف بعد 
أن خرج عن ولاية محكمة الدرجة الأولى . 

(6) الدفع بآن العقد إن صم توقيع 
المورث عليه فوو عقد باطل صدر لوارث 
ف مرش الموت لابعد منالطلبات الجديدة 
التى لابجوز تقدديمبا لآول مرة لمحكة 
الاستئناف بالمعنى المقصود من هذا اللفظ 
فى المادة م من قانون المرافعات لانه 
من أو جه دفاع المدعى عليهم فكيف إذا 
كان قد دفع به أمام محكمة أول درجة وإن 
لم تكن بحثته ١‏ كتفاء بغيره أو ل يعترض 
على أبداته عند تقديمه من ا خصم أدى عيكية 
الاستئناف . 
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بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ٠‏ 
ومنحيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حم قابل له فهو مقبول شكلا . 

« ومن حيث أنمينىالطعن أن حكهةالاستتناف 
حون حكمت بتأبيد الحكم المستأتف بالنسبة لما قعضنى 
به من رفض دعوى الطاعنتين عب لاعتبار أن العقد 
المؤرخ فى ه من ابريل سنة م148 قد أصدره 
لحما مورثهما وهو فى مرض موته لا ع ل أساس 
ماجاء بلحم المستأنف من أن الطاعنتين واين 
أخيبما القاصر( الذى حك له ) لم يوفقوا لاثيات 
صحة توقيع هذا المورث عل العقد المذكورذلك 
التوقيع الذىاتكرهالخصوم أن حكمةالاستئناف 
حين حكمت بذلك قد خاافت أحكامالقانونءن 
النواحى الأئية . 

أولا ‏ من ناحية أن خلاصة دعواهم جميعا 
وخلاصة طلباتهم وخلاصة أسباب الحكم 
المستأتف قد انحصرت فى طلب الحكم بصحة 
توقيع البائع على عمد البيع . فليا قضى برفض 
الدعوى حصروا أسباب استئنافهم فى أمر صحة 
توقبع المورث على عقد البيع وأمر. عدم صحته 
فلا تبين لمحكمة الاستثناف صحة التوقيع الغ 
الحم المستأتففيا يختص بانكارالتوقبع وقضت 
قبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوىالىالتحقيق 
ينبت المستأتف ضدمم أن العقد أصدر فىمرض 
الموت وللمستأ نفين الننى ( حكم م من مايو سنة 
4 الذى لم يطعن فيه ) *م أصدرت الحكم 
المطعون فيه في ١6‏ من يناير سنة م4١‏ أو لا 


العدد الآول ‏ السئة العشرون 


بالغاء انكو المستأتففما مختص بالمستأتفالاول 
( الى لم يطعن ) وبصحة التعاقد بالنسية لماخصه 


من الاطيان 5 وعاتابتا ند الحكمالمستأتف 
فما قضى برفض الدعوىبالنسبة المستأنفتي نالثانية 


والثالثة للا'سباب الموضحة بالحكم ( أى لثبوت 
صدور العقد فى مرض الموت). وتقول الطاعنتان 
أنه ما كان يتبغى لحكمة الاستئناف والآامر فى 
الدعوى وفى اتحصارها على ماذ كر أن #طلب 
الدعوى الآصاية من حكمة الدرجة الأو لى وتحكم 
فها نخالفة ذلك لنص المادتين .ام و إلا من 
قانونالمرافعات اللتين لا تسمحانلحكمة ا لاستناف 
بطلب الدعوى الا فى الاحوال المبينة فيبما 
بين حصر . 

ثانيا ‏ من فاحية ان محكمة الاستئناف قد 
قبلت طلب اعتبار العقدباطلا لصدوره فمرض 
الموت مع أنه طلب جديد ما كان يجو زقبولهادى 
محكمة الاستئناف لأول مرة عيل ماتقضى به 
المادة مه مرافعات . : 

ثالثا ‏ من ناحية أن الحكم المطعون فيه 
قد أقم على أن المورث كان مريضا مرض موت 
عند اصداره عقد الببع وهو لم يكن نحالة خثى 
عليه فيها الحلاك وفى ذلك تخالفة القواعد الشرعية. 
والقانونية المعرفة لمرض الموت . 

هذا . وحيث ان الحنكم المستأئف قداستبل 
بقوله-ه ان المدعين طليوا الحكم بصحة التعاقد. 
«المؤرخ فى ه من ابريل سنةح4؟١‏ الصادرلمم» 
«من المرجوم مدعب دالرحيم مور ثالمدعىعليبم» 
«ببيع ١‏ >قداناو اعتبارالحكم ناقلا للملكية وتثييث» 
«ملكيتهملهذا القدرالخ ... وأنالمدعى عليه قدء 
«اعترضوا على مايطلبهخصوميم أولا بانكارى 
«توقيح مورتهم علىعقدالبيع وثانيات بأ نالعقد, 


/رة 

« مرض الموت وثالثا ‏ وعلل فرض كو نهدقد » 
«صدر فى الصحة فانه عقد باطل لعيوب خاصة, 
باللفن , “م قال : 

د وحيث أنه من المفبوم بداهة من طبيعة» 
«الاعتراضات سالفة الذكر انه يجب محث كل» 
«منها أولا و بالترتيب الذى ذكرت 4 لآنه اذاء 
هثبت صمة أى اعتراض فانهيغتىعن حثمايليه, 
والح.. ثم بحث الاعتراض الأول الخاص » 
«بانكار التوقيع فقال ان عملية المضاهاة لم تأت 
و يتح كيه قطيية لصيحة الايضاء .> 


د ولذلك يتعين رفض دعوامم » 


دو وحث أنه ثايت من صحمفة الاستئناف 
المرفو ع من المدعين ( الطاعنتين والقاصر ) ان 
المستأتفين طلبوا الذاء السك الابتدائى بكامل 
عبدالر حبم مرزوق الجبالى على عقد البيع العرق 
الصادر للست نفين بتاريعخ ه من ابريلسنة .م0١‏ 
والحكم بصحة التعاقد المذ كور واعتبار الحكم 
ناقلا للملكية وتثبيت ملكية المستأنفين الى واحد 


م ألم يه . 


«وحث أنه سين ماتقدم أن الحكم اللستأئف 


وستين فدانا ..... مع التسليم 


.لم يكن صادرا فى مسألة اختصاص أو فى طلب 


احالة الدعوى الى حكمة أخرى مما ورد ذكره 
بالمادتين ٠/ام‏ و لام .مرافعات حتى يقال إن 
حكمة الاستتناف قد تصدت لنظر الموضوع 
القائم أمام محكمة الدرجة الاولى وفصلت فيه 
خالفة لاحكام هاتين المادتين بل أنه هو حكم 
موضوعى صادر برفض الدعوى برمتها ومثله 
إذا استو نف ينقل النزا عكلهبرمتهحكمةالاستئناف 


«المذ كور على فر ض صحةالتوقيع عليه قدصدرق» بعد أن خرج عن ولاية محكدة الدرجة الاولى 
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مه العدد اللآو ل 
ه وحيث ان استئتاف المستأنفين هذا الحم 
قد نكل القضية بر متبا 5 قبا 03 طلبات 


المستأنفين ودفوع المدعى عايبم الموضوعية 
فكان للندعى علييم (المستأتف عليبع) أنيدفعوا: 
الدعوى بأن العقد ان صح توقيع المورث عليه: 


فبو عمد باطل صدر لوارث فى ٠رض‏ الموت ٠‏ 
وهذا الدفم فضلا عن انه لابعتير من الطليات 
الجديدة الى لاوز تقديمبا لأول مرة لمحكمة 
الاستئتاف بالل نى المقصو د 3 الاففل في المادة 
بم عسأفعات ) لآنه من أو جه دفاع المدعى 
علييم ) فأنه كان قد دفع به أمام محكمة الدرجة 
الاأولى وم تر وقنئذ علا ابحته ١‏ كتفاء منبا 
دقع نظرته مقدما وأنتبت منه الىالحكم ؛ برفض 
الدعوى : 
«وحيث أنه فضلا عما تقدم فان الطاعنتين 


لم تعترضا على ابداء هذا الدفع عند تقديمه من' 


المستأئف علييم ادى محكمة الاستئناف وعلى 
ذلك حكمت بحكمة الادتئناف بتاريخ /! من 


مابو سنة م( باحالة القضية على التحقيق: 


ليت المستأتف عليه أن العقد المرخ فى ه 
من ابريل سئة س#ة! المقدم من المستأتفين 
صدر فى مرض الموت وللمستأنفين النى وهذا 
بتعين رفضن الوجبين الآولين. 
امم المطعون فيه فما يعاق 
عرض موت المورث قد جاء وافى الاسباب و 
تخطى. الحكمة من ناحية تكييف المرض الذى 
ثبت أن المورث كان مصابا به وأنه مرضموت 
منعه من مباشرة أعماله العادية واتقطع للعلاج 
منه نحو شبر ونصف قبل وفانه به ولذلك يكون 
وجدالطعن الثالك مرفوضا ضا كذلك . 


«وحيث أن 


2 


السنةالعشرونْ 


موضوعا والزمت الطاعنتين بالمصاريف وأمرت 
بمصادرت الكفالة 

٠‏ ( طعن ااست بداءة عمد عبد الرحيم ه زوق الى .الى 
وأخرى وخضر عنهم الامتاذ عزيز غانكى بد ضد الت 
نظله عبد. الرحيم مرزوق الجبالى وآخرين رقم وو'سنة هدق 
الميثة للسابقة ) 
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حك برقي داق بين عدر وطن 


» ن نقض ء اعادة القضية الى ممكة الاسئتاف بعد 
نقض الحم ابحث عناصر التعو يض 


الميادىء القانو ثية 


)١(‏ التصرفات الادارية من نقض 
قرار الٌَومسون الطى قل صدور قانون 
المحاشات لسنة .4# تصرفات مخالفة 
لقانونت المعاشات , ولا تملك الادارة هذا 
التقض لحجية القرار وا كتسابه قوة الثىء 
المقضى فيه وما استصدرت من قرارات 
طبية لاحقة لانعول عليه ليطلانه قانونا 


: | ولايعتمد عليه فى احالة موظف عل المعاش 


ويذلك حكات بحكمة النقض فى م فبراير 
سنة 1931 

(0) قول الحم المطعون ف إن 
الطاعن أظبر قبوله المعاملة بالتقبدير الثانى 
ورضى باحالتة على المعاش وققا لهذا التقدير 
5] تضم من الطلب الذى قدمه الى الرئيس 
العسام للجيش المصرى فى يوم احالته على 
المعاش مع قبوله الصريح اماهوقول مردود 
إذلم يكن هناك قبول ريح وتنازل عن 


السك بالتق دير اللاول بل أذعان ملك 


وخضوع للآمر الواقع بعد أن تقررت 
احالته الى المعاش على متنتضى التقر ير الطى 


الثانى واصبح وليس أمامه مع وزارةالحربية. 


إلاالمطالة أولابتسوية معاشهطيقا لقرارها 


باحالته الى المعاش ثم مطالبتها بعذ ذلك" 


قضائيا بالتعويض» يويد ذلك أنه لى يقبل 
قط معاملته بالكشف الثالى 

(؟) إذام تكن المكمة الاستئنافة 
حثت عناصر التعو يض اعيدت اللبها القضية 
لمحت هذا الموضوع :. 
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بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
الشفوية والمداولة قانونا . 

« من أحيث أن الطعن رفع صحيحا فيالميعاد 
عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا . 

ه وحيث أن الطعن قام على وجبين . 


اولمما ‏ ان الحك المطعون فيه قد خالف': 


القانون .بأخذه بقرار لجف ة الطبية . 
الثانية فى تقدير سن الطاعن دون القرار 
الآول الحاصل في أول أكتوير سنة ١114‏ 
والواجب الاخذ به فقد كان قرارا بائيا قبلته 
وزارة الجربية وابلغته للطاعن فى وقته ويمقتضاه 


يكون قد احيل على المعاش قبل السن القانوق. 


بثلاثةعش رشبرا واحد عشريوماوهومايستوجب 


العو يضه عبا لحقه من الضرر . 
اما الوجه الثانى فقام على ان الحكم 


مشوب 


بالبطلان لعدم تسبيبه ولينائه على ادلة خاطئة من. 


حيث الوقائع أو القانون. . 


ألسئة العشرون به 


هذا هو مبنى الطن المقدم . 

و وحيث ان الثابت من الحم المطعون فيه 
والمستتندات المقدمة من طرفى الخصومة ان 
قانون المعاشات الذى كان نأفذا وقت تدر 
سن الطاعن طييا فى أول ١‏ كتوير سئة. ١514‏ 
هو القأنون رقم م؟ لسنة ١5١8‏ الى تصن 
المادة. ؛ منه عل انه عندتعذر اثبا تعر ااضابط 
دقة مقتضى شوادة مبلاده أو شهادة رمسمية 
سك جة شن دمل قد الرالد شتر ع ره مر 
وين أطداء ايفن 


ه وحيثك أن الثابتك اضا أن وزارة 
الحربية للا / جد ال تاريخ قيد اسم الطاعن 
دقتر أمواليد لجات إلى الطريقة المينة فى ذلك 
القانون فأمرت مديرية كوردفان بالسودان 
بكتاها المؤرخ فى ١6‏ من ستتمس سنة ١113‏ 
ترد الشهادة التى تحرر مع الأوراق ٠وقد‏ مم 
ذلك وأرسئت مديرية كورد فان بتاريخ. أول 
ا كتوبر سنةع ١‏ إشبادةلسنين الطاعن ااؤرخة 
فى نفس أليوم والمتضمنة تقدير سنهبمان وثلاثين 

ووحيث أن وزارة الحربية بعد مضى ثلاث 
عشرة سنة عن لا ان تحيل الطاءن إلى لجنة 
طبية أخرى لتقدير سئه من جديد فباشرت هذه 
اللجنة ذلك فى 8١‏ من يوليو سئة19451 وقدرت 
سنة بزيادة ١‏ يوما و م١‏ شهراً عن التقدير 
الاول ول يفت الطاعن الاعتراض على احالته 


ش عل اللجنة الثانية ما هو ثاب تمن كتايا:*المتعددة 


والمرسلة منه للحربية ومن امتناعه عن الكشف 
عليه إل ان قسن 4 آم عكري بالنعيةا.. 


د وحيث ان مقطع النزاع هو ما اذا كان 
التقدير الأول لسن الطاعن هو الواجب الاخذ 
به على ما يقوله هو أو انه التقدير الثاى على مأ 
ذهب اليه امك المطعون فيه . 

« وحيث أن تقدير سن الطاعن طبقالقانون 
المعاشات الصادر فيسنة م410 المنطبق عل الطاعن 
لتعذر وجود شبادة ميلاده لو شبادة رسمية 
مستخرجة من دفتر المواليد ‏ هذا التقدير هومن 
النظام العام الذى لامجو زلاحد الطرفين الرجوع 
فيه الا فى الحالة الخصوص علبا فى قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ٠م‏ من ينايرسئة 19151 وهى 
حالة تقدم الموظف الذى سبق تقدير سله طبيا 
شهادة الميلاد فى مدى ستة شهورمن تأر عم نشر 
قرار ياس الوزراء فى الجريدة الرسمية 

« وحيث أنه قد سيق لهذه المحكمةان أيدت 
هذا المبدأ حكمها الرقم ؟ من فبراير سنة ,مب:؛! 
الصادر فى الطعن رقم لوسنة*ن قضائية إذقررت 
أنالتصرفات الادارية مننةض. قرار القومسيون 
الطى الحاصل فى سنة سم و١‏ (أى قبل صدور 
.قائون المعاشات لسنة ٠‏ ) هى تصر قات غالفة 
لقانون المعاشات وا نالادارة لاتّاكهذا النتقض 
لحجة القرار وا كتسابه قوة الثىء المقضى فيه 
وان مااستصدرته من قراراتطبيةلاحقة للقرار 
الآول لايعول علبا لبطلائها قانونا ولا يعتمد 
علها ايضا فى احالةالموظف على المعاثر , 

« وحيث انه يبين عا تقدم أن القرار الطى 
الموقم على الطاعن فى اول | كتوير سنة 414 
هو الواجب الإاخد به عند أحالته على المعاش 
فقد صدرمنهيئة مشكلةتشكيلا قانوفيا ولايلتفت 
الى مااثاره المدعي عليهما في الطعن من أن المادة 


٠‏ من قانورب ستة م41١‏ لى تجعل دير 
القومسيونتقديراً نايا لارجوع فيه كا نصعلى 
ذلك قانون سنة .198٠.‏ 
«٠ .‏ وحيث ان قول المدعى عليهما بأن اللجنة 
الطبية الأولى لم تنبع القانون عند التقدير لعدم 
اطلاعها على المعلومات الخاصة بالطاعن هذا 
القول يرد عليه بان هذه المعلومات أو الأوراق 
المتعلقة مها لييست من عناصر التقدير الرسعية ثم 
ان المدعى عابهما فى الطعن لم تعترضا على قرار 
تلك اللجنة الطبية بل قبلتاهوارفقتاه بملفالطاعن 
فلا محل الآن لأثارتها هذا القول . 
«دوحيث أن دفع المدعى علمهما فى الطعن 
بأن التقدير الأول وصف ف التقرير بأنه تقدير 
تقريى فهو يسع الفرق بين التقديرالآولوالتقدير 
الثانى هذا الدفع مردود بأن التقريرالطى الول 
قدر سن الطاعن بان وثلاثين سنة واما اضافة 
كلية تقريبا فأمر طبيعى لأنه لايقسنى لأاية لجنةان 
تقدر سن الموظف عبل التحديد الجازم . 

« وحيث أن با جاء فى ١‏ 
المؤيد با المطعون فيه من أن الطاعن قد 
أظبر قبوله المعاملة بالتقدير الثاتى ورضى باحالته 
على المعاش وققا لهذا التقدير ما يتضيعمن الطلب 
الذى قدمه الى الرئيس العام للجيش المصرى 
بتاريخ +0 من يوليو سنة .م14 فليس له بعد 
ذلك أن يتظلم من احالته فى هذا التاريخ معقبوله 
المريم ._ هذا القول من محكمة أول درجة 
وامحكمة الاستتنافية عر._ قبول الطاعن ليدأ 
الاحالة لايثبت فى الواقع عليه قبولا صميحا 
وتنازلا عن السك بالتقدير الآول وإنما هو 
أذعان منه وخضوع للا*مر الو اقع بعد أن 
تقررت حال على المعا شٍ على مقتضى التقرير 
ل اث رابج وين أماسه مم وذارة 


الاتدالى 
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الحربية الا المطالبة أولا ‏ بتسوية معاشه طيقا 
لقرارها باحالته على المعاش ثم مطالبتبا بعد ذلك 
قضائياً بما يستحقه من التعويض يؤيد ذلك 
انه لم يقبل قط معاماته بالكشف الثانىكا تشهد 
مبذا كتاباته المتعددة |دتراضا على توقيع ذلك 
الكشف . 

دوحث أنه سين من ذلك جميعاً أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ قانونا فى أخذه بقرار 
القومسيون الطى الشانى فى تقدير سن الطاعن 
ويتعين اذن نقضه 

« وحينك ان الحكمة الاستثثاقية لم تبحث 
عناصر التعويض المطاوب من الطاعن لاحالته 
قبل السن القانونى فيتعذر على هذه المحكمة أن 
تفصل فى ذلك ويتعين اذن إعادة القضية لدائرة 
استثنافية أخرى لتنظر فى موضوع التعويض 
المستحق للطاعن من كل وجوهه -واء من جبة 
الضرر الناثى. عن فرق المرتب أوالضرر الآدن 
الذى يدعيه الطاعن مع بحث تدخ ل المكافأة الى 
منح إياها أو عدم تدخابا فى التعويض . 

«وحيث أنه لا محل بعد ذلك لبحث الوجه 
الثاتى من الطعن . 

فيئاء عليه 

حكمت احكمة بقبول الطمن شكلا وق 
'موضوعه بنقض الحكم المطعونفيه وفىموضوع 
الاسئئناف دم ب سنة .و مقضائية بالغاء الحكم 
المستائفى و باستحقاق الطاعن لتعويض وإعادة 
أالقضية لمحكمة استئناف مصر لتفصل فيبا وفى 
مصاريف التقاضى دائرة أخرى من جديد على 
الوجه المبين بأسبابهذا الحكم وألزمتوزارق 
الحربية والمالية بمصاريف الطعن وبستمائة قرش 


مقايل أتعاب المحاماة للطاءن : 

١‏ طمن الأمير الاى سعيد السيا ع بك وحضرعنه الاستاذ 
عباس فضل ضد وزاوق التربية والمالية وحضر عنبما الاستاذ 
عدالرحيم عتم رقم نام دنة هق بالهيئة السابقة عدا حضرة 
صاحب العزه زكى خير الابوتيجى بك رئيس النياية بدلا 
من صاحب العزة رياض قله بك) ‏ 


ف 


| أبريل سنة همو‎ ٠1 
) وصية .هبة فى صورة عقد بيع (4 مدق‎ س١‎ 
بس تقض . عقد . وصفه . أعادة اقضية الى عبكمة‎ 
الاستثاف بالوصف الذى قررته محكمة النقض‎ 


الميادىء القانونية 
١)متى‏ ححكان ثابنا لدى عكمة 
الاستئنافان الاطيان الى حصل التصرف 
فيبا قد نقلت ملكيتها فعلا فى حياةالمتصرف . 
وانتقل تكليفها فى حياته إلى اسم المتصرف 
اليه فلا هم بعد ذلك الا تطمئن عكمة 
الاستتناف إلى ظاهر ماورد فى العقد منان 
المنصرف قيض الثمن المسمى للبيع من المشترى 
مع انه لامال للمشترى فى واقعالآمر فتعد 
التصرف بلا مقابل » لايهم ذلك إذ لا مانع 
قانونا من أفراغ الهبة المنجزة فى قالب 
بيع اجر 
والقاعدة فى ذلك على ماجاء حم محكمة 
النقض الصادر فى ١‏ من يونيه سنة بامو١‏ 
هى « إذا ظبر من نصوص عقّد الب عالمس.جل 
تسجيلا تأما ومن ملابساته أنه عقد تمليك 
قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت عوجبه 
فورا إلى المشترى فاتفاق البائع والمشترى 


7 
على بقاء العين تحت يدالبائع ليتتفع بباطول 
حياته :دون المشترى لا بمنع من اتتقال 
ملكة الرقة فورا . ووصفب هذا العقد 
بأنة وض ة خط ..وإذا كان الاتخلضن :من 
ظروف الدعوى أن المشترى وهو حفيد 


مبين فى العقد وأن هذا الثمن لم يذكر إلا 
بصفة صورية كان العقد فى الحقيقة عقد. 


تدرع منجز أى هية مستثرة فى صورة عقد 


بيع . والهبة الموصوفة بصفة عقد آخر 


1 :| عقدا يبع ناجزان لنقل الملك فيهما إلى المشترين 


ول أو نكن بعقد رسمى » 


؟ ) إذا لم تقدم إلى حمكمة النقض ' 
صحيفة افتتاح الدعوى ولا الحم المستأتف 
لمعرفة حقيقة طلب المدعين أعيدت القضرة" 
والخصوم فيبا إلى محكمة الاستشاف: 
لنفصل فى الاستتئناف من جديد دائرة: 


: اعتيار ماقضت ة النقض: 
خرى على اعتبار ماق به محكمة النقض, بيع الا انهما يتضمنان فى الواقع وصية لآن 


2 وصف العقد 
المقلو 2-5 
بعد سباع المرافعة الشفوية والاطلاع على؛ 


.الأوراق والمداولة قانونا . 


عن حك قابل له فهو مقبول شكلا . 


« وهن حيث أن مينى ألطعن ان محكمة: 
الاستتناف بقضائمما بأد الحم المستائف. 
للا'سباب الى دونتها فى الحم المطعون فيه 
قد:اخطأت فى تكييف عقدى البيسع الصادرين: 


:“العدد الأول - السئة العشزون 


للطاعنين من جد.هما المسجلين أوما فى +١‏ من 
ينابر سنة 9و١‏ وثانيهما فى ١١‏ من ابريل سنة 
ومو! فقضت بأنهما لا يتضمنان بيعا منجزا 
بل وصية تنفذ من ثلث تركة الجدين غير آبهة إلى 
ما تضمنه العقدان من اقرار كل بائع يقبن 
الثمن المسمى ولا إلى حصول انتقال الملكية 
فعلا إلى الطاعنين في حباة البائعين كا تشهدبذلك 
أوراد المال المقدمة واقرار الجد باسلييه بعض 
.ما باعه إلى ١‏ كير الطاعنين لاستغلاله وتوزيسع 
غلته عليه وعلى اخوته على الرغم مما جاء فى 
:كلا العقدين من احتفاظ البائع يحقه فى المنفعة 
مدة حياته هما يدل جميعا على أن العقدين هما 


فى حأة البائعين ٠‏ 
عقدين صادرين من جدهما فى كذا ومسجلين 
فى كذا وبعد ان قالت ان خصمبم ادعى بأن 


هذين العقدن وان كانا حررا على صورة 'عقد 


:| التصرف حصل من الجدين بغيرمقابل وما ارادا 
)| إلا تمليك أولاد ابنبما المتوى قبلبما شيا 


بمتلكونه بعد وفاته .. قالت محكمة الاستئناف 


]بد ذلك بويك :أنه يستفاد من عبار المقدة 
« من حيث أن الطعن رفع صحيحا فالميعاد: 


د الأآول ان البائع لم يتقاض شيا . من الثمن , 
دوقت التعاقداما ماجاء فنه من أن الثمن وقدره , 
د ٠١‏ لالاجنيبات هوقيمة ما كان بطر فه أوالدم » 
« فينفيه ان هذا الآخير قد توفى بلا مال بدليل» 
د أنه لم تحصر إه تركة عند وفاته :.. .. وحيث : 
.ذانه ؤان كانت البائعة قد اقرت فى العقبد» 


المنة المشيرون 


كي 


٠‏ الثافىانها قيضت الثمن فورا عند التوقيع فل»: | سرون اللكة قن احتك مرضي فور الى 


م العقد الا اهبا قررت امام اليجلس الحسى 5 
« لدى نظره فى طلبٍ توقيع الحجر علييا آنبأ 8 
:0 لم اساتلم. شيا من الثمن وانها . كتيت الاطيان» 
« من عندها. وحيث أن مأ جاء فى العقدن » 
ه من:احتفاظ الائعين مق الانتفاع بالاعيان » 
«المبيعة طول حياتهما وما جاء فى العقد الاول» 
ومن اشتراط أن الاطيان لا تصبح ملكأمطلقاء 
دللمشترين يتصر فون فيها كيف يثداو نالا بندء 
«وفاة البائع وما جاء من ذلك قد كشف عن» 
«حقيقة نية المتصرفين وأنالييع : 15 لوال 
«مضافا الى ما بعد الموؤثء 

«وحيث انهم كانثابتالدى كة الاستئناف 
كاقالت النيابةحق( أنالاطيان التى حصل التصرف 
ذيها من الجبدين 


25 شهدت بذلك 7 المال المقدمة هذه 


الحكمة ايضا. فلا مهم بعد ذلكالا تطوين عكة: 


الاستستاف الى ظاهن “ماورد في . العقدن من ان 


كلا من الجدين قد أقر بقيض القن الم مى للربيع: 


لحفدجهما بالعقدبن السابقى الذكر : 
قد نقات علكتها فعلا الى عولاء ا 


المشترى فاتفاق البائع والمشترى عل يقاء العين 
نحت يد اليائع بعد البيع لينتفع ما طول حياته 
دون المشترى لابمنع من انتقالملكية الرقبةفورا. 
ووصف هذا العقد بأنه وصية يكون خطأ » بل 
أذاكان الممستخلص من كافة ظروف الدعوى أن 
المشترى » وهو حفيد البائع لم يكن فىجالة تمكنه 
من دفع الثمن المبين فى العقد وان هذا. التمن:لم 
ت#رع منجز أى هبة هستترة فى دورة عقد ببع.» 
والهبة الموصوفة بصغة عقد آخر صحيحة طيمًا 
لنص المادة همع من القانون المدنى ولولم دكن 
يعقفدك رسوى » 

«ووحيث انهذهانحكمةلاتستطيع الفصل 5 
موضوع الاستئنافين على اعتبار ان العقدين هما 
عقدان ناجزان فى افادة الملك للطاعنين لآنهم لم 
يقدموا لهذه الحكمة صحيفة افتتاح الدعوى 
ولا الحم المستأنف العرفة: حقيقة طلباتهم 
بالضبط ٠.‏ ْ 

ومن .امل ذلك. , 
حكمت الحبكمة بقبول الطعن شكلا , وفى 


5 جفل له ك0 أنه لامال لوق بخ 0 أ مو صشوعة بنقض الحم المطعون فيه وأعادة القضية 


.قانوتا من افر | الحبة المنجزة فى قالب بيع 0 

ووحيث اندلذلك يكون الحم المطعون قيه: 
قد اخطأ 2 تكييف 0 فينو اعتبار مها عقدى, 
| مصاريفه و نثمائمائة قرش مقابل اتعابٍ الحاماة 
ووحصث ان القاعدة 2 ذلك 3 ماجاء 8 


هذه الحكة الصادر فى م من يونيه سئة +«8؟١‏ 
'هى ه اذا ظبر من نصوص عقد البييع المسجل, 


والمخصوم فها محسكمة استئئاف «صر لتفصل في 

الامكئنافين ون جد بل دايرة أخرى على اعتبار 
العقدين المذ كورين فى اسْباب الك عقدى 
ليك تاجزين والزمت المدعى عليه فى المن 


للطاعئين . 
ال 5 الرافي ا عدال 
الشبيخ جمد عمد احمد وحشر عنه الانيتاذ مضطق مزعى. عن 


:تجلا "ناما ومن ملانساته أنه عقد تمليك قطعى: نفسهوعن الاستاذ فهعى سعد رقع أه متاق ,أطي السابقة) 


1" 
/؟ 
/ا؟ أبريلسنة ١589‏ 
سؤلية . تعويض . تفسير عقد خلاقا لحك مابق 
المنادىء القانونية 
١‏ - إذا حك, نهائيا بسقوط حقوزارة 


الأوقاف فى مطالية المستأجر بالتعويض 
لمضى خمس سنوات تطبيقا للمادة 9؟1؟ من 
القانون المدق باعتيار أن هذا التعو يض هو 
زيادة فى الآجرة نفسها ثم رفع الناظر الذى 
جاء بعدها دعوى تعويض عليها لاهمالا 
وسكوتها حى سقط الحق فلا يجوز بعدذلك 
الحكم النباثى أن نحم محكمة الاستئّاف 
بعدم مسؤولية وزارة الآوقاف عل أساس 


أنتراخيها عنرفع دعوى المطالبة بالتعويض ' 


المستحق لجبة الوقفقبل المستأجر انما كان 
مرجعه أنهاكانت تفسر عقدالايجار تفسيرا 
تحتمله الفاظه باعتياره تعويضا يلزم لسقوطه 
المدة الطويلة. فاذا فعلت الحكمة ذلك تكون 


قد أخطأت ف تكييف واقعة الدعوى عل 


موجب حكم القانون فيهأ ووجب نقض 


حكمها 


؟ - إذا كانت الدعوى بعد نقض 


الحم صالحة الحكم فوضونا حكمت فيه 
محكمة النقض بالقبول أو الرفض 
الوقائع 
تتضدن وقائع هذه المأدة . على مايؤخذ 
من الحم المطعون فيه ومن حّ محكمة النتقض 
في الطس دق ٠‏ سئة ه قضائية ‏ أن وزارة 


العدد الأول السنة العشرونُ 


الاوقاف حينا كانت ناظرة عل وقف المرحوم 
حسن المتاسترلى بادا أجرت الى المدعو |حد 
تمد عبد العال ؟ س و ١إط‏ و #م ف بناحية 
هبيا مر كر سمالوطلمدة ستتين ابتداؤهما | كتورر 
سنة 1١994‏ وغايتهما سبتمير سنة 119 وذلك 
عوجب عقد رععى ١4‏ من ٠أرس‏ سنة ه1996 


على الارزرع قطنا أو قصيا أو هما معا قا كر 


من ثلث المساحة المؤجرة» والا كرر الزراعة ٠‏ 
الفيقة فى نقطة واحدة » وان كل فدان يورع 
خلافا لذلك حسب ايجاره السنوى ضعف اتجاره 
المتفق عليه ؛ وان حق الوزارة فى اللطالة ذا 
الشرط الجا .تعدد بتعدد.الخالفات ... وأن 
لما أن تخصم مقدار هذا الشرط الجزاق من تلقاء 
نفسبا من أول دفعة يدقعها أو يكون قد دفعبا 
من الايجار بمجرد حصول هذء الخالفة ففى سنة 
”4 قامت وزارة الاوقاف بمساحة الأارض 
النى زرعبا المستأجر قطنا وتبين لما أنه زرع 
أكثر من المتفق عليه » فأحصت عليه ماخالفق 
زراءته عقد الاجار وأخذت عليه إقرارامتضمنا 
التزامه بدفع التعويض مع آخر قسط وذلك فى 
ل من مايو سنة ١4#‏ لكنها لم ترفع دعواها 
مهذا التعويض عل الم.تأجر لدى محكمة المثيا 
الابتدائية طالبة الحكم بالزامه بأن يدقع لها ,وباو 
ملا و مهلا جنيها. والمصاريف إلا فى يوليه 
سنة 14800 ( قدت برقم 3 لسئة عسوب ) 
فدفع المستأجر بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم 
الخسى اعتبارا بأن التعويض المطلوب هو على 
كل حال أبجحار يسقط حق المطالية به بمنى خمس 
سنوات على تاريخ استحقاقه » فرفض هذا الدفع 
وحم عليه ابتدائيا واستئنافيا بالمبلغ المدعى به 


- لعد أن أدخل عبد القادر فوا المناسترلى بك ف 


الاستئنافحاوله حلوزارة اللأوقافى ف النظارة 


العدد الأول السنة العشرونْ 


على الوقف . وقد بن الحكمان على أن المبلغ 
المقضى به هو غرامة وتعويض لا ايجار ٠.‏ فطعن 
المستأجر فى حك محكة الاستتناف المؤرخ فى 
م؟ من نوفير سنة 4م4١‏ لدى محكة النقض 
فحكنت بتأرعخ با من قبراير سنة ١480+‏ بنقضه 
وبسقوط المق فى المطالبة بالتقادم الخسى وفى 
موضوع الاستثناف بالغاء الحكم المستأنف 
ورفض دعوى المدعى عليه فى الطعن ( وقف 
المناسترلى ) والرامه جميع المصاريف الا بتدائية 
والاستئنافية والف قرش مقابل أتقعاب الحاماة 
عن جميع أدوار التقاضى ( الطعن رقم ٠‏ سئة 
و قضائية ) 

ولهذا رفع الطاعن هذه الدعوى الحالية على 
وزارة الآوقاف لدى ممكمة مصر الابتدائية 


طاليا الم لدعلها مبلغ وح عملم و1ىججنيها 


منذلكم ١‏ ملما ويه اجنيها قيمةالغرامة القطنية. 


امحكوم بسقوط الحق فيها و٠م١1‏ ملما و مم 
جنيبا مصازيف الدعوى السابقة الذكر أمام 
حكمة المنيا واتعاب المحاماة ومثل ذلك مصاريف 
الدرجة الاستئنافية .و ..ه ملم و١١‏ جنها 
مصاريف الطعن واتعايه و .هم جتيبا مصاريف 
أخرى وقيدت هذه الدعوى نجحدول محكمة معصر 
برقم ٠٠١4‏ سنة 1985 . 

وبتاريج 9 من أبريل سنة 19817 حكمت 
حكمة مصر الابتدائية حضوريا بالزام وزارة 
الاوقاى بأن تدفع للمدعى ( الطاعن ) وى#ملما 
ولاام جنيها والمصاريف المناسية لذلك وخمسة 
جنيبات مقابل أتعاب المحاماة 

فاستأنفت الو زارة هذا الحكم لدى حكمة 
استتناف مصر طلية الغاءه والحم برفض 
الدعوى والزامرافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب 


3 
المحاماة وقبد الاستئئاف يحدول المحكمة 5 
1 سنة ؛ وقضائية 

وبتاريجخ ه من مارس سنة م14 - 
حكمة الاستتناف طوريا يقبول الاستا 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم 00 
ورفضدعوى المستأتف عليه والزامه بالمصاريف 
عن الدرجتين و. .م قرش مقابل أتعابالحاماة 
عنهما . 

أعلن هذا الحم الى الطاعن فى 4« من 
أغسطس سنة مم١‏ فقرر وحكله بالطعن 
فيه بطريق النقض ف /الا من سبتمير سنة)97١‏ 
بتقرير أعار. إلى المدعى علمبا فيه فى؟ من 
| كتويرسنةمم؟ ١‏ وقدم مذكرةبشرح الآسباب 
وحافظةمستئدات فى ومن ذلك الشبر. وقدمت 
المدعى علبها مذ كرة فى أول توفير سنة ,58 (ء 
وقدمت النيابة العمومية مذكرة برأمها فى ١‏ من 
مارس سنة وس ١‏ طالبةقبو لالطعن ونقض الحم 
المطعون فيه وتأييد - محكمة أول درجة . 

وبجلسة اليوم امحددة لنظر الطعن سمحت 
الدعوى عل الوجه الميين بمحضر الجلسة وبعمد 
المداولة صدر الحم الآتى 
78 

بعد سماح المرافعة الشغوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 

و حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن 
حك قابل له فبو مقبول شكلا . 

ه وحيث أن مبنىالطعن أنحكمة الاستئناف 
قد قضت بالغاء الحم المستأئف ويرفض دعوى 
الطاعن قبل وزارة الأوقاف بعد أن:أثبتت على 
هذهالوزارة اهمالحا ومطالبة المستأجر عااستحق 


سس 4 مسسم 


1 العدد الأول اليه العشرونْ 


علية من تعويض عبلعالفتهلعقد الايجحار بزراعته 
زواعة صبفية فى أ كثر. مى ثلث مساحة الارض 
الاؤجرة حى سقط حق المطالة بالتقادم اتشسى 
وخر الوقفف ومستذقوة من النعويض الذ كوو 
غير ذاهرة في ذلك الى ماذهت اليه حك ةالدرجة 
الأولمن اعتبارالوزارة مسئولةعنهذا التقصير 
لجبة الوقف بل ذاهية الى اعتبارها غير مسئواة 
لآن نيتها فى التأجير ل تنكن منصرفة الى اعتبار 
الجراء المثرتب عل الهالفات المنصوص غلبا فى 
عقد الاجارة منضمن أجرةالأارض فلايضيرها 
ويقول الطاعن 
أن هذا تخالف لم القاثون ومقتضى ماحكمت 
به محكمة النقض بين جهة الوقف ومستأجرها 
يحكمبا المؤرخ فلاب من فيرأير سنة8؟1 . 
«وحيث أن حكمة الاستئناف بعد أناستهات 
كمه المطعونفيه بقولها . «أنهوإن كان صدور 
حك النقض يسقطحق الوقففي مطالبة المستأجر 
بالمبلغ المطالب بيه متسببا عن سكوت الوزارة 
عن رفع الدعوى الى يوليه سنة ١4#‏ الا أنه 
النظر فى اعتبار هذا السكوت خطأ تترتب عليه 
مسئولية الوزارة عن تعويض الضررالناثى, عنه 
يحب ألا يغيبعن الذهن الظروف الى أخحاطت 
مما فى هذا التصرف ليتبين ما اذا كان هذا 
الخطأ قديقع فيه الرجل الحريص أو لابقع بعد 
ذلك قالتك محكمة الاستئناف بعد استعراضبا 
عقد الاجارة وما جاء بنصوصه أن ما أصاب 
الوقف من الضرر ل يقشأ مباشرة عن سكوت 
الوزارة عن المطالية بالتعويض أ كثر من خمس 
سنو ات بلمن الخلاف على تفسير مأدةمنمو أدعقد 
إلابجار تحتمل ألفاظها أ كثر منمعتى واحدوان 
مدل هذا الخلاف قد حصل عل كل ما يعمله 


الرجل الحريص هنما احتاط فى عمله واتخذ لهمن 
الالفاظ . . . . وأن هذا السكوت لايستوجب 
مسئولية الوزارةعنتعويض الضرر الذى أصاب 
اللي 1 7 

.وح انهييين من حك حكمة النقض المؤرخ 
فى /ا؟ من فبرابر سئة م4١‏ القاضى بسقوط 
حق الوقف في المطالية بالتعويض المستحق قبل 
المستأجر جزاء على مخالفته عم دالايجار أن الخلاف 
بين جبة الوقف وبين ذلك المستأجر فى أدوار 
التقاضى [نما كان على حم القانون الواجباللاخذ 
به ف الغرامة أو التعويض المستحق عل المستأجر 
جزاء مخالفته لعقد الايجار فى الزراعة الصيغية 
اير شرطا جزائيا لايسقط الح قف المطالية به 
إلاممضى المدةالطويلةأم يعتبرالتداما تبعياللايجار 
يأخذ حكمه ويسرى عليه نص المادة ١1م‏ من 
القانون المدتى القاضى سقوط الحق فالمطالبة به 
لمضى خمس ستوات ولذلك كان من محكمة النقش 
ا بعد أوردت نص المادة 90١‏ المذكورة 
وقالت «أنهاتدل على ان مناط الحم فيهذا النوع من 
التقادم هوكون الالتزام مابتكرر ويستحقسنويا 
أو بمواعيدأقلمن سنةويكو نتكراره واستحقاقه 
دوريا مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة 
مدة تويد على خمس سنوات  »‏ قالت > 

« وخيث أنه ظاهص من عقد الايجحار المتقدم 

الذكر أن الطرفين أنزلا التعويض عن زراعة 
الارض قطنا فى [ كثر من ثلثها وتكرار الزراعة 
القطنية فها سبق زرعه بها قطنا ٠نزلة‏ الآجرة 
قدراً واستحقاقاً وتكراراً إذ أقر المستأجر أنه 
إذا زرع أ كثرمن ثلث الارض قطنا فا سبقت 
زراعته قطنا يكون .«ازما بمثل الآجرة وجعل 
فيه كذلك لنظارة الوقف حق خصم ما يحب من 


العدد الأول 


من التعو يض هنكل مبلغ دفعه أويدفعهالمستاجر 


ووقع الاتفاق على أن يسرى هذا الحم ويتكرر 
في سنى الايجار . ومتى قام بالاليزام التعويضى 
المترتب عل غالفة المستأجر لالتراماته الاصلية 
وصف كونه مقدرآ تقدير الاجرة ومستحقا 
استحماقباودائرا معباعنمدة الايجارفقدجازعله 
حكم السقوط بالتقادم الخنسى سقوط الاجر 

«وحيث!نهيبين من ذلك أن محكمةالاستئناف 
إذ أقامت حكمها القاضى بعدم مسدّولية 
الاوقاف على أساس أن تراخم! عن رفع دعوى 
المطالبة بالتعويض المستحق لجهة الوقف قبل 
المستأجر إنما كان مرجعه أتها كانت تفسر عقد 
الاجحار تفسيرا #تمله ألفاظه تكون قد أخملأت 
كيف واقعة الدعوىعلى موجبحك القانون 
فيها ويكون حكمها متعين النتقض 

ه وحيث أن موضوع الاستئناف صالم 


وزارة 


«وحيث أن الحك المستأئف فى عله فبتعين 

تأبيده بأسيابه 
مى امل رلك 

موضوعه بنقض الم المطمون فيه وف موضوع 
الاستئناف رقم 4ه" سئة 4ه قضائية المرفوع 
على الطاعن من وزارة الاوقاف بتأبيد الحم 
المستأ نف الصادر بتأريعخ >بامن أبريل سنة باه ١‏ 
سئة م4 وألزمت وزارة الآأوقاف بمصاريفه 
قرش مقابل اتعاب الحاماة عنبما للطاعن : 
١‏ طعن عد القادرفوٌ اد أإناءترلىبكبصفته وحضرعته الاستاذ 
د صيرى أبو عم ضد وزارة الاوتافو حضر عنبما الاستاذ 
مود السيد عقلرقم ١١١‏ سئة لم ق رماسةو عضوية حضرات 
أصحاب العزة مد فبمى حسين بك وحامد فبعى نيك 
وعبدالفتاح ألسيد بك وعلى حيد رحجازى بك و تجيب مر قس بل 
مستشارءن وحطور حضرةصاحب العزة جمد جل الصا يك 
رئيس النياية بالاستئناف )» 


السنة العشرون 
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5/1 
امايو سنة وبوا 
وضع اليد على ماى. الآصل فيه . الآصل فى الحيازة. 
شروط وضعاليد بنية الاملك علىما ‏ من نوع مايكونالاستيلا. 
عليه عتفتًا لللك . الاموال الى تلقن مالكبا يسندمعتير 
قافونا. حيازة متلقيها لحا ووضع يده علها 
المادىء القانونية 

١‏ - ان وضع اليد على مال لاإعتبار له 
قانونا الا بالنسية من ارادحيازة الال لنفسه 
وحازه فعلا بنة تملكد : 

٠‏ الأصل فى الحيازة انها هى دخول 
المال النحوز فى مكنة الجائر وتصرفه فينه 
فعلا التصرفات المادية القابل لحا 

- اذا كان المال من نوع مايسكون 
الاستيلاء عليه منشئًا لليلكسواءأكان غمير 
لوك اصلا لاحد أم كان قد سبق فيه الملك 
لأحد فان جرد دخوله فى مكنة من استولى 
عليه لايك قانونا لاعتبار هذا المستولى 
واضعا اليد بنية التملك مال بجر فيه مرح 
الاعمل الظاهرة المستمرة مايدل على انه اا 
استولىعليه يتملك لنفسهيوضعاليدالمملك 
يمضى المدة 

هذا النوع من الآموال لايكق 
لأعتباره محوزا موضوعا عليه اليد قانونا 
بجرد تسويره او المرور به 

ه - اما اللآموال التى تتلق عن مالكب 
سندمعتيرقانو نا فانحيازة متلةمبا لحاووضع 
بده علمبا يقعان له بمجرد تسليمهاياها بالحالة 
الى هى عليها والتسلم يقع بمجرد وضعبا نحت 


"4 


تصرفه حيث يمكنه وضع يدمعليها والاتتفاع 
بها بدون مانع ولولم يتسبها بالفعل . ومى 


العدد الأول - السئة العشرون 


«وحيث أن الاصل أن وضع البد على مال 
لااعتبار له قانونا الا بالنسة لمن ارادحيازةالمال 


اكتسب الخجائو الجيازة ووضع البد عل هذا لنفسه وحازه فعلابنية بملكد. والآصل فى الحيازة 
الوجه ادا فانهما كدان للا حا فتلة | انها هى دخول الال الحوز فى مكنة الحائق 


خصائصهمامفيدين احكامبما مالم يتعرض له 
من يعكرهماعليه او يز يلبماعنهو يسكت هوعللى 
التعرض المدة الى تستوجت بها اليد الجديدة 
حماءة القانون 
. بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانوناء: 
دمن حيث أن الطعن رقع صحيحا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فبو مقبول شكلا . 1 
دوهن حيث أن مينى الطعن ان ال#_كية 
الاستئنافية حين حكمت يالغاء الحكم المستأتف, 
ورفض دعوى الطاعنين قد اخطأت فى تطبيق 
القانون وذلك من ناحية تقريرها ان القانون 
لابعرف فى مثل الدعوى الحالية الا وضع اليد 
المادى على قطعة الارض الفضاء المتنازع علها 
وأنه لايكىفى القول شبوتحازة المدعبينمرور 
وكيلبما كل شبر مرة لانها ليست طريقا وانماهى 
أرض فضءاء معد البناء كان ينيغى قسوير هاعل اللاقل 
ويقول الطاعنان أن في هذا تخليطا بينوضع اليد 
عل مال وبين الانتفاع به فما اعدله وانالقانون 
لابمنع أن يكون فى ارض اليناء وضع يد قانوق 
. غير مصحوب بانتفاع وآن يكون مظبره أقامة 
الحدود والعلامات لفصلبا عما جاوزها والمرود 
علها والقيام بدفع أموالها مع عدم المنازع كاوان 
القانون لاروجب تسو رالارض الواسعة المعدة 
. للمناء . ا 


وتصرفه فيه فعلا التصرفات المادية القابل لها غير 
ارت المال اذا كان من نوع مايكون الاستيلاء 
عليه نشًا للبلك ( لاناقلا له ) سواء أكان غير 
مملوك اصلا لأاحد أم كان قد سبقفيهالملك للاحد 
فان بجرد دخوله فى مكنة من استولى عليه لايكنى 
قانونا لاعتبارهذا المستولىواضعا اليد بن ةالتملك 
مالم يحر فيه من الاعمال الظاهرة المستمرة مايدل 
على انه انما استولى عليه ليتملكةانقسه يوضع اليد 
المملك بمضى المدة . وهذأ النوع من الأاموال 
لايك لاعتباره محوزا موضوعا عليه اليد قانونا 
مجرد نسويره أو المرور به.اما الآموال الى تتلق 
عن مالكبا بسند معتبر قانونا فان حيازة متلقيها 
ها ووضع بده علها يقعانله بمجرد تسليمه إياها 
الحالة التى هى عليهاء والتسل يقع بمجرد وضعب 
نحت قصر فه حيث بمكنه و ضع يدمعليها و الانتفاع 
بها بدودنتب مانع ولولم يتسللها بالفعل . ومتّى 
اكتسب الحائر الحيازة ووضع اليد على هذا 
الوجه المعتير فانهما يبقيان لاحافظين خصائصبما 
مفيدين احكامبما مالم يتعرض له من يكرهما 
عليه او يزيلبما عنه ويسكت هو على التعرض 
المذة التىتستوجب ,با اليد الجديدةحاية القأنون. 

«وحيث ان المحكمة الجزئية بعد أن فصلت 
وقائع الدعوى وما ثم فيبا مرح تحقيق أمام 
البوليس وأمام النيابة وبحت الاقوالوالأاوراق 
الى قدمت لما من طرق الخصومة قالت 
« بما أن الذى تستخلصه من م ب أن 
ويد المدضى عليه طارلة عارضة واج بغأنباء 
د مظاهر الغصب والتعرضالذى. لإيتعدى : 


العددالاول ‏ السنة العشرون 
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ه مداه من الزمن حد الايام القليلة التى ذكرهاء | ه تكليف والدة المدعيين فلل يشنك المدعى عليه » 


0 اخو المدعيين قى شكوأة و نطقت بصحة اقواله» 
« معاينة الضابط المادية وكان شهود المدعمىعليه» 
« انفسهم افصح ف تأبيدها من أقوال شبود » 


ه ليس ةما ملع القاضى مبالغة في الاستدلال» 
د من الاستكئناس بما يقدمه المتتازعون مر .2 
«عقود وأوراق لتأييد مساسة اليد المدعى بهاء 
وقد قدم الطرفان مستندات, 
« التمليك الذى شاءوا ان بجعاوا منه مساسية » 
« ايديهم على عين النزاع فقدم المدعيانعقداء 
:ه قألا ان والدتهما تنازلت به عن الارض» 
«لحما بطريق الهبة وعقد مليك تلك الوالدة» 
: ....ءء. ا قدما حكهفا من المساحة » 
د يفيد مسح الارض باسم تلك الوالدة ووضعباء 
ا« فى تكليفها فى سنة و١‏ وتبين فوق» 
« ذلك ان والدة المدعيين لا تزال على تيد» 
د الحياة ولى يوجه الى حجة تنازلها لولديها أى» 
د مطعن . .. ...كا ان البائع لتلك الوالدة » 
« ورغم قدمعيد عقده ليبا لا بز ال حيا كذلك, 
د وقد سمعت اقواله عن البيع وعن اليد ......» 
ه وهذا البائع بدوزه قد اششترى هن الحنكومة » 
: وبطريق المزاد العلنى وبموجب مستندات» 
د سردها فى التحقيق ... وها هى المساحةالحديثة, 
د بدورها وهى مصلحة حكومية تحرى مسح. 
« الآراضى فى خلال السنوات العشير الآخيرة» 
, تحت أعين الناس وابصارم وتحقق يد الملاك» 
د وقد لوحظ انه رغم غياب المالكة الاصلية , 
« فى الاقطار السورية وقيام المدعى عليه نحو » 
ذ الارض قدمسحت تلك المضلحة الارض علل» 


« ولم يناقض وفضلا عما تقدم جميعه فآن السيدة» 
« المذكورة من وقت مشتراها لم يشب ملكبا » 
« نزاع ولا اعترض يدها معترض ححتى برذ » 
د المدعى عليه فى خلال السنة الماضية وقبل » 
د بلاغ ولدها منصور بك بايام ا 
دانه على العكس مر ذلك كله فقد شابت » 
« عقد المدعى عليه جميع شوائب الريية» 
« والتشكيك ..ء......قترى الحكمة انه» 
د صار ثابتا مماتقدم وعللى وجه قاطع انوالدة» 
« المدعيين قد وضعت بدها تاريخ مشي ر اها 
د فى سنة .و١‏ لحين التنازل لولد.يماء 
ش55 ..... وبا أنه فيا يتعلق بما يدقع » 
« ب المدي عله من فقذان تظبر الخيازة» 
د الادية لد المدعن ووالذتببا من قليماء 
«ذلك بأنهمالم يسوراها ولم يقوما بالتخفير . 
د عليها أو احداث المنشآت فيبا والزراعة بهاء» 
دقترى المحكمة أنه كان كافيا فى وجود تلك » 
د الحيازة واستمرارها بمظاهرها القانونية » 
« المطلوبة بل وعلى سيل الظبور عظور المالك , 
وصور أخى المدعيين .بامن وقت لآخرء 
« ومباشرة غيره من المجاورين بذلك المرور» 
« على هذا الآساسفالحيازة المادية ليست شرطاء 
فى وضع اليد . . الخ ء 1 


, وحيث أنه سين من هذا الذى نقل عن 


:الحم المستأئف ان هذا الحكم قد بين يحلاء 


ووضو مح تامين ان الأارض المتناز ع عليها 
لم تكن من الأراضى الى لم يسبق فبها الملك 
لاحد فيفتقر الاستيلاء عليها لاحيائها وتملكبا 
يمضى المدة إل أعمال اتتفاع ووضع يد مادية 
ظاهرة ومستمرة وخالية.عن النزاع تفيد الحيازة 


م 


العدد الأول - السئة العشروب 


المادية بنية التملك بل كانت و ترالك مر._ | النزاع بالكيفية الى شرحبا الحم المستأاف . 


الاموال الى ,تلقاها الملاك على التعاقب بعضهوم 
من بعض ولذلك جاء فى خائمة هذا الحكم 
مأانصه. 

« وبا انه لذاك تنكون دعوى المدعين » 
و صحيحة وصفتهما ثابتة فى أقامتها لما تبين من » 
« وضع يدها على العين من تاريخ التتازل لهاء» 
وللءتنازلة لحما من تاريخ مششتراها من خليل » 
« طنوس بصفة مستمرة وظاهرة وخالية ٠ن‏ » 
« النزاع حى تعرض لهما المدعى عليه فالمدة » 
٠‏ السابقة على دعواها با لا يزيد على شبرين » 
ه وعن شكوى اذيهه.ا بأعدو نصف تلك » 
« المدة ويتعين والخحالة هذه الحم لما عنم 
« تعرض المدعن عليه.... وباعادة وضع » 
د يدهما.. ...الخ 

دوحيشان الحكة الاستئنافية لم تخالف حكة 
الدرجة الآولى الا فى تكييف وضعاليدالمتنازع 
عليه بحم القانون . ْ 

« وحيث أن ماقيل بالك المطحون فيه من 
أن القانرن يشترط فى قبولدعوى اليد ان يكون 
مدعها حائز! العقار حيازة مادية مستمرة ظاهرة 
لاغموض فبها وانه لايعر ف إلا وضع اليدالمادى؛ 
وانه اذاكانت الآرض المتنازععليها ارض فضاء 
من الآراضى المعدة للبناء فعلا يعتبرمجرد المرور 
.حوها و«شاهدتبا وطسع يد بالمعنى المراد 
بل بحب تسويرها على الأقل ان ما قيل من 
ذلك فيه التفات عن حك القانون الواجبتطبيقه 
على مثل صورة الدعوىء كا سيق الذكرء لان 
الآرض المتنازع عليها هى نما تتلق الحيازة فهبا 
بالتخلية من ملا كها المتعاقبين مما يكنى فيها ماثيت 
فى الدغوى من مظاهر وضع اليد الخالية مر 


فيه والقضاء بتأبيد المسكم المستأف 
( طعن الواجهالياس قطيط وآخر وحضر عنهماالاستاذ 


وهي دوس بك ضد همود عمد مصطق 'فندى رقم سنقوق 
بالميئذ للسابقة ) 


5 
١‏ مايو سنة 4و١‏ 
المادة 8 من قانرت انشا, حكمة النقض ٠‏ وجوب تقدم 
أوراقالمدعىعليه ومذ كرةدفاعه ثلا نين وما من تأر ياعلان 
تقربرالنقض , هذاالمعاد حتمى . رتب على مجاوزهسقوط 
حق المدى فى تقدم هذه الآوراق . يترتب عللىعدم التقديم 
أن لايكون للدعى عليه الحق فى أنينيب عنه عاميا ,الجلسة 

-١‏ توجب المادة 15 من قانون انشاء 
ع النقض على المدعى عليه تقديم أوراقه 
ومذاكرة دفاعه فى مبعاد ثلاثين .وما من 
تاريخ اعلان تقرير النقض 

'؟ - هذا الميعادحتمى بتر تبعل تجاوزه 
سقوط حق المدعى عليه قْ تقديم هذه 
الاوراق 1 

م -- يترتب على عدم التقديم ان لايكون 
للبدعى عليه الحق فى أن ينيب عنه محاميا 
بالجلسة وفقا للمادة >م فقرة ثانة من هذا 
القانون ش 

7 

ه حيث أنه نبين من أو راق الطعن انالطاعن 
قر بالطعن في قل الكتاب بتاريخ ه من سبقمير 
سنة حو ولق الحم الصاد رمن حك ةاستئناف 
.مصر بتأريخ ١١‏ من يوئيو سنةخ# ١‏ فالقضية 


العدد الأول السنة العشرون 


المدنية رقم ببنا؟ سنة هه قضائية القاضى بقبول 
الاسشاف شكلة برفضءموضوعا ويد الحم 
المستأتف ( الصادر بتاريخ أول يناير سنةممو١‏ 
فىالقضية رقم ؟. ١‏ سنة نم4 إكلى مصر القاضى 
برفض الدعوى واازامرافءها(الطاعن)بالمصاريف 
ومبلغ ٠.٠.‏ قرش مقابل اتعاب الحاماه للبدعى 
عليه الآول فى الطعن )و الزام الطاعن بالمصاريف 
و بملغ. .م قرش مقايل اتعابالحاماةللستأئف 
عليه الآول ( عطيه عبد المسيح سلمان )-وأعلن 
هذا التقريرالمدعى عليه الآاول (عطيه عبدالمسيح 
سلمان ) فى ١١‏ مر هذا الشبر » ثم قدم 
الطاعن اصل الاعلارت وأوراقه ومستنداته 
ومذ كرته فى «م من ذلك الشبر . وفي ن/ا من 
١‏ كتوير سئة .م حض رأحد حتضرات الحامين 
بصفته وكيلا عن المدعى عليه المذ كور وأراد 
تقديم أوراقه ومستنداته ومذ كرته فبهه لم 
الكتاب الى أن ميعاد . تقديمها قد انقذى فأصر 
على قبوها فنسليها منه قلم الكتاب على ان تفصل, 
ال كمة في قبوه| وعدمه 

« وحيث أن المادة 4ؤ هن قاثون الشاء 


محكمة النقض توجب عل المدعى عليه تقدم” 


أوراقه ومذكرة دفاعه فى ميعاد ثلاثين يوما من 
تاريخ اعلان تقرير الطعن . 

ه وحيث أن هذا الميعاد حتمى يترتب على 
تجاوزه سقوط حق المدعى عليه فى تقدم هذه 
الأوراق ويترتب عيبل عدم التقديم أن لا 
يكون له الحق:فى انب ينيب عنه محاميا 
بالجلسة 


وقما.للبادة 1 ففرة ثانية من هذا 
القانون . ْ 


اب 
لقلم الكتاب فى الميعاد القانرنى فمحاولة تقدعه 
أوراقا بعد انقضاء هذا المبعاد غير مقبولة قانونا 
مبما اتتحل 2 عذر . 

( طعن حسن محمد جمعه وحضر عنه الاسة'ذ معطفى 
مرعى ضى عطيه عيد المسيح سليان وآخر وحضر عن الاول 


الامتاذ م د صترى أبو عم دقم سنة 4 بالحما-»ه 
الساقة ) 


+ 
١‏ مايو سنة و8١‏ 

#كمة الموضوع . ١_تعراض‏ الادة. استنتاجبا استنتاجا 
سلياء أمر متعاق بفيم الواقعم فى الدعوى . لا رقابة علبا 
لمحكمة اللقض . عدم ملزومية محكمة الموضوع بالرد على جميع 
ل يكن 

المنادىء القانونية 

١‏ - اذا استعرضت الحكمة الموضوعية 
أدلة الدعوى واستنتجت منهااستنتاجا سلما 


أن البيبع صورى كان هذا أمراً متعلقا 


بهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة علييا 
لحكمة النقض 

حكمة الملوضوع ليست مازمة حها 
بمتابعة الخصوم فى الرد على جميع الحجج الى 
يدلون بها 
70 

بعدسماعالمرافعةالشفويةو الاطلاععل الأوراق 

والمداولة قانونا . 

د حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حك قابل له فهو مقبول شكلا . 

ووحيث أن الطعن ينحصر فى ثلاثة أهور . 

الآول - انالحم الابتداق الذى أيده الحم 
الاستئنافى المطعون فيه بأسبابه تلمس الادلة على 


ش صورية عقد الطاعن الرقم و؟ من هايو سنة 
١‏ وحيث ان المدعن عليه المذكور لم حضر ا 


١5‏ من مظان لافيدالصورية عمعناها الصحيخ 


ف 


سمت 
وهو عدم وجود العقد فى عام المقيقة وان تكن 


هذه المظان من شأنها أن تفيد التواطؤ الذى قد 
يتحقق مع 5 الحقّد . 

الثانى ‏ تناقش الحم فى أسبابه تناقضا 
تماحى به ومهدم الحم أذ سم في عض أسيابه 
بأن عقد البيع الوفاق هو عقد جدى ثم ذكر 
عنه فى أسباب أخرى أنه صورى على أنه اذا ما 
اعتبر هذا المقد جديا استتبع ذلك <ما اعتبار 
عقدالبيع اللاخير -جبديا أيضا لآ نكلا منالعقدبن 
يؤيد الأخر ويتممه . 

الثالث ‏ قصور الحم من تاحية أخرى فى 
تسبيبه اذلم يعرض لما استمسك به الطاعن من 
اقرار المدعى عليه الأول فى الطعر#_. >يازته 
للاطيان حين نبه عليه باخلائها أو بدفع الدين 
أثناء اجراءات نوع الملكية فبذا الأقرار ف التنبيه 
لايتفق ودعوى الدورية . 

دوحيث ان الحم الابتداى الذى أيده الحم 
المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وفق 
ما تقدم ذكره ولعد ما أثيت أن المدعى عليه 
الاول ف الطعن يستمسكأصليا بصوريةعقد البيع 
الذىبرككن عليه الطاعن واحتياطيا يطلب ايطاله 
لآن هذا التصرف ثم إضرارا حقوقه كداتن 
وأن الطاعن استمسك بسلامة عقده من هذين 
المطعنين ‏ قال دوبما أن المدعي لابتكر وصول» 
د الانذاراليه (أىإنذارب!١‏ اغسطس سنةه#؟١)»‏ 
د ولكنه لابحد فى تبرير تصرفاته هذه سوىء 
«القول بأن إنذاركبذا في دعوى ل يفصل ذيهاء 
«لايصامسيياً الحدمن حريته_أج ل أنحرية المدعى 
فى التصر ف _مكفولة فيالاصل ولكنمتى قامت,» 
« الخوائل من جمة القانون ذاته لقنع نفاذ مثل » 
«هذه التصرفات ومتّى تضافرتالآدلة لديه على أن» 


العدد الأول - السنة العشرونْ 


د هذا الشخص الذى يقول انه تعاقد معه بملء » 
مو حريته بلاحقه الدائتون من كل صوب » 
ه فان تورط المدعى ف التعاقد معه وهو تعاقد,» 
ه لابرجى له بقاء أمر م فى ذاته على أنه 
د ابما يضع نفسه تحت تصرف المدءن خدمة » 
د لصالحه باخراج أملا كاشيئا فشيئا من التنفيذ » 
علها بديون الدائئينومنهم المدعى عليهالآول » 
١ :‏ عطيه عيد المسيعح سليان ) وذلك بتصوير » 
بيع لاحقيقةله ف الواقع والادعاءا تبصدورهاء 
الى المدعى الذى لم يشتر شينافى اللقيقة » 
من المدين الذى لم يبع شيئا فى الحقيقة » 

ه وبماانهما يقطع بصورية هذه التصرفات » 
« أنعقد البيع الوفائىوقد ضربله أجلاثلاث » 
« سنوات ليلبث أن أحيل قبل انقضاءعامواحدء 
و عليه إلى عقد يبع بات تناول كل مابق » 
د للمدين من أملاك بالبلدة وما يلفت النظر» 
دفى هذا العقد الآخير الذى جعل تارنخه» 
«العرفى وم من مايو منة 4( أنه قد ذ كر » 
د به دفع المدعى الن الحدد للبيع ٠‏ 
دوهو 4و جنبا للمشترى دفعة واحدة ٠‏ 
« وذلك قب لالتصديق عل العقد ودونالتصديق » 


0 عه خف ات ابه وذكر الحم في موضع » 
آخر زيادة فى التدليل على الصورية, 

ووبا انهممايؤ يدصوريةالعقد الذىيستمسك 
به المدعى أن المدين أقر بعد تاريمه العرق 


المزعوم وق شكوى. قدمت ضذه من أيه 


بأنه انما أجر أطياته إلى أحد أقارب المدعى ول 


يبع منبا شيأ 
وهسذا الذى اثبته الك يدل على أزه 


العدد الأول السنةالعشرون 


إستعرض أدلة الدعوى واستنتج منها استنتاجا 
سلما أن العقد الذى يستند اليه الطاعن لاحفيقة 
له وهو أمر متعلق بهم الواقع فى الدعوى 
ولا رقابة عليه محكة النقض وإذاك يكوتف 
مايئعيه الطاعن على الحكم من هذه الناحية 
غير قائم على أساس ولايقدح فى صحة تدليل 
الحى على الصورية ماجاء فيه من بيان اقتضاه 
سرد ظروف الدعوى بشأن شوء نية المشترى 
الصورى لآنه وإ نكان ليس بلازم أثبات سوء 
نية العاقدين فى العقد الصورى إلا أن استظبارها 
لايعيب الك ولذلك يكون الوجه الأول غين 
قام على أساس 


فيان عفر عن 
فيه فما سق 3 نه أنه اعتير عقد الحم 
الو فائى صوريا وليس فى أسباب الحم أى 
عبارة تتعارض مع هذا الرأى كا يذهب المرذلك 
الطاعن فى الوجه الثاى مر أوجه طعنه إذ 
أن العبارة البى اقتطعبا منه للتدايل عل التناقض 
الذى رآه ساقبا الحم على سييل التدليل الجدللى 
إذ قال.د على أنه مهماكان مبلغ الجدية في عقد 
البيع الوفائى المؤرخ فيب من أغسطس سنة 


مع و١‏ فالحقق أنه باقرار الطرؤين لم يكن وى 


عقد رهن بدليل ماورد عنه فى عقد البيع البات 
النى جعل تارخه الحرقى وم منمايوسنة 119 
والذى وصفه الطرفان بذلك ‏ ما يحمله باطلا 
كبيع وكرهن طبقا لنص المادة وموم من 
القانون المعدلة » قالمفبومالمستفاد منها أن الحكم 
قصد إلى القول أنه كيفما كان أمر عقد البيع 
الوقا” . فبو باطل ولكنه بعد ذلك حين تتطلب 


ول 
تفصيل وقائع الدعوى وتمحيص أداتها ذ كر أنه 
عقّد صورى ودلل على ذلك 

ه وحيث أنه ذيا يتعاق بالوجه الثالث فانه 
بالرجوع الى الحم الابتداق الذى أيده الحكم 
الاستتثافى المطعون فيه ينين انه دلل تدليلا 
مستفيضا على صورية عقد الطاعن وسكة 
الموضو عليست مازمة تا بمتابعة الخصوم فى 
الرد على جميع الحجج التى يدلون يما 

( طعن حسين قد جمعه وحضر عنه الاستاذ مصطفى 
مرعى ضد عطيه عبد المسييح- ليان وآخر رقم 84 سئة م ق) 

ش من 
8 مايو سنة 88وا 
سلطة المحكة فى سم للتحاقد أو عدم فسخه . الاخلال 


بالالتزام لايقتضى الفسخ بذاته , لابد لفسخ العقد .من حكم 
قضاق بذلك . 


الممدأ القانوى 

من المقرر فقبا وقضاء أن الاخلال 
بالالتزام لايقتضى الفسخ بذاته بل لايد 
لفسيخ العقد من 5 قضا بذلك وللحكية 
سلطة مطلقة فى تقدير ما إذا كان 0-0 
للفسخ أو عدمه فتأمر بالفسخ اذارأ 
الاخلالالذى بنيت عليهالدعوى هو بدرجة 
لوكا نعلبهاالمدعى لااقدم على التعاقدوتر فض 
الفسخ فى غير هذه الخالة () 
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بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 
«من حيث ان الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حك قابل له فبو مقبول شكلا 

« ومنحيث أنالطعن بنى على وجوءارلعة . 


ا 


57 العدد الأول السنة العشرون 


صل الوجه الأآول منها أن الحم المطعون 
فيه باطل لآنه استيدل واقعة الدعوى المعروضة 
على المكمة وسندها القانوق بدعوى أخرى 
تختلف عنها فى جوهرها وفى الاسناد وذلك أن 
الحم افترض أن الطاعن قد اسند طلب فسخ 
عقد المقايضة إلى تقصيرالخواجه مرشاق فىتنفيذ 
العبده وبالتوقيع على عقد رهن يالفى جنيه فى 
الميعاد امحدد مخطاب البنك العقارى المؤرخ فى 
ول من فيراير سنةة ١9‏ م أفترض أن التقصير 
فى توقيع هذا العقد انما كان من عمل الطاعن 
وبنى لحك على ذلك أن الطاعنلايحوز له طلب 
الفسخ مع أن دعوى الفسم لم يكن سندها فى 
الواقع سوى أن المدعى علهما فى الطعن لم يقوما 
بتنفيذ تعبدهما وهو أولا ‏ دفع مبلغ الفى جنيه 
دفعا فعليا ونتقدا للينك العقارى , وثانيا ‏ دفم 
مبلغ الفجنيه لبن كالآراضى واذلك كان الطاعن 
مقا فى طلب فسخ عقد المقايضة . 

ويتحصل الواجه الثان فى أنالحم المطعون 
فيه اذ جاءبه أن المتفق عليهبين الطرفين أن يكون 
دفع مبلغ الال الجنيه الى البنك العقارى على 
آجال بتأمين عقارى عل الاطيان المبيعة » فانه 
يكو ن قد خالف فص عقودالمقايضة والبيع لان 
ماورد ما يغاير هذا الذىذكر «الحسك ويوجب 
أن يكون المبلغ واجب الدفع سواء وقع على 
عقد الرهن أولم يوقع وأن عمل الرهن انما 
يكون عل عاتق ابراه عطا الله يموجب عقد م 
من مارس سنة ١.06‏ وعل عاتق مرشاق يبموجب 
عقد لمم منه . 

اما الوجه الثالك فيتحصل فى طالفة الحكم 
لنص عقد المقايضة المسجل فى ه من مارس سنة 
أذ ذكر أن تعبد أبراهم عطا الله بدفع 


الالف جيه يقابله تعبد السيونى بك بدقم مبلغ 
آل 141٠‏ جنبات إلى عطا الهو أ نهمنالمتفق عليه 
بين الخصوم أن البسيوقى يكلم يقم بسداد دينه 
ه13 الفازرمنة كه ال عط اق .رارقو ل الطلاض أو 
الوارد يعقد البدل أنه لايكو ن للشيخ ابراهيم 
عطا الله الحق فى مطالبة البسيوقى بك مبلغ ال 
٠‏ | جنيهات باق الن الاإذا قام بتعبداته أى 
إذا اتم الرهنية للبنك العقارى أو دفع قيمتها 
ودفع لبنك الاراضى مبلغ الآلف الجنيه . 

ويتحصل الوجه الرابع فى انالحم المطعون . 
فيه خالف القانون اذ قرر أن للمحكمة مطلق 
السلطة فىتقدير مااذا كان هناك محل لفسيم العقد 
من عدمه فتأمر بالفسخ أوترفض ويقول الطاعن 
أن هذه القاعدة لاتنظبق إلاعلى التعبداتالملحقة 
بعقد أصل أوعل التعهدات الفرعية أمافى التعبدات 
الاصلية فقد ألزم القانونالقاضى بالحم بالفسخ 
ولهذه الأسباب يطلب الطاعن نقض الحكم 
المطعون فيه ل الخ , 

« وحيث انه فى شأن الوجوه الثلاثة الأول 
من وجوه الطعن فانه يتضمع من هراجعة الحكم 
المطعون فيه انه بعد أن سرد وقائع الدعوى 
تفصيلا وذكر ماتضمنه عقد البدل الابتداق 
والنهانى وماجاء كذلك بمقدى البيعهن نصوص 
وبعد أن أشار الى ماتلا ذلك من ظروف تنفيذ 
هذه العقود عرض الجمم بعد هذا كله السبب 
القانوق الذى أقام عليه الطاعن دعواه فى طلب 
الفسخ فقال , وحيث أن ابراهيم البسيوق بك 
قد ببى طلب الفسخ على أن المدعى عليهما لل يقوما 
بتنفيذ لعبدأتهما قبله فلم يسددا مبلغ الالفى جنيه 
الذى لعرد كل مهمأ لسداده الى الينك العقارى' 
وبقيت أطيانه الخاصة التى لم تدخل في اليدل 
مثقلة بهذا المبلغ وم يسدد الششيخ ابراهيم يوسف 


العدد الآول -السئة العشرون 


عطا الله مبلغ الالف جنيهالذى استدانه من بنك 
اللأراضى زيادة عل السلفة المتفق علا فى عقد 
البدل الابتداى شم أخذ الحم سحث فى مدى 
التزام كل متعاقد طبقا لماجاء بالعقود وما يؤخذ 
من ملابساتوظروف الدعوىاعرفة هل المدعى 
عليهماالتزما بدفع مبلغ الالقالجنيه المذكور تقدا 
الى البنك العقارى كا يقول الطاعر.ى. 
أو أنه مشروط دفعه على آجال بتأمين عقارى 
وأن الطاعن تعبد بتخصيصهعلى جزء من الأرض 
المعطاة منه للشبيخ ابراهيم عطاالته والتى بيعت الى 
مرشاق بموجب العقد الذى كان طرفا فيهو معرفة 
ما اذا كان الشيخ أبراهيم عطاالله التزم بدفعالالف 
الجنيه الى بنك الأراضى بغير مقابل من جانب 
الطاعن او أن التزامه يدقع هذا البلغ للبنك 
المذكور يقابله من جانب الطاعن التزامه بأن 
يسدد له مبلغ ال٠‏ 141 جنيبات الباق من لسوية 
قيمة المقايضة بحث المك كل هذا مستعرضا 
ماجاء بعقدى البدل م ناشتراط تخصيص مبلغ الى 
الجنيه ٠‏ ناصل الدين المطاوب من الطاعن للبنك 
العقارى على جزء من الآرض المعطاة الشينخ 
عطاالله ومنوها بسعى الطاعن لدى البنك للاجراء 
هذا التخصيص الذى اشترط له الينك ان يقوم 
الطاعن بسدادب. . إجنهات لغاية1!هنديسمير 
سنة ١48+‏ وان بحرر عقد التخصيص في مدة 
اقصاها ١م‏ من يناير سنة ١4904‏ وانه لا لم يعم 
الطاعن بسداد هذا بلغ الا على اقساط دفع 
آخرها فى ١١‏ من فبرار سئة سنة 1514 طلب 
الى البنك مد المبلة فاجابه بأنه مدها له الى ١م‏ 
من مارس سئة 94 ١‏ فلما فوت القصوم هذا 
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منه اخياره عر الفوائد الى استتجدت 
ويطلب منه مبلة فأعليه بمقدار الفؤائد وحدد له 
موعدا هو آخر ديسمير سنة 149 وى هذا 
الموعد لم يعمل العقد واخيرا طلب الطاعن من 
البنكباشترأكه مع مرشاق اجراء هذا التخصيص 
فوافق البنكعلى ان يكو نامتضامنين وحررمعبها 
عقدا رسعيا فى أول أبريل سنة .1948 بتقسيم 
الدينالمطاوبهن الطاعن البنكعلىان مختص مرشاق 
بال جنيه منه وعلى ان مختص الطاعن بالباقوعلى 
ان يقوم كل منهما برهن الأأطيان المتفقعليوا بعد 
ذلك وبشروط عينها ثم أثيت الحك ان الطاعن 
ٍ يوف بها وأشار إلى الآرتياك المالى الذنىصوقع 
فنه الطاعن والذى اعجزه عن سداد أول قسط 
استحق لبنك الآراضى فى توفير سئة 149 بعد 
ان ذكر الك كل هذا استخلص ان الطاعنهو 
الذى تعبد بتخصيص مبلغ النى الجنيه من الدبن 
المطاوب منه للبئك العقارى ليعملعنهره نجديد 
على جزء من الارض المعطاة منه بطريق البدل 
كا استخلص ان الطاعن هو الذى قصر فى عمل 
هذا التخصيص وأن المتعاقدين لم سن قصدم ان 
يدفعهذا المبلغ قورا الى اليتكو استخلض الم 
أيضا من عجز الطاعن غن دفعأولةسط استحق 
لبنك اللاراضى أنه ما كان فى وسعه أن يسدد 
لعطاالته مبلغ أل. ١‏ ع و جنيهات الباق عليهوانهبالتالى 
ما كان لعطالله ان يدفع لبنك الآزاضى مبلغ 
الآلفالجنيه مادامان المقابل ذا المبلغ لايستطيع 
الطاعن وهو ال لتزم به انيقوم بسداده وخاصت 
المحكةمن ذلك جميعا الىان الطاعنهو الذى قصر 
فى الوفاء مما التزم به فيبين مما تقدم ان محكة 
الاستتناف لم تغير السبب الذنى أقام الطاعزعليه 


الميعاد كتب الطاعن من جديد الى البنك يطلب دعوى الفسخ وأن ما استخلصته من . نصوص 


با العدد الأول 


السنة العشرون 


العقود ومن ظروف. الدعوى وملابساتها على 
مأ سبق ايراده متعلقنحاصلفبم الواقعق|أدعوى 
مما لاتراقبه محكة النقض وإذأ يتعين رفض هذه 
الأوجه الثلاثة . 
«وحيث انهعن الوجه اارابع فانه مي لوحظ 
أن الحم المطعون فيه قد أشار الى ما اشترطه 
المتعاقدون جزاء عند عدم قيام الفح أبراهم 
عملا الله والخواحه مرشاق الذى حل محله برضا 
الطاعن عن القيام بعمل الرهن المتفق عايه وفاء 
م الالفى الجنيه وعند تأخير الشيخ عطا الله 
الذكر فى سداد الالف جنه لبنك الاراضى 
وأنمم أنهم لويشترطوا فسخ الحقد كد ا لأى تقصير 
منبها م لوحظ هذا ولوحظ أن التقصير الذى 
ينس هالطاعن الى المدع عى علييماهوتة تفصير جز زلىكانت 


القاعدة القانونية التى قررهأ الك المطعون فيه 
فما مختص بساطة الحكمة فى فسخ التعاقد أو عدم 
فسخه سليمة 

«حيث ذكر مايأ 


د وحيث أنه بض النظر عن تقصير ابراهمء 
« البسونى بك فى تنفيذ التزاماته قبل الواجه » 
« الياس مرشاق وقبل الشيخ ابر : بوسف » 
«عطأااسّ فانه من المقررفةبا وقضاء ان الاخلال» 
وبالالتزام لايقتضى الفسخ بذاته بل لابد لفسخء 
«العقد م قضاقى بذلك وللمحكمة سلطة» 
«عدمهفتأمر بالفسخ اذا رأت أن الاخلالألنى» 
دبنيت عليه الدعرىهوبدرجة لوكا نعلببا المدعى» 
٠‏ أقدم عل التعاقدو: نر فض الفسنهقى غير هذهالحالة» 

د وحيث أنه سين من هذا جميعا أن الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه 


( طمن أبراهيم يوق بك وحضردته الاستاذ مرق قبعى 
بك ضد الفيخ ابراهيم :وسف عا الله وآخر وحضر عن 
الارل الا.متاذ يوسف الجندي وعنالثانى الاستاذعاذر جبرآن 
رقم عم سنة يم قَ رئامة وعطوبة حطرأت أصحاب السعادة 
والعزة جمد لبيب عطيه باش وكيل لحكة وتحدفهمى حسينيك 
بك وعل -حيدر حجازى يك وتمد كامل الرشيدى بكو ميب 
مرقس بك مستشارين وحضرة صاحب الدزة حمدجلال صادق 
بك رئيس نيابة الاسائئاف ) 


رضن 


8 مايو سنة و8١‏ 
تقربر الطعن . إعلانه إعلانا صحيحا لبعض الورثة . 
يسرى على بقية الورئة . حك . انصرافه عن مقطع النزاع. 
أقحامه وضع اليد فى سيل التدليل على الملكية دون الاحالة 
الى التحقيق لاثات ونفى وضم اليد . يعيبه ويطله 
المنادىء القانونية 
ذ- إذا أعلن تقرير الطعن لبعض 
الوركةاق معاد قانه يري قل قي الورقة 
الذين أعلن لمم بعد المبعاد 
؟ - إذا انصرفت حيثات الحم عن 
مقطع النزا ع فان هذا يعيبه 
م إذا أقح الم وضع اليد فى 
سبيل التدليل عل الملكية وأخذ فى نفى 
وضع بد الطاعن بالقرائن فى الوقت الذى 
كان يطلب هذا إثبات وضع يده بالطريق 
القانونى الذى سن لذلك وهو الاحالة الى 
التحقيق فان هذا يعيبه 
الوك 
بعد سماع المرافعةوالشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوثا . 
« وما انالنيابة العمومية طلبت فىمذ كرتها 
قصر قبول الطعن شكلا على من عدا 
الخامسة والسادسة والسابعة من المدعى عليهم فى 
الطعن لآن الأجراءات بالنسبة لمن غير صحيحة 
دان تقرير الطعن أعلن لمن بعد المبعاد 
د وبما أن محامى الطاعنادفع هذا القول بأن 
المذ كورات هن من ورثة امد قوزى شباب 
وقد أعان الورئة الآخرون إعلانا صحيحا فبو 


العدد الأول 


السنة المشرون بايا 


سرى علون أيضا والمحكمة تأخذ بذلكويكون حجج الطاعن فى دعواه د كرماياق 


الطعن قد رفع إذن صحيحا فى ميعاده عن حك 
قابل له ويتعين قبوله شكلا . 

« وبما أنالطعن بنى على ثلاثة وجوه يتلخص 
الأول والثالث منها فى أن الحك المطعون فيه قد 
صدر باطلا لقصور أسبابه وتبائرها فبى من 
جهة لمتنصب على مقطع النزاع وهو تطبيق 
مستئدات ملكية الطاعن على الأآارض المتتازع 
على ثمنها ومن جبة أخرى فان اللكمة قد خالفت 
القانون باعّار عمل مبئدس المساحة الذى كلف 
بتطبيق حكم مرمى مزاد صدر على حتئى حسين 
بك حجة على الطاعن مع أنهلم يكن طرفا فيه 

ويقول الطاعن بيانا لذلك فى مذ كرته 
بشرح الاسباب ان المحكمة بيما تقرر أنه لم 
شبث مطاقا وضع بده على الارض المنتازع على 
نمنها ترجع فتقول أنها لاترى إجابته إلى إحالة 
الدعوى على التحقيق لاثبات وضع اليد 
لحكم عن إصابة مقطع النتزاع 
فيقول الطاعن أن ماكان بحب عل المحكمة ينه 
هو تطبيق عقدى ملكيته بالذات وتحقيق دخول 
الآارض المتنازع على نبا فيبما فان ذلك لازم 
على حكل حال حى لوسلم بأنطباق حكم 
مرسى امزاد الصادر فى + من ١‏ كتوير سئة 
إذ فى هذه الحالة يكون الترجيم بأصل 
المللك أو بأسبقية التسجيل . ولكن الحكم 
المطءون فيه تجاوز عن كل هذا فالصرف عن 
أصل النزاع 

هذا هو مؤدى ماجاء فى الوجبين الأول 
والثالك من وجوه الطعن 

دوبما ان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد 


«ووحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت 
الوقائع المذ كورة واطلعت على مستندات 
الطرفين ومذ كراتهم تبينان المرحوم |-مدفوزى 
افندى اشترى من محمد سيداحمد و خرين اط 
و ١4‏ ف بالعقد المؤرخ فى أول أغسطس سنة 
سنة 1416 ومسجل فى عكمة الماصورة الختلطة 
فى لا سبتمير سنة 1416 ولا توقع الحجر على 
احمد فوزى افندى المذ كور وتعينت الستعزيقب 
احمد ابنته قيمة عليه باعت هذا القدر بأذن الجلس 
الحسى إلى حنفى حسينيك بالعقد المؤرخ فى ١١‏ 
مايو سنة ١41,‏ وفى سنة 1488 لما نزعت 
الحكومة ملكية اللأراضى اللازمة الطريقالزراعى 
أخذت من الملوك لهئق بك المذ كور النسة 
قراريط موضوعالنزاع وقدعارض حنق حسين 
بك وورثته بعده في العن الذى قدرته الحكومة 
وقضى مائيا من محكمة الاستئناف بتاريخ 
4 مابو 91( بأحقية ورثة حنق حسين بك 
بثنن الخنسة القراريط المتزوع ملكيتبا والمودع 
بمحكمة المنصورة » 

« وحيث انه لنزا ع قام على قيمة المساحة 
المأخوذة من أرض عنفى بك المذ كور 
كلفت المحسكمة الخدراء المعينين للتثمين 
أن بيحوا مستئدات حنق بك المذصكور 
ويطبقوها عل الطبيعة لاظبار حقيقة المأخوذ 
أنكان خمسة قراريط أو ازيد وقد ظبر بعد 
التطبيق ان الأخوذ أكثر من خمسة قراريط 
وكله من أرض حنق حسين بك المشتراه من 
القيمة على امد فوزى اقندى . 
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ه وحيث أنه مما يقطع انالارض المطالب 
بثمنها الآن تدخل فيا يملكه حنفى حسين بك 
ان هذا الآخير كان رهن للبنك العقارى من 
ال ١+‏ ف و ؟( طالمشيراة من القيمة على 
احمد فوزى افتندى لاف و.وط وما س 
وأن البنك المذكورسار فى اجراءات نزعالملكية 
ضد ورئة حنفى حسين بك ورسا مزاد الاطيان 
المذ كورة عليه بتاريخ 1م اصككتوير سنة 
6 كوجب حك هرمى الأزاد المسجل فى 
١٠‏ دسمير سةة .م19 وانه على أثر 
الشكاوىالمتقدمة على ثم نالخسةقر اريط المذ كورة 
طليت المساحة التفصيايةمنأحد مبندسيها القيام 
وتطبيق حكم مرسى المزادعل ساحةالقدر الذى اخذ 
للمنافع طب المستندات نز عالملسكية لمعرفة أزكان هذا 
القدر الآخير يدخل ف متناول الحكم اذ كور 
من عدمه وقد ظبر من التطبيق ارنفى هذ| 
القدر يدخل ضمن ال راف و ٠١‏ طوم وس 
المنذوع ملكيتها بناء على طلب البنك العقارى 

و وحيث ان قول المستانئف ان هذا التطبيق 
حصل ى غير مواجبته وأنه لهذا السبب وحده 
تكون الاجراءات غير صحيحة قول لا يمكن 
الآخذ به على علاته لآن هذا التطبيق حصل من 
مبئدس المساحة دون ان تكون هذه الأاخيرة 
ذات مصلحة فى الخصومة بل كان الغرض 
اظبار القدر الواجب تكليفه على الرامى عليه 
المزاد لم يتقدم من المستأئف أى مطعن على عمل 
المبندس المذكور من الناحية الفنية » 

دو حيثشانه لو سل جدلا ان القدر المنزوع, 
« ملكيته يدخل فى عقدى تمليك المستأنف » 
3 على الوجه الذى ذكره آنا أى عن طريق» 
« مد سيد احيد وطريق الد كتور حمدى فانه م 


العدد الأول السئة العشرون 


دل يشت مطلقا انه وضع اليد على هذا القدر, 
د من تاريخ الشراء حتى تاريخ نز ع الملكية, 
٠‏ إذ كيف يستساغ ان يفهم ان المستأنف » 
« اشترى هذا القدر ودفع ثمنه بعضه فى سنة ء» 
د16 والبعض الآخر فى سنة ١915‏ ثم » 
«تأقالمتكومةوتنز ع منه ملكيةاللجسةالقراريط» 
د وتأخذها فعلا من سنة 1990 ويظل سا كتاء 
حتّى تلتبى المنازعة الطويلة على الثمن » 
د بين حئق حسين بك وورثلته من بعده ق» 
«وسئة 1981 ويبدأ شكواه فى يونياسنة ,ولء 
« للحصول عل المبلغ المودع محكمة المنصورة, 
د الختلطة ويردخفبا برفع هذه الدعوى فى سنة» 
م١ .١‏ وحيث ان المستائف مع افتراضه» 
وبأن ارض النزاع تدخل فى عقوده وعقد, 
« احمد فوزى افندى الصادرة كلبا من بائع » 
د واحد وهو حمد سيد احمد فانه يقرر ان » 
ه عقوده بحب تفضيلبا لسبق تسجيلبا على » 
« عقد خصمه» 

«وحيث مع الاخذ جدلا ببذه الآقوال» 
د فان عقد المستأنف المسجل قبل عقد امد 
«فوزى هذا العقد الشامل إلى «ط و.؟ س» 
د فقط لآن العقد الشامل للجزء الثاتى الصادرء 
وليه من الدكتور حمدى سجل فى سنةء 
١915 «.‏ عل خلاف العقد الصادر للأمدء 
«فوزى بكل الخسة قراريط فانه سجل فى » 
د سبتمير سئة 1116 فقد ظهر يطريقة جلية » 
« قاطعة للا”“ساب المينة آنفا ان المستأنفء» 
« المذكورلم يضع يده على هذا القدرمن تاريخ » 
« الشراء حتى سنة ١499‏ تاريم نزع الارض » 
د البنفعة العامة وانه من ذلك التاريخ وضعت » 


العدد الآول - الستة العشرون 


فى 


و الحكومة اليد حتى انريل سنة 194 تاريخ ء» 
و رفع هذه الدعوى وعلى هذا يكون احمد» 
د فوزى افندى وحنق حسين بك وورثته من » 
بعده وضعوا أيديهم بصفة ملاك بغيرمنازع » 
ه والحكومة من بعدهم مدة سبع عشرة سنة » 
دوهى مدة كافة للتملك بمضى المدة الطويلة » 

بعل هذا ذ كر الحم شبادة الطاعن على 
العقد الصادر من القيمة على احد فوزى بيع 
4ط ف وما ط وما استخلصه من هذه 
الشهادة ثم انتبى من ذلك جميعا إلى النتيجة 
الآئية. 

وحسث بناء على ما ذ كر لا ترى الهكمة 
محلا لاجابة طلب المستأئف من احالة الدعوى 
عل التحقيق لاثبات وضع اليد ولا لتعين خبهد 
لتطميق مستندات الطرفين . » 

دوب ان هذا الذى ذ كره الحك المطعون 
فيه يلحقه حقا العيب الذى نعاه عليه الطاعن 
فقد حصر الحم عنايته فى استعراض الوقائع 
التى جزم فيها بأن الارض المتناز ع عليبا تدخل 
فى ملك احد فوزى اقندى الحجور عليه ثم 
نعف الحق حين زاك ولا اكمن اناق 
ذكر دخولا أو عدم دخوها فى مستندات 
الطاعن الى الح بهذه العيارة ه وحيث انه أو 
سل جدلا ان القدر المنزوع ملكيته يدخل فى 
عقدى تمليك المستأنف ( الطاعن ) على الوجه 
الذى ذكره آنفا أى عن طريي جمد سيد |حمد 
وطربق الدكتور مدى فانه ل يبت مطلقا انه 
وضع اليد على هذا القدر من تاريخ الشراء حتى 
تاريخ نع الملكية اذ كيف يستساغ 0-00 
إلى آخر ماجاء فى الك . .. ان هذا القول من 


المحكمة فيه بلا جدال انصراف عن مقطع 
التذاع اذ كان يتعين على امحكمة ان تصنى أولا 
نقطة انطباق مستتدات أى طرف من طرق 
الخصوية على الارض المتنازع عليها واذاماتبين 
انها تدخل فى مستندات اهما دون الآخر كان 
لهذا اثره الظاهر اما إذا انطبقتالمستتداتجميعا 
فلا مفر من حث أصل الملكية وأسيقية النسجيل 
عل مقتضى الخال . 

«ويما انالحم المطءونفه زيادةعن اغفاله 
هذا البحث الحام قد اقحم وضع اليد فى سييل 
التدليل عل الملكية واخذفنفى وضع يد الطاعن 
بالقرائن فى الوقت الذى كان يطلب هذا اثباى 
وضعيدهبالطريق القانونى النى سن لذلك وهو 
الاحالة إلى التحقيق . 

دوا ان هذا جميعا يعيب الحكم ويقتطى 
نقضه بغي حاجةإلى حث الوجوهالآاخرىالمةدمة 
مع الزام المدعى عليبم فى الطعن بمصاريفه عدا 
وزارق المواصلات والاشغال إذ هها ليستا فى 
الواقع خصوما فى الدعوى . 

( طعن عد اللطيف همد و١‏ كد بك وحضر عنه الاستاذ 
السيد حامد فبمى ضد وزارة المواصلات وآخرن وحضر 
عن الاولى الاستاذ عيد الرحم غنم رقم ٠٠١‏ سلة مق 
بالحيئة السابقة ) 


ذن 
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قاضى الموضوع . ليس له أن يتخلص واقعة يتحيل 
عقلا امستخلاصبا 


الميدا القانوق 
استقر قضاء حكمة النقض عل انه ليس 


لقاضى ال ضوع أن يثبت مصدرا للواقمة 


وم 


الى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له 
أو يكون موجوداً ولكته مناقض لا اثبته 
أو غير مناقض ولكنه يستحيل عقلا 
استخلااص الواقعة منه كا فعل هو 

وبناء على ذلك يحب نقض الحكمالذى 
يرتكن فى اثيات ملكية أرض على خريطة 
وتقرير خبير بينها هما ومناقشة الخبير أمام 
المحكمة كلها تنطق بعدم دخول الارض فى 
هذه الملكية المدعاة 
لكر 

بعد سماع المرافعة الشفو ية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« بما ان الطعن قدم صميحا فى ميعاده عن 
حك قابل له وقد استوفيت الاجراءات القانونية 
فبو مقبول شكلا. 

« وما ان الوجه الآول من وجوه الطءن 
يتلخص فى أن الك المطعون فيه قد استند إلى 
مصادر وهمية لاوجود لما واستدل يأدلة غير 
قائمة في الواقع فهو حم باطل بتعين نقضه . 

وفى بان ذلك يقول الطاعنونأن ذلك الحم 
فى على أن الخبير أحمد طاهر أفندىكا ظبر من 
مناقشته فى الجلسة لم يطبق التنازلين الصادرين 
للمجلس البلدى بل افترض قبل بدء التطبيق أن 
محل النذاع خارج عنهما واذلك تكون المأمورية 
التى قام بها غير صحيحة ( هكذا ) ولايمكن الأاخذ 
بها وبتى الحكم ايضا على أنه قد تبين لللحكة 
من الاطلاع على الخريطة المؤرخة فى +؟ من 
لالسمير سنة ,م80 إوعلى تقرير الخيير مد موسى 


العدد الأو ل _- 


السئة العشرون 
سنة ١496‏ فى الصحيفتين رقى و و ١9‏ مايفيد 
أن أرض النزاع تدخل فما تنازل عنه قليب 
باك وحمد راغب بك للمجلس البلدى ‏ ويقول 
الطاعنون أن هذا الذى ذ كره الحكم المطدون 
فيه واستند الله فى قضائه لاحقيقة له. 

و وما ان ماينعيه الطاعنوت عل المكم 
المطعون ففه هو ماورد فى الفقرات اللآنية . 

و وحمث أن هذه المحكمة < عبتارمخع » 
« مارس سنة ١4880‏ قبل الفصل ف الموضوع » 
«بندب خيير لتطبيق عقد التنازل الصادر بتاريخء 
د أول يونيه سنة 1917 من فيلب باك وحمدء 
د بك راغب إلى الجلس البلدى عل الأارضء 
« موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت تلك 
« الارض كلبا أو جزء منها تدخل فى عقدىء 
« التتازل احدهما أو كلببما .»» 

ه وحيث انه تبين من تقريراخيير المذكورء 
د ومن مناقشته بالجلسة أنه لم يطرق التنازلين » 
« بل افترض قبل بدء التطبيق أن محل التذاع, 
« خارج عنهها واذلك تكون المأمورية التى قام » 
بها غير صحيحة ولامكن الاخذ بباء» 

د وحيث انهتبين من الآطلاع علىال4ريطة» 
« المؤرخة #؟ دإسمير سنة ,م/٠11‏ ومن تقرير » 
و الخرير مد موسى أفندى المودع فى القضية , 
درقم سنة 1996 كلى مصر بالصحيقتين » 
«درقى 4 و ١9‏ من التقرير ما يفيد أن أرض » 
« النزاع تدخل فما تنازل عنه فيليب باك وحمد» 
ه بك راغب إلى الجلس البلدى ». 

ه وحيث أنه لذلك وللا سباب ال ذكرها , 
« الحكم المستأنف والتى تأخذ بها هذه الحكة » 


أقدى المودع فى القضية رقم ١٠؟‏ كلى مصر | ه يكون الحكم المستأنف قد اصاب الحق :فيا » 


العدد الأول - السنة العشرون ام 


د قضى به ويتعين تأبيده ولاترى احكة مسوغاء 
« لاحالة الدع وى إلى التحقيق أو اعادة» 
المأمورية الخبير»» 

1 وبما أنه بمراجعة الحم الغبيدى الصادر 
من محكمة الاستثناف فى ؛ هنمارس سنة لاسو ١‏ 
بندب عبد اليد خيرى بك الذى استبدل فما بحد 
بطاهر افندى لتفيذ المأمورية التى بينت ف ذلك 
الحم وبمراجعة محضرى الجلستين اللتين نوقش 
فهما ذلك الخبير فى ١4‏ و »8 من ابريل سنة 
ور ١‏ ثم بمراجعة تقريرهالمودع فى ملف الدعوى 
قد نين لهذه الحكمة أن الوقائعالنى ذكرها الحم 
المطعون فيه غير موجودة فى هذهالوثائق بل على 
العكسهى تثبت أن طاهر افندى طبق عقدىالتنازل 
المشار اليهما فى الحم القبيدى ووجد أن ارض 
النذاع لاتدخلفيهما كذلك قد تبين لهذه امحكمة 
أنتقر برالخبير ممدمومى افندى المودع فالقضية 
رقم ١٠/ا(طى‏ مصر سنةى مو قد ذكر صراحة 
أن أرض النذاع تدخل في مستندات الطاعنين 
ثم عقب على ذلك بأن الخريطة المؤرخة فى ١‏ 


من ديسمير سنةلاء 4 ! ومقدمة من الجلس البلدى | 


وهى من عمله عليبا رمم لشارع الكسير وأن 


التى تريد شركة الدائرة السنية [نشاءها وسط 
أراضيها وليست بدليل على وجود هذهالشوارع 
فعلا ثم جاء فى التقرير بعد ذلك أنه لايوجد 
للمجلس البلدى مستندات يدم القول أن هذا 
الجرء يدخلفيها أو لايدخل ‏ فهذا التقرير إذن 
ل يقل بل ولا يفيد كما ذهب اليه الحم المطعون 
فيه أن أرض التراع تدخمل فما تنازل عنهفيليب 
باك وشمد راغب بك للمجلس اليلدى . 

دويما ان قضاء هذه الحسكمة قداستقرعل أنه 
ليس لقاضى الموضوع أن يدبت مصدرا للواقعة 
التى يستخلصها يكون وهميا لاوجود له أو يكون 
موجودا ولكئه مناقض | أثبته أو غير مثاقض 
ولكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما 
فحل هو . 

دوبما ان الحم المطعون فيه قد استخلصعلل 
ماسبق بباقه من الوثائق التى أشار اليبا وقائع : 
جعلها أهم عماد له فى قضائه وهذه الوقائع لايمكن 
أن تستخلص من تلك الوثائق وهذا عيب يبطل 
الحكم ويقتضى نقضه بذير حاجة الى بحث وجوه 
الطعن اللاخرى . 


(طعن “#دمرزوق بك عن نفسهويصفته وصيا وآخرين و حضر 


هذه الخريطة إنما هى مشروع مخطيط للشوارع عنهالاستاذ عيد الرحيم غنم رقم ولاسنة راق بالحيثةالسابقة ) 


كت 


العتد الأول الست العشروث 


خم 
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على حسى . قطاؤه فى السائل المدنية. قضأ, ولاىء 
قراراته قا لاز قوة عنعالقضا. البزاعىمن نظرالموضوع 
المدأ القأثوتى 
ان املس الحسى ليس إلا قضاء 
ولائيا في المسائل المدنية فلا حوزقرارم فمأ 
قوة #نع الفضاء النزاعى من نظر الموضوع 
من بحديلك ش 
ا مل 
بعد سماع المرافعة والاطلاع عل الآوراق 
و حيث ان الاستثناف قدم فى الميعاد عن 
حك قابل له فبو مقبول شكلا 
«وخيث ان المستأتف ضده الآول دفع 
. بعدم جوان نظر الدعوى لسابقة الفصل فبها من 
ايجاس الحسى أو من الحمكمة الختاطة 
د وحيث ان المسألة التيطرحت امام الجلس 


'| برفضه ممتمدا على عدم قيام المستأتف بتقديم 
| اللاثنات على ان الدنن بخص القصرو معتمدا ايضما 


عل عدم خصول الوصية على اذن منه للاستدانة 


ه وحيث أن المستأتف يبنى الدعوى البالية 


٠‏ | على ان المبلغ المطلوب بالكشف من القصرانفق 
| في منافع لهم وهذا أساس ( سبب ) للدعوى 


يخااف الاساس الذى بنى عليه الطلب الدىتقدم 
الى الجاس الحسى | 

«وحيث انه فوق ذلك فان الجاس الحسى 
ليس إلا قضاء ولائيا ممنعاء مه 10 
فى المسائل المدنية فلا حوز قرارهفىمثلالموضوع 
المطروح قوة سح القضاء النزاعى تروأء 01 كنال 
عذناءتتمعاووء من نظر ا موضوع من جديد ء 

«وحيث ان حك امحكمة امختلطة النى 
يتمسك به المستانف ضده بهذا الصدد ليس إلا 
حا بعدم الاختصاص وطبيعة هذا الحك انه 
لاعس الموضوع . لذلك لايمكن ان يكون عقية 
فى نظر الدعوى الخالية 

د وحيث أنه اذللك يعن رفض الدفع بعدم 
جواز نظر الدعرى 

دوحيث أنه بالنسبة للبوضوع قأن المستأتف 


ضده فى طلب عدم جواز نظر الدعوى . هذه طلب ابتدائيا واستئتافيا ان يقضى قبل الفصل فى 


المسألة يتلخص موضوعبا فى ان المستأتقف قدم 
كشف الحساب مسكلده قَّ هذه الدعوى وطلب 
من الجلسان يأذن للوصية الموقعة عليه ن صرف 
اله من مال القصر مأعخقص القصرقى الملغ لنيجة 


الموضوع باحالة الدعوى الى التحقيق لييت بكافة 
الطرق القانو نبة أن القصر الذين يطالبيم بالمبلغ 
استفادوا منه فائدة جدية . 

«وسث أن أمبم أثنا, وصايتها علهمقررت 


العدد الآول ‏ السئة العشرون 


التحقيق الذى جرى مثابة طلب الآذن الذىتهدم 
الى الجلس من المستأنف قررت انها وض تجميع 
المبلغ المطالب به واتها اثفقت مابخص القصرفيه 
فى شئون القصر ولم يبد للحكمة أى تعليل لهذا 
الأقرار غير سبه الظاهر ولذلك ترى الم#كمة 
إجابة هذا الطلب لاحتمال صحقمايزحمه المستأنف 
أما عدم إجابة امجلس الحسى للطلب المقدم اليه 
من المستأنف أو عدم استئذانه فى الاستدا:ة أو 
التحويل الىياجنىو كذاعدم ذكر صفة الوصابةى 
السندين ذوى ال . ٠6‏ جنيباكل ذلك لانكق 
لرفض طلب ه_ذا التحقيق خنلافا لما ذهيت اليه 
محكمة أول درجة: 
فربله ابرسيات 
حكمت الممكمة حضوريابقيول الاستئتاف 

شكلا و.رفض الدقم بعدم جواز نظر الدعوى 
وقبل الفصلفالموضوع باحالةالقضيةالى التحقيق 
ينبت المستأنف بكافة الطرق القانونية بما فها 
البيئة انتفاع القاصرات بالمبالغالتى يدعى صرفها 
عليهم بواسطة السيدة عصمت هاثم فهمى اثناء 
وصايتها علهم وندبت للتحقيق حضرة مصطق بك 
الشوريجى المستشار ولحضرتهاستجواب الخصوم 
والاتتقال لإأى جبة يرى ضرورة للانتقال الها 
وحددت يوم ٠١‏ ديسمير سنة م148 للتحقيق 
امام حضرته وعل الطرفين اعلان شبودم . 

( استئناف الدكتور عبد العزيز نظمى بك ضد ممود 
افندى زود يصفته وآخرين وحضر عن الاول الاستاذ احمد 
رشدى رقم 16و سنةعى ق رئاسةوعضية حطرات | صحاب 
السعادة والعزة مود سامى'باثما وكيل المحركية ومصطق 
الشوريحى يك وتمود فؤاد حنى بك مستشارين ) 
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هو" 
للم دسمير سنة موا 
56 حكوءة . مسؤوليتها . حقبا فى اختيار الموظفين 0 
سلطتبها علييم 5 ةا ىَْ فصل من ثراه غير لائق: السام 
باعبا, وظيفته . عدم مازو عتما يابدا. لأسببٍ 
٠. 5 3 5‏ حقه فى اثبات ان هله ككآن أدبب 
حزبى أو أى سبب آخر ش 
المادىء القانونة 
سد ان طبيعة مو لة الحكومة 
من بين الجائزين الصفات والاؤهللات الى 


'تمكنهم من القيام باعباء وظائفيم على 
أكل وجه بحيث لا تتعر ض شؤوك. 


المصلحة العامة إلى الخلل والفساد وان 
ثرأقبيم اثناء قيأممم يأعماطم 2 و تفصل منوم 
من يثبت انه أصبح غير لائق للقيام باعباء 
وظيفته سواء أكان اسبب اعتلال صحته 
أو عدم كفاته دون أن تيدى الاسباب 
التى. حملتها على ذلك أو تطالب بابدائما 
إذ المفروض ان الحكومة لا تراى فى 
تصرفاتها الا المصاحة العامة 

”م اما للموظف الذى يتضرر ٠ن,‏ 


فض له ان يشت ان فصله كان للاس.باب 


حزبية أو أىاسباب أخرىلا مك لليصلحة 
بصلة 
اللوير. 


.. بعد سباع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


أوراق القضية والمداولة:قانونا 


م 


« حيث أن الاستئنافين مقو لان شكلا 

ه وحيث أن وقائع هذه القضية تتلخص 
فى ان المستأتف الشيخ مد أمين ابا الفضل 
كان يشغل وظيفة نائب لحكمة الاسكندرية 
الشرعية وفى ١ ١4‏ كتوير ستة ١49.‏ احيل إلى 
المعاش بقرار من مجلس الوزراء وقد رفع هذه 
الدعرىالى محكة مصرف أول فبراير سنة م١‏ 
ذكر فى عريضتها انه التحق بالقضاء الشرعى فى 
55 أبريل سنة 19.6 وظل يزتقى فى وظائفه 
إلى ان عين ثائبا لمحكمة اسكندرية الشرعية فى 
سئة 9107( فقام بأداء اعماله خير قيام الى ان 
فوجى. باحالته إلى المعاش لاسباب وأغراض 
حربية وببى دفاعه على أن الباعث عل احالته إلى 
المعاش هو ان اخاه كان يتتمى إلى الوفد وقد 
طلب اليه ان يقنعه بالتخيل عن هذه الميئة 
والانضام الى مؤيدى الحكومة تأى فأثار 
ذلك غضب رجال الحكومة وقرروا احالته إلى 
لفان 

د وحيث أن الحكومة هى الهيئة المسئولة 
عن أدارة الشتون العامة للبلاد وتنفيذ القوانين 
وحماية الأفراد من العبث محقوقهم الى غير 
ذلك من المبام العامة وهى تستعين فى القيام 
بأداء مبمتها بالموظفين الذين تختارم لهذا الخرض 
وطبيعة مسئوليتها تقتضى بان يكون لما حق 
اختيار هؤلاء الموظفين مر بين الحائين 
المفات والمؤهلات التى تمكنهم من القيام 
باعباء وظائفيم على أ كل وجه بحي ثلا تتعرض 
شئون المصاحة العامة إلى الخلل والفساد وان 
تراقبيم أثناء قيامهم باعمالحم وتفصل منهم هن 
بيت أنه أصبح غير لاثق للقيام باعباء وظيفته 


العدد الأول - السنة العشرون 


سواء أكان بسيب اعتلال صحته أو عدمكفايته 
دون أن تدى الاساب التى حاتها على ذلك 
أو تطالب بابدامها إذ المفذروض ان الحكومة 
لا تراعى فى تصرفاتها إلا المصلحة العامة انما 
للموظف الذنى يتضرر من فصله أن شت ان 
فصله كان لاسباب حزبية أو أى أسباب اخرى 

ه وحيث أن الشيخ عمد أمين رغم انه 
هل الأسان سيانة ول سيم الدليل 
على ذلك 

د وحيث ان المكومة فضلا عن انها 
غير ملزمة بان تبين الأسباب التى لنها على 
فصله > اشير الى ذلك آنفا فان وزارة الحقانية 
قدمت ملف خدمته السرى وقد جاء فيه أله 
ضعيف الكفاءة العلبية وضعيف الكفاءة 
الإدارية الامى الذى ينتفى معه قوله بان فصله 
كان لاسباب سياسية ومن ثم يكون المكم 
المستأنف قد اخطأ فيا قضى به ويتعين الغاؤه 
ورفض دعوى الشيح” جمد امين الى الفضل 
والزامه بمصاريفبا 

فلرزه الا سباب 

حكمت الحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين 
شكلاوف ال موضوع بالغاء الك المستأتف ورفض 
دعوى الشيخ محمد أمين انى الفضل والزمته 
بالمصاريفو مبلغ. .>قرش صاغ اتعاب محاماة 
عن الدرجتين 

( اسئناف مجلس الوزرا, ووزارة الحقانية ضد صاحبٍ 
الفضيلة الشيخ مد أمين ابو الفضل وحضي عنه الارع” 
حمود سلبان غنام واسئناف صاحب الفضية الشيخ 
محمد امين ابر الفضل ضد ماس الوزرا. ووزارة المحقانية 
رقم بإلاباو بع سنة عه و هن ق رئاسة وعضوية حضمرات 
أصحاب العرة كامل الوكيل بك وجمد #ود بك وتمد فؤاد 
دستى إكستهاربر:.. )2 


العدد الأول - السئة العشرون 


هم 


لذن 
ديسمير سنة 1918/8 


قاضى البيوع . سلطنه : يكم نبائيا فى دعوى بطلان 
الاجرارات الحاصلة بعد ثعيين يوم البيع . تعمرضه اتزاع 
يتعاق با موضوع يعتير خروبا عن اختصاصة ويجعل حكمه 
قابلا للا._ئناف 


الممادىء القانونة 

١‏ - إن سلطة قاضى البيوع تقتصر على 
اجراءات دعوى البيع 

؟ له ان يفصل بحكم نهأ فى ددوى 
بطلان الاجراءات الخاصلة بعد تعيين يوم 
الببيع وليس له أن يتعرض إلى نزاع يتعلق 
موضوع الدعوى . فْيّى قضى فى هذا التزاع 
خرج يذلك عن اختصاصه وكان حكمهقابلا 
للاستئئاف وناقا لليادة 4.9 من قانونف 
المرافعمات 


24 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 

و حيث أن الاستئناف تقدم فى ميعاده 
القانوتى فهو مقبول شكلاه 

« وحيث أن وقائّع الدعوى تتلخص على 
مارؤخذ من المستندات المقدمة فيها فى أن مد 
قريثى المستأنفكان يداين مصطف سعد مصطق 
وحافظ سعد مصطق متضامنين بمقتضى حك صادر 
من محكمة ملوى الجزئية بتاريخ ١‏ أبريل سنة 
قضى بالزامبما بان يدفعا له مبلغ ا 
جنيها والمصاريف وقد بلغ مموع هذ المبلغ 


١ه‏ جنيه و١٠‏ لاملمات قوجه المهما تنببها رسميا 
يتاريخ بم اغسطس سنة ١591‏ بالقيام بالوفاء 
مبلغ الدين وملحقاته وانذرههما بنزع ملكيتهما 
من م س و ١0‏ ط و 4 فاذالم يقوما بالوفاء 
ولما تأخرا فى السداد سارفىاجراءاتنزعالملكية 
وقضى بتاريخ؟ مار سسنة ١#‏ بنزع ملكيتهها 
من القدر المملوك لهما سالف الذكر وفاء لمبلغ 
وجنيه و١٠‏ مإملماتو أحيلت الدعوى لقاضى 
البيوع لأجراء البيع . وبتاريخ هب فبراير سنة 
سم ؟ ١‏ قضى بايقاع بيع # س و بااط و .ف 
على طالب البيع الشيخ مد قريشى بواقع تمن 
الفدان الواحد ه7٠‏ جنا وبتارعخ مم مايو سنة 
مهو حدد قاضى البيوع بمبحكة امنيا الابتدائية 
الاهلية جلسة ١١‏ اكتوير سنة نم4١‏ لاعادة 
البيع على ذمةالرامى عليه المزاد وهو جمد قريثى 
المستأئف وذلك بناء على طلب ورثة حافظ سعد 
والقم على مصطق سعد المتضمن أن الرامو عليه 
المزاد لم يقم يدفع تمن الاطيان الراسى مزادها 
عليه بالخزانة . وبعد أرى تداولت القضية فى 
الجلسات قرر الوكيل عن همد قريشى يحلسة م 
فبراير سنة ,له | أنه على استعداد لدفع الباق 
فى ذمته من من العقار الرامى عليه المزاد بالغا 
ما بلغ ولكن وكيل المنزوع ملكتهم ذكر بان 
اعادة الاجراءات من شأتها أن تعيد الحالة إلى 
ماكانت عليها ويصبح للمدين الحق فى سداد باق . 
المطاوب منه وأنه بعمل الحساب تبين أن الياق 
في ذمة المدين هو مبلغ ١6+‏ جنيها و .م" ملما 
عرضه فعلا على وكيل المستأتف عرضا حقيشا 
بالجلسة . وبحلسة «م فبراير سنة مم9١‏ التالية 
حضر وكلاء الخصوم وطلب الحاضرون عن 
المدينين الحم بصحة عرض مبلغ ١07‏ جنيها 


كم 


استلامه ى قاضى البيوع بصحة عرض مبلغ 
١٠١9‏ جنيهأ و 94٠‏ ملما من المدينين على شمد 
قريثى وانتهاء قضية البيع فرفع الب.تأ نف استئنافا 
عن هذأ الحم بعريضة اعلا إلى ورثة حافظ 
سعد والقيم. على «صطق سعد بتاريخ +م فراير 
سئة ,مب و طلب فها الغاء الحكم المستأتف الصادر 
من قاضى الببوع بتاريخ +0 فبراير سنة م1918 
واعتبار حم مرمى المزاد الصادر أصلا م 
بحكمة اسيوط الآاهلية قائما ‏ ثم طلب اصلا 
بالمذكرة المقدمةمن وكيلهالحاضر عنه بالجلسة إلغاء 
الحكالمستأنفوالهك بعدم اختصاص قاضى البيوع 
بما حكم بهواحتياطيا إلغاء الحكالمستأنف ورفض 
طلب المستأتف عليهم وبعدم صحة عرض المبلغ 
الذىعرضوه ب بقاء الأطيان على ملك المستأتف 
دوحيث أنه موالمقرر قانونا أن سلطة قاضى 
البيوع قاصرة على اجراءات دعوى البيع فله أن 
يفصل بحم تبات فى دعوى بطلان الاجراءات 
الحاصلة بعد تعيين يومالببع وليس [ه أن يتعرض 
الى نزاع يتعلق بموضوع الدعوى فْتى قضى فى 
هذا النواع خرج بذلك عن اختصاصه وكان 
حكمدقابلا للاستئافوناقا للمادةم. من قانون 
المراقمات 
٠‏ وحيث ان قاضى البيوع بعدأن حدد يوم 
| كتوير سنة ١4907‏ لأعادة البيع على ذمة 
الرابى عليه المزاد بناء على طلب تقدم من المدينين 
قضى بجلسة بإ, فيراير سنة م181 بقبولعرض: 
مبلغ. ٠م‏ ؟ ملما و ١6+‏ جنيها على عمد قريشى 
وانتهاء قضية البيع مع منازعة حمد قربثى فى 
صحة هذا العرض وتأثيره .عل إنهاء اجراءات 
الببع فيكو نإذن قضاؤه المنودعنه يتعاق بموضوع. 


العدد الأول ت 


و جه افيه اد رسي كل للا 


السنة العشرون 


الدعوى أى فسخ البيع الجيرى الذى رسا المزاد 
به على د قريشى الآمر الخارج عن اختصاصه 
ان الواجبعليه أن يأمر بايقاف اجراءات 
الببع حتى يفصل من الحكمة الختصة فى هذا الشأن 
ويتعين اذن إلغاء الحم المستأئف والقضاء بعدم 
اختصاص قاضى البيوج بما حك بهمنصحةالعرض 
وانتهاءةضيةالبيعو لاترى هذه امحكة محلا الفصل فى 
الطلب الاحتياطى المقدم يمذكرة وكيل ااستأتف 
بعد ايراد ماتقدم بيانه عن الاختصاص 


يله ابرميات 
شكلا وف الموضوع بالغاء الك المستأتف وعدم 
اختصاص قاضى البيوع بما حك به من ه صحة, 
العرض الحاصل من المدينين وإنهاء قضية البيع» 
والزمت المستأتف عليهم بمصاريف ثانى درجة 
و..0 مائتى قرش صاغ أتعاب محاماة عنها 
للستأتف 00 
( استثناف الشيخ حمد قر لِتّى و حضرعنه لبا امامت 
براده بك ضد مبى أفندى حافظ سعد وآخرن وحضر عنهمع 
الاستاذ أنور رومان رقم 4" سنة مه ق وناسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة حسن رحد بكوسليم ذىيك واحد 
مختار مخيت بك مستشارين ع( 
/ 5 
٠‏ يليه سنة 908| 
دعوى التفسير أر لتصحيم . شروطها 
المبدأ القانوني 

إشترط لدعوى التفسيرأوالتصحيح أن يتضمن 
منطوق الحكم غموضا أوليا يستدعى الأامر 
توضيحه وأن تتوافر العناصر اللازمة في 


.العدد الأول م 


اساب هذا الحم ومنطؤقه للتوصل إلى 
اجراء التفسير الطلوب على شريطة أن لا 
يتعارض هذا التفسير مم حجية الثىء المقضى 
به نبائيا حى لايعاد البحث فى الموضوع 
فر حوري 
7 

بعد مماح المرافعة والأطلاع عل الاوراق 
والداولة قانونا 

ه منحيث أنه من المقرر أن دعوى التفسير 
أو التصحيح يشترط لقبوها أن يتضمن منطوق 
الحم غنوضا أو لبسا يستدعى الآمر توضيحه 
وأن تتوافر العناصر اللازمة فى أساب هذا 
الحم ومنطوقه للتوصل إلى اجراء التفسير 
المطلوب على شريطه أن لايتعارض هذا التفسير 
مع حجية الثىء المقضى به ثهائيا حتى لا يعاد 
البحث ف الموضوع مرة أخرى . 

« و<يشان المدعى بصفته رفعهذه الدعوئ 
طالبا تصحيح وتفسير الحم الصادر بتاريخ ,م 
أبريل سنة 148 فى القضية الاستئنافية وقم 
سنة ؤم قضائية مدعيا : 

أولا ‏ أن" بالحم المذكور لبسا لادخاله 
حمد افتدى عيد العليم سمبانضن المستأتفعليهم 
المحكوم لصالجهم بما لامخرج عن كونه خطاً 
مأدى جوز تصحيحه . 

| ثانيا ‏ أن الملغ المقضى به وقدره .> 
جنيبا و .س1 مليامن حق رافعالدعوى إصفتيه 
سرابه وساوه دون أن يكون الست 
هدى نصيب فيه وأن حصته فيه هى :9+ جنيبا 
وحصةموكلته وجنيباتو 4ه ملما لما امافايضالمبلخ 
المحكوم به ومقداره ه جنييات و.ءلاه ملوافن 


واأس.دتين 


السئة العشرون 


الى 


عق التيد ين مرات وسلوة 2 عليه بف نيابة 
حيفة الدعوى تصحيم وتفسير الحم بالزام 
عبدالعلي بك مان بان يدفعله بصفتيه مبلغغ 0+ 
جنهاو؛ . ,ومليات و إلى السيدتين سرايه وسلوه 
جمدسعبان»جنيهات و+ معملماواخير! عد ل طلباته 


| فىمذكر تهالختامية إلىاالحكم له بصفتيه مبلغم> 


جنيها و 444 ملما و بالغ ١‏ (جنيها و١٠‏ «مابهات 
السيدةهدىو بلغ وجنيباتو + ««ملما للسيدتين 
سرابهوساوه ومجموع ذلك. مه جنمواو ١.‏ ملا 
وهو اكوم به استئنافيا واستند الحاضر عنه 
بالجلسة فى مرافعته وبالمذكرة المقدمة منه على 
شبادة من قلى كتاب محكمة ملوى بتاريخ ١٠١‏ 
ديسمير سنة حنم ( ببيان ما صرفه حل من احكوم لحم 
ف مبلغال. ه وجتياو . > “هلما الذى كان مو دعاعل 
ذمة القضية وهو ما خصمته الحكمة الابتدائية 
والاستثنافيةمن صا الريع وقالتعنهخطأأنه. .ه 
جنيه و ٠1م‏ ملم وعلى مستتد[خرحررمن الست 
هدى بتارخ ١١‏ يونيه سنة 1م19 موضحم به 
ما صر قف لخحساءها من الوديعة المذ كورة وهذان 
المستندان قدمبما أمام هذه الحكمة ول يسبق 
له تقد يمبما أمامكل من محكمتى الموضوع الابتدائية 
والأسئثنافية ثم أجرى حسابا على هذا الاساس 
وعل أسان تقسيم فرق الآمو ال الذى ازتأت 
حك ةالاستئتاف وجو بخصمه من الريع وانتهى 
بعد أن خصم من المبلغ امحكوم به ماصرفه كل 
من المسكوم لحم فى مبلغ الوديعة المشار الها على 
رأيه الى المطالية بتفسير الحم وتحديد يد مأيقضى به 
بالصغة المتقدمة 


0 وحيث 'أنه بالدسة لمبلغ ال هو ذم جثية 


و.. ب ملم السابق ابداغه مخزانة حكمة ماوى 


4/ 


بلحم الصادر ماما فى الدعويين المرفوعتين من 


المحكوم لهم لم تبين قيمة ما صرقه كل وأحد عنهم 
من هذا المبلغ بل تركتأمر الفصل فى ذلك إلى 
رافعى الدعويين يتولونه بينهم ثم أصدرت الك 
النى استأنفه المحكوم عليه عبد العلبم يك سمبان 
وحده وقبل رافعا الدعوى الحالية ماقرره الحم 
المذكور جميعهإذ ١‏ يستأنفاه 

: وحيث أنه جاء باسباب لمك المطالب 
بتفسيره أن حكمة الاستتثناف بعد ان فصلعق 
أو جه النزاع التى اثارها عبد العليى بك سمبان 
قضت بوجوب خصم مبلغ .1م ملما ر..ه 
جنيه باعتبار ان رافعى الدعويين صرفوه من 
خرانة احكمة وكذلك خصمت مبلغ هلجملا 
و>مجنيها فرق الأاموالالذىلتحآسبدحكمة أول 
درجة وقالت انها اخذت باسباب الك الابتدائى 
عدا مايتعارض مع أسباب الهم الاستئناق 
المشار اليه ولم تبحث بأسباب حكمها فى تخصيص 
حصة كل من المحكوملحمفى المبلغ المودع مخزانة 
محكمة ملوى واذن فقد أقرتمحكمة الاستتثناف 
محكمة أول درجة فيا رأته من وجوبتر كأمر 
الفصل فى ذلك الى المحكوم اصالحرم وقضت 
بالزام عبد العلبم بك عبان بان يدفع لهم «المبلغ 
الوارد باحك المراد تفسيرهبلا تخصيص وتحديد 
لنصيب كل واحد منهم فيه 

و وحيث انه مما تقدم بيانه يضح أنه لم .رد 
بأسباب الحسكم المراد 0 0 
العناصر مابجعل هذه الحكمة تو وله بالطريقةالى 
أوضحها المدعيان ف صحيقفة دعواهها أوق مرافعة 
الخاضر عنهما بالجلسة او بمذ كرتهما الختامية فلا 
محل لاجابة طلب تحديد ماصرفه كل من رافعى 


العدد الأول - الستة العشرونث 


5030006 


الدعو بين من مبلخغ ٠.وجنية‏ 4ل ما| السابق 
إبداعه خزانة حكمة مأوى ثم مراعاة ذلك عند 
تحديدما بخص كل منهم فيمبلغ . > جنيها و. ١1"‏ 
ملما الحدكوم به نهائيا والحم بما بخص كل منهم 
فى المبلغ الاخير تبعا لذلك اذ انالقضاء بهذا بعد 
ان قبل رافعا الدعوى الحالية باق الحكوم م 
ماقرره حكا الموضوع من ترك الفصل فى هذا 
التحديد للخصوم انفسهم :ستلزم وجوب اعادة 
البحث في الموضوع والقضاء بما مخالف منطوق 
الحم المطلوب تفسيره ويخاصة لان رافعى 
دعوى التفسير قدما لأول مرة هذه المحكمة 
مستندات لم تكن مجبولة لحما عند 0 دعوى 
الموضوع ابتدائيا واستئنافياللاستنادعلمبافياجابة 
طلهما السالف الذكر 

د وحيث أنه بالنسبة لما يطلبه رافعا الدعوى 
الحالية خاصا بمحمد عبد العليم سمبان فانه ظاهر 
حلاء من وقائع السك الاستتاق واسبابه ان 
المذ كور لم يكن يستحق شيئا فى المبلغ امحكوم به 
ولذا يكون عدمالتصريم باستثنائه.ن بين احكوم 


لصالحهم لابجعل بمنطوق اللدم غموضا او خطأ 
يستدعى التفسير والتصحيح بالنص عبلى استثنائه 
صراحة 


0 وحيث أنه تبين هن جميع ما تقدم أن 
شروط دعوى التفسير غير متوفرة فى الدعوى 
فيبا عد[ محمد عبد العليم سمبان بعدم قبولما في 
مله ويتعين الحج بذلك 

( دعوى التفسير المرفوعة سن عبد العزيز سمبارن. بك 
عن نفسه وبصفته وحضر معه الاستاذ جحموده حالى حستى 
العلم بك سمبان وآخرين وحضر عن الاول 
الاستاذ عزيز مشرقى وعن الخامسة الاستاذ حمد شوكت 
التونى رقم إ4؛ سنة 5ه ق رئاسة وعضوية حضرات 
أصحاب العرة حسن وى عن بك و سلم زى بكواحد تار 
يه يل بعاريرن) 


ضد عبد 


العدد الأول السئة العشرون 


إن 


لف أوشبر سنة 138 
صورية. . دعوى إولسة ٠‏ بجوز لاحد الداثزين التدسك ماعل 
الاأخراذاكان مدان أحدهما غير مدين! لآخر 


المبدأ القانوتى 

رفعت سيدة دعوى دين عل مدينها فى 
ا سبتمير سنة 4م19 وحصلت على حم 
فى .٠م‏ نوشير سنة ه9#١‏ وكان أبن المدبن 
هديا لروجته حك نفقة صادر فى " يوليه 
سئة؛ ؟9! واشترىمن والده أطيانا وأخذت 
عليها زوجته اختصاصا بالحك الشرعى ثم 
اتخذت عليها إجراءات زع الملكية بواسطة 
الادارقورسامزادها عليها سنة م9١‏ وكان 
ذلك بين رفع اإدائنة الآخرىدعواها على والد 
الزوج وحصولا على الحم . وللاكانتهذه 
الدائنة قدئزعت ملكية مد ينهامن بعض الآاطيان 
التى اشتراها ابنه ورسا عليبامزادها فى سنة 
5 ققد رفعت زوجة الآءن دعوى 
استحقاق عليها مرتكئة على الحكم الشرعى 
والاختصاص والبيع الادارى وكان دفاع 
الدائنة للبائع أن عقد البيع الصادر منه الى 


أبة مدير المدعية إمما هو عقد صورى 


لهزب م من الدين فهو لايؤثر على ملكيتها 
وكان رد المدعية أن العقد غير صورى وأنها 
وهى دائنة قد استعملت حقا لما لتحصل 
بواسطته عل دينها وأن قواعد الدعوى 
البولسية لاتنطبق علياولركانت تعل باعسار 


4م 


]مدنا > "امنا ءانهلا عبلها يؤدى الى الاضرار باق 
الدائنين كيت الحكة برفض دعواها لان 
دفاعبا هذا لاحل له إذهى والدائنةالاخرى 
ليستا دائنتين لانسان واحد بل لاثنين 


م تلفي :-00 


الرقائم 
رفعت المستأئفة هذه الدءوى أمام محكمة 
بنى سويف الأهلية ضد المستأئف ضدم قدت 


بالجدول برقم ١‏ ««سنة 7م4٠1‏ قالت فى عر يضتها 
المعلنة بتاريخ غ مارس سنة و١‏ أنها تداين 
المستأنف ضده الثالث فى متجمد نفقة وكسوة 


لما ولابئتيها المرزوقتين لما منه بلغ مجموعها 
٠‏ جنيهات وذلك بمقتضى حك صادر لما من 
حكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ © يوليه سنة 
و فى القضية رقم ١1٠.٠.‏ سنة .0و١(‏ 
فاستصدرت ضده أمر اختصاص من حكمة 


بنىسويف الاهليةبتاريم اخ | كتو.رسنة دا ١‏ 


[(6©9) معلوم أن الدفع بالصورية غير الدفم بالدعوى 
البو نسية فليس للتصرف أثر فى العقود الصورية حينا تكوّت 
خيالة بحتا لانتخجب تصرفا آخر وللكن التضرقات وتسعيبا 
المادة ع١‏ من القانون الاهلى « الافعال ج ترجمة للفظة 
5 الواردة فى القانون الفرنسى هذه التصرفات يكوفت 
لحا أ ر قانونى إذا كانت عرضة للدعوى البواسية ٠.‏ وياوح 
من صريح ألفاظ الحم أنه قرر الصورية وأنه إنما عطف على 
الدعوى اليولسية حين قدر جدلاأن التصرف من الاب لابنه 
بيع حقيقىفهو مع هذأ التقدير موجود ولكنه ,بطل لاضراره 
بالدائئة وعلم الدائية اللأخرى بذلك فا كان يجوز أن مجعل 
الملكية المبددةعلا لاسترفا. دينبا . وكان يكون لدفاعا 
مسوغ لو أن الملك ثايت لمدينها ولوكان المدين لهاأيا ززجها 
أى ولو كان مديتبا هو المدين للداثتة الآخرى وكانت تع 
أنه مدن لتلك الدائنة ثم اشترت منه بالمزاد أو بعقد . وقد 
عقدنا للدعوى الرولسية «بحثا مختمرا ولكنة فى بامراد ف 
آخر هذا العدد ١‏ 


0 العدد الأول- 


«نسجل بنمرة 3م سئة ومو على . ؟وس. اط 
مف أطيان بزهام نأحةراهاو «نزل مساحته ١.‏ 
مترا وم ساتمترا وقداتخذت إجراءات الحجز 
العقارىالادارىعن هذه العقارات ونزع الملكية 
بواسطةالادارة ورسا علا المزاديجلسةالمزايدات 
المنعقدة بديوانمر كزينىسويفبتار يم »اغسطس 


سنة +19 نظير مبلغ مام جنيها من ضمن / 


مطلومبا من ذلك 7 جشبا للبنزل و عباس جتيمأ 


للاطيان ‏ ولا كانت المستأئف ضدها الآولى ٠‏ 
ززعت ملكية المستأتف ضده الثاق من أطيان ٠‏ 


تدخل ضمنبها الآطيان السالفة الذكر يزعم أنها 


تدايئهءاضطرت المستأنفة لرفع هذه الدعوى تطلب : 


الحم بأحقيتها الى ؟سبماو. إقراريط ووأفدثة 
المبينة الحدود والمعالم بالعريضة والغاء إجراءات 
نرع الملكية المتوقعة عليها وحو النسجيلات التى 
ترتبت عبل هذه الأطيان كطلب الم.تأنف ضدها 
الأولى ضد الثاتى واعتبارها كان لم تكن مع 
الزامبا فى مواجمة الياقين بالمصاريف والاتعاب 
وبعد أن معت المحكمة دفاع وطلبات الطرفين 
حكمت بتاريخ ١١‏ أبريل سنة م190 حضوريا 
لاستأئف ضدما الأولى وغنابيا للباقين برفض 
دعوى المستأنفة والزمتها بالمصاريف و ..؛ 
مائة قرش صاغ اتعاب محاماة للمستأنف عليبا 
0 

استأئفت المستأنفة هذا الحكم وطلبت 
للا سباب الواردة في عريضة الاستثناف المعانة 
بتاريخ ؟ مايو سنة مم١‏ السك بقبول 
الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحم 
المستأئف والقضاء لها بطلياتها السابقة المبينة 
بعر نضبة افتتاح الدعوى مع المصاريف والاتعاب 
عن الدرجتتينو بجلسةالمرافعةصمم وك ل المستأنفة 


السئة العشرون 


على طلباتها لكل اناسنا الأول 
التأييد ولم حضر الباقون وأجلت المحكرة النطق 
بالحكم لجلسة اليوم . 
الو 

و بعد سماع المرافعة والاطلاع علىالاوراق 
والمداولة قانونا 

عفن الاستتتاف حازشكلةالقاتوتى 
فهو مقبول شكلا 

ه وحيث أن الحم الشرعى الصادر فى ١‏ 
يوليه سنة ١97.‏ لصا المستأنفة والقاضى لها 
ولاولاذها بنفقة على زوجبا المستأنف عليه 
الثالث وان كان لا نزاع في صدوزه فى التاربتخ 
المشار اليه وتنفيده فى سنة ١491‏ فقط . إذ لا 
دليل عل ان المستأنفة نفذته ايضا فىسنة ١0.‏ 
3 تزعم سوى مادونته هى فىهذا الحم 
إلا ان ظروف الدعوى تدل على ان الحم 
المذكور قد استخدم. ليكون ستارا لاخفاء مر 
الصورية التى ثم الاتفاق عليبا بين المستأتف 
عليه الثانى الوالد وابنه المستأنف عليه الثالك 
الصادر ضده الحم المذكور وين المستأنفة 
زوجة هذا الأشير بعد أن رفعت المسة .انف 
عليها الأول الدائنة دعواها قبل مدينها والدتهذا 
الروج - اما <صول المستأئفة على اختصاص 
فى لال فيرأير سنة ١8900‏ بموجب الحم المذ كور 
عل اللأطيان موضوع الدعوى الحالية الى بيعت 
فى (١79‏ سيتمير سنة منووو من الوالد لابنه 
زوجبا هربا من دين المستأئقت عليها الأولى 
ثم اتخاذها أجراءات نرعالملكيةعلىهذهالاطيان 
بواسطة الآدازة عق وميا مزادها عليبا 4 


| أغسطس سنة ]و1 ٠‏ فان جميع ذلك لا قنمة 


العدد الآول السئة العشرون 4 


له فى نفى الصورية الحصوله عقب أن رفت 
المستأف عليها الآولى دعواها قبل مدينبا والد 
زوج المستأنفة فى“ سبتمير سنة ١5+‏ تلك 
الدعوى التى صدر الك فيها لصالحها فى .+ 
وفمير سنة مم14 مما يدل على أن الغرض 
من الاجراءات السابق ايضاحبا التى اتخذنها 
المستأنفة كانت لتغطية أمر الصورية باظبار 
المستأئفة عظبر الدائن الجاد فى الحصول 
على دينه. ش 

« وحيث أن ما تدافع به المستأنفة من أنها 
انما اجرته بصفتبا دائنة قد استعملت حتقا .لما 
لتحصل بواسطته على دينها وان قواعد الدعوى 
البولسية. لا تنطيق عليبا حتى ولو كانت تعل 
بأعسار مدينها وان عملبا يؤدى إلى الاضرار 
بباقى الدائنين . فان دفاعبا هذا لا محل له فى 
الدعوى الخحالية لآن المستأنفة والمستأتف عليبا 
الأولى ليستا دائئتين لشخص واحد بللشخصين 
مختلفين إذ أن الآولى دائنة على زعمها ازوجبا 
في مبلغ متجمد من حكم 
بينما المستأنف عليها الأولى تداءن شخصا 
آخر هو والد هذا الزو جيموجب حكم آخر 
« وحيث انه لما تقدم وللا ساب الآاخرى 
التى اوضحتبها محكمة أول درجة فى اسباب 
الح المستأتف والذى تأخذ بها هذه الحكمة 
يكون الك المذكور في له ويتعين تأييده 


صدر لما ضده قٌ سنة 


1 9 .2 الزسيآات 

حقمث” الشمكنة اعخوريا اناس 
والمستأنف علييا الأولى وفىغيية ياقى المستأتف 
عليبم بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه وبتأبيد 


الحكم المستأنف والزمت المستأئفة بالمصاريف: 


و ٠٠‏ قرش. أتعابحاماةللستأ نف عليها الل ولى 


ش ( ١‏ تتاف الست دهب ينت معوض عفيقى وحطر 
عنبا الاستاذ على كال حبيقه يك ضد البنت أم السعد نت 
عطية عد الأبى وآخرين وحضر عن الاولى الاستاذ 
وسيسى جبراوى رقم ##سه سدنة وو ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب احزة حن ذى تمد بك ومليم رك بك 
واحمد مختار مخيت بك «ستشارين ) 


اناا 
١‏ توفمسس سنة 1918/8 


دع وفاق ان حيس العين ( المادة وم من 
الفانون المدى ) 


المدأ القازوى 
للمرتهن طلب حبس العين حبى قضماء 
الدن اذا ثبت أن العقد الذى يسئة.د اليه 
وان وصف بانه عمد بيع وفاتى فقد كان 
المقصود به جعل المنزل المبيع رهنا لقضاء 
الدين . ويحب أذن أن يتبع بشأنه الضوابط 
الختصة بر هن العقار طبقا لنص المادة 
79 مرف القانون المدى قبل تعديلها 
بما .أن العقد حصل وتسجل قبل ذلك 
التعديل(1) 
( استثناف الشيخ عبد الجيد أبو العنين وحضر عذيه 
الاستاذان حبيب شنوده وحمود سلمان غنام ضد أحمد 
اقتدى سعيد عبد لكريم اغندور عن تقسه وبصفته 
وآخرين وحضر عنبم الاستاذ احمد الديرانى بك رقم 


«را؟ نة مم اق رئاسة وعضوية حطرات أضحاب العزة 
يمد زغاول بك وطاهر عمد بك واحمدنشأت بك مستشارين ) 


)١(‏ المادة وسم قبل تعديلها « تقيم فى النوع 


]| الاول من بيع الوفا. الضوابط الختصة برهن العقار أو 


النقول وف النوع الثاتى من بيع الوفا, تنيع الضواط 
الأنية » ويل ذلك المواد الى تكلم فى بيع الوذا, 
المقيقي. 

وأما نبا بعد التعديل بقانون سة #بوذ فهو 
« اذا كان الشرط الوفاتى مقصودا به اخقا. رهن عقارى 
فان العقد يعتبر ياطلا لا أثر له سوا. بصفته ببعا أو رهنا 
ويعتير العقد مقصودا به اخفا, رهن 0000 
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٠ 


19 وبر سئة‎ ١ 
ضرورة‎ ٠. يطلان المرافعة, لايق ع عجرد مرور ثلاث سنوات‎ 
رفع دعوى به . تعجيل الدعوى للمرافعة فى موضوعبا‎ 
يعتير تجديدا وتنازلا عن حق طلب بطلان المرافعة‎ 


المبادىء القانونة 

1- إذأأستمر انقطاع الدعوى مدة 
ثلاث سنوات فلكل منالخصوم أن 
يطلب الح ببطلان المرافمة فيها وتحم 
الحكة به 

- لابقع بطلانالمرافعة بمعجرد مرور 
مدة الثلاث السنوات بل بحب أن ترفع به 
دعوى بحصل إعلا ما بمقتضىعر يضة مستوفية 
الشرائط القانونية . أما إذا لميراع ذلك 
فيعتير هذا الطلب أثناء نظر الدعوى الأصلية 
لاقيمة له قانونا ٠‏ 

© - إعلان التعجيل الذى يتضمن إظبار 
الاستعداد فى موضوع الدءوى يعتير 
إطلان المراقعة 
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وحيث أن عيده أبراهيم عزب توق أيضا 


فقد عجل ورثاه ابراهيم عزب بصفتيه ومن |. 
معه الدعوى بطلب أعان للخصوم يتاريخ م: 
ينار و١‏ و١‏ ينابر سنة م148 للحضور: 
لجلسة ٠‏ قبر اير سنةعمم ١‏ تخضير ذكرفيه |نالورثة 


همهم تعجيل النظر فى أمر هذا الاستئناف وفى 
هذه الجلسة حضر الاستاذ رمسيس جيراوىعن 
ابراهيم عزببصفتيهوعن باق ورثة عيدهابراهم 
عزب وطلب التأجيل لاعلان ورثة من توق 
من الخصوم ولتقديم المستندات والمذ كراتولم 
حصل اعتراض من أحد من باق الحاضرن 
على ذلك تتأجلت الدعوى لجلسة بم مايو سنة 
جع يعلن اءرأهم عزب من لم حضر من 
الخصوم وادخال ورثة من توق منهم ولتقد.م 
المستئدات والمذكرات وقد نفذ هذا وأعلن 
المذ كورين وقال فى إعلانه أن الورثة مهمهم 
لعجيل النظر فى الاستتتاف وفى هه.ذه الجلسة 
الآخير دقع الاستاذ رمسيس جيراوى بيطلان 
المرافعة لعدم تحريك الدعوى بعد مضى ثلاث 
سنوات على إيقافها باعتبار أن الدعوى لم تحرك 
إل بواسطتهم 

« وحيث أنه يتضيح ما تتقدم أن المستأئف 
عليه رراميم عرب بصفتيه والسيدتين 
رفيقه ومرم ملطى ميخائيل لم دوا طلب 
البطلان إلا جلسة «م مايو سنة م95١‏ بعد 
أن عجلوا الدعوى وحددوا لما جاسة + فبرابر 
سنة م4١1‏ تحضير وجعلوا طلبالتعجيل قاصرأ 
عل النظر فى أمر هذا الاستثناف فتأجلت لجلسة 
بإب مايو سنة م198 لاعلان من لم بحضر 
من الخصوم ولتقديم المستندات والمذ كرات 
تفذوا هذا ولم يذ كروافى الاعلان لاف 
النظر فى أمر الاستئناف 

دوحيث أن المادة .م منقانون المرافعات 
أصت صراحة على انه إذا استمر انقطاع 
الدعوى مدة ثلاث سنوات فلكل. من . 
الاخصام أن يطلب الحبكم بيطلان. المرافعة 


العدد الأول - السنة العشرون 


بوبح سيت سوسس ا ب نس سس سجر سب نوبسي سبج سبي سب بسب تبي بسب 


1 فيا ونحك الحكمة به وجاء بالمادة #. م مرافعات 
التالية لما أنه بجحب أرىن يقدم طلب 
الجسم ببطلان المرافعة بالأوجه والطرق المعتادة 

لتقدجم الدعاوى الى الحا كم وهذا جل بأن بطلان 
المرافة الم حكور لابه م عبجردمرورمدة الثلاث 
سنواتبل يجب أن ترفم به دعوى حصل إعلانها 
مقتضى عريضة مستوفاة الشرائط القانونية 
أما إذا لى براع ذلك فيعتتر هذا الطلب اثناء 
نظر الدعوى الاصلية لاقيمة له قانونا 

ووحيث انه من جبة. أخرى فان ماجاء 
بمذ كرة المستأئف علييم الثلاثة الأول من أن 
ماورد فى إعلان التعجيل السابق الذكر يشير 
صراحة إلى أنطلب بطلان المرافعة هو المقتصود 
منه ذان هذه احكمة لاتأخذ به إذ أن مادون. 
فى هذا الاعلان والاعلان التالى له من أن 
التعجيل هو النظر فى أمر الاستئناف انما هو 
اظبار الاستعداد للمرافعة فى موضو ع الدعوى 
ويعتبرذلك تجديدا لها ممايستفاد منه أن المستأتف 
عليهم تنازلوا عن حقهم فى طلب بظلان المرافعة 

ه وحيث انه مما تقدم يتعين عدم قبول الدفع 
ورفض دعوى بطلان اللمرافعة وإعادة القضية 
للتحضير لتحضيرها بالنسبة الموضوع 


لياه الوميات 


ضدم الثلاثة الأول والمستأتقة الأول ا 


من الحا علهم اللائة الأول ومم ابراهيم 


عزب بصفاته والست رفيقه ميخائيل والست 
. مرجم ملطى ميخائيل ورفض دعوى بطلان 
المرافعة والزمت هؤلاء الآخيرين. بالمصاريف 


[ 
ظ 


لالسسسسسس ب يبب 


بيب بيبيسيسيبب- إيس-ا--إ- يبي سمح 
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الخاصة بلك و..؟ قرش صاغ أقعاب اماه 
للمستأئفة الأأولى عائشة بن على حسن بصقاتها 
وأعادت القضية للتحضير لتحضيرها «النسة 
للموضوع وحددت لذلكجلسة ٠١‏ ينايرة؟و١‏ 
( استثشاف ورثة الشيخ عيد السلام ابراه احمد وحضر 
عن الاولى الاستاذ محمد شو كت التوتى ضد ورثة عيده| براهيم 
عزب رقم بالا ؟ سنة ع ق رئاسة وعضوية حضراتأصاب 
الدرة حسن رَى بك و-ليم زى بك واحمد مختار ميت ايك 
مستشارين ) 
1:١‏ 
*1 دلسمس سنة 1992/6 . 
إثات 0 عل كتابة ( المادة مم 
مدني ) . 1 
امد القا قّ 
علاقة البنوة والاخوة يحوز معبا 
أن 33 بالبينة أن بعضص الخصوم أذن 
لبغض فى إجراء عقد بدل مع آخرين 
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآاوراق 
والمداولة قانونا 
«منحيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 
فبو مقبول شكلا 
«ه وحيث ان المستأتفين دافعوا يارب 
المستأنف عايبن الخنسة الأول قد قبلن وأجزن 
البدل الذى اجراه الدكتور شفيق افندى محمد 
#ود فى حستهن فما ورثنه عن موركين مد 
عمود أبو زيد الذى هو أيضا مورث الدكتور 
المذكور وذلك بمقتضى عقد البدل المحرر ينه 
وبين المستأنفين المؤر خ م يونيو سئة مه 
وطليوا احالة الدعوى إلى النحقيق لاثبات ذلك 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البيئة والممكبة 


-لعلاقة البنوة والاخوة الموجودة بين الدكتوز 5-6 فك اصبحوارثا لبعض ارضٍ 


والمستأ ف عليين النسة: الأول لا ترى مانما ' 


منذاك مع التصر يم للمسئأ تف عايون المذكورات: 
بالنفى بالطرق عينها 
) استئناف ورثة. المرحوم مسعود.على شعيب وحطر * 
عتهم ' الاستاذ حسن حدنى صفوت ضد الست شفيقه: تت : 
معوض زيدان وآخرين وحضر عنبن الاستاذ رياض ممود: 
رقم .و سئة عه ق رئاسة وعضوية حضزات اصحاب المرة. 
حسن زى عد بك وسليم رَى بك واحد مختار مخيت بك 
مستشارير:. 2 
1 
١‏ دلسمير سنة 11/7 
دعوى ا خصم , . وفاته 7 الحم له ابتدائيا وبعد بدأ 
موضوع التراع ٠‏ بقاء ورثته خصوما فى الاستثثاف حتى من | 
كان خدصما له فى الدعوى في حياته ا 
المبدأ القانوق 


١‏ ]| بعد - اهل نهانى . عدم الرجوعالى الميئةالمبينة 


بعد الك ابتدائيا فى الدعوى مثيتا ملكيته: 
لأ أدعاهفها من مانع يمنع ورثته من أن يكو نوأ 
خصوما فى الدرجة الاستئنافة بالطلبات: 
الايتدائية الأصلية حتى بحم ائيا علكيةا 
المتوق للقدر المتنازع عليه لعدم الرجوع. 
عل ورثته بالمن والتعو يضات .فالورثةالذين: 
لم يكونوا باعوا للخصوم فى حياة المتوفعل: 
آزعم أنم المالكون دونه لحم مصنلحة فى ان, 
حم بتثبيت ملكية 0 لموضوع| 
'التزاع حبى لاي جع عليهم بأ بأنهم ورثة بقيمة, 
ما خخصهم + أ قبضه موزثهم من الثمن 
والتضمينات وأما الوارث الذى باع للخصوم؛ 
المتوق قبل وفاة هذا المورث على زعم انه 


البزاع لاول دون بقائه فى الدعوى ل 


.| انه وارث لوجود غيره من الووة فيا مما 


ٍْ يدعو الى الم فى الطلبات' الاصلية فى 
5 مواجية جميع الورثة 


(استاناف الشبيخ عبد عمر حمد الله وحضر عنهالاستاذشمد 
حسن ضد الست حتيقه هائم سايم باشا السلحدارو حضرذبا 
| الاستاذ على كال حيشه بك رقم مع سنة .٠غ‏ ق رئاسة 
وعضوية حضزات اصحاب المزة حسن زكى تمد بك وسليم 
زكى بك واحمد متتار ميت بكمستشارين) 


يف 


٠‏ أبريلسنة ومو( 
-١‏ شكال تنفيذ ك. متعلقبالوضوح. 


:| اختصاص للحسكمة الى أصدرته(م مم مرافعات) 


؟ ‏ اختصاص . تنازع . حكم شرعى نهائى 


| بالمادة ..م من لاشحة ترتيب محا الاهلية. 


العائق: للتنفيذ . حك شزعى. اختصاص 

|| المحكمة الأاهلية بنظر.الاشكال. عليها حث ماطرا 
:]| على الحكم الأول مما يخوز أن بمنع تنفيذه . 

استمرار تنفيذ الحكم الأهل . تأويل 
|| الحكم الشرعي . موضوعان ممتلفان . التأويل 
:| لايكون الا عند الفوض .. 

اب اللتضاض ٠‏ الحا الاهلية . صاحة 
الولاية العامة فى البلاد . تفصل فى كل :مالم ؟ مننع 
عنه بلانحة ترتييها . ليست ماوعة هن وقفتافيذ 
سح نشرعى .' 1 

> - دفع بعدام قبول دعوىاستمرارالتتفيذ. 
مرفوض لأنها دعوى نص. عليها. القانون 


اللعدد الأول 


لاد دفع ٠‏ عدم جواز نظر الدعوى الم | 1 


الشرعى تهاق وصادر م حكمة خختصة دون 


سواها فى مسائل الاستحقاق . دفع مرفوض لان : 
الحم الشرعى لم يقض, بوقف تنفيذ الحك الاهل ' 
ٍ الثأمنة عشرة فى عدد مايو سئة مب ؟ صن ا. 3 


وماكان يمكنه ان يقضى . القضاء بالاستحقاق. 
لايكى 


غير مختص . الح النهاتى . حق مكتسب لابمس 
ولو اخطأ الحم . الشارع نفسه لايغير نتيجةفلا 
خل بالحق المكتسب 

م حك احكمة ٠‏ تنقطى به سلطتها. لاتعدل 


عنه المتكمة العلياء كمها: لاتغير فيه المحمكمة : 


الدنيا. تطبيق الآ حكام. غير تأو يلبا 


النزاع . لاتملك الممكمة الاهلية ‏ 
ان تقرر. بأن حهها السابق هك الاستئنا ف الذى : 
أيده حكان صدرا ياطلين لصدورهما من قضاء ' 


السئة العمرونْ 


لاملل انور علكيس ليا الاشيد 

الممادىء القانونة 

صدر هذا الحم مؤيدا لحم حكمة م 
المتشور نحت رقم 414 عجلة انحاماة ا 
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وما بعدهاو للميادى.التىاشتم ل علهاىالاسئناف 
رقم با سنة وه قضائة المرفوع منحسن بت 
أحسان وآخرن وقد دصر عنهم حضرات 
الاساتذة يوسف الجندى وعمر عمروعيد الرتمن 
بك الراضي د رداك وكرت 1 وقد 


5 برئاسة سعادة حمود فبعى بوسف اها رئيس 
محكمة استئناف مصر و نحضور ساعن 


| العره كامل الوكيل بك وتمدمموديك المستشازي 


قضاء اخ / الجنايات 
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مه ا سنة ومو( 
بسدنشر بان مقت جنا قم حظرت النيابة العمومة ! 
إذاعة ثى, عنة. اذى حك الادانة بالصحف 0 ارتباط ' 
جرا م ٠‏ عقوية ة واحده 


الميادىم 'القانو نية 


ذب فول اعد لمحف فق عوطت 


عأم رودي الداعلة )بمب ا لوطه 
أن اعتاله أعمال مجرمين لا أعمال حا كين : 


قولخادش الشرفٍ و الاعتبازفهو لاهن ١‏ 
اد سناد وقائع معي إلى الموظف | 
المذكور بأنه حرضن أول المهمين بالقذق ' 


| على جمع بعض الشبان التمرض والتعدىي 
| على شخص معين وأنهذا الموظاف حرض 
| رجال البوليس على الاعتداء على هب.ذا 
| | الشخص بعد أن رفضنالمتهم الأول-هذا 


| الاسناد يعد قذفالآن هذه الوقائع لو ثيتت 


: لأوجبتعقاب المقذ وف جنائيا واحتقاره 


عند أهل وطنه فاذا عجز القاذفي عن .اقامة 
الدليل على ماقذف به وجب عقابه » و لاجحديه 
| نفعاقولهأن عدم استطاعتهإثيات الوقائع ندا 
عن قصور ف التحقيق لآن القانون اشترط 
| لآعفاء القاذف فى -حق .الموظفت العام من 
العقاب أن يكز نالقباؤق مرودا باد ليل أن 


بقدمة إلى المحسكمة وليس له أن يعتمذ عل 


4 


دليل يظهره التحقيق ٠‏ قكيف اذا كانت 
الحكمة سمعت شهوده ولم توصل شهادتهم 
إلى إثبات ثى. 

م سوء فية امتهم تظبرمن نشرالبلاغ 
فى جريدة بعد تقد البلاغ إلى النيابة ممأ 
لايمكن معه تصور أن هذا النشر حصل 
لللملدة النامة لان هذه المشلحة متحي 
تقد البلاغ إلى التيابة فنشره بعد ذلك لا يفيم 
مته الا أن الغرض هو مجرد التشبير 

؛ ‏ لايمكن المنهم فى الحالة السابقة أن 
يستند على ماجاء فى المادة 184 فقرة 
من أنونالعقو باتالتى نصع على أن لاعقاب 
على مجرد نشر موضوع الشكوى لأأن مفبوم 
هذه المادة هو اباحة نشر البر البسيط عن 
حصول شكوى إخبارا خاليا من كل تفصيل 
( قعممصصة عامرورزة ) | 

فاذا ظبر من الاطلاع عبل عدد الجريدة 
الذى نشرالبلاغ بعد أن قسم إلى فقراتوضع 
لكل مها عنوان خاص بأحرف كبيرة 


ومثيرة كنا صدر بمقدمة وراعت شه ضور 


ثانية 


فوتوغرافية وذلك كله هل لبور على 


تصديق مابجاء فيذلك المقال والاقنناع بصحة 
ماحواه من مطاعن لم يمكن أن لعد هذا 


اخمارا سيطا هو المقصود بالمادة ١44‏ ق. 


الفقرة الثانية 


ه ‏ نشر هذا البلاغ يمد اذاعة بشأن. 


نحقيق جنالى قم مخص حادثا معينا حظرت 
النيابة على الصحف نشر شىء عنه لآن البلاغ 


العدد الأول - 


السنة العشرونُ 
حوى تفصيلات وبيانات مرتبطة بالجريمة 
ومن ارتكيها ومن حرض عليها فى نظر ناشر 
هذا البلاغ وهذا النشر تعاقب عليه المادة 
؟] من قانون العقوبات 

-للسحكمة أن تأص بنشر حم الآدانة 
فى الصحف وغيرها ( المادة./9١‏ من قانون 
الع 0 

إذا ارتيطت جراءم عدة يعطضبا 
0 وقدارتكبث 
لغرض واحد كالطعن والتشهير بالج عليه 
وجب وققا للمادة 9 من قانون العقويات 
اعتبارها ظباجريمة واحدةو الحم بالعقوية 
المقررة لاشد تلك الجرائم . وهى عقوبة 
القذف إذا م||جتمع مع جيقق السبونشر 
الأذاعة بشأنتحقيق جناي: محظور النشرعنه 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 
حك جناراتا مير 

المشكلة علنا برياسة ري العرة 
عبد الرحمن الطوير يك 

وحضور حضرات صاحى العزة أحمد واد 
انور بك ومصطق رشدى بك مستشارين بمحكة 
استتناف مصر 

وحضرة مدقتم اللهالصفتى أفندى وك ل النيابة 
ويمد على عبده أفندى كاتب المحكمة 
نك الى 

فى قضية النيابة العمومية رقم 0غ مركر 
السيدة سنة ووو 01 


اصدرت 11 


دصشضصطصدك 
1 - غريب تمد, شلىعمره,م/٠‏ سنة وصناءته 


العدد الأول _السنة العشرون 


به 


احمد الحمضرى أقندى عمره مم سنة | صلة الاتهم الأول بمعالى الوزير المذ كور وبعد 


وصناعته محام وسكنه القاهرة 

تاحضن كر الاو الأنداة متاق المباز 
المحاهى ومع الثاى حضرة الاستاذ محمد صبرى 
ابو عل انحامى 

وبعد سماع التهمة وطلبات النياية العمومية 
واقوال المهمين وشهادة مر._. شهد والمرافعة 
والاطلاع على الآوراق والمداولة قانونا 


أن نظمه وبوبه وجعل لكل فكرة فيه عنوانا 
بالخط الكبير يذوى باستيعاما وذلك كله مل 
شود كل لدف ماما ىد ذلك لقال 
والاقتناع بصحة ما<واه من مطاعن 

ثانيا ‏ نشرا إذاعة عن التحقيق الجتالى 
القائم فى شأن حادثى إصابة رفمة التحاس 
باشا وسعادة مكرم عبيد باشا يوم 4 ١‏ كتوبر 


د حيش ان النيابةالعمومية اتهمتالمذ كورين ١‏ منة «مة؛ الذى حظرت النياءة اذاعة ثىء عنه 


بائهما فى يوم ١١‏ كتوبر سنة م5١‏ - الموافق 
١؟‏ شعبان سئة لاهم؟١‏ بمديئة القاهرة محافظة 
مصن .ات 

أولا ‏ سا وقذفا علنا حضرة صاحبالمعالى 
محمود فبمى النقرائى باشأ وزير الداخلية سبب 
أعبال وظيفته إذ رمياه بأن أعباله أعمال مجرمين 
لا أعبال حا كمين واذ أسند اليه كذبا ومع 
سوء القصد أنه حرض أولهما على جمع بعض 
الشبان للتعرض والتعدى على رفعة النحاس ياشا 
فى أثناء تنقلاته للاسكندرية وأنه حرضه أيضًا 
بلسان بعض الماصلين به على حشد بعض الشبان 
فى محطة مصر لللاقاة رفعة النحاس باشا عند 


عودته الى القاهرة والاعتداء عليهفليا رفض ذلك. 


الهم القيام بذلك الاعتداء قام به البوليس 
بتحريض الوزيروكان ذلك بان الف المتهم الأول 
بقصد النشر والتشبير مقالا ضمنه هذه المعانى 


وصاغه فى صورة بلاغ لرئيس نيابة مهر وقام . 


المهم الثاتى بصفته المأ. كورة ورغم عليه سيق 
إرسال نسخه من ذلك البلا إلى نياية مصروقام 
بنشره ف جريدة المصرى بالصحيفة الآولى 


وألثانية بالعدد رقم ونا بعد أن زوده بعناوين. 
كبيرة مثيرة و بمقدمة وصور فتوغرافية لاثبات. 


وذلك بان ع البلاغ المتقدم ذكره بعك تقد عه 
لرئيس تيابة مصر مع مافى هذا اللاغ من 
أمور ماسة بذلك التحقيق الذى بجريه حضرة 
رئيس الابة المذ كور بشأن الحادث السالف 
الذ كر . 

وطلبت النيابة العمومية محا كمته بالمواد 
الالو هم 18ر08 5.9 ولاءه؟ 
وه9١‏ ولا19 و1948 و0١.٠‏ عقوبات 

دوبما انه بجلسة يوم ١١‏ مارس سنة و١‏ 
سمعت الدعوى تفصيلا عل الوجه المبين محضر 
الجلسة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 

«وبما ان وقائع هذه القضية تتحصل فى انه 
فى يوم ١4‏ | كتوبر سنة مم9١‏ الموافق ١‏ 
شعبان سنة باهم؟ بدينة القاهرة 

كتب الهم الأول غريب محمد شلى بلاغا 
وأرسله لرئيس نياءة صر على أثر حادث اعتداء 
وقع على حضرة صاحب المقام الرقيع مصطق 
البلاغ المذكور ( وهنا ذ كر الحكم نص البلاغ) 
ثم قال . 00 

وف نفس يوم ١4‏ اكتوير سنة ا( 
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الندد الأول ألسنة العشرونْ 


سس سما 


ذهب الهم الأول الى اد الحضرى افندى 
( الهم الشانى ) بصفته رئيس تحرير جريدة 
المصرى وأعطاه صورة من هذا ابلاغ لنشره 
فنشره فعلا فى الجريدة المذ كورة بالعدد لعن 
الذى ظبر يوم ١ ١6‏ كتوبر سنة .م198 ووزع 
على الجبور وذلك بعد ان قسمه الى فقرات وضع 
لكل منها عنوانا خاصا وأضاف اليه صور 
فتوغرافية لائيات صلة الهم الآول محضرة 
صاحب المعالى الثقرائى باثما وزير الداخلية وقد 

رأت التياية فى هذا ابلاغ سبا وقذفا فى معاليه 
5 رأت فى نشره اذاعة عن التحقيق الجناق النى 
كانت تجريه يوم 4 | كتوبر سنة .مو فى حادث 
إصابة رفعة التحاس باشا ومكرم عبيد باشا 
والذى كانت حظرت اذاعة اى ثىءعنه فباشرت 
التحقيق ْم قدمت المهمين للمحاكة 

دوبما انه تبين لللحكمة من الاطلاع على 

البلاغ المقدم من الهم الأول للنيابة ان الخ 
الأول وصف أعمال معالى النقراثى باشا بانها 
أعمال مجرمين إذ جاء به مايأتى : « فقلت 

مثل هذا العمل من أعمال اليجرمين لامن أعمال 
الحا كمين وان كان النقراثى داشا يريدمئل هذا 
العمل الاجرامى قبو غنى برجال البوليس من 
علنى وسرى ويمكنه أن يسخرم فى مثل هذا 
العمل الاجر أمى وأما أنا سأمنع الشباب من 
الاتصال بحم وسافصرف عن السياسة الى عمل 
' وفى مساءيوم الاحد حضر الى شاب وقال لى 
: ياغريب لقد ضرب النحاس ضر بة قاتلة اضرب 
2 كم معه ضربة قاتلة فقلت له ومن الذى ضرنه 
ال البوليس فعندها عليت بان النقرائى قد 
1 امشدلنا برججال البوليس ينفذوا لهاجرامه» وتبين 


المحكمةأيضا انهاسند الى معالى النقراثى باشا أنه. 


: حر طنه ينفسهو بو أسطة لعض المتصلون به على الاعتداء 


على رفعة النحاس باشا فى أثناءتتقلاته بالاسكندرية 
وعند عودته الى القاهرة كا هو ظاهر صراحة 
من عبارات البلاغ اذ جاء به ما يأتى : « وطليى 
يوم التقرائى باشا نفسه وقال لى ياغريب أنا 
معجب يك وسيكون نحت تصرفك سيارتين من 
سيارات الحكومة احداه تحت تصرفك الخاص 
والثانيةتكو نف انتظاركنجبةالمكتب فالاو لىتر كبها 
وتذهب بها الى مصر الجديدة كل يوم جمعة 
وتنتظر النحاس باشأ عن بعد وعند خروجه فى 
وقت الصلاة تكو نأنت فأثره الىأن تعرفق 
أىجبةهويريدالصلاة و تطلب القوةالياقيةبالمكب 
بواسطةالتليغون فتتحضر لكالسيارة الثانيةوعندها 
تقابلوا التحاس عند خروجه من المسجد بعد 
ان تعل البوليس ايضا بواسطة التليفون عن 
حضوركم وعن المسجد الموجود فيه النحاس باشا 
ليأتى ليدافع عنم اذا أراد افراد من الشعب ان 
يقابلوا اعتداءم بالمثل وتبتفوا ضده وتأخذوا 
معم طماطم وييض لتزموه يه 

وجاء به فى موضع آخر مايأنى :دوف ثاتى 
يوم حضر الى بالمكتب حسين فخرى سكر تير 
وزير الصحة وفتحىسمرالموظف بالداخلية وكامل 
الدماطى الموظف بالحقانية وكان معهم ابورواع 
الموظف بالبرلمان والحاج عيد اللطيف سكرتير 
النادى ولكنمم لم يشتركوا في الخادثة وقالوا لى 
الثلاثة الآول بلسان الدماطى وقالوا لى ياغزيب 
الباشا يأمرك لانه يعتقد بانه لايمكن يقومبالحركة 
دى غيرك بأن جمع الشياب وتذهب الى الحمطة 


:وسأ كون معك أنا وحسين عياش وابو رواع 


يوم ححتضور التحاس الى مصر من الاسكندرية 
ولابد من التفافنا حؤله بعد ان يعمل- البوليس 
على هذا بان يفرق اجموور من حوله ليمكن لنا 
الآلثفاف به ولا بد من ضربة هو ومكرم' لثانه 


العدد !لآول ‏ السنة المشرون 


حاضر معه وأنت أشجع مافينا فانتالذى تضر به 
ويكون ضربك له من الخلف وأنت اواحدناءن 
شبابك يقوم بضرب مكرم عبيد وأفضل ان 
١‏ كون انا ع عنكوساءة الاعتداء لآنىمعروف 
واما الم فخير معروفين للتحاس باشاشخصيالان 
النحاس ياغريب حاضر ليعمل لنا فوضى قىمصر 
فهذا أمر الباشا ولابد من تنفيذه لانه لابريد أن 
يكون الاعتداء عليه من البوليس بل من افراد 
الشعب ٠...‏ وفمساء يومالاحد حضر الىشاب 
وقال لى لقد ضرب النحاسضر بة قائلة كاضرب 
مكرم معدضر بةقاتلة فقلتلهومنالذىضربة: فقال 
البوليس فعندها علمت بان النقراثئى قد استبدلنا 
برجال البوليس ينفذوا له اجرامه 

دو بما انهتبينايضا للمحكمة من الاطلاع على 
العدد رقم “ا من جريدة الأصرى الصادر فى 
١١‏ كتوبر سنة م"و١‏ ان بلاغ المهم الاول 
نشر بهلعد تقسيمه الى فقرات وضع لكل فقرة 
منها عنوان خا صحروف كيرة واستول بمقدمة 
عنوانها « من هو غريب مد شلى » وأضيف 
اليه بعض صور فتوغرافية ظبرت فيها صورة 
النقراثى باشا مع آخرين من بينهم المهم الاول 

«وبماانالمتهم الأول دفعتهمى السب والقذف 
الموجبتين اليه فى التحقيق بانهقدم ألبلاغ موضوع 
هذا الاتهام الى النيابة وحرر منه صورة أخرى 
قدمها ألى جريدة المصرى لنشرها وقرر أن كل 
الوقائع التى ذسيها الى النقراثى باشاهذا البلاخ 
صحيحة وأن غرضه من التبليغ والنشر لم يكن 
التشهير بل اظبار جراءم قد وقعت بالفعل ولما 
سل عن الدليل على صحة اقواله قال ان احاديئه 
مع معالى النقراشى باشا كانت سرا بينهما لم 
يحضرها أحد وأنه هو شخصيا لم ينقلها ععرن 
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النقرائى باشا لاحد. 

واعترف التهم التانى بانه رئيس نحرير جريدة 
المصرى وانه اطلع على البلاغ المقدم من 
المتهم الأول وامر بنشره فى الجريدة بعد أن 
ذكر له المتبم الآول علاقته بالنقراثى باشا 
وقدم له بعض الصور الفتوغرافية التى تثبت 
هذه العلاقة كما قدم له بعض أعداد من جريدة 
الدستور شت انه رئيس احدى شعب مكتب 
النقراثى باشا وكذا قدم له عريضتين موقم 
عليوما منبعض الشدبان يستدكرون فيمماحادث 
التعدى عب النحاس باشا وانه استكتب المتهم 
الاول للتحقق من انه هو الذنى حرر البلاغ 
وانه أى المتهم الثانى رأى من ظروف حادث 
الاعتداء ع ىالنحاس باشا والاعتداءا تالمتكررة 
من شباب مكتب النقراثى باشا على رفعة 
النحاس باشا ومن صلة المهم الآول بالنقراثى 
باشا ‏ ما جعله يعتقد بصحة هذا البلاغ فاذن 
بأشرة بعد أن ارسلت صورته للنيابة واضاف 
انه انما اراد بنشر الييان عن الهم الأول فى 
مستول مقاله وبالصور الفتوغرافية تأيد ما جاء 
بهذا البلاغ والتدليل على صحته هم قال انالعناوبن 
التى وضعها بالجريدة هى بعض ماذكر فى البلاغ 
وان الصحفى لا يستطيع ان عر علىهذا البلاغ 
الااذا ابرزه للرأى العام حتّى يأخذ مجراه فى 
التحقيق وتتحقق بذلك المصلحة ولا ان سل 
عن سيب نشر البلاغ مع أن ماجاء به ماس 
بتحقيق حادث هأ كتوير سنة مم4 الخاص 
بالاعتداء على رفعة التحاس باشا ومع ان النيابة 
حظرت اذاعة أى شىء عن هذا التحقيق . 
اجاب ان البلاغ الذى نشر, منفص لعن التحقيق 
ولا صلة له به 
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العدد الأول السنة العشرون 


دو با انه بالاطلاع على العريضتينالمقدمتين | بائا بعد أن رفض المتهم الأول القيام بنفسه أو 
قُْ الدعوى من الهم التاق والنوه عنبمسا بواسطة غيره بالاعتداء المذكور ٠.‏ 


بدفاعه تين أنه موقع عليهما من عدة أشخاص 
ستنكرون حادث الاعتداء على رفعة النحاس 
باشا ويعلاون خروجهم على النقراثى باشا 
لتحريضه رجال البوليس على هذا الاعتداء 
ويقرون بأتمم على استعداد للشبادة أمام النيابة 
بأنهم كانوا يأخذون أجرا عن عملبم يمكتب 
النقراثى باشا ء. 

دوبما انه بالجلسة أصر المتهمان على دفاعبما 
السابق تفصيله وطلب الدفاع عنبما سماع شبود 
نفى تمن وردت أسماوم فى العريشتين المنوهعنهما 
آنفافأجابت المحكةهذا الطلب وسمعت من حضر 
منهم وم ٠.‏ مود على ومصطفى شرف وحمد 
حسن مخاوف وحمد توفيق بدوى ومراد احمد 
مراد ومحمود ابو العرم وحسين مد وابراهم 
حمد دسوق ‏ واستغى الدفاع عن من لم حضر 
وشبد شهود النفى بما هو مدون بمحضضر الجلسة 

عن التررمة ارو'ولى 

دويما انه ثبت لابحكمة مما تقدم أن المتبمين 
رما معالى النقراثى باشا وزير الداخلية بسبب 
أعمال وطيفته بأن أعماله أعمال يجرمين لاأعمال 
حا كين وهذهالألفاظ تخدش الشرف والاعتيار 
فبى أذا سب. ظاهر 

«دوما انه ثبت أيضا أنهما أسئدا الى معالى 
التقرائى باشا بصفته وزيرا للداخليةوقائع معينة 
وهى أنه حرض أولما عل جمع بعض الشبان 
لتعرض والتعدى على صاحب المقام الرفيع 
مصطق التحاس باشا أثناء تنقلاته بالاسكندرية 


وأنه حرض أولهما أيضا على جمع بعض الشبان: 


محطة مصر للاقاخ رفعة النتحاس بأشاءند عودته 
للقاهرة والاعتداء عليه وأن معال النقرائىباشا 


رض رجال البوليس بالاعتداء عل رفعةالبحاس: 


دوبما انه لاشك فى أن اسناد المتبمين هذه 


| الوقائع الممينةلمعالى التقراثى باشا بعد قذذا لآن 


هذه الوقائع لو ثبتت لآوجبت عقابه جتائيا 
واحتقاره عند أهلو طنة . 
«وبما ان جرعتى السب والقذف مرتيطتان 
ببعضهما وما أن المتبمين قد عجزا عن إثيات 
الوقائع التى نسباها لمعالى النقرائى باشا إذ ذكر 
امتهم الآول أ كثر من مرة فى التحقيق بأنه ليس 
عنده من دليل على القذف أوالسب سوى أقواله 
وأ نكل شثىءكان حدث سرا بينه وبين النقراشى 
باشا بغير حضور أحد وأنه إذاكلم أحدس. 
الشبان فلا يكلمه باسم الباشا بل باسمه هو وييق 
الحديث الذى دار بننهما سرا ‏ أما شبهادة شبود 
النق بالجلسة فلم توصل الى إثبات أى واقعة من 
الوقائع الى نسبت للنقرائى باشا لآن أحدا لم 
يشبد بأنه رأى أو سمع من النقرائى باشا شيئاً 
خاصا ببذه الوقائع بل أن أقوالهم كليا عصورة 
فم دارمن حديث بين بعضبموبين المتهمالاول. 
دوا اف ظبور المتبم الآول فى صور 
فوتوغرافية مع أشخاص آخرين بينهم النقراثى 
باشا أو أنه كان من المنتمين الى النقراثئى باشا 
كل ذلك لاأهمية له ولا يفيد شيئا فى إثمات 
الوقائع المعينة المتقدم ذكرها أو دحض التهمة. 
«ويما ان ماجاء على لسانالدفاع من أنعدم 
أستطاعة المتبمين إثيات الوقائع الى أسنداها الى 
معالى التقراشى باشا نشأ عن قصور فى التحقيق 
لاتأبه له امحمكمة لان القانون اشترط فى إعفاء 
القاذف فح الموظف العمومى من العقاب أن يكون 
القاذف مستندا على الدليل على صحة ماقذف به 
وأنيقدمه للبحكمة وليس له أن يعتمد علىدليل. 


العدد الأول 


يظبره التحقيق ومع ذلك فقد جبمعت احكمة 
شبادة الشهود الذين استشهد بهم المتهمان ولم 
توصل شهادتهم لاثيات أى واقعة 

«وبما ان سوء نية المتبمين ظاهر من نشرهما 
للبلاغ فى جريدة المصرى بعد تقديمه للنياية مما 
لايمكن القول معه بأن هذا النشر حصل للبصلحة 
العامة لآن هذه المصلحة قد تحققت من تقدم 
البلاغ للنيابة فنشره بعد ذلك لايفبم منه إلا 
أن الغرض هو مجرد التشبير 

دوبما انه لاممكن للمتبمين ان يستندا على ماجاء 
بالمادة 18 فقرة ثانية عقوبات التى نصت على 
أن لاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى لان 
مفبوم هذه المادة هو اباحة نشر الخير البسيط 
عن حصول شكوى اخيارا خاليامن كل تفصيل 
(3201101 ادم ز5)رظاهر من الاطلاع ع ل عدد 
الجريدة الثى ذشرت البلاغ أنهنشر بعد انتسم إلى 
ققّرات وضع لكل منها عنوان خاص بأحرف 
كبيرة ومثيرة كاصدر بمقدمةورسمت فيه صور 
فتوغرافية وذلك كله حمل الجمبور على تصديق 
ماجاء فى ذلك المقال والاقتناع بصحة ماحواه 
من مطاعن ولذلاك لامكن أن يعد هذا الأخبار 
البسيط المقصود بالمادة م١‏ فقرة ثانية عقوبات 

عى السريو- الاير 

« وبما انه لاشك فى أن نشر هذا البلاغ يعد 
اذاعةبشأت تحقيق جنا قاثم خاص محادث 
الاعتداء على رفعة النحاس باشافى ٠‏ أ كتوير 
سنة 198 الذى حظرت النيابة على الصحف 
نشر ثثىء عنه ولم يتكر المتهمان علمبما مبذا الحظر 
لان هذا البلاغ وى تفاصيل وببانات خاصة 
بالجر يمة ومن ارتكها ومن حرض عليها فى نظر 
ناشر هذا البلاغ 


السنة العشرون 

د وما انه بما تقدم يكون قد ثيت للبحكة 
أنالمهمين غر يعمد شلى واحمدال+ضرى افتدى 
فى الؤمان والمكان المفين بصدر هذا الحم : 

أولا . سبا وقذفا علنا حضرة صاحب 
المعالى مود فهمى النقرائى باشا وزير الداخلية 
يسيب اعبال وظيفته إذ رمياه يأن اعباله اعمال 
مجرمين لا أعمالحا ككيناذ أسندا اليه كذبا ومع 
سوءالقصد أنه حرض أو ما على جمع بعض الشبان 
للتعرض والتعدى على رفعة النحاس ياشا فى اثناء 
تثقلاته للاسكندرية وأنه حرض ايضابلسارنتف 
بعض المتصلين به على حشدبعض الشبان فى >حطة 
مصر لللاقاة رفعة النحاس باشا عند عودته إلى 
القاهرة والأاعتداء عله فليا رفض ذلك المهم 
الأو ل القيام بذلكالأعتداءقامبه البوليس بتحريض 
الوزير وكان ذلك بان الف المتهم الآول يقصد 
النشر والتشبير مقالا ضمنه هذه المعاق وصاغه 
فى صورة بلاغ لرئيس نيابة مصر وقام الهم 
الثاتى بصفته المذكورة ورغم عليه بسيق ارسال 
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نسخة من ذلك البلاغ الى نيابة مصر قام بنشره 
فىجريدة المصرى بالصحيفة الآولى والثائية بالعدد 
رقم ١ما/ا‏ بعد أن زوده بعناوين كبيرة مثيرة 
وبمقدمة وصور فتوغرافية لآثبات صلة المنهم 
الأول معالىالوزير المذكوروبعد أن نظمهوبوبه 
وجعل لكل فكرة فيه عئوانا بالخط الكبير 
يخرى باستيعاءها وذلك كله حمل المبور على 
تصديق ماجاء في ذلك المقال والاقتناع لصحة 
ماحواه سس مطاعن 

ثانيا ‏ نشر اذاعة عن التحقيق لجنا القاءم 
فى شأنحادث اصاية رفعة النتحاس باشا وسعادة 
مكرم عبيد باشا يوم ؟ أ كتويرستة ,م8١‏ الذى 
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حظرت اليابة اذاعة ثى. عنه وذللك بأن نثيرا 
ابلاغ المتقدم ذكره بعد تقدمه لرئيس نيابةعصر 
مع مافى هذا البلاغءن أمور ماسةبذلاك التحقرق 
الذى يحريه حضرة رئيس النيابة المذكور بشأن 
الحادث السالف الذكر . 

وعقاءهما على جممتى السب والقذف ينطبق 
على المراد الازو 1866و 98.”م و بالاو 
لاهلا و 1946و90؛ من قائرن العمّويات م 
أن عقاءهما على تهمة نشر الأذاعة عن التحقيق 
الجنائى النى حظرت النيابة نشر ثثى. عنه ينطيق 
عل المادة 9و1 من قانون العقوبات 

« وبماان النيابة طلبت تطبيق المادة روم 
من قانون العقوبات وترى المحكة اجابة هذا 
الطلب والآمر بنشر هذا الحم فى جريدة واحدة 
على نفقة لكوم عليهما 

« وبماان جراءم السب والقذف والاذاعة 
الى ارمكها امتبعان مر تيطة ببعضباارتياطالايقيل 
التجزئة وقد ارتكبت لغرضواحد وهو الطعن 
والتشبير بمعالىالنةراثى باشاوزير الداخليةفوجب 

( طبقا للمادة ام عقوبات )اعتبارها كلها جريمة 
واحدة و الحم بالعقوبة المقررة للاشد تاك 
لجرام وهى عقوبة القذف المنصوص عنها فى 
لواد يرس ري يا 00 
قانون العقوبات 
فاربله ابرميات 

وبعد الاطلاع غل المواد سالفة الذكر 

حكمت الحكمة حضوريا بمعاقبة غريب عمد 
شلى بالحبس مع الشخل لمدة ستة اشهر وبمعاقبة 
حمد الحضرى افندى بغرامة قدرها مائة جنيه 
وأمرت بنشر هذا الحم فى جريدة الاهرام على 


فقة الحكوم علهما . 


العدد الأول السنة العشرون 


هم مارس سنة وعم والموافق #صفر سنةره؟؟ 
:1 
#كمة جنايات مصر 
٠‏ مايو سنة 9م9١‏ 
درن . تعد عل أحد الاديان. هل الطعن على الدبن 

تقد على 

المنادىء القانونة 

١‏ - يعاقب القاتون على التعدى باحدى 
طرق النشر على أححد الآديان 5 إذا الف 
كتاب يتضمن القاء تبعة الفوضى الاخلاقية 
من خلاعة وجون الى غيرذلك على الشريعة 
الاسلامية وأن الدين الاسلامى بنى علىغير 
أساس صحبم حتى أن خلفاء النى أنفسم 
ورجال الدب نكانوا بر تابون فى حقيقتهوغير 
هذا ما تتضمته الكتاب وورد فى الحم 
( المادتين م١‏ - 5م1١‏ من قانون العقوبات 
القديم ‏ وهما مقابلتان للمادتين ١51-1٠‏ 
منالقانون الجديد ) 

؟ ‏ دفاع الهم بانه ل يقصد الطعن فى 
الدين الأسلامى بل قصد البحث العلبى وانه 
لم يتجاوز حدود ما كفل للناس من حرية 
التفسكير والبحث لايقبل من المهم 
لآن البحث العلى لايصح أن يكون من 
وسائله التعدى على دين من الأديان ولا 
الطعن فى أركان ذلك الدين وأ كامه 
كا اذا تبينت نية المهم فى تعمد هذا الطعن 


العدد الأول 


على أن مايزعم من ذلك مردود بان حرية 
البحث حدوةة بالقانون وأنها لاهى ولا 
الاغراض العلمية يشفعان للتعدى على الدين 
وتجاوز الحدود التى رسمها الشارع 

والحد الذى يجب أن تقف عنده 
المساجلة والنقاش فى المسائل الدينية هو 
مادون الامتهان والازدراء وكل ما مر 
شأنه أن مط من قدر الدين وسةقط من 
كرامته وكل ما يقسع له لفظ التعدى الذى 
استعمله المشرع ٠‏ وليست الأهانة أوالتعدى 
جزأ لا.تجرأ من حرية المناقشة العلمية أو 
الفلسفية إذ أن ميزة هذه المناقشة التى تتميذ 
بها وطابعها الذىتتعرف به هو أن تكون 
رزينة كريمة محتشمة . وأما السباب والتحةير 
واللدد والشطط فى الخصومة فلا تتصل 
بالمناقشة الكرمة بسبب ولاتؤدى بها أية 
خدمة بل عل العكس تعقد سيلبا وتقلها 
هن وسيلة اقناع واقتناع الى ماحة خصومة 
وذريعة ة هياج وسبب لآثارة اذو اطر. فليس 
اذن لمن توسل بما وصل الى حد التعدى أن 
بتذرع بتلك الحرية ولا أن يتحمل بالرغبة 
فى البحث العلمى لآن هذا التعدى ثير 
المسائل ولايقدم البحث خطوةبل هو يجعل 
. طريقه مظلفا يما يثيره فى النفوس مم 
تار الفضث والتفضي 
باسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 

حك اراح مضر 

المشكلة علنا برياسة حضرة ضاحب العزة 

عبد الرمن الطوبر بك 


٠. 
وحضور حضرات صاحى العزة أحد فوّاد‎ 
انور بك ومصطى رشدى بك‎ 
مستشار ن #حكمة اسةكناف مصرى‎ 
وحضرة محمد محمد قراعه اقدى وكيل‎ 
٠ الزياية‎ 


أصدرت الحم الأى 


فى قضية النيابة العمومية رقم 0414 جنح 
عاطدىن سنة لان؟ ١‏ 
طساك 

-١‏ محمد السيد كيلانى غمره #9" سئة 
وصناعته خالى وسكاه الوابور رتم 0 قسم السيده 

؟- ساهى راضى عيرة ب سئة وصناعته 
مطبعجى وسكئه حارة اليستان 

وحضر لادفاع عن المهمين الاستاذ مصطى 
رياض امحامى 

وعد سماع وصف التهمة: وطلبات النيابة 

العمومية وأقوال المهمين وشبادة من شهد 
والمرافعة والاطلاع على الآ وراقوالمداولة قانونا 

دهر. حيث أن النياية العمومية انهمث 
المذ كورين بانهما فى حر شبر يونيو سنة م48١‏ 
عدينة القاهره الأول تعدى عل الدين الاسلافى 
بان آلف كتابا عنوانه , حياة الشريف الرضى » 
وطبعه ووزعهعل اجمبور وذ كرق هذا الكتاب 
مع المتهم الاول محمد السيد كيلاتى فى ارتكاب 


1 


العدد الأول الْسنةالعشرونْ 


هذه الجر ة بأن اتفق معه على ار كا هاو ساعده | الشخصية ص بن« جزء أول ) . 


على ذلك حيث قام بطبع الكتاب له وتوزيعه 
على اجمبور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق 
وتلك المساعدة . وطلبت معائيهما بأأواد 4م؟ 
وم ١‏ من القانون المذ كور 
ومجلسة اليوم سمعت الدعوى عيل الوجه 
المبين بمحضر الجلسة 
«وبا انه تبين من الاطلاع عل الكتاب 
ال مغار اليه أن مؤافه هو محمد السيد كيلاق 
المتهم الآول وقد وضع له مقدمة ذكر فيها أنه 
تكلم فيه عن حياة الشريف الرضى ياعتباره 
شاعرا كيرا من شعراء الاسلام وأنه وصف 
. العصرالذى عأشفيه والخالةالسياسية والاجماعية 
وتحدث عن الدين والخالة الفكرية وعن أسرة 
الشريف الرضى ومولده وأدبه وغير ذلك . 
( وهنا ذكر الحكم بعض ماجاء بالكتاب) 
“م قال . 
دو مأ انه خط ما جاء بالصفسةرقم 7١‏ ان 
المتهم الى على الشريعة الأسلامية تبعة الفوضى 
الاخلاقية من خلاعة ومجون وتغزل بالغليان 


وتسابق على اتتهاك االحرمات وشرب الخر م انه : 


رماها انها اباحت الزنا 

دوبما انالشربعةالأسلامية مستمدةمن القرآن 
والحديث والسنة وهى منزهة وبعيدة كل البعد 
عنا رماقايه البوو هى نض عل مكار 5 الاخلاق: 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر ونحرم انر 


المنهم بان زواج المتعة قد احله الاسلام فأنهإفترا. 
وتضليل لآن زواج المتعة باطل شرما ( راجم 
كتاب المرحوم الشيخ زيد بكؤشرالاحوال 


لذلك يكون مارمى به الاتهم الشربعةالأسلامية 
من انها سبب الفوضى الاخلاقية وانها اباحت 
الرئا فيه طعن وتعد على الدين الاسلامى 

دوبما أن ماجاء فى الصفحتين رقمى4؟ و.م 
من الكتاب المشار اليه بيؤذ منه أن المؤلف 
نعت الدين الاسلامى بانه بنى على غير أساس 
صحيم حتّى ان خلفاء النى انفسهم و رجالالدين 
كانوا يرتابون فى حقيقته ولا نزاع فى ان هذا 
النعت فيه تحقير وحط من أن هذا الدين 

دو بماان ماجاء فى الصحيقة «#من أن الصيام 
عادةهندية اقتبسبا الاسلام وهوضار بالمحةفيه 
تعدعللى الدينالاسلامى لا نالصوم ركن مناركانه 
والقول جزافا بانه ضار بالصحة مرماه ان الديئ 
الاسلامى يفرض ء ل الناس فرائض فيها اضرار 
لصحتهع 

دو يما أن ماجاء فى الصحيفة رقم مم من أن 
الدين الاسلامى تم عندما كانت النفوس ساذجة 
وفشل فشلا تاما فى القضاء عل النقائئ صما تنيت 
اللفوس . هذا القول فيه تعد ايضا على الدبن 
الاسلامى لانه حط من قيمته|ذيصفهء خلاف 
الواقع بأنه لابو من به الا السذج هن التاأس . 

«وبما ان ماذ كره الهم بالصفحة نام من أن 
يد الل امتدت الى ابن الراوندى فاملكته لانه 
الف كتابا طعن فبهعل القرآنطعنا شديدا فذهب 
ضحية البحث العلى . هذا القول فيه كذاك تعد 
عل الدين الاسلامى لآن معناه تحبيذه طعن ابن 
الراوندى لطعنه الشديد فى القرآن واعتبار ان 
الاقتصاص منه ظِ 

وبا أن ماجاء بالصحائف رقم ٠/او‏ وال" 


العدذ الأول السنة العشرونف 


4 ا 


؟/ وعلا و4/ا وهم فيه تعدعلل الدينالاسلامى 
أيضا لآنه يقول أن تلك القصص الى وردت فى 
القرآن ابتدعت بغي رحساب وانه يششك فى صحتبها 

دوا ان ماجاء فىالصفحةريم يؤخذ منه أن 
الدين الاسلامى كا نالسبيفى! تحطاط الشرقوهذا 
الوصف: يعيب الدين وفيه تعد عليه فضلا عن أن 
المؤلف كاذب فيه على الحقيقة والتاريخ 

دو بماانه تبين من التحقيق ان كتا بالشريف 
الرضى سالف الذكر قد وزع على كثيرمن الناس 
حتى أن بعضبم ابلغ النيابة لما.ورد به منمعلاعن 
على الاسلام 


دوبما ان الهم الأول اعبرف بائه هو الذنى 
الف هذا الكتاب وأمر بطبعه و بتوزيعه وقد 
طبع ووزع بئاء على ذلك وقال فى دفاغه انه لم' 
يقصد الطعن ف الدين الاسلاهى بل قصد البحث: 


العلى وانه لم يتجاوز حدود ما كفل لناس من 
: :للبحككة ان عمد السيد كيلانى فى بحر شهر يولدو 


حرية التفشكير والبحث 
دوبما ان الممكمة وقد أثيتت على المتهم أنه 
انما قصد مما نشيره التعدى على الدين الاسلامى 
وتحقيره لاتأخذ ببذا الدفاع لان البحث العلى 
لايصح أن يكون من وسائله التعدى على دبنمن 


0 ولا أأطعءنيق اركان ذلك الدين واحكامة: 
كا فعل المنهم الذى تبينت نيته فى تعمد الطعن' 


عل الدنالأسلامىقى كثيرمن مواضع الكتاب' 
التى سبقت الأشارة الها على ان مايزعمهمن ذلك 
مردود بان حرية البحث محدودة بالقانون وانها 
لاهى ولا الأغراض العلبية يشفعان للتعدى على 
الدبن وتجاوز الحدود الى رسمبا الشارع. . 

والحد الذى يحب أن تقف عنده المساجلة 
والنقائن فى المسائل الدشة هو مادون الامتبان 
والأزدراء وكل مإمن شأنه أن محط من قدن 
الدين ويسقط من كرامته وكل مايتسع له لفظ 
التمدى الذى استعمله المشرع . ولسبت الأآهانة 


والتعدى جزءا لايتجرأ مر _. حرية الماقفة | 


الملية أو الفلسفية إذ ان ميزة هذه المناقشة 
التى تتميز مها وطابعبا الذى تتعرق به. هو أن 
تكوب رزينة كرعة محتشمة .اما السباب 
والتحقير واللدد والشططئ الخصومة فلا تتصل 
بالمناقشة الكريمة بسبب ولا تؤدى.يها أية خدمة 
بل على العكس تعقد سبيلبا وتقلبها من وسيلة 
اقناع واقتناع الى ساحة خصومة وذريعة هياج 
وسين لقثارة الخواطر ح افليس اقق ان تومل 
ما وصل إلى حد التعدى ان يتذرع بتللك 
الحرية ولا أن يتحمل بالرغبة فى البحث العلى 
لآن هذا التعدى ثثير المسائل ولا يقدم البح 
خطوة بل هو يبظ طريقه بما يثيره فالنفوسمن 
نار البو التعصب . 


دوبما أنه مما تقدم جمعمه يكون قد ثُينث 


سنة ١4#‏ بعدينة القاهرة تعدى على الدين 
الاسلامى بأن الف كنا باعنوانه ه حياة الشريف 
الرضى » وطبعه ووزعه على الجبور وذكر فى 
هذا الكتاب الالفاظ الواردة فى محضر 
لنحقيق والتى تقل بنضيا فى هذا لمم وعقابه 
على ذلك ينطبق على الموأد م1 و ؤ18و ١44‏ 
و1١‏ عقو باتوترى ا حكمةاعدام الكتاب 
تطبيقا للمادةير؟_؟ عقوبات 

« وبا انه ثبت للبحكمة من شبادة كامل 
بربقع بالجلسة ان المتهم الثاتى سامى راضى لم 
يشترك إلا فى طبع الجزء الأخير من. الكتاب 
من صحيفة -م وما بعدها وقد قال المذذكور انه 


بجوز أن 5 يذون المنهم اشتر كف الطبع له 
“جم أو بعدها بقليل ١‏ 


0 وما أن هنا الجزء الآخير لم بإشهلى طعنا 


لماع اسه 


ل 
غلى الدين الاسلامى إلا فى الضحيفة دم لام 
وقد يحوز أرنت لمهم الثانى لم يشترك في 
طبع هذه الصحيفة وهذا الك يجب ان يفسر 
ص لحة هذا المتوم فضلا عن أنه لم يقم الدليل 
عل انه أطلع عل القسم الذى 0 يشترك 5 
طبعه من الكتاب حى يمكن أن سأل عما 
ورد فيه 

دوعأ أنه : ليث أن الهم الثانى قأم بتوزيع 
الكتاب على اجخبور أو ببعه أو تعر يضه للببع 
ف حل عام اما ضبط بعض نسم من الكتاب 
مخفاة فى سلة تحت عربة كان المتهم يسير إلى 
جانيبا فلا يعد توزيعا للكتاب لاربف 
ضبط هذه النيخ حدث قبل ان تعرض على 
أجمبور 

دوا انه مما تقدم تكو الهمة المسندة 


العدد الأول - السنةالمشرونْ 


لل امتهم الثانى غير ثابتة عليه وبتعير.. تبرئته 
اما عملا بالمادة ةم من قأون تشكيل محام 
الجنايات 


قنريزة الؤسيات 

وبغد الاطلاع على المواد سالفة الذكر 

حكمت الحكمة حضوريا أولا بمعاقية ل 
السيد كيلانى بالحجس مع الشغل لمدة مسنةواحدة 
وأمرت باعدام النسخ المضيوطة أو التى تضبط 
من كتاب ١‏ الشريف الرضى » الذىالفه . 

ثانا سه براءة سامى راضى من التبعمة 
المسندة أليه . 

صدر هذا الحم وتبل علنا مجلسة اوم 
الاربعاء ٠١‏ مايو سنة و«و1 - الموافق ٠.‏ 
ربيع أول سنة ,ه١٠‏ 


جت2 ا أ 01 
026 بكم امم 


1 
محكمة المنصورة الابتدائية 
مهيئة أسئئنافية 
ما ديسمير سنة /0ة | 
أموال . منفعة عمومية , حق الجكومة فى ملكينها 
وحدوده . تنظيع ( لامحة ) 
. المبادىء القانو نية 
للينافع تخالف طبيعة ملكية الافراد إذ 


وحق التصر ف ودولمج لا تتوافر عناصره 
ف حق ملكية الحكومة للنافع العامة . 


فأما حق الاستمال فلا تملك الدولة بل 
ملك عبوم الناس حتى الآجانب وأما 
حق الاستغلال فغير موجود لآن هذه 
الأموال فى الغالب لا تنتج ثمارا وأما حق 
التصرف فلا محل له لآن الاستعمال العام 
الذى تخضم له هذه الأموال فى الخغالب 


أن حق الملكية الذى يتتكون من حق | يجعلباغير قابلة لآن تنتقل إلى أياد أخرى , 
الاستعال ونون وحسق الاستغلا لوناعنم حتى لقد ذهب بعض الشر سج الى مدى 


العدد الآاول--السنة العشرون 3 


أبعد من هذا فقالوا إن الدولة ليس لها على | من جية و١٠‏ ر ١‏ مترا من جهسة أخرى. 
الاملاك العامة ما كية حقيقية بل لحا عاببا | وان هذا البلكون عالته يدوق المرور 
نوع من الولاية والاشراف هو ؤاجب ويضايق الجيران نظرا لقَلة ارتفاعه وعدم اتساع 
كنف والزاقة و الك 10 ع ١‏ الطريق لا عن ان ينافرق الليكول ره ملك 
0 [ |الحكومة ولذلك طليت ازالته تخالفته لقواعد 
ا 1 دحل يد 3 | ايرام اقنام مع ارام اليتاساعله بمارت 
المنفعة العامة لا يختاف عن الحقوق العينية الخ . وقد دقع المستأتف عليه الدعوى يقوله 
غير انه موقت ولا يكسب ؟ضى المدة | بانالبلكونفق» لك وليستف المنافع والششارع 
(؟ ) إذا كانت المنفعة العامة طريقا عرضه ستّة امتارو لاا ,وجد ىه يدوق الأرور 
كان الانتفاع بهكاملا غير منقوص للسيب | وفجلسةء إفبرايرستةم؟١‏ حكهت محكمة المنزلة 
المنين بالمبدأ السابق فى حدود : مهيديا بندب شير معمارى لعاينة البلكون 
ؤ 


العام أو بالقيود التى يقررها قانون خاص | لبان ما 0 
الشار ع العامأمعلى ملك المدعى عليه ( المستأنف 


ضده )الخاص .وقدقدم الخبير تقريره وأ ثبتفيه ان 
المدعى عليه المذ كور بىالخارجةموضوع النزاع 
عل الدور الاول منزله بارتفاع .ورم مترا 
بتوسط بروز ٠,رره‏ »قراف الشارعالذى متوسط 


ان و حك 

فاذا لى يصدر قانون خاص بسريان 
لانحة التنظ فى جبةما فلا يمكن الحكومة 
طلب ازالة بلكون أقم فوق أحد طرقبا 
العامة إذا ثبت ان هذا اليلكون لا يعوق 
حركة المرور فى الطريق 


الك 


عرضه مع و مءترا وهذا الارتفاع لايعوق 
المرور بالرجل والعربات الكارو أو السيارات 
وأن لانحة التنظم بم لالسرى على هذه القرية اذ لم 
يصدرقر اروزارىبسريازتلكاللائمةعايبا والبناء 
١ 26‏ جار فى القرية بدون حاجة الى رخص من التنظيم 
يعد سماع المرافعةالشفوية ومراجعة الاوراق٠‏ د و بماانه ل حصل تعدى عل الحكومة والخارجة 


دقائع واسياس 


والمدارة كائرنا لاتعوق المرور قن رأيه أن طلب الازالة غير 
ه حيث أن الاستئئاف حاز شكلهالقانونق | غخّ_ | . 
دومن حيث | نالمحكومةالمصرية رفع ثهذه د وحيث أن حكبة أول درسحة أصدرت ف 


الدعوى ضد المستأتف عليهوذ كرت صحيفتها | .م نوقير سنة+م4 حكمها فى الموضوع برفض 
ان هذا الآخير اقام بلكونا بالدور الثاتى من | الدعوى والزام المدعية بالمصاريف اعتهادا على أن 
منزله الكائن بناحية العصافرة مركز النزلة | لانحة التتظم الصادر مها دكريتو +« أغسطس 
وجعل ارتفاعه عن سطح الارض .بوم مثرا | سنةومم ١‏ لايسرى مفعوذا الاعلى الجبات الى 
وطولهء ؛ومامترا وبروزه فىالشارعمالار . مثر! كان مها مصلحة التتظيم فعلا وقت صدورها أو 


1١ 


نشأ يبا عذه المصلحة بقرار من وزارة الداخلية 
كا هو نص المادة الآولى ٠ن‏ الدكريتو . ومن 
خم يكون ارتكانت المدعية ( المستأئفة ) على 
نصوص هذه اللانحة فى هذه القضية هو تعمسف 
فى التطبيق بدون نص خصوصا وأن المدعى عليه 
لم يعتد عل الطريق وتبين من التقريرأن الخارجة 


لم تعق الطريق 
«وحيث ان الحكومة رفعتهذا الاستئناق 
عن الحم المذكور لسبيين 


أولا . - أن الطريق القائم عليها. البلكون 
ملك للحكومة شا دامت أنها مالكة للارض فبى 
تملك ما فوقما وماتحتها وهذا حق مقرر فى جميعع 
الشنرائع 

ثانيا  .‏ ان طلب الازالة لم يكن سيبه إعاقة 
المرور كا ذكرت مكمة أول درجة فقط و إأما 


كان للمحافظة على أملاك المنفعة العمومية من " 


التعدى أيضا ول يذكر الدفاع عر السكومة 
لانحة التنظيم إلا على سبيل القياس لتقبين الحكمة 
القاعدة التىتسير عليها الحسكومة فى التعديات التى 
تفع على أرض النفعة المامة ف القرى الى 
لاتسرى عليها لانحة التنظم 

0 ويف أن طبيعة حقٌ ملكية الحكومة 
للمنافم تخالف طبيعة ملكية الافراد اذ أن حق 
الملكية الذى يتكون من ثلاثة عناصر هى حق 
الاستعمالونون حت الاستغلا لورووىمع وحق 
التصرف وبرونووولاتتوافر عنامرههذه فىيحق 
ملكية الحكومة المنافم العامة. فاماحق الانستمال 
فلا ملم ألدولة بل بملكة عموم الناسحتى 
الآجانب وح قالاستنلالغير موجود لآن هذه 
الأموال فى الغالي لاتنتي تمار! وحي التصرف 


العدد الأول - السنة العشرون 


له هذه الآموال يحملبا غير قابلة لآن تنقل الى 
أياد أخرى . -تى لقد ذهب بعض الششراح 
الى مدى أبعد من هذ! ققالوا بأن الدولة ليسا 
عل الاملاك العامة ملكية -قيقية بل لها عليبا 
نوع من الولاية أو الاشراف واجب الحفظ 
والمراقبة والادارة( أنظرأ وبرى ورو بندو!١‏ 
صحيفة (4؛ ) 

د وححيث أن الذى يخلص من هذا هوان 
القول من الم.تأنفة بأنها مادامت تملك أرض 
الطريق تملك أيضا مافوقه وما تحته قول فى غير 
محله إذ أن هذا الطريق طالما انه خصص للبنفعة 
العامة فلا فستطيع الحكومة منع انتفاع ابتهور 
أو بعضه به حجة أنها تملك ماتحته وما فوقه إن 
أن لهذا الخبور حق عينى بالاتتفاع هذا الطريق 
لامختاف عن الحقوق العينية المعروفة فى القانون 
المدنى إلا فى أنه موقت ولا يمكن أن بكتسب 
ممضى المدة . اذ يمكن الرنجوع فيه بشروط معيئة 
57 إذا قررت الحكومة بالأوضاع القانونية 
الغاء الطريق 

« وحيث ان الآصل هو أن .كون هذا 
الآنتفاع بالطريق كاملا غير منقوص فماخصص 
من أجله وذاك فى حدود القانون العام أوبالقيود 
الى يقررها قانون خاص أن وجد 

وحيث أنه من المسلم به أن قانونا خاصا 
بسريان لانحة التنظبم فى الجبة الواقعفيها الطريق 
هموضوع النزا.ع لم يصدر فلا مندوحة اذن من 
تطبيق القواعد العامة على الحالةالتي من بصددها 

د وحبيش|نالطريقموضوعالنزاع ل خصص 
[لالمرور اججمبور وةسد أسئبانت المحدكة من 
إلاطلاع على تقرير الخبير أن اقامة البلكون 


لاس له حل لآن الاستعمال العام النى تخضع | بالأرتفاع واللروزاللذينائيتهما تقريره لايعوق 


العددالآول - السنةالعشرون 


٠ 


أن حكم البيع يكون حجة للمشترى بملكية 


حركة مرور الجهور بنفسه أو بدوابه أو بعر باته 


الختلفة الأنواع 
و وحيث أن الحكومة لن تضار مستقبلامن 
وجود هذه البلكون «بما طال أمد بقائها ذلك 
لآن حم المادة التاسعة من القانون المدتى تمنع 
المستأنف عليهمن! كتسابأى-ق من الحةوق على 
هذا الطريق العام بمضى المدة الاستطيلة 
« وحيث اذلك ولل ا سباب المينة بالحم 
المستأتف يكون الحك المذكور فى محله ويتعين 
تأبيده 
( قضية مدير الدقبلية يصفته ضد عرفا تمد ابوالرايات 
رقم إل سنة بحبو؟ كرئاسآوعضوية حضراتالقضاة حسن 
نجيب وكيل المحكة وسايان اباظه وبمد شحاته غالب) 
3 
محكمة فصر الابتدائية الآهلية 
4 مارس سنة ومو١‏ 
تزع ملكية . ملكية الرامى عليه المزاد الثاتى اذا كان 
هو الى رسا عليه المزاد الأول . ميدأها . ريع . استحقاقه 
الميدأ القانوق 
إذا رسا مزاد العقار ثانية بعد زيادة 
العشر على من رسا عليه المزاد الأول فُن 
أى يوم يعد مالكاء أمنيوءالمزادالآول أو 
المزاد الثاتى ؟ | 
برى بعضهم أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل 
على الراسى عليه لازاه فورا بل تبقى معلقة 
عبلى شرط توقيفى وهو عدم حصول زيادة 
العشر فى اللاجل الجدد لما قانونا فان حصلت 
الزيادة فالملكية تستمر للمدين . على أن 
هذا الرأى يتعارض مع نصوص القانون 
لان المادة بره مرافعات أهلى تنص . على 


البيع . والمادة ؟وه مرافعات أهلى تنص 
على أن البيع يقع للراسى عليه الازاد ولهذا 
م تأخحذ الحا المصرية من أهلية وعتتلطة 
مبذا الرأى 

ورأى ثان سارت عليه الحا كم هو أن 
ملكية الراسى عليه الازاد الأول معلقة على 
شرط فاسخ واختلف الشراح وأحكام 
الحا كم فى هل الشرط الفاسسخ هو زيادة 
العشر أو حك مرمى المزاد الثانى . وقد 
ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى أنالتقرير 
بزيادة العشر يفسخ البيع الآول بدون 
انتظار لك مرسى المزاد الثاى مستندة الى 
المادة وايا من قانون المرافعات الفرذ.ى 
الى تقول إن زيادة العشر لايجوز الرجوع 
فيباوالمادة ٠/٠٠‏ من قانون المرافعات الف رنسى 
الى تقضى بأن مقر رالؤيادة هو الذى يرسو 
عليه المزاد إذا.لم يتقدم مزايد آخر يوم 
إعادة البيع 

ورأى فريق آخر وثم الكثرة فى 
الشراح الفرنسيين أن الشرط الفاسيخ 
لاتحقق بزيادة العشر بل لابد من صدور 
حم جديد وهو حك مرسى المزاد الثان 
وهذا مااخذت به محكمة النقض المصرية 
حكمها الصادر فى ؟ يونيه سنة 4و١‏ 
والمنشور بعجلة امحاماه سنة ١‏ ع6 ص 


١0+‏ وهوما أخذت به محكمةمصر فى الحكم 


الذى ننقل عنه ماتقدم وقالت انه كرتب 


١٠١‏ العدد الأول السنة العشروث 


عل ذلك أنه إذا رسا المرادااثانىعلى المشترى 
الأول فيعتير مالكا من وقت حكم مرسى 
اأزاد الاول و كونله ثمرات العين ف لدة 
الداخلة بين المزايدتين ( راجمع فى ذلك 
كتاب التنفذ علما وعملا لاحمد بك قحه 
وعبد الفتاح بك السيد ص 7ه ( 


لوكو 

رفع المدعى هذه الدعوى طلب فيبا أن 
البنك العقارى المصرى نوع ملكية المدعى عايه 
الأول من م س و وروط و.4؟ ف أطيان 
زراعية كائتة بومام ناحية بلقس مركز قليوب 
ورسى مزادها على المدعىفى + ١‏ مايوستة ١+‏ 
بثمن قدرهتسعة 1 لاف جنيه خلاف المصاريف 
وأنه بتاريخ .م مايو سنة 14# قررت الشركة 
المالية العقارية المصرية بزيادة العشر فى هذه 
القضية ورسى المزاد الثاق عل المدعى فى ١!‏ 
| كتوير سنة 1185 وتسلمها بموجب عحضر سام 
فى /10 نوفير سنة م4١‏ وأنه فى المدة بون حكم 
نزي اللزاد الارل ااهل افق ا اهايو نه 
م4( وبين استلام المدعى للا طيان في ١١‏ 
توفير سنة 197 وكان المدعى عليهما واضعى 
اليد على الآطيان وتحصلا على ريعبا فى هذه 
المدة وأنه نظرا لآن ملكية الاطيان انتقات 
المدعى يمجرد رسو المزادالاول وتنتقل نيعا لها 
ملكية الربع ولذا فهو يطلب الحكم على المدعى 
عليما بأنيدفعا له مبلغ 11١‏ ملماتومووجنها 
قيمة ريع الآطيان الرامى ٠زادها‏ عليه عن المدة 
عن 11 مابو سنة +48 والى/1! نوشبرسنة؟1 


والفوائد بواقع من تاريخ المطالة ' 


الرسمبة وبين في عريضته مفردات المبلغ المطالب 


به بأن قال أن القدر الذى كان «تزرعا قطنا هو 
5 طاومووف ينتج منها ماقيمته 84م جنيهأ 
ومقدار تكاليفه ١م‏ جنيها- .5 ملما فيكوت. 
الصاق وبين جيبار 4١‏ مليما وكذلك الصاق 
الناتمج من الآذره هر وم جنيها تكون اججملة 
هو الملغ المطالب به 

وقدم إثباتا لدعواه صورة رسمية هن حك 
هرم امزادوصورةطبقالآ صلءن اعلان الحم 
الذكور للبدعى عليه الأول وصورة طب قالأاصل 
من عحضر التسليم وسخطاب صادر له من المدعى 
عليه الثاتى بتاريخ عم أكتوير سنة موا 
يخيره فبه أن زكى أفتدى رفاعع المستأجر منه 
اللاطيان الرامى عليبا مزاده طلب منه استلام 
الأرض فنعه لعدم اخباره بثىء وطلب هن 
المدى افادته اذا كان سليه الآرض من عدمه 
واقرار من عمدة ناحية بلقس يفيد أن أبجار 
فدان الأثرة من الارضموضو عالنزاع يساوى 
من ه الى * جنيبات و أن محصول القطن للفدان 
عبارة عن خمسة قناطير وأقرار من الصراف 
يفيد أن تقدر ماينتج من فدان الآذرة فى أل 
وم فدان الحجوز عليبا هو عشرة أرادبللفدان 
وأن اللأموال قد تسددت. 

وقد دقع المدعى عليهما الدعوىيأن ملكية 
المدعى للاأرض المازوع ملكيتها (تنشأ الا فى 
(١‏ أكتوير سنة وسو لآن حك مرمى المزاد 
الآول معلق على شرط فاء,رخ هو صدور حْ 
مرمى المزاد الثالى . 

وعل ذلك فليس للرامى عليه المزاد الآول 
الح قف الريع لآنملكيته سقطت بالفسخ ولآن حم 
مرمى 'المزاد الثاتى على نفس الراءى عليه المزاد 
الأول لا بعتير استمرارا للللكية لآن حم 


مرسى المزاد الآخير حم جديد مأشىء ملكة 
جدايدة و لأنعدم دفع الثمن و لوكان بأمر القاضى 
يستوجب حبس البيع تحت يد البائع فلا يكون 
للمشقرى اذن الحق فى الغلة بل تكون من حق 
الباُع الى ان بم دقع الثُمن ويم التسليم تبعا 
لذلكوأن يع العقار يشمل ملحقاتهو مراته القائمة 
وقت التسلم . | 
وتوت أن مدان الحف ع هل الراتئ 
عليه المزاد الثاتى يعتبرمالكا من تاريخ حك مرسى 
المزاد الأول وبذلك يستحق ثمار الأرضأم لا؟ 
وقد أخذ الجدل القانوقى يدور كثيرا حول 
ملكية الراسى عليه المزاد وتأثير تقرير زيادة 
العشر على هذه الملكية و بالتالى أثر حكم مرسى 
المزاد الثانى علمها . 
وقد رأى البعض أن ملكية العقار المبيع 
لاتنتقل عل الرامى دليه المزاد فورا بل يق معلقة 
على شرط توقيفىوهو عدم حصول زيادةالعشر 
فى الأجل الدد لها قانونا فان <صلت الزيادة 
فالملكية تستمر للمدءن عل أن هذا الرأىيتعارض 
مع نصوص القانون لآن المادة بابره مزافعات 
أهل تنص عل أنحك البيع يكونحجة للمشترى 
بملكية المبيع والمادة وه مرافعات أهل تنص 
على أن البيع يقع للراسى عليه المزاد ولهذا لم 
تأخذ انحا المصرية أهلية ومختاطة بهذا الرأى . 
أما الرأى الذى سارت عذه الحا 1 فبو أن 
ملكية الراسى عليه الازاد الأول معلقة على شرط 
فاسخ . وقد اختلف الششراح وأحكام المحام في 
هل الشرط الفاسيع هو زيادة العشر أم حك مر سى 
المزاد الثانى وقد ذهرت محكمة النقض الفرنساوية 
إلى أن التقرير بزيادة العشر يفسم البيع الأول 
بدون اتنظار 3 مرسى المزاد الثابى مستندة الى 


العدد الأو لاه 


السئة المشرونُ اا 


المادة 1م: من قانون المرافعات الف رنساوى التى 
تقول أنزيادة العشر لايحوز الرجوع فها وعلى 
المادة ويد مزافات فزتساوى الل تقطن بآن 
مقرر الزيادة هو الذى .رسو عليه المزاد إذالم 
بتقدم.«وايد خر يوم إعاذة اليع: 

ورأى فريق آخر وم أغليية الشراح 
الفرنساويين أن الشرط الفاسم لايتحقق بزيادة 
العشر بل لابد من صدور حكم جديد وهو حم 
مرمى المزاد الثاتى وهذا ماأخذت بدحكةالنقض 
المصرية كرا الصادر فى م يونيه سنة بسو( 
ومنشور بمجلة الحاماه سنة م5١‏ ع .> ص 169 
وهو ماتأخذ به هذه ال#كمة ويترتب عل ذلك 
أنه اذا زسى المزاد الثانى على المشترى الاول 
فيعتير مالكا من وقت حكم مرسى المزاد الأول 
ويكون للرامى عليه المزاد بما له من حق الملكية 
ثمرات العين فى العبد الداخل بين اازايدتين 
( راجع فى ذلك كتاب التنفيذ عليا وعبلا للاحمد 
بك شحه وعبد الفتاح بك السيد ص 7ه ) 

ه وحيث اله متى وضح ذلك فيكون للبدعى 
الحقفى ثمرات العين الراسى مزادها عليه بين 
المزايدتين أى بين 11 مايو سنة و١‏ و٠١‏ 
| كتوبر سنة ١98‏ 

د وحيث ان الحسكمة ترى ندبخبيرزراعى 
تكون مأموريته التوجه صوب الأاعيان الراسى 
مزادها على المدعى ومعرفة الأطيان الى كانت 
منزرعة من الأاطيان الرامى مزادها ونوعالزراعة 
فالمدةما بين 15 مايوسنة 15و10 أ كتوير 
سنة9 ١‏ وبيان تكاليفهذهالزراعة وماصرف 
عليها من المدعى علهما والمالالذى دفع فى المدة 
المذكورة وتنتزيل المصاريف والمال من قيمة 
الزراعة وبيان قيمة الصافى وله فى سبيل ذلك 
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ماع أقوال الطرفين وشبادة الشيود بدواف 
حلف عين 


مره الوسيات 
حكت المحكمة حضوريا وقبل الفصل فى 


وهوجم د أفنىعفت لاداء الأمووية المبينة بأسباب 


هذا الحم وعل المدعى إيداع ه( جنيها أمانة 
على ذمة أتعاب ومصاريف الخيير فى مدى 
أسبوعين من تاريخه يصرف لله تصفها بدون 
اجراءات وعلى قل الكتاب أخطار الخبير بمباشرة 
المأمورية بمجرد دفع الامانةوعل الخبير مباشرتها 
وتقديم تقريره المماقبل الجلسة بأسبوع وحددت 


لنظر القضية جلسة ٠١‏ أبريل سنة 8 فى حالة. 


عدم دفع الامانة وجلسة .م١1‏ مابو سنة وسة في 
حالة دفع الامانة وأبقت الفصل ق المصاريف 
وباق الطلبات الآأن 

( قضة عمد بك يدير ضد عد ابر أ بم يكل بك 
وآخر رقم 6م سنة بسمه؟ ك رئامة وعضوية حضرات 
القضاه أحمد أسباعيل فببى وحسري عل هميش ومصطفى 


/1 
قرار أودة المشورة 
5ك يوليه سنةوموة 0 
-١‏ تعطيلجريدة تقر مادة من نوع ما يحرى التحقيق 
من أجله أو من نوع .شبهه ( المادة جواع ) 
+- مبى يمد التحقرق قدا بتدأ لمن الثامرالتكليف بالحور 
؟- سب موظف عام . ودخلفالجراتم المحظورنشر فى, 
عنبا بعد البد, فى تمقيقبا . مدى تطبيق المادة 55ل ع . 


العددالأول 


السئةالعشرونْ 


الممادىءالقانونية 

١)منالمقررقانوناأنالتكليف‏ بالحضور 
هومن اجراءات التحقيقو ليس هناك مابمنع 
من أن حص ل يأى طريقة توصل الى حضور 
المطاوب سؤاله متى قبل ذلك ولم يعترض 
فتد حطوره ٠:‏ كا حور أن يبدا التحفيق 
جراد آعر فو اتا ظلب اصذان: أمر 
بتعطيل جريدة طيقَا المادة 4 من قانون 
العقوبات اذا ثثرت شيئا ,تعلق بالتحقيق 
بعد صدور أمر الثيابة حظر أذاعة ثىء من 
ذلك ّْ 

؟ ) اذا كانت التهمة التى بجرى تحقيقها 
تتناول أمورا يصمح اعتبارها سباًلموظف عام 
جما تنطيق عليهالمادة م١‏ من قانون الءقوبات 
فهذه المادة تدخل نحت - المادة 144 الى 
تمنع حظر النش فى نحقيق جرأءم معينة 

0 ( لامكن أن قال أن المادة 6ولز 
المذ كورة لاتنطبق إلا حيث سكون هناك 
جريمة ارتكبت وثبت من التحقيقارتكابها 
وضع المادة المذ كورة إذ لايمكن القول 
بوت الجرعة ثبوتا قانونيا إلا بعداتهناء 
التحقيق الذى شرعت هذه المادة لحمايته 
كما تتنافى مع الفقرة 0 من المادة 
نفسبا الى تنص على أن أمر التعطيل يبطل 
فعله اذا صدر اثتاء مدته آم ر حفظ القضية 
أو قزار بأن لاو جه لإقامة الدعوى فيها أو 


| حك بالبراءة 


العدد الأول السنة العشرون 


نت الدفم بأن رئيس التحرير غير 
مسئول عن الخطبة التى بجرى التحقيق 
بشأنها تطبيقا المادة ١964‏ عقو بات البى تعفى 
رئيس التحرير من المسؤولية الجنائية فى 
حالة ارشادهعر. المسئول عن مرتكب 
الجريمة والتى تقول فوق ذلك أنه لول يقم 
بالنشر لعرض نفسه ل4سارة وظيفته فى 
الجريدة أو لضرر جسم آخر- هذا الدفم 
غير مقبول فان محل تطبيقه اما يكون عند 
النظر فى تحديد المسؤولية الجنائية عن 
الجراثم التى هى موضع التحقيق ولاشأن 
له بموضوع تعطيل الجريدة (9) 


(١)انظر‏ المواد م1 و 4و١‏ و “وا 
من قانون العقوباتفالمادة الآولىتعاقب من سب 
موظفا عاما اسح والمادةالثانيةتقول اذا ارتكبت 
جر بمةمن الجر امالمنصوصعابها فى الموادالسابقة 
بطري قالنشر فىاحدى الجرائدواستمرت الجريدة 
اثناء التحقيقعيل نشر مادةمن نوع مايحرى التحقيق 
من أجله أومننوع يشببه فيجوزلامحكةالابتدائية 
منعقذة مهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة 
العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاثة مرات 
عل الآ كثر . ويصدر الآمر بعد سماع اقوال 
الهم ولا يحوز الطعن في هذا الآمر بأى طريقة 
من طرق الطعن . فاذا كانت موالاة النثشر 
المشار اليبا في الذقرة الآولى قد جرت بعد 
احالة القضية الحم الى محكمة الجنح أو الى 
محكمة الجمنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة 


١1 


قرار أودة المشورة 
حكمة مصر الابتدائة الاهلية 

مجلسة الجنم والخالفات المستأئفة المنعقدة 
علنا بسراى المحكمة مبيئة أودة مشورة فى يوم 
الاربعاء وم بن وموو ‏ و جماد آخر 
سنة ١0/‏ ا 

برئاسة حضرة الاستاذ عبد العزيئ غنيم بلك 
رئيس الحسكمة 

وسحضوق حضر ف الاستاذن ابو يكرصادق 
وباسيل مومى القاضيين 

وحضور حضرة الاسستاذ فهم أبراهم 
عوض افندى رئيس النياية 

وتخد بيومى السد كاتب الجلسة 


الججح 
الأحوال. وبجحوزاصدار ام ركلا عادت الجريدة 
الى نشر ماذة من نوع مايحرى التحقيقمن أجله 
أو من نوع يشبره . وببطل فعل أمر التعطيل 
اذا صدر اثناء مدة التعطيل أمر حفظ الفضية 
أو قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها أوحم 
بالبراءة» 

وتآول المادةس؟١ ١‏ يعاقب بالحبس مدة 
لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد عن 
خمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط 
كل من شر باحدى الطرق المتقدم ذكرما 
اذاعات بشأن تحقيق جنائ قائم اذا كان قاضى 
التحقيق قد أمر يحعل التحقيق سريا أو إذا 
كانت النيابة العمومية قد حظرت اذاعة ثىء 
عنه مراعاة لاحقاق الحق أوللا داب أو لظبور 
الحفيقة» 


سمه 10 ام 


14 ا 


ها القماء اب وى 
م 

أبرأهم الرونى افندى رئيس تحرير جريدة 
المسرى 1 

لآن سعادة النائب العدومى يجرى تحقيقا 
ضد جريدة اأصرى فى وقائع قذف وسب فى 
حق حضرة صاحب المعالى ماهر باشا تضمنتها 
بتاريخ ٠١‏ يوليه سنة 4م9١‏ وهذه الوقائع 
التجارى '. 

وقد نشرت جريدة المصرى فى عددها رقم 
الاو فى 74 يوليو سنة م١‏ تحت عنوان 
ه آذن هذا العبد بروال - فضيحة هدت ما بقى 
من كيانهم ء» خطبة أخرى ارفعة النحاس باشا 
تضمنت عبارات تحت عنوأن الفضيحة الماهرية 
الجديدة هى من نوع ما يحرى التحقيق من 
واهانة لمعالى أحند مأهر بأشأ بصدد نفس الوقائع 
الى هى موضوع التحقيق الآن 

وطلبت النيابة العمومية اصدار أمر 
يتعطيل جريدة المصرى طبقا لنص المادة ١95‏ 
عقوبات وقد حضر انهم بالحلسة ودرأ التهمة 
بما دون باحضر 
الم 

حيث أن النياية العمومية تطلب تعطيل 
جزيدة المصرى لاما رغما عن القرار الصادر 
من سعادة النائب العمومى بتاريخ 9" يوليه 
سنة م9١‏ بحظر نشر أى شىء يتعاق بالتحقيق 


العدد الأول _الْسنةالعشروث 


الذى يحرى ضد حضرة صاحب المقام الرفسع 
مصطفى النحاس باشا وجريدى المصرى والوفد 
المصرى لماسة ابلاغ الذى تقدم من حضرة 
صاحب العالى امد ماهر باشا بشأن الخطبة 
النى القاها رفعته ونشرتنجريدة المصرى بتاريخ 
٠م‏ يوليو منة ومو؟ رغما عن هذا فقد 
نشرت بالعدد رقم ربو الصادر بتاريخ 
4ل يولبو سنة وم14 نحت عئوان 1 ذن 
هذا العبد .روال ‏ فضيحة هدت ما بقى من 
كيانهم ‏ خطبة أخرى ارفعة النحاس باشا 
تضمتت عبارات مت عنوان ١‏ الفضيحة 
الماهرية الجديدة » هى من نوع مأبجرى التحقيق 
من أجله وقد أنطوت كذلك على قذف وسب 
واهائة لمعالى اد ماهر بأشا بصدد نفس 
الوقائع التى هى موضوع التحقيق الآن . 

« وححيث أن رئيس نحرير جريدة المصرى 
ابراهم افندى الرونى اعترف بواقمة بالنشر 
وقال أن الخطبة الآخيرة هى عن وقائع جديدة 
لا علاقة لها بالوقائع التى ينناولها التحقيق 
ودفع محاموه بالدفوع الانية : ب 

أولا ‏ ان التحقيق لم يبدأ قبل نشر الخطبة 
الآخيرة التى بنى عليبا طلب التعطيل لأآن رفعة 
النحاس باشا لم يسأل فى التحقيق إلا مساء 
يوم 4؟ بوليو واستدعاؤه قبل ذلك لا يعتير 
من اجراءات التحقيق لأنه لم حصل بورقة 
تكليف بالحضور 

ثانيا ‏ ان المادة 944 من قائون العقوبات 
المطلوب بموجبها التعطيل تشير الى الجراثم 
السابقة عليها وليس من بيبا جرية القذف 
التى هى موضوع اللبلاغ الذى يحرى تمقيقه 


العدد الأول الستة العشرون 


1١16 


والى م ينص علما إلا فى المادة ؟ .ثم من قانون | حظر الكتابة فى الفضيحة الكبرى . وفوق هذا 


العقويات 

ثالثا ‏ ان المادة و١‏ عقويات لا تتطبق 
إلا حيث يكون هناك جرعة ارتكيت ولا 
بمكن القول الآن بوقوع الجريمة إلا إذا 
أثيت التحقيق ذلك لا سما وان اافقرة الثانية 
من المادة ؟.+ عقو بات تييح أثبات صحة 
الوقائع المنسوبة للبوظمين العموميين 

رابعا ‏ أن رئيس التحرير غير مسئولعن 
الخطبة التى يحرى التحقيق بشأنها تطبيتا للمادة 
عمو بأت التى تع رئيس التحريرمن المسثولية 
الجنائية فى حالة ارشاده عن المسئو لعن مر تكب 
الجرمة وأثبتت فوق ذلك أنه لولم يقم بالنشر 
لحرض نفسه لخسارة وظيفتهفالجريدة أولضرر 
جسم آخر ومعروف أن الجريدة يديرها الوفد 
المصرى الذى ألق رفعة رئيسه الخطبة التى هى 
موضوع التحقيق 

و وحيث أنه عن الدفع الآولفانهمنالثابت 
أن بلاغا قدم هن معالى احمد ماهر باشا لسعادة 
النائب العمومى بشأن الخطبة التى القاها رفعة 
التحاس باشا ونشرت بتار . يو ليوسئةة8؟١‏ 
وأن سعادة النائب العمومى قرر إجراء التحقيق 
فى هذا البلاغ وحدد لهذا التحقيق مساء يوم»م 
يوليو سئة م48١‏ وأن رفعة النحاس باشا طلب 
اليه بتاريخ ١٠م‏ يوليو سنة 158 أن محضر فى 
الموعد المحدد التحقيق و أذاع سعادة النائب 
العمومى فى ذلك اليوم قراره حظر نش رأى ثىء 
يتعلق هذا التحقيق وقد نشرت جريدة المصرى 
تفسبا كل هذه الأجراءات فى عددها الصادر فى 
مم يوليو سنة ومو؟ نحت عنوان « التحقيق 
بشأن الفضيحة الماهرءة ‏ قرار من النائب العام 


فارن رفعة التحاس باشا قد ذهب بالفعل الى 
مكتب سعادة المائب العام فىالمو عد الحدداللتحقيق 
وأخذت أقواله . 

د وحيشاتهمن المقررقانونا انالتكليف بالخضور 
هو من اجراءات التحقيقوليس هناك ماعنع من 
ان يتم هذا التكليف بأىطر.قة توصل الى -ضور 
المطلوب سؤاله مى قبل ذلك ولم يعقرض عند 
حضوره . وفوق هذا فانه ليسمن الضرورى أن 
يكون بدء التحقيق من وقت اكليف بالحضور 
إل صم ان ببدأ قبل ذلك باجراء آخر وثابت 
ان سعادة النائب العمومى بعد أن نات البلاغ 
اعلن بدء التحقيق وحظر النشر وابلغه للصمحف 
وقد نشره الهم فى جريدة المصرى كا سبق يانه 
وقد سليت الجريلة نفسبا ملك عند مالشرت 
الخطية يوم 4م يوليو سنة 4م4١‏ إذ ذ كرت فى 
سياقها مايأقه وهنا أسببرفعتهفى هذاالموضوع 
بما لانستطيع نشره عملا يفص البلاغ الرسمى » 
ما يقيد انها كانت تعتير التحةيق قاتما فى ذلك 
الوقت ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير>له 

«١‏ وحيث انه عن الدفعالثاقى فانا مردودبان 
الخطة التى بحرى تحقيقها تتناول اءورا يصح 
اعتيارها سيا لموظف عام مما تنطبق عليه المادة 
عقوبات السابقة على الماأدة 154 

ه وحيث انه عن الدفع الثشالث فان تعليق 
الحظر عن الأشر على ثبوت وقوع جريمة يكون 
معئاه تعطيل تطبيق المأدة وواع ويتنافى مع 
حكة تشريعبا إذ لابمكن القول يثيوت الجريعة 
بوتا قانونيا إلا بعد انتهاء التحقيق الذى شرعت 
هذه المادةلحمايته كاتتناقأيضا معالفقرة الاخيرة 
من المادة نفسبا التى تنص على ان أمر التعطيل 


1 
يبطل فعله اذا صدر اثناء مدته أمر تحفظ القضية 
أو قرار بأن لاوجه لأقامة الدعوى فبها او حكم 
بالبراءة وعلى ذلك يكون هذا الدفع على غير 
أساس 
أما عن الدفع الرابع فان محل تطبيقه انما 
يكون عند النظر فى تحديد المسئولية الجنائية عن 
الجرائم الى هى موضع التحقيق ولا شأن له 
بموضوع تعطيل الجر يدةوفضلاعنهذافان رئيس 
التحرير قد امتنع مختاراً عن نشر بعض ماجاء 
بالخطبة الآخيرة عملا بقرار الحظر الصادر من 
الئيابة رغماعنعلاقته التى يق ول عنها بالوفداالمصرى 
ولهذا يكون هذا الدفع غير مقبول أيضًا 
« وحيث أنه بالنسبة للموضوع فان الثابت 
من مقارنة العارات الى اشتمات عليا الخطية 
الآخيرة المنشورة بتاريخ ؛؟ يوليو سنة ١85‏ 
بالوقائع المشتملةعليها خطبة.؟ يوليو سنهومو١‏ 
يقبين انها تتصل مها اتصالا مباشراً وانهامننوع 
ماورد فى تلك الخطية وايست إلا ترديدا لا مما 


كاء 
إبككم 


(2 -* 


: 
محكمة الاسكندرية الابتدائية 


4 مابو سنة 5و١‏ 


اختصاص الحاك الاهلية . نفقة . النلاف يرء 
لانحة ترتيب الحاكم الامية والقانون المدنى . حم محكمة 


القضا, المستعجل تا لذلك 


دا 
ء 


لكو 
7 
ددرتم سة لبي ايت 


العدد الأول السنة العشرون 


عرقناه معدما بيننا يسكن بالآجر مثلنا لم يقتن 
امازل ولا البنوك التجارية ولا الإاد 
والاصطلات إلا فى هذه الآيام » « ومن حق 
من بدفع الأموال أن يحاسب وزيز المال على ما 
أنتفع هن منصبه ودخل جيبه غير حلال من 
جراء التبوء فى مركزه »وغير ذلك من العبارات 
المشاببة لها التى هى والعبارات السايقة قداستهات 
باشارة الى الخطبة الآولى 

« وحيث انه إذلك يكون مالشر فى جريدة 
المصرى ف العدد رقم بيه فى الصحيفة الأولى 
تحت عنوان وآدّن هذا العبد بروال- فضيحة 
هدت مايق من كيانهمءقد جاءمخالفا لقرار الحظر 
الصادر من النيابة العمومية بتاريخ 8؟ يوليو 
سنة ١494‏ ومنطيقا على المادة 194 من قانون 
العقوبات 

فليزه الوسباب 
وبعد رؤية المواد السالفة الذكر 
قررت الحكمة تعطيل جريدة المصرى عن 


الصدور مرة واحدة يوم /ا؟ا يوليو سنةة ١8‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - تنص لاتحة ترتيب الحاك الاهلية 
الصادرة فى ١4‏ يونيه سنة 8م١1‏ ف المادة 
السادسة عشر عل انه ليس لمذه 9 
ان تنظر فى مسائل الأنكحة وما يتعلق ما 
فق فضا را لير والتفقة وعردها وقد عيدو 
القانون المدنى بعد هذه اللانحة ونص 
فى المادة على الزام الأزواج بالنفقة 


العدد الأول السنة العشرون 


بعضبهم على بعض ونص ف المادة ١6‏ 
عل النفقة التى تلزم غيره من الاةارب 
والاصبار 5 نصت المادة /إه١‏ على كيفية 
تفن هذه التفقااف: :ووو لخد د ففب) وقد 
اختلف رأى الحام والشراح فى التوفيق 
بين نص اللانحة المانع وبين نص القانون. 
المدنى الموجب لهذه التفقات المذكورة 
فى مواده ففريق برى ان المواد المدنية 
نصوص ميتة نقلبا الششار ع المحرى عن 
القانون الفرنمى دون التفات الى نص المادة 
1 من لامة الترتيب وانه لذلك يحب 
اهمالها وعدم تطبيقبا وفريق برى أن 
القانوت المدلى جاء لاحقا للانحة الترتيب 


وناسخا لا فيبا من احكام تتعارض مع ا 


احكامه أو عل الأقل فان اختصاص 
اام الآهلية تقدر النفقة وفرضبا اما 
يكون عندما لا يوجد لدى الملنذم با 
وجه شرعى برقع عنه هذا الالتزام ويرى 
فريق ان يعتدل بين الرأيين فبقول انه أزاء 
المانع على المقتضى وبذلك 'نكون احم 
الاهلية غير مختصه بالنظر فى جميع مسائل 
النفقات عدا تلك الى لم تذ كر فى اوائكم 
جبات اللاحوال الشخصية والى هذا الرأى 

نفقة أى الزوجين عل الآخر 
لا خلاف على اختصاص محا الاحوال 


١11/ 


الشخصية بالحكم بها الاعند من يقولون 
بان اختصاص هذه الحا 1 لايكون الا 
حا يدقع المطالب بالنفقمة يدفم شرعى 
سقطبا عنه ولا شك فى ان اتهام الزوجة 


بارتكاب جر به الزنا ورفع الدعوى ' 


العمومية عليبا أمر إن ثبت امام المحكية 
الختصة يجحعل الكلمة الآولى لمحكمة 
الأحوال الشخصية فى أثر هذا الثبوت على 
استحقاقها للنفقة قبل زوجبا وبذلك لا 
تكون المحام الاهلية مختصة بالفصل فى 
طلب النفقة حتّى فى رأىهذا الفريق الآخير 
من الشراح 

م القضاء المستعجل غير مختص تيعأ 
لذلك 
اليو 

د حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسما 
هو ثابت من أقوال الطرفين وأوراق قضية . 
الجنحة المباشرة المضمومة بمرة 4١‏ الرهل سئة 
ومو1 في أن المدعى عليه تزوج بالمدعية مئل 
نحو اربعة عشر عاما وأتجب منها ولدين ثم وقع 
يذبما فى صيف سستة ووو ما أدى الى 
تفصالحما ورفم المدعى عليه دعوى أما 3 
بط ركخانة الروم الارثوذكس بالتفريق بينه 
وبينها وضم ولديه اليه ولأ يفصل فيب بعد وهو 
يقول فى ذلك أنه نما اليه أن المدعية #ذون عبده 
مع سعادة ..... .فى الاسكندرية وباريس 
فراقبها وعمل عل ضبطبا فى ١/8‏ يوليو مسنة 
معو متلبسة مجريمة الزنا بمعرقة رجال 
البوليس الفرنسى فى أحد فنادق باريس وجرى 


١16 


التحقيق هنا وهناك وحفظت النيابة العموهية 
هنا التحقيق بالنسبة لجرعة الخار ج ووقفته 
بالنسية لجرعة الداخل فرفع الجنحة المباشرة 
المضمومة ورفعت هى هذه الدعوى المستعجلة 
. تطلب فرض نفقة الزوجية عليه لحين القصل فى 
دعوى التطليق وهى تقول فى ذلك أن العلاقات 
قد ساءت يينبا وبين زوجبا المدعى عليه 
فأخرجبا من منزله وقطع الانفاق عليهبا ٠ن‏ 
8 يوليو سنة مم4١‏ ولم تبين سبب هذا التوتر 
فى الحلاقات . 
« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه دقع 
بعدم اختصاص الحا كم الآهلية عموما بالنظر فى 
طلب هذه النفقة و تقدير هااستنادا الىالمادد دمن 
لانحةالترتيب كا دفع بعدم اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة لمساس الفصل فى الدعوى بأصل الحق 
الممنوع عليه التأثير فيه طبقا للفقرة الثانية من 
المادة ممم مرافعات استنادا الى ان تحديد النفقة 
واستحقاق المدغية لما وعدم قيام المانم من 
ترتيبها فيه مساس بموضوع الجنحة المضمومة 
واستباق لقضاء محكمة الموضو عفيبا . 
« وحيث ان لانحة ترتيب انحا كم الاهلية 
الصادرة فى ١6‏ يونيه سنة 10 تنصفى المادة 
السادسة عشر على أنه ليس لمذه انحا كم أن 
تنظر فى مسائل الانكحة ومايتعلق مهامن قضايا 
المبر والنفقة وغيرها وقد صدر القانون المدق 
بعد هذه اللائحة فى م0 ١‏ كتوير سنة س١‏ 
ونصفالمادة>ه ١‏ مدعل الزام الآزواج بالنفقة 
بعضهم على بعض ونصف المادة ١0‏ على النفقةالتى 
تلزم غيرم من الآقارب والاصبار كما نص فى 
المادة بإه١‏ على كيفية تقدير هذه التفقفات 


العدد الآاول_السنة العشرون 


ومواعيد دفعبا وقد اختاف رأىاجام, الشراح 
حينا من الؤمن فى التوفيق بين نص اللاتحةالمانع 
وبين نص القانون المدق الموجب لهمذه التفقات. 
المذكورة فى مواده ففريق برى أن المواد المدنية 
تصوص ميئة تقلها الشارع المصرى عن القانون 
الفرنسى دون التفات الى ما أورده ف الادة ا 
منلانحة الترتيب وانه لذلك يجب اضصاطا وعدم 
تطيقها بأى حال من اللا حوال . وفريق يرى أن 
القانونالمدقى جاء لاحقا للانحة الترتيب وناسخا 
لا فيها من احكام تتعارض مع أحكامه وأن 
المشرع لا يمكن أن يكون قد غفل ءن نصوص 
اللانحة المائعة عند وضعه القانون المدىاذ هوقد 
وضعه فى نفس العام الذى صدرت فيهواتّا قصد 
الى نسخها وتعطيلبا أو عل الآقل فان اختصاص 
انحا م الاهلية بتقدير النفقة وفرضها نما يكون 
عندما لايوجد لدى الملتزم بها وجه شرعى يرفع 
عنه هذا الالتزام ذان وجد هذا الوجه الشرعى 
إختصت نحا كم الأحوالالشخصيةيحنهوالفصل 
فى أمره ويرى فريق أن يعتدلبين الرأيين فيقول 
أنه أزاء هذا التعارض بين المنع والابجحاب يقدم 
المانع عل المقتضى و بذلك تكونأنحا كم الاهلية 
غير عختصة بالنظر في جميع مسائل النفقات عدا 
تلك الى لم تذ كر فى لواتم جبات الأحوال 
الشخصية الختلفة والى هذا الرأى ذهيت حكمة 
النقض والاءرام المدنية فى حكمها الصادر فى .م 
نوفير سئة 14# وأنكان أحد الشراح يعقب 
على هذا الحك بانه قد أصاب فيا قضى به من 
تطيق قاعدة تقديم المانم على المقتضى فا هو 
منصوص عليهفى لانحةترتيب لحك الاهلية وقانونها 
المدنى ولم يصب فى تعميم تطبيق هذه القاعدة 
بالنسبة النصوص التعارضة فى قوانين هيئات 
قضائية مختلفة لاينتظمبا سلك واحد ولا يفضل 


العدد الأول السنة العشرونْ 


أحدها الآخر بل لبن كان هناك :فضيل و ميزةهو 
لقانون احا كم الاهلية المدنية التى هى عا كم 
القانون العام وما عداهاتحا كم ذاتوظيفةخاصة 
أو استثنائية(راجع كت'بةاضىالامور المستعجلة 
للاستاذ جمد على رشدى يك بند .م صحفة 


ده؟ والطاءش و بند +لامو مابعذه صحيفة/4ه 
وكتاب قضاء الآ.ور المستعجلة للاستاذ مدعل 
راتب بك بند بره وما بعده صحيفة /م4؛ وبند 
+. صحيفة ,مم وشرح القانون المدنى لفتحى 
باشا زغلول صحيفة م0٠‏ وكتاب المرافعات 
العشياوى بك بند ه19 صحفة ١5‏ و كتاب 
الوجيز لعبد الفتاح بك السيدصحيفة!4؛ و كتاب 
المرافعات لآنى هيف بك صحيقة ١١6‏ و كتاب 
مدى انشيال قوق الووجينة للاستاة امهيف 
مصطاق السعيد يك صحيفة 1 وراجع الاحكام 
المشار اليها فى كتاب العشماوى بك والاحكام 
المشورة بكتاب مرجع القضاء بند هوم؛ وما 
لعده ( 

هوحيث ان قضاء الل#كمة العليا قد قضى 
على كل حال بالحم الاتف الذكر على هذه 
الخلافات التى تشعيت نواحيها فى تفسير ه.ذا 
التعارض بين نص المادة ٠>‏ من لانحة ترتيب 
انحا كم الاهلية وبين المواذ مهار؟ه١دلا١١‏ 
من القانون المدنى وان كان أمر نفقة أى من 
الزوجين على الاخر ليس ثمت خلاف عل 
اختصاص محا كم الاحوال الشخصية به الا عند 
من يقولون أن اختصاص هذه انحا كم لايكون 
إلا حيثما يدفعالمطالب بالنفقة بدفع شرعى يسقطبا 
عنه ولاشك فى أن للمدعى عليه في هذه الدعوى 
المستعجلة دفعا شرعيا لم تلتفت اليه المدعية فى 


14 


مذ كرتها قد يرفع عنه التزامه بنفقة الزوجيةقبليا 
وهذا الدفم هو اتهامه إياها بارتكاب جرعةالونا 
التى لم يفصل فى اءرها:من امحكمة المختصة وال 
إن ثبت تجعل الكلمة الاولى لحكمة الاحوال 
الشخصية فى أثر هذا الثبوت على استحقاقالمدعية 
لهذه النفقة ‏ ولذلك الانكون الحاكم الاهلية 
مختصة بالفصل فى طلب التفقة حتى في رأىالفريق 
الاخير من الشراح . 

: 0 انه خلص من كل ماتقدم أن طلب 
نفقة الزوجبة المرفوع بها هذه الدعوى خارج عن 
ولاءة امحكمة الأهلية وبالتالى محكمة الآامور 
المستعجلة التى هى فرع مها ويتعين قبول الدفع 
الفرعى والحك بعدم اختصاص امحاكم الاهلية 
بنظر الدعوى بدون حاجة الى البحث فى الدفع 
الخاص بعدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة 


ذهزه 8 ععات 


حكمت ا حكمةحضوريا بقبولالدفعالفرعى 
وعدم اختصاص انحا كم الاهلية بنظر الدعوى 
والزسف الايقة بالتتازهه وما لذمات فرعن 
أتعاب محاماه لليدعى عليه 
( حم مادر من حطرة القاضى تمد طاهر راشد فى 
القضية المستعجلة المرفوعة من السيدة ... وحلها اتختار مسر 
مكتب حضرة الاستاذ عبد الرحمن البلى الحامىوبالا-كندرية 
مكتب حضرة الاستاذ تمد سعيد محسب امحامى ضد المسيو . 


والمقيدة دول الحدكمةرقم ووم سنة ووذ مستمجل ) 


6٠ 
حكمة اسكندربة الابتدائة‎ 
١489 لم مايو سنة‎ 
اختصاص قأضى الأمرر المستعجلة _ من النظام العام‎ ١ 
موس الختصاص «قاضى الامور المستصجلة باجام الاهايةء‎ 
تدخل فيه أأيضا المواد التجارية‎ 
بوب اختصساص. قاض ىالامور أ ستعجلة. شركة. تصفيتها.‎ 
غير ص‎ 
الممادىء القانونية‎ 
من المتفق عليه فقبا وقضاء أن‎ 
عب تحكيمه ولايقيده فى قضائه [لاالقيد العام‎ 
الوارد فى المادة ب مرافعات وهو وجود‎ 
خطر يخشى عليه من فوات الوقت‎ 
؟ أن القول بأن قاضى الأامور‎ 
المنازعات المتعلقة بالمواد التجارية إذ هو‎ 
فرع منفروع الحكمة المدنية لايعمل فى غير‎ 
دائرةاختصاصباقولان صحف انحا م الختلطة‎ 
عملا بالمادة ؟ مرافعات أو فى فرنسا طقا‎ 
امار سسنة 04و فانه لامجالله فى‎ ١ لقانون‎ 
النظام القذ الى للمحام الآهلية الذى لا تستقل‎ 
فيه المحكمة التجارية عن المحكمة المدنية‎ 
#تصفيةالشركات التجار بةمعتاهاقانونا‎ 
فض تجارتها وإنراء أعمالها وييع بضائعبا‎ 


العدد الأول اأسنة العشروث 


ونحصيل زماماتها وتسديد ديونها وتجرى 
هذه الأعمال على يد مصف تعينه المحكمة أو 
تختاره أغلبية الشركاء طبقا لنص المادة 9+» 
مدلى وله فى سبيل ذلك أن بيع 
الشركة المنقولة أو العقارية بالمزاد العام أو 
بالتراضى طبقا للبادة .وعمدق ولكن ليس 
له أن يقسم الباق من أموال الشركة بعد 
التصفية بين الشركاء إلا أن يتفقوا على ذلك 

> - لا عكن أن تعد تصفية شركةماإجراء 
تحفظيا يقضى به مؤقتاً فى سبيل الوصول الى 
قضاءموضوعى إذهى بذامباقضاءبانهاءالشركة 
وتسوية مركزها. واستخلاص الباق من 
رأسماطا لقسمته بين الشركاء وفى هذا كله 
المسا سكل المساس بأصلالحقوق وهى أشبه 
بمأموريةسنديك التفليسةومأمورها ولائمت 
بغلة الى مأمؤرءة الخارس القضاق الذئ 
يقتصر عمله على الادارة دون التصرف فى 
الحقوق واذلك اتفقت امحاكم والشراح على 
أنالحم باجراء التصفية وتعيين المصئ خرج 
عن اختصاص قاضى الامو ر الم تعجلة 


لوكو 1 

«حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
الطرفين وهما إ:خوان شقيقان أنشآ شركة تحارية 
بميهما فى ؛؟ يوليه سنة ...و0 ما لبت أن 
حلت وألشآ مكانها شركة تضامن فى 14 | كتوبر 
سنة ١416‏ تحولت الى شركة توصية فما بعد 
وأشتنك. باتواد الفجوم المندية الى معير” 
واستمرت فى تجارتها الى عاميرس؟ و حيث ساءت 
حالتها الماليةتقدمت مدامشارلوت خورىزوجة 


من أعيان 


العدد الأول ألسنة العشرون 


المدعى عليه بمنذل ملوك ا فى بولكلى مرهون 
للبنك العقارئ تضمن به ديون الشركة وتقدمت 
هدام أوجينى ظلوم زوجة المدعى بقبول تأجيل 
المطالبة بدين لا على الشرة مقداره بم إجدما 
و ؛ ملمات الى مابعد استيفاء الدائنين الأخرين 
ديونهم وتحرر ببذا الاتفاقعقد مؤرممع «فبراير 
سنة م١‏ نص فى البئد السابع منه على أنه 
لاحق للسيدتين المذكورتين أن تطاليا بدينهما 


قبل الشركة إلا بمقدار .ه بز من ديو نالداتنين . 


الآخرين كالاحقلما أن تحولا أوتظهرادينهما 
للغير وفىالوقتنفسه أو علىروجه التحديد فىه؟ 
فبراير سنة مم١‏ تحرر عقد اتفاق نص ف البند 
الثانى منه على أن الزوجتين تضمنان على وجه 
التضامن والتكافلديون الشركة المذكورة فى البند 
الثالث وتتعبدان يعدم المطالبة بديئهما قبل وفاء 
هذه الديون إلا أن يفلس مديتبما . ولكن 
الشركة لم تلبث أن حلت فى 19 أ كتوبر سنة 
98 ونص فعقد الحل على أن يقوم المدعى 
والمدعى عليه باجراءات التصفية سويا وقيل 
أن ديون الشركة قد سددت جميعا بعدئذ عدا 
دين واحد لمحلات كروفردوف والظاهر أن 
خلافا نشب بين الطرفين فانشأ المدعى شركة 
جديدة بانمه تشتغل فى نفس تمارة الشركة 
القديمة وحولت اليه زوجته سئد دينما فرفع به 
الدعوى على الشركة المنحلة فى ,ناير سنة 4و١‏ 
أمام الحكمة الختلطة وهو بول فى صدد ذلك أن 
زوجته لاحظت أن المدعى عليه براوغ فى دفع 
دين كرو فردوف ليمئعبا من المطالبة بدينها عملا 
بنصوص اتفاق ؛7 فبراير سنة م98١1‏ - وفيٍ 
أثناء نظر نلك الفضية المختلطة تخرر عقد فى ١‏ 
قراير سنة وس ؟ تخارج فيه المدعى عباله وما 
عليه فى الشركة وترك لللدعى عليه الاستمرار 


فل 
فتصفيتها وحده وتعبد هذا بوفاء جميعالديون 
واشترط فالبند الخامس من العقد أنه إذاطولب 
المدعى رسميا بأى دين من ديون الشركة فان 
العقد يصبح لاغيا بقوة القانرن وتعود اليه 
جميع حقوقه في الشركة التى تنازل عنها وق له 
الالتجاء الى قاضى اللآمور المستعجلة لاتخاذ . 
الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوقه 
وفىح فبراءر سنة وم؟١‏ تحرر عقد آخر بين مدام 
اوجينى قصير والمدعى عليه بصفته مصفيا الشركة 
ومتحملا بديونها وزماماتهاوالمدعى بصفتهشريكا 
فى الشركة الجديدة التى الفبا باسمه قبلت فيهمدام 
أوجيىق التنازل عن ٠.56‏ من دينها الذى لما 
عل الشركة المتحلة والا كتفاء بقيض وم ./. 
منه واستلبت فعلا .م جها وتقسط الباق على 
اقساط بموأعيد مبيتة فى اليند الآول من العقد 
ونص فى اليند الثانى منه على أن التأخير فى دفع 
أى قسط عند حلوله يحعل هذا التنازل لاغيا 
ويحق لها المطالبة بكامل الدين أى مبلغ لمث 
جنيهاو ؛ ملمات كنانص ف اليند الثالشعل أن المدعى 
يتعبد بشمطب القضية الختلطة التي رفع بدينزوجته' 
الحول آله . وقذ ححدث بعدئذ أن <ولت محلات. 
كروفوردوف - سند دينها [لىبنك باركليزالنى 
عمل عنه برونستو اعان إلى الشركة القديمة وإلى 
زوجة المدعىفرفع المذعى هذه الدعوى المستعجلة 
طالبائعيينه مصفياللشر كةالىكانت معقودةبينهوبين 
المدعى عليهوذلك لاستلام بيع اوراقها واموالها 
وماعساهأنيكون منهالدى المدعى عليه وتصفيتها 
علىالوجه المتفق عليه فعقد بافبراير سئة 1414 
وتحصيل زماماتها ودفع ديونها وتوزيم الباق . 
على الطرفين بواقع النصف كل منهما أو تعيين ٠٠‏ 
خير لاجراء هذه التصفية وهو يستند فى هذا ٠‏ 
2 


تفن 


الطلب إلى أن المدعى عليه قد أخل عمدا باتفاق 


لإفبرأير سنة 108 1ولم يدفع دين كروفوردوف , 
ما اضطر هذه امحلات إلى اعلان بر وتستو اليه ' 


بواسطة بنك بركلير فى أول مارس سنة م١‏ 
وبذلك أصبممهذا العقد ملغياعملا بالبند الخامس 
منه وعادت اليدجميع حقوقه ف الشركة التىتنازل 
عنها وعاد امر التصفية إلى الطرفين يحريانها سويا 
فان لم يمكن رجوع الخالة إلى ماكانت عليه أو 
تنفيذ رغبة المتعاقدين فى الشركة فليعين مصف 
اجنى يستأنف اعمال التصفية ولابأس ببذاالتعيين 
فبو من قبيل الاجراءات التحفظة التى يتولاها 
القضاء المستعجل سلطانه الواسع ( يراجع ف 
بيان هذه الطلبات مذكرة المدعى الختامية 
الصحيفة ؛ و ه ) 

«وحيث ان المحكمة ترى بادىء الرأى أن 
بين معتى التصفية قانوناواغراضبا ومرامبها حتى 
يمكن معرفة ما إذا كانت تعتير من الاجراءات 
التحفظية الى بماك قاضى الأمور المستعجلة أن 
. 5لا بصفة مؤقنة حاية لمق أحد الطرفين 
أو أنماقضاء فى أمر موضوعى يمس أصل الحقوق 
ويمتئع عليه عملا بالفقرة الثانية مر المادة 
مم مرافعات 

و وحيث أنه يئعين قبل الخوض فى هذا 
البحث استجلاء مسألتين اثير الكلامعنهما وها 
( أولا) قولحم أن اتفاق بن فبراير ستة 0و١‏ 
يحمل للمدعى اميق فى الالتجاء إلى قاضى الأمور 
المستعجلة لاتخاذ مأيلزم من الاجراءات التحفظية 
للمحافظة على حقوقه فى <الة الغاء هذا الانفاق 
ولكن من المتفق عليه ذقباوتضاء ان اختصاص 
قأضى الآآمور المستعجلة اختصاص استثنانى يتعاق 
بالنظام العام ويحوز البح فيه بغير طلب من 


الخصوم ولا يجوز الاتفاق على تحكيمهو لايتيده 


فى قضائه الا القيد. العام! لوارد فى المادة م؟ 
مرافعات وهو وجود خطر مخشىعليه سنفوات 
ألوقت _.ثانيا ‏ قيل بأن قاضى الآمور المستعجلة 
في مصر لامختص بالفصل ف المنازعات المتعلقة 
بالمواد التجارية اذ هو فرع من فروع المحكة 
المدنية لايعمل فى غير دائرةاختصاصها وهوقول 
أنصح فانحا م الختلطة عملا بالمادة >؟ مرافعات 
أو فى فرنسا طبقا لقانون ١١‏ مارس سنة ١59+‏ 
إلا أنهلامجال له ف النظام ‏ القضائ لمحا الاهلية 
الذنى لانستقل فبه المحكمة التجارية عن المحكة 
المدنية ‏ على أن المادة .م من قانون المرافعات 
الختلط تنص على اختصاص قاضى اللامور 
المستعجلة بالممكمة المدنية بنظر الأامور المدنية 
والتجارية معام أن فى فرنساخلافا فى تفصيلات 
الاختصاصوتباينا فى الرأى بين الها كم والشراح 
لاداعى هنا إلى ذكره ( راجع كتاب: قضاء 
الآمور المستعجلة للاستاذ مد على راتب بك 
بند .م صحيفة وم وما بعدها وكتاب قاضى 
الأمور المستعجلة للاس:اذجمد على رشدى. يك بند 
7 صحيفة (١١9‏ ) ش 
«وحيث أنه بعد هذا الاستطراد نعود إلى . 
لعريف التصفية من الوجبة القأنونية ويإنتف 
اغراضها فتقول أن تصفية الشركات هو فض 
لتجارتها وانتهاء لاعبالها وبيع لبضائعها التى تتجر 
فها وتحضيل زماماتها وتسديد ديوتها: وتجرى 
هذه لأاعبال على يدمصف تعبنهالمحكمة أو تختاره . 
اغابية الشركاء طبقا لنص المادة وع: مدق 
وله فى سبيلذلك أن يبيع مر اعيان الشركة 
النقولةأو العقاريةبالمزاد العام أو بالتراضى طيقا 
للنادة ٠‏ ه؛ مدنى ولكن ليس له أن يقسم الباق 


العددالاول السنة العشرون 


١ 


من اموال الشركة بعد التصفية بين الشركاء [لا | قاضى الأمور المستعجلة محمد على رشدى بك 


أن يتفقواعلى ذلك( راجع كتاب العقود المدنية 
الصغيرة لكامل بكمرسى صعيفة و و مابعدها ) 

« وحيث ان التصفية على الوجه الذى ذكر 
لامذن أن تعد اجراء تحفظيا يقضى به مؤقنا فى 
شيل الوصول إلى قضاء موضوعى إذ هى بذاتها 
قضاءباهاء الشركة وتسويةمركرها واستخلاص 
للباق من رأس مالا إن بق منه ثىء لقسمته بين 
الشركاء وظاه ر أن فىهذا كلهالمساس كل المساس 
بأصل الحقو ق. و لايمكن أن بعال أنهذاالقضاءالقاطع 
فىموضوع الخصومةهو تدبير مزالتدايير المؤقنة 
الى يقضى مها تاضى الأمور المستعجلة لتلافى 
خطر مخثى عليه ٠ن‏ فوات الوقت وهى أشيه 
مأمورية سئديك التفليسة ومأمورها ولانمت 
بصلة إلى مأمورية الحارس القضاق الذى يقتصر 
عملدعل الآدارة دو نالتصرف ف الحقوق و لذاك 
اتفقت كلية احامم والشراحعل أن الحم باجراء 
التصفية يخر سجعن اخنصاص قاضى الامور المستمجلة 
لتأثيره فى أصل الحق الممنوع عليه التأثير فيه 
طبقا للفقرة الآخيرة من المادة .م؟ مرافعات . 
وان كان بعضبئ قد اجاز فى حالات استثنائية 
تخويل الحارس القضائ سلطة تصفية الترؤات 
أو تيسع المال الموضوع نحت المراسة إذا كان 
حفظه يكلف نفقات جسيمة ( راجع فى هذا) 
حك ممكمة الاستئناق الختلطة الصادر فى م 
ديسمير سنه .7و1 الجأزيت - سنة 
191 صحيفة دوم وحكءها الصادر فى ؟١‏ 
مارس سنة .م4١‏ مجلة الاحكام الختلطة س 
/غ صحيفة مم وحكمها الصادر فى ١>‏ نوفمير 


0ك 
للحن يب ابس يي بباباسسسسسسسسسح 
لا-اليبببببببيب بي بيسح سب ب به 


صحيفة اا ومابعدها وصحيفة 9هل؟ا و 786 
ول/ام؟ و9١"‏ وماس والمامش و4؛#980 و هام 
و إون وكتاب قضّاء الامور المستعجلة محمد 
على راتب بك صححيفة 4 مو /ا١٠‏ وهم 
و 3585 م ثم" رو 5م" و 20 و 458 
و وه والمراجع والاحكامالمشار اليبا فهذين 
الكتابين ) 

ه وحيث انه يتبين من كل ما تقدمان 
اجراء التصفية هو اجراء موضوعى يتعلق بأصل 
الحق ولا بمكن اعتباره اجراء تحفظيا تملك 
المك به محكمة الآمور المستعجلة ولم يبق الا 
دفع شيبة قد يثيرها المدعى وهى قوله انه اما 
يطلب تعيين المصغى تنفيذا لاتفاق الطرفينفى 
عقدى ١9‏ أ كتور سنة 84و ول فراير 
سئة وم؟1 أو استبداله بآخر اجنى عنهمأ بعد 
إذقام الخلاف بيئهما ‏ ولتكزهنا الاعتراض 
مردود بانه أذا كان المقصود تعسين المصفى 
تنفيذا لرغبتهما فقد سبق القول بان اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلةلا مخضع لاتفاق المخصوم 
عل التداعى اليه وابما بحب ان يتوقر فى الدعوى 
رك نالاستعجال الذى يقومعليه قضاؤه ولااخطر 
ولا استعجال فى الدعوى الحالية فقد ثرت من 
أقوال الطرفين ان ليس الشركة موجودات أو 
مال ثابت أو منقول وأن كل مالا زمامات 
يراد ##صلبها وان ديونها قد سديدت عدادين 
بنك باركليز الذى عسل عنه اللروتستو ومن 
جبة أخترى ممكن ان يقال ان البند الخامس 
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العدد الأول السنةالعشرون 


ف حالة الغاء هذا الاتفاق تعود الى المدعى جميع | عن تخار ج المدعى مالا 


حقوقه الى تنازل عنبا وقد سلف القول بان 
المدعى اتما تنازل عن حقه فى زمامات الشركة 
مقابل تخلصه من ديوتها فاذا لزمته الديون 
بفعل المدعى عليه أو على الأصم اذا طولب 
بها رسميا كنص العقد عادت اليه حقوقه فى 
هذه الزمامات وليس فما ترك من أمر تصفية 
الشركة للبدعى عليه اذ ان هذه التصفية لا شأن 
لما في استرداده نصيبه فى زمامات الشركة 
وديونها وقد اعطى حق الحافظة على هذا 
النصيب باتخاذ الاجراءات التحفظة اللازمة 
وليس المقصود العدول عن اجراء التصفية أو 
عن انفراد أادعى عليه 5 بل المقصود العدول 


الا 


7 هه 


١ه‏ 
محكية طما الجزئية 
ينأير سنة نمو( 
الادة وامن قانون تحقيقالجنابات .هل عسكرى 
البوليس من رعل الضبطة للقضاية ؟ 
٠»‏ ل الادتان لا و ول من القائون رقمع سنجو 


ومو مجوز للبوايس القبض عئى المشبوهين والمتشردين 
سس درب الشخص بعد القبض عليه فى غير الاحوال 

المرخص فيها قانونا بالقبض 

المبادىء القانونية | 

١)‏ ) عسكرى البوليس لس من رجال 
الضبطة القضائية وليس له الحق قانونا فى 
القبض على تخي ده فى الطريق العام 
لنص المادتين 5 49 من القانون رقم ١4‏ 


من الشركة 

ووحيث أنه يتضيح من كل ماسلف انه مهمأ 
قلبت وجوه الرأى فى طلبات المدعى تبين انها 
طلبات موضوعية تختص ببما احا كم العادية 
دون محكمة الآمور المستعجلة او انهاعل الأاقل 
طلبات لا يتوفر فيبا سبب الاستعجال أو 


الخطر الذى يخثى عليه من فوات الوقت والذى 
هو عماد أى دعوى ترقع اليا وقد دقع 
الخاضر عن اللدعى عليه بعدم اختساص 
هذه المحكمة1ا تقدم من الاسباب ويتعين اجابته 
الى طلبه 

( قضية الخواجة نصرى قصبر وحضر عنه الاستاذ 
سام أسكتدر ضد الخراجة مشيل قصير رقم ؟ولا مسنة 
وما رثاسة حضرة القاضى عمد طاهر راشد ) 

ل 


سنة 408 مادامت لاتوجد قراين خطيرة 
على ارتكابه جنحة او شر وعه فى ارتكابها 
(؟) إذا صدر أمر القبش فى غير 
علبه فلا جريمة 
لمعا 

« من حيث أن المهم اعان قانونا ولم اضر 
ويحوز الحم فى غيبتة عملا بالمادة 9١ج‏ . 

د وحيثانوقائع الدعوىتتحص ل فيان فهمى 
جرجس فلتس عسكرى مباحث مرك طما كان 
مر بالبندر الساعة ٠١‏ ظبر ا 
فوججد الهم جالساً فى الشارع جوار أحدالنازل 
فاشتيه فى أمره وسأله فأضطرب َّ ذو بيد 
وأسم بلده وقاده الى المركر ححيث سأله باوكامين 
المباحث عن صناعته ووسائ ل تعيشيه وظل المنهم 


العدد الأول _السئةالعشرون 


١ 


مقبوضا عليه بديوان المركز حتى هرب حوالى 
الساعة السابعه من مساء اليوم التالى . 

« وحيث أن النيابة العمومية طليت معاقية 
الهم بالمادةيم١/‏ اعقوبات باعتبار أنه هرببعد 
القبض عليه قانونا 

« وححمث أنه تعين البحث فما اذا كان القبض 
عل المتهم حصل فى حدود القانون أم لا.ويجحب 
لذلك الرجوع الى المادة ١‏ من قاتون نحقيق 
الجنايات وهى تجيز لمأمور الضبطية القضائية 
القيض عل الهم الذنى شاهد متلساً بالجتاية 
أو توجد قرائن أحوال تدل على وقوع الجناءة 
أو الشروع فى ارتكاها أو على أرتكابه جنحة 
سرقة أونصب أو تعد شديد أو اذا لم يكن للاتهم 
محل معين معروف بالقطر المصرى. ويوجب 
القانون احالة الهم الى النيابة فى ظرف » مساعة 
من تاريخ القيض عليه لتصدر ماتراه بشأنه .وقد 
نصت المادة وم من القانون رقم 74 أسنة 
١50‏ على انه>وز للبولي سالقبض على المتشردين 
أو المشنيه فهم الذين صدر الهم انذار البوليس 
أو الموضوعين تحت مراقبته إذا وجدت قرائن 
خطيرة على ارتكاب أحدمم جنحة ما أو على 
شروعه فى ارتكاءها . وكذلك نصت الماده م 
مر هذا القانون على انه اذا آلف الشخص 
الموضوع نحت مراقبة البوليسحكمامن الاحكام 
الخاصة مما جاز القبض عليه يغير أمر بالقيض 

د وحيث ان القانون أعظى حق القبض عللى 
المنبمين لرجال الضبطية القضائية وحدم وليس 
عسكرى المباحث ينبم كا أن الشخص النى 
حقق مع المتهم وأمر باستمرار القبض عليه هو 
أومباثى بوليس ولا بعتير من رجال الضبطية 


القضائية كذلك . ولا يكون القبض الحاصل من 
غيررجال الضبطيةالقضائية قانوناً إلاإذتوافرت 
فيهشروط المادةالسابعة منقانون تحقيق الجنايات 
وهى مشاهدة الجاتى متلبساً بارتكاب جناية تمخل 
بالآمن العام أو يترتب عليبا تف حياة إفسان 
أوضررلملكوأن يكون ماوقعمنالمتهم يستوجب 
حيسه احتياطيا . ش 

« وحيث أنه فضلا عباتقدم فان التهم : 
يركب «ايستوجب القبض عليه وليس فىجلوسه 
فالشارعالعمومى نجاراً جربمةيعاقب عليهاالقانون 
وقد كفل القانون الحرية الشخصية للا”فراد 
وأباح لهم أن يغدوا ويرو<وا فى الطريق كيف 
شاءوا وليس لاحد مبما كانت صفته أرن ‏ 
يتعرض لهم إلا إذا وقع منهم ما يستوجيهذا 
التعرض ولا تدخل حالة المنهم فى عداد الحالات 
التى نصتالمواد المتقدم ذكرها على جواز القبض 
فيا 

«وحيث ان المادة ١م؟‏ عقوبات تنص على 
عقاب كل من يقبض على أى شخص بدون أمر 
أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى 
تصرح فيها القوانين والاوائح بالقيض على ذوى 
الشهة . ولايمكن أن يتواد عن هرب الشخص 
بعد هذا القيض الباطل المعاقبعليه قانوةاجرة 
ما ومن ثم تكون النهمة المسندة الى المنهم. غير 
متوافرة الآركارتف ويتعين براءته منها عملا 
بالمادة 11/9 ج 

( قضية النيابة ضد شعبان على فرج رقم 15341 سنة 11 

رئاسة حضرة القاضى <افظ سابق و محضور حضرة الإستان 
على اير اهم وكيل الثيابة ) 


العدد اللاول ‏ السنة العشرون 


١ 
9م هذا المكم يقع باطلا بالنسبة له.‎ 
حكمة طما الجرئية + الولى أمين على مال الصغير . وله‎ 


١و4 مارس سنة‎ ١ 

-١‏ هبة, وصية. متى يجوز للموص له التصرف ف الثى, 
المرهوب : 
؟- القرابة ٠.‏ م تكون منموائع!ارجوع فالحبة ٠‏ متى 
بيصم !أر جوع . 

ع الولى الشرعى. متى #وزله التصرف فى عقار القاصرء 
هبة من مال الصنير . لاتجوز . 

الميادىء القانونية 

١-الحبة‏ تمليك فى الخال بغير عوض . 
والوصية تمليك مضاف الى مامد الموت 
بغير عوض . وتصم الحبة اذا تحررت فى 
صنورة: عفد لسع مسنتكمل نيع شرائطه 
القانونية . وإذا نص فى العقد على 
أن المشترى صار له جرد العقسد حق 
التصرف ف العقار. تضرف الالك ولزمه 
أداء الضرائب المستحقة غليه ولم يحتفظ 


البائع لنفسه تحق التصرف فيه ذان هذ|العقد | 


لايمكن اعشاره وصية . 
؟ - القرابة من موانع الرجوعفى الحبة 


ويشترطفالقريب أنيكون رحماحرماوهذا | 


الوضف ينطبقعلىابنالابنوليس للواهبى 
الآحوال الى يجوز فيها الرجوع فى الهبةأن 
يستقل بالرجوعفيها ولا يكون الرجوع 
صحيحامنتد الأ ثاره إلا إذاحصل بالتراضى أو 
صدر به 5 القاضى والى أن يصدر هذا 
الم تظل «لكية العقار باقية للبوهوب 


أه » وكل تصرف من الوأهب فيه قبل صدور 


أن وستثمره بالكيفية التى براها فى مصاحته 
ولا مخضم فى ذلك رقابة امجلس الحسى ولا 
بقدم له حسابا ولا يؤخذ من هذا انه فى 
حل من أن يتصرف فى ماله كيف شاء 
بل يجب أن يكون لتصرفه مسوغ وأن 
تكون من ورائه مصاحة للصغير ول يرد 
بالقانون المدنى قصوص ثبين مدى سلطة 
لول وحكم تصرفاته فى مال الصغيرو يجب 
ارجوع فى ذلك الى الشريعة الغراء فاذا 
تصر ف الولى فى مال الصغير بالبيع فان كان 
عدلامستورالحال أو معروفاحسن الاختيار 
لم يصمم البيع إلا إذا ذآن بثمن المثل أوبغين 
يسير وإذاكان الغين فا<شها بطل البيع أما 
اذا كان الولىفاسد الرأى مىء التديير لايصمح 
البيع إلا بالخيرية أى بضعف القيمة. ولا 
يجوز للولى هبة مال الصغدير بغير عوض 
بأى حال 


العام 


د من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فىان 
عبد الرحم سليمان عطيفى باع ١١‏ س و ١5‏ 
ط وماف الى بناته الثلائة نفيسه عبد الرحم 
سليمان ( المدعى عليها) وزيئب عيد الرحم 
وعطيات عبد الرحيم وابن ابنه فرغلل سليمان 
عبد الرحم وذلك يمقتضي عقد بيع تاريخه » 
بر اير سنة 1888 ومسجل بتاريخ 6م7٠‏ مارس 


اسنة مم١‏ بعر الفدان .+ جنيباوأقر فيالعقد 


الغدد الأول - 


بأنه قيض الأن نقداً ومخص القاصر. فرغلى 


سليمان عبد الرحيم فى القدر المبييع ١‏ سو ؟؟ 
ط وو ف وجاء ببذا العقد ان القاصر مشمول 
بو لايةجده البائع 3 المشيرين صار م مقتضى 
هذا العقد حق انتصرف ق العقارات: المببيعة 
يصفهم مالكين ويأزمهم دفم الضرائب 
المستحقة علها ابتداء من تاريخ العقد . وبتاريخ 
ه ديسمير سئة هماو باع عبد الرحيم سليمان 
عطيفى يصفته الشخصية و بصفته وليا شرعيا على 
حفيده فرغلى سليمان عبد الرحيم ؛ س, و بط 
و١‏ ف الى ابنته نفيسه عبد الرحم سليمانالمدعى 
عليها بثمن قدره .م4 مليما و1١11‏ جنبأ من 
ذلك ؟ س و١‏ طمن تكليف عبد الرحيم 
سليمان عطيفى والباق من تكليف القاصر 
وتسجل هذا العقد بتاريخ ١١‏ بونيه سنة ١‏ 
وقد طلبت المدعية توقيع الحجر على الجد وقضى 
مجلس حسى طبطا بتاريخ ,م سبتمير سنة 8ه 
برفض, هذأ الطلب ثم قدمت طلبا آخر لسلب 
ولايته على ابنها لتصرفه فى ملك الاخير بالبيع 
الى المدعى عليها ولمتوافق النياية العمومية على هذا 
الطلب فقضى الجلس الحسى بتاريخ هم | كتوبر 
سنة 5م19 برفضه مع تقبيدسلطة الجد والحظر 
عليه بعدم مباشرة التصرفات المنصوص عنها فى 
إلمادة ب؟ من قانون الجالس الحسبية والزامه 
بتقديم بيان بأموال القاصر . وبعد وفاة الجد 
أصدر مجلس حسى طماقراراً بتاريخ ٠‏ يونيه 
سنة م1 بأقامة المدعية وصية على القاصر . 
فأقامت هذه الدعوى ببذه الصفة وطلبت الحكم 
بتيت ملكيتها الى ٠‏ س و «بم ط واف 
امببعة للقاصر مقتضى العقد المؤرخ ٠‏ فبراير 
سنة مونم( سالف الذكر 


السنة العشرون. 


يفن 


: وحيث أن المدعى. عليبا طعنت فى عمد 
البيع الصادر للقاصر ووصفته بأنه عقد وصيسة 
وأن المو 1 أن.رجع فيما أوصى بد أى وقتشاء 
ودلت على ذلك بضالة الثمن وبقاء العقار 
المببع فى حيازة البائ وقد ردت المدعية على 
ذلك بانالبائع اعرف ف العقد بقبض الث 
وقد يكون البائع استولى على الثمن من مااء 
القاصر الذى ورثه عن والده ما جوز أرتف ‏ 
يكون البائع قد حل عليه من والدة القاصص 
الى ورثتثلاثة أفدنة عن والدهاوزتالمدعية 
أنها هى التى وضعت اليد على العقار المببع من 
تاريخ صدور عقد البييع وقد نازعتها المدعى 
عليها فى ذلك وادعت ان الجدظل واضعا بده 
على العقار المبيع حتى تاريخ وفاته . | 
مع التسليم جدلا بان القاصر: 
لم يدفم تمناوان العقارظ لتحت يد الجد فان العقد 
يصب عقدهب ةنحررتؤصورة عقد بيع ستكيل 
لجع شمر ائطة القانونية بذاك تكون هبة صحديحة 
قانونا وتتتقل مها ملكية العقار إلى القاصرءو اله ة 
قانونا وشرعاً تمليك فى الحال بغير عرض ٠‏ و90:. 
يمكن وصف هذا العقد بأنه وضية لآن الوصية . 
تملك مضاق الى مابعد الموث بغي عوض. . 
وواضح من عبارة العقد ان القاص ملك العقار 
في الخال . اذ جاء به انه ضار . له من:: تاريخ - 
العقد حق التصرف فى إلعقار تصرف امالك 
وعليه أداء الضرائب الممتحقة عليه ولم محتفظ: 
الجد لنفمنه حق التصرف ف العقار حال حياته . 
ولا بانشمرار وضع بده .عليه الى نين حلولة : 
أجله .واذا صم ان الجد ظل. واضعاً يده على" 
العقار فلا ينبض .هذا دليلا أو قربنة على أن 
العقد وصية لآنه ولى شرعى عي القاصر ويعثيرء 
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واضعا يده عل العقار ببذه الصفة . وتأسيساً 
على هذا النظر قال الفقباء فى هبة المتقول وهى 
الى لا تم الا بالقيض ان لم تكن يعقد رسعى 
انها اذاكانت من ولى الىقاصره فانها تنم يمجرد 
العقد . بأعتبار ان الولى يمثل الصغير فى 
وضع ك0 
دوحث أنه مي كان العقد هبة فانه عشع على 
الجد الرجوع فيبا يسبب القرابة . وليست كل 
قرابة مائعة من الرجوع ف الحبة بل يشترط أن 
يكون الغريب الموهوب له رحمآً محرماً بالنسبة 
للواهب وهذا الوصف ينطبق عل ابن الآان . 
ومن جبةأخرى فأنه ليس للواهب شرعاً أزنف 
يستقل بالرجوع فى الحبة بل لابد لكى يكون 
الرجوع صحيحاً منتجا لآثاره القانوئية من أن 
يصدر به حك القاضى . وإلى أنيصدرهذا الحم 
نظل ملكية العقار الموهوب باقية للموهوبله . 
وكل تصرف من الواهب ف العقار الموهرب 
قبل صدورهذا الهم بقع باطلابالنسبةالموهربله 
« وحيث أنهفضلاعماتقدم فأنه يبينمن الاطلاع 
عبل عقد البيع الصادر للبدعى عليبا أنالجدأعتير 
العقدالصادر القاصر صحبحاً لآنهل يتصرف فى ملك 
القاصر باعتباره ملكا خاصا له بل بصفته وليآ 
شرعياً عليه . وهذا التصرف لايفسر بأنه رجوع 
فى الحية بل أقرار لا وتسايم با . ويتعين البحث 
هنأ فها اذا كان للولى ان يتصرف كيف شاء فى 
ملك قاصره أم أن تصرفاته مقيدة بقيود ما. ولا 
نزاع فى ان الولى أمين على مال القاصر وله أن 
يستثم رهبا لكيفية الى ير أهافى مص لجتهو هو لا مخضع 
لرقابة الجاس الليسى ولا يقدم له جساباعنالمال 
الذى نحت بده ولليجلس الحسى ان يقرر سلب 
الولاية منه بعد موافقة النيابة العموميةوله أيضآ 
ن يقيد.سلطة الولى وبمنعه من مباشرة تصرفات 


العدد الأآول - السنة العشرون 


معينة منصرص علبها فى المادة ؟ من قانونت. 
امجالس الحسبيةولم يرد بالقانون اأدنى خصوص 
تبين مدى سلطةالولى وحك نص فاتهفي مال الصخير 
ويحب الرجوع فى ذلك الى الشريعة الغراء .ولا 
بمكن أن يؤخذ من عدم خضوع الولى للمجلس 
الحسى أنه فى حل من أن يتصرف ف ملك الصغير 
كيف شاء سواء كان النصرف فى مصلحته أو 
ضاراً به . بل بحب ان يكون لتصر فهمسوغوأن 
تكون من وراثه مصلحة للصغير . والمقرر 
شرعاً أن الولى اذا قصرف بالببع فيمال الصغيد. 
وكاك عدلا مستور الحال أو معروفاً بحسن 
الاختيار فان هذا البيع لايصالا اذا كان بثمن 
المثل أو بغن يسير وهو الذى يدخل تحت تقوم 
المقومين واذاكان الغين فاحشا بطل البيع ٠‏ أما 
اذاكان الولى فاسد الرأى سىء التدبير فان ببع 
العقار لايصح الا بالخيرية أى بضعف القيمة . 
أما بالنسبة لاببة فاته لايحوز للولىهيةمال الصغير 
للغير بغير عوض بأى حال . 

وحيث أنه وقدوضحفما تقدم حك الشر يعة 
الغراء فى قصرف الولى فى مال الصغير بالبيح أو 
أو المبة فانه يحب البحثفما اذاكان العقد الصادر 
من الولى الى المدعى علها هو عقد بيع أو هبة 

د وحيث انه لا تزاع فى أن القاصر لمإستفد ٍ 
شما من التصرف الصادرمن الجد للبدعى عليها ٠‏ 
ولم يحصل على ثمن ماله الذى باعه الجد لما وقد 
أقر وكيل الجد بحلسة املس الحسى بتاريخ 
ع - 1١‏ -+سو( أنه باع مال الصغير لينفقيمته 
فى مصالل نفسه خاصة . وقدكان الجد طاعنا فى 
السن اذ بلغ من العمر أربعا وثمانين مسنة ولميكن ٠‏ 
فى حاجة قضطرء الى بيع فدانيننقريراالى المدعى 
عليبا ونبجريد نفسه دفعة وأحدة من جميع ما علا 


العدد الأول 


| يدل على انه اما قصد بهذا التصرف حرمان 
القاصر من ماله واضافه الى ابنته المدعى عليبا 
دون أمف يحصل منها على مقابل وقد اعترفت 
المدعى عليبا نفسبا بذلك فى الشكوى .م 
ادارى طا سنة 485 إذ قررت أنها لم تدقع كنا 
للعقار الذى تصرف الولى فيه اليها . وقداعترفت 
بمحضر' جلسة الجلس الحسى سالفة الذحكر 
يصدور مذا الاعتراف منبافى تلك الشكوى. 
ولهذا لا تلتفت المحكمة الى ما ادعته أخيرا من 
أتهادفعت القن اوالدها وهناكقرائن أخرىتقطع 
بانالتصرف الصادر للبدى علها هو هبة لابيع, 
من ذلك مااعترفت به المدعى علمها مذ كرتها 
من أن ال نالحقيق للفدان لايقل عن .٠ه‏ (جنها 
ففحين أن القن المبين بالعقد هو ستين جنيها للفدان 
الواحد و كذلك اعترفت المدعى عليهافى مذكرتها 
بان العقار المبيع ظل نحت يد والدها إلى وقت 
وفاته فى حين أنها ليستقاصرا ومتزوجة بآخر 
ولو أنها اشترت حقّاً لأوضعت يدها فعلا على 


ما اشترته .وقد ساقت المدعى علا هاتين 


القرينتين للتدليل على أن العقد الصادر للقاصر 
هو عقد تبرع وليس بيعاً وتقرها المحكمة على 
هذا النظر وتقضى'ننيجة له بأعتبار العقد الصادر 
لما عقد هبة كذلك . 

ووحيث أنه مثّى ثبت أن التصرف الصادر 
للدعى عليها هو تبرع بغير عوض فأنه يقع باطلا 
ولا يؤثر على حق القاصر الذى ١‏ كتسيه بالعقد 
المؤرخ و ؟ مم19 والمسجل بتاريخ ٠5‏ 
سرب ماو( ويتعين الحكم بتثبت ملكيته 
إلى ماتملك مقتضى هذا العقد 

( قضية الست عله بن امد حسن إصفتبة وصية ضد 


نفيسه بنث عد الرحيم سلبان رقم 16م سنة م19 رئاسة 
حضرة القاضى حافظسابق) 


السئة العشرونْ 
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“لتكت 


؟ه 
حكمة الدلنجات الجزئية 
أبريل سنة وموز 

٠ -اختصاص .قاضى الامور المستعجلة . صحةالمستندات‎ ٠ 

ب حراسة ٠‏ هل ماجا, فى المادة ١وغ‏ مدعل سبيل الحصر 
شيوع ٠‏ نزاع ٠‏ تقدير النأروف 

مو _استعجال . ضرر . أسيابه . شركا, . استحالةالاتفاق. 
خطر مستمر وإنكان قديما ٠‏ يك للحراسة ٠‏ 

؛ -مستنداتغامضة . مساس الموضوع, د ثكظاهر المسقندات 

المنادىء القانونية 

)١( '‏ قاضى الامو رالمستعجلةلاختص بالقصل 
فى صحة أو عدم صحة المستندات الى تقدم اليه 
إذا طعن أمامه أحد الخصوم بالانكار أوالتذوير 
لآن ذلك يمس الموضوع وهو ممنوع من ذلك 
بتانا عملا بنص المادة ,م «مرافعات و بالتالىلا ملك 
تحقيق العلعن تو صلالاثيات صحةالسند أوتزوبرف 
وكل ماله فى هذه الحالة هو أن يقرر ما إذا كان 
الطعن بالتزوير مقصودا به عرقلة قضائية تشل 
اختصاصدأم أنه طعن جدى ثم حم مقتضى هذا 
التقدير فلاه و يستبعد السند اطلاقا ولاهو ببحث 
فى موضوعه 

(؟) دعوى الحراسة بصفة عامة هى طريقة 

من طرق التحفظ ويحوز .من .همهم شأن العقار 
أوالمنقول المرادوضعدتحت الحراسةأن يطلهاإذا 
توفت شرو طباو قدجاء أ صلبا من نص المادة ١‏ ة؟ 
منالقانونالمدى الأهل والمادة451 ! مدىفرنسى 
وقداختلف الشراح فوفر تسا ومصر يشا نهافبعضبم 
برى أنالحراسة قاصرة علىخالةالنذاع ف الملكية 
أو وضع اليد إلا أن الرأى الراجح أن أحوال 
المادتين السايقتى الذكر ليست على سييل الخصر 


| لم 


2272 العدد الول الست العشرونْ 
واتباعا لهذا يحوز وضع أمو ال الملك | للبلك المشترك على الشيوع لم يوضحبا القانون 


المشترك على الشيوع تحت الادارة المؤقتة إذا 
كانت سبقوق الشركاء على الشيوع ومصالحيع 
تقتمنى ذلك 

()ليس الشيوعق ذاته هو السببق وضع 
الأموالالمشتركة تت الحراسة أوالادارة المجتمعة 
فى يد شخص واحد بل سبب هذه الادارة تحت 
يد مدير مستول ه.و النزاع الحاصل فبا إما 
٠‏ لسوء الادارة وإما لاختلاف الشركاء وإما لعدم 
[مكان الانتفاع وينبتى على ذلك أنه إذا كانت 
الادارة متفقا علها بين الشركاء أوكانت تيد 
شخص حسن الادارة ل يقم الدليل على سوء 
نيته وإدارته أو إذا كان العقار قابلا للانتفاع 
بحيث يصل كل الى حقه فلا محل لاجاية طلب 
الحراسةهذا بشرط أنلايوجد سبب آخر جدى 
يدعو الها كان يكون المدعى عليه فى المراسة 
حسن الادارة ولكن التزاع والخصومة بين 
المشتر كين يدعرأن الى إبحاد العراقيل التىتسبب 
عدم الانتفاع والواقع أن مسسألة الحراسة فى 
الادارة المشتركة مرجعما الوقائع والظروف فى 
كل دعوى عل <دة 

(؛) لايؤثر عل طلب الحراسة وجود وكيل 
طيب الادارة مادام أصل النزاع موجودا ينه 
وبين الشركاء لقيام عراقيل تقتضى قيام دم 
الانتفاع بالرغم مر حسن الادارة كا لابنق 
الحراسة كرن الشريك واضع اليد مليئاً موسرا 
مادامت العلة الأصلية وهى النزاع على الادارة 
موجودة م لاينفييا أزنف طالبها لله جزء صغير 
أو كير ف حصص مشاعة لآخربن 

)١( )5(‏ دك نالاستعجال فيدعوىالحراسة 
إصفة عامة وبصفة شاصة فى الادارة الؤقنة 


فى المادة بم؟ مرافعات وماهية الاستعجالمتروك 
للتقدير القضاق وهذا يتوفر عادة عند وجود 
الخطر أو الضرر انميق بطالب الاستعجال أو 
المصلحة التى تقتضيبا وهذا الاستعجال فى حالة 
الادارةالمشتركة عل الشيوع هو الخطر أوالضرر 
من استحالة الانتفاع أو عدم الثقة لسوء الادارة 
أوتنا قض المصلحة بن الشركاء أواستقلال البعض 
بالاستئتار أو النذاع ف الملكية أو الاختلاف 
عند ديد الأنصية وباجملة هو استحالة الاتفاق ٠‏ 
بين الشركاء ممايترتب عليه خلل الانتفاع بالحق 

(ب) لاينقالاستعجالان يكون قدمضىزمن 
طويل قبل رفع دعوى الحراسة أو بعدها مادام 
الخطر مستمرا وقد يكو نسبب التأخير هوحاولة 
الاتفاق بين الخصوم أو لآن التقاضى أخذ زمنا 
طويلا بدون دخل لأآدارة طالبالحراسة 

() أصل الحقالممنوععنه القاضى المستعجل 
هو الارتباط القانوق بين الطرفين والذى يرتب 
الحقوق والواجبات فليس أذن لقاضى الأمور 
المستعجله ان يفصل فى مدى صحةأو بطلا نهذه 
الحقوق والواجبات ؟ا لايلتفت الى طعن الخصوم 
بصورية العقد او بطلانه أو ابطاله لآى سببمن 
الآسباب القانونية وليس[دتفسيرالعقو دالفامضة 
والآلفاظ المهمة تفسيرا يؤدى الى المساس 
بالموضوع سواء أ كان ذلك باجراء عمل أو بعدم 
اجرائه أو باعطاء ثىء محدد بمقتضى العقد لان 
عمله لايتعدى الأجراء الوقتى ولو أنه ليس له أن 
يمس الموضوع الا انة له ولابة فى بحث ظاهر 
مستندات الخصوم 

(خم محكمة الدلنجات الجزئية قضيقراشد ممداللركاوى 
ضد أحد مداليركاوى وآخرين رقم 44١‏ سئة رسبيه, برائاسة. 
خضرة الفاضى عبد العزيز سلبان ) 


العددالاو ل 


السنةالعشرون 


تفن 


اك 
محكمة الوايل الجرئية 
مابو سنة 08| 
شيك ل"جل . 
بسب مر# قانون العقوبات ) 
الميدأ القانوق 
تنطق المادة بحم من قانون العقو بات 
على من أعطى غيره شيكا ليس له مقابل 
وفاء وان كان الشيك مجن الوفاء لاجل 
معلوم كا ستفاد من مناقشة هذه المادة 
مجلس النواب ٠١‏ 
(1)هذاالحكمفى عله من حيث تطبيق 
المادة 1م من انون العو بات ١‏ انظر حثنا 
الذى عنوانه ه فى اصدار الشيك الى أجل والمادة 
الاسام من قانون العقوبات ء بعد هذا الحم 
على اتنا نالف المكم فى تفسيره لليادة 
0 من قانون التجارة الى تقول ه أوراق 
الوالات الواجبة الدفم بمجرد الاطلاع عليبا 
والأوراق المتضمنة امسا بالدفع ' بجب تقديمها 
فى ظرف خمسة أيام سوبا منها أليوم الأؤرخة 
فيه إذا كانت مسحوبة من اليبلدة التى يكون 
الدقع فيبا. واما اذا كانت مسحوبة من بلدة 
أخرى فيجب تقديها فى ظرف ثمانية أياممحسو با 
منها اليوم ال أؤرشة فيه خللاف مدة المسافة, 
فلا يمكن أن تكون خمسة الأيام أو تمانية 
الايام من تاريخ الاستحقاق لآن المادة يجعلبا 
ممح تاريخ الورقة . وكل ما يمكن أن يقال 
فى هذا الصدد أن الأوراق الى ذكرت بالمادة 
فى أو راق تجارية بحرى عليبا المادة ولا 
يمكن أن تكون كذلك الأاوراق التى لما 
استحقاق يأنى بعد تارضخها إلا اذا كانت كميالة 
أو سندا نحت الاذن توافرت فيه الشروط 
اللازمة ليكون تجاريا بمقتضى المادة الثانية من 
قانون التجارة 


عدم وجود رصيد ٠‏ عقوبة ( المادة 


حك حضورى 

باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 

محكمة الوايل الاهلية جلستها العلنية المنعقدة 
فى يوم ؟ شور ه سنة 8و( 

نحت رياسة حضرة مود سعيد القاضى 
وحضور حضرة مد عطية اسماعيل و كيل النيابة 

بوعوة نيه تاس بدت اله 

الاتىبيانه : 

فى قضية النيابة العمومية رقم ١+9‏ سنة 
8 جمالية وكراكين بقليان مدعى بالحق 
المدى بمبلغ ١ياج‏ م 


صر 

أيل عفيق 

يعارض فى الك الصادر ضده مجلسة 
5 شهر ١‏ سنة معو١‏ القاضى حبه ثلاث 
سنوات وكفالة .م٠‏ ج لايقاف التنفيذ عملا 
بالمادتين سم و/امم اع 

لانه فى يوم /ا؟ شمر ١ ١‏ سنة /ا"8؛ ١‏ بدائرة 
قسم الجالية ْ 

اعطى بسوء نية شيكات قيمتها ©07٠١‏ ملما 
و هلاج لكرا كين بقليان لا يقايلبا رصيد 
قائم بالينك 

وقد اعلن باحك الغيانى فى ؛ شهر م سنة 
198 وعارض ف تارضخه 

وبالجلسة لم حضر الأتهم ول يحضي المدعى 
بالحق المدنى 

وطلبت النيابة التأييد 


لكر 


يميف ان المناركة تقلمت ف معادها 


يفن 


عن حكم قايل لها فبى مقبولةشكلا 

« وحيث أن الدعوى تتلخص فى ان المهم 
انتور فرصة ئْقَةَ المدعى المدق به لانه كان تاجرأ 
معروفا وافهمه انه فى احتياج الى مبلغ ٠/0٠‏ ج 
لاعمال تجارته واتفق معه دلى أن بحرر الجنى 
عليه كمبيالات بهذا المبلغ لآسم المتهم على أن 
يخصمبا المتهم فى أحد البنوك ويستولى على 
قبمتها وفى نظير ذلك يسلٍ المدعى بالحق المدى 
شيكات بقيمة هذا المبلغ على بنك باركليز على أن 
نصرف فى تاريخ استحقاقها وهو يوافق تاريخ 
استحقاق كل كمبيالة حررها المدعى المدتى على 
نفسه للبتبم وعند حلول ميعاد الاستحقاق أراد 
المدعي المدى صرف الشيكات المسلية لله من 
المتهم وقدمبا لبنك باركليز لصرفبا قتبينان الهم 
لا يوجدله رصيدفالبنك الم.كور يسمحيصرف 
هذه الشيكات م عل بأن المتهم هرب لخارج 
القعار 

ه وحيث ان المهم مع اعترافه بالوقائع 
سالفة الذكر يدعى انه كان حسن الئية عند عمل 
هذا الالفاق بينه وبين المدعى بالق المد 
وانه كان صادق النية فى سداد هذه الشيكات 
وأيداع قبمتها فى بنك باركليز لصرفبها ععرفة 
المدعى المدتى غير انه صادفته ظروف ماليبة 
أضطرته للورب خارج القار المصرى للالتحاق 
بالجيش الفر نسى 

ه وحيث تبين من الاطلاع على حساب 
الهم فى البنك انه لم يكن فى وقت تحرير 
الشيكات ولا بعدها له'أى رصيد فى البنكم 
تبين من باقى الحوادث التى ارتكيها التهم انه 


العدد الأول _السنة العشرون 
كان يعمل على الحصول على أى مبلغ يستطيع 


الحصول عايه بأى طريق أجرامى وأنه كان يعد 
العدة للبرب خارج البلاد المصرية وفعلا ثم 
ما رتبه حتّى بمكن من الحروب للبلاد الفرنسية 
غير أنه ضبط هناك وأعيد للقطر المصرى 
نحا كمته . 

د وحيث ان الدفاع عن الهم دفع أخيرا 
بانه لا جريمة فها ارتكيه المتبم منطبقة عل المادة 
لاع | 0 الشيكات أساسن هذا الاتهام 
ليست شيكات بممدناها القانوى وابما همسئندات 
مدرونية فقط لانها بتحرير ميعاد لاستحقاقها 
تفقد صفة الشيك القانوق حسب تعريفة فى 
القانون التجارى الذى يستلزم تقدها فى ظرف 
خسة أيام مو ثمانية حسب الاحوال لصرفبا 
كنص المادة ١41‏ من القانون التجارى وأن 
هذه الأوراق متى فقدت صفة الشيك فلا يمكن 
اعتبارها الا سندات بالمديونية غير منطبقة على 
المادة «م«مع وعليه تكون الدعوى مدئية ولا 
جرمة فيالموضوع 

ه وحيث يقبين من ذلكوبما جاءممذكرةالمتهم 
أن الدفاع عنه يرى أن الشيك هوما كان تارتضخه 
واستحقاقه فى وقت واحد اوبعيارة أخرى أن 
الشيك يحب ان لايكون له تاريخ استحقاق 
بل بكو نقابلا الصف منا لحو لعاءيق تار نخمسة 
أيام أوسبعة( كذاق أصل الحم)من تار ين تحر برهكا 
جاء بالمادة1 15 تجارىوانه متىتحرر للشبيك ميعاد 
الاستحقاق يكون سندا بالمديونية فقط وليس 
شيكأ وأن المادةبممع لاتعاقب الا عل الشيكات 
فقط بالمعنى القانوتى الوارد بالمادة ١98‏ تجارى 


العدد الأول السنة العشرون 


دن 


« وحيث أنه لامكان حث هذا الدفاع يتعين 
الرجوع الى غرض الشارع من وضع هذه المادة 
فى قانون العقوبات الصادر فى سنة /ة1 مع 
عدم النص علها فى القانون القديم 

و وحيث ينبين من الاطلاع على المذ كرة 
التفسيرية هذا القانون ان النص عادة بممع 
ات ذن مشروم انون اشر اك ارسي 
( مادة ؟ه؛ ) وان الغرض منوضع هذه المادة 
هى معاقبة من يعطىشيكا لايقابله رصيدين بقيمته 
وقدكاأن من المتعذرقانونا ادخال هذا الفعل 
فى مادة النصب 

وس تينين طائدة ملكو اين 
هذه المادة أنه لم يكن يدور بحثهم حول تفسير 
الشيك بالمعنى الذى ذهب اليه الدفاع بل كان مدار 
البحث معاقبة كل عن أعطى شيكا بسوء نية ول 
يكن له رصيد وسحبه عند استحقاق صرف 
الشيك 

و وحيث يتين من ذلكومن مناقشة القانون 
مجلس التواب بتاريخ م يوليوسنة/ام.و! 0 راجع 
مضبطة الجلسة الثانية والستون منشورة بالوقائع 
المصرية عدد .م١١‏ صادر بتارخ ب" نوفير سنة 
فاحل » أن التعامل التجارىاقتضى تحر رشيكات 
بثمن البضائع على أن يصر ف الشيك الرر بثمنها 
فى مواعيد استحقاق معيئه فكانمن الملم بهأثناء 
المناقشة أن للثبيك تارنخين احدهما يوم تجريره 
والثانى بتار #2 استحقاقه 


د وححيث أنه فضلا عن ذلكفان تفسير الدفاخ 
للبادة 154 تجارى هو تفسير خاطىءاذ المقصود 
من المواعيد الميئة مبذه المادة انها تكون التالية 
ليوم الاستحقاق الحدد لصرف الشيك وليست 
التالية لتاريج عربره ما ذهب الى ذلكالدفاع عن 
الهم وعليه فانه يعتير شيكاكل حوالةواجبهالدفع 
بمجرد الآ طلاع أو ورقة متضمنةأمرابالدفع وجب 
تقديمها فى ظرف خمسة أيام من تاريخ استحقاقها 
اذا كانت مسحوبة من البلدة الى يكو ن الدفع 
فها أما اذا كانت مسحوية من بلده أخرى فيجب 
تقديمها للصرف فى بحر ثمانية أيام من يوم 
استحقاقها إذ لايتصورعةلا أن يكون تقدعها فى 
بحر خمسة أيام أو ثمانية أيام حسب الظروف من 
من يوم تحر برها مع أن ميعاد إستحقاقالم يكن 
قد جل بعد 

« وحيث يتبين مما تقدم أنه مىثبت سو نية 
الهم توفرت الجر بمةالمنصوص عنهافالمادة بام ماع 

وحيث | تقدم تكون التهمةثابتة قبلااتهم 
وعقابه عنها ينطبق على المأدتين م7 - لالااع 
غير أن المحكمة ترى تعديل الحم المعارض فيه 

و وحيث عن الدعوى المدنية فانه مع ثروت 
التهمة الجنائية تكون على أساس صدحيح وثرى 
احمكمة أن مبلغ التعويض غير مبالغ فيه وعليه 
يتعين المكبه للبدغى بالحق المدنى 


8 العددالآو 5 السئةالعشر ول 


0١ 


فى اصدار الشيك إلى أجل 
والمادة مم من قانون العقوبات 
لحضرة صاحب العزة الاستاذ أحمد بك رمزى 


تقول المادة نم من قافون العقوبات ١‏ يحم بيده العقوبات على كل من اعملى إبسوء فية شيكا 
لايقابله رصيد قائم عأطقلة6.م ووئوزبومم وقابل للسحب وإرازووووزق أو كان اارصيد أل من 
قيمة الشبيك أو سحب بعد اعطاء الشبيك كل الرصيد أوبعضه بحيث يصبم الباق لايق بقيمة الشيك 
أو أمر المسحوب عليه الثشيك بعدم الدفع » 


فالمادة نحم وجود الرصيد ( مقابل الوفاء ) من وقت اغطاء اليك ولانكتق بوجوده ححين 
تفدعه إلى الممحوب عليه وتحتم أن يكون قابلا السحب أى عمق المقدار وغير عمجوز عليه مثلا 
وإلا وجب العقاب. ومن يكون له وقت اعطاء الشيك مقابل وفاء يقل عن قيمة الشيك يساقب 
كذلك إذ لافرق بين هذه الحالة وحالة من كان له مقابل إدى المسحوب عليدفاسترد شيئا منهحيث 
٠‏ يصبح الباق لايق بقيمة الشيك » ؟ا تقول المادة . وفى صدر المادة مايؤيد ذلك إذ تقول ه شيكا 
لايقايله رصيد قاثم » فالرصيد القاكم لايقابل الشيك اذا كان أقل منه . هذا وأن المسحوب عليه 
يحوز له الامتناع عن الدفم لحامل الشيك إذا كان للساحب عنده أقل ما فى الشيك 

ويرى الآستاذ الكبير ممدصاط بك عمد كلية الحقوقأن بعض النواب خرج عن مفبومالشيك 
حين تكلم فى جلسة ؟ يوليه سئة بعمو! فى المادة لإموم وقال « لايمكن المطالية بالقيمة الحرر با 
الشيك الا عند حلول «وعد الاستحقاق . . . وأن المقصود هو وجود المبلغ وق الاستحقاق» وقد 
وافق مندوب الحسكومة علىهذا التفسير . والاستاذ برى أن طبيعة الثيك تقتضى أن لانيكون لإاجل 
والااستحال إلى كبيالة أو سند أذتى فلاعقاب (انظر مقاله النفيس المدرمج في السدد الثاتى من السنة 
التاسعة نجلة القانون والاقتصاد وقد قال فيه أن الشيك لم يذكر من قبل فى القانون المصرى وانه 
من الأوراق النى تدفع قيمتها عند الاطلاع ) 


(1) أنظر حم حكمة الوايلى الجرئية الشور بهذا المدد تحت رقم .م ص سم 


العددالآول ‏ السنة العثشرون م 


وعندنا أنالشارع <ينوضع المادة مم وقبل التفسيراتالىفسرت با قد أجازأن حمل الشيك 
تار خينتار يخالاصدار وتاريخالاستحقاق وقضى بعقوبة من لايكونله مقابل وفاء كاملعند إصدار 
الشيك أو من ينقص هذا المقابل بين الاصدار والاستحقاق أو عنعصر فهمفسسر ١‏ ذلكيجواز أن يكون 
هنالك «موعدللاستحقاق , ولاشك أن الشارع يجوز أنيعد لأ وضاعا قديمةأوينظم أحكامبابماتقتضيه 
المصلحةفكيف و بءض الشيكا تحمل هذا الاسم منزمن تدم وإن كانت تكتب لجل معاوم قبى 
دائرة فى العمل وإن لم تحسب فى الآوراق الواردة فى قانون التجارة والتى تدفع قيمتها عندالاطلاع 
( انظر تعليقنا على حكم محكمة الوايل رقم 6ه ذا العدد) 

وسوء النية على كل حال هو عل الساحب حين إعطاء الشيك بأن لامقابل له عند المسحوب 
عليه أو النقص من هذا المقابل أو المعارضة فى استلامه فى غير حالة السرقة أو الضياع . وما تأخذه 
عل المادة أنها وقد أجازت أن بكو نالشيك لجل مخلاف مايصنع القانون الفرنسى -كان يحبأن 
لاتشترط وجود المقابل وقت إعطاء الشيك بل حين يجب دفع قيمته إذ المفبوم مرى. تأجيل 
الاستحقاق عادة أن لامقابل للشيك عند المسحوب عليه وقت إصداره. فاذاعدلت بما يطابق 
هذا المفبوم لم يكن سوء النية علم الساحب بعدم وجودمقايل للوفاء وق تالاصدار وان كان المستفيد 
يعم ذلك أيضا ( وبذلك تحك اناك الفرنسية ) بل علم الساحب بعدم وجود مقابل للشيك حين 
يحوز قبض قيمته فبنا ققط يمكن تصور حصول ضرر للمستفيد مياشرة من الشيك أون يظبرالثبيك 
باسمائهم .ولاحل للقياس على القانون الفرلمسى بعد ما أجاز الشارع المصرى أن يكون اليك 
مؤّجل الاستحقاق 
هذا وقد ذهبت الا 5 الفرنسية الى عقاب من يصدر شيكا بتاريخ متأخر عن تاريخ إصداره 


٠‏ الحقيقى 6ندلؤودم عنودباح فيضع عليه تارخا متأخرا عن التاريخ النى صدر فيه إذا كان 
لايوجد مقابل للوفاء فى تاريخ الاصدار الحقيقى لآن العبرة دائما بتاريخ الاصدار فيم لايعرفون 
تأجيل الاستحقاق فيالشيكات ويقولون أن وضع تاريخ للاستحقاق غير تاريخ الشيك يجحعله كمبيالة 
أو سندا تحت الآاذن بحسب كتابة الورقة فلا تبحرى عليه أحكام الشيلكفيالعقوية.وعندنا أن الشيك 
الذى تنطيق عليه المادة بم" من قانون العقوبات صار بمقتضى قواعد القانون التجارى وهذه المادة 
إما شيك للدقع عند الاطلاح فتطبق عليه قوأعد قانون التجارة فى الحوالاتالتى تدفععند الاطلاع 
واما شيكاصادرا لآجل . وهذا الآخير يتبعفى أحكامه بين المتعاملينقواعدالكمبالةوهى بالضرورة 
القواعد التجارية ويتبع هذه القواعد أيضا اذاكان فى صورة سند تحت الاذن وكان تجاريا بارنف 
توافرت فيه شرو طالمادةالثانية من قانون التجارة ( انظرامادتين؟ » 4م14 من قانون التجارة)والافهومدنى 

ف جميم هذه الاحوال تجرى أحكام المادة مم من قانون العقوبات غير مفرقة بين الشيك 
معجل الوفا. ومؤجله ولابين الشيك التجارى والمدنى ش 5 

هذا ما أمكننا فبمه من ضرورة التوفيق بين المواد التجارية ومادة العقوءات بالحالة التى عليها 
المواد الآن . ام رعاق 

الحامي 


7 العددالآول السنْةالعشرونُ 


الدعوى البو لسية 
لحضرة صاحب العزة الاستاذ احمد رمزى بك 


هى دعوى يطلب بها ابطال بعض التصرفات و يسميها بعضبم بالدعوى البوليسية وماهى فى ثى. 
من البوليس أو البوليسية وأتما يقال لها الدعوى اليولسية نسبة الى بولس القاضى الروماق فى رومه 
الذى كان أول من أدخلها فى الشرع الرسمى ولا الياب الثامن كله منكتاب وزوعوزم (٠أفى‏ أحد 
أجزانه وكانتك موجودة من قبله 

وكذلك يسميها بعضهم دعوى أبطال التصرفات كان لادعوى سواها مع أن لتصرفات قد 
تبطل بأسباب أخرى فبى إحدى دعاوى ابطال التصرفات وليست دعوى ابطال التصرفات 

وقدكان|نتقل هذا الخطأ وذاك الى مجلة الحاماةقى بعض عبودهافنوجه النظر اليه ابتغاء تصحيحه 

وهذه الدعوى مشتقة من مبدأ أورده الشارع المصرى فى المادة ههه هن القانون الآهلى 
وأورده من قبله الشار ع الهرنسى ف المادة 7٠#‏ ومن قبله الشارع الروماتى وهو ان هلك المدين 
أى 010 مادم روه ولسميه يعضهم الذمة الدائنة رهن بوفاء ديونه عامة . ونص المادة همه هو 
د يجوز الداثنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أموال مد يوم لكن مع مراعاة الاجراءات 
المقررة فى القانون» 

والدعوى البولسية محلبا المادة ١4#‏ من القانون الاهل ونصبا د للدائنين فى جميع الأحوال 
الحق فى طلب ايطال الأفعال الصادرة من مدينهع بقصد ضررثم وفى طلب ابطال ماحصل منهم من 
التترعات وترك الحقوق إضرارا بهم» ونصها فى النسخة الفرنسية للقاتون الآهمل وهى أوضح انا 
من التص العرنى هو: 


١ (‏ ) هو مجموعة أحكام مشاهير القضاة الرومان وقد جمعت بأمر الأمبراطور موزمةادناز 


العدد الأول - الست العشرونْ 1 


ل كاتهة1 و5عاعج وع| ععاناضاية ععله] 5]نا0ؤزنا10 ]1زم عكتاوم ‏ 5تعأعمو6قن ودعب[ 
#ناع! 2 02511165 2021241005ع؟ أع ك5ضمأأومهل دعا أء رؤ5أزم0 و5عباعا عل ع0ئ1قم] 
مع 16 نا زةام 
ويشترط لابطال التصرفات .هذه الدعوى سواء كانت قرضا أو رهناأو بيعا الخ أوترك دق 
شرطان هما الضرر ته وقصد الاضرار علننهم5؟ 

والدائن الذى يطلب أيطال التصرف يحب أن ينبت أسيقية دينه على 5 وإعسار المدن 
لسبهو قصد الاضرار. والضضرر الذى يلحق الدائنين من لعش تصرقات المدين مقبوم» واأراد لقصد 
الاضرار سوء النية ولحمد الحاق ألضرر بالداثنين وهو شرط يجب لوقه عند المدين وقد اشعره 
علماء القانون الفرئسون 2 شرح المادة 451 من القانون الفرلسبى المقايلة للمادة ع إمنالقانون 
الأهلى بأنه قصرف المدين مع علبه بسوء حالته المالية ذلك التصرف الذى يسىء الى دائنيه ( انظر 
الفقرة ب1" بالجنء اللاول من شرح الالتزامات لبودرى وفال) وقد حكمت نمحكة جرجا بأن سو. 
النية مفروض ف المدءن لعلبه بعسره وحقيقة حالته (دتم 1 مجلتقضائية وحم حكلة السشلاويئ 
محاماة سنة 16 ص 986 قسم ثان) 

ويقول ودرى وفال إن هذا الشرط لازم حتى حالة التصرف بل مقابل والتؤول عن 
السك بالحقوق ( الفقرة 2ه+ مر. الكتاب المذكور ) ويرتكن المؤلفان فى ضرورة زوم 
هذا الشرط عند طلب ابطال التبرعات وتصرفات ترك الحقوق على نص المادة 9+ ١١‏ فانها تقول 


دع “عنانمة ,أعممود5عم رمم علاعا مع ,له55لا2 للتعتناعم (وى لعموقىك 5ع1) 115 
.010115 5تناعا ع0 ع10101ة2]آ لع ناعأ زط06 عنتع! ؟قم كألة؟ جعاع3 


وترجمتها «أنهم - أى الدائنون ‏ مكنهم أضا أن يطعنوا باسمبم الخاص ف الاعمال التى أتاها 
مدينهم بقصد الاضرار يحقوقيم » 2 د باسمهم الخاص ء أى أن الدائثين غير عتاجين لاستمال 
اسم المدين فى رفم الدعوى نه بأعماله أصبح لاعمثلهم فم برفعون الدعوى بأسميم 

وهذأ النص فما مختص بقصد الاضرار وهو الشيرطالثاتى من شبروط الدعوى مختلف عن نض 
القانون المصرئ الذى فرق من هذه الناحية بين التصرفات التى بمقابل وغيرها إذ يلوح أنا' حب 
النص المصرى ف النسخة الفرنسية أنه يكى شرط الضرر لابطال التبرعات وترك الحقوق ولوكان 
المتبرع حسن النية . و بذلك حكنت محكة شبين الكوم ( محاماة سنة ١.‏ ص +14 ومحكمة النقض 
المصرية فى بام مايو سنة 4# ) وسنذكر خلاصة حكمها فى أواخر هذا المقال 

ومن أمثلة ترك الحقوق نزول المدبن عن حقه فى الفسك بالتقاجم إلذى أفاد منه ملكا أو خلاصا 
من .دين فاذا كان استفاد ملكأ بوضع اليد المدة:الطويلة أو برئت ذمته من دين فلا يحوز له أن يندل 
عن العّسك بثىء ما أفاد إضرار! بالدائنين . ولكن لليدين أن ينزل عن الحقوق التابعة للاحواله 
. الشخضية ظ ْ ْ 
وما لاحتاج الى بان أنه إذ1 بق لدى المدين حين التصرف مايفى بالدينفلامحل الدعوىالبولسية 


مل 


١‏ العدد الأول السنة العشرونُ 
لانعدام الضرر ( محكمة الاستئئاف بمصر فى «ديسمير ستة 7م14 محاماة سنة ,م1 ص 1/86) وكذ! 
لوحصلت من المدين تصرفات أخرى بعد ذلك أدت الى إعساره أو اصابته خسارة من أى سبب 

وكذلك ينعدم الضرر إذا كان التصرف سابقا لدين الدائن. ومع ذلك حكمت بعض امام 
الآوربية بأن التصرفات الحاصلة بقصد الحرب من قضاء ديون مستقبلة إطلاقا محق لآرباب الديون 
طلب ابطالها وهذا يقتضىأيضا عل المتصرف لهوسوء قصده أىعلبه يحالةالاعسار التىفها امتصرف 
أو زيادة إعساره بالتصرف الجديد 

والآن نسأل بماذا يحم القاضى إذا كان المدين سىء النية أى يغلم حالته المالية وكان المتصر ف له 
عمقابل حسن النية ؟ 

والجواب انه لاشك فى سحة التصرف لآن من حصل له التصرف لم يقصد إضرار الدائنين فل 
يشترك فى الشرط الذى اشترطته المادة » سواء ذلك فى القانون المصرى والقانون الفرنسى ( انظر 
مثلا الفقرة له! وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة ١١1‏ ( وحم محكمة الاستثناف محاماة 
سنة ١١‏ ص /51؟ وحم محكمة مصر مجووعة رسمية سنة ٠‏ ص ١.1‏ وح محكمة دمياط محاماة 
سنة وص هبام قسم ثان) 

وكذلك أكثر الشراح الفزنسيين والمحام الفرنسية على أن النى حصل لهالتصرف إذا كان سىء 
النية فلا يؤر هذا فى التصرى الحاصل منهالى منيكون حسن النية . والأقلية تقول بابطال التصرف 
( 114 وما بعدها من تعليقات دالوز عل المادة /1151 ) 

ولاشك ان لكل دائن أن يعمل للحصول على حقه ومحفظه فاذا اشترى دائن شيئا من مدينه 
استيفاء لدينه أو أخذ منه رهنا أو حصل على اختصاص بعقاره صم التصرف وإن كان يعلم ياعسار 
المدين وأنه مدين لآخرين لآآنه لميفعل ذلك « بقصد ضر » الدائنينكا تقول المادة بل حفظا لحقوقه 
هو . وعلى ذلك إجماع الشراح وانحام ونذ كر من العلماء أو رى ودو جزء رابع صه ؛١‏ ولوران 
جزء 11 فقرة٠م4‏ و 441 وبودرى جزء أولالتزامات فقرة 7+ وشيراخيت مجاماة سنة ؟ وص 
9+ ومحكمة الاستئناف شرائع سنة ثأنية ص عب 

وبجب أثبات سوء النية على من يدعيه وفى حالة الك ينفذ التصرف ( تعليقات دالوز ٠٠م‏ 
وما بعدها على المادة المذكورة ) . ويقبل لاثيات سوء النية كل الطرق القانوئية شأنه شأن كل عمل 
يقصد به مخالفة القانون ( 9:9 ومن بعدها ما تعليقات دالوز المذكورة ) 

واستعمال الدعوى البولسية من حقوق جميع الدائنين لافرق بين الممتازين منهم وغير الممتازين 
( الفقرة م5 من الجزء الاوللشرح بودرى وفال ) ونص المادةيشمل جميع الدائنين الذين يصيهم 
ضرر . وطلب الابطال مبا يكون برفعها والدفع بها في دعوى مرفوعة مثلها فى ذلك مثل الدعوى 
الصورية لأبطال. العقد المورى ٠ك‏ بحوز أن ترقع أى دعوى منهما أو يدفع بها قبل حاول الدبن 


العدد الأول السنة العشرون حرق 


لوجود المصلحة منها ولوكان الدين لم يحل . على أن احدى دوائر حكرةالاستئناف صر حكنت بان 
الدعوى المولسية لاتأى بصفة دفع ( محاماة سنة ١‏ ص .4م قسم ثان ) 

ويحب التفريق بين الدعوى البولسية عممعنزايوم «مونكءة”]1 ودعوى الصورية 
صمتتةابسسة عل ممتهيواءة0 مع ووتعوهر فالتصرف ف الخالة الآولى حفيق وى الثانية 
لاوجود له انظر تعليقنا فى هذا العدد على حك الاستئناف رقم يمرم واقوال ا ؤلفين فى باب دعوى 
الصورية لوجود فروق عدة بين الدعويين منها انه لايشترط لابطال التصرف الصورى أن يكون 
دين الدائن سابقا التصرف الصورى كا أن منأشترى بنية سليمة مناحد المتعاقدين الصوربين بيبطل 
ده وله الرجوع على من باع له (محكمة الاستثئاف مجموعة رسمية سنة,/,١‏ صه/) 

والذى ذكرناه فيا تقدم عن دعوى البواسية لا يمس ماجاء فى قانونالتجارة من أحكام التفليس 
اذاكان المدين الذى صرف تاجرا 

والرأى الذى يؤيده علماء كثيرون فى فرنسا مثل بودرى وبلانيول وجارو فى كتاب | 
علا أهمء06 13 26 ويعارضيم فيه آخرون كثيرون أن حم الابطال لاستفيد منه غير 
الدائن الذى طلبه وفقا لليادة ١ه‏ من القانون المدلنى الفرشى التى تشترط وحدة الخصوم 
ف الاحكام لنك ون حجة فيا لما ينهم وهى الى تقايل المادة ب#م#م من القانو: المدلى الاهللى فلا 
ستفيد من حم الابطال الدائتون الذين لم يكونوا خصوها في الدعوى على قاعدة أن المدين 
يمثلبم فى الدعوى فان هذا المدين نفسه لا يستطيع أن يتمسك بحم البطلان على من لم يطلبه من 
دائئيه فكيف ستطيع هؤلاء الدائتون وهم يتلقون حقبم عنه أن يحدوا هذا المق وهو منه 
روم . 

وتحد فى الجرء الأول من شرج بودرى للالتزامات بالفقرة >1/! وما يليبا ردا ٠«ستفيضا‏ على 
الشراج الذين جخالفوة فى هذا الرأى وقد عال كل " رأيه بغير ماعلل الآخرون فلير جع الى هذا 


الجدل الفقبى من أراد 
ونتيجة لما تقدم أن لا بيطل من التصرفات إلا مايقى بدين الدائر ‏ الذى في الدعوى 
دون سوآه ٠.‏ 


وقد حكمت محكمة النقض والابرام بباريس فى ؛ ديسمير سنة م١‏ بان اللاحكام الصادرة 
بابظال التصرفات الخاصلةاضرارا بالدائنين عملا 5 المادة ١١‏ ( وهى تقابل المادة ١‏ أهل ) 
لا تفيد الا الدائنين الذين رفعوا الدعوى وو حصاوا غلى الحكم دون الدائنين الآخرينبناء على قاعدة 
ان الاحكام لا تنفع ولا تضر الا الخصوم الذي نكانوا فى الدعوى (حاماة سئة خامسة ص١‏ ه؟ ) 

وحكمت محكمةالاستئناف بمصر بانه دمن المقررقضاءاندعوئ بطلانالتصرفات الضارة بالدائن لا * 
إيستفيك ها إلااين رقا بالج ار فقط لا بالسية لباقى الديون . وذلك مع عدم الاخلال 
حق الداثنين الذين يكونون قد احتفظوا على حقو قهم بالنسجيل» وكان بعضبم اخذ اختصاصا قبل 
دين الأخرين * م قالت المحكمة « ويذلك 77 اركان دعرى بطلان التصرفات وهى اسسبةية 


7 العدد الأول السئة العشرون 


الدبن وسوء نية المشترى واعسار المدين متوافرة ويتعين الغاء الك المستأئف وبطلان العقد 
المصدق عليه بتاريخ ١١‏ فبراير -منة مم19 وماترتب عليه من التسجيلات م«خاماة ن ١ص‏ 6١4؟»‏ . 

وجكنت بحكمة النقض والأبرام فى بم مابو سنة م4١‏ « بان المادة م4١‏ من القانون المدى 
تدل دلالة واضحة عل أن المشرع المصرى قصد أن يفرق بين تصرفات. المدن فى أمواله يمقابل 
وبين التدرعات الصادرة منه فذ كر تصرفات المدين فى أول الآمر بعبارة عامة واشترط لابظالها 
أن تكون صادرة بقصد الحاق الضرر الدائن أى بطريق الغنش وأتمعل 5ع5 عل علتلورا مع م 
أنى بعد ذلك على ذكر التبرعات فم يشترط لابطالها إلا ثبوت الضرر الناتح عنها. وغش المدين 
المتضرف وحده فى المعاوضات لا يكنى للحم بابطال تصرفة بل يحب اثياتتواطتئهممع المتصرف 
له على الاضرار بالدائن لان الغش من الجانبين من الأركان الواجب قيام الدعوى البولسية 
عليها . فالحكم الذى لا يأنه يعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حك خالا اللقانون متعينا 
نقضة , (محاماة سنةم1 ص١‏ م) 

وحكمت عتكنة الإستئناف الختلطة فى ١م‏ ديسمير سئة م147 بوجوب توفر شرطين الضرر 
أن يكون الضرر معاوما لكل من المدين وشريكة المشترى فبذا هو الغش ( محاماة سنة تاسعة 
ص و.؟) ش 

وحكمت محكمة اسيوط الكلية فى م٠‏ مارس مسنة «مو1 بأنه ه يكفى لابطال الوقف 
الحاصل من المدين أن يكون الوقف أضر بالدائن ويراد بالضرر ايحاد حالة إعسار لدى المددن من 
جراء تصرفة أو زيادة اعساره؛ وبما أن الوقف فيه معنى التبرع فلا يسوغ الترع ممال تعلقت 
به حقوق للغير . يدل عليه:ان المادة م«ى الخاصة بابطاله واردة بالقانون المدتى تحت ناب الطبة . 
وبأنه يكق لابطان التبرعات وثرك الحقوق والوقف نوع منها حصول ضرر . أما بالنسبة 1 
عداها فيجب علاوة عل الضرر توفر ركن التدليس , وقا جاء فى الحكم ايضا أن التفصيل الوارد 
فى المادة 4و من القانون المدنى الآهل لم يرد فى المادة وو من القانون الفرنيى فكان . 
خلاف بين الفقباء الفرنسيين في وجوب التدليس لابطال التبرعات أو الا كتفاء بالضرر 

ع عكمة الاستئناف الختلطة فى 4 ابريل سنة 1484 بانه لا يحوز رفع الدعوى. البولسية 
لابطال الو قف إذا لم يشت بصورة لا تحتمل اأشيك أن هذا الايقا ف كانهو السببالماشر لاعسار 
المدين والاضرار بالدائن ( حاماة سنة عاشرة ص ٠.‏ ) ا 0 
ْ وستكمت محكمة الاستئئاف الختاطة فى ٠٠‏ يوئيه سنة «م٠‏ بان الترتيب الطبيعئ محثم فى حالة 
الطعن على عقد بالدعوى البولسية والدعوى الصورية أن يبدأ بالأخيرة أولا . إذ أن المقد 
الحقيقى الصحيح بمكن أعتباره باطلا وغير ناد على الغير اذا كان حاصلا اضراراً بحقوق دائتى 
المدين الذى صدر منه العقد واما العقد الصورى فعدوم ( محاماة سنة 6 

وحكيمت محكمة النقض والابرام فى ه ديسدير سنة 1817 ه بان الدعوى البولسية هى وسيلة 
لتمكين الدائن من أن يستد بدينه من العين المطلوب ابطال البصرف فيها فى «واجهة المتصرف له - 
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فمن يطلب تثبيت ملكية لعين ما لا يحوز له قانونا أن يطلب بطلان تصرف حصل من بائعه للغيد 
فى هذه العين نفسها حجة تواطوؤ هذا البائع مع المشترى الثاتى على الاضرار به لمنافاة الدعوبين 
إسذاهما للا خرى . وانه لا مانع قانونا من امع بين .عوى طلب تثبيت الملكية وطلب بطلان 
تصرف آخر صادر فى العين المطاوب تثبيت ملكيتبا بدعوى الصورية المطلقة فان الذى بيقصد 
من هذه الصورية هو اعتبار المطعون عليه بالصورية منعدما لا أثر له ليتمكن الطاعن عليهمن تحفيق 
أثر العقد الصادر له هو» ( حاماة سنة م؟ ص؛..ه ) 

وحكمت محكمة النقض والأابرام فى ١5‏ ابريل سنة مو بانه ه اذا كانت محكمة الاستئناف 
قد استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت مئه على اعس_ار المتصرف المدءن وس-وء نيته هو 
والمتصرف له وتواطئبما على الاضرار بالدائن ثم طابقت بين ما استخاصته ٠ن‏ ذلك وبين المعاتى 
القانو نية لاركان الدعوى البولسية وهى كون دين رافع الدعوى سابةا على التصرف المطلوب ابطاله 
وكونهذا التصرف اعسر المدين وكون المدينوالمتصرف له سيئىالترة متواطنين عبلالاضرار بالداءن 
ثم قضت بعد ذلك بابداال التصرف فذلاك حسيها ليكون حكمبا سديدا مستوفى الاس.اب ( عاماة 
سنة نلا ص ١م‏ ) 

وحكمت ايضا فى ب مايو سنة ١4‏ بأنه ه اذا كانت الدعوى ‏ كا كيفبا المدعى فى طلبه 
الاحتناطى ووافقته الحكمة على هذا التكييف ‏ ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر اول وقد 
مشتر ثان بل هى دعوى داتن بسيط يطلت أيطال تصرفات مدينه ااضارة حقوق فلا شأن للاحكام 
قانون التسجيل فى ذلك الصددء ( عاماة سنة يو ص 17 ) 0 

وحكمدت حكمة الاستاناق عصر فى م ينار سنة ” 4 لبأنه اذا .دقع المنصرف ( المدين.) 
أو المتصرف له مبلغ الدين وجب عل الدائن قبوله ونفذ العقد ( الحقوق سئة 6ه ص م4 ) 

هذا حث نظرى عمل معا نرجو أن يكون قد أحاط با أردنا من جلاء قواعد الدعوى الول ة 
وأحكام الحاكم فيها .» 

احمر رمزى 
' المحأمى . 
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مث 


٠0 
تعاصر2© النية مع الفعل المادى‎ 
.اءأعقتقم أنه نال أء سمملكتمعام اا عل ععمداتسصمعدمف ذا عدآ‎ 

تمبيد وعرض للمسألة 

الجريمة ‏ ف القانون الجنائى _ عمدية وغير عدية . مثل الآولى القتل عمدآء ومثل الثانية 
القتل خطأ. ولادد فى هذه وتلك من عتصر ادبى شخصىهو ف الحالة الآولى توجيهالارادة والعمل 
ا والامتناع نحو احداث النتبجة : القتل » وفي الحالة الثانيةالتزام موقفايحابىأو سلى وق اللا<وال 
يؤدى إلى حصول الاتجةانحرمة : القتل ؛ بغير أنتكون مقصودة ابتداء او مقبولة قبولا احتالياً 5) 
والفصيلةالآولى؛ أى الجراءمالعمدية ؛ هى المقصودة فى هذاالبحث . فبى لاتقوم بغير وجود «النيةه 
-- ني ةالقتل فى مثالنا ‏ ولاتقوم بغير وجود ١‏ الواقعة المادية » واقعة القتل فى هذا المثال. 

لابد اذن من اجتاع هذين الركنين . هذه حفيقة بسيطة لاززاع حولها . ولكن متى يحب أن 
تكون هذا الاجتماع ؟ وما هى النسبة الزمنية المتبادلةبين كل من الركنين ؟ هذه هى الم.ألة التىنحاول 
معالجتها الآن . 

ولاحتفظ بمثال القتل عمدا . ولافرض أن زيداً من الناس ينقم من بكر اموراً وقد انتهى إلى 
عقد العزم والنية عقداً نهائيا على قتل غريمه بكر وحدد ذلك اليوم الآخير من شبر معين هو شهبر 
ينابر وحدث أن خرج زيد يقود سيارته فى اليوم الأول ٠ن‏ شهر يناير المذكور » وكان بكريسير 
فى طريق السيارة دون أن يفطن زيد إلى وجوده ووقع من زيد خطأ ترتب عليه موت اشخاص 
اتضح فيا بعد أن بكراً واحد منهم . هنا وجدت نية القتلعندزيد ء وحصل ايضاً منه ازهاق النقفس 
الانسانية التى كان انتوى ازهاقبا . فبل نأخذه يجريمة القتل عمداً ؟ كلا الركنين موجود ولكهما 
' يتلبس أحدهما بالآخر الم يوجدا في وقت وأحد. 


١١‏ ) الجلة:لم نقرأ فى الممجمات كلنة تعاصر ولا معاصرة بهذا المعنى والافضل أن يقال ملابسة 
الئية للفعل المادى أواقتراها به ونوجه النظر إلى أن الحوامش الآأتية هىللاستاذ صاحب المقال 
(؟ )هذا عرض اجمالى كان يفتقر إلى مزيد من الدقة والبيان لو أن المقصود فى هذا المقال 
تحديد الركن الأدبى وعناصره والنية الاحتمالية الح : 
ولكنا ترى ‏ مع ذلك أن لشير إلى المذهب الذى قال بأن المسئولية الجنائية قد توجد 
في بعض الجرام بخير وجود هذا العنصر الشخصى أى بغير وجود عمد وبغير وجود خطأ فبذه 
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الرأى الغالي 

أما الرأى الغالب فيحتم التعاصر بين الركنين ولايق,لى ادانة المتهم فى الفرض السابق على اساس 
القتل عمداً لانه ارتكب القتل عند ماحدث القتل خطأ لاعمداً . 

وهذا الرأى يستند إلى أساس نظرى 5 يعتمد على بعض النصوص القانونية : فان النية الخبيئة 
وحدها لاعقاب عليها ومالم تقترن ببدء فى التنفيذ على الأقل فصاحها لامكن اعتباره مجرما بالمعنى 
القانوتى بل انه قد يصحر عن ننته الخبيئة باعمال تحضيرية ولكنه انوقف عند هذا المدى لايعاقب 
لآنه لما يشرع ف التنفيذ . وما دام الأآمر كذلك فلاسبيل إلى عحاسبة قائد السيارة عل نية القتل الى 
طوى علبها جوانحه لانها نية بغير تنفيذ ولابدء فى تنفيذ . فان كان قد قتل غريه فيا بعد غير منتو 
قتله فى هذه الساعة لآنه غير عالم بوجوده وغير راغب فى وقوع حادثة لايعلى من يكون ضحيتبا ؛ 
لقمابه محدود ببذه الحادثة : إرنتف ثبت عليه خطأ اخذ بالقتتل خلا والا ذالامر قضاء وقدر 
ولا تثريب عليه 

اما التصوص القانونية التى يعتمد عليباهذ! الرأىالغالبفمنها ‏ فى قانون العقوبات المصرى ‏ 
المادة 9+ ( فقرة أولى ) التى تعفى من العقوبة من يكون ١‏ وقت ارتكاب الفعل » فاقد الشعور أو 
الاختيار في عمله لجنون أو عاهة فى العقل » فاذاكان الهم قد انتوى ارتكاب الجرمة وهو عاقل 
ثم اصيب بالجنون وارتكب تلك الجريمة مجنونا فلا عقاب عليه وذلك لآن النية لم تصاحب 
الفعل المادى . 

وكذلك الفقرة الثانية من المادة المذكورة الى تعفى من العقوبة من يكون « وقت ارتكاب 
الجريمة » فاقدآ الوعى بسبب السكر ال . 

وت مواد كثيرة تشير الى ركن النية مقرونا بالركن المادى فالمواد >.لاو .7 وام 


مسئو ليةمادية موضوعية عن :معز 0 صيغت علىغرار امسو وليةالماديةالمشهورة بالمس ولي ةالشيئية فى 
القانونالمدلى عااعة؟ .صوموء« ومن القائلين مبذا الرأى برلس وقد شيدمعل 0 من عض مواد 
قانون العقوبات او اللوائحالاخرىالىتعاقب علىامور بغير اشتراط عمد او خطأ من المتهع : مئل 
العثور فى حقيبة المسافر على اشياء قستوجب رسوما جمركية ولكن المسافر ' يقرر وجودها . 

ولكن هذه النظرية قد قو بلت بالانكار من مؤلفين كثيرين منهمجارو وجارسون وجرانمولان 
وشيدون فعندمم أن المسئولية الجنائية لاتقوم بغير هذا العنصر الآددى الشخصى فاذا ثبت فى الئل 
المتقدم ‏ أن الاشياء دستعل حقيبة المسافر بغير عليه تجا من المسئولية الجنائية . 

وقد اعود إلى هذه النقطة ببحث أوسع فى عدد قادم . 
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و4ل# وهإاع وماج و ١٠8.‏ و(" ( باب التزوير ) تستعمل عبارات مع عليه د بتقايدها أو 
بزو برهاء و«بقصد التزوير ء الخ مضافة الىالفعل المادى . 


ولقد اراد المشر ع المصرى الخروج عل هذه القاعدة العامة قاعدة التعاصر فى مسألة واحدة 
بخصوصها فاضطر الى سن تشريع خاص استحدث به جريمة جديدة هى جرعة العثور على ثىء 
ضائع والاحتفاظ به اما التشر بع النى جرمبا به فبو دكريتو سنة هم ١١‏ لذى قال : 

كل من يعثر على ثى. أو حيوان ضائع ول ينيسر له رده الى صاحبه فى الخال يحب عليه ان 
يسليه أو أن يبلغ عنه إلى اقرب نقطة للبوليس فى المدن أو الىالعمد فى القرى » 

ويحب أجراء التسللم أو التبليغ فى ظرف ثلاثة أيام فى المدن وثمانية أيام فى القرى:ومنلم يفعل 
ذلك يعاقب بدفع غرامة يجوز ابلاغبا إلى مائة قرش وإضياع حقه فى المكافأة الخصوص عنبا فى 
المادة الثالئة . 

فاذا كان حيس الثىء أو الحبوان مصحوبا بنية اءتلا كه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائة 
المقررة لمثل هذه الحالة ولا سقى هنالك وجه للبحاكة عن امخالفة . 


هذا التشريع الخاص هو طيقا للرأى الغالب ‏ دليل على ان الأصل نحتيم تعاصر: النية 
والفعل المادى والا ما احتاج المشرع الى تشريع يصدره مخصوص مسألة بعينها مادام الحكم الذى 
بيده ثابتا ومستفادامن المرادىء العامة . ش 


أى ان ناب 1 أى الغالب يستتتجون من هذا الدكريتو ممفبوم العكس وزعهنامه© 8 
مأيوٌ ند نظر يتهج 00١‏ 
ن رونة جراتمولان الى ا العام ب وهو وجوب تعاصر 


(١)لم‏ يفرد أحد لهذه المسألة » مسألة المعاصرة فصلا خاصا غير الاستاذ اليرت شيرون فى 
'درسه الى القاهأ على طلبة المعبد الجنائى وطلبة دبلوم القانون العام بقسم الدكتوراه بكلية الحقوق 
يجامعة فؤاد الأول فاذا قلئا الرأى الغالب وأصحابه فانما نستنند إلى انهم لم يخرجوا على هذا 
الرأى تسلم| به »كا نستند إلى انهم عند الكلام على بعض الجراءم العمدية فى القسم الخاص 
بشيرون إلى قاعدة التعاصر ويشترطونه ( مثلا الاستاذ أحمد بك أمين عند كلامه عن السرقة ) 
ص ع5 والاستاذ زكى العرابى: فى كتابه عن القسم العام من قانون العقوبات ص م.١‏ عند 
كلامه عن السكر كسيب لعدم المسئولية فبو يقول تعليقا على المادة بإه.ه ان السكر متى كان تاما 
يترتب عليه فقد الشدعور ولا يصم معاقبة:الجاتى فى جراءم العمد إلا إذا وجد القصد الجنائ ىوقت 
ارتكاب الجرمةء ل ل نا 
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النية والركن المادى - ظل محترما حتّى فى هذا الدكريتو فمن يعثر على ثىء ضائع ثم تطرأ عليه 
يعد هذا المثور نية الاحتفاظ به انفسه لا برتكب جنحة السرقة ولا جنحة مشببة مها لآن الدكريتو 
المذكور لم يرد الخروج على القاعدة العامة واتما احال عليبا . وسيأتى تفصيل رأيه. 

رأى القطاء الغ ضى 

وليس ف التشريع الفرنسى نص خاص بالعثور عيل ثىء والاحتفاظ به فاذا كان مرقف 
القضاء الفرنمى من هذا الفعل ؟ كان موقفه «ؤيدا للرأى العالب لانه فرق بين حالتين : الآولى 
وجود نية الغش عند العثور عل الثىء » والثانية طروء هذه النية بعد العثور عليه ؛ وفى الأاولى 
قضى بالعقاب » رفى الثانيه قضى باليراءة .' 

وقد لخص اللاستاذ جرامولان هذا الموقف بقوله فى كتابه ( قانون العقوبات المصرى ‏ 
الجزء الثانى ‏ ص مبس؛ - فقرة .110 ) ما يأتى : 


أأدأذتعاع عذناءانالناة:1 لاةاختاعاس ا[ أذ عناع د تاذ أل ع1230215 ععدع لا تمدصاز 2آ 
04 06ا]علا7نا5ك أ5ع"2م عاأء أ5 لاه معلاناما ع6 23 ع5مطكء 123 0 1م110 لاج 
0051611111111 
ناه عم أو أعزطه'|. معتعمم«رمة'5 عل كنم أأمعام "ا أة آمل 2 نا أأ'ناو أعصلة مااق 20 
عاانا5ة؟ عذ5لا؟! نالتتة؟1 53211011أكنا50 13 7ق 0556551011م ع0 عؤذأءم اا عل أرع 11013 
اق زفيه زوألا عد عل لممتأمعام!أ"! ععيج عؤحمعا عدوك هأ عل ارعس بطامء'" عل 

موتاطع م 53205 135135566 616 2 عذمك 13 نأه عوغطاممترط علممءه5 15[ 5نونآ 
1 اذ بأمعدرع تناع 6 آنا نان عنامع امياد أوع'م ازولأمعامز علاءء لأه أء ومتتداءممءمم ول 


عنان عرأل -قاوعك عذلاء! 131010 تمتاعةتاأ5نا50 15 بأعأاع مع رعولناء أ10 هآ .اما 5قم 2 
62706 نصمة أقءع 01056 13[ لآ0 120111206 كتج عأؤلئاء عأأعملنسأكت ممتمعام "ا 


.لاك 185م3 لان ع6تعه؟ أوع'5 عم عأآع: رععغمودع'! عمقل ,عناو130015 
وترجمة ماتقدم : 1 


دميز القضاء الفرذمى بين حالة وجود نية الغش فى اللحظة الى عثر فيبا على الثىء » وحالة عدم 
وجود هذه النية الا بعد العثور عليه . ويقرر القضاء وجود جرعة سرقة إذا كانت نية تملك الثىء 
قد ولدت فى لحظة الحيازة لآن الاختلاس ينتج من حمل الثىء المعثور عليه حملا مصحويا بنية 
مل 1 : 
اما فى الفرض الثانى حيث يكون الثىء قد حمل بغي نيبحة تملك وحيث تكون هذه 
النية قد وجدت'فما بعد فلا سرقة . ان القانون يشترط ‏ فى الواقع  ٠‏ الاخذ بنية النش ».ومعنى 
دذا أن النية الجنائية يجب ان توجد فى اللحظة التى يؤخذ فيها الثىء ؛ وهى في هذا الفرض لم توجد 
الا متأخرة. » 1 
وقد أشار الأستاذ جر انمولان في حاشية ص و.مغ المذكورة. الى أ-كام قضائية فرنسية منها 
56 
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كم النقض فى وم ابريل سنة 184 وحك النقض فى ١1‏ أغسطس سنة و/ام١‏ وحم النقض فى 
4 مايوسئة 16( . 

رأف الرستاز مر ا مولايم 

والتأمل فى الفقرات التى اقتبستاها يظبر ان الاستاذ جراتمولان يوافق على رأى القضاء فى 
فرلسا . وثمت عبارة نود أن يف عندها لما لما مق اهمية فى لخصوص تضيتنا تلك هى قول 
الاستاذ : 

دانالقانون يثسترط.فالو اقع» الكخذبئة الغش عوراءانلباهء؟ دمتاعممادنده5 13) ومعنىهذاأن 
النية الجنائية يحب ان توجد فى اللحظة الى يؤخذ فيبا الثىء » وهى فى هذا الفرض لم توجد إلا 
تأخرة , 

رق الاستاز بالئسية للقالونم اللصمرى 

وقد اتتقل الاستاذ جراتمولان إلى القانون المصرى ثم قال بغير تردد ار الحاول 
الى تقررت فى فرنسا يجب الاخذ بها فى مصر حثك النصوص والمبادىء متفقة مع ما يقابلبا 
فى فرنسا : 
عأ لأملاعل أنءاطامعة عولتقعطوط عع7ع10زم دهاز ج! عل كرمأ نامهد ذعآ 

615 185 أتلو5 5عمزع مم 5غ| أء وعاءاع] و16 ثآ0 زع تلأميزعوع المعل لع 5عدأدولة 

( المرجع السابق ص5 مغ فقرة ١510/١‏ ) 

١13 شر‎ 

ولقد وصل الاستاذ؛ فى تمس بهذا المبدأ الجمع عليه ؛ الى حيث خالف رأى دلج المراقبة 
القضائية وارتأى ان دكريتو سنة ووم ١‏ ليس من أنه التأثير فيه أى أن العثور على ثىء بغير 
وجود ثية مله ثم طروء هذه النية فيا بعد لا يعاقب عليه فى مصر لآن هذآأ الدكريتو ل يشمل 
أكشر من الاحالة على قانون العقوبات وهذا القانون لا يقبل مطلقا ؛ لا بروحه ومبادئه العامة 


ولا بنصوصهء ان يعاقب على فمل جنا لم يقترن بنية جنائية واتما وأدت بعده ٠‏ وهاك نص قول 
الاستاذ فى هذا الصدد : 


8 عنان اعهألاع 52205 بعذلاءأنالياة؟ تلمتامعلقء عل عانوم []أ 'ناوأمنان ,فتلا 
لاه 1علإ0لااع7 3 عصعوط ع8 عاعع] عع بعذناع نا 0نات1 ماع أتد عسقمر ع[لأءع لوزاعوماوترنةة * 
8 نا الأنل0 ع0عع0 لط ععلامص م1 لللمعاطع أت أألبنو قدم الدعدمط عط 1[ زلوقوم علوء 
تاطعنم عم أعلطه:*1 «علتممءصمصةة عل طملتطعاطة[ و فى غ1 كقرقلك عصسعطر أمنة 

دتالاء8 أع[ط0]! عناق ع5تأستاأهم ذل[ د5غرمد'ناق ع353016أول 


( المرجع السابق ص باغ تابع الفقرة 151/١‏ ) 
وانه ليسترعى التباهنا قول الأستاذ فى الفقرة المتقدمة « ومع انه - أى الدكريتو ‏ يتكلم عن 


العدد الول السئةالعشرون ١4‏ 


الاحتفاظ بنية التملك بير اشتراط ان الأخذ عند العتور نفسه كان بئة التملك » فان هذا النص 
يقنع بالاحالة على قانون العقوبات ولا يبدو انه اراد التجدرد أو اراد تقرير وجود السرقة حتى 
فى حالة عدم تولد نية التملك إلا بعد وضع اليد على الثىء الضائع . » 
وقدسنحت لحيكنة النفضفى مصرفرصة قريبةلمعالجة هذه النقطةالفرعيةفةضت ؛غير ماارتاهجرانمولان 
قالت محكمة النقض : 
ديحب لتطبيق مواد السرقة في أ<وال العئورعلى الأشياء الضائعة أن ,توافر لدى العاثر على الثىء 
الضائح نية امتلا كه سيان فى ذلك ان كانت هذه النية مقارنة للعثور على الثذىء أو لاحقة عليه, )١(‏ 
وقد جاء هذا ردا على طعن المتهم لخصته محكمة النقض بةولا . . وحرث ان أوجه الطعن 
تتلخص فى ان الطاعن لم :كن عنده نية اختلاس الاشياء الضائعة وقتاندثر عايها مع ان توفر تلك 
النية وقت العثور عل الثىء ضرورى لتطييق قانون الاشياء الضائعة الخ » 
وظاعر ما تقدم ان الهم بنى أول وجه للطعن على تلك ااسألة الفانونية وتمسسك فيبا بالقول 
الذى قال به جراتمولان ولكن محكمة النقض رفضت قبوله 9) 


(1) 7 فراير 14 الطعن رقم كمه سنة برق المحاماة س م١‏ دعو -ص 16م 

(0) وبالمعن فى عبارات محكمة النتقض نرى أنها قالت « يحب لتطبيق مواد السرقة فى أحوال 
العثور الخ  »‏ فبل نفهم من هذا أنها تعتبر تلك الواقعة ء من جبة التكييف القانونى » سسرقة أواتها 
تراها جنحة أخرى ليست بسرقة ولكن تطيق علها مواد السرقة ؟ هنا نواجه هذه النقطة الفزعية» 
نقطة التكييف القانوتى الجرمة المذ كورة فى الفقرة الاخيرة من المادة الآولى هن الد كريتو . فان 
لجنة المراقبة القضائية قد اعتيرتها مشامهة للسرقة 4إزدوئووه ولكن الاستاذ شيرون يقول أنه 
لاداعى هذه النسوية موناج!1صرنووج لأن الواقعة فى رأيهواقعة سرقة النية فيواغير متعاصر تم عالفعل 
المأدى » وهذا نص قوله ١‏ 


صن أ65© رص5ئأ2[تستودة”ل مزمدوءط كهم 5 2 "2 ل ,10100م0 2021م مهناك“ 
.اعأمقأهد أنه؟ ده عأصهاتسمعمدمء كهم أدع'م مامتاصعامأنا نأه امنا 


أما الاستاذ جراتمولان فبو يرىكا تقدم أن المشرع المصرى لم يقصد اعتيار الواقعة سسرقة ولا 
جنحة أخرى . وقد أشار الى ان بعض القوانين الأجنبية جعلت الواقعة المذ كورة جنحة :ولكتها لم 
تجعابا فى مرتبة السرقة ثمعلق عل ذلك بقوله أن هذه الواقعة تستحق العقاب ولكن بأخف من 
عقاب السرقة لآن السارق يدير الجرعة أما من يعثر على شىء ثم تطرأ عليه نية الاحتفاظ به لنفبيه 
فالمصادفة هى التى هيأ تله الجرة فبو أقل من السارق خطورة 


11 العدداللآول ‏ السنةالعشرون 


راى القع ١‏ 

ونعود بعد هذا الاستطراد الى النقطة الآساسية فنقول أن الرأى القائل بوجوب التعاصر هو 
الرأى السائد ولكنه ليس الرأى المجمع عليه . 

وقد تصدى لانتقاده الاستاذ البرت ثيرون ددهءة طح .ى في دروس القاها علىطلبة الدكتوراه 
وطلبة المعبد الجنائى بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الآول .وقال» بالقيأس الى الحجج النظرية: . انه 
لاينازع فى وجوب توفر صلة عمسناهزوؤ بين النية والفعل المادى وان هذه الصلة هى فى الأغلب 
صلة فى الزمان يتوفر مها التعاصر المذ كور ء ولكن ليس من المحتم أن تمكون هذه الصلة داتما صلة 
زمئية وانما الحم أن توجد بين الآمرين رابطة منطقية فان وجدت فلا مانع » من الوجبة الاجتماعية 
ولا الوجبة الخلقية » تمنع العقاب ويضرب ارأيه مثلا . رجلا انتوى سرقة حافظة نقود مودودة 
فى معطف رجل آخر ولكنه لم ,رتكب السسرقة خوفا من أن براه ثم حدث بعد ذلك أن أراد 
الأول ( ولنسمه ١‏ ) ان ير تدى معطفه فأخطأه وارتدى معطف صاحب الحافظة ( ولنسمه ب ) 
فلما فطن الى خطته انتفع هن هذا الخطأ واختلس حافظة التقود. ثم يضرب مثلا ثانيا رجلا علر 
على مال فى الطريق فاتجه صوب الشرطة لنسليمه ولكنه غير فى الطريق نيته واحتفظ به لنفسه . 
فى هذين المثلن لاتوجد الصلة الزمنية التى نسميها التعاصر ولكن توجدالصلة المنطقية وهى » فرأى 
الاستان شيرون» كافية. للادانة ش 

ويستئد الاستاذ أيضا الى ما اثبته علم النفس من وجود العقل الباطن ففى المثلين المتقدمين 
توجد رأبطة لاشعورية بين العثور البرىء والاحتفاظ غير البرىء والسكران الذى ارتكب فاقدا 
وعيه جسريمة كان انتوى ارنكاءا فى وعيه قد تأثر فى جر بمته بعزعته السابقة التى اختزنها عقله 
الباطن واوأنها فى الظاهر لم تكن موجودة وقت مقارفة الجرم 

أما النصوص التى اوتكن الها أصحابالرأى الغالب فلا براها الاستاذ شيرون قاطعة» ذلك 
ثم يمسكوا يما جاء فيرأ من عبارات مثل دمع عله بذلك , الم ولكن كل هذه ال وعورع بلق 
لاتفيد أ كبر من اشتراط النية ولكنها لاتفيد وجوب تعاصر النية مع الفعل 

وأما المادة البإه التّىتشير الى وقت ارتكاب الفعل فبى فى رأى الاستاذ حجة قوية تدعم رأى 
من مخالفيم ولكته يرى أن فى تلك المادة عينها مايعزز رأيه هو ذلك أْها لاتق من العقوبة إلامن 
تناول الخر ه بغير علمه أو بغير رضاه » ومعنى هذا أن من يتناول الخثر عالماً بتتاولها ليتشجع على 
ارتكاب جرعة انتوى ارتكاءها حالة صحوه ء لابنجو من العقوبة رغم أن النية لن تكون معاصرة 
للفعل . وقد أردف الاستاذ هذا يقولهانه يعلمأن الماكم تبرىء ىهذا الفرض على أساس [نعدامالنية (5) 
لم062 0105م ركقء عه 5ق لللعا] لالع عالنقصباطتا 5عا عنان معاط كلدة عل , 

عاطقاذعاصمه 5غتا ]3521م ع1 ععمع لالم كاز علاعه و5تماآ ‏ .ملأنع امم 
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ولكنه يتتقد هذا القضاء لآنه مخالف النص الصريح ألذى يشترط أن يكون تناول الخر بغير عليه 
أو بغير رضائه ثم لانه يتنافى مع المصلحة الاجتتاعية لآن ااسكر مع سبق الاصرار لايموز اعتباره 
سبباً من أسباب عدم العقوبة فى حين تعتيره المادة «4 من القانون الايطالى ظرفاً مشددآً 


أما دكريتو مايو سئة 44م ١‏ فان الاستاذ يتساءل لاذا لانعتيره تقريراً للقاعدة بدل أن تعتدر ه 


خروجا على القاعدة » فهو يفسمره على أساس مفهوم الموافقة فى حينانأصحاب الرأىالسابق أخذوا 
بعفبوم المخالفة . 


ونلاحظ نحن فوق ماتقدم أن من الممكن أن .قال من وجبة نظر الاستاذ شيرون ‏ أن 
المشرع المصرى فى الدكريتو المذكور قصر همه على استحداث جرمة جديدة هى إهمال تسل الثىء 
الممثور عليه فى حين أن أية إختلاسه لم توجد مطلقا لا عند العثور ولا بتد النترو وق تيل هَذءٍ 
الجرية المستحدثة محرد خالفة . ثم خشى أن يغهم من هذا خطأ رغبته فى تخفيف واقعة أخذ الثىء 
أو الحروان بنية ‏ الاحتفاظ به أى إختلاسه يحعلها مخالفة وهى ف الأصل جنحة قعمدالىهذا التثبيه فى 
الفقرة الآخيرة . فالجرعة المستحدثة إذن بهذا الدكريتو ليست هى العثور على ثىء م طروء نية 
إختلاسه بعد العثور عليهلآن هذه الواقعة ليست فى -اجة الى تشريع خاص مجعلا جنحة ٠‏ وإنما 
الجر يمة المستحدنة بالدكريتو هى أخذ الثىءالضائع و [همال تسليمه للساطة المنصوص عايها فى الموعد 
المعين دون أن يقترن هذا الاهمال بئية اختلاسه 


ثم نلاحظ ثانيآ أن أصحاب هذا الرأى غير السائدكانوا يشتطيعون أن يدوا فى «وتف الاستاذ 
جرامولان ثغرة ذلك أنه ارتأى ادانة هن تناول المسكر أو الخدر عمداً تشجعا على ارتكاب جرعة 
ثم إرتكيها فاقد الوعى . فان هذا الرأى يفهم من الاستاذ شيرون ولكنه يتسق بسهولة مع ماذهب 
اليه الاستاذ جرانمولان فى تفسير دكريتو /184 . 

ثم نلاحظ ثالثاأن فريقى الباحثين ‏ فىاستهدائهم بالنصوص - لم يتكلموا عن النصوص |الفرنسية 
.والمصرية ‏ الخاصة حالة الاشتراك اللاحق للجرمة فقد , كان القانون الفرنمى ؛ فوق معاقبة من 
يعتاد على إيواءابجر مين الذين يقطعون الطرق ويفسدون أمن الدولة باعتياره شمريكا لحم ٠»‏ تقضى بأن 


. ويبدو لىأن فىقول الاستاذ أن انحام تترىء فى هذهالحالة كثيراً من التع.يم لآن بعض الاحكام 
حكنت بالادانة وقررت أنه ه يشترط لتطبيق المادة باه من قانون العقوبات أن تكون الغييوبة التّى 
يستند اليها امتهم لطاب الحم أنه غير مستول جنائياً ناشئة عن عقاقير مخدرة أخذها الممهم قهراً عنه 
أو علىغير عل منه بهاء ( النقض فى ممعم( الحاماة س ه ص١٠‏ ) 


55 العدد الأول السنةالعشرون 


من خفى أشياء مساوبة أو مختلسة أو مأخوذةبطريق ارتكاب جنايةأوجنحةمععامه بذلك؛ يعامل معاملة 
الشريك في هذه الجناية أوالجنحة م ١ه‏ ++ . وكان القانون المصرى السابق على سنة ١4٠4‏ تحتوى 
على أحكام مطابقة لهذه الأحكام الفرنسية ويحعل من إخفاء الاشياء الحصلة هن طريق الجناية أو ٠‏ 
الجنحة اشثراكا فيبا بعد ارتكاءبها م م -9-. 
غير أن هذا النص الخاص بحالة الاشتراك باخفاء الاشياءكان موضعاً لانتقاد الفقباء فى فرنسأ 
لآنه يترتبعليه تحميل اميق مسئولية جريمة وقعت على غير علم منه » دو نأن يتفق سلفا على ارئكا.بأ 
ودون أن إسام ذيبا ٠ولآنه‏ لابتصور من الوجبة القانونية البحتة أن يشترك شخص فى الجريمة 
يعد [إبمام تنفيذها ء لآن الاشتراك يتضمن [تفاقا سابقا على الجريمة وقصد التعاون عل إحدائها » 
مع أن الخ يعاقب كشريك ولو لم يتوفر عنده ثىء من ذلك ؛ فان لم يكن بد من عقابه فلاحاسب 
كآنه شريك ف الجريمة التى وقعت بل على فعله كجربمة مستقلة . فليا عدل القانون المصرى فى سنة 
4 كان طذه المطاعن أثرها عند المشرع فألغى الحكدين السابقينء وهما الاشتراك بالاعتياد على 
إيواء كبار الجرمين والاشتراك باخفاء الاشياء الحصلة من طريق جناية أو جنحة » و بذلك قضى على 
حالة الاشتراك اللاحق للجريمة » وجعل من إخفاء الاشياء جرية قائمة بذاتهاء ولكنها مقصورة على 
ماجاء من طريق السرقة دون الجراتم الآخرى . (م الام ع ) . وكذلك فعل المشرع الفرنمى 
بقارن أصدره في 9ل مايو سنة ١410‏ فالغىالاشتراك باخفاء الآشياء » مع إبقائه النص الخاص 
بالاعتياد على ايواء المجرمين ؛ واعتير أخفاءالأشياءجر بمتخاصةو لكنه جعاها عامةعلى الأشياءا لخهاة 
بطريق أى جناية أو جنحة م - 45 ع . فى. 0١7‏ 
اذن فالقانون الفرنسى والمصرى كانا ء قبل تعديلهما : يعرفان حالة الاشتراك اللاحق فى جربمة 
فيعتبران شريكا فيها من لم تكن عنده نية الاشتراك قبل أو وقت ارتكاءها ولكن النية الاجرامية 
ولنسميها توزآ يةالاشتراك ‏ وجدت لاحقة على الفعل. ولكنالقانونين لم يأخذا .ذا الاشتراك 
إللاحق الا في جراءم معينة . أفلا يمكن اذن أن نستنتج من هذاء بمفبوم العمكس ء أن القاعدة هو 
وجوب توفر نية الاشتراك مصاحبة لاجريمة المشترك فها ؟ ثم انالقانونين عدلاممر. احكامهما 
الاستثنائية المشار ايها نحت ضغط الانتقاد الفقبى الذى أو مأنا اليه ؛ الانرى أن هذا الانتقاد يصدر 
عن عين الآساس الذى يصدر عنه الرأى الغالب فى امس تعاصرالنية مع الفعلالمادى ؟ وهذه الحاول 
الوضعية التى اتتهى اليها القانونان في شأن اخاء الأشياء المتحصلة من جرعة ( اي جناية أو جنحة 


١(‏ ) الاستاذ على بدوى ‏ الاحكام العامة في القانون الجنائى ‏ الجزء الأول ص معو ممم 
وحاشيتها . 


ينا 


العدد الأول الست ةالعشرون أها 


فى فرفسا وجرة السرقة فقط فى «صر ) الا تدل على أنالمشرع عندما اراد تجرم هذا الفعلاحتاج 
إلى نص خاص إذ لم تسعفه المبادىء العامة التى تتم تعاصر النية والفعل المادى ؟ 

هذا كله من وجبة نظر الرأى الغالب . فول يستطيع الرأىالآخر أن يحد فىهذه المسألةاستناداً 
دكرسو سنة حوم ١‏ الذى اسلفنا العرض له . 


ختام 


ثرى من العرض المتقدم أنحكة النقضعندنا لرتفصلفي المسألة الرئيسيةالتىءالجناها ولكنها اتيم 
لها الفصل فى نقطة فرعية حين قضت بان الواقعة المثمار اللها في الفقرة الأاخيرة من المادة الآولىءن 
الدكريتو واقعة معاقب علها أى أن التعاصر غير مطلوب فبا ولو أنها أسست هذا العقاب على 
القواعد العامة لكان قضاؤها هذا فصلا فى المسألة الرئيسية ء ولكن الظاهر انها قضت بالعقوبة 
تطبيقاً للدكريتو أى لهذا النص الخاص الذى رأينا كيف تناقض الرأيان فى تفسير دلالته بالقياس 
إلى مسألة التعاصر بوجه عام 

والواقع أن هذا الدكريتو مفتقر إلىتعديل فالصياغة وأن قوله , الجر بمةالواردة فى القانون» 
هو اعمية لاندرى مسوغا لوجودها فبى أشبه بلغة الساسة منها بلغة المشرعين ٠‏ 

وقد آن الوقتايضاً لى يتساءل الباحئون هل ينصحون للمشرع بتحديدموقفه من هذه المسألة 
الكلية مسألة تعاصر النية تحديدآ واحداً وواضحاً بالقياس أى جميع الجراكم العمدية . 


امحاى. 


بأ ١‏ العدد الآو ل السنة اليد ون 


قوانين 
8 


"ل يونيه سنة 14818 قانون رقم ٠16‏ 
بنظام الاحكام العرفية 
نحن ملك مصر 
بعد الاطلاع عل المادتين ه؛ و موإمن الدستور 
وبا ان المصلحة تدعو الى وضع قانونيتضمن القواعد العامة الى يجب العمل بهافى حالةاعلان 
الاحكام الحرفية | ْ 
وبناء على ماعرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء 


رسمنا بما هو أت , 


١‏ - يجوز أعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الآمن أو اانظام العام فى الاراضى المصرية أو 
فى جبة منها للخطر سواء كان ذلك يسبب اغارة قوات العدو المسلحةأو بسببوقوعاضطراياتداخلية 

؟ - يكون إعلان الاحكام العرفية بمرسوم . ويتضدن هذا المرسوم ذ كر مايأقق: ْ 

(أولا) الجبة التى تجرى فيبا الأحكام العرفية 

( ثانيا ) التاريخ الذى يبدأ فيه بانفاذ هذه اللاحكام 

( ثالثا ) اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التى نص عليها هذا القانون حاع عسكريا كرتب 
أو غيره وكذلك يكون رفع الاحكام العرفية رسوم 

- يجوز للسلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفيةأن تتخذ باعلان أو بأوامر كتايةأوشفوية 
التدابيرالأنى بناتها : : 

)١(‏ سحب الرخص باحراز السلاح وحمله والآأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف انواعبا 
والذخائر والمواد القايلة للانفجار والمفرقعات وضيطبا أينها وجدت واغلاق مخازن الاسلحة . 

(؟ ) الترخيص بتفتيش الاشخاص أو المنازل فى أية ساعة من مناعات النهار أو اليل 

(© )الآمر عراقبة الصحف والنشزات الدورية قبل نشرها و[يقاف نشرها من غير اخظار 
سابقوالآمر باغلاق أية مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والرسومات التى من ثأنها سيج 
الخواطر واثارة الفتئة أو ما قد يؤدى الى الاخلال بالامن أو النظام العام سواء كانت معدة النشر 
أو التوزبع أز العرض غلى الانظار أو الببع أو لم تكن معدة لغرض من هذه الاغراض 


العدد الأول السنةالعشرون اها 


( ؛ ) الأآمر بمراقبة الرسائل البريدية والتاخرافية والتليفونية 

( ه ) تحديد فت الحال العمومية واغلاتها أو بعض أنواع تلك الحال سواء فى كل الجبة الى 
أجريت فيها الاحكام العرفية أو بعض النواحى أو الاحياء وتعديل تلك المواعيد واغلاق أنحال 
العمومية ا أذكورة كلها أو بعضبا 

(4 ) الامر باعادة الاشخاص المولودين أو المتوطئين فى غير الجبة التى يقيمون فيها الى مقر 
ولادتهم أو توطنهم اذالى يوجد ماببرر مقامبم فى تلك الجبة أو الآمر بأن يكون بيدمم نذا كر 
لاثيات الشخصية أو للاذن بالاقامة 

() الآمر بالقبض عل المتشردين والمشتبه فيهم وحجرهم فى مكان أمين 

(4 ) منع أى أجماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أى ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة. 

(4) منع المرور فى ساعات معينة من النبار أو الليل فى كل الجبة التى أجريت فيبا الاحكام 
العرفية أو بعضها إلا بأذنخاص أو اضرورةعاجلة بشرطاثباتتلك الضرورة 

)1١(‏ تنظم استعمال وسائل النق لعل اختلاف أنواعها فى كل الجبة التّى أجريت فيها الاحكام 
العرفية أو فى 53 ذلك الاستعمال عند الاقتضاء 

1١(‏ ) اخلاءبعض الجبات أوعزطا وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات بين الجباتانختلفة 
الى اجريت فيها الاحكام العرفية وتنظيم تلك المواصلات 

(19) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو آية مصلحة عامة أو خاصة أو أى 
معمل أو مصئع أو محل صناعى أو أى عقار أو أى منقول أو أى ثىء.من المواد الغذائية وكذلك 
تكايف أى فرد بتأدية عل من الاعيال . 

ويجوز للجلس الوزباء ان يضيق دائرة الحقوق المتقدمة النخولة للسلطة القائمة على اجراء الاحكام 
العرفية أو أن يرخص لا باتخاذ أى توبير آخر مما يقتضيه صون الآمن والنظام العام فيكل الجبة 
التى أجريت فيها الاحكام العرفية أو في بعضبا ٠.‏ 

؛ - تنفيذ الاعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة عل 5 اء الاح كام العرفية 
يتولاه البوليس أو القوات العسكرية . فاذا كانت القوات العسكرية هى المتولية التنفيذ جاز 
الضباط الجيش ولصف الضباط ابتداء مر رتية شاويش اثيات الخالفات لتلك الاعلانات 
والأوامر. ش 

ويجب على كل موظف أو مستخدم عام ان يعاونهم فى دائرة وظيفة عمله على القيام. ذلك 
التنفيذ . 

ه - يعاقب من خالف الاعلانات واللأواءر الصادرة من السلطة القائمة على اجراء الاحكام 
العرفية بالعقوبات المنصوص عليبا فى تلك الاعلانات ولا جوز ان تزيد هذه العقويات علىالسجن 
لمدة تمانى سنوات. ولا على غرامة بمبلغ أربعة آ لاف جنيه مصرى . على ان ذلك لا يمنع من توقيع 
عقوبة أشد حيث يقضى بها قانون العقوبات أو القوانين الآاخرى 


سس لا يسمه 


١‏ العدد الأول السنةالعشرون 


ومجوز داتما القاء الفيض على الخالفين فى الحال .' 

5 - يصدر الحم فى الجراثم النصوص علما فى المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة 
أو أ كثر :ولف من أثنين من ضباط الجيش من رتبة يوزباثى أو من رلبة أعلى منهباء 
تعينهما اللطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية ؛ ومن قاض من قضاة الحا كم الآهاية يعينه 
وزير الحقانية. 

ويقوم بمباشرة الدعوى عضو من أعضاء الثيابة . 

وبجوز نجلس الوزراء ان مخول السلطة القَائمة على اجراء الاحكام العرفية الحق فى ان تحيل 
الى الحسكمة العسكرية الجراثم التى يعاقب عليها القانوتف العام أو ما يبين منها فى قرار 
الجلس فىكل الجبة التى أجريت فيبا الاحكام العرفية أو قى بعضبا ويحوز فى هذه الخحالة ان 
ينص فى ذلك القرار عل أن نكون الحكمة العسكرية مؤلفة من ثلاثة من الضباط ومن 
قاضيين . 

بجحرى العمل فيا يتعلق بتحقيق القضايا التى ترفعالى امحكمةالعسكرية و بالحكم فيباوفق القواعد 
المعدول بها امام الحام العسكر ية المصرية مع مراعاة ماقد يطرأ عليبا من النعديلات يمقتضى القرار 
المنصوص عله فى المادةالتاسعة . 

م - الأحكام الى تصدر من الحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه . عل ان 
تلك الاحكام لا تنفذ إلا بعد اقرارها من جانب السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفة .و ولتلك 
السلطة داتما تخفيف العقوبة . 

فاذا كان الحم صادرا بعقوبة تتجاوز الحبس لمدة ستتين فانه لا يصب نبائيا إلا بعد ان يكنبت 
ؤزير الحقائية من صحةالاجراءاتالتى اتبعث . 

- يجوز لوزير الداخلية ان يتخذ يقرار يصدر منه بعد موافقةمجاس الوزراء مايراه ضروريا 
من التدابير لتنفيذ هذا القانون 

٠لا‏ يقرتب على احكام هذا القانون الاخلال با يكون لقائد الجيش فى حالة الحرب من 
الحقوق فى منطقة الاعمال العسكوية . 


١‏ - على وؤير الداخلية والحقانية والحرية تنفيذ هذا القانون قل فهما مخصه ويحرى العمل 
به من تاريخ فششرة فى الجريدة الرسمية 


العددالاول _السئةالعشرون مه | 


زفق 
مسب وم 


باعلان الاحكام العرفية 
نحن فاروق الول ملك مصر 


وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية » وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 


مادة ١‏ س ابتداء من «١‏ سيتمير سنةو 9 تجرى الآ حكام العرفية في جميع أنحاءالمملكة المصرية. 

مادة ب« خول على ماهر باشا السلطة في التدابير المشار اليها فى المادة م من القانو نالمذكورء 
وبرخص له علاوة علىذلك باتخاذ أى إجراء آخر لازم للمحافظة على النظام أو الآمن العام فى جمبيع 
أتحاء المملكة المصرية أو فى جبات معينة منها ٠‏ 


صدر إيسراى المزه فى + رجب سنة و٠‏ ( أول سبتمير سنة ذاو ) 


. فاروق 
بأمى حدضرة صاحب الجحلالة 
وذبر الدولة الشئون البرلمانية وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
عمد على علوبة على ماهر على ماهر على ماهر 
وزير الصحة العمومية وزير المالية وزير المواصلاات وزير المعارف العمومية 
حامد حمود حسين سرى حمود غالب حمود فبمى النقراشى 


وزير العدل وزير الدولة للشئون البرمانية وزنر الأوقاف وزير التجارة والصناعة 
مصظق مود الشوريجى ابراه عبد الحادى عبد الرحن عزام ‏ ساباحبئى, 

وزير الزراعة وزير الدفاع الوطنى وزير الأشغال العمومية وزير الشئون الاجتماعية 
تود توفيق الحفناوى جمد صالم حرب عيد القوى احمد عيد السلام الشاذلى 


اذى بالوقائع المصر ب ةالعدد 9 غير اعتيادى الصادر بتأريخ ١٠‏ رجب سنةج مم | الموافق #سبتمير ١589‏ 


535 العددالأول - السئةالعشرون 


مرسو بقانون دثم ٠١١‏ لسنة مع و١‏ لق 


يتحديد أقصى الأسعار للأاصناف الغذائية ومواد الحاجيات الا ولية 


بعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور» 
وبناء على ماعرضه علينااوزير التجارة والصناعة وموافقة رأى مجلس الوذداء 3 


مادة ١‏ تنشأ فى كل محافظة وفى كلءاصمةمديرية لجنة برئاسةالحافظ أو المدير تدعى لنة التسعير. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية. 

مادة ٠‏ تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصى الاسعار للا صناف الغذائية ومواد الحاجيات 
الآولية المبينة بالجذول الملحق بهذا المرسوم بقانون. 

ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر : قرارا باضافة أو حذف صنف ا أكثر مناللاصئاف مما 
برى وجوب أضافته الى الجدول المذ كور أوحذفه منه . 

ويعان المحافظ أوالمدير جدولالاسعارالى #ددهااللجنة مساء يوماجمعة من كل أسبوع ويكون 
الاعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار من الحافظ أو المدير 

مادة + يكو ن تحديد الأسعارمازما بيع الأشخاص الذين يبيعون عادة كل أو بعض الأاصئاف 
والموادالى يتناوطا التحديد مدى الاسيوع الذى وضعت له وفى دائرة المحافظة أو المديرية. 

مادة ؛ ‏ تنشأ لجنة مركرية برئاسة وزير التجارة والصناعة يكون من اختصاصبا: 

(١)وضع‏ أسس تحديد الاسعار . 

(؟ ) النظر فى الشكاوى الى قد تقدم عن جداول الأسعار الثى تضعبا اللجان المنصوص عنها 
فى المادة الأولى منهذا المرسوم بقانون. 

( م ) مراقبة حركة الآسعار على العموم واقتراح مايؤدى الى تحقيق مكافحة الغلاء. 

ويصدر بتأليف اللجنة المر كزية قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير النجارة والصناعة 

مادة ه_كل من با ع صنفا من الأصناف الواردة أسعارها فى الجدول أو عرضه للييسع 


(١).نشى‏ بالوقائع. المصرية العدد وو غير اعتيادى الصادر بتاريخ وم رجب سنة .مم١‏ 
الموافق إ' سبتمير سنة 8/4؟| 


العددالاول- السنةالعشرون /1 


بأزيد من السعر امحدد فيها أو امتنع عن بيعه بهذا السعر يعاقب بالحيسللدة لاتزيد على ثلاثة أشبر 
ولغرامة لاتتجاوز خمسين جنها أو باحدى هاتين العقوبتين فقط 


ويأمر القاضى علاوة على ذلك باعلان الحكم ونشره فى الآما كن والصحف الى يعينها على 
نفقة المحكوم عليه 


مادة + - عل وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل بهمس.. 
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 


صدر بسراى المنتزه فى ٠/٠.‏ رجب سنة ,/ه"؟! ( ه سبتمير سنة 1488 ) 


فاروق 
بأمر حضرة. صاحب الجلالة 
وذير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
عل ماهر على ماهر 
وزبر العدل وزير التجارة والصناعة. 
مصطق مود الشوريجى سايا حيشى 
جدول 


اللاصناف الغذائة ومواد الحاجيات الأولية , 
المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رم 1١١‏ لسنة ومو١‏ 


الحبوب بأنواعبا. الكبريت . 

الآرز. البقولوالخضروات. 
الدقيق . ' الييض. ش 
الخيزن. الملمج. 
الالبانوستخرجاما ش خش بالوقود. 
المسل والمارجربن. الفحم بأنواعه . 
اللحومة ش 0 الوقودالسائليانواعه 
الزيوت ,' >< السوتريت 


المكر. *: الصابون. 


بره ١‏ ليذ 0 ل 2 ون 


البطاطس. ه: أععابايا.. 
إن. الجلود . 


الششاى. ش الشمع . 
وقد اضيفبقرارين وزاريين رقم .١و1‏ سنة وم؟! ومنشورين بالوقائع المصرية بالعدد 
/اة الصادر فى4؛ ١‏ سبتمبرسنة ١494‏ الى الجدو لالمذكور اعلاه الاصئاف الآئية وهى( ١‏ )الزكايب 
والا كياس ( ب ) السماد الكياوى ( م ) ورق الطباعة والكتأبة ( » ) القصدير 


قرار وذارىرم/اه ١‏ 
بتشكيل لجان تحديد أقصى الاسعار للا“صناف الغذائية وهواد الحاججات الأاولية 


بعد الاطلاع على المادة الآولى من المرسوم يقانون رقم ٠١1‏ لسنة وى 
وبعد موافقة حضرة صاحب اللمقام الرفيع وذير الداخلية 

قرر: 
مادة 5- تشكل لجان م تحيل بل الاسعار فى الحافظات.وعواصم المديريات على الوجهالاق: 
( أولا) مدينة القاهرة 
غتافل التاعرة” لين جيف ١‏ جه يدوه قد علق نيك اونا 
احد موظق وزارة التجارة والصناغة 
أحدموظق وزارة الزراعة 6و و6 ام 
عضوان من الغرفة التجارية المصرية » 5 رئيس ا 
عضوان من الاتحاد المصرى للصناعات 


ثلاثة يعينهم الحافظ عن المستهلكين 

( ثانيا ) مدينة الاسكندرية : 

محافظ الاسكندرية فكي نفك كمد لفاك او داه ركسا 

أحد موظق وزارة التجارة والصناعة 

اثنان مختارهما بلدية الاشكندرية نه 

ا الغرفة التجارية المصرية يختارثم رئيس الغرفة 
ثلاثة يعينهم المحافظ عر.# المستبلكين 


أعضاء 


العددالآاول - السنة العشرون 


( ثالنا ) باقى امحافظات وعواصم المديريات: 

الحافظ أو المدير 1 

اعد مو .وؤارة: الجارة 50 1 

أحد أعضاء ايجلس البلدى أو امحل مختاره ال#أمافظ 1 لمدير | 

ثلاثة من المشتغلين 00 وتصريف الأصناف المسعرة قيتارم ' 9 

المحافظ أو المدير على أن يكون أحدهم من ن أعضاء الغرفة ال 

التجارية المصرية 6.6 

ثلاثة يختارمم الحافظ أو المدير عن المستبلكين ا 
يها . 


مادة ؟ ‏ لكل لجنة أن تستأنس إآراء ذوى الخيرة فى المسائل التى تعرض عا 
مادة م يعمل .بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسعية 3<( 
تحريرا فى ١؟‏ رجب سنة هرم"!1 ( سيتمدر سنة 1١984‏ ) 


مايا مبتى 


164 


1 حلة المحاماة 


العدد الأول فورست السئة العشرون 


8 ع 
اخ ار 1 ملخص الا< كا 
1 مهد : 


: ْ (1) قضاء محكمة النقض والآبرام الجنائية 
-١‏ استئئاف . ميعاد . مرض المحكوم عليه . هل يكون 
سببا لمدة الميعاد ؟ ‏ 7 - نقض . عدم قبول أوجه طعن خاصة 
بالموضوع: بعد رفض الطعن المتعلق بالشكل . 
قذفوسب . علانة . مكاتيب موزعة علىعدة أشخاص 
-١‏ نقض . رضاء بالك المطعونفيه . الدفع للتنفيذ الجبرى. 
ليس رضاء بالحم _ ؟- نقض . عدم ختم الحم فى الميعاد ع 
رهن حبازى ٠‏ منقول . من يرهنه؟ ما الح اذا رهئه المر:بن ؟ 
إثبات سوء نية المزتون الثانى بكل الطرق 


١ [بريلسنة4م‎ © 


احص 
-_ 


»: 1م أ“ م « تصحيح . حكم على متهم بدلا من آخر 
م | هو |" « 0 ١‏ - إثبات فى المواد الجنائية . محاضر نحقيق البوليس أو 


| النيابةوماتحويه مناعترافات ومشاهدات و أقوال شبود.خاضعة 
لتقدير احكمة . حك الحكمة بما يقوم بووجدانها إلا ما استثناه 
القانون بنص خاص ‏ م فصل الجيحة عن الجناية . المتهم فى 
الأولى شاهد فى الثانية ء شبادة متهم على متهم - " - نقض . 
[غمال. الحسكمة الرد على شهادة شاهد مع إداتتها للمتهم بأدلة 
ذكرتها . رد ضمتى 
١ 1| 5‏ بر يلسنةومو ١-إثبات.‏ نجزثة أقوالالمتهم ‏ ؟ - أسياب . خلوالحم 
5 


با أه١‏ آلا١ا1 «١‏ « دخول العقارات والمسا كن لارتكاب جرعة . قصد الزنأ 

م أذمىزألاذ م ء ١‏ - قاضى الموضوع . تكوين اعتقاده . حريته . تحقيقات 
أولية - م - تفتيش . رضا . تلبس . تأثيره على باق [اتهمين . 
استئناف النيابة . أثره | 

"|" « ه دعوى عهومية . سقوطبا لوفاة الهم . المتبمغلى قيدالحياة. 
الرجوع الى محكمة الموضوع دون النقض 

٠‏ |[ |4 د « تفتيش . براءة لأسباب موضوعية . نقض . طعن النيابة 

إ لصلحة القانون . رفض , 


. اتفاق جنات . سيق إصرار . اشتراك . عاهة مستدعة‎ 5 < "41 "| ١١ 


1 خلة الحاماة ْ 1 أذا 


الغدد الاول فقبر ست السنة العشرون 
و 
3 0 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
١ه"‏ 4 أب يل سنة ومو رأ نقض . مجى عليه . بجبول 
+( |70 أأولمايوسنةومو] دفاع شرعى عن النفس . وجوب الرد عليه 
؛ؤ أم" | «١‏ « ودقة التكليف بالحضور . إعلانها . بطلان الاعلان 
نآ | لكا 2 2 بلاغ كاذب . قصد جناق 
15 الا | « : ١‏ - تفتيش . إذن النيابة بالتفتيش على مسروق . العثور 
على در ؟ ‏ شهادة الشاهد . رد #1-كمة عليبا 
بز ]هم ام ١ ., ١‏ - إثبات.. شبادة الشهود . أقوال المسئولين فى القضية . 


تقديرها ‏ ؟ ‏ دفاع . تقرير طى . عدم إجابة طلب متاقشة 
بعض الاطباء ‏ م عأهة مستديمة . ضرب أفضى الى موت . 
الحم بعقوبة لاتتجاوز أقلهما ‏ ؛ - مسئولية مدنية. تعويض . 
تضاءن . موازنة بينها وبين المسئولية الجتائية ‏ م - أسباب . 


تعو يض 
|4" م« « ١‏ - أمر الحفظ من النيابة العمومية . إثياته ‏ م - دفاع . 
| -- مذكرة كتابية . كفايتها 


. فاعل أصل . ضرورة بيان الافعال المنسوبة اليه‎ ١ 
شريك . يكنى بيان الطريقة التى اشترك يبأ بلا حاجة‎ - ١ 
- افى بيان الأعمال التنفيذية التى قام مها كل من الشركاء‎ 
. شبادة. تقديرها:- ع إعدام . لايشترط الحم بهأداة خاصة‎ 
من قانون‎ ١94 جواز الحم به على الشريك عقتضى المادة‎ 
العقويات‎ 
تفتيش . بطلانه  " - إذن بالتفتيش . وجودقرائن‎ - ١ 
. وتحريات سابقة‎ 
سرقة . شروع . لسلق  م - اثيات . أثوال متبم‎ -١ 
على آخر . عدوله‎ 
تشرد . طفل عمره أقل من خمس عشرة سئة‎ 
قضاء محكمة النقض والابرام المدنية‎ ) 7( 
تقادم ( المادة 5 تحارى ) انقطاعه برفع الدعوى.‎ - ١ 
ترك المرافعة ؟- نقض . اذا نقض الحك جاز اعادة الدعوى‎ 
نإب نه‎ : 


3 أهآأ « 0 


و 

ع 

حي 

ل ) 

: حم 
5-5 

8 جل 
٠»‏ 


م7 | مه إيريل سنةوم؟١‏ 


ليل 


العدد اللاول 


يا 5 
4- 
سما 


>” 


م" 
5" 


ذا 
51 


فى 


ع 


إفا 


رف 


ؤ 


1 
د 


1 ]| تاريخ الحم ظ 


5ه + ريل سئة وم ١‏ 


2 ١< ١9" "١ 


؟5؟ لاما << «م 
وال 2 


5« <« ١١| ا/١‎ 


“/ا أ( هأيو سنة ومو ا 


5 1 مايوساة؟وموا 


اة الحامأة 
56 السئةالعشرون 
ملخص الاحكام 


الى حكنة الاستئئاف الحم فىموضوعها 0 

١‏ - استئئاف . حق التصدى ( المادتان ٠/ام‏ و مق 
مرافعات ) ب اسكئناف .طليات جديدة(المادة يم دامر افعات) 

-8- موظفا. معاش . سن . تقديره . تعويض‎ -١ 
نقض - اعادة القضية إلى محكمة الاستتئاف بعد نقض الحم‎ 
لبحث عناصر التعويض‎ 

١‏ - وصية.ههة فى صورة عقد بيع( 44 مدنى). 
- ؟ - نققض- عقد. وصفه . اعادة القضية اللمحكمة الاستئناف 
بالرصف الذى قررته محكمة النقض . ش 

مسئولية . تعويض . تفسير عقد شلافا لحك سابق . 

وضع اليد على مال . الآصل فيه . اللاصل في الحيازة . 
شروط وضع اليد بنية التملك عبلى مال من نوع ما يكون 
الاستيلاء عليه منشئا للبلك . الأموال التى تتلقى عن مالكبا 
بسند معتبر قانونا . حيازة متلقيها لها ووضع يده عليبا 

المادة ؟ من قانون الشاء حكمة النقض . وجوب تقديم 
أوراق المدعى عليه ومذكرة دفاعه في ثلاثين يوما من تاريخ 
اعلان تقرير النقض . هذا الميعاد حتمى . يرتب على تجاوزه 
سقوط حق المدعى فى تقدم هذه الاوراق ٠‏ يترتب على عدم 
التقدم ان لايكون للمدعى عليه الحق في أن يليب عنه محاميا 
بالجلسة . 

حكمةالموضوع ٠‏ ا اض الآدلة . استنتاجها اسئنتاجا 
سلما . أمر متعلق بفبم الواقع فى الدعوى. لارقاية علب حكمة 
النقض .عدم مازومية محكمة الموضوع بالرد على جميسع 
الحجج . 

سلطة الحكمة فى فسخ التعاقد أو عدم فسخة . الاخلال 
بالالتزام لا يقتعضى الفسع بذاته اناف النهد من 5 
قضالى بذلك . 1 
ا تقريز الظطعن 9 هششش1)] ٠‏ لسرى 
على بقية الورثة حك . انصرافه عن مقطع التذاع . أقحامه 


العدد الأآاول 

١‏ أ 
3 90 

1 / تاريخ الحم ظ 
ما 
عم | و/ ما مايوسنة ١806‏ 
.م | م أبالانو شير سنة 9و 
هم" | سم امد سميرستة اه 
>" | هلم 1د سميرسنةمأه 
/م | م 7١‏ بونيه سنة ولة 
جع | حم 2١|‏ توشير سنةرمرة 
وم | ١ه ١١|‏ نو شير سنة رمه 
7١| 49 | ٠‏ ثوشير سنة؟ه 
١‏ | سمو ع١‏ دسميرسنة رمه 
49 |[ ع4 م١دسميرسنة/؟0‏ 


مجلة المحاماة ف 
قور سثك السنة العشر وك 


ملخص الاحكام. 


وضع اليد فى سبيل التدليل على الملكية دون الاحالة إلى 
التحقيق لاثبات ونق وضع اليد . يعيبهو بداله 

قاضى الموضوع . ليس له أن إستخلص واقعة مدل 
عقلا استخلاصبا 

(+) قضاء محكة استتناف مصر ‏ , 

مجلس حمى . قضاؤه فى المسائل المدنية . ضام ولاى. 
قراراتهفيها . لاتحوزقوة تمنعالقضاء اللزاعىمن أظر الموضوع 
من جداداء. 

حا سكرية مولت صتياا فى أخمار الرظبند 

سلطتها عليهم . حقها فى فصل من تراه غير لائق للقيام باعباء 
وظيفته . عدم مازوميتها بابداء السبب ‏ ؟ - موظف ل 
حقه فى اثبات أن فصله كان لسبب حزبى أو أى سبب آخر 

قاضى البيوع. سلطته. حكن ائيادعوى بطلان الاجراءات 
الخاصلة بعد تعيين يوم البيع . تعرضه لنزاح يتعلقبالموضوع. 
يعتير خروجا عن اختصاصه ويجعل حكمه قابلا للاستئناف 

دعوى التفسير أو التصحبح . شروطبا 

صورية . دعوى بوأسية . بجوز لاحد الدائنين السك 
مها عل الآخر اذا كان مدين أحدهما غير مدين الآخر 

بيع وفاى . رهن . حبس العين ( المادة وعم من 
القانون المدتى ) 

بطلان المرافمة ٠‏ لايقع جرد مرور ثلاث سنوات ٠»‏ 
ضرورةرفع دعوى به ٠‏ تعجيل الدعوى للبرافعة فى موضوعبا 
يعتير تيجد بدا وتنازلا عن حق طلب بطلان المرافعة 

ائيات . مانمع من الحصول على كتابة ( المادة 16 
مدلى ) يينة 


دعوى . خصم . وفاته بعد الحم له ابتدائيا ولحد بيعه 


كان خصما له فى الدعوى فى حياته 


14 


العدد الآول. 


فورست السنة العشرون 


05 


و3 


5 


7١ 4‏ بر يل سنة ةماو 


0 أه؟ مأرس سنة ومو 


تاريخ الحكم ظ 


١‏ اشكال فى تنفيذ حك . متعلق بالموضوع. ابتصاص 
الحكة الثى أصدرته (م م مرافعات  )‏ «- اختصاص. 
تنازع . حكم شرغى نهالى بعد حك أهلى نهاتى . عدم الرجوع 
إلى الحيئة المبينة بالمادة ..م ءن لاحة ترتيب الحام الاهلية 
(" ) العائق للتنفيذ . حكم شرعى . اختصاص المحكمة الأهلية 
نظر الاششكال . علييا حث ما طزأ على السك الآول مايحوز 
3 بمنع تنفيذه ( + ) استمرار تنفيذ الحكم الأهلى.. تأويل 
1 سكم الشرعى . موضوعان عختلفان . التأويل لايكونالاعند 
الغموض ( ه ) اختصاص .اجام الاهلية . صاحة الولاءة 
االعامة فى البلاد د . تفصل فى كل مال تمنع عنه بلانحة ترتيها . 
أبست منوعة من وقفٍ تنفيذ حكم شرعى 5 ) دفع لدم 
قيول دعوى استمرار التتفيذ. مرفوض لانها دعؤى نص 
علها القانون (7) دقع . عدم جواز فظر الدعوى . .الحم 
الشرعى الى وصادر من ححكّمة عختصة دون سواها قمسائل 
الاستحقاق . دفع مرفوض لآن الك الشرعى لم يقض بوقف 
تفيل الحم الاهلى وما كان يمكنه أن يقضى القضاء بالاستحقاق. 
لايكنى لهسم النداع . لاتماك المحسكمة "الأهلية أن تقرر بأن 
حكتيا الشارق لحك الاستثناف الذى أيده حكنان ضذرا 
باطلين لصدورها من قضاء غير مختص . الحم النهائى. حق 


كدب لإتورر اما لدم ا 


سلطتا . لاتعدل عنه . المركمة العليا . كا لتقي فيه الحكلة 


الدنيا ٠‏ تطبيق الاحكام دن العثور عليه 


لبعد د الحم ٠‏ لايفيد 
(4)قضاء تاك الجناياك1 ' 
ود سبي. قذف : موظف عام * نش راذاعات بشأن 
تحقيق جناتى قام حظرت. النياية الغمومية .. اذاعة نثىء 
عنه ارس الاناة الس وها ٠‏ ارتباط اجرام . 
'عقوبة .واحدة * 


ةا لحامأة 6 


العدد الأول 1 قور سثك السنة العشرون .. 
ا 
1 تارعز لمك ظ كحض الاكاء.. 
ه؟ ٠١| ٠١|‏ مايوسنة ومو١!‏ دين . تعد غيل أحد الآدياتب. . هل الطعن على الدين 


(ه ) قضاء انحاكم الابتدائية . 
٠١5 1‏ |«دسميرسنة | أموال. منفعةمومية . حقالمكومةق م وحدوده. 
تنظم ( لانحة ) 
/؟ ٠١41‏ أو مارسسنةوم5١‏ نزع ملكية . ملكية الراسى عليه المزاد الثاتى اذاكااءف. 
٠ '‏ ش هو الذى رساعليه المزاد الآول. مبدأها . ريع. استحقاة 
51١١| 44‏ يوليه شنةوسو| ١ ٠٠‏ - تعطيل جريدة .“فشر مادة من نوع ما يحرى التحقيق 
من أجله أو من نوع. يشببه ( المأدة 534 ع )-- مى 
يعد ااتحقيق قد ابتدأ لمنع النشر:. التكليف بالحضوزء طريقته 
م - سب مؤظف عام. يدخل فى الجراثم الحظور نشر 
ثىء عثبا بعد البدء قى تحقيقبا . مدى تطبيق المادة 
48عء ج' 
( ) القضاء المستعجل 
١١35| 89‏ )ع مأبو سنة ومسو اختصاص: الحا م الاهلة . تفقة . الخلاف بين لا نحة 
:| © ترتيب اماك الاهلية والقانون المدتى . حم عمكبة النقض 
اإخدم :اختصاص احاكم | الاهلية ء عدم 0 القضاء 
| المستعجل نيعا لذلك 
٠ه‏ |ء؟, ألم مابو سنة ١ ١509‏ - اختصاص. قاضى الأمور المستعجلة . نت النظام 
! ش العام - ب اختصاص . قاضى الآمور للستيمل باخام 
الاهلية . تدخل فيه أيضًا المواد التجارية - م _ اختصاص. 
قاضى الآمور المستعجلة . شركة . تصفيتها . غير مختص . 
(7 ) قضاء امحاك الجرئية 
زه |4؟! أهل" ينابر سنةومو(] ١-الادة ١‏ من قانون تحقيق الجنايات . هل عسكرى 
البوليس من رجال الضبطية القضائية ؟ . م - المادتان م 
و ؤب من القانون رقم ؛# سنة 1١98#‏ ومتى يجوز للبوليس 
القيض على المشبوهين والمتشردبن ‏ هرب الشخص بعد 
القبض عليه فى غير الاحوال المرخص فيبا قانونا بالقبض 


1_5 بحلة اللحاماة 


العدد الأاول فبرست السنة العشرون 


تاريي الحم ظ ملخص الاحكام 


ا 
2 3 
بإه 9١| ١5|‏ مأرس سنةودمه ١-هبة.‏ وصية ٠‏ مق يجوز الموصى له التصرف ؤالثى. 
الموهوب ‏ ؟ - القرابة. مى تكون من موانع الرجوع 
فى الهبة . متى يصح الرجوع ‏ ” - الولى ا ٠‏ هتى يجوز 
له التصرف فى عقار القاصر. هبة من مال الصخير. لاتجوز . 
سى | وب؟ | إبريل سنةوم9] ١‏ اختصاص قاضى الامور ال سسا لمات 
الطعن فيبا ‏ ؟ ‏ حراسة .هل ماجاء فى المادة 4١‏ مدلى على 
سبيل الحصر . شيوع . نزاع . تقدير الظروف- ‏ - 
استعجال . ضرر. أسبابه. شركاء. استحالة الاتفاق. خطر مستمر 
وأن كان قدما ‏ بكفى للحراسة ‏ ؛ ‏ مستندات غامضة.. 
مساس الموضوع . نحث ظاهر المستندات 
شيك لأجل . عدم وجود رصيد. عقوبة ( المادة امم 


1١5١| 5‏ |4؛ مايو مسنة .موا 


من قانون العقوبات) 

نوق ' بحث فى اصدار الشيك الى أجل والمادة مم من قانون 
العقوبات لٍضرة صاحب العزة الأستاذ احمد رمزىيكالمحامى 

1 حث فى الدعوى البولسية لحضرة وار الاستاذ 
أحمدرمزى بك الحامى 

1 حث فى تعاصر النية مح الفعل المادى لحضرة الاستاذ 
عبده حسن الزيات المحامى 

ل قانون رقم ١٠١‏ لسنة ١40‏ الخاص_بنظام الا حكامالعرفية 

مها مرسوم باعلان الاحكام العرفة 

6 مرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة وم؟؟ بتحديد أقصى 


الاسعار للا عمناف الغذائية ومواد الحاجيات الآأولية 


اماه 


شاور 
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م 
5» 


ا 


ث[هه ) 
: ل 
2 


تت هايا لاب برْصِلةٍ : 


المدد الثاق 


ام البقررين 
ا كتويرسنةم١‏ 


وخر لعلف ن قن غزا معاوية وافدا لآهل البصرة 
ودخل مه افر بن قطبة وتعلى القر؛ عباء#قطوائية وعلى الاحئف ٠‏ 
مدرعة صوف وشهلة .فليا مثلا بين, إيدى معازية اقتحنتهما 
عينه ققال الغ يا أمير المؤمنين! إن العباءة لاتكل.ك وإن 
كلمك من قبا ! فأو مأاليه فُجلض » مم أقيل على الأحدف 
ا شم مه ؟ فقالء با أمين المؤمنين» أهل البصرة!عدد سير 
وعظم كسير» مع تتابع من اول ؛ ٠‏ واتصال من, 0 
فالمكشر يق أطق واقل قد أملق ‏ وبلغ منه المحنق 
فان رأى أ مير المؤمئين أن يتش الفقبير » وير الكني ؛ : 
ويسبل السير» ويصفمح عن الذحول: ويداوى حول 
ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء » ويزيل اللا“واء. وإن السيد 
من يحم ولامخص ومن يدعو الجفلى » ولا يدعو النقرى » إن 
| أحسنناإليه شكر ء وإن أمى. اليه غفر» ثم ييكون وراء ذلك 
لرعيته عماداً يرفع عنبا الملنات » ويكشف عنها المعضلات نقال 
لنتنعاؤيةهأ هنا يا أبا حر ! ثم تلا ( ولتعرفنهم فى لح نالقول) 


جميع الخابرات سواء كانت خاصة بتحرير اللة أو بادارتها ترسل بعنوان ه ادارة مجلة الحاماة» 
وتحريرها بدار الثقابة بشارع عاد الدين رتم ١88‏ حرف ب ( تمارة الخديوى سابقا ) 


دار الطاعة المصرية 


تليقرن بامبالاه 


فى هذ العدد 


ا حكنا صادرا من محكة التقض والابرام الجنائية . 
5 أخكام صادرة:' و و زم 6ه المدنية 
٠‏ اخكام 'صتادرة من محكرة أستثناف مصر الاهلية 
١‏ عفان سافز انمن حكة ا 
م أحكام ار اتام الابتداية ‏ 
م أحكام عار عن لقنا اللتعجل .. 
ه احكام صَادزة من احم ال 


يم 


مر رعاوه 1 اقيم ريا مره 


العرد الثالى 


السئة العخرونم 


المحاماه 


شرم ١‏ كتوم 
مث 4م98 


مل ممؤوب ودجروداب الإزادماي)» 
2 0 
اا ا تين امفة 


( نحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطفى عمد ناشا رئيس المحكة وبحضور 
حضرات أصحاب العزة عبد الفتاح السيد بك واحمد مختار بك وحمد كامل الرشيدى 
بك وسيد مصطفى بك المستشارين وحضور حضرة صاحب العزة على حسين يك 


رئيس نيابة بالاستثناف ) 


66 
ا" مأيو سنة ومو( 
١‏ قذف. معنى القعد الجنائى 
قذف . موظف عمومى . الشروط الواجب اجتاعبا 
للاعفا, من العقاب 
- قذف . رئيس تحرير جريدة ٠‏ وجوب حقق شرطين 
لاعفائه من العقاب 
- قذف . اقحام وقائع جديدة واثئاتها لايفيد المتبم 
١‏ لايتطاب القانون قُْ جريمة الققذف 
قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بتوافر القصد 
الجناق العام الذى يتحقق فيهبا متى نشر 


القاذف أو أذاع الآمور المتضمنة القذف 
وهو عالم أنها لوكانتصادقة لأوجبت عقاب 
المتذوف أو احتقاره عند الناس ولا يؤثر 
فى توافر هذا القصدأن يكون القاذف حسن 
النبة أى معتقدا صحة مارمى به المجنى عليه 
من وقائع القذف 

؟ - استقى قانون العقوبات من جراءم 
القذف بنص صر يبح فى المأدة ؟.م و ؤسييل 
المصلحة العامة الطعن فى أعبال الموظفين 


العموميين ومن هم ذو وصفة نيابية عامة 


للق الحم المطعون فيه منشور بالسئة لأتاسعة عشيرة عن أنحاماة ص باعمه 


١ "4‏ العدد الثالى 


والمكلفين القيام بخدمة عامة «تى توافر فيه 
علاثةشروط الأول أن يكون الطعن حاصلا 
رسلامة نة أى لمجرد خدمة المصلحة العامة 
59 الاعتقاد بصحة المطاعن وقت اذاعتها 


والثاتى أن لابتعدى الطعن أعمال الوظيفة | 


أو النبابة أو الخدمة العامة والثالك أن 
يقوم الطاعن باثيات حقيقة كل أمر أسنده 
الى المطعون عليه . فاذا نقص أى شرط منبها 
وحن الذقاب 

ع أوجب الشق الأخير من المادة 
هو من قانون العقويات لاعفاء رئيس 
نحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن 
الجرعة الى تتم بالنشر فى الجريدة توافر 
شرطين أحدهما أن يرشد أثناء التحقيق عن 
مرتكب الجريمة ويقدم كل مالديه مر 
المعاومات والأوراق لاثيات مسئوليته 
والآخر أن يبت أيضًا أنه لولم يقم بالنشر 
لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو 
لضرر جسم آخر . فاذا لم يقم بتحقيق هذين 
الشرطين أوأى وأحد منهما بقيت المسئولية 

ع - لا يفيد الهم بالقذف [ة-امهوقائم 
جديدة فى أثناء انحا كنة يقول أنه قام ياثراتها 
وهى ل تدكن. واردة بالمقال الذى بحام من 
أجله والذى عجز عن اثباتصحة ماجاء فيه 


الرقائم 


اتهمت النياية العامة هذين الطاعنين بانهما فى 
يوم ١4‏ أغسطس سنة م99( عدينة القاهرة 


السنة العشروك 


قذفا فى حق حضرة صاحب المعالى حمد 
حسين هيكل باشأ وزير المعارف يسبب أعمال 
وظيفته إذ فسا لمعاليه كذيا وافتراء انه حانىابن 
عم له فطلب تعييئه استاذا يكلية الطب يجامعة 
فوَاد الأول بالاسكندرية متخطيا فى ذلك اقرانه 
ورصفاءه وأمعنا فى فسبة الحاباة لمعاليه والتهكم 
عليه بتقرير أن هذا التعيينخطوة تتلوها خطوات 
من أجل ابن العم الحظوظ وذلك بآن الفاوكنا 
بقصد النشر مقالا بعنوان «ابن عم الوزير» 
ضمنه المعانى المتقدمة وقام المتهم الشاق بصفته 
المذ كورة بنشر هذا المقال فى جريدة المصرى 
بالعدد رقم 514 الذى طبع ووزع على 
الميور وطلبت معاقبتهما بالمواد ؟.م و م.م 
١ / ١9هو ١ال١و ٠‏ و..9 عقوبات 
٠‏ ومحكة جناياتمصر أتمت مماع هذهالدعوى 
وقضت حضوريا فى ١6‏ ديسمير سنة,مب؛ عملا 
بالموادم. م1 وماس زولاء وا اادة14/١‏ 
عقوبات لما وعملا بالمادتين ههو>ه عقويات 
الثاتى معاقة كل من محمد فوزى افندى وممد 
شافعى البنا افندىلغرامة قدرها مائة جنيهمصرى 
وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسية محمد 
شافعى البنااقدى لمد ةم سسنواتتبدأ منتاريخ 
هذا الحى . فطمن المحكوم عليهما في هذا 
الحم بطريق النقض ق7 ينابر سنة جموه١‏ 
وقدما تقريرا بالأأسباب فى نفس هذا التاريخ 
على 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

دمن حيث أن الطعن حاز شكلهالقانوق 


«ه وحيث أن مبق وجهى الطعن . أو لا 


العدد الثاتى ‏ السنة العثيرون 


يل 


أن المحكمة ذ كرت أن المتهمين ) الطاعنين ( 
عجزا عن اثيات واقعة القذف فلا قائدة لمما 

: من الاحتجاج حسن فيتهنا لآن حدن النية 
لايكفى وحده للاعفاء من العقاب وهذاالةول 
من المحكمة فيد أن الطاعنين حستا النية الآمر 
الذنى ينهار معه القصد الجنائى ف الجر عة الى ادينا 
فيها ‏ ولكن الح#كمة مع ذلك ذ كرتف موضع 
آخر أن القصد الجناق متوافر لدها وادانهم] 
على هذا الأساس ويعقب الطاعنان على ذلك يان 
ماذ كرته الحسكمة من ذلك يجعل حكمبا متناقضا 
تناقضا يعيبه ويوجب نقضه . ثانيا ‏ أن الدفاع 

بمسك لدى محكمة الموضوع بان رئيس التحرير 
ش يعقى من المسولية مقتضى المادة ه8١‏ من قانون 
المقوبات اذا ذ كر التحقيق اسم كاتب الخبر 
ولكن المحكمة لم تعول على هذا الدفعم وقضت 
بالادانة بغير أن ترد عليه ردا معيئا ‏ ثالنا ‏ أن 
المحكمة أخطأت تفسير المادة .م من قانون 
العقوبات لآن التفسير الحقيقى لما هو ان حسن 
النية الذى توافر عند الطاعن اللاول هوفىالوقت 
نفسه اعتقاد منه يصحةالواقعة اذ فهمهذا الطاعن 
من الورقة التى رآها أن الد كتور ١‏ الذى لشير 
أليه» انما هو طبيب لآن جامعة الاسكندرية 
م يكن بها وقتئذ الاكلية الطب فاعتقد الطاعن 
صحة الواقعة لآن العنوان الذى قرأه فى الورقة 
يتفق ماما مع اعتقاده ولا يتصور عقلا أزنف 
يكون المتبي حسن النية وتكون الواقمة فى 
اعتقاده غير صحيحة أما ما رأته المحكمة من أن 
هذه المادة تشترط بحانب حسن النية أن يدبت 
الهم صحة الواقعة فانه تفسير لايتفق مصسع 
مدلولما مادام حسن النية يستلزم دواما اعتقاد 
الهم بصحة الواتءة ولايمكن أن يكون المشرع 


السنبن سب يببسب ببسب سب سيب سب سس سس سببكيببيببإب ب ب يبي يب يس يحب سي 


أراد أن يكاف المتهم تكليفين _ رابعا ‏ أنالمادة 
46 من قانون العمّوبات لالشترط حصول 
تكليف بالنشر من الحزب الذى يدير سياسة 
الجريدة لرئيس تحريرها كا أشارت المحكمة الى 
ذلك بل كل ماتشترطه هذه المادة هو أن يكرن 
من الظر وف المحيطة مايقطع بأن عدم شرا لخبر 
يعرضه لضرر مأدى أو أدنى والجريدة فى هذه 
الدعوى هى جر بدة ري ات والخير ألذى 
نشرته متعلق بوزير فى وزارة يعارضبا الحيزب 
الذى يوجه سياسة الجريدة قعدم النشر فى هذه 
الظروف .عرض رئيس التحرير اضرر مادى أو 
إدلى. وبذلك تنتفى المسئولية ‏ خامسا ‏ انالذى 
يكن القول به هو أن العقاباما يكون عل نسبة 
الحاباة الىانجنى عليه وهذه الحاباة قد قدم 
الدفاع الدليلالكاف عليها ومنذلك أن الدكتور 
اسماعيل صديق هيكل أخذ علاوئين استثنائيتين 
ولس فى نقله الى جبة أخرى أى عحسوبية 
أو محاباء . 

ه وححيث أن القانون لايتطلب فى جريمة 
القذف قصدا جنائيا خاصا بل بكتفى بتوافر 
القصد الجناى العام الذى يتحقق فيها م شر 
القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقدذف وهو 
عالم أنها لوكاتتصادقة لأوجبتعقابالمقذوف 
فى حقه أو احتقاره عند الناس ولايؤثر ففتوافر 
هذا القصد أن يكون القاذف حسن الننبة أى 
معتقدا صحة مارمى اللينى عليه به من وقائع 
القذف . 

« وحيشأن القانون - سيل نحقيق مصلحة 
عامة ‏ قد استثتى من .جرا”م القذف بنص صريح 
فى الادة ووم من قانون العقوبات وأياحالطعن 
فى أعمال الموظفين العمومي نأو الاشخاصذوي 


ا 


العدد الثاتى ‏ 


السنة العشرون 


متى توافر فيه ثلائة شروط الآول. ان يكون 
الطعن حاصلا سلامة نية أى لمجرد خدمة 
المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحةالمطاعن وقت 
اذاعتها والثانى ان لا يتعدى الطعناعمال الوظيفة 
أو النيابة أو الخدمة العامة والثالثك أن يقوم 
الطاعن بائيات حقيقة كل امر اسندهالى المطعون 
فيه . فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض 
الشارع ونجا الطاعن من العقاب . اما اذا لم 
يتوافر ولو واحد منبا فلا بتحةقق هذا الغرض 
ويحق العقاب. ش 

وحيث ان القانون قد أوجب ف الشق 
الآخير من المادةه 94 من قانونالعقوبات لاعفاء 
رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن 
الجريمة التى تثم بالنشر فى الجريدة توافر شرطين 
احدهما ان برشد أثناء التحقيق عن هرتكب 
الجر يمةويقدم كل مالديهمنالمعاومات والآاوراق 
لائبات مسئوليته والآخر ان يثيت أيضا انه لو 
م يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى 
الجريدة أو لضرر جسم آخر ‏ فاذا لل يقم 
بتحقيق هذين الشرطين أو قام بتحقيق واحد 
منهما فقط دون الاخر فلا تزول عنه المسئولية. 

ه وحيث أن الحم المطعون فيه ادارن ‏ 
الطاعنين بالمواد 0.: و وموس 7 و لايس 
و الاو ١-190‏ من قائون العقوبات فى 
جريمة قذفهما بطريق النشر موظفا عموميا هو 
وزير المعارف عمد حسين هيكل باشا بسبب 
أعمال وظيفته وكان ذلك بان الف أولهما مقالا 
بقصد النشر وقام الثاتى بنشره فى جريدةالمصرى 
بصفته رئيس تحريرها . وأئيبت الحكم واقمة 


الدعوى كا حصلتها المحكمة ءن التحقيقات الى 
اجريت فقال أن المقال موضوع المحاكة نشر 
بحريدة المصرى بالعدد رقم 114 الصادر بتاريخ 
4 أغسطس سنة م18 نحت عنوان ( ابن عم 
الوزير ) وجاء فيه ه طلبت وزارة المعارف إلى 
وزارة المواصلات الموافقة على تعبين الدكتور 
اسماعيل عنديق هكل بالقسم الطى اصلحة السك 
الحديد استاذا بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول 
بالاسكندرية . والدكتور اسماعيل هيكل هو 
بن عم معالى الدكتور مد سين هيكل باشا 
وزير المعارف فلا ضير على ابن العم أن يتقدم 
رصفاءه واخوائه ل هذا المنصب الى له 
مكانته وتقديره فى المستقبل القريب فلعاباخطوة 
تتلوها خطوات من أجل ابن العم الحظوظ , ثم 
عرض الم الى توافر اركان جريمة القذف 
فقال . أن الركن المادى وهو اسناد أمر معين 
للح عليداثر كان عنادقا اوسن احقاره عند 
أهل وطنه واضح من اير المثشدور في الجريدة 
[ذ نسب لليجتى عايه فبه انهدحانى أن عم لهفظلب 
تعييئه استاذا بكلية الطب يجامعة فؤاد الآول 
بالامكتورة متخطاق كلك اقزاته وومفاءه 
وشفع ذلك بعبارة تبكئية فى قوله ( فلعلها خطوة 
تتلوها خطوات من أجل ابن العم المحظوظ ) - 
وتكلم عن القصد الجنائى فقال ٠١‏ بانه متوفر 
أيضا لدى المتهمين ( الطاعنين )لآ نجرة القذف 
ليس القصد الجناق فيها الا علم القاذف يان ما 
اسنده للمقذوف من شأنه لو صم ان يلحق به 
ضررا ماديا وادبياء وأن عبارة الخير تحمل 
بنفسها الدليل غل هذا القصد لانها من الصراحة 
والوضوح فى نسبة امحاباة إلى الجى عليه محيث 


العدد الثاى ‏ 


يفترض عل المتهمين بمداولها وبأنها بمس سمعة 
احنى عليه المذكور واعتتاره كا أن العلاننة 
متوفرة لآن القذفحصل بواسطةالنشرؤجريدة 
المصرى اليومية وقد وزع العدد المشتمل عليه 
على اجمهور بغيد تمييز بين الناس . وأشار 
الحم بعد ذلك إلى الاعفاء الوارد فى المادة 
؟.” من قانو نالعقوبات فقال انهرشترط لاعفاء 
من يقذف فى حق الموظفين العموميين أن حصل 
القذف بسلامة نية ولا يتعدى أعمالالوظيفةوان 
يبت القاذف حقيتة كل فعل اسند إلى الموظاف 
فلا يكفى حدن النية وحده للاعفاء من العقاب 
وانما يحبانيقترن باثيات صحةالواقعة المقذدوف 
ها وانه ثبت باعتراف المتهمين ان الواقعة 
المسندة إلى الجتنى عايه غير صحيحة فقد ورد فى 
الخبر الذنى نشراهفى جريدة المصرى أن 0 
- اسماعيل صديق ميكل هو طبيب 

سم الطى بمصلحة السكة الحديد وان وزارة 
1 طليت تعمينه استاذا بكلية الطب مجامعة 
فؤاد الآول بالاسكندرية مع ان الثابت ان 
الدكتور اسماعيل صديق هيكل ليس بطبيب إلى 
هو دكتور في الاقتصاد السساسى "ا ثبت ان 
وزارة المعارف " تطلب تعيينه مدرسا فى جامعة 
الاسكندرية إذ الترشيح مرا كز الاستاذية هو 
من شئون الجامعة لا الوزارة وقد سلم المتهمان 
بكذب الخبر فى التصحيح الذى نشراه عقب 
التحقيق معبما إذ جاء فيه أن الدكتور اماعيل 
صديق هيكل قدم طلبا إلى المصلحة التابع هو 
لحا يلتمس فيه تعيينه لتدريس مادة الاقتصاد 
السياسى لطلاب القسم 
الاسكندرية وان ما نشراء قلا من أن وزارة 
المعارف طلبت إلى وزارة المواصلات الموافقة 


الخاص يجابعة 


السنة العشرون 


لللتيبيِيِشسسسييييييييي ييه | يس 0 


ااا 

على تعيينه استاذ! بكلية الطب غير صحيح لآن 
وزارة المعارف لا تعل شيئا عن هذا الطلب # 
وانه مادام المتهمان قد عجزا عن أثيات واقعة 
القذف فلا فائدة لما من الاحتجاج بحسن 
تيتهما لآن حسن النية لا يكفى وحده للاعفاء 
من العقاب كا تقدم بيانه بل بحبءان يقترن 
بصحة الواقعة ‏ وأنه ليس للمتبمين ان يستندا 
إلى وقائع أخرى فى قوطما بمحاباة الجنى عليه 
لابب عمه الدكتور اسماعيل صديق هيكل 
وموظفين آخرءن لان هذه الوقائع خارجة عن 
موضوع الدءوى ول تكن محل تحقرق فيباء 
وعرض الح أيضا ل مسئوليةالمتهمين(الطاعنين) 
فى جرعة النشر هذه فاثيت . انه طبقا لليادة 
هو من قانون العقوبات تقع المستولية الجنائية 
على المثهم الأول منثىء الخبر وعل المتبم الثاى 
رئيس التحرير بصفتهما فاعلين أصليين لجرعة 
القذف -- وانه ليس للتهم الثانى أن يتتصل 
من هذه المسثولية حجة انه أرشد فى اثناءالتحقيق 
عن الممهم الأول وانه قدم مالديه من المعاومات 
لاثبات مستوليته وذلك لان الفقرة الثانية من 
المادة 6و8 عقوبات تشترط فوق ذلك للاعفاء 
من المسثولة الجنائة فى هذه الخالة ان يثبت 
رئيس التحرير انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه 
لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسم آخر 
ول يثبت المتهم الثانى شيئا من ذلك فبو لم يدع 
يرب المسيطر علل 
سياستها قد كلفه بنشر الخير المشتمل على واقعة 
القذف هذه الغير صحيحة وانه هدده بالايذاء 
إذا امتتع بل ذهب: فى دفاعه بالجلسة إلى انه لم 
يكن فىمقدوره الاطلاععلى كل مابنشر بالجريدة 


ان مدي الجريدة أو !ا 


0 العدد الثانى ‏ 
لكثرة الرساكة 21 ترد البا من امندونيا | العوانر اتلك الظروق كا يقت قاد الرسائل الى ترد اليا دن مندوبيها 
العديدين. 


٠‏ وحيث أنه يبين م نكل ما تقدم أن الحم 
المطعون فيه اثبت على الطاعنين توافر العناصر 
القانونية للجرعة الى ادائهما ما وبين القصد 
الجنالى فى جرعة القفذف على وجبه الصحيح 
قانرنا ولم يتحدث عن سلامة النية الافى مقام 
التدليل على اعتبار ما وقع من الطاعنين طعنا 
معاقبا عليه قانونا إذ قال أن عجزهما عن أثيات 
صحة المطاعن التى نششرأها فى حق المجنى عليه 
يكفى لا نؤال العقاب بهما حتىمع بوت سلامة 
نيبما وقوله هذا سديد لا يصح معه الادعاء 
بوجود تناقض فى الحم لآن القصد الجناتى فى 
ج ربمةالقذف لا ينفيه سلامة نية القاذف واعتقاده 
صحة الواقعة التى اسندها الى المقذوف في حته . 
وقد طبق الحم المادة ١40‏ عقويات تطبيقا 
صحيحا حيث قال « ان الطاعن الثافى واربف 
أرشد عن كاتب المقال الا انه لم يشت انه لو كان 
أمتنع عن نشر هذا المقال لعرض نفسه -دسارة 
أو ضرر جسيمين وهولم يدع أن مدير الجريدة 
أو الحجرب المسيطر على سياستها قد كلفه نشر 
المقال بل ذهب فى دفاعه بالجلسة إلى أنه لم يكن 
ف مقدوره الاطلاع على كل ماينشر بالجريدة 
لكر ارطائل. ال ترد ابيا من «متدويييا 
العديدين ‏ لآن الواقع أنإعفاء رئيس التحرير 

من المسئولية ال رس اا 
رئيس التحرير باثيات العوامل التى أ كرهته على 
نشر المفال المتضمن الطعن المعاقب عليه قانونا 
فلا يصح له أنيدعى أن من واجبالحكمة مراعاة 


السنة العشرون 


العوامل لآن تلك الظروف كا بينت فى وجه 
الطعن لاتدل حتها على مابريد الطاعنان 
الاستش باد بها عليه . أما مأبدع.انه أخيرا من 
أنهما قدما الدليل على صحة حاباة النجنى عليه 
لقريبه قفردود بما ذهباليه الحم من أ:بماقدما 
للبحا كمة عن وإقعة قذف معينة وانهما عجزا 
عن إثيات صحتبا وأن هذا موجب لعةامبما 
بدون اعتداد بالوقائع الجديدة التى أقحماها فى 
الدعوى أثناء نظرها ولم تكن واردة بالمقال 
مو ضوع الحا كمةء. 

دوحيث انه لكل ماتقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 


( طن محمد فوزى افتدى الحرر يجريدة المه.رى وتمد 
شافى البنا افندى رئيس تحرير المصسرى ضد التابة رقم 


/90؟!١‏ سنة وق ) 
ان 
١‏ مأيو سنة ونوا 
-١‏ نقض . حكم. . عقوبة بأقل من الحد الادتى 
سس قذف . موظف عام . بسو نية . العقاب واجب 
ولو صحت الوقائ 
الميادىء القانونية 
١)إذا‏ نزلت المحكمة عن الحد الآادق 
للعقوبة تقض الحم وحم بالحد الأدق 
كما اذا نزلت عن الحم بغرامة خمسين 
جنيها فى المادة +>م فقرة ثالثة عقوبات 
> | الخاصة ‏ بالقذف فى حق الموظف 
؟ ) قول الدفاع عن المتهم أمام ممكمة 
النتقض والابرام انه أثيت صحة الوقائع 
المنسوية الى الجنى عليه وبذلك تنتفى الجريمة 


الظروف الى نشر فيها المقال لتستبين منها هذه | لان الجتى عليه موظف عام ويجوز اثبات 


العددالثاتى - السنة العشرون 


١ 


وقائع القذف المنسوية اليه وانه يستفيد 
مر الطعن المرفوع من النيابة العمومية 
وانل يطعن هو فى الحكم قول مردود 
يانه يشترط قانونا لاباحة الطعن فى حق 
الموظفين ان يكون صادرا عن حسن نية 
أى عن اعتة.اد بصحة وقائع الذف 
وتخدمة المصلحة العامة فاذا كان القاذف 
مىء النية ولا يقصد من طعنه الا شفاء 
ضغائن واحقاد شخصية فلا يقبل منه اثيات 
صحة الوقائع التى اسندها الى الموظف 
و نبجب ادانته ولو استطاع اثنات ما قذف 
هومن باب أولىاذا كا نعجرعنهذا|الاثنات 
أمام حكمة الموضوع 
الام 

لعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

وحيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 

«وحيث أن مخصل الطعن المرفوع من النياية 
العامة أن محكمة الموضوع أخطأت فى قضائهاعلى 
المتبم بغرامة الف قرش لان المادة ؟+>م#عقو بات 
التى طبقتها على الواقعة الثابتة بالحكم تنص على 
معاقبة القاذف بالحبس أوالغرامة التّى لاتقل عن 
عشربن جنيب . واذا وقع القذف فى حقموظف 
عام لاتقل الغرامة عن خمسين جنيها . وبذلك 
تكون المحكمة قد نولت عن الحد الآدنى للغرامة 
المنصوص عله قانونا وهوفى هذه الخالة خمسون 

«وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون فيه 
يبين أنه أثبت على المتهم أنه قذف علنا فى حق 
حسن افندى عادلى مهندس الانارة بمجلس بلدي 


المنصورة بأن كتبمقالا ونشره بحريدةالوفيق 
فى العدد مون نحت عنوان قرارات قومسيون 
بلدى المنصورة وتعلقاتنا عليها . أسند فيه الى 
البندس أمورا لوكانت صادقة للآاوجيت عقابه 
فذكر ذلك المقالأنه سرقتبارالنور واستخدم 
أدوات امجلس فى ثدونه الخاصة وأرن أعماله 
مجموعة جرام أثبت التحقيق صحتها . وعاقبته 
الحكمة طبقا للمادتين م6١‏ و١جم‏ عقوبات 
بتغريمه الف قرش وإلرامه بأن يدفع للمدعى 
بالحق المدنى ملما واحدا على سيل التعويض 
والصاريف المدئية . 

دومن حيث ان العقوية المقررة لجر.مة 
القذف الى أدين فا الطاعن هى الحبس والغرامة 
التى لانقل عن خمسين جنيها ولازيد على خمسمائة 
جيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ( مادة 
م/م عقوبات ) 

دومن حيث انه يبين ما تقدم أن الحم 
إذ قضى بتغري الممهم الف قرش على الواقعة التى 
أثبتها عليه وهى القذف علنا فى حق موظف عام 
سبب أداء وظيفته قد أخطأ فى تطبيق -القانون 
ولذلك بتعين نقضه والمحم بتغرم المهم خمسين 
جنها وهو الحد الادتى للعقوبة الخصوص عليها 
قانونا . 

دومن حيشان الدفاع عن ا انهم قرر نجلسة 
المرافعة أمام هذه امحكمة أن الحم المطعون فيه 
أثبت صحة الوقائع المنسوبة إل الجنىعليه وبذلك 
تنتئى الجريمة على أساس أن الجنى عليه موظاف 
عام وأنه يجوز قانونا إثبات وقائع القذف 
المأسوبة اليه وقال انه وإن ليرفع طعنا عنالحكم 


1/4 


الاانه ستفيد منالطعن المرفوع من النيابةالعامة 

دوححث اله يشترط قانونا لاباحة الطعن 
المتضمن القذف فى حق الموظفين أن يكون 
صادرا عن حسن نة أى عن اعتقاد بصحةوقائع 
القذق ولخدمة المصلحة العامة فاذاكان القاذف 
مىء النية و لايقصد من طعنه الا شفاء ضْغائن 
واحقاد شخصية فلا يقبل منه اثباتصحة الوقائع 
الى أسندها الى الموظف ونجب اداته حتّى ولو 
استطاع اثبات ماقذف به 

« وحيث أنه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يبين أنه اثبت ان الهم كان سىء القصد فا 
نشر لآنه لم يقصد إطعنه خدمة عأمة وابما قصد 
ارضاء شبوة شخصية للنيل من شرف الجنى عليه 
وهذا الذى اثبته الحم كاف ف اعتبار ماوقع 
من امتهم قذفا معاقيا عليه حتّى مع افتراض أنه 
ات صحة الوقائع الثى نسبها الى الجنى عليه 

د وحيث اله فضبلا عن ذلك فان الحم 
المطعون فيه عرض أوقائع القذف وائيت عدم 
صحتها اذ قال وان المقال الذى نشرهالتهم تضمن 
طعنا بأءيتا من شأنه أن يسىء الى سمعة الموظف 
و كرامته وحط من قدره ويدعو الى احتقاره ف 
نظرالناسكافة وقد أبيم للطاعنأن شت ماقذف 
به فم يتقدم بثىء يمكن أن يؤيد شيئا مما ادعاه 
والوكان شخصا يتحرى المصلحة العامة وكان 
على دعواه بانه حكثيراً ما يذهب اللدية 
ويسمع عن تحقيقامها فاكان أسبل عليه من أن 
يكلف نفسه السؤال عن نقيجة تلك التحقيقات 
فى التهم التى افترض فى مقاله انه مقطوع بصحتها 
ونسب الى التحقيق ماهو برىء هنه ثم بينالحكم 


العدد الثاى ‏ 


السئة العشرون 
الآدلة علرعدم صحة تلك الوقائع ومن ثميكون 
ما ادعاه المجم بالجلسةغير صحيح :1 


( طدن التبابة ضد عبل افتدى حمدى رقم هالإ اسنة وق ) 


/اه 
ام ما يو سنة موا 
اختلاس - سرقه تسلم الثى, الى الختلس ٠.‏ ترفوت 
بنفل الاشيا, و العريات وغيرها أر أى انان آخر مكلفبقل 
أغيال . 
. المدأ القانوى 
تسليم الثىء الى مختاسه ينفى كر 
الاختلاس وهو ركن أسامى فى جريمة 
السرقة واختلاس االشىء بعد تسلله على 
أساس الوكالة يعد خيانة أمانة» الا أن 
القانون قدخالف أحكام السرقة بأن أدمج 
فيها فعل الاختلاس الذى حصل من امحترفين 
بنقل الاشساء فى العربات أو المراكب أو 
عل دو أب الهل أو من أى انسانآخر مكلف 
بنقل اشياء أو أحد اتباعهم اذا سليت الهم 
الاشياء المذ كورة بصفتهم السابقة وذلك 
طبقا للفقرة الثامنة من المادة اوم عقو بات 


الممكى 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

« حيث أن الطعن حاز شكله القانوتى 

ه وحيث أن حصل وجه الطعن أن الدفاع 
عن الطاعن عرض على محكمة الموضوع أرن 
الوصف الحقيقىللتهمة المنسوبةاليه يجب أن يكون 
خانة أمانة لاسرقة » لآن الطاعن وان موكلا البه 
من جانب مصحة فؤاد استلام الفح الوارد ا 


العدد الثالى 


من عر بات السكة الحديدية يبمحطة حاوان وانه 
هو الذى نسل البوليصة من المصحة وسلبها لحطة 
السكة الحديدية واستل الفحم وبهذا 
التسلم تقلت الحيازة الى الطاعن فأصبح مسدلا 
أمانة مؤقتة بمحو جر بمةالسرقة إذاحصل التدصرف 
فيه وتحل حل هذه الجريمة جرة خيانة الامانة 
نتى لانم الا بضياع الوديعة وحالة الطاعن ان 

مه وحيث أن الواقعة التى استخلصها الحم 
المطعون فبه وأدان الطاعن فها هى ه أن حامد 
أفندى عبد اليارى مبندس مصحة ووٌاد حلوان 
لاحظ أن الفحم الذى سبتهلك لايتناسب مع 
الذى يرد فاراد المراقة ولما ورد الفحم كلف 
حلوان الى المصحة ورأقبه عن بعد فوجد سيارة 
تحمل فحما مع أن ما حمل هذا الفحم عربات 
جر (كارو ) ثم راقب السيارة حى بخ _جت دن 


كل الطرق الى #وصل الى المصحةو بعد أن قربت 


من حمامات حلوان حيث تتيجه الى الطريق الذى ١‏ 
يوصل للبحر ومنها لمصر ضبطباوكان بها السائق , 


والمتهموالشيال » وضبط بها أربعة أطنانونصف 
من الفحم يمنه انا جنيبا . 


وبعد أن أورد الحكم الآدلة التى استند 


الها فى صحة هذه الواقعة قضى عبل الطاعرن . 
بالعقربة طبما للمادة ارم عقويات, ' 


د وفن حيث أن -مايقوله الطاغن فى 'وجه 


الطعن يش.أن الوضف القانو للفعل الجناالذى. 


- السنة العشرونٌ 


1 


وقع منه صحييح لان تسل الثىء الى مختلسه ين 
ركن الاختلاس وهو ركن أسام فى جرمة 
السرقة ولان اختلاس الثىء بعدتسايه على أساس 
الوكالة بعد خيانة أمانة . الاان القانونقد شالف 
أحكام السرقة بان ادمج فيبا فعل الاختلاس 
الذى مم لمن المخترفين بنق ل الاشياء فى العربات 
أو المرا كب أوعلدواب الل أومن أى انسّآن 
آخر مكلف بنقل أشياء أو أداتياعهع اذاسلت 
الهم الاشياء المذ كورة بصفتهم السابقة وذلك 
طبقا للفقرة الثامئة من المادة 0١م‏ عقوبات .. 
«ومن حيث أنه مادام القانون نفسههو الذى 
أعطى فعل الاختلاس الذى يقع من.الحترفين 
بالتقل حم السرقة فى الحدود الواردة فى الفقرة 
الثامئة من المادة #١١‏ عقوبات المذ كورةاستثنا. 
من القواعد العامة فلا حق للطاعن فى اثارة مدا 
الجدل بش.أن وصف الفعل الذى وقعمنة ويكون 
الك اذ قضى بادائته على أساس أن هذا الفغل 
سرقة فى حدود هذا النص القانوق قد “امات 


الى 


ءقَّ شىء ومن م بين رن أن 


موضوعا ‏ 
( طعن مناع اجدعيد الجيد ضد اليأبة دقم 91 نسنة وق 
/ه 
1 ابم سنة 1988 ' 


تالالد ولاية 00 الم ساقه مسكتأة 


المبدأ القانزق 

لين بطري القض من + تلق 
الطمن غير الاعثيادية : فلا يضم “شاوه 
الا بعد أن تكون قد استتفدث يم الاق 


سس لع سم 
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الاعتيادية فى سبيل اصلاح الخطأ المدعى 
به فلا يجوز أتخاذ هذا الطريق ؟! هو 
مستفاد من عبارة المادة و« مر قانون 
تحقيق الجنايات الا اذا كان قد صدر فى 
الدعوى 5 نهائى انتبت به القصومة أمام 
الحكمة أماقبل ذلك فيكون الخطأ المدعى 
به معلعًا أمره أمام حكمة: الموضوع الى 
يجوز لبا ان تعمل على رفعه بقضاتها فى 
موضوع الدعوى وبهذا ينتفى وجه التظل 
بساوك طريقه المعتاد . فاذا لم يرفع الضرر 
حتى صدور الحكم النبائى فان باب الطعن 
ولو بطريق النقض والابرام يفتح من 
يوم صدور هذا الحكم التهائى وذلك 
لاصلاحجميع الاخطاء التى وقدت فيه والتى 
سبقتة وبى عليها على السواء » ولا يستثتى 
من ذلك الا ما نص عليه فى الفقرة الأاخيرة 
من المادة و0؟ جنايات اذ أجازت الطعن 
فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص 
لعدم ولاية امحاكم الأهلية بدون اتنظار 
صدور الحم فى الو ضوع 
فاذاكان لحك المطءو ن فيه قضى قبل الفصل 

فى دعوى التبديد بجواز اثبات تسل الطاعن 
للتىء المبدد بالبينة فلا ,يجوز الطعن فينه 
استقلالا لآنه م ينه الخصومة 

( طمن عبداقه عمد الشوريجحى ضد النيابة وأخرى مدعية 
بحق مدق رقي ١8«‏ سنة وا ) 


العدد الثاتى ‏ السنة العشرون 


65 
؟؟ مارو سنة ونوا 
حك ٠‏ تسبيب ه رد وبطلان معدى . أعتاد الحكم 
الجنالى اجالا على اسباب الحم المدى ٠‏ خدم وحدة جميع 
الخصرم , تقض 
المبادىء القانونية 


(1) اذاقال المكم الاتدانى المؤيد 
لاسيايه الى الطرن رحا عرض 
لبيان الآدلة التى تثيت التزوير « انه ثبت 
من التحقيق الذى اجرته انحكمة المدنية 
تزوير انخالصتين وحكمبردهما ووبطلاهما 
وأنهبيين من التحقيقات التى أجرتها النييابة 
صحة هذه الواقعة » واعتمد على ذلك بصفة 
أساسية فى ادانة الطاعنين من غير أن سين 
مؤدى هذه التحقيقات سواء ما آخر ته 
المحكمة المدنيةوالنيابة فبذا التجبيل هن شأنه 
ان جعل الحكم غير مسبب و ينقضه 

(" ) ما يشير اليه الحكم بعد ذلك 
إجالا من أسباب > الحكم المدتى فى القضية 
المدنية وقؤله انه يأخذ بها لا يعتدر تسبييا 
للحكم الجن لآنه ان صمم ارس للمحكمة 


| أن تأخذى حكمها بأسباب حكم آخر الا 


أن ذلك لا يجوز الا اذاكان هذا الحكم 
(؟) الطاعن الذى لم يقندم اسبايا 
لطعنه يستفيد من أسباب الطعن المقدمة من 


' الأخرين اذا وججمد ارتباط بين الواقعمة 


العدد الث السنة العشرون 


يفن 


المسندة اليه والواقعة المسندة الى الآخرين 
متهما بالاشتراك فى الازوير ) 
( طغر5ل :وعى أنراهم الحديدى وآخرين ضد النياية 
رقم مالالا سة وق ) 
-- 
م مايو سنة جسمو| 
سب تحقيقء بوليى . نابة . غير لازم إلا فيالجنايات 
بإ قصد جنال . تقديره ٠‏ موضوعى 
الممادىء القانونية 
(1) عدم سؤال المنهم يجنحة فى تحقيق 
البوليس أوالناية لايعيبإجراءات الحاكمة 
لآن التحقيق الابتدائى ليس شرطا لازما 
() تمسك الطاعن بانعدام القصد 
الجناق ف التبديد النشوب. اليه أمن يريع 
الوفائع 
اهم الثيابة العامة عباس أبوزيد (الطاعن) 
وعرفات أحمد على بركات يأنبما فى ٠١‏ يتأمرسنة 
3917ل ببيا . بدد الأول ذرة وبدد الثا لىطماطم 
وقصبا موضحة بمحضر الحجز عحجوزا عليها 
مها حالة كونهما مالكين ذا ومسلمة اليبما على 
سبيل الوديعة ليقدماها يوم البيع باعتيارضا 
حارسين علهاء وطليت عقاسما بالمادين 1ه 
و/10و؟ عقوبات . 
وحكية جح با الجرئية “معت هذه الدعوى 


3 قضت حضوريا للاول وغياباً للثانى فى ١‏ 
مارس سنة عم عملا بالمادة ؟نإو من قانون 
تميق الجنايات ببراءة المهمين : 

فاستأئفت اليابة هذا الح فى ١+‏ مارس 
سنة س0 طالبة الغاءه ومعاقبة المتبمين بمادق 
الاتهام عل التهمة المنسوبة اليهما . . 

ومحكمة بنىسويف الابتدائية الآهلية مبيئة 
استثنافية اتمت مماع هذه الدعوى ثم قضت 
حضوريا للاأول وغياباً للثآنى فى وس دسمير 
سنة برعو وعملا مادق الاتهاموالمادةه .عقو بات 
يقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاءا لحم 
المستأئف وحبس كل منالمهمين شبرا معالشخل 
ووقف النفاذ ٠‏ . 

فطعن عباس أبوزيد فى هذا الحم بطريق 
النقض فى ١٠١‏ ينار سنة وسو! وقدم الاستاذ 
عبد الفتاح رجات الحامى عنه تقريرا بالأسباب 
فق ١إامنه.‏ 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 
«حيث أن الطعن حاز شكله القانوى ٠‏ 
دوحمث أن الوجه الأول من وجبىالطعن 
يتلخص فى أن الطاعن (يسأل فى تحقيق ابوليس ش 
والنيابة وقد دفع بذلك أمام امحتكمة ولكنها لم 


تلقتت اليه. 


دوحيث أن عدم سؤال المهمسواء كان ذلك 
فى تحقيق البوليس أو النابة لايعيب اجراءات 
الحا كمة بفرض صسته لآن التحقيق الابتدائى 
ليس شرطا لازما لصحة الحا كمة إلا فى مواد 


الجنايات وإذ كانت الجرية المنسوبة للطاعن 


8 


جنحة فلا حل لشسكؤواه من هذه الناحية . 


ووحيث أن الوجه الثانى يتحصل فى أن. 


الطاعن سدد جزءا من الدين الحجوز من أجله 


هذا القصد اللادلة الى اوردتها. حكمبا الال 
لأثارة الجدل بشأنه أخام محكمة النقض ٠.‏ 


أسأس ويتعين رفضة موضوعا. 


( طعن عباس أيوزيد ضد النيآبة رقم/ا1؟١‏ سنة و ق) : 


1١ 
م مأيو سنة وسو(‎ 


0 -- معارصّة ٠‏ حكم غيانى ؛ عدم حضور المعارض .؛ 
الحسكم باعتبارها كا* نحلم سكن. أعياده عل أسباب: هو ضوعية٠:‏ 
حصّور الانى فى جلسة شايقة دول-تب المتهم - 


»ا ع انض ؛ موجه الى 


الغيانى الموضوعية ٠‏ راض ألطعن 
5 ماده القانو فبة : 


)١ 01‏ اذا كان الحكم طون فيه 


يقض باعتبارالمعارضة كا ن لم تكنولكنه 


العدد الثانى ب 


السئة العشِرّون 


: ذالحكم لا تخر بجعن اعتيار معارضةالطاعن 


كا نهالم تكن بناء على عدم حضوره ولا 


ْ بؤثر فيه اعتماذه على أسباب موضوعية إذ 
والباقى:حصل الاتفاق على تقسيطه فيكون القصد : 
الجتَاقٌ متعدما ولهذا قضث محكمة اول درجة؛ 
براءته لكن المحكمة الاستئنافية أدانته قائلة انه 
مع تقفيط الدين يظل الحجن قائما وزفاتها أن : 
الطاغن لم يكن هو المدين بل :المدين هوالموجر له : 
00 0 ون اع ١‏ عن ات الذي 0 عهر بارضه ندع خماده 
الع ا ار شالك د يفوم متام اسضور لتم حي 
موضوعئ لتعلقه بعدم توافر القصد ااجناى يسبب ؛ ْ 4 
تقسيط الدين وهؤع لهذا الآساس يزجع ]| موضوع المعارضة فى الجلسة الثانية الى لم 
فيه لسلطان محكمة الموضوع قات كلتاتواقر | : 


لاعلاقة لذلك بقضاء الحكمة الوارد بنص 
الحكم والذى يكفى لتسو يغهماجاءبالح-كم 


سيك من عدم حضورااطاءن 


6 حضور امخامى ق.جالسة سابقة 


يكن القول باندكان على الخنكمة القضاء فى 


حضر فيب الطاعن أيضا: ٠‏ 
٠‏ (م) اذا كان تقرير: الطعن' منصيا على 


: الحم الصادر باعتبار المعارضة 5 نهالم تكن 
ونحيث انلما تدم يكزن الطعن على خي ا 
و الحم 


ولكن أوجه .الطعن منصبة عل: اجات 
الاستئناق. الغياى' ولا تتنتاول ما 
قضى به حكم اعتبار المعارضة حكا نبا 


]| لم تكن فلا سبيل الى النظر فى أسباب 
|| هذا الحكم الغيانى لآنه لم يتناوله طحن » 


وسلامة الحكم الصادر باعتبار المعارضة 
كاتنها المتكن نول دؤت النظر فى 


ْ باعتباد المعادضة كان لم | أوجه الطعن. الموجبة الى أسبا 
تكن ولكن م 00 لطعن. لموجبة ل 1 ب الحكم 
سيك 


ان 


بعد سماع المرافغة الشفوية: والاطلاع على 


: 2 ش الاوراق والمداولة قانونا . 
.اغتمد على أسباب الجتكم الغيالىف الموضوع | . 


« من حيث أن الطعن صحيح شكلا 


العدد الثاتى ‏ السئةالعشرون 


و وحيث أن الطعن يتحصل ف ان محكمة 
الموضوع قضت بتأييد الك الابتداتى لاسبابه 
مع أن الحم الابتداتى الصادر فى المعارضة 
خال من الاسباب وكذلك الم الابتداق 
الغياى. 

«وحيث أن الواقع في هذه الدعوى هوان 
الطاعن قضى عليه ابتدائيا بالحبسشبرا فاستأنف 
المح وقضت الحكمة الاستئثافية غيابا بالتأبيد 
بتاريخ ٠‏ أغسطس سنة م40 فعارض فى هذأ 
الحم وى جلسة ه وفير سنة ١4‏ الحددة 
لنظر المعارضة لم حضر الطاعن وحضر عنه محام 
طلب التأجل لمرضه فاجابته المحكمة لطلبه 
وأجلت القضية لجاسة ع" ديسمير سنة م91١‏ 
وكلفت النبابة اعلانه وفى الجلسة المحددة لم 
حضر المعارض فةضت المحكمة باعتيارالمعارضة 
كانم تنكن بنا على عدم حضورالمعار ض (الطاعن) 
ولكنها ضمنت أسياب حكمبا انهاتأخذ بأسباب 
الحكم الغيانى ' 

« وحيث انه يبين مما ذكر ان قضاء الحكمة 
الاستئناففة الأأاخير هو الحكم باعتيار معارضة 
الطاع نكا نها لم تكن بناء على عدم حضوره ولا 
يؤثر فى ذلك ما أشار اليه الحك فى اسبابه من 
الاخذ باسباب الح المعارض فيه لآن هذا 
الاعتيار لا علاقة له بقضاء المحكمة الوارد بنص 
الحم والذى يكفى لتسويفه ما جاء بالك نفسه 
منعدم حضور الطاعن بجحلسة المعارضة 

«دومن حيث أن المعارض (الطاعن ) قضى 
غليه غيانيا بالحس فى الجنحة المسندة اليه وكان 
ذلك يقتضى حضوره شخصيا بجلسة المعارضة 
ولايقوم حضور محام عنه فى الجلسة الآول 


لسلسم 
لك 


1/4 
للبعارضة معام حضوره هو حتى يمكن القول 
بأنه كان عل المحسكمة القضاء فىموضوع المعارضة 
فى الجلسة الثانة التى لى حضر فيا الطاعن أيضا 
وحيث أن تقرير الطعن متصب على الحم 
الصادر باعتبار المعارضة كانما لم تكن ولكن 
أوجه الطعن منصية على اسباب الحك الاستئناق 
ألغيانى ولاتتتاول ماقضى به حك اعتبارالمعارضة 
كانهالم تكن ولا سيل إلى النظر فى أسباب 
هذا الحم الغيانى الذى لايمكن أن يتنا ولهالطعن . 
«ووحيث أنه مادام لم يكن للطاعن مأخذ على 
الحم الصادر ياعتبار المعارضة كائنها لم تنكنفان 
سلامة هذا الحم تحول دون النظر فى أوجه 
الطعن الموجبة إلى أسباب الحم الغيابى ولذا 

شّعين القضاء برفض الطعن موضوعا ٠‏ 
( طعن عبد المعطى مد الجبروتى ضد النياية رقم ١1١‏ 
سنة وق ) 
515 
09 مايو سنة ١516‏ 
١‏ ل تقرير تلخيص , من إشعه من القضاة 
موب إثيات ريا فاحش ٠‏ قرائن ٠.‏ جوازها. قرض٠ييع‏ 
مول جرعة الاعتياد على الاقراض بالربا ٠‏ أركانها ٠‏ 
سقوط الدعوى العمومية يمضى المدة 
المادىء القانونية 
(1) يوجب القانون ان يتلو أحد 
أعضاء الحيئة الاستتنافية بالجلسة تقريرابما 
حوانله أوراقالدعوى (المادةهما ل 
(0) مادة هما من قانون تحقيق الجنار'ت « يقدم 
أحد أعضا, الدائرة المنوط با الحك و الاستثناف تقريراعن 


'القضيذ وبعد نلاوة هذا التقرر تسمع قبل ابدا, رأى فى 
الدعوى مزنواضع التقرير أوبقية الاعضا, أقوال المستأتقفب» 


0 
وهذا وإن كان يقتضى حا أن يطلع هذا 
العضو على ملف الدعوى ويم بكل مافيه؛ 
لايقتضى بالضرورة أن يكون هو إشخصه 
الذى حرر عبارات التقرير . قاذا كان وهو 
يطلع على الدعوى قدوجد فبا تقريرا وضعه 
زميل له فالفاه مستوفا لكل مابجب أن 
يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانونا أن يتخ 
هذا التقرر رك نهدمن وضعه وأن يتلوهبالجلسة 

على هذا الاعتبار 

(؟) يحوزق جريمة الربا الفاحش 
التعويل على القرائن لآنما من طرق الاثمات 
الجائزة قانونا بل هى أبسر هذه الطرق فى 
المواد الجتائية واعظمبا شسوعا 

() القولبأنالعقد هوعقد بيع بضاعة 
وليس قرضا ليسوجبا للطعن بالنقض إذا 
ردت الحكمة الموضوعية عل ذلك بأنالسند 
سند قرض وأنها لاتأخذ بأقوال المنهم 
وشبوده وأوردت الآدلة المؤيدة لوجبة 
نظرها . 

(4) جرعة الاعتيادعلى الاقراض بالربأ 
تتم باقراض الجانى قرضينربويين على الاقل 
مختلفين لم مض بينهما ثلاث سنين ٠‏ وكل 
تجديد للدين من تقاضى فوائد ربوية يعتر 
عملية ربوية مستقلة تحسب فى ركن العادة 

() الواجب النظر اليه فى تعرف مضى 
المدة المسقطة الدعوى العمومية فى حالة 
تعد المجنى عليهم بقروض مختلفة هوما اذا 
كان قد مضى أ كثر من ثلاث سنوأت بين 


العدد الثاى ل 


السنة العشرون 


تاريخ آخر معاملة المجنى عليه الآول مع 
المتهم وتاريخ المعاماة التالية للمجى عليه 
الذى بليه وهكذاء و كذلك بين نارين آخر 
معاملة للمجنى عليه الآخير وتاريخ رفع 
الدعوى لحسبان تلك المدة مستقلة بين تار و 
آخر معاملة لكل مجنى عليه علىحدة وتأريخ 
بلاغهء وذلك أن الركن المميز الجريعة هو 
ركن الاعتياد أى تكرار الاقراض بربا 
فاحش ذلك التكرار الذى بجحل الواقعة 
معاقيا عليها على أساس أنها تتكون من جملة 
أفعال لو أخذكل منها منفردا لكان غير 
معاقب عليه . وقد جرى قضاء محكمة النقض 
فى الجراتم ذات العادة على وجوب الاعتداد 
فى توافر ركن الاعتياد يجميع الوقائع التى 
لم بمض بين كل واحدة منهاوالقى تليباوكذلك 
بين آخر واحدة وتاريخ بده التحقيق فى 
فى الدعوى أو رفعهأ مدة ثلاث سئوات . 
سواء أكانت تلك الوقائع تخص مجنيا عليه 
واحدا أم أ كثر من واحد 


الوذائع 
أقامتالنياية الدعوى عل الطاعن المذ كور 
مهمة إياه بانه فى المدة. ما بين سنة 9و١‏ 
وه9١‏ بدائرة در المنصورة . اعتاد على 
اقراض نقود بفوائّد ربوية تيد عن الحدالأقصى 
الممكن الاتفاق عليه قانونا وذلك بان ! قرض 


| سليان الحديدى مبلغ .ل جنيها بفائدة ٠.‏ ./. 


ومبلغ .٠ه‏ جتيبا بقاطة 1امر. ومبالغ أخرى 
مبينة بامحضر بفوائد تترأوح بينه ١‏ ١ز.‏ و١"‏ ./- 
وأقرض اسماعيل امماعيل بدوى مبلغ مه جنيها 


بفائدة م« ./. سنويا كا أقرض محمد محيد 


العدد الثا  ,‏ السنة العشرون 


سسشسشش ا 2 اساسسبسبسببيسسسسسسسسيي سمس سس سمسسسسسي يي يسح مت اا-ا--إ-_-” بهت يباب ب سس سه 


البحيرى مبلغ عشرين جنيها على دفعتين بغائدة 
قدرها 6 ستويا وقدمته التيابة الى محكمة 
جنم بندر المنصورة الجزثةلمعاقبته بالمادة ٠/0‏ 
المكررة من قانون العقوبات . 

سمعت الحكمة المذ كورة الدعوى وقضت 
فيها حضوريا بتاريخ ؟؟ يونيه سنة 1418090 عملا 
بمادة الامهام ‏ محبس الهم ستة شبور مع 
الشغل وقدرت له عشرين جنبها كفالة لايقاف 

استأئف الهم هذا الحك فى م9 يونيه 
سئة و١‏ 

ولدى نظر الدعوى استتنافيا امام محكمة 
النصورة الابتدائية الاهلية . دفع الحاضر مع 
المبع فرعيا بسقوط المق فى اقامة الدعوى 
العمومية بمضى المدة للا"سباب المبيئة فى محضر 
الجلسة 

وائت الحكمة سباع الدعوى : عن الدفع 
والموضوع ثم حكمت حضوريا بتاريخ ب«فبراير 
سنة 8و١‏ بقبول الاستثناف شعلا وى 
ا موضوح بتعديل الحم المستأتف الى ثلا ثةشوور 
حبسا مع الشغل . وذ كرت امحكمة فى أسباب 
حكمبا أن الدفععلى غير أساس للا سباب الى 
أوردتها . 0 

فطعن اكوم عليه فى هذا الح بطريق 
النقض باريخ > مارس سنةو م١‏ وقدم حضرتاأ 
وهيب دوس بك وغبريال سعد بك الحاميين 
عنه تقريربن بأسباب الطعنقى 1:و١1‏ من مارس 
سنة ٠.188‏ 

ومحلسة اليوم ( وم الى ومو ) الى 


أجلت لا القضية سمعت الحكمة الدعوى على 
الوجه المبين محضر الجلسة , 
امكو 

بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتا 

دمن حيك أن الطعن حاز شكله القانونى 

و وحيث أن مينى أوجه الطعن الى تضوئها 
التقريرالمقدم منالطاعن بقلم الكتابق؛ مارس 
سنة ١49‏ ( أولا ) ان تقرير التلخيص الذى 
تلى بحلسة احا كمة الاستتنافية لم يكن.من عل 
القاضى الذى تلاه ولا من عمل أحد أعضاء 
اليئة التى نظرت القضية ولكنه من عمل قاض 
آخر تابع الدائرة الثى أجلت الدعوى ولم تفصل 
فيها وهذا مخالف المادة .ه4١‏ من قانون نحقيق 
الجنايات التى يستلزم نصها أن يكون التقرير من 
وضع أحد القضاة المنوط . بم الحم ( وثانيا ) 
ان المحمكمة أخذت فى اداثة الطاعن . باضعف 
انواع الاثياتوهى القرائن ولهذا جاء حكمبا 
مطولا بسبب مناقشتها للقرائن التى أوردتها على 
أنها مع ذلك قد أخطأتووقعت فى غلطةشاعت 
فى كل وقائع الحم لانها قررت فى كل واقعة أن 
الدين نشأ عن سييين الأول من بضائع من 
محل تجارة المتهم والسانى نقد وان 7 
اشتكت واختلطت معا فانتتجت سندات موحدة 
عن النوعين وهى الى جعلتها المحكمة موضورع 
دراستها ولماكانت الجريمة موضوع المحاكة هى 
الاقراض بربا فاحش ومن غير الجائز تحميلبا 
على اثمات المبيعات اذا تأجلت وكانت عن 
معاملات صحيحة وجدية فن الخطأ استخلاص 
واقعة الربا بعملية حساية .من 
هذا القبيل 


٠‏ وكانتب الواجب استخلاص 


يذل 


كل نوع من الدينين وحده وتحديد مامخصه من 
مايل التأخير فا كان عن القرض اعتير فائدة 
وماكان عن البضاعة اعتير رحاء وفضلا عن 
هذا فان الحساب الذى قامت به المحكمة وقع 
فيه مايقطع باستحالة الاعتمادعليه لانها قالتمثلا 
فى واقعسة أسماعيل اسماعيل البدوى ان الطاعن 
اقرضه أصلا هه جدما بقائدة ١غ‏ قرشا عن 
المدة من ؟ يوليه سنة 480 الى ١6‏ نوشير سنة 
سنة 180 وأن هذا يكونبواقع 7١‏ وثلث .ر. 
تقريبا وليس العبد بالمرأنى أن يضع فائدة من 
هذا التوع المركب تر كيين غربين وقالت 
امحكمة أيضا أن المدن سدد من هذا الدين 
١44‏ قرشا وأن باقى الدين تحرر به سند فى 
أوائل سئة ١+‏ . وحساب الفوائداانىيصلح 
أن يكون أساسا للادانة فى جرية لامكن ات 
يعتمد على القول بان بدء سريان تلك الفوائد فى 
أوائلسنة كذا . ويضيف الطاعنالى ماتقدم أن 
امحكمة سارت على هذا القط في بافى الوقائع 
الى ذ كرتها فى الح وان هذه الوقائع سقط 
الحق فى رفع الدعوى بشأنها بسبب مضى المدة 
حسما فصله فى دفاعه أمام الحكمة 
ا القاثون يوجب أن يتاو أحد 
أعضاء الحيئة الاستثنافية بالجلسة تقريرا بماحوته 
أوداق الدعوى . وهدّ! وان كان يقتضى حتها أن 
يطلع هذا العضو على ملف الدعوى ويل يكل 


مافيه الا انه لايقتضى بالضرورة أن يكون هو. 


بشخصه الذى حرر عيارات التقرير فاذا كان 


وهو يطلع على: الدعوى قد وجد فيها تقريرا 
وضعه زميل له قألفاه مستوفيا لكل مايحب أن 


يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانونا في أن يتخ 


الءدد الثاتى - السنة المشرون 


هذا التقريركانه من وضعه وأن يتاوه بالجلسة 
عل هذا الاعتبار . 

وحيث ان الحم المطعون فيه اثبت ان 
محمد شفيق افندى القاضى أحد أعضاء الحيئة الى 
قضت أستتثئافا فى الدعوى ثلا تقرير التلخيص 
فق هذا مايفيد انه اطلع على أوراق الدعوى 
وتلا التقرير المتضمن ماحوته تلك اللاوراق . 
ومع التسلم جدلا بان التقرير الذى تلاه لم يكن 
هن و فتن هوك فا يكقى أن يكون قد اتره 
واتخذه لنفسه بدلا من أن حرر بيده تقريرا 
آخر مطابقاله 

و وحيث ان السك المطعون فيه قد أفاض 
فى ببان الواقعة الجنائية التي أدان الطاعن فنها 
والأدلة النى استنداليها في نيوت هذهالواقعةوالنى 
تسو غمارتبه عليها فليس للطاعن أن يعيب على 
امحكمةالتىاصدرتهامباء ولت فيهعلى أضعف طرق 
الاثبات مادامت القرائن التىينعىعليها الاستدلال 
ببا من طرق الاثيات الجائزة قانونا بلهى أيسر 
هذء الطرق ف المواد الجنائية وأعظمبا شيوعا”' 
أما مايدعيه الطاعن من أن المحكمة أخطأت اذ 
اعتبرت قرضاماهو فالواقع من لبضاعة فردود 
بان الحم بعد أن بين الواقعة استخاص منبا 
وجود القروض الى جعل منها أساسا صالحا 
لقضائه على أن الحم المطحون فيدقد اثبت أن 
الطاعن أقرض أسماعيل اسماعيل بدوى قرضين 
ربويين بمقتضى سندين اوهما مؤرخ فى «يوليه 
سنة بم والثاىثبت تحريره في أوائلسنةسم,ه 
ومذ كور+ماصراحة ان سببالدينهوالاقراض 
ولم تصدقاحكمة الطاعن وشهودهفما قالوا بهعلى 
خلافالنابت بالستدينمن ‏ أنسببالمديونيةهو 
تمن بذرة واقشة »وقد أوردت المح.كمة الآدلة 


العدد الثانى ‏ السئة العشرون 


7م ا 


المؤيدة لوجبة النظر التى ارتأتها ء ثم قالت» أن 
اسماعيل قرر أن المهم ( الطاعن ) أقرضه خية 
وخمسينجنءها بفائدة مقدارها ١غ‏ وقرشا عنالمدة 
من #يوليه سنة؟*148 إلى ه١1‏ نوشير سنة 198 
اعى بواقع 904 ./. تقريبا بعد أن كان المتبم 
بريداحتساب الفوائد بواقع خمسماثة قرش للدين 
كله ولذا ققد تحرر السند الآول بمبلغ 0541 
قرشا ونظرا لآنه لم يسدد من ذلك سوى ١40/4‏ 
قرشا فقد استنزل الدائن هذا الميلغ على ظبر 
السند وكتب بالياق سندا جديدا فى اوائل سنة 
909ل واضاف اليه فوائد بواقع ٠6‏ ./. فبلغت 
الجلة ١!)‏ وقرشا ولقد اعطاهالمتهم السئد الأاول 
عند تحرير الثانى م اعطاه الثاتى عند سداد قيمته 
واستخلصت المحمكمة من ذلك أن معاملة المنهم 
مع أسماعيل امعاعيل بدوى تُكون قرضينربويين 
اولمما فى م يوليه سنةوم؟١‏ أى قبل بد.التحقيق 
فى الجرمة بمدة تقل عن ثلاث سنوات بواقع 
+1" ./. تقريبا والثانى في سنةمم ١‏ بواقع. ٠‏ 
./. للآن الخنسة عشر فى المائة المتقدمة انما كانت 
عن أسعة اشهر من أو يناير سنة 6م4١‏ لغاية 
أول | كتوير سنة ١+‏ كا هو ثابت هن السند 
الثاتى . وبذا الذى اثبته الحم بالنسبة لواحد 
من المقترضين مايكئ لتبرير ادانة الطاعن . لان 
جرعة الاعتياد على الاقراض بالربا تتم باقراض 
الجانى قرضين ربويين على الآقل مختلفين لم بمض 
بينهما ثلاث سئين » وكل مجديد للدين مع تقاضى 
فوائد ربوية يعتير عملية ربوية مستقلة تحدسب ى 
ركن العادة . وذلك كله متوافر فما اثبته | 

على النحو المتقدم . وم كان الآمر كذلككانت 
مجادلة الطاعن بشأتك باق القروض عقيمة . 
وأما مابيديه الطاعن من اعتراض على تقديرالنسبة 


المنوية للفوائد الربوية فع أنه من لب الموضوع 
التىلاشأن لحكة النقض به فهو مدقوع يامكان 
اتفاقطرف العقدعل اية قيمةارتضياها . وكذلك 
الحال بالنسبة لما ذكره الحك من أن بدء القرض 
الثانى كان فى أوائل سنة سس » و فان الحم لعسك 
أن ذكر ذلك اثبت أن هذا القر ضكان مناول 
ينابر سنة 18 ء وبهذا يكون يوم حصوله 
محددا فى الحم ويكون مايئعاهالطاعن على الحم 
من هذهالناحية غير صحيح . واما مايثيره ااطاعن 
اخيرا من انه دفع بسقوط الق فى رفع الدعوى 
بمضى المدة القانونية بالنسبة القروض الربوية فان 
الحك المطعون فيه قد رد عليه وفنده بما يسوغ 
رفضه اذ قال . أن الدفاع بمسك بسقوط الحقى 
اقامة الدعوى العمومية بمضى ١‏ كثر من ثلاث 
سنوات بين سنة 4م4١‏ أو سنة .م9١‏ التى قال 
بانها تارم آخرمعاملة معسليان سلمان الحديدى 
وسنة ه496١‏ وهو تاريخ البلاغالمقدم منهومضى 
| كثر من تلك المدة بين تواريخ جميع السندات 
التى قدمبا محمد محمد البحيرى وتاريم البلاغ 
المقدم منهء ولكن هذا مردود لآن الواجب 
النظر اليه فى تعرف مضى المدة المسقطة الدعوى 
العمومية فىحالة تعدد الجنى علهم بقرو ض مختلفة 
هو مأ اذا كان قد مضى | كثر من ثلاث سنوات 
بين تاريخ آئخر معاملة لليجتى عليه الآول ممع 
امهم وتاري المعاملة التالية للجتى عليه الذىيليه 
وهكذا وكذلك بين تارعخ آخر معاملة للمجنى 
عليه الآخير وتاريخ رفع الدعوى لاحتساب 
تلك المدة مستقلة بين تاريخ آخر معامله لكل 
مجى عليه على حدة تاريخ بلاغة وذلك لازن 
الركن المميز للجريمة هو ركنالاعتياد اى تكرار 
الاقراض بربا فاحش ذلك التكرار الذى يحمل 


1 كت 


1/4 

الواقعة معاقبا عليها على اساس انها تتكون من 
جملة افعال لو اخذ كل منها منفردا لكان غير 
معاقب عليه وعلى هذا النظر الصحيح بين الحم 
تواريحخ المعاملاات البى أمسلتد المها قُْ عدم اللاخذ 
بما ممسك به الدفاع . ومحكمة النتقض تقر هذا 
النظر وقد جرى قضاؤها فى الجرام ذات العادة 
على وجوب الاعتداد فى توافر ركن الاعتياد 
بجميع الوقائع الى لم بمض بين كل واحدة منها 
وال تلها وكذلك بين آخر واحدة وتاريخ بدء 
التحقيق فى الدعوى اورقعبا مدة ثلاث سنوات 
وذلك سواء أكانت تلك الوقاائع خاصة يمجى 
عليه واحداوا كثر. 1 
« وحيث أنالطاعن ينعى على الى المطعون 

فيه بالتقرير الثانى المقدم منه فى ١١9‏ مارس سنة 
وسوؤ أن ممكية أول درجة التى اخذ الحم 
الملمون فيه باسباب حكمها ذكرت انها فى غير 
حاجة الى اقوال الشبود مكتفية بالقرائن الى 
اوردتها . وبالرجوع الى هذه القرائن يتبين انها 
عبارة عن مسودات وسندات مبين على ظورها 
استندال مبالغ مقدمة من المنى علهم وقالت 
احكة انه باستنزال هذه المبالغ وباضافة الفوائد 
بواقسع ١٠5‏ ./. فى بعضها و.؟ ./. فى البعض 
الآخر يتضم أن النقيجة تعزز اقوال الجنى عليهم 
وقد دفع الطاعن بان هذه النتيجة تُكون صصحة 
اذاكان استتزال هذه المبالغ صادرا منه وائكر 
استفو الما وائها مخطهوقررائها من عمل الجن عليهم 
ما يقتضى أن العملية الحسابية لاتؤدى إلى صحة 
مايقولون به ونقرتب عليه سقوط القرائن الى 
إعتمدت المحكمة علها . ومع هذا فان كاتا 
انحكمتينم تردعلىهذا الدفاع معان هذه القرائن 
هى الدايل الوحيد فى القضية ومع ان هذا التوع 


العدد الثاتى. السنة العشرونُ 


من الآدلة هو أضعفيا . ولقد قرر الطاعن فى 
التحقيق وبالجلسة ان الخصم الذى علىظهرالسند 
الآول غير صحيح وقرر بأن مبلغ 46 قرشا 
بخطه ولكن خصم الآلف قرش ليس بخطه ولم 
برد الحك على هذا واعتير الآلف قرش بخطه 
مع انه لواستبعدها لما حت القرينة. كذلك مبلغ 
ممم قرشا قال عنه همد تمدالبحيرىأنه مضاف 
مخط الطاعن وانكر الطاعن ذلك بالتحقيقاتوم 
يحقق دفاعه هذا مع أنه لوصح لما حت القرينة 
ويعلق الطاعن على ذلك ان فيه إخلالا يق دفاعه 
إستوجب أفقض الحم 8 

و وحيث أن كل ماينعاه الطاعن بهذا الوجه 
متعلق بوقائم الدعوى وتقدبر أدلة الاثبات فيبا 
وهذاكله من سلطة محكمة الموضوع ولاشأن 
محكمة النقض به . فاذا اعتيرت تلك الحكمة - 
اعتادا على أقوال الجنى عليه المؤيدة بالعملية 
المسابية ا ارتف الخصم حصل معرفة المتهم 
(الطاعن) لامعرفة الجنى عليه فان قوها هذا| 
لامعقب عليه وفيه الرد الدال على عدم أخذ ما 
أدلى به المتهم من الدفاع . 

«وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن غلىغير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا 


( طعن فواد خورىضد النيابة رقم ٠١91‏ سنة و ق) 
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تصب . اتخاذ صفةكاذية . لايشترطقيداطارق!لاحتيالية 
ميدأ القانوق ظ 
اتخاذ صفة الوكالة كذيا لسلب مالالغير 


العددالثاتى ‏ السنة العشرون 


مما 


هو اتخاذ صفة غير صحيحة ما يعده القانون 
وسيلة مستقلة من وسائل النصب تتحقق بأ 
الجريمة ولولم يتخذ الجانى ثيئا من الطرق 
الاحتيالية . قاذا اتتحل المتهم لنقسه صفة 
الوكالة عن حماة الجنى عليبا للحصول على 
حليبا ولم صل على الحلى إلا باتخاذ هذه 
الصفة الكاذية كان فى هذا ما يكفىلتوافر 
جريمة النصب 
24 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ‏ 

دمن حيث ان الطعن صحييح شكلا . 

دوحيث انب الآوج الثلاثة الآولى هن 
أوجه الطعن تتحصل فى ان محكمة الموضوخ لم 
تبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن اذ 
جرمة النصب لاتنكون بعجرد الأقوال الكاذبة 
مبما بالغ القائل فنأ كيد صحتها . وقد اعتبرت 
المحكمة اتخاذ الطاعن صفة موظف وإبداءالرغية 
فيالزواج غرضا يؤدىللاحتيال مع انه لايدخل 
إلا فبابالكذب لأآنالطاعن لم بتخذ أىإجراء 
مادى خارجى لتأييد هذه الادعاءات ولاتصل 
هذه الا كاذيب إلى درجة الاساليب الا-تيالية . 
وفضلا عن ذلك فانالكمة لتبينرابطة السيبية 
الى أدت بالحنى عليباأ [لىلسليم الطاعنالمصوغات 

ه وحيث أن اتخاذ صفة الوكالة كذيا لساب 
مال الغير هو اتخاذ صفة غير صحيحة بمأ يعده 
القانون وسيلة مستقلة من وسائل النصب تتوافر 
بها الجريمة واو لم يتخذ الجانى شيئا من الطرق 
الاحتدالية . 

دووحيث أنالواقعة الىاثبتها الحم المطعون 
فيه هى أن الطاعن ادعى انه موظف واتفق مع 


عائلة المجنى عليبا عل ظوبة إحدى أفرادها 
وطلب إلى والدة الدروس عز عطيه ابراهيم ان 
تسافر معه الى القاهرة لمشارى الحل الى بريد 
تقديها الى <تليته فقامت و معبها ابنهاو!اوصلوا 
بتباكاف الطاعن الاءن بمبمة وطلب الى الوالدة 
انتظاره فيل تجارة ابنها ببنبا و بدلا مناحضاره 
السيارة ققل راجعا الى المئزل وقال للمجتى عليها 
وهى زوجة أبن عرز انه موفد من قبل حماتما 
ليأخذمنها المصاغ لشراء مثلهمن القاهرةفا نخدعت 
بقوله هذا وسليته مصاغبا قفر به هاربا ٠‏ 

د وحيثانه بين من هذه الوقائع أنالطاعن 
اتتحل انفسه صفة الوكالة عن حاة الجنى عليها ولم 
تحصل عل المصاغ إلا باتخاذ هذه الصفة الكاذية 
وفى هذا ما يكف لتوفر جرمة النصب الى ادين 
فيبا الطاعن , و لذا فلا عيب فى الحم المطعون 
فيه لانه طيق القانون تطبيقا سلما على الواقعةالى 
اثيتها . أما ما عرض له الطاعن فى أوجه الطعن 
من اتخاذ الطاعن صفة الموظف ومقاوضته اهل 
العروس فى الاقتران بها ققد ذكره الحم لاعل 
اعتبار أنه من الطرق الاحتالية الى حصل 
بواسطتها على المصاغ بل لاتصاله يواقعة الصفة 
الكاذبة المنتحلة ولانه كان الطريقة الى مهد مها 
فملته ليلؤفى روع الجنى عليباتصديقه فيما اتتحل 
من وكالة كاذبة . 

د وحيث انب الوجه الرابع يتحصل فىان 
الشاهد الهم فى الدعوى وهوحنا عطيه لم يتمكن 
من الاستعراف عل الطاعن فى العرض القانوق 
الذى أجرته النيابة وانه مع تمسك الطاعن بهذا 
فان المحكمة لم تبين السبب فى أخذها بشبادته . 

«ووحيث أن هذا الوجه موضوعى لتعلقه 
بتقدير محكمة الموضوع أقوالأحدشهود الدعرى 
والتعويل عليبا لاطمئنانها اليها وهى لاتسأل 
حسابا عن ذلك لدى محكمة النقض . 


كما 


ه وحيث أثه لماتقدم يتعين رفض الطعرن_ 
موضوحا 
(طمن هثرى جورج عبد السيد ضد اليابه رقم ١01‏ 
سئة واق ) 
:51 
ه يونه سئة وا 
دعوى عمومية . انقضاؤها . متبع.حكم بوراءة من كانمهما 
ممه فالتبمة عيئها لانتفا. الفع ل أصلا » ستفيد منهذا الحم 
المبدأ القانوتى 
الحم المهائى الذى ينفى وقوع الواقغة 
أرفوعة يبا الدعوىيتاتا ) فيا ماديا )وى 
على ذلك براءة متبم فيبا يحب قانونا أن 
يستفيد منه كل من اتهم فى الواقعة عينبا 
بالفعل الأصل أو الاشتراك سواء أقدموا 
للمحاكئة معا أم قدموا على التعاقب 
باجراءات مستقلة . وذلك لآن مصلحتهم 
مستمدة من العامل المشترك ينهم وهو الواقعة 
التى اتهموا فيبا ٠‏ هذا هو مامليه المصلحة 
العامة لها تضار داتما بتناقض الاحكام 
الجنائية : وهذا هو النتيجة المنطقية هر 
وجود النيابة العامة ممثلة للمجتمع ف الدعاوى 
الجنائية تدافع عن مصلحته وترعى حقوقه 
فلما كانت طرفا فى الدعوى التى التبت 
بالراءة لاثتفاء حصول الواقمة فان فى 
طلبهااكة متهم آخر عن الواقمة نفسبا 
اهدارا المصلحة العامة ولمصلحة الك 
المطلوب نحا كنته. أضف الى هذا أن الشارع 
أعد الحاى لتحقيق أغراض اجتهاعية عامة 


العف لثامت 


السنة العشروث 
تتصل بصميم شئون اجماعة فسن لما نظاما 
خاصا مختلف عن حالم المدنية لتحرى 
الحقيقة المجردة بغض النظر عن أشخاص 
الخصوم ف الدعوى وطلباتهيم وكل ذلك 
إسوغ معه عد الاحكام الجنائية المبزيةعللى 
أسباب غير شخصية بالنسبة للمتهمين لسان 
حال الحقيقة ( عنوانا للحقيقة ) وهذا 
شواء بالنسبة لمؤلاء المتهمين وغيرثم متىكان 
ذلك فى مصلحة غير المتهمين ولايفوت عليهم 
حقامةررا هم بالقانون 

فاذا حك بيراءة متهم لعدم حصول 
الواقمة وجبت براءة من كأن متبما معه 
بالواقعة نفسها وإلا نقضت محكمة النقض 
والابرام الك الاستئناف الصادر بالادانة 
وقضت بالبراءة 


الوقائع 

أتهمت النيابة العومية )١1(‏ السيد مصطفى 
عبد التى (؟) ومصطفى مصطقفى عبد الى 
( الطاعن ) (م) احمد احمد خليل ( » ) منصور 
حمد نصر الدين (ه) ابراهم مد احمد رضوان 
الشهير بقشطه (4) محمد أحمد أبراهيم الصعيدى 
() عبد الحسن عبد الفتاح بامهم فى يوم ١١‏ 
أبريل سئة ١474‏ بميت سويد . الخسة اللآاول 
)١(‏ سرقوا البقرة المبينة بالمحضر المملوكة لحمد 
أبراهيم سالم و ( ١‏ ) شرعوا في سرقة الجاموسة 


*) | امبينة بالحضر المملوكة لحمد أبراهيّم سالم أيضا 


وخاب اثر الجر بمة لسبب خارج عن ارادتهم 
وهو شرودها منهم ‏ وأنهم فى الزمان ااسالف 


العدد الثاتى السنة العشرونْ 


الذكر إعزبتى كرم ومحمود بك الششئاوىالمتهمان 
السادس والسابع ‏ أخفيا البقرة المسروقة 
السالفة الذ كر مع علبهما بسرقتها والثالث 
والخامس عادالحالة الاشتباه بانارتكبا جرمتى 
السرقة والشروع قيبا رغم سابقة انذارجما 
مشبوهين أوهما بتاريخ ١١‏ يونيه سنة 0و١‏ 
وثانييما بتاريخ ؟ مارس سنة م98١‏ ؛ 
وطلبت عقاهم بالمواد ه؛ و كلالا / ه و1/8؟ 
عقوبات للخمسة الأول و وام عقوبات 
للسادس والسابع و م؛ - م عقوباتللثانى وم 
و 5 وو من القانون رقم؛؟ لسنةممو١‏ الثالث 
والخامس. 

وأدعي محمد أبراهيم سام حق مدنى وطلب 
ان يحكله بمبلغ عشرةجنيباتتعويضاع ل المتبءين 
بالتضامن . 


وممحكة جنم دكرنس الجرئية امت سماح 
هذه الدعوى وقضت <طوريا جخيع المتببين 
وغيابيا للثانى ( الطاعن ) فى ١٠‏ مابو سنة/م؟و١‏ 
عبلا بمواد الاتهام المتبمين الثلاثة الأول عن 
التهمئين الآولى واثثاننة مع قطبيق المادة بام 
عقوبات لهم وعملا بالمادة 0/9( من قانون نحقيق 
الجنايات المتبمين الرابع والخاس وللمتبمين 
السادس والسابع بحس كل من المهمين الأول 
والثانى والثالك ستة شوور مع الشغل والافاذ 
و بوضع المنهم الثالث تحت مراقبة البوليس لمدة 
ستة شهور قبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة فى الجبة 
الى يعينها وزير الداخلية والزامهم أن يدفعوا 
بطريق التضامن للمدعى بالحق المدتى مبلغ . .س 
قرش صاغ على سبيل التعويض والمصاريف 
: المدنية الناسبة وبراءة باقى المتهمين مما أسند 


/أىما 


الهم. فعارض عصطق مصطفى عبد التى 
( الطاعن ) الحدكوم عليه غيابا فى هذا الحم 
وقضت المحكمة المذكورة فى هذه المعارضة عملا 
بالمادة ب«( «ن قانون تحقيق الجنايات فى مم 
مارس سنة م19 بقبول المعارضة شكلا وى 
الموضوع بالغاء الحم الغيانى المعارض فيه 
وبراءة المهم مما اسند اليه بلا مصاريف جنائية 
ورفض الدعوىالمدتيةقبله و الزامرافعمابالمصاريف 


. المدئية. 


فاستأئفت النبابة هذا الك فى و؟ مارس 
سنة مم4١‏ طالبة الغاءه ومعاقبة الهم مواد 
الاتهام . 

ومكمة المنصورة الابتدائية الآهلية مبيئة 
استثنافية قضت غيابيا فى ١6‏ نوفمير سنهم"؟١‏ 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاء 
الحدكم المستأقف وحيس المتهم ستة شهور مع 
الشغل بلا مصاريف فعارض المهوفىهذا الحم 
وقضت المحكمة المذكورة فى هذه المعارضة فى 
١‏ فيراير سنة وبمو؟ بقبول المعارضة شكلا 
وفالموضوع برفضها وتأبيد الحم المءارض فيه. 

فطعن الاستاذ حنا بك مئصورامحامى بصفته 
وكيلا عن الحكوم عليه فى هذا الحم يطريق 
النقضفى ؟ مارس سنة و9 ١‏ وقدمهذا الحامى 
تقريرا بالاسباب فى نفسهذا التارين . 
لمعك 

بغد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوثا . 

«حيث أن الطعنحاز شكله القانونى ‏ 

«وحيث انه مما ينعاه الطاعن فى تقررر 


أوجه الطمن على الك المطعون قبه ان الدعوى 


١314 


العدد الثاتى ‏ السنة العشرون 


رفعت عليه مع متبمين[خرين بسرقةالبقرةوالشروع 
فى سرقة الجاموسة فحك فبا ابتدائيا فى ؟1 مايو 
سنة م8١‏ غيابيا على الطاعن وحضوريا للباقين 
بالعقوية فعارض الطاعن فى هذا الك واستأنفه 
اللاقون ؛ ونظر الاستئناف قبل المعارضة؛ فقضى 
فيه بتاريح م أ كتوبرسثةبم!4 ١‏ ببراءةالمستأ نفين 
استنادا الى ان واقعة السرقة ذاتها مشكوك فبها 
ولما نظرت المعارضة المرفوعة منالطاعن اخذت 
الحكمة هذا الحم الاستئناى وحكمت بالراءة 
ولكن النيابة استأئفت الحم ومحكة الاستئئاف 
حكنت خطأ وعلى خلاف الك الذى اصدرته 
بالنسبة لباقى المهمين بادانة الطاعن معأن النهمة 
واحدة والآدلة واحدة بالنسة - جميعا . 

'« وحيث أن واقعة الحال فى الدعوى كنا 
يتضح هن الاطلاع على الاحكام الصادرة فبا 
تتحصل في ان الطاعن قدم مح آخرين للبحا كة 
بتبمة سرقة بقّرة.والشروعنفى ممرقة جاموسة 
فقضى ابتدائيا فى ؟١‏ مايو سنة ١969‏ غيابيا 
بالنسبة للطاعن وحضوريا للباقين بادانة الطاعن 
واثنين ممنقدموا معه البحا كمةفعارض الطاعن 
فقضى فى معارضته بتاريخ #ابامارس سنةم15 
ببراءته مما نسب اليه اعنتمادا على ان الواقعة لا 
تخر ج عن كونها مشاجرة عادية اثير فى خلالها 
الادعاء بالسرقة والقى الانهام على المتبمين فيب 
جزافا بقصد الانتقام *م استؤنف هذا الحم 
وحم على الطاعن غيابيا فى ١4‏ نوفمر منة 
م ١‏ بالادانة فعارض الطاعن ق هذا الحم 
وذكر الدفاع عنه يحلسة المعارضةات المواثى 


تسر بتو أن المهمينالسرقة برئوامنها وقدقضت 


7 وداش ف ينا عم صحة ماجاء 
يوجه الطعن من أن الدعوى العمومية رفعت 
عل الطاعن وآخرين بتهمةسرقة «واثىوشروع 
فيا فحم عل الطاعن غيابيا أمام ممكمة الدرجة 
الآولى فعارض وقبل الفصل فى معارضته صدر 
حم نبانى من المحمكة الاستئناقية بثاء على 
استئناف زملائه ببراءتهم لآن الواقعة التىاتهموا 
فها مشكوك فى صحتبها . “م قضى فى المعارضة 
للطاعن بالبراءة لقيام هذا الثنك ولكن المحكة 
الاستتنافية لم تأخذ بوجبة النظر التى أوردها 
الحم الاستثنافى النباتى بالنسبة .أن اتهموا مع 
الطاعن بنفس التهمة وادانته على أساس انها لم 
تجد محلا الشك فى صحة وقوع الحادثة 
هى بعينها الواقعة النى حم فيها استئنافيا ‏ على 
أساس وجود الشلك فى وقوعبا ‏ بالبراءة لمن 
كانوا متبمين معه باعتبارهم فاعليين اصليين 
مثله فيها . 

د وحيث أن الطاعن وان يكن طرفا قق 
هذا الاستئناف الا ان الح النباق الذى ينغى 


'وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا ويبنى 


عب ذلك براءة متبم فيها يبحب قانونا أن يستفيد 
منه كل من اتهموأ في ذات ألواقعة باعتبارتم 
فاعلين أصليين أو شركاء سواء اقدموا لابحا كمة 
معا أم قدموا على التعاقب باجراءات مستقلة . 
وذلك على أساس وحدة الواقعةالجنائية وارتبياط 
الافعال المنسوبة الكل من عزى اليه المساهمة 
فيبا فاعلا اصليا أو شريكا ارتباطا لا يقبل 
بطبيعته أية تجرئة ويحعل بالضرورة صوالحبم 


المحسكة فى المعارضة بتاريخم!١‏ فيرايرسنة وم ١‏ المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة 


تأبيد السك المعارض فيه . 


الى اموا فيها متحدة اتحادا يقتضى أن يستفيد 


العددالول- السنةالعشرون 
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كل منهم من كل دفاع مشترك وهذا هو ما عليه 
المصاحة العامة فانه لا شك فى أن هذه المصلحة 
تضار دائما بتناقض الاحكام الجنائية . كم ان 
ذلك هو الشجة المنطقية من وجود النيابة العامة 


ممثلة للمجتمع فى الدعاوى الجنائية تدافع عن أ: 


صالحه وترعى دقوقه فاذا كانت النيابة طرفا فى 
الدعوى السابقة التى انتبت حك البراءة لانتفاء 
حصول الواقعة فان في طلبها محا كمة منهم آخر 
عن" ذات الواقعة وفما قد بحر اليه هذا الطلب 
من العاقتن بن المكين اعدارا النصلة العامة 
المنوطة رعايتها مهاو مصاحةالمتهمالمطلوب»ا كمته 
فى وقت واحد . وفضلا عن ذلك فان الشارع 
قد أعد امام الجنائية لتحقيق اغراض اجتاعية 
عامة تتصل بصميم شئون الماعة فسن لبا نظاما 
خناصا مختلف عن الحا ك المدنية لتحرى الحقيقة 
المجردةبخض النظر عناشخا ص الخصومق الدعوى 
وطلياتهموكل ذلك يسو غالقول باعتيارالاحكام 
الجنائية المبنية على أسباب غير شخصية بالنسية 
المتبمين فيا عنوانا الحقيقة سواء بالنسبة لبؤلاء 
المتهمين أو أخيرهم متىكان ذلك فىمصاحة اولئك 
الغير ولا يفوتعليهم أى حق مقررلبم بالقانون 
كما هو الخال بالنسة للطاعن . 

ووحيشانه اتقدم يكو نالىكالمطعو نفيه اذ 
قضى بادانة الطاعن رغ ما أثبته منصدور - 
نجاتى سابق ناف للتصول الواقعة التى ادانه فيبا 
وساف ق مراجية امتنادن انيمو ابارتكات فين 
الفعل المكون لذاتالواقعةمع الطاعن _اذقضى 
بذلك يكون قد اخطأ خطأ بعيبه ويوجب نقضه 
ويتعين اذن قبول الظءنونة ضصهذا المو الغاء 
الحم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى 


العمومية لصدور الم النهائى السابقهوذلك من أ 


غير حاجة لبحث باقى إوجه الطعن :. 
( طعن مصطفى مصطفى عبد البى ضد النياية رقم ١185‏ 
سنة وق ) 
و 
ه بونيه مسنة ١99‏ 
وصف تهمة . تغير اللحكة له بدون تتبيه الدفاع . 
الوقائع نفسها . جائر 
الممدأ القانوق 
لامخالفة للقانون فى أن تعاقب المحكة 
الهم فى جرعة اخفاء اشياء مسروقة وهو 
مقدم اليها فى سرقة بالاكراه دون أن تلفت 
نظره إلى هذا التغبير اذا كان أصل التهمة 
أنهعمل علىتهريب المواثىالمسرو قةبالاتفاق 
مع باق المتهمين وايداعبا ببعض المنازل وقد 
اعتبر الاتهام هذه الواقعة أساسا لجرعة 
السرقة بالا كراه التى رفعت الدعوى بها 


فكانت هذهالواقعة مدار المناقشة امام المحكة 


وتناولها الدفاع عن المتهم بالطءن والافنيد 
فاذا كيفت المحكمة بعد ذلك هذه الواقمة 
نفسهابأتهاجر بمة اخفاءاشياءمسروقة لاجرية 
سرقة بدون تنييه الدفاع لهذا التكييف 
فالوقائع التىكانت اساسا الدعوى العمومية 
م تنغير » ولم تحكم بعقوبة أشد من المقرر فى 
القانون للجرمة المرفوعة بها الدعوى» فلا 
محل لنقض الحم 
الوقاع 

اتهمت النيابة العامة هو لاء الطاعتين بانهموق 

ليلة الاثنين ع يوليو سنة م8١‏ الموافق > جماد 


لحل 
أولسنةياهم! بالطريق الؤراعىالعمومىالموصل 
بين ناحيتى سخما والقرضا بزمام كفر الشيخ 
مديرية ة الغربية . سرقوا بطريق الا كراه + 
وحمارين مماوكة للشناوى عنمان وحسن هانى 
وذلك بان أمسكوا بالغلامين ابراهيم الشتاوى 
والميد حسن التبراوى اثناء سيرهما بالمواقى 
المذكورة واعتدوا عليمما بالضرب الذى ترك 
يثانيهما اثر الاصابات المينة بالحضر وتمكنوا 
بذلك من سرقة المواشى والفرار بها ٠‏ وطلبت 
دن حضرة قاضى الاحالة احالتوم الى محكمة 
الجنايات لحا كمتهم بالمادة موم ‏ م منقانون 
العقوبات:فقرر حضرتهفى#أغسطس سنقعم؟ ١‏ 

احالتهم اليها نحا كمتيم ببذه المادة . 

سمدت حكمة جناياتطنطا إلدعوىوقضت 
حضوريا فى 14 ديسمبر سنة بمو عملابالمادة 
؟بإم  ١‏ من قانون العقوبات بمعاقبة ذل من 
المهمين بلحس مع الشغل لمدة ستتينوذتك على 
اعتبار انهم فى الزمان والمكان السالف ذكرهما 
اخفوا جملا وحارين مملوكين للشناوى عمان 
وحسن هانى مع عليهم يسرقتها قطعن الحكوم 
علهم الثلاثة الأول فى هذا الك بطري قالنقض 
فى يرم صدوره ؛ والرابع فى ٠٠١‏ ديسمدر سئة 
؛ وقدم الاستاذ على الخشخانى المحامى 
عن الرابع تقريرا باسياب طعنه فى 0 يناير سنة 
بناء على ان الح المطعون فيه لم يختم 
فى الميعاد القانونى والتمس منحه أجلا ليقدم فى 
خلاله الاأسباب التفصيلية ولم يقدمالباقو ناسبايا 
لطعتيم : 

وجلسة يوم الاثنين 4 أيريل سنة وثو١‏ 


العدد الثانى 


0 


السنة العشرون 

اارابع أجلا مداه عشرة أيام ليقدم فى خلاله 
الأسباب الى يراها ؛فقدمم.! الاستاذعلل الخشخانى 
النخامى عنه فى م مارو سنة 118 

امهمو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانونا . 

ه حيث أن الطاعنينالثلاثة الأول لم يقدموا 
تقريرا باساب طعنهم فيكون هذا الطعن غير 
مول شك : 

ه وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن الأآخير 
حاز شكله القانونى . 

« وحيث أن وجه الطعن يتلخص فى انف 
المحكمة أخلت بحق دفاع الطاعن وف بيان ذلك 
يقول أنه احيل الى محكمة الجنايات لمعاقته 
بالمادة ه وس عقو بات على امهامه فى جناية سرقة 
بطريق الاكراه مع آخرين وان النيابة العامة 
صممت عل طلباتها بالجلسة ولكن ال.كمة 
عدلت وصف التهمة إلى جنحة اخفاء أشياء 
مسروقة وعاقبت الطاعن بالمادة ابام ١‏ 
دون ان تلفت الدفاع الى هذا التعديل الامر 
انخااف لليادة ه؛ من قانون تشكيل محام 
الجنايات ولا بمكن الاحتجاج لتبرير ذلك بأن 
جربمة الاخفاء اخف من جر بمة السرقةبالا كراه 
لان عناصر احدى الجرمتين تخالف عناصر 
الاأخرى والدفاع يختلف فيبما . 

«رحيث أن الواقعة المنسوبة للمتهم والتى 
كانت أساسا للنهمة الموجبةاليه كا جاء فالحكم 
هى أن الطاعنعمل على “هري بالمواثئى المسروقة 


الحددة لنظر الطعن منخت هذه المحمكة الطاعن بالاتفاقمع باقى التهمين وايداعبابيعض المنازل 


العدد الثاتى ‏ السئة العشرونْ 


أذا. 


وقد اعتبر الاتهام هذه الواقعة آساسا لجريمة | المحمكئة فى وصف التهمة بأن جعلته شريكا 


السرقة الى رفعت الدعوى بهافكانت هذهالواقعة 
مدار المناقشة أمام الحكمة وتناولا الدفاع عن 
المهم بالطعن والتقنيد فاذا كيفت المحكمة بعد 
ذلك هذه الواقعة نفسبا بانها جرعة اخقاء أشياء 
مسروقة لا جريمة سرقة دون أن تلفت نظر 
الدفاع لهذا التكييف فليس الطاعن ان يتظلم من 
ذلك ما دام الوصف الجديد ل يبن على وقائع 
جديدة غير البى كانت أساسا للدعوى العمومية 
ومادامت الحكمة لم تحك بعقو بة أشد منالمقررة 
فى القانون للجرمة المرفوعة بها الدعوى ١/4٠(‏ 
وعم تشكيل جنايات ) 
«ووحيث أنهيبين ما تقسدماناحكمةتخالف 
القانون فى ثىء اذا ماعدلت وصف التهمة دون 
لفت نظر الدفاع غلى النحو المتقدم . 
«وحيشانه لذلك يكون الطع على غي رأساس 
ويتّعين رفضه موضوعا . 
( طعن على مد عبد .الرحم الشهير يعلى دره رآخرين ضد 
الليابة رقم اوه سنةوق ) 
5 
© يونيه سئة 14و( 
وصف الهمة . قغيير احسكمة للوصف بدون لفت المهم 
إلى ذلك. معتمدة على وقائع غير التى اعلات للمحكوم عليه 
الميدأ القانوق 
٠‏ المحكية من حقها أن تغير وصف النهمة 
دون أن تلفت الدفاع فتعتير. الهم شريكا 
مع أنه مقدم اليها على أنه فاعل أ صل غير أن 
ذلك مشروط بأن لايكون السند فى التخير 
وقائع أخرىغزر الى عليهاالوصف الآول 
والتى دافع المهم على أساشها فاذا عدلت 


بعد أن كان فاعلا أ صلا واعتمدت عيل وقائع 
جديدة غير التى اعلنت للبحكوم عليه فقد 
خالفت القانون ووجب نقض حكمبا 
ال 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

د من حيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 

« وحيث ان الطاعن ينعى بالوجبين الأاول 
والثاتى من اوجه الطعن على الك المطعون فية 
انه تناقض وهويسوق الآدلة على ادانئه وذلك 
لان وصف النهمة المرفوعة ها الدعوى هوان 
الطاعن توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على 
مبلغ ١0‏ جنيها من انجتى عله بأن أوهمه يوجود 
سند دين غير صحيح ( شيك باسمه ) وحوله 
لليجنى عليه فسلمه هذا المبلغ ومع ذلك بفانالحكم 
تقض كل الوقائع التى بذيت عليها هذه التهمة 
فننى أن الطاعن هو الذى سل الشيك للمجنى عليه 
او انه اتصل به اصلا او انه حصل منه على أى 
مبلغ من المال : على أن امحكة انتهت إلى القول 
بان الطاعن ارتكب جرية أخرى غير المرفوعة 
به الدعوى اذ قالت بانه اشترك بطزيق الاتفاق 
والمساعدة مع شخص آخ ريدعى غل يحمدالملاح 
فى الحصول على مخالصة من دين كان على هنذا 
الآخير للمجئىعليه بان اتفقمعه عل تظبي رالشيك 
حتى يعطيه على محمد الملاخ للنجى عليه ويحضل 
منه عل الخالصة والحكمة اذفعلت ذلكقدخرجت 
على.اصول الحاكة لانها اسندت للطاغن وقائع 
اتهام تجديدة عخالفة تماما للوقائع الى رفعت بها 


14 
الدعوى والتى ترافع الطاعن على اساسا ول تنبه 
إلى التعديل الذى اجرته وقد جاء لكل ذلك 
حكها معيبا مدتوجيا نقضه . 

ه وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن بانه فى. يوم ه ! كتوبر سنة ه48١‏ بدائرة 
قدم العطارين:وصل بطري قالاحتيال إلى الاستيلاء 
على مبلغ سبعة عشر جنها لعطا اله انطون بان 
أو همه بوجود سنددءنغير صحيح ( شيك )باسم 
امتهم وحوله باسم للينى عليه فسليه هذا المبلغ 
قيمة هذا السند بناء على هذا الامهام -وأات 
النيابة طليت معاقبة المهم بالمادة «و؟ من قانون 
النقوبات القدم شك عليه ابتدائيا بالعقوبة طبقا 
للمادة المذكورة . والمحكمة الاستئنافية بعد أن 
نظرت الدعوى ذكرت الواقعة الجنائية التى بنت 
عليها حكمبا قائلة « أن الذى تبين من التحقيقات 
أن الجنى عليه عطا الله انطون قرر أن على تمد 
الملاح سليه الشيك قبل مبعاد استحقاقه بعشرين 
يوما وعليه عبارة الحواله دوقعا عليه يختم عبد 
عبد السلام طيبه ( الطاعن ) وانه عندما اراد 
صرف ققيمته في ميعاد أستدقاقه اتضح عدم 
وجتود رصيد بأسم صاحب الشيك ؛ وذ كر على 
عمد الملاح أنه وان يدان عبده عبل السلام 
طيبه فى مبلغ وانه اعطاه الشيك المذكور سدادا 
لدينه وعليه توقبع مختمه فسلَ الشيك للمجى 
عليه الذى كتب عبارة التحويل فوق التوقيع . 
وظاهر جليا ان على محمد الملاح قد حصل على 
تخالص من جزء هن الددن الذى فى ذمته 
لعطا الله اتطون بان قدم اليه الشيك الصادر من 
علهان طه بمبلغ سبعة عشر جنيها و و لاعليه من 


العدد الثاتى ‏ السنة العشرونُ 


الهم عبده عبد السلام طبه مع أن هذا الشيك 
كانت قيمته قد تسددت المتهم من قبل واصبحلا 
قيمة له . ثم خلصت الحكمة من ذلك الى القول 
بان ما ارتتكيه المنهم 
الاتفاقوالمساعدة مععلى محمد الملاحفى المصول 
على مخالصة من الدين الذى عليه بان اتفق معه 
على تحويل الشيك باسم انتى عليه حتى يقدمه 
على محمد الملاح لهذا الأخير وساعده على ذلك. 
© | وعقابه ينطبق على الموأد 4٠‏ و١؛‏ و49١٠‏ من 
قانون العقوبات القدم . 

«وحيث أنه يتضح من البيان المتقدمانالدعو 7 
العدومية رفعت على الطاعن باعتباره فاعلا 
أصليا فى جر يمةالنصب و يينت بوضو حىقوصف 
التهمة الوفائع الى قام عليها الاتهام ؛ وهى أن 
الطاعن توصل الى الاستيلاء عبى مبلغ سبعة عثر 
جيها من امجى عليه بعد أن أوهمه يوجود سند 
الدين غير الصحيم الذى حوله اليه . ومع ذلك 
فان المحكمة الاستئنافية من غير ان ثليه الطاعن 
قد عدلت هذا الوصفاذ اعتيرت الطاعن شريكا 
فى جرمة النصب لا فاعلا أصليا فههاء واقامت 
التعديل الذى اجرته على وقائع تخالف الوقائع 
ال أسسن عليها ألاتهام الاول فاعتيرت ان الذى 
اتصل بالجنى عليه وأوهمه بوجود السند غير 
الصحيح ليس هو الطاعن بل هو شخص آخر ؛ 
وان هذا الشخص لم يحصل من الجنى عليه على 
تقود بل على مخالصة بحزء من دين عليه لهء 
وانحكمة إذ فعلت ذلك قد أخلت بق الدفاغ 
اخلالا ظاهرا لانه وان كان من حقبا ان تغير 
الوصف ‏ دون أن تلفت الدفاع فتعتدر امتهم 
شريكا مع انه مقدم الييا على انه فاعل أصل الا 
أن ذلك مشروط بالايكون السندفالتغييروقائح 


انما هو اشترا كه بطريق 


العدد الثاق ‏ السنة العشرون 


أخرى غير التى بنى عليبا الوصف الآول وال 
دافع المتهم على أساسهاء قا اجرته الحكمة من 
تعديل فى وصف التهمة واعتمادها في ذلك على 
وقائع جديدة غير التى اعلن مها احسكوم عليهفيه 
عخالفة للقانون تستوجب #ض حكمبا . 

« وحيث أنه لاتقدميتعين قبول الطعنونقض 
ال كالمطءونفيهمنغيرحاجة لبحشباقالأوجه. 

( طمن عده عبداللام طيياضد اليابة رقم مه؟١‏ 
منة وق ) 
303 
يونيه سنة |١918‏ 
دفاع شرعى . يجاوز حده . عدم وجوده 

المبدأ القانوتي 

ليس من الدفاع الشرعى أن يضرب 
المتهم الجنى عليهضر با شديداً يقضى الى وفاته 
بعد أن لطم النجنى عليه الهم عبل وجبه 
يسبب مجاذية من المهم . فاذا نفى الحم 
الموضوعى وجود حالة الدفاع الشرعى قُْ 
مثل ذلك فقد أصاب ولاعحل لآن يقال بعد 
ذلك ان الهم كان فى حالة دفاع عن النفس 
ولكنه جاوز حدود الدفاع يحسن ئبة وإنه 
لذلك يحب أن تكون الواقعة جنحة ذانه مى 
كان الامركاذكر وأت الجنىعليه أثناء الأاخذ 
والرد لم يخرج فيا وقع منه عن حدود دفع 
اعتداء الهم عليه فان الح الموضوعى 
يكون قد أصاب اذ هو استخلص من هذه 
الوقائع ماتنطق به من أن الطاعن لم يكن فيا 
اقترف فى حالة دفاع شرعى قط حتى يقال 
أنه يجاوز حذوده بل كان معتديأ 
( طعن حامد حمد طنش ضد الثيابة رقم غ١٠٠‏ سنة د ق ) 


تأجل 


31 
9 يونيه سنة 1806| 
اثيات . مواد جتائية ء قرائن توصل عقلا الى النقيجة الى 
أنتهت اليها المحكمة . اتتاع المحكمة بكفايها ٠‏ يكفى 


المدأ القانوقى 

أمد القاتون القاضى فى المسائل الجنائية 
بسلطة واسعة وحرية كآملة فى سبيل تقصى 
الجراتم والوقوف على حقيقة علاقةالمتبين 
مها ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار 
هو من طرقه كل مابراه مفيدا فى كقشف 
الحقيقة وءزن قوة الاثيات المستمدة من 
كل عنصر بمحض وجدانه فيأخد بالذى 
تطمئن اليه عقيدته ويلتفت عما ينفر منه» 
كا أباح له القانون الاعماد على كل مايرى 
فيه ايضاحا الحقيقة دون أن يقيده فى ذلك 
بأدلة خاصة أو قرائن معينة . فاذا أدت هذه 
القرائن عقلا الى النقيجة الى خلص اليبا 
الحم فلاتفيد المجادلة بعدم كفاية هذه 
القرائن فى إثبات الواقعة مادام الحم قد 
ذ كر ان المحكمة اقتتنعت بكفايتها وخلصت 
منها فى منطق سليم الى ثبوت الادانة الى 
رتيتها عليبا ٠‏ 
المجارر 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا 

ه من حيث أن الطاعر.: . الثانى وان قرد 
بالطعن فى الك الا انه لم يقدم أسيايا لطعنه فبو 
اذن غير مقبول شكلا 


145 


العدد الثاق ‏ السنة العشرون 


« وحيث أن طعن الطاعن الاول حاز شكله 
القانونى . 

« وحيث أن مبتى الوجه الآول من أوجه 
الطعن المقدمةمن هذا الطاعن ان الحكمةاخطأت 
اذ اعتمدت فى حكمبا على أدلة وقرائن غير 
قانونية وهىأربعة قص الآثر » واثر قدمى ال1تهم 
حسب تقرير هندوب تحقيق الشخصية » وتعرف 
كلب البوليس على المتهم » وضبط الصندل يمنزل 
المتهم الآخر وانطياقهعلى الآثر احتذىالذىوجد 
يمكان الحادثة 

وفى بان ذلك يقول الطاعن انه إذا وان 
القاضى حرا فى نكوين عقيدته الا ان هذه 
العقيدة يحب أن تمكونوليدة المرافعة التىشهدها 
وجرت أمامهو لاسب ل الى قبولقريئة والاستشهاد 
يما الا اذاكان العلميو يدها ؛ورأى العم فى قص 
الآثروأئر القدم وتعر ف الكلاب البوليسيةعللى 
مرتكى الجراتم أنها لاتصلح دليلا مقنعا تبنى 
عليه الادانة . | 

د وحيث ان الحم المطمون ذه اعتمد فى 
ادانة الطاعن ,وزميله عل شبادةمومى محمدفضل 
. الله الدليل الذى شبد بانه وجد أثرين أحدهها 
عار والآخر محتذ بمكان الحادثة فاقتفاها حتى 
أوصلاه الى منازل ال1همين » وقدتأيدت شبادته 
باستعراف الكلب البوليسى على المهمين حين 
عرضهما عليه وسط آخرين وباستعرافه على 
مناز له يا تأيدت بتقريرمندوب تحقيقالشخصية 
الذى اثبت فيه انه وجد بمحل الحادثة أثرين 
أحدهما عار لقدم يسرى والآأخر ممتذ لقدم منى 
وانه رقعبما ثم طبقبما على أقدام المبمين وعلى 


الصندلالمضبوط فظبر له أن أثر قدم المتهم احمدٍ 
سالمان (الطاعن الأآول ) البسرى يتفق فى الشدكل 
والطول والعرض مع أثرالقدم المرفوع من حل 
الحادثة وانفردة الصندل تتفقفى الطول والعرض 
والشكل مع الآثر الحتذىوانهاذلك يرجم كثيرا 
أن يكون الآثران المذ كوران للمتهمين وتأيدت 
كذلاك بضيط الصندل يمنزل الانهمالثانى ( الطاعن 
الثانى ) وانطباقه على الاثر امحتذى الذى وجد 
بمكان الحادثة ما قررذلكالدليل الحجانومندوب 

٠‏ وحيث انالقانرن قد أمدالقاضىف المسائل 
الجنائية بساطة وأسعة وحرية كاملة فى سبيل 
تقصى الجرام والوقوف غل حقيقة علاقة ااتهمين 
ومقدار اتصالهم يها . ففتح له باب الائبات على 
مصراعيه ختار هو من طرته ذل مايراه مفيدا 
فى كشف الحقيقة » ويزن قوة الاثنات المستمدة 
من كل عنصر بمحض وجدانه» فيأخذ بالنى 
تطمئن اليه عقيدته , ويلتفت عنا تنفر منه. كا 
أباح لهالقانون الاعماد على كل مايرى فيهايضاحا 
للحقيقة » دون أن يقيده فى ذلك بأدلة خاصة أو 
قرائن معينة . ثم ترك له الفصل فى أمر الثبوت 
وعدمه فلم يوجد له مُقاييس أو موازين ليحاسبه 
على مقتضاها فى هذا الآمر الذىلايطالبه فيه 
عساءلة ضميره قبل أن يبت فى أى موضوع* 
والعمل على مقتضى مايوه اله ولم حددالقانون 
القرائن المستفادة من وقائع الدعاوى وظروفبا 
والتى يحق للقاضى الجنانى دائما أن يسترشد بها فى 
قضائه » بل ترك له تقدير قوتها التدليلية فى كل 
الأحوال . فله أن يبحث عن الحقيقة التى ينشدها 


العدد الثاق ‏ السنة المشرون 


5 


من أى موطن يراه مؤديا الهاء فقد يرى في | ليذ كر ذلك . ولم تبين المحسكمة الاسباب الى 


قريئة واحدة أياكانت أو فى مجموعة من القرائن 
مأرف:عه شوت الأمر المدعى . ولا كان هذا 
هو الأصل الذى أقام عليهالقانون الجناٌ قواعد 
الاثيات تحقيقا لما تستلزمه طبيعة الافعال الجنائية 
وتقتضيه مصلحة الداعة من وجوب معاقبة كل 
جان وبراءةكل برىءء وجب أن لاتتعمدى 
الرقاية على القاضى فى عمله مطالبته بان يبين فى 
حكمه العناصر الى اعتمد علبها فى قضائه . 
وذلك فقط للتحةق ما اذا كانتت تلك العناصر 
بجوز اتخاذهامهدمات منطقية للوصو ل الى التنيجة 
الى رتبت عليها أوبعبارة أخرى للتحققمااذا كان- 
من شأن تلاك العناصر أن :ؤدى عمقلا الى تلك 
التتيجة . فاذاكان هذا اننا » صح الم 
وامتنعت ججادلة القاضى فى مقدار قوة الدليل 
وكفايته فى الاثبات . على شر ط أن كون ذلك 
كله ما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة 
: ى.لايؤخذ به الخصوم على غرة منهم » وأن 
لايكون بما حرم الاستشماد به استثناء على خلاف 
اللأصل بمقتضى نص ف القانون لعلة اقنضتها 
المصلحة العامة . 

ه وحيث أنه يتضح من ذلك أن المكة ب 
اذ اعتمدت فى حكمها على مجموعة القرائن التى 
أوردتما فى إدانة الطاعن لم تخالف القانون 
فى شى, اذ من شأن هذه القرائن أن توصل عقلا 
الى النتيجة الى خلص الها الحم . أما الجادلة 
ال بناها القول بعدم كفاية هذه القرائن 
فى اثبات واقعة الادانة فلا تقبل أمام محكمة 
النقض مادام الحم قد ذ كر أن ال كمةاتتنعت 
بكفايتها وخلصت منها فى متطق مليم الى بوت 
الادانة الى رتبتها عليها : 

ه وحيث أن مؤدى الوجه الثانى أن الحم 
ذ كر انه ثبت اطلاق الأأعيرةالتارية عقب الحادثة 


تثبت ظرف حمل السلاح اذ ليسهناك مابمنع 
أنه بعد الاستذاثة حصل اطلاق الآعيرة هن غير 
المتهمين ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان الكمة لمتذ كر 
الخرض من حمل السلاح واطلاق الأعيرة إذا 
كانالفرار أو السرقة 
ان سام زايد عبد الله الجى عليه شبد أماماحكمة 
بان اثئين من اللصوص حضرا اليه وأحيدمم 
فتم الزريبة فاستغاث هو وعنديذ هرب الاثئان 
وأطاتًا طلقين نارين فىالمهواء ها يبينمن الاطلاع 
عل الحم المطعون فيه انه ذ كر انهثيت اطلاق 
الأعيرة النارية عقب الحادثة كما قرر المجنى عليه 
فى شباداته» ولذلك اعتي را لك ماو قع من الطاعن 
وزميله جنايةشروع فى سرقة حمل سلاحلثبوت 
وجود سلاح معبما وقت الواقعة 

« وحيث أنه نتضح ما تقدم أناستناد الحكم 
الى شهادةامجى عليهمن وجود سلاح مع الجائيين 
صحيح وذلك خلاذا لما بدعيه الطاعن أما مأبثيره 
من أن الك لم يذ كر غرض المحكوم عليهما 
من حمل السلاح واطلاق الأعيرةالارية فردود 
بأن مجرد حمل المهمين للسلاح يكفى لاعتبار 
السرقة مقترنة بظرف مقندد ؛ بغض النظر عن 
الغرض من حمل الس.لاح انكان تسبيل سبيل 
الفرار أو تسهيل ارتكاب السرقة أو غير ذلك 
من الاسباب » إذ أن مجرد وجود السلاح مع 
الجانين تتحق به العلة التى قصد الشارع تشديد 
العقاب من أجلبا وهى توقعالتجاهم الىاستعماله 
أثناء محاولتهم ارتكاب الجرعة أو الفرار من 
وجه القضاء عقب مقارقتبا ٠‏ 

ه وحيث أن حاصل الوجه الثالك والآخير 


| ان المعاون قام بتفتيشمنزل المتهم الآخر(الطاعن 


الثالى ( دوت اذن من النيابة ودون قيام حالةمن 
حالات التلبس وهذا يطل الأجراءات 5 
يبطل الى الذى أسس عليبا ش 
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« وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه أنه اثيت ان الصاغاحمدعبد الرحمن 
افندى فنش منزل احمد سلمان ( الطاعن الثانى) 
فوجد به صندلا قال الدليل انه ينطيق تماما 
على الآثر الذى وجد بمكان الحادثة ثم البس 
المتهم هذا الصندل فوجد بمقاسه تماما . 

« وحيث انه فصلا عن كون الحكالمطعون 
فيه لى يستشبد على الطاعن بثىء مما جاء 
بمحضر التفتيش الذى يثير الطاعن الجدل بشأنه 
مما تنتفى معه مصلحته فى اثارة هذا الجدل فان 
التفتيش لم يقع فى منزله هو بل اجرى فى منزل 
متهم آخروبهذا لا يكون للطاعن صفةف التمسك 
ييطلانه 

« وحيث أنه لكل هاتقدم يكون الطعن على 
غير أساس ويتعين رفضهموضوعا 

( طين احد الما فرحان وآخر د التيابة دتم 
سلة وق ) 


538 
؟ لوليه سنة وز 


نض القانورتفت اكوم عرجبه ( المادة غ١‏ منقانون 
محقيق الجنايات ) , ضرورة ذكره . بطلان الحكم أن لم 
بذ كراء ذكر ماد غير الماطبقة على الواقعة . 


المادىء القانونية 

١١‏ ) اغفال الحكم الاشارة الى النص 
الذى حكم بموجبه بالادائة يبطله قانوناولا 
يغنى عن ذلك ما اثيته الحكم المطعون فيه 
من أن النيابة العامة طلبث عقاب الطاعن 
بالمادة مم8 من قانون. العقوبات ( مادة 
القتل خطأ ) مادامت المحكمة لم تقل انها 


العددالثانى ‏ السنةالعشرون 


اخذت بهذا الطلب وعاقبت الطاعن بمقتضى 
المادة المذكورة 
(؟ )ما تمسك به المدعى بالق المدنى 
من أن سبو المحكمة عن ذكر المادة الى 
عوقب ال1تبم على مقتضاها لا يعيب الحكم 
ما دامت الواقعة التى ادن من أجلها مبينة 
فيه ومادامت العقوبة المقضى بها لا تزيد 
عن الوارد فى المادة الواجب تطبيقبامستندا 
الى حمكم صدر من محكمة النقض فمردود 
بأن محل هذا الذى يقول به كنا هو ظاهر 
من حكم محكمة النقض الذى سك به هو 
ان يكون الحكم قد اورد مواد قانونية على 
أنها المنطبقة على الواقمة الجنائية التى 
اثبتها فى حين انها فى الواقع غير منطبقة , 
ففى هذه الالة تملك محكمة النقض بما 
لها من سلطة تصحبيح التطبيق القانونى أن 
تبين المادة المنطبقة على الواقعة بغير حاجة 
المتقض الحكم 
( طعر.ى حسن الطواب ضد النيابة رقم 1149 سنة 
وهى3) 
١/٠‏ 
١٠‏ يونيه سنة 4و | 
ولب وصف البمة . تعديله بخير تنييه الدفاع . تزول 
الجرعه الى اقل متها . جائز 
بول طرب أو جرح . رضاء الجتى عليه . لايغيد 
وصف الجريعة 
المبادىء القانونية 
١‏ يجوز للبحكة قانونا بدون سبق 


العدد الثاتى ‏ السنة العشرون. 


تعديل فى التهمة وبدون لفت نظر الدفاع 


الحم على المهم بشأنكل جرمة نزلت الها 
الجريمة المرفوعة بهاالدعوى عليهلعدم بوت 
بعض الافعال المسندة اليه ( وكانت الهمةى 
هذه القضية ج'اية إحداث جرح أفضى الى 
وفاة كيت المحكمة بانها جنحة تنطبق 
عليها مادة الجرح عمدا ) 

؟ ل جريمة الضرب واحداث الجرح 
تتم قانونا بارتكاب فعلى الضرب أو الجرح 
عن إرادةمن الجاى وعم منه أن فعله شرنب 
عليه مساس سلامة جسم المجنى عليه أوصحته 
فلا يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء من وقم 
عليه الضرب أو الجر ح كا نكانمن أحدث 
اجرح حلاقا وفتح خراجا برضاء الجنى عليه 
م توى الجنى عليه .. 

الرقائع 

اقامت الثيابة العمومية الدعوى على الطاعن 
المذكور ء لمحاكته بالمادة 7.٠.‏ / 9 من قانون 
العقوبات . لانه فى خلال عشرة ايام سابقه على 
الحضر أنحرر يتاريخ 0 اغسطس سنة 15817 
الموافق ,م ججادى الثانية سنة و1 بيندر المنيا 
احدث عمد يجاير حسنابرأهيم جر حالساعده 
الآيسر وآخر بقدمه ولم يفصد من ذلك قتلا 
ولكن الجرحين أفضيا إلى موت الجنى عليه بان 
نشأ عنهما التهاب . 

وادعى باحق المدنى حسن ابراهيم هنيش 
والد الجى عليه وطلب القضاء له مخمسمائة 
جنيه قبل الهم على سيل التعويض . 


/ذا 

وحكمة جنح المنيا الجزئية معت الدعوى , 
بعد أن احيلت الها من حضرة قاضى الاحالة 
للحي فيا بعقوبة الجنحة » وقضت حضوريا 
بتأرجخ 13 ا كتوير سنة هم«واء عملا بمادة 
الاتهام ‏ حبس امتهم ستة شبور مع الشغل 
وقدرت له الحكمة خمسة جتببات كفالةلايقاف 
التنفيذ والزمته بان يدفع للبدعى بالحق المدق 
خمسين جنبها تعويضا والمصاريف المدنية ومائة 
وخمسين قرش اتعابا للبحاماة . استأتفالممهم م 
الحم يوم صدوره. 

ومحكمةالمنيأ الابتدائيةالأهلية نظرتالدعوى 
حميئة استثتافية ؛ وحكمت حضوريا بتارريخ ه؟ 
فراير سنة ومو ؛ ؛ عملا بالمادة م.؟ من قانون 
العقوبات_يقبولالاستئناف شكلا وق الموضوع 
يتعديل الحم المستأتف إلى اربعة شبور حبسا 
مع الشغل مع الزامالمتهم يان يدفعللمدعى المداق 
ثلاثين جنيها على سييل التعويض والمصاريف 
المدنية الاستئنافية المناسبة . على اعتبار أن المتّهم 
فى الزمن والمكان المتقدم ذكرهما احدث بالجنى 
عليه عمدا جرحين نشأ عنبما مرض لدة تزيد 
عن العشرين يوما . 

فطعن اكوم عليه فى هذا الحم بطريق 
النقض بتاريخ م؟ غبرأير سنة و17 »وقدم 
اسبابا لطعنه فى 19 من مارس سنة 4888| . 

وبحلسة يوم الاثئين وم مايو سنة ١88‏ 
الحددة لنظر هذا الطعن قررت المكمةتأجيل 
القضية جلسة اليوم ( ١١‏ يونيه سنة وبم؟١‏ ) 
لصم المفردات : وفها معت المحكمة الدعوى 
كا هو مبين بمحضر الجلسة . 


لفحل 


امير 
بعدسعاع لمر افعة الشفويةوالاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا. 

« من حيث أن الطعن <از شكله القانونى .. 


و وحيث أن ميى الوجه الاول من أوجه 


الطعن أن القضاة الذين نطقوا بالحكم هم الذين | 


حضروا جلسةا ار افعة عذا حضرةالقاضى | براهم 
غالد افتدى الذى جلس عنه تلاوة الحم حل 
حضرة القاضى احمد الجارم افندى الذى مم 
المرافعة ولانوجد أية اشارة فى محضر الجاسة 
أولا فى الك يا هو المتبع بان القاضىالذىجمع 
المرافعة اشترك فى الحك . وقد منع الدفاع دن 
الاطلاع على مسودة الحم عقب صدوره لحجة 
أن القضية لدى حضرات القضاةلكتابة الاسباب 
مما يشعر يان حضرة القاضى المتغيب لم مض عبل 
مسودة الح الا بعد النطق به . و.هذا تكون 
المحكمة قد خالفت اجراء مبما من الاجراءات 
الجوهرية التى يترتب على متالفتها بطلان الحم 

ه وح شان الثابت بمحاضر جلسات انحا كنة 
الاستئناففة أن هيئة المحكمة التى “معت المرافعة 
فى الدعوى كانت مشكلة من القضاة عبد الحايم 
محمد افندى وأجمد الجارم اقندى وحليم يوسف 
افتدى . وثايت بالحم المطعون فيه أنه صدر 
من هيئة القضأة عبد الحلم محمد افندىوابرأهيم 
خالد افندى حلي يومف أفتذى . 

«وخيشانه ازاء هذا الخلاف قد أمرت هذه 
الحكمة بضم المفردات“للتحقق ما جاء فى وجه 
الطعن » فتبين أن القاضى احمد الجارم اقندى 
النى سمع المرافعة ولم حضر تلاو الحم قدوقع 
عل مسودنة . 


ووحيث أنه يتضحمن البيان المتهدم أن القضاة 


العدد الثاى ‏ السنة العشرون 


الذين سمعوا المرافمة فى الدعوى مم الذين 
حكموا فيها وكان من بيتهم القاضى احمد الجارم 
افندى الذى وقع على مسودة الحم الذى تلى 
بالجلسة اثاتا لاشترا كه فيهواعتذارا عنالحضور 
وقت تلاوته . ومتى كان الآمر كذلك كانالحم 
صححا خلافا لمأ يزعمه الطاعن ٠.١‏ : : 
د وحث أن حاصل باقى الآوجه انالطاعن 
قدم للبحا كمة بالمادة ١ - "6٠.‏ من قاتورتف 


' العقوبات القدم وان كمة الدرجة الآولى 


طبقت هذه المادة ولكن المحكمة الاستثنافيةبعد 
آن لفتت نظر الدفاع إلى أنها قدترى تطبيقالمادة 
ام0” عقوبات طبقت المادة ه.9/١‏ عقوبات 
فى حكمبا دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلكمع 
أن هذه المادة عقو بتبا أشد منالعقوبة الواردة 
بالمادة بم.؟ . على أن تطبيق هذه الحادة الى 
من أم أركانها ركن العمد قد جاء. خاظنا لان 
المحكمة تناست أن رضاء الجنى عليه يفقدالجر بم 
أم أركائها وأرتف لاحة صناعة الطب اجازت 
الحلاق الصحة مباشرة الاجراءات الطبية البسيطة 
والأعمالالجراحية الضغرىو بذلك يكو نالطاعن 
باعترافه ان لم يفعل سوى مباشرة الغبار لليجنى 
عليه قد قام بعمسل ٠شروع‏ خولته القوانين 
واللوائح ٠‏ ويضيف الطاعن إلى ذلك أن تطبيق 
المادة .م جاء خاطنًا من ناحية أخرئ لآنمدة 
علاج الجنى عليه أقل من عشرين يوما كإهوثايت 
من الكشف الطىالابتدائق انحر رى/م أغسطس 
سنة م9( وكما هو ثابت أيضا من أن المججى 
عليهترذدعلى المستشفى ابتداء من +٠‏ أغسطسسنة 
507 لاك أن توفى ف ١+‏ سبتمير أى المدة الى 
قضاها فى العلاج أقل من عشرين يوما وبذلك 
تكرن المادة -. ؟ عقوباتهى المنطبقة ولاعيرة 
بما ساقه الحك من أنه جعل تاريخ الاصابة متذا. 
فى خلال عشرة أيام سابقة على هذا التاريخ. 


العدد الثأنى ‏ 


السنة العشرونْ 
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ووحيث انه يجو زللبحكمة قانونا » بدون سبق 
تعديل فى التهمة وبدون لفت نظر الدفاع؛ الحكم 
على المتهم بشأن كل جرعة نزلت اليها الجريمة 
المرفوعة مها الدعوىعليه[عدم ثبو ت بعض اللافعال 
المسندة اليه . 
«وحيث ان جريمة الضرب واحداث الجرح 
نم قانونا بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن 
إرادة من الجانى وعل منه أن فعله يترتب عليه 
المساس بسلامة جسم الجنى عليه أوصحته ء فلا 
يؤثر فى قيام هذه الجريمة رضاء من وقع عليه 
الضرب أو الجرح . 
«وحيث انه يبين من الاطلاع على الحم 
المطعون فيه آرت الدعوى العموءية رفعت 
على الطاعرن.. فى جتاية إحداثه عدا جابر 
حسن أبراهيم جرحين أحدهما بساعده الأآيس 
والآخر بقدمه الهنى وم يقصد من ذلك قتلا 
ولكنه أفطىإلى الموت ٠‏ وأدين ابتدائيا بالمادة 
٠‏ من قانون العقوبات القدم طبقا لهذا 
الوصف . ولكن الحكمة الاستتنافية أدانتهطيقا 
للمادة م. ١/9‏ من قانون العقوبات على أساس 
أن ماوقع منه هو أنه فى خلال العشرة الايام 
السابقة عل اضر الحرر فى بإب أغسطس سئة 
بمو أحدث بالجنىعليه عمداجرحين تشأعنهما 
عى ضبا هد ةتز يدعلى العشر نيوماء معتمدة فى ذلك 
على مائيت من أقوالالشبود «بأن المتهم (الطاعن) 
وهوحلاق وغير مرخص له بمزاولة صناعةالطب 
فتم للنجنى عليه خراجين أحدهما ساعد الاير 
وثانهما بقدمه اليمتى إلا أنه لم يثيت من أقوااء 
الاطباء والتقاريرالطبية أن وفاة امجىعليهشأت 
فعلانتيجة لعمل الهم » وتبين كذ لكمن الاطلاع 
عل محاضر جلسات نحا كمة الاستئنافية أن الدفاغ 
عن الطاعن طلب له البراءة لعدم ثبوت التهمة 


دليه فناقشته الحكمة فى التهمة وفيمن أحدث 
الجرح وف الوصف والمادة م.م عقوباتفقال 
الدفاع أنتى أتكلم وأترافع عن وصف تنطيق 
عليه المادة ل عقوبات ٠‏ 

«وحيث أنه يتضم ما تقدم أنالدفاع تراقع 
عن الطاعن على أساس ان ماوقع مئه هو جناية 
أحداث جرحين نشأت عنبما وغاة الى عايه ٠‏ 
فاذا ماادائته المحكمة ‏ بغير ان تلفته .فى جنحة 
مجرد احداثه الجر حين بالجنى عليه بسيب عدم 
بوت مسئوليته عن الوفاة فانها لم تخطىء ى 
ثىء » لآن القانون اجاز لما ذلك على أساس أن 
دقاح المحكوم عليه في الجرية المرفوعة مها 
الدعوى تناول حتما الجرممة التى نزلت اليبا 
باستيعاد أحد الافعال الداخلة فيبا.اما مابتمسك 
به الطاعن من أن رضاء الجنى عليه يفقد الجر بمة 
احد اركانها فُردود بان عدم اارضاأ ليس عنصرا 
من عتاصر جر بمة الضرب الى ادين فيبا الطاعن 
والىتم قانونا بارتكاب فعل الضر بأو الجر حعن 
أرادة من الجاتى وعلٍ منه بان فعله يترتب عليه 
المساس بسلامة جسم المجنى عليه اوصحته .واما 
مايدعه الطاعن من ان عمله يتفق وما اجازته 
لائحة صناعة الطب لانه لم يفعل وهو حلاقسوى 
مباشرة الغيار المجى عليه فلا أساس له . لآن 
الحم اثبت عليه انه فتتم خراجين فيجس المجنى 
عليه وهذا مالا جيزه لانحة الطب الث له ٠‏ 
واما ما ينعاه على الك من انه ادائه بالمادة 
همهم عقوبات مع أن مدة حلاج المجنى عليه لم 
نزد على العشرين يوما فلا بجحديهعلى فر ض صحته 
لان العقوبة المقضى بها عليه وهى الس أربعة 
شور تدخل.ى نطاق المادة .م عقوبات الى 
لا يشترط لتطبيقببا ثيوت عجز المجنى 


م العدد الثأى 


حا المخة الكرون 


عليه يه عن أعال يسبب ما وقع عليه من ضرب من أن العلاقة التّى شول اله المطمرذقينة 


أو جر حم . 

ووحيث انه كل ما تقدم يكون الطعن على 
غن أعاسن وبّعين رفطضه موضوعا . 

( ظعن خايل وهه ١-طفانوس‏ ض. النيابةوآخر مدع بحق 
مدنى ركم 597 سنة واق ) 


ابض 
9 يبونيه سنه ١9984‏ 


١‏ -- ملاغ كاذب . مخ الوقائع كلها أو بعضها للايقاع 
بالمبلغ فيه 
و إثات الخسومة بين الملغ والمبلغ فيه ومناقشة 
أقوال الشبود وتقديرها . موضوعى 
عكمة ا1_ضوع غير مازمة أن تقيم 
الدليل على مالاتطمثن اليه منشهادته إذ يكن نيا لمترتح اليها 
المبادىء القانونية 
١‏ -لايشترط للعقاب ع البلاغ الكاذب 
أن يكون البلاغ كله كاذبا بل يكنى أن : سخ 
فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا يؤدى إلى 
الا لإيقاع بالمبلغ فيه . وكان الحامى المبلغ قَْ 
هذه القضية يقول أن المبلغ فبه شرع فقتله 
بعيار نارى وجاء فى حكم محكدة النقض أنه 
0 
الصبيان اللاهين فى ليلة عيد الفصح أ م من 
المبلغ .فيه أم أى شخص آآخر فجعله المنهم 
بالبلاغ الكاذب منطلقا عليه من الحنى عليه 
ل+صومة بينبما إذقال أنه ضبطه هووآخرون 
فى الخال فاعترف جرعته أمامهم وقد 5 


م« شاهد . 


أنهم كاذبيون 
9١‏ ماعرض له الطاعنان ( أى المحامى 
المبلغ وشربكه شيخ البلد) فى وجه الطعن 


بوجودها بين الطاعن الأول وزوجة المجنى 
عليه من شأنها أ نْ تدفم هذا الاخير إلى أن 
يتأثر لشرفه وما عرض لدمن ان الحك لويم 
الدليل الكافى على كذب أقوال الشبود ‏ 
كلهذا من الآمورالموضوعة الىتتدرها 
محكمة الموضوع قدرها . وفضلاعنا نهأغير 
مازمة بان تقم الدليل عيل مالاتطمئن اليهمن 
شبادة شاهد إذ يكن أنها لم ترح إلى شهادته 
فان الح المطعون فيه قد ناقش أقوال 
الطاعنين وشهودها مناقشة مستفيضة ودل 
على كنبها 
( طعن يوسف أسعد جرجس افندى وآخخر ضد النياية 


رقم /10غم1؟ سنة وق) 


نف 


9 يولبه سسنة | 
-١‏ إجرام ٠‏ اعتياده ٠.‏ [فراج لسن الاوك . دعوى 
عمومية عن فعل سابق ولكنها ترفع بعد الافراج 
الميدأ القانوقى 
ليس ما يخالف القانون صدؤرالحكم 
بعد الافراج عن المتهم الذ ىكان باصلاحية 
الرجال عن فعل حدث قبل إدخاله فبا لآن 
تنفيذ مقتضى القانون فى الآ وال الت يقضى 
فيها بأن تيجب إحدى العقوباتغيرها متروك 
السلطة المنوط م تنفيذ الأحكام ولا شان 


المحام به . ومو ضوع الدعوى اله حكم 


حبس المتهم سنتين فىتزوير واستعالتزوير 


العدد الثاتى _ السئة العشرون 


فطعن بطر يق النقض وكان الوجه الثالثمن 
أوجه الطعن أنه ما كان يصح محا كمة 
الطاعن بعد خروجه من إصلاحة الرجال 
وبعد مكافا أنه لحسن سلوكه عن قعل حصل 
قبل إدخاله فى الاصلاحية لآن قرار اللجنة 
بالافراج عنه ومكافا'ته يعتير مزيلا لكل 
ماكان قبله وعقوبة الاعتياد عيل الاجرام 
يحب كل ماسبقها وصدور الحكم عليه 
بالحيس فيتهمة التزوير أخيرا قدفوت عليه 
دخولافيماجبته عقؤية الاعتياد على الاجرام 
( طمن حسن يوسف المرشدى وآآخر ضد اثنيابة رقم 
ع6 سنة وق ) 
لف 
5 يونيدسنة 9104| 
فانون قديم . تطبيق مواده بعد صدور القانون الجديد 
المنادىء القانونية 
(١)اذا‏ طبق الحم على الواقعة الجنائية 
مادة قانون العمّو بات القدحم دون المادة الى 
تقابلبا فى القانون الجديد الحم لى مخطىء 
لآن القانون القدم هو الذى كان معمولا 
به وقت الحادثة ولان القانون الجديد فى 
المادة المقابلة مخالف القدم فى ثى. فالاول 
هو الواجب العقاب على مقتضاه رغمالنص 


1" 
على الغائه بالقانرن الثانى طبقا اصريع نص 
المادة الخامسة من قانون العقوبات الخحالى 
ووفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب 
الى تقضى بأن لاعقاب إلا على الافعال 
اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليبا 
وبأنأحكام القرانين لاتمجرى إلا من تار يخ 
نفاذها ولا يترتب عليها أثر فها وقع قبلها 
مالم ينص عل خلاف ذلك ينص خاص 
( المادتان +»ء للا من الدستور ). وعلل 
مقتضى هذا إذا تعاقب قانو نانولم يكنالثانى 
أصلح للمتهم فيجب دائماً تطبيق الأآول على 
الأفعال التى وقعت قبل الغائه وذلك لامتناع 
تطبيق الثاتى على واقعة سبقت صدوره 
ولآن الشارع وان فص فىالقاتون الثاى على 
الغاء القانون الآول ل يقصد بالبداهة أن 
يشمل هذا الالغاء عدم العقاب على الافعال 
الى عاقب عليبا أيضا فى القانون الثاتى ' 
(0) لا يعيب الحم خلوه من الاشارة 
الى نص القانون الجديد الذى يبيح تطبيق 
القانون القدىم على التهمة مادامت الواقعة 
الثى أدين الطاعن فيبا معاقبا عليبا فى الواقم 
عقتضى كل من القانونين القديم والجديد 
وما دامت العقوبة المقررة فيبما واحدة 
( طعن يمي مينا حنانب||فندى ضد النابة رقم اكلؤاسنة وق) 


العدد الثااى - السنة العشرون 


م 1 2 
م 
2 + الى يأ حر تع سلا 


أ 
أول يونيه سنة ومو( 
وا تسجيل. بيع ١‏ ملكية , تقلرا 

'!ا - بيع . من عقود الراضى . !-تمرار احكام المادة 
بال مدنى بعد قانورتب التسجيل 

م دحم . قروله . مانع من النقض 

غ- اقرار قضائى ٠‏ بحث أركانه. موضوعى. شبادة شبود. 
تقديرها مرضوعي 0 

المنادىء القانونية 
١١‏ )كل ما أحدثه قانون التسجيل من 
تغيير فى أحكام البيع هو أن نقل الملكية 
بعد أن كان ننيجة لازمة للبييع الصحييح 
بمقتضى نص المادة 1م من القانون المدنى 
أصبم متراخيا الى ما بعد التسجيل . فعقد 
البيع لم يزل بعد صدور هذا القانون من 
عقود التراضى الى تتم قانونا بالايحاب 
والقبول وأحكام المادة بمم من القانون 
المدنى لا تزال قائمة وه الى نصت على انه 
« يجوز أن يكون البب.ع بالكتابة أو 
بالمشافية اماف حالة الانكار تبع القواعد 
المقررة فى القانون بشأن الاثيات » وتلك 
القواعد هى المبينة بالمادة 14” من القانون 
المدنى وما يليها 
فاذا كانموضوع النزاع شركة فى عقار 

وثبت قيام الشركة بالطرق القانونية فليس 


| سرد 
سا يرا 1 1 


لو ارث من رسا عليه المزاد أن يدعى 
الملكية لنفسه خاصة إذاكان له شريك 
لآن مركز الوارث هو مركز مورثه وهو 
بحكم الفانون يضمن تسل المبيع و نقل الملكية 
لشركاقة.. 

(؟ )اذاقضتالحكمةباعتبار الاوراق 
المقدمةمبدأ ثيوت بالكتابة وأمرت يتكئلته 
بالبينة لاثبات الشركة وقبل الخصم هذا 
الحكم ونفذه من غير قبد ولا شرط بان 
طلب التأجيل لاعلان شهوده فلا يقبل منه 
الطعن على ذلك الحكم بعد قبوله إياه 

() مسألة توافر الآركان اللازمة 
لاعتبار قول صدر فى يجاس القضاء اقرارا 
قضائيا مازماً لقائلة أو عدم توافرها هى 
مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة 
الموضوع ولارقابة فيه نحكمة النقض 

( ) اذاكانت المخكية بعد أن أحالت 
الدعوى على التحقيق قد استخلصت موضوعيا 
من شهادة الشهود مااطمأنت اليه فلا رقاية 
محمكمة التقض عليها فى ذلك مادام الدليل 
الذى أخذت به مما يجيه القانون 
الوك 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق دالداولة قانونا . 


دوحيث أن المدى عليبما الآأولين ق الطعءن 


العدد الثاتى ‏ السنة العشرون 


دفعا بعدم قبول للطعن لآن الطاعنات قدمن 
أصل تقرير الطعن وصور المك الاستكناق 
وباق أوراقبن بعد ميعاد العشر بن يوم المآرر 
بالمادة ,مؤ من قانون انشاء محكمة النقض فان 
تقرير الطعن حصل فى ؟7؟ من يثار سنةوم8؟1 
ول تقدم الطاعنات تلك الأوراق إلايوم17١من‏ 
فبراير سنة 049 مع أن ميعاد العشرين يوما 
اتمى يوم ١١‏ منه ولذلك يكون الايداع حصل 
بعد المعاد . 

«ووحيث انه لانراع فى أن مدة العشر بن 
يوما المقررة لتقدحم أصل ورقة اعلان الطعن 
وبا الآوراقتتتبىفى ١١‏ من فبرابرسئة و | 
وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد جلالة الملك أى 
هو عطلة رعية فيمتد الميعاد اذن الى اليوم التالى 
لأن نص المادةم و من قانونانشاء حكمة النقض 
الذى أجاز امتداد المعاد اذا كان آخر يوم منه 
عطلة هو نص عام ينطبق عل جميع المواعيد الى 
حددها القانون ولذا يكون هذا الدفع لاأساس 
له دن القانون ومن ثم يكون الطعن قد رفع فى 
الميعاد عن حم قابلله فبو مقبول شكلا. 

ه وحيث أن الطعن بنى عل أربعة أوجه . 

الأول - معخالفة الحم المطعون فيه لنص 
المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١8‏ لسنة 
م49 وتقول الطاعنات فى بيان ذلك أن محكمة 
الاستئناف قد أخطأت فاعتبار اللاطبانموضوع 
النذاع شركة بين مورثى طرق الخصومة اذ 
حقيقة دعوى المدعى عليهم فى الطءن تنحصر فى 
طلب تثبيت ملكيتهم لحق عينى بطريق الشراء 
وهذا الحق خاضع لقواعد التسجيل والمشرع 
انما أراد مبذه القواعد وجعل نقل الملكية حتى 
بين المتعاقدين مترتبا عل التسجيل أن لابشبت 


ا 


البيع إلا بعقد مكتوب لذلك يكون ماقضت به 
محكمة الاستثناف من إثيات انعقاد البيع المدعى 
به بقرائن الأحوال وبشبادة اأشبود قد جاء 
عخالقا للقانون ومن جهة أخرى لايصح إثبات 
الوكالة أو النيابة فى الشراء مثل هذه الطرق . 

الثانى ‏ غفالفة الحم المطعون فيه لليادة 
١7‏ بام نالقانونا لدو ذلكأن #كمةالاسئناف 
استندت فى إثيات ملكية المدعى علييع كٌُالطءن 
للاطيانالمتنازع عليها الىعقود إبجار وخطابات 
متادلة بين مورث الطاعنات ومورث المدعى 
عليوم والى ماجاء على لسان هذا المورث أمام 
حكمة سوهاج الجرئية فى نراع آخر واستتتجت 
من كل هذا أن مورث الطاعنات تقدم للمزايدة 
فى الأطيان موضوع النذاع عن نفسة و بالنياية 
عن مورث المدعى عليهم مع أن هذه المستندات 
على مانقول الطاعنات لاتنتج ماذهيت اليه 
المحكمة ولاتشمل على ما اشترطه القانون فى 
اللأوراق التى يمكناعشارها مبدأ ثبوت «الكتابة 
يحوز تكلته بالبيئة . الثالك -. خطأ الحم فى 
تفرير نتيجة التحقي قاذ أن ما استنتجهمنه لا يتفق 
مع ماجاء على لسان الشهود ويخالف ما هو 
ثابت في المستندات الرسمية المقدمة من الطاعنات 
الرابع . اغفال الحم المطعون فيه ذكر 
الاسباب التى منعت مورث المدعى علييم فى 
الطعنمن الحصول عل عقد من مورث الطاعئات 
بنصيبه فى الأطيان التى رسا مزادها على هذا 
الآخير كا أغفل أسباب عدم تقرير مورث 
الطاعنات بقل كتاب المحكمةبأنه وكيل عن مورث 
المدعى علييمع وذلك طيقا لنص المأدة اده من 
قانون المرافعات , 


ع العدد الثاتى 


السنة العشر ون 


اطغ 


يي 00 5 
هذا هو مؤدى الوجوه الأربمة التى :قدم | الطاعنات الى التلك فى الاطيان المرفوع بشانما 


المطءون فيه 


عى الرم اررول 

و ومن حيث أنه تبين من مراجعة الحكم 
المطعون فيه انه بعد ان أورد وقائع الدعوى با 
لا يخر ج عما هو مشروح بصدر هذا الحكم 
ذكر ان النزاع بين الخصوم يتحص في مسألنين 
الأول - هل هناك اشتراك مبدثى بين مورثى 
طرق الخطتومة. إن شان الاطسارفب الل 
رسا مزادها على مورث الطاعنات والتاية ‏ 
هل اختص مورث المدعى علييم فى الطعن 
بالارض المتنازع عليبا ‏ ثم اشار المكم 
الى الخطابات الصادرة هن مورث الطاعنات إلى 
مورث المدعى عامرم يطلب منه ان يوافيه بباقى 
أن الشققة وملام ع اميل جاتنا 
وما كان من مورث المدعى علييم فى أوبال 
هذه المبالغ وما قررته محكمة الاسائناف حكها 
الرقم 1٠‏ من يونيه سنة م١‏ من أعتبار 
هذه الخطابات مبدأ بوت بالكتابة على وجود 
الشركة فى شراء هذه الاطيان رأت تكملته 
بالبينة بعد ذلك أورد الحكم ما استخلصه من 
هذه الأوراق ومن شبادة الشبود ومن اعثراف 
مورث الطاعتات ف القضية رقم بإه4 مدلى 
جر محكمة سوهاج سنة 4 وهو أاتا 
مورث المدعى عليهم فى الطعن كان شريكا يحق 
الثلثين فى الاطيان 11, رسا مزادها على مورث 
الطاعنات وان هذا الآخير اختص يثلئها 

فقط وإذاك قضت المحكمة بثيرت ملكية 


الدعوى . 

ه وحيث انه بين مما تقدم أن | 
المطعون فيه انما أسس على قيام الشركة الاطيان 
بين مورثى العصوم تاك الشركة التى رأت 
محكمة الاستئاف ان الخطابات التى ارسلبا 
مورث الطاعئات صالمة قانونا لاعتبارها مبدأ 
ثبوت بالكتابة مما تصمم تكملته بالبيئة مطبقة 
ف ذلك قواعد الائيات البيئة بالقانرربف فأ 
تلعية الطاعنات على الحم من عفاافته لاحكام 
المادة الأولى من قانون التسجيل غير صحيح 
اذ أن كل ما احدثه ه-ذا القانون من تغييد 
فى أحكام البيسع هو أن نقل الملكية بعد ان 
كانت نتجة لازمة للييع المحيح يمقتضى 
صصص المادة ببدم من القانون المدى | صبح مبراحيا 
الى ما بعد التسجيل فعقد البيسع ليزل بعد صدور 
هذا القانون من عقود التراضى الى ثم قانونا 
بالامجاب والقبول واحكام المادة 9# من 
القانون المدنى لا نزال قائمة وص الى لصت 
على أنه ه يحوز ان يكون البيع بالكتابة أو 
بالمشافبة انما فى حالة الانكار تتبع القواعد 
المقررة فى القانون بشأن الائيات» وتلك 
القواعد ع المبينة بالمادة 81 مر القانفون 
المدتى وما يليبا فا دام ان قيام الشركة قد ثبت 
بالطرق القانونسة فليس للطاعتات أن يدعين 
الملكية لانفسين بناء على عدم تسجيل بقية 
الشركاء - ليس لحن أن يدعين ذلك لان 
مركزهن هو عين مر كز مورثهن الراسى عليه 
المزاد وهو - ةي ونقّل 
الملكية لشركائه . 


عع ارم انالى 

ووحيث أن دا تنعيه الطاعنات على عكمة 
الاستئناف فى اعتبارها الغخطابات الصادرة من 
مورتهن بطلب باقى ثمن الصفقة من مورث 
المدعى عاهم ميدأ بوت بالكتابة على خلاف 
فشن :يد القائر ق عد هذا الف اعى: سيول 
لانه مما تحب ملاحظلته ان الحكمة اصدرت 
فى ؟1 من يونيه سنة وو حكا قضى باعتبار 
هذء اللأوراق مبدأ ثوت بالكتابة وأمرت 
بتنكملته بالبينة وقد قبلت الطاعنات هذا الحم 
ونفذله من غير كيد ولا شرط بأن طلبرن._. 
التأجل لاعلان شبودهدن كا يدل على ذلك 
مااذكره الحكم المطعون قبه فلا يقبل اذن 
مئبن الطعن على ذلك الحم بعد قوطن 
ناه 

« وحيث أن ما تنسبه الطاعنات من الخطأ 
الى الحم المطعون فيه بمؤاخذممن بأقوال 
مورثهن فى الدعوى رقم 9/19 سنة 19579 
مدنى سوهاج الجزئية مردود بأن مسألة توافر 
الأركان اللازءة لاعتبار قول صدر فى مجلس 


القضاء اقرارا قضائيا مازما لقائلهأو عدمتوافرها | 
هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة | 
الموضوع ولا رقابة محكمة النقض عليها فيه | 


( نقض رقم .هم سنة أولى قضائية ) . 


عن الدع الثالت 
د وجيت أن حكمةالاستتناف بعدان أحالت 
الدعوى الى التحقيق كما الرقيم 1١‏ من يونيه 
سنة 148 قد استخلصت موضوعيا من شهادة 
الشهود ما اطمأنت اليه فلا رقابة حكمة النتقض 


و 


علبها فى ذلك مادام الدليل الذى اخذت به مما 
بحدزه القانون فهى صاحة السلطة فى تقدير 
قيمته وق استخلاص انتيجة الى استقامت 
امن . 


عى الوم الدابع 
د وحيث أن هذا الوجه يعتير سبيا جديدا 
اذ ل سبق للطاءنات عرضة على محكمة 
ا موضوع وما دامت عناصره الوأقصة ليست 
ودووحصيث انه سين مما تقدم جميعا أن الطعن 
( طعن الست تحفة مرقس عن نفسها وبصفتها وآخرين 
وحضر عنبر._ الاستاذ عزيز مشرقى ضد ثايت شئوده 
تادرس وآخرين وحضر عن الاول والثانى الاستاذ عاذر 
جبران رقم با سئة وق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب 
السعادة والمزة جمد لبيب عطيه بأشا وحكيل الم.كية 
وخحمد قبعى حسين بك وعلل حيدر حجازى بك وحمد كامل 
الرشيدى بك ونيب مرقس بك سةمارين وزق خير 


الابوتيجى بك رئيس التيابة ) 


١7ه‎ 


أول يونيه سنة 8و١‏ 
حراسة . وقف . جوازها 
الميدأ القانوتق 


تعبين حارس قضاأق عل أعيان موقوفة 
ليس الا إجراء وقنياتقضى بهالضرورة الناجمة 
عن خصومة قائمة » وهو فى نتيجته لبمس 
حقوق المتخاصين إلا ريا تستقر تلك 
اللقرق باقيانا سوم وعد تضق تكاك 
بعضه قبل البعض اللآخ على مقتضى ما يكش.ف 


ان 


عنه هذا الاستقرار فالضرر الذى خثى 
ولو سم بو قوعه هو ضرر موقوت أستدعته 
ضرورة صيانة الحقوق!اتنازععليها و تضمينه 
موفور من تحمل به إن تتبين فى نماية الازاع 
انه على حق فى نزاعه 
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د بما ان الطمن قدم ححا فى ميعاده عن 
ص قابل له وأستوفبت الاجراءات القانونية فهو 
مقيول شكلا . 

« وبما أن الطعن بتى على وجبين - 

يتلخص اولمما فى ان الحم المطعون فيه قد 
اخطأ فى تطبيق القانون من نواح ثلاث فأولا 
أنه وقد قضى بتعيين حارس على الوقف وتخويل 
هذا الحارسسلطة تسل اعيانه وادارتها والتصرف 
فى غلتها على النحو الذى رسمه قد شل مبذاالقضاء 
سلطة ناظرق الوقف فعزلمما حك الأآءر الواقع 
عن مبمة النظر وانحام الآهلية لا ولاية لها على 
شىء من ذلك . 

وثانيا ‏ انه اناط بالحارس توزيع غلة 
الوقف على نحو مخالف حجة الوقف والحكم 
الشرعى الذى صدر اصلحةالمدعىعليه فى الطعن 
وذلك بأن قضى بتسل المذحكور نصف الغلة 
وبايداع الربع خزانة النكمة وصرف الربع 
الباق للستحيئ فى حي نأن حجة الوقف والحكم 
الشرعى يقضيان بأن يكون نصيب المدعى 
عليه فى الظعن مساويا لنصيب اختيه وأن هاتين 
الاختين لانأخذان من ريع الوقف الا مايلزم 
لصرفبما ومايتبق بعد ذلك يصرف فى سين 
الاعيان المؤقوقة وفى شراء .اعيارن اخرى 


الندد الثات: النيئة العشرون 


لادان الحم المططمون فيه 5 قضى 
بالحراسة بغير أن يتحقق منشرائطبا واهمها على 
ماسار عليه قضاء الخاكم أن تكون ادارة الناظر 
سيئة وأن يكون هناك خطر من بقاء يد الناظر 
حتى تعزله السلطة الختصة . 

اما الوجه الثاتى فيتلخص فى أن الك المطعو نَ 
فيه معيب بقصور يبطله ذلك انه لم يرد على الحكم 
الابتدائى الذىرفض الحراسة الا بكللات غامضة 
المعنى لاتصلح لآن يقام علها الحم . 

هذا هو مبنى الطعن المقدم . 

« وبأ انماأوردهالطاعنان ف الشقيناللاولين 
من الوجه الآولمردود بأن تعيين حارس قضاقى 
على اعيان موقوفة ليس الاإجراء وقتيا تقضى به 
الضرورة الناجمةعن خصومة قائمة وهو فى ننيجته 
لاعس حقوق المتخاصين الا ريا تستقر تلك 
الحقوق بائتهاء الخصومة وعندئذ تصن تبعات 
بعضهم قبل البعض الآخر على مقتضى مايكشف 
عنه هذا الاستقرار فالضرر الذى خثى حتى ان 


ملم بوقوعه هو ضرر موقوت استدعته ضرورة 


لمن تحمل به أن تبين فى نباية النزاع انه كان على 
حق فى نزاعه 

فليس اذن محل للقول بشل سلطة ناظرى 
الوقف ولائ _طيل لتصوص كتاب الوقف 
ولا للحم الشرعئ الصادربتعيين انصبةالمستحقين 
اذكل هذا لابمس جوهره يعمل الحارس وهو 


عمل عرض موقت ستصئ نتائجه تبعا للحقوق 


التى تستقر بعد اتتباء الفراع على ماتقدم بياته . 
3 وما أزماتعاه الطاعنان عبلى! المطعون 


:فيه بالشق الاخير منالوجه الاول وبالوجه الثانى 


من قصور ذلك الحكم وفواته استظبار شرائط 


العدد ألثاتى ‏ السنة العشرونْ 


اقامة الحراسة لاتراه هذه ال#كمة فقداوردذلك 
الحسكم مايكق لتبيان وجبة نظرالممكدة فىتقدير 
حارس عل اعيان الوقف يقوم بالمهمة التى بينتبا 
ورأت فيا صيائة حقوق المتخاصمين بعضهم قبل 
يسن نا بن الداع القام بدي . 
واجب رفضه ٠.‏ 

( طعن الست حئه .خليل تخله بصفتهاوآخر وحضر عنهما 


الاستاذ مصطق مرعى ض.د ١.<اق‏ خليل يخله وحضر عنه 
الاستاذ على كال حبيشه بك رقم م سنة و قبالميئة السابقة) 


كب 
8 دونيو سن 1319| 
شفعة . خيار. الشفيع . انتقاله لأورثة 
الممدأ القانوق 

ان اللاصل فى القوانين الوضعية ان من 
ترك مالا فلورثته » إلا ما استثتى م نالحقوق 
والالترامات الى تنتهى بالموت حم 
القانون أو بالا تفاق ك<ق السكنى والاستعمال 
والابرادات المؤقتة . وقد خلت القوانين 
الوضعية من النص على ماينتقل للورثة “من 
إلخيارات الختلفة لآن الأصل فيبا جميعبا 
الاتنقال للورثةالا ما أختص بذات صاحب 
الخيار فسقط بالاأوت 4 وكا خلا القانون 
المصرى من حكم خيار العيب أوخيارالشرط 
أو خبار التعبين وخيار الاسترداد الوراتى 
وخيار المدين دفع تمن الدين المبيع'لمشتريه 
اذك خلا قانون الشفعة من النص على 
حك خيار الشفيع أينتقل للورثة أملافالقول 
الفضل فا جميعا أنها تنتقل قانونا الى ورثة 


.م 


صاحب الخيار لامها حقوق مالية بجرى فيها 
التوارث مجرى الأاصل 

والاصل فى الشريعة الاسلامية على 
مذهب جمهور الفقباء هو ان تور ثالحقوق 
والاموال الا إذا قام دليل على مفارقةالحق 
للمال وأما الحنفية منهم فالأصل عندم أن 
يورث المال دون الحقوق إلا ماقام د ليله 
من الخاق الحةوق,الاموال.ومذهب الآاولين 
هو الذى يلاثم مذهب القانون المصرى 
فما جرى به من توريث الآموال 
والحقوق التعلقة بها والحقوق المجردة 
والمنافم والقبارات والمزاعم والدعاوى 
وآجال الديون فحكم القانون فى خيار 
الشفعة هو انتقاله الى الورئة كرأى جمهوز 
أولتك الفقباء والأمة فاذا قضت محكمة 
الموضوع سقوط حق الشفيع بموته قبل 
القضاء فى دعوى الشفعة معتم.دة فى ذلك 
على مذهب الى حنيفة طبقا للمادة ١م؟‏ من 
لانحة ترتهب اللحام الشرعية وعلى خاو 
القانون من نص صريح يخالف المعتمد فى 
هذا المذهب تكرون قد خالفت حك القانون 
المدلى فما استنيطته حكمة النقض من فقه 
هذا القانون ويحب نقض حكمبا ' 
امار 
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د حيث أن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد 
عن حك قابل له فبو مقيول شكلا 


ست مم 


م" 

ووحيث أن هبى الطعن ازن محكمة 
الاسئناف بقضائها ,الغاء الحم التمبيدى 
المستأتف وبسقوط القفعة لوفاة الشفيع قبل 
القضاء له بها قد خالفت حك القانون المدتى 
الواجب اللاخذ به. 1 

و وحيث أن الك المطعون فيه قد بنى غلى 
أن الشريعة الاسلاميةء على ذهب الامام أنى 
<تيفة » هى الواجب الأاخذياحكامبا . لأنقانون 
الشفحة من جبة ال من النص عل ما اذا كان 
خيار الشفعة ينقتل لورثة الشفيع أو لايتقل 
ولآنالمادة .مم منلائحة ترتيب الحا والشرعية 
تقضى بأن الاحكام تصدر طبقا للمدون فى هذه 
الائحة ولارجح الاقوال من مذهب أنى حنيفة 
ماعدا الأحوال التى ينص فيها قانون انحا م 
الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر 
الأحكام طيقا لتلك القواعد 

هذا , وحيث أن الشريعة الاسلامية لاتعتير 
من القانون ( الواجب على الحاكم النظامية لطبيقه 
الا فى خاصة العلاقات المدنية البى نشأت فى ظلبا 
قبل انشا. الاك الآهلية وفيا أحاله القانون 
ليها كالممراث والحكر . أما ما أخذه الشارع 
من أحكامبا وطبعه يطابعه واديجه فى القواتين 
كاحكام بيع المريض مرض الموت وأحكام 
الشفعة وحةوق الزوجات فى القانون التجارى 
فانه يكون قانونا بذاته تطبقه انحا 5 النظامية 
وتفسره غير متقيدة فيه بآراء ائمة الفقه الاسلامى 
وقضاو مان ذلك يكو نخاضعا لرقابةكمةالنقض 

« وحيث أن الشريعة الاسلامية والقوانين 
الدينية المسيحيين والمهود من المصريين وقوانين 
الأحوال الشخصية الخاصة بالاجانب غير 
المنمتعين بالامتيازات تعتير أيضا من القوانين 
التى يحب على الحا النظامية تطبيقها فى مسائل 


العدد الثاتى السنة العشرونُ 


الأحوال الشخصية الى تعرض لهذه الما كولا 
تجد فيبا ما يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى 
تفصل فى تلك المسائل محكمة الأحوال الشخصية 
إلتصة بنظرها يصفة أصلية . ولاشك انه 
متى وجب السك فى الاحوال الشخصية على 
مقتضنى الشريعة الاسلامة أو القوانين الملبة أو 
الجنسية الخاصة بالاجانب غير المتمتعين 
بالامتيازات فانه يكون غل المحمكمة النظامية 
ان تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى 
وأن تأخذ فى تفسيره بالوجه المعتمد أمام ماك 
الأحوال الشخصية الختصة _- ويكون حكمما 
كذلك خاضعا ثرقابة محكمة النقض . وبذلك 
لابكون العمل بالمادة ١ب‏ من لانحة ترتيب 
امحاكم الشرعية واجبا امام الحاك النظامية إلا فى 
مسائل الأحوال الشخصية التى تفصل فيبا هذه 
اناكم بصفة فرعية كما سبق القول 

« وحيث ان اللاصل فى القوانين الوضعيةأن 
من ترك مالا فلورثته » الا ما استثتى منالحقوق 
والالتزامات الى تنتبى بالموت حم القانون أو 
بالاتفاق كحق السكنى والاستعال والاارادات 
المؤقتة والآصل فى المالية أنها تيت بتمول الناس 
كافة أو بتمول البعض » والاصل فى التقوم انه 
يثبت بها وباباحة الانتفاع بها شرعا أو قانونا 
| يكون مباح الانتفاع دون تمول الناسلايكون 
مالا كحبة من حنطة وما يكون مالا بين الثاس 
ولا بكرن مباح الانتفاع لايكون منقوما كار 
فى حق الملم فى الشريعة الاسلامية . ولذلك 
جرى الفقه الاسلامى على تقسيم امال الى مال 
غير منقوم وهو ماكان مالاى عرف مستحله 
ولكنه غيرمال فىنظر الشرع لأانهسليهالاحترام 
والقيمة التى يسيد بها فى الاسواق والاتتفاع 


العدد الثاق ‏ السئة العشرون 


الذنى هو الثيرة الأولى من ثمرات المالية»م 
جرى القانون على تقسيم المال الى ماحرم الوه 
وعد احرازه جرعة الا فى أحوال استتنائية 
كالمواد الخدرة والى ما أبييح اقنناؤه واحرازه 
والتصرف فه . ولحذا خات الةوانين الوضعية 
من النص فما على ماينتقل للورثة من الخيارات 
الختلفة لآن الأصل فيها جميعا الانتقال للورثة 
الا ما كان خاصا بذات صاحب الخيار فيسقط 
با موت . وكما خلا القانون المصرى من حكم 
خيار العيب أو خيار الشرط أو شيار التعيين 
وخخيار الاسترداد الورالى وخيار المدين دفع تمن 
الدين المبيع لمشتريه كذلك خلا قانون الشفعة 
من النص على حكم خيار الشفيع أينتقل للورثة 
أو لاينتقل فالقول الفصل فيبا جميعا أنها تتقل 
قانونا الى ورثة صاحب الخيار لآنها حقوق مالية 
يحرى فنبها التوارث مجرى الاصل 

ووحيث أن الأصل حكذلك في الشريعة 
الاسلامية ‏ على مذهب جوور الفقباء ‏ هو 
ارت تورث الحقوق والآموال الا ما قام 
دليل على مفارقة الحق فى هذا المعنىللمال أما 
الحئفية منهم فالاصل عندهم أن يورشالمال دون 
الحقوق ( لآن الذى ثبت عر._ الشارع هو 
قوله صل الله عليه وسلم من ترك مالا فلورئته ) 
الاما قام دليله من الحاق الحةقوق بالاموال 
وضع الخلاف بين الآئمة هل الاصل أنتورث 
الحقوق كالاموال أم لا . نابو حنيفة وأصحابه 
يذهبون الى أن الوارث بكون له ما كانالمورث 
من الخيارات فى خيار العيب وخيار فوات 
الوصف |ارغوب فيه وخيار التعيين وخمارات 
أخرى لاعلى اعتبار ان الذى ينتقل للورئة موحق 


1 


من المقوق بل على اعتار ان المنتقل اليبع عين 
التعققت بها حوق قفى خبار العمى وخيار فوات 
الوصف السبب المامل على الخبار قائم بالمين 
بعد موت الموررث كاكان قائما قبله . أما خيار 
الشفعة فليس متعلقا بالعين الأشفوع فيبا ولا 
لاصقا 5 بل هو راجع حض إرادة الشفيع فان 
شاء أخذ وان شاء ترك فهو لاينتقل الى الوارث 
لانه ليس يمال ولا فى معنى المال. أما جمرور 
الفقباء ومنهم الآئمة الثلائة مالكو الشافعىواحمد 
فاصلهم ان الحقوق والاختصاصات والخيارات 
تورث يا تورث الاموال إلا ماكان صفةخاصة 
لذى الخيار كخيار الاب في رد هبته فلا يورث 
لآنه خيار راجع الى صفة فى الأب لاتوجد فى 
غيره وهى الآبوة . فسبب اختلافبماذن فىخيار 
وخبار عللمايقوله الامام اانرشد أنه من اتقدح 
له فى شىء منها أنه صفة العقد ورئه ومن انقدح 
أنه صفة خاصة لذى الخيار لم يورثه . 

« وحيث أن مذهب ججمرور الققهاء ومنهم 
الآئمة الثلاثة فى اتتقال الخيارات انتقال الاموال 
والحقوق إلى الورثة هوالذىيلام مذهب القانون 
المصرى فيها ججرى به .رد توريث الآا«وال 
والحقوق المتعلقة ,الأموال والحةوق الجردة 
والمنافع والخيارات والمزاعم والدعاوى وآجال 
الديون فن مات وعليه ددن مؤجل فلايحل أجل 
الدين بموته لأنه حق استفاده المدين حال حياته 
فينتقل بعد موته إلى ورثته ميراثا عنه والمنافع 
المملوكة لشخص إذا مات قبل استيفائها مخلفه 
ورثته فيما بقمنها ولهذا لاتنفسخ الاجارة موت 
المستأجر أوالمؤجر ف اثناء المدة . ومن أعطيت 
له أرض ليحيما بالزراعة أو الهارة فحجرها وم 
يباشر فيها عمل الاحياء وكان ذلك قبل مضي ثلاث 


5-5 العدد الثاتى ‏ السنةالعشرون 


سئين حل وارثه محله فى اختصاصه ما وأولويته | المحاماة للطاعنة بصفتيها عن الطعن والاستئناف 
باحمائها . واذا مات الدائن المرتهن انتقات العين ( طعنالست جلِله هائم رفعت عنتقسها وإصغتهاوحضر 
المرهونة الى يد وارثه وانتقسل معبا ححق حبسها أ عنبا الأستاذ عبد السلام ذكى بك ند دؤق الله واصف 


حتّى يستوف الددن . وهذا كله صحيم فى مذهب 
القانون وجمبور الققباء ومنهم الأبمة الثلاثةوغير 
صحييح فى مذهب أنى حنيفة والخلاصة أن حَ 
القانون فى خيار الشفعمة هو اتتقاله إلى الورثة 
كرأى جمبور الفقباء الثلاثة والأئمة . 

« وحيشا نهيقتج منذلك أن محكمةالاستئناف 
اذ قضت سقوط <ق الشفيع يمره قبل القضاء 
معتمدة فى ذلك على مذهب ألى حنيفة وعبل خاو 
القانرن من نص صريم مخالف المعتمد فى هذا 
الاذهب تكون قد خالفت حم القانون المدقى 
فيما استنيطته هذه المحكمة من فقبه كاسيقالذ كر 

دوححيث انه لذلك يتعين نقض الحم 


خبل اقندى رقم وه سئة ,اق يالهيثة السابقة ) 
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قد . وصفة . رقابة حكمة النقض 

المبدأ القانوتى 

اذا مسم الحكم عقودا فأخطأ فى 
تكييفها وفى اعطائها وصفب ١‏ القانوق 
الصحيم كا'ن جعلها وصية مع أنها خلو 
من أية عبارة يستشف منبا هذا الوصف 
كان ذلك مما يقع تحت رقابة محكمة النقض 
وكذلك اذاكان الحم أغفل مفعول ورقة 


المحاعون فيه ورفض مادفع به المستأنفمنسقوط | ذكرت فى وقائعه وما لما من أثر ف التكييف 


الحق فى الشفعة . 

«دوحيث ان الحك المستأف فى عله فيتعين: 
تأبيده:. 

رعق أل ذيك 

حكمت الحكمة بقبول الطعر._ شكلا وفى 
الموضوع بنقض الحم المطعون فيه وفىمو ضوع 
الاستئناف المرفوع من رزق الله واصف بل 
افندى رقم ١م‏ سنة مى قضائية استئناف مصر 
عن حّ محكمة الزقازيقالابتدائية الصادر فى. م 
ديسمير سنة 19800 فى القضية رقم 4.م كلى 
الزقازيق ممنةيم؟ برفضدفعالمسأتفالمذ كور 
الخاص بسقوط الشفعة لوفاة الشفيع قبل القضاء 
اك الحم المستأنفوالزمت رزقاقواصف 
خمل افندى بمصاويف هذا الطعن و مصاريف 


ويتعين نقض الحمكم لخطئه فى تطبيق 
القانون فما قضى به من اعتبار العقود 
وصية مع أنها عقود تمليك منجز سواء 
أكان الواقع منها انها هبة أفرغت فى صور 
عقود ببع أم كانت عقود سم حقيقية 
الهو 

لعد سواع المرافعة الشفوية والاطلاع *لى 
الأوراق والمداولة قانونا - 

د من حيث أن الطحئين رفيا صحيحين عن 
حك قابل لما فهما مقبولان شكلا. - 

و وحيث أن أثم ماجاء فى وجوه الطعن التى 
استند اليها الطاعنان أن الح المطءون فيه أخطاً 
فى تطبيق القانون حينقضى ببطلان العقود الستة 
الصادرة اليهما من أبيبما: على اعتبار أنها وصية 


الاستئناق وبمبلغ اثثى عثس جنيها مقابل اتعاب | لهما دون باق الورثة مع أن التكييف القانوق 


العدد الثالى ‏ 


الصحيم لما أنبا عقود بيع منجز كا هومستفاد 
إو ضوح من مدلول عباراتها ‏ وقالا أن ماذكر 
فى العقد الاول مخاصا بمنعبما من التصرف فى 
حياة البائع قد الغاه هذا الآخير فى اقرار صدر 
منه بتاريخ ١١‏ هن أبريل سنة 14 لم يعرض 
له الحم المطعون فيه بكلمة . 

«ووحيث انه بالرجوع الى الحم الابتداق 
الذى أخذ بأسباءه الحمك الاستتناق المطعون فيه 
وأضاف الها أسيابا أخرى يبين أنه بعد أنذكر 
تواريخ العقودالستة ومقدارالمبيع واسمالمشار 
فى كل منها عرض الى العقد الأول وذكر أن 
العبارة الواردة به من أن المقبوض هن الثمن 
.4ه جيه وأآن البائع تنازل للبشير.ن عن الباقى 
منه و كذلك ماجاء به خاصا بمنع المشترين من 
التصرف ف الأاطيان المبيعة حال حياته . تشفف 
مع العبارات الاخرى الواردة فى العقود الباقية 
عن أن هذه التصرقات ماكانت الا عقود وصية 
بجميع ما كان يملكه المورث . 

ووحيث أن ماذكره الحم متعاقا بالعقود 
النسة الأخيرة من أنه وردت بهاعبارات تشف 
عن أن تصرفات المورث ماكانت الا وصية 
لايطابق الواقع اذ أنه بالاطلاع على هذهالعقود 
يبين أنها خلو من أية عبارة يستشف منبا هذا 
النى استشفه وهو اذ فعل هذا يكون قد مسخ 
هذه العقود فأخطأ فى تكبيفبا وفى اعطاما 
وصفها القانوتق الصحيح ما 1 تحت رقاية 
محكمة النقض . 

دوحيث انه فما مختص بالعقد الآول فان 
ماجاء به خاصا بمنع المشترين من التصرف مما 
أقام عليه الحم المطعون فيه قضاءه فى اعتباره 
وصية فان الطاعنين كاذا قد بمسكا فى دفع هذه 


العدد العشرون 


"1١ 


الشيهة عن عمدهما هذا بالآقرار الرقيم فى ١ ١‏ من 
ابريل سنة ١5+‏ الذى ورد ذكره تفصيلا فى 
وقائع هذا الح والنى الغى فيه البائع هذا 
الشرط وأطلق للمشترين حرية التصرف » ولكن 
عنكمة الموضوع لم تعن قط يبذا الأقرار مع 
أهسته وماله من أثر حاسم فى تكييف هذا العقد 
واعظائه الوصف القانونى الصحيم فاغفاه| إياه 
قد أفسد عليما تكبيفه . 

ووحيث أنه اذك يكون الحك اللطعون فيه 
قد أخطأ فى تليق القانون ويتعين نقضه فيما 
قضى به من اعتبار هذه العقود السعة وصية 
ويستتبع نقض الحم فى هذا الشقمنه نقضهأيضًا 
فى شقه الثانىالخاص بندب مير لحث ماتناولته 
هذه العقود من أملاك قيل بأنها غير واردة بها 
لآنه مترتب على ااشق الاول 

وحيشانه فيما يتعلق بموضوع الاستئناف 
فان الدعوى صالحة الفصل فيبا 

ه وحيشانه ثبت مماتقدم إيراده ان حسنين 
على الشال باع الأعيانالمتنازع علها الىالطاعنين 
وبنته وسليمة وأمبع فاطمة السيد الزيات بمقتضى 
العقود المتقدمة ذكرها تفصيلا ثم باعتالأاخيرة 
مااشترته الى ولدمبها الطاعنين بمقتضىعقد تار ذه 
.م من | كتوير سنة 1١41/‏ ومسجل في /ا من 
يوليوسنة1؟1 وبعد ذلك باعت وسيلةمااشترته 
إلى أخمها ابراهم عوجب عقد تأرمخه ٠:‏ من 
اكتوير سئة :مد ١‏ وهسجل فى +7 من ذلك 
الور 

ووحيث انه ثبت من الاقرار الرقيم ١١‏ 
من إبريل سئة 9ف1 الصادر من المورث ومن 
والاستبدال 
فيما اشتر ياءأنالشبية الىتعاقما الحم المستأتف 


تصرفات الطاعنين بالتأجير والبيع 


1 ؟ 
7 شأ نالعقدالأولقدتفاهاالبائع بالاقرارالمذ كور 
فلامناصمن اعتيار هذهالعقود عقود تمليكمنجز 
سواء أكان الواقع منها انجاهبة افرغت فى صورة 
عقود بيع أم كانت عقود بيع حقيقية ومن ثم 
بتعين الغاء الحم المستأتف ورفض دعوى هائم 
حستين عل الشال ٠‏ . 


( طعن اليسيوقى حنين على الشال الشبير باسماعي! وحضر 
عنه الاستاذ اجمد رشدى ضد الست هام حسنين على الثال 
وآخرين وحضر عن الا"ولى الاستاذ عبد الرحن البيل رقم 
با سنة ماق بالحيثة السايقة ) 
// 
١٠١‏ يو فيه سنة 1988 
نقض . دعرى مترئية على الملكية دون وضع اليد . 
- جزاق ٠‏ عدم قبول النقض 
المندا القأنوى 


طلب ازالة الماسورة واعادة المسق 
والمصرف إلىحالتهما تعدمندءاوى الللكية 
اذا كان الادعاء والدفاع قد دار كلاهما على 
ملكية الطريق التى وضع تحتها الماسورة 
ويحث مستندات هذه الملكية. ولايغير من 
طبيعة الدعوى أن المدعى لم يطلب الحكم 
بالملك ولا بالارتفاق ولا بنفيهء ذلك أن 
طلبه ازالةالماسورة اما هومنتزع منملكيته 
للطريق لامنوضع يده ولحذالم يطلب حماية 
تلك اليد . فثل هذه الدعوى لا يقيل فيهأ 
النتقض اذا كان الحسكم الابتدائى فيبا صادرا 
من محكمة جزئية لآنها ليست مر دعاوى 
وضع اليد 
الو امم 
تتلخس وقائع الدعوى ‏ عل ما يؤخذ 
من الك المطعون فيه ومن مذكرات الخصوم 


العدد الثانى_السنة العشرون 


ومستندائهم ‏ فى أن السيد عبد الحافظ 
عيرو رفع دعوى ضد الحاج عل حمدعيد الرحمن 
لدى حكمة كفر صقر الجزئية قيدت يحدولها 
برقم لاوه! سنة وسو١‏ قال. فى صحيفتها 
انه من ضمن ما يملك بناحية الصوفية قطعة 
أرض مشاحتها موس و« اط و 6م فنحوض 
الزور والخران وانه يملك قطعة أخرى بهذا 
الموض تحدها من الجبة البحرية ترع.ة 
حانوت المشبورة بترعة دفان وهائانف 
القطعتان يفصابما طريق خصوصى انشأه المدعى 
فى ملك وأن للطاعن قطعة أرض تقع فى الجبة 
القبلية لهذا الطريق ويفصلها عن ترعه حانوت 
أطيان المدعى وااطريق المذكور فأراد أن ينثىء 
له طريقا للرى من هذه البرعة فاشترى قطعة 
أرض تحاور أطيان المدعى وأنشأ بها مسق 
تبتدىءمن ترعة حانوت وتنتهىالىالطريقالمذكور 
ولكى يصل مياه هذه المسق الى أرضه اعتدى 
على الطريق بأن حفر مجرى فيه وضع به ماسورة 
حديدلمرور المياه منبا لذلك بلغ المدعى أمر هذا 
الاعتداء الى البوليس فحققه م حفظت الشكوى 
ثم قال فى الصحيفة وبما أن عمل المدعى عليه 
(الطاعن) لايستند الى أى حق قانوق وفيداعتداء 
على ملك الطالب فلم يربدا من رفع هذه الدعوى 
طالبا أنحك له بازالة الماسورةالحديدالموضوعة 
نحت الطريق فى ظرف أسبوع من تاريخ اعلانه 
بالحم وإلافيزيلها بمصاريفيرجع بها علالمدعى 
عليه مع الزامه بالمصار يفو مقابل اتعابالحاماة 
وشمول الحم بالنفاذ . 

نظرت الحكمة هذه الدعوى وفى ٠..‏ من 
وفير سنة /ام4! حكمت حضوريا بندب خمير 
للاطلاع على مستندات الطرفين والانتقال الى 


العددالثاق ‏ السنة العشرون 


اليهما باعلان الدعرى لمعرفة ذن كانت الطريق 
المذكور فى ملك المدعى أم فى ملك المدعى عليه 
وهل اقام المدعى عليه هذه اجرى أملا وانكان 
أقامها فا سبب أتامتها . باشر الخير مأموريته 
وقدم تقريره وبعد المرافعة فى الدعوى حككّت 
حكمة كفر صقر فى م من مايو سنةم”ؤو ١‏ بالزام 
المدعى عليه ( الطاعن ) بازالة الماسورة المارة 
بالطريق المبين باعلان الدعوى وإعادة المسق 
والمصرف المحاذيين لهذا الطريق الى -التهما 
الآولى وذلك فى خلال أسبوع من تاريشاعلانه 
هذا الحك والأ إزالها المدعى بمصاريف يرجع 
مهاعل المدعى عليهوالزمتهبالمصاريفو.٠١٠1‏ قرش 
مقابل اتعاب الحاماة . 

استأتف الطاعن هذا الحك لدىمحكمة الزقازيق 
الابتدائية وطلب للا سباب الواردة بصحيفة 
استئنافه المعلنة فى م٠‏ من يوليه سنة مم؟١‏ الحم 
بقبول الاستئناف شكلا وف الموضوع بالغاء 
الحم المستأنف ورقض دعوىالمستأتف عليهمع 
الزامه بالمصاريف واتعاب المحاماةعن الدرجتين 
وقيد هذا الاستثناى يحدول احكدة برقم ١/1‏ 
سنة م111 . 

وبعد أن نظرت المحكمة الاستثنافية الدعوى 
حكمت حضوريا فى ؛7 من ديسمير سنةورم1 
بقبول الاستثناف شكلا وف الموصوع برفضه 
وتأبيد الحم المستأئف والزمت المستأئف 
بالمصاريف و..١‏ قرش مقابل اتعاب المحامأة . 

لببعلن هذا الحكم ولكن الطاعن قرر بالطعن 
فيه بطريق النقض بتقرير «وؤرم في و منفيراير 
سنة وم( أعلن للمدعى عليه فى م | منهء “مقدم 


الخصوم أوراقهم في الميعاد القانونى » وقدمت 

النيابة مذكرتها فى 4 من مايو سنة 140 . 
ويحلسة اليوم المحددة لنظر الطعن سمعث 

الدعوى على الوجه المبين في محضر الجاسة بعد 

المداولة صدر الم الأنق. 

امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قاذوتا 

«حيث أن المدعى عليه فى الطحن دقع بعدم 
قبولالطعن فى الحم الذى أصدرتهحكمةالزقازيق 
الاستئنافية للأنه لميصدر فى قضية من قضايا وضع 
اليد التى يصح الطعن فى الك الصادر فيها عملا 
بالمادة العاشرة من قانون إنشاء ممكمة النقض 
والاءرام وإنما صدر في قضية ملكية دار البحث 
فيها أمام المحسكمة الجزئية والمحسكمة الاستثنافية 
علىمن من الخصوم هو المالكللطريق الذى وضع 
الطاعن الماسورة تحته والتى طلب المدعى عليه فى 
الطعن إزالتها . 

«ه وحيث أن الطاعن فى صدد الرد عل 
هذا الدفع يقول ان الدعوى التى رفعت عليه 
انما كانت دعوى وضع يد لآن العيرة فى 
تكبيف الدعوى انما تكون بالطليات ومداما 
بصر ف النظر عن تمساكطرفيبابالملكية وبصرف 
التظر عن فحص الخ كمة لستندات الملكية 
وائه ما دام ان المدعى اقتصر فى دعواه على 
طلب إزالة الماسورة واعادة السقى والمصرف 
الى حالتهما ولم يطلب فيبا الك لا بالملك ولا 
بالارتفاق ولابنقيه فالدعوى تكون بطبيعة الخال 
هن دعاوى وضع اليد الى جوز القاثون الطعن 
فى الاحكامالصادرةفيها من لمحا كم الابتدائية مبيئة 
استئنافة . 


18 ؟ 


ووححيث أن الفارق بين دعرى الملكة 
ودعوى وضع اليد إن الآولى منهما ترمى إلى 
حماية حق الملكية وما ينتزع منه من الحقوق 
العينية الاخرى يطريق مباشر والبحث فيبا 
بالضرورة يتناول أساس هذا الحق ومشروعيته 
ولمن هو من الخصوم فى الواقع أما الثانية فلا 
يقصد منها الاحاية وضع اليد فى ذاته بصرف 
النظر عن اساسه ومشروعيته ( نقض رقم ؛ سنة 
١‏ قضائية ) 

دوحيث ان الدعوى الخالية من وقت رفعبها 
الى أن فصل فها ‏ لم تمكن إلا دعوى ملكية 
فبى من جانب المدعى مرفوعة بطلب ازالة 
الماسورة الى وضعبا المدعى عليه تحت الطريق 
مؤسسا دعو !هعلى ملكيته لذلك الطريق ومعتمدا 
فى هذا على عفد شرائه للارض وعلل الحم 
الذنى صدر فى دعوى القسمة التى رفعت بينه 
وبين شركائه ومن جانب الطاعن كان دفاعه على 
انه مالك لجوء من هذا الطريق استنادا الى عقد 
شرائه والحصكة قد حققت فى الدعوى ملك 
الطريق بين الطرفين وأئبتته للمدعى عليه ى 
الطعن ولا يغير من طبيعتها بأنها دعوى ملكية 
ان المدعى لم يطلب الحك بلملك ولا بالارتفاق 
ولا بنفيه ‏ ذلك ان طلبه ازالة الماسورة انما 
هو منتزع من ملكيته للطريق لا من وضع يده 
عليه ولهذا لم يطلب حاية تلك اليد . 

« وحيث انه مى كانت الدعرىدعوىملكية 
كا تقدم يانه فالحكم الصادر فها من عكية 
أبتدائية ميئة استئنافية لا يحوز الطعن فيه ولذا 
شعين قبول الدفع : 

( طعن عيل #د عيد الرحمن وحضر عنه الاستائ لأسيد 
حامد فبعى ضد السيد عيد الحافظ عمرو وحضر عنه الاستاة 
جمد فرءى عبد اللطيف رقم وإسنة و اق بالميئةالسابقة ) 


العد الثاتى ‏ السنة العشرونْ 


7 
يونيه سسنة ,8م91 
-١‏ نض ٠١١‏ ميعاد التق ربر ٠.‏ قل كتاب الكة لاذوب 
عن الل كومة قى إعلان المحم 


ب إثيات .٠6‏ محقيق ٠‏ لقاضى الموضوع رفنه مع 
بان ألا.ياب 


المبادىء القانوئية 

)١(‏ إذا أعلن قل كتاب امحكة الحم 
إلىمن حم عليه للحكومة بالمصار يف واتعاب 
امحاماه فقط عملا بالمنشور المؤرخ ١١‏ من 
و سنة ١111‏ فبذا الاعلان لابمنع 
التقرير بالنتقض بعد مضى أ كثر من ثلاثين 
يوما لآن قلم كتاب الحكمة لم يكن خصمافق: 
الدعوى ولاهونائب عن الحكومة حتى ينفذ 
إعلانه وإما ينوب عن الحكومة وعن 
المصالم العمومية ف الدولة إدارة قسم القضايا 
مقتضى القانون رقم ١الصادر‏ فى4١‏ من يناير 
سنة 08 ؤ وبالمراسم الآ وامرالعاليةالسابقة 
ولآن قلم كتاب امحكمة كان بحب عليه من 
جهة أخرى أن يذ كر فى صيغة الاعلان أنه 
يعمل فيه وكيلا عن الحكومة بسند يو لله 
هذه الوكالة قانونا 

0 لقاضى الدعوى أن برفض اجراء 
أى تحقيق يطلبه الخصوممتى رأى أنلاحاجة 
اليه على أن يدون فى حكمه الأسباب الكافية 
التي اعتمد عليها فى ذلك 

( طعن الشييع تمد أمين أبو الفضل وحضر عنه الاستاذ 

عمر عمر ضد مجلس الوزرا, وأخرى رقم ١,‏ سنة وق بالميئة 
السابقة عدا صاحى العزة عيد الفتاح السيد بك وحامد فهمى 


بك بدلا من صاحى اسعادة والعزة جمد لبيب عطيه بادا 
وحمد كام ل الزشيدى بك ) 


العدد الثانى ‏ السنة العشرون 


م 
9 مارس سنة 1488 
وضع يد . حسن اللية . ريع ٠‏ مدؤولية واضع اليد 
سرى, النبة عثه من وقت رفع دعوى الا-تحقاق , 
حكم . مقرر للحق . له 'ثر رجعى 
الميادىم القانونية 
-١‏ ليس من الضرورى لسؤولية 
واضع اليد على عقار حسن فية عن الغلة 
من وقت رفع الدعوى عليه أن يصبح مىء 
النية بعد رفع الدعوى بل يكفى لذلك 
ان يظبر فما بعد بمقتضى حم نهائى أن 
منازعه بملك الارض من قبل ان يتملكبا 
البائع له لآن هذا الحكم مقرر للحق لا 
منشىء له وله ابر رجعى ينسحب فما يتعلق 
بالريع الى وقت زفع الدعوى 


فية على عقار حق الاستيلاء على ربحةه اما 
يأزم واضع اليد 2 جميع الاحوال برد 


الريع من يوم رفع الدعوى باستحقاق. 


العقار عليه اذا حكم عليه فيبا . وذلك لآن 
حقوق المتقاضين تعتبر معلقة وموقوقة فى 
بحر مدة التقاضى 
الى 

بعد ماع المرافعة الشفوية والاطلاع علل؛ 
'الأوراق والمداولة قانونا 


د من حيث أن الاستئناف قد حاز شكله 
القانون. 

و وحيث ان المستأتف يتمسك بانهلم يكن 
سىء النية فى وضع بده حى بعد رفع الدعوى 
عليه ولا يسأل عن الثمرة الامن تاريخ الحكم 
الهائى وذلك لانه اشترى الفدان موضوع النزاع 
ضمن م1 فدانا من الخواجه نجيب فياض 
المستأنف عله الثانى عشر الذى رسا مزاد 
الاطيان عليه امام احكمة فى مواجبة المرحوم 
حسن احمد ساوان مورث المستأنف عليهم 
من الأول الى العاشر وهذا مما جعله يعتقد ان 
رفع الدعوى عليه كان على غير أساس 

« وحيث أنه ليس من الضرورى لمسئولية 
واضع اليد على عفار بحسننية عنالغلة منوقت 


٠ 5‏ النية بعد رفم 


الدعوى بل يكفى لذلك أن بطل 
حكم نهاتى ان منازعه يملك الارض من قبل أن 
يتملكبا البائع له لآن هذا الحم مقرر للحق لا 
منشىء له وله أثر رجعى يتنسحب قبايتعاق بالريع 
الى وقت رفع الدعوىو لايصحان يضار صاحب 
المق سيب عدم فصل القضاء فى دعواه عند 
رقساء 

ووحيث أنه فضلا عن ذلك فان رقع 


بر فيا بعد بمقتضى 


| الدعوى عل المستأئف قدكان فيه التتبنه. الكافى 


له ليبحث جدية الدعوى ويطلععلى حجة الوقف 


| ولو كان فعل ذلك لتبين لهماتبينالحكمة الختلطة 


سس 7ض لمم 


5 العدد الثاتى ‏ الستةالعشرونْ 


هن قبل ان يشترى ومن قبل ان يشترى من باع 
له وما قرر قضاء وعلما فى فرلسا أله قد يبقى 
واضع اليد حسن النية فى الواقع حتى بعد رفع 
الدعوى عليه ومع ذلك يجب ان يعتبر أنه قد 
عل با شاب عتده من وقت رفع الدعوىويلتزم 
بالريع من هذا الوق والحكم مقرر الحق 
وبحب وضع من حكم له فى الموضع الذى كان 
يحب أن يوضع فيه لو وافقه منازعه على دعواه 
( انظر دالاوز العمل تحت لفظة بروزووعوووم 


دقم 4 حيث أشار الى حكمين محكمةالنقض ا 
وحكم محكمة روان فى داللوز مم - ١‏ - مروم. 


وم - ه-748 كما اشار الى دمولومب جزء 


4 رقم رف وأوبرى ورو جزءه؟ صض .ا 


زوته 4؟ وكولان وكابيتان ص «مم وقررت . 
محكمة استئناق مصر انه يكون لمن كان واضعا” 
يده مسن أية على عقار حق الاستيلاء على . 
ريعه انما يلزم واضع الود فى جميع الاحوال. 


برد الريع من يوم رفع الدعوى باستحفاق العقار 


عليه اذا حك عليه فيها ‏ وجاء فى الأسباب أنه : 


بشىء بحد مطالبته بدعوى تنتهى بالحكم عليه 
بتسليم العين وذلك لآن حقوق المتقاضين تعتدر 
.معلقة وموقوفة فى حر مدة التقاضى وليس من 
العدل ان المالك الحقيقى يلحقه ضر رمن تطويل 
الاجراءات القاتونية الناتجة من تصمي المقتصب 


غلى دفاعة ( الجموعة الرسمية سنة ١411‏ 


.دقم )1١'‏ وقررت أيضااته يترتب على رقع 


دعوى الملكية التزام واضع اليذ برد الربع من 


“تاريخ المقاضاة دون ان يكون ثمت محال البحث , 


الدعوى ( المحاماة :رص 744 ) وقررت بحكة 
سويف أن واضع اليد يلزم بالريع عن المدة 
اللاحقة لرفع الدعوى بِعْض النظرعن كونه حس.ن 
النية أو سىء النيةفىتلكالمدة وليسهذا راجع إلى 
أنرفع الدعوى يظبرلواضعاليدفسادوضع يده إذ 
يصح أن رفع الدعوى هذا لايقلل شيا من ثقته 
في صحة السبب الذى يعتمد عليه فى وضع بده 
فيظل حسن: النية لين الحكم نهائيا فى الدعوى 
بل هذا راجع إلى أن القاضى بحب عند إصدار 
حكمه أنف يضع الخصوم ف المركز الذى كان 
يضعهم فيه لو أمكنه الفصل فى الخصومة بمجرد 
رفعها اليه وهذا هوعلة ان للاحكام أثرارجعيا ِِ 
( الحقوق؛١‏ ص هلاه ) 
«ووحيث انه لذلك يكون حكم حكمة أول 

درجة فى مله ويتعين تأبيده 

( اسكناف أبن اهم مد عفيغى و حطر عنه الاستاذا مكتدر 
ميخائيل ضد ورثة المرحوم حسن احد سلبان وإخرين رقم 
4 سنة ادق رناسةوعضوية حضر ات !صحاب العرةطاه رمد بك 
وكامل الوكيل بك واحد نشأت يك مستشارين ) . 

4١ 
١9و أبريلسنة‎ 


: دعوى مدئة . خضوعبها للحم الجنالى , 
القاعدد . بحث الحمكمة الجدائية . سعر الفائدة فى المبالغ 
المقترضة مقيد للبحدكمة المدنية . الاثفاق على دفع فوائد 
تزيد عن الحد القانوتى . عخالفته للنظام العام الضرر 'الذى 


قيرد هذه 


'| نصيب المقرضين . ينحصر فيا يدقع زيادة عن الفائدة القانونية. 


اعتياد الافراض بالريا الفاحش .* 
لاشأن للمقرضين به 
المبادىء القانونية 
)١(‏ تتأثر الدعوى اللدنية بالحم 


وصف محتوى حت "٠‏ 


العدد الثاى ‏ السنة العشروت 


الجناق ويخضع له كذالك كل نراع مدق 
يتفرع من الواقعة الجنائية أويرتبط بها 

(0) ان قاعدة تأثر امدق بالجناى لا يمكن 
الآخذ بها على إطلاقها إلافها هو واجب 
لتكوين الجربمة وما هولازم لتوافرأركانها 

(") أن بحث حكة الجنح فى سعر 
الفوائد التى اقرضها الدائن إنما هو بحث 
ضرورى لآنه من مقدمات عناصر الجريمة 
وتوافر أركاتها 

(4) مايذكره المكم الجناتىعن الفوائد 
الربوية وسعرها مقيد للمحكمة المدنية 017 

(4) كذلك اذا بحنت المحسكمة الجنائية 
جميع المبالغ المفترضة وحددت قيمتها حتى 
تتمكن بذلك من معرفة ماتنطوى عليه من 
فوائد ربوية فان ذلك يكون مقيدا للمحكمة 
المدية . | 

(<) ان الأتفاق على دفع فوائد تزيد 
عن الحد القانوتى مخالف للنظام العام فاذا 
تسل الدائنالفوائد الزائدة عن الحد القائوق 
يكون قد تسايها بغير حق وعليه ردها 

(/) أن الضرر الذى يصيب المقترضين 
نما ينشأ عن عملية الاقراض المادية وهو 
ينحصر ف قيمة مايدفعه كل منهم زائدا عن 
الفائدة القانونية لاأ كثر ولاأقل والدعوى 
به إنها هى دعوى استرداد هذا الزائدا الذى 


)١(‏ لا تعليق على المبدأ الرابع والخامس والسابع 
وريما عرضنا له ف عدد قريب 


ف 


أخذه امرض بغير وجه حق | 
(8) ان اعتياد الاقراض بالربا الفاحعش 
الذى هو لب الجرعة وجوهرها والذى هو 
وحده مناط العقاب لاشأن للمةترضين به 
أذ هو وصفف معنوى نحت ام بذات 
الموصوف ملازم لاهيته ستحيل فعلا أن 


زر بأحدلا من هرٌ لاء المقنرضين ولا من 


لمر 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

أوراق الدعوى والمداولة قانونا . 
« حيث أنالاستثئافينحازا شكلبماالقانو قّ 
منهما عقبولان شكلا ١‏ 

دعن موضوع استئئاف حمد افندى زى 
الشبير بالطوبجى » 

د حيث ان اس باب الاستئناف التىير تكن عايها 
المستأنفتتلخص أولا -فى أن دعو المستأنف 
ضدها غير مقبولة لسبق الفصل فى موضوعبا 
باحكام مدنية تهائية ‏ وثانياأنهعبلىفرض وجود 
فوائد ربوية فلا سبيل لاس ردادها لا نسحابها على 
مبالغ رخصت طواعية واختيارا وثالنا -ان 
الدعوى فى موضوعبا خالية من الأاساس 

د وحيث أن مايدعيه المستأئف من وجود 
أحكام مدنية ومخاضر صلح مصدق علها من 
الحام عن مبالغ يدعى أنالست أ كيلة اقترضتها 
منه ذان ذلك عبلى فرض وجوده لابمنع انام 
من النظر والمناقشة إذا ثبت أن بعض تلك 


.الأحكام قد صدرت وهى لسبة فوائد ربويةء 


يلض 


وقد صدر حم حكة الجن #اسورسك منكة الع المنابفة جاريم ٠‏ | جيم المالغ المترخة و بتاريخ ؟ 
مابو سنة غ48١‏ فى قضية النيابة العومية رقم 
|( سنة مم1( بالعقوبة الجنائية على حمد 
افندى زكى المستأنف لآنه أقرض من ضمن من 
أقرضهم بفوائد ربوية الست أكيلة المستأنف 
ضدها وكان مجموع الفوائد الربوية تبلغ المالة 
فى المائة 

ووحيث انه لاشك فى أن الدعوى المدئية 

8 بالحم الجنائى ومخضع له كذلك كل نراع 
مدق يتفرع من الواقعة الجنائية أو يرتبط بها . 

1 دوحيث أن هذه القاعدة قاعدة تأثر المدتى 
بالجئانى لايمكن الاخذ بها على إطلاقبا إلافماهر 
واجب لتكوين الجريمة وما هولازم لتوافر 
أركانهاء وما كان من أركان جريمة الاعتياد على 
إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الاقصى 
الممكن الاتفاق عليه قانونا التعامل بفوائد ربوية 
أن تبحث الحكمة الجنائية عن و جود فوأئدربوية 
والبحث عن وجود تلك الفوائد يستلزم البحك 
فى معرفة سعرها حتى يتكشف أماءها اللامر 
وتقضى فى الموضوع عن يقين » لذلك كان حث 
محكمة الجنح فى سعر الفوائد ات اقرضها محمد 
افندى زى الطويجى الى الست أ كيلة . اتماهو 
نا شرورق ادن مقدمات عناصر الجريمة 
وتوافر أركائبا لآن الحسكم الجنائى لايمكن أن 
يسنقم بدون تقرير وجود ذوائد ربوية وذللك 
لايتأنى إلا بعد معرفة سعر القوائد ؛ وعلى ذلك 

..يكون ماذكره الم الجناتى عنالفوائد الربوية 
وسعرها مقيد للمحكمة المدنية وليس للمستأتف 
أن يطلب إعادة النظر فى ذلك من جديد أمام 

: احمكمة المدنية . كذلكإذا حثتالمحكمةالجنائية 


العدد الثانى ‏ السنةالعشرون 


جميع المبالغ المقترضة وحددت قيمتهاحتى:تمكن 

0 
فان ذلك يكون مقيدا للبحكمة المدنية ولابمكن 
لها إعادة النظرفيه وتةريره من جديد . و لايعتير 
بحث حكمة أول درجة فى هذا تزيدا كما يقول 
المستأئف . 

«وحيث أن عن دعواه المذ كورة بالسبب 
التاق فان هذه المحكمة تشارك محكمة أولدرجة 
قيما جاء يحكمبا خاعا بأن الاتفاق على دفع 
فوائد تزيد عن الخد القانونى عخائف للنظام العام 
فاذا تسل الدائن الفوائد الزائدة عن الحدالقانون 
يكون قد تسلمها بغير حق وعليه ردها طبقالتص 
المادة م4١‏ من القانون المدبى 

«وحيث أنه عن السببالثالث فانه تأبثمن 
الاطلاع على الحم الجناى ومر. المستندات 

وأوراق التحقيقات المؤيدة له ان مجموع المبالغ 

الى بحب ردها إلى المستأنف ضدها هو مبلغ 
ل ملم ولا/اه جنيبا وهوماحكمت يبهمحكمة 
أول درجة أما المبلغ الثانى الذى ذكرته محكمة 
أول درجة وهومقدار الفائدة عنهذه القروض 
من تارضبا المبين بالحجبكم المذ كور لغاية سنة 
١ #4‏ وقدر ذلك #ملماو١!!‏ «جنيها فانهذه 
ا محكمة ترى أن مخصم من هذا المبلغ ٠.٠‏ ملم 
لمم جنيه وذلك المبلغ.هو قيمة ماتنازل عنه 
المستأتف للستأقف ضدها بموجب ورقةالحاسية 
المؤرخة م مايوسنة.4 ووأقرالنف سالمستأنف 
بمحضر تحقيق النيابة بالصحيفة 59 فيكون الياتى 
هر مبلغ جم ملما ومو جنيها وباضافة هذا 


البلغ الممبلغ ٠.؛‏ ملم ولاه جنيها يكرن 
مجموع مايحب الحسكم به على المسستأ تف المستأنف 


ضدهاهر مبلغ طلا و5441 جنيبا 


العدد لاثاق السنة العشرون 


احلض 


« وحيث انه فيا يتعاق بمبلغ زوم جنيها 
وعم ماما الحتكوم ها بصفة تعويض فأن هذه 
امحكمة ترى الاخذ بما جاء حك محكمة النقض 
من أن الضرر الذى يصيب المقترضين إنما ينشأ 
عن عملية الاتتراض المادية وهو ينحصر فىقيمة 
مايدفعه كل متهم زائداً عن الفائدة القانونية 
لا أكر ولا أقل والدعوى به اتما هى دعوى 
استرداد هذا الزائدالذى أخذهالمقرض بغير وجه 
حق وعل ذلك لا يكون للمقترض أن يطالب 
بأكثر من ذلك وقالت محكية النقض حكمها 
الصادر يتاريخ .م يناير سنة .م | أن اعتبار 
الاقراض بالربا الفاحش الذى هولب الجرية 
وجوهرها والنى هو وحده مناط العقاب 
لاشآن للمقترضين به اذهو وصف معخلوى 
حت قام بذات الموصوف_ملازم لماهيتهيستحيل 
فعلا أنيضر بأحدلامن هؤلاء المقترضينولامن 
غير ومن م فليس لأحد منبم ولا من غيدثم 
أن يدعى منه ضررا ولاأن يطلب بسيبه تعويضا 
إدى أى محكمة جنائية كانت أو مدنية ولذلك 
يتعين الغاء الحم المستأنف بالنسبة للبلغالمذكور 
عى امتثئاف الست ١‏ كير 
دحيث أرىئ ١‏ كيله فى صحيفة استتنافها قد 
ذحكرت أسيابا ردت علببا حكمة أول درجة 
وهذه الحكمة فى أسباب حكمبا وليس فيا من 
جديد يستأهل الرد عايه ولذلك يتعين رفض 
استثنافها موضوعا والزامها بمصاريفه 
( استئثاف السيدة ! كله هائم امماعيل وحضر عنبا 
الاستاذ حافظ رمضان باشا ضد تمد زى الشبير ,ز الطو يجى 
وحضر عنه الاستاذان عمد حسن ررى عريي دقو/ 5 
4 -نة عه ق رئاة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 


والعرةحمودقبعى .وسف باشا رئيس الححكة وكاءل الويل يك 
وجمد تمود يك مستشارين ) 1 


5م 
4 أبريل سنة م191 | 
توزيع . -دمجواز الحم بايقاف السير فيه حجةمنازعات 

تمد تطلب اجرارات طويلة . ٠‏ 
الذى لاعكن الفصل فى احقيته بسرعة من التوزيم 

الميادىء القانونية 

١‏ - لاجوز الحكم بايقاف السير فى 
توزيع لانه إجراء يستازم لطبيعته الاسراع 
فى الفص ل فيه دون الالتفات إلى طلب 
الايقاف الموجه من احد الخصوم جة 
منازعات قد تتطلباجراءات طويلةقبل أن 
تتمكن المحكمة مر. النظرف التوزيع 
والفصل فيه 

ب اذا كان دين احد الدائنين لايمكن 
الفصلفى أحقيتهبالسرعةوالسمولةالمفروضة 
فى مثل هذه الاحوال وجب اقصاء صاحبه 
من التوزيع. وطهذا الدائن أن يتخذ الاجراءات 
الكافلة لحقوقه فى توزيع آخر عند الأزوم 
بعد أن يصق دينه ويتقدم به خاليا من 


كل نزاع 


وجوب أقصا, صاحب الدين 


ا موضضوع 

قدم المستأف طلب :وزيع لحضرة قاضى 
التوزيع بمحكة مصرالابتدائيةالأهلية قيديحدول 
توزيع المحكمة المذكورة برقم م سنة ١6‏ 
قال فيهأنه يدا ينعيد الفتاح سيد العسال وآخرين 
فى مبلغ “م ملم| وه ؟ #جنيها مخلا ف المصاريف 
والفوائد »وجب حك نبالى وقد نوع ملكيتهم 
من ه سوبا( ط و ١‏ ف بناحيى كفر رماده 
والاعاتهر كن قليزي يبت المزادورسا درادها 


لكرفن 


العدد الثانى - 


السنة العشرون 


اخيرا عليه فى نظير مبلغ ..؛ ملم و ٠١٠‏ جنيه 
بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة .م1 فى الدعوى رقم 
ه؛ كلى مصر سنة. 11 وقداودع القن مخزينة 
المحكمه فى م اغسطس منة 6م9١‏ برقم 4١‏ 
يوميه لوجود ارباب ديون مسجلة على العين 
المنزروع ملكتها ذكر اتماءم بالطلب ومنهم 
المستأتف علبهاوقال للا“سباب الى ذكرها يطلبه 


أنه يعتير صاحب التسجيل الآول وطلب فتح ' 


باب التوزيع عن مبلغ ٠.٠‏ ملم و 1١8‏ جنيه 


المسجلة حتى بعد ت#رير القائمة يقضى باختضاصه ' 


بكل المبلغ المذكور والتصريح لدإصرفه 
. وبعد أن قيد هذا الطلب يحدول التوزيع 


واتخذ تالاجراءات المنصوص عنها قانونا اصدر 
حضرة قاضى التوزيع بتاريخ م(ايريل سنة8؟1, 


القائمة المؤقنة قنة بالكيفية الآتية : 
8 


6اور 4 رمسم توزيع المبلغ 

م راد للستغرجة من قم 

مارم رسوم , الشبادات التكيلية 

4ر2 مال ورسوم استحقت الحكومةعلى 
الاطيان 


.وهر و الباق اختص به المستأئف 
.هر ٠١9‏ جملة المبلغ 


وبتاريخ؟ ١‏ مايوسنةمه نافضت المستأئف. 


علبها فى القائمة المذكورة بتقرير حرر بقل كتاب 
محكمة أول درجة وطلبت للا“سبابالتى ذكرتها 


بالتقرير قبول المنافضة شكلا وموضوعا بالغاء 


قائمة التوزيع الموقت بالنسبة للمبلغ المناقشس 
بشأنه واختصاصها هى به وخطكاة المقوة قّ 
واتعاب الحاماة 


- وقد كيت حكمة اول "خرجة ق الناقضة 
فرلا رودت خيزا: لآداء الأمررة المنة 
حكمها الصادر بتاريخ "٠‏ ديسمير سنة ١485‏ 
وقد باشرالخبير مأموريته وقدم تقر بره “م عايفت 
تلك المحكمة محل النزاع وحكمت بتاريخ 0 
ابريل سنة م18 بأيقاف السير في الدعوىاحتى 
يفصل نبائيا فى ملكية القيراط المتتازع عليه 
استأتف المستأئف هذا الحم بتاريخ م 


يونيه سنة 4817 1 وطلب للا“ سبا ب الواردةلصحيفة 


الاستتناف الح يقبوله شكلا وفى الموضوع 
بألغاء الحك المستأ نف والفصل فالمناقضة برفضها 
موضوعا واحالتها إلى حكمة أول درجة الفصل 
في موضوعبامع الزام المستأتف عليها بالمصاريف 
واتعاب امحاماة عن الدرجتين 

٠‏ ويحلسة المرافعة صم كل طرف عبل طلياته 


.]| واقواله الواردة بمحضر الجلسة وبالمذكرات 


المقدمة منه . وأجل النطق باحك لجلسة اليوم 


امور ' 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

وحيث أنالاستتناف حاز شكله القانوق 

وحيث ان الوقائع مبينة بيانا كافيا بلحم 
المستأئف 00 
00 الحم المسثأتف قضى بأيقاف 
السير فى المناقضة حتى يفصل فى ملكية القيراط 
المتنازع عليه حجة ان هناك نراعا فيالملكية 

« وحيث انه لانجوز الحم بأيقاف السير فى 
توزيع وهو اجراء يستارم بطبيعته الاسراع فى 
الفصل فيه ذون الالتفات الى طلب الايقاف 


الموجة من أحد الخصوم بحجة مئازعات قند 


تتطلب اجراءات طويلة قبل أن تتيكن_الحيكمة 


العدد النا” السنة العشرون 


3 85 
حسشسس دم 


منالنظر فالأوزيعوالفصل فيهو لايصح للبحكمة . 


0 قأء نفسبا بل ا 


- ا 
احد الدائنين لابمكن الفصل فى أحقيته بالسرحة : 


والسهولة المفروضة فى مل هذه الاحوال وجب 
اقصاء صاحيه من التوزيع ولهذا الدائن أنيتخذ 
الاجراءات الكافلة لمقوقه فى توزيع آخر عند 


اللزوم بعد أن يصئ دينه ويتقدم به خاليا من. 
كل نزاع ه راجسسع حكمى حكمة الاستئناف؛ 
لختلطة الصادرين فى 6ب مايوسنة ب وهورويسل :أ التنفيذ الا للاشياء المعينةالخالية عن التزاع » 
هه؛ وفى 5" يونيهسنة /9/1411/ا ص وزو أ هو 

ووحيث انه عملا بالمبدأ المتقدم ذكره والذى . 


تأخذ به هذه امحكمة لايصح أن يتناول متها 
موضوعالدعوى وينيغىاذن الغا لحك المستأ نف 


واعادةالقضية محكمةأودرجة للفصلق موضوعبا . 


( استئنافالواجه جور يع حنا خير وحضرعنه الاستاة' 


عبد الكريم رؤوف بك ضد الست تيره راشد حمد وحضر 
عنها الاستاذ رياض عيد السيد رقم او سنة عع قي دماسهة 
وعضوية حضرات أصحاب للعزة تمد زغلول يك وطاهر 


م 
١‏ مايو سنةومو١‏ 


-١‏ دين . اثروتهيحكم واجبالتنفيذ ٠‏ تنفيذه وأجب محكم: 
:| المختصة فى صورةدعوىأصلية غير الدعاوى 
مسلطةالحكمة فى القضا, برد زبطلان اي ورقة يضح 


| المتعلقة باجراءات التنفيذ 


المادة امع مراقعات 


لما انها مزورة ١‏ 

1 عتزاع . مادة عمرسمرا فعات. نحد بده ٠‏ 
ع-معارضةفتنبيه تزع الملكية .مداها 
م-بيع , حق متناز ع عليه «شروط يطلانه 


[حبنى كن اللدين 4 بت 1 


ف 


بزال حافظا كانه وحجته , ل التتقيذ 
من أجل هذا الدين واجبا حكمالمادة . ١‏ 
من قانون المرافعات 

؟ ‏ للبحكمة ان تقضى من .نفسها 
برد وبطلان أية ورقة ييتضم لها انها مزورة 


| ولولم يطعن فيها بالتزوير بالطريق القانوى 


سو أن النزاع الذى بقصده الشارع 
فى المادة م ؟ مرافعات ألتى تقول« لا يكون 


النزاع الذى لا يكون السئد الواجب 
التنفيذ قد فصل فيه صراحة أو ضمتا. 
وكل نزاع يرجم الى أفز فصلت فيه المحكمة 
لا يصمح الالتفات آليه 

؛ - ان المعارضة فى تنبيه تزع الملكية 
يحب ان نكون محصورة فى دائرة الأفور 
المتعلقة بالتنفيد فى ذاته ولا يصح التعرض 
فيها لاصل الحق المقضى به أواصحة الحكم 
الثبت له فالتواع فى أصل المق أو قيصحة 
الحنكم. يجب ار يطرج امام . المحكنة 


دان الشرط الاسام للبطلان الوارد 


بالمادة باهم من ألقانون المدنى هو ان يكون 
:]| الحق المشترى متنازعا_فيه. وويجب أن 
: يكزن النزاع: فى الحق المانع دن البيع 


قاتما فعلا أو محتملا وقت التعاقد . :فكل 


شف 


زاع بجد أو يشا بعل التعاقد لاساب 
: تكن ظاهرة ولا كانت ف حساب 
المتعاقدين وقتئذ لا يحول دون البيع 


لعلو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

و حيث أن الاستتناف قد حازشكله القانوتى ‏ 
فبو مقبول شكلا ش 

و وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل , 
في أن الست جليلة باسيل كانت قد رفعت فى سم 
من أكتوير سئة ١18090‏ دعوى مدني ة أمام 
محكمة مصر الابتدائية الأهلية ضد المرحومة : 
المت أنيسة كدان مورثة الستأتف علييم ! 
بصفتبا مديئة وضد عزيز أندى اسكندرانحامى : 
المستأنف بصفته ضامنا طلبت فها الحكم: 
بالزاموما بصفتهما المذكورتين بأن يدفعا لماأ 
مبلغ مم5 جنيبا وملحقاته القانونية . وجلسة: 
لاا من دلسمير سنة 9ه ١‏ حكمت كم ةمصر ' 
الأهلية بالتصديق على محضر الصلح لحر بين! 
الطرفين فى 89 ديسمس سنة 18 وجعلته فى ؛ 
قوة سند واجب التتفيذ وهذا الصلح يتضمن(1): 
.إقرار الست أنيسة بمديونيتها الست جليلة فىة 
مغ وا اين أل وقرائك بسص و 
مستحقة لغاية تاريخ الصلح () تعبدالست أئيسة, 
بسداد مبلغ ,م١١‏ جنيبابعد شبر منتاريخ الصلمة 
وإعطاء رهن رسمى على منزلما الكائن بشارع: 
شيرا لضمان سداد . .+ جنيه الباقية وفوائدها 
لسعر 8 ./. سئويا (8) بعد تحرير عقد الرهن؛ 
الرسمى رأ ذمة عزيز اقندى من غيانة السع؛ 


أئيسة (؛) قبول عقد الصلح للتحويل بدونحاجة 
إلى رضاء المديئة ‏ وق 4" م_ مارس سنة 
مب ١‏ استصدرت الست جدلة أمرا من حضرة 
رئيس عحكمة مصر باختصاصبا بالمتزل المماوك 
الست أنيسة الواقع بشارع شيرا نحت رمم باه 
وفاء لدينها البالغ بودن جنيها وملحقاته القاثونية 
وقد تسجل هذا الاختصاص فىتارخه ب.جلات 
المحكمة المذكورة ‏ وفى ؟ م1 [بريل سنة 


| 118 حولت الست جليلة الىعزيز افندىالحم 


الصادر لمصلحتها بالتصديق على الصلح وذلك 
يمقتضى إقرار مصدق على [إمضاتها فيه بمحكمة 
الموسى الجزئية بمحدضر تصديق رقم 414؟ سنة 
+48 وقد اعترفت الست جليلة فى الاقرار 
المذ كور بقبضها مبلغ ول جنيها قيمة مالا فى 
ذمة الست أنيسة من أصل وملحقات لغايةتاريخه 
وباحلالها عزيز افندى محلبا فى كافة الحقوق 
الخولة لها بالحكم وبالاختصاص المثرتب عليه - 
وفى أوائل | كتوبر سنة 1988# اختفت الست 
أئيسة كلدانى فجأة ول يعثرها على وجودوحامت 
الشببة حول عزيز افندى واعتقلته التيابة ثم 
أطلقت سراحه لمالم تثبت إدانته ‏ وفى +امن 
نومير سنة 1414 أعلن عزيز افندى الى لطيف 
كلداتى ويوسف فشو الوكيلين المعينين من مجلس 
حسى مصر عن الست أنيسة باعتيار ها غائبة غيبة 
منقطعة أعلن اليهما التنازل الصادر آليه منالست 
جليلة الذنى سبق الكلام عله وطلب منهما أن 
يدفعا اليه من مال الست أنيسة .وب جنيها وما 
لم يدقعا أعلن اليهما فى من ديسمير سنة ونم ١‏ 
تنبا بندع ملكية السست أنيسة من اماو لالمماوك 
لها الواقع بشارع شبرا تحت رقم باه وقاء لمبلغ 


العدد الثاتى - السنة العشرونْ 


ارقف 


ه#دمليما وم.م جنيبات من أصل وملحقات. | حل محله هنرى نشو بصقته وكيلا عن الغائية 


ووحيث أنه فى "1 من ديسمير سنة 19186 
عارض لطيف كلدانى ويوسف لشو فى التفبيه 
المذ كور للا سبا بال بيناها فى إعلان المعارضة 
وطلبا الحم لما () بالغاء بيه نرع الملكية 
وماترتب عليه من اجراءات ونسجيلات (7) 
بيطلان الحك الصادرالست جليلة مر محكمة 
مصر فى 79 من ديسمير سنة 479[ وماترتب 
عليه من إعلانات وتسجيلاتومنها الاختصاص 
الناذو وى عتكنة مكدر وس اق زناه 
مارس سنة مم4 ؤ () بطلان التنازل الصادر 
من الست جليلة إلى عزيز افندى اسكندر فى م 
من [بريل سنة #م]ة ١‏ 


«وحيث انه يجلسة م1 إبريل سنة 8و١‏ 
أوقفتالدعوىاوفاة لطننف كدا تى أحدالمعار ضين 
ثم حركها عزيز افندى اسكندر فىمواجبة منرى 
نشو الوكيل الجديد عن الست أنيسة الغائية 

«وحيث أله بجلسة م١‏ يناير سنة موا 

قرر هترى نشو بأنه يكتق بطلب الح بالغاء 
تفبيه نوع الملكية ويتنازل عن طلباته الاخرى 
وف المذكرة المقدمة منه للمحكمة الابتدائية «رقم 
د ملف المفردات» قال مائصه حرفا 
نيد ماأثيتئاه فى محضر جلسة المرافعة الآخيرة 
من أت هنرى نشو بصفته يقتصر عل الطلب 
الآول من الطلبات الثلاثة الواردة فى صحيفة 
معارضته فى تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ ١١‏ 
من ديسمير سنة ع 1418 وهذا الطلب هو ١‏ 
بالغاء تنبيه نغ الملكية المعان يتاريخ بم ديشمير 
أسنة عم و للمرحوم الخواجه اطيف كلدانى الذى 


مع الزام المعارض ضذدة بالمصاريف ومقايل 
اتعاب اللمحاماة - أما الطلب التاق الخاص بالغاء 


وبطلانالتتازل الصادرمن جليله باسيل الىالاستاذ 


عزيز اسكندر بتاريشم ابريل سنةم؟ ١‏ والطلب 
الثالث الخاص بالغاء وبطلان الصلح المصدق 
عليه منمحكمة مصر تاريخلا ديسميرسنة 1980 
فى القضية رقم م9 سنة #م؟١‏ كلى مصر 
ومايترتب عليه من اعلانات وتسجيلات ا فى 
ذلك الاختصاص الصادر من حكة فصر المسجل 
بتاريخ ارم مأرس سنة توم ] وجميعالاجراءات 
أثبته بمحضر الجاسة ‏ وبعد التنازل عن الطلبين 
المعارضة ف التنبيه والاقتصار على الطلب الأول 
يكون معنى الطلب الآول من الوجبة القانونية 
هو ماقدمناه قى المرافعة الشفوية التى حصلت 
بحلسة م١‏ يناير سنة م99١‏ من أن الدنن 
الى بدأت بالتئية المحارض فيه غير محم قالوجود 
إمكأن المضى ف التنفيذ لتحصيله 

دوحيث انه يجلسسةما امن مارس سنةم9؟؟ ١‏ 
قضت الحكة الابتدائية بالغاء تثبيه نزع الملكية 
المعارض قه و جميع ماترتب عليه والزمت 
المعارض ضده بالمصاريف والف قرش اتعابا 
للبحاماة وقد بنت الحكمة المذكورة حكمما هذا 
عل أن الدين المطلوب التنفيذ من أجله متنازع 
فيه نراعا جديا بناء علىمااتضمم لها من التحقيقات 


مدا خم د 


44 العدد الى 53 السنةالعثرون 


الجنائية المضمو م الخاصة باختفا. الست انيه | عنالست أنيسة كأ.انىو هذةالوكالة ثابتة موجب 
كلدفى المدينة . توكيل رقم ع.غ+ سنة 0+( تصديقات محكمة 

ووخيث ات عريؤ أقدى اكندر قد | الأزبكة الجرئية وقد قبلت الست أنيسة شروظ 
أستاتت ذلك الح طلا الغاءه ورفش دعوى | الصلم بمقتضى إقرار كتانى صادر منها بتاريخ 
الجا م٠1‏ من ديسمير سئة 189 وقدتأيد هذا الصاح 
و وخيغانه أثتاسير هذا الاستاتاف أثبتت | بأوراق أخرى صادرة منالست أنيسه وهىعقد 
اتفاق تار يخه ؟؟ من مارس سنة 1988 مخرر 
بينها وبين الست جدلة وعزيز اقدى اسكندر 
وإقرارات ثلاثة عحررة فى ١+‏ من إبريل سنة 
مم9١‏ و4 من مايو سنة 19188 . 


اكد لقرعي وقاة انث انيه واتتضاز إرما 
ف | استأتف علييع فادخلوا فى الدعوى بدلا من 
هنرى نشو الذى ؤالت صفحه 
ه وحيث ان الدفاع عن المستأنف عليوم 
أضاف الى السببالذى ب عليه الحكم الابتداف | ,وين انه لاجدال فى ان الست أنيسة 
سبيا آخر وهو بطلان التنازل الصادر من الست كلدانى لم تدفع شيا من الدين الذى اعترفت به 
جليله الى عزيز اقندى اسكندر بطلانا أصلياطيقا فى الآوراق السايق بيائها 
للمادة /6 1 3 2000 1 ان «وحيث أنه متى كان الدين ثابتا حّ واجب 
«وحيت أنه مخلص 20 00 .سل | التثفيذ وهو محدد القيمة وهذا المك لابزال 
عليهم يستندون فى طلب الغاء تلبيه تزع الملكية 8 1 - 
اع ل راتافا كانو بيع ذكون التعلشن اعل .هذا 
ل إلى أمرين ( الآول) أن الدين الدينواجبا حكالمادة ١‏ ورم من قانون المرافعات 
امطارب التقيذ من أجل عودين خيرعققالرجود ان استناد المستأنف عللهم عل المادة 
ا 1 2 « وحيث ا ايوم ١‏ 
وغي رخال منالنزاع فلا يحوز أن “دن | ور مرلفنات الى تقول و الايكرن اتفال 
إجراءات تنفيذية عملا حك المادةع .مم منقانون , 1-5 ا 00 
المرافعات ( الثانى ) ان التنازل الصادر من الست ا ا 
1 ى فى اصل الدين هو استثاد لايغتتهم شيئا فى هذه 
جليلة الى عزيز افندى اسكندر الحامى والذى ١‏ ا 
الدعوى لان الدءن معين بتحديد قيمته ولآنه خال 
يبىعليه إجراءاته التنفيذية هو تنازل باطل بطلانا ١ ١‏ 
رصم والحالة هذه أن يكون أساسا للتنفيذ 


عن النذاع بوته محم قضانى نهاى لايزال حافظا 
لقوة الثىء لكوم فيه وباقرارات أخرى من 
المدبنة سابقة عليه وتالية له . 

ه وحييثان الوكيلع الست انيسه باعتبارها 
غائبة غنبة منقطعة قد تنازل عن طلب بطلان 
الحكم الجارى التنفيذ بموجبه فلا حل بعد هذا 
التنازل للبحث فىصحة أو بطلا نالاجراءات الى 
انننى علها الحكم ااذكور بصرف النظر عما اذا 


عى الوم انول 
وحيث أن الدين المطلوب التنفيذ من أجله 
هو دين ثابت بمحضر صلح محكوم بالتصديقعليه 
وجعله فى قوة سند واجب التنفيذ وهذا الصلح 
موقع عله من عزيز افقدىاسكندر بصفته و كيلا 


العدد الثابى أأسثة العشرون 


كانتهذهالمعارضة نصح أن تكو ن حلا لذ البحث ٠‏ 
ووحيث انتب المستائف علوم يطعزون في 
الأوراقالصادرة منالست اندسهمورثتهم الثابت 
فها اقرارها بالدين ويبتون طعتهم على انكار 
صدور تلك الأآوراق منبا وهذا الأنكار لم بؤيد 
بأى دلي ل تقبله الحكمة فلت يدهالتحقيقات الجائية 
ولا اتبعالمستأنف عليم الطريق القانوتى يشأنه . 
« وحيث ان المستأنف عليهم قالوا في آخر 
مذكرتهم المقدمة لهذه الحكمة بعد قفل باب 
المرافعة فيها امهم عل استعدادلآن يطعنوا بالتزوير 
فى الورقة الصادرة من الست انيسه والتى قيلت 
فها التنازل الصادر من الست جليله الى عزيز 
انتدى اسكندر والمحكمة لايسعرا أن تلتفت الى 
هذاالقولفليس منالمعقول أن تق هذه المعارضة 
منظورة أمام القضاء من م من يناير سنة ١58:0‏ 
الى ه من ابريل سنة 118 ولايبتم المستأئف 
عللهم او من حاوا محلم فى الخصومة بالطعن 
بالتزوير فى أية ورقة من الآوراق الى استند 
الها المستأنف فى دقع هذه المعارضة ثم يأنى 
المستأنف عليهم بعد قفل باب المرافعة فى القضية 
وحجزها للحكم يطلبون فتتم باب المرافعة فيا 
حتى يتسنى لهم الطعن بالتزوير وثم يعلون أن 
القانون يوجب الفصل فى هذه المعارضة بطريق 
الاستعجال م مأدة مؤه هرافعات » وقد بقيت 
هذه الأمعارضة بين بدى العضاء أريع سنوات 
وثلاثة أشبر ولانسم المحكمة بتعطيلبا ١‏ كثر 
من هذه المدة . | 
م وحيث أنه وانكان للبحكمة أن تقنضى من 
نفسبا بردو بطلان أية ورقة يتضح لحا انها مزورة 
ولو لم يطعن فنها بالتزور بالطريقالقانونى الا انبا 
بدني أوراقالدعوى ماسرراستعمالا لهذا الحق 
« وحيث انهذها حكمةلاتوافق على ماذهيت 


دارفا 


اليه المحكمة الابتدائية من أن الدين المطاوب 
التنفيذ من أجله غير خال عن النزاع بناء على 
المطاعن التى ذكرم ١‏ الوكل عن الست انيسه 
الغائبة ( اولا) لآن الحكمةالابتدائية قداخطأت 
فى تفبم ماقصده الشارع بما نص عليه في المادة 
4م مرافعات من أن التتفيذ يكورى للاشياء 
المعيئة الخالية عن اليزاع لآن البؤزام الذى .قصده 
الشارع هو النزاع الذى لايكون السند الواجب 
التنفيذ قد فصل فيه صراحة اوضمنا كاايزاع فى 
مقدار المبلغ المتقذ به اذا كان التنفيذ يعقد رمعى 
او حكم لم حدد فيه مقدار الدين وكان تقديره 
يرجع الى أجراء حساب جديد أو يكون الحنكم 
قد علق التتفيذ على حصول أمر ٠عين‏ والحسكوم 
عليه ينازع فى حصوله . وكل نزاعيرجع الى أمر 
قصلت فيه امحكمةلايصم الالتفات اليه . (ثانيا) 
لانه بعد أن تنازل وكيل الغائية عر طلب 
بطلاف الحكم والاجراءات الى ترتبت عليه 
وم برفعم دعوى مستّةلة هذا اليطلان ذانه لا 
يصح الالتفات الى أى طمن فى الحكم المذكور 
بالن.بة لوجوده وجودا صحيحا وجب اعتباره 
انما واجب التنفيذ ( ثالنا ) لآن المعارضة فى 
تنبيه نزع الملدكية يحب ان تكون محصورة فى 
دائرة الآمور المتعلقة بالتتفيذ فى ذاته ولا يصح 
التعرض فيها لأصل الدق المقضى به ولا لصحة 
لمك المثبت له فالتراع فى أصل الحق أو فى 
صحة الحم يحب ان يطرح أمام المكنة 
الختصةىصورة دعوى أصليةغير الدعاوى المتعلقة 
بأجراءات التتفيد 
عن اروم الثالى 

و وحيث ان المستأئف علرهم قد دفعوا 

ببطلان التتازل الصادر من الست جليلة الى 


حيرض 


عزنز افندى اسكتدر بناء على المادة امب من 


القائؤن المدقى: التى تحرم على المحامين شراء 
الحقوق المتناز ع فيها الى يكون النظر فيبا من 


"اختصاص اماك التى بحرون فها وظائفيم . 


والتى تجمل هذا الشراء ان حصل ياطلا: بطلانا 
أصليا. 


٠‏ وحيث أن الشرط الاسامى لهذا البطلان 


هو أن ييكون الحق المشترى متنازعا فيه وهذا : 


الشرط غير متوفر فى هذه الدعوى لاثن الحق 
الذى اشتراه عزين افندى هو حق ثابت حم 
حائر لقوة الفى, المحكوم فينه وممترق به 
باقرارات متعددة صادرة من الشخص الذى 
عليه الحق ومن ينها اقرارا بقبول البيع 


فى الحق المانع من البيع يحب أن يكون قائما. 


فعلا أو ممتملا وقت التعاقد فكل نزاع يحد 
أو ينشأ بعد التعاقد لأسباب لم تكن ظاهرة 


ولا كانت فى حساب المتعاقدين وقتذاك لا يصح ' 
ان يُكون حائلا دون البيع للاشخاص الذبن. 


:ذكرم القاتون كما هى الحال فى هذة القضية . 

د وحيث أنه تبين مما. تقدم أن الأمرين 
اللذين يستنداليهما المستأنفعليهم فىهذه المعارضة 
:لا سند مما 'منالقانون 

« وحيث ان المستأنف علييع بحاواوت 
الخوض من جديد في بطلان مسألة التحويل 
الصادر من الست جليلة الى عزير أققدى 
اسكندر بعد التنازل عن طلب الحكم بيطلان 
ذلك التحويل والحكمة لا يسعها ان تجاريهم 

.فيا حاولون لا:ها أصبحت مقيدة ببذا التنازل. 
07 صحيح ان الفصل في طلب: الحك بالقاء 


العدد الثاتى ‏ الستة العشروت 


النننيه وماترتب عليه من الاجراءات يستازم 
حا التعرض لصحة اللتحويل رغما عن التنازل 
عن طلب بطلانه 

ه وحيث انه للا“سباب السابق بيائها مُكون 
المستأئف والقضاء برقضبا 

( استثناف الاستاة عريز اسكندر وحضر عته الاستاة 
محمد حسن ضد ورثة الست آنيس.ة كلداتى وحضر عنهم 
الأستاذ مصطفى عرعى رقم و5 سنة وه ق رئاسةوغضوية 
حضرات أمحاب العرة حسن فريد بك وحمد رَى على بك 
وعبد اللطيف مود بك مستشارين ) 


5/ 
ه" مايو سنة 114 
:المادة م من لائحة التنظيم القضائ لماك الختاطة الملحقة 
تماهدة موتترو . الثبروط اللازمة الخضوع الشركة للقضاء 
الختاط . شركة : جنسية. تطبيق القواعد العامة ٠‏ عدم 
ار تباط جنسية الشركة بجنسية الشركا.. جنسيةشركات المساهمة . 


| عناية الشارع المصرى ببيان جنسيتها . جنسية بقية الشركات ٠‏ 


اختلاف الفقبا. فيبا ٠‏ المصلحة الاجنيية تحديدها فى محاضر 
لجنة التحرير يمؤبمر مونترو . الماد: ب من اللاحة سالفة 
الذكر . جواز استنتاج المكمة لقبول الخضوع للقضاء 
الادلى من وقائع الدعوى 


الميادىء القانونة ش 

-١‏ ان المادة 4م من لانحة التنظيم 
القضانٌ للمحا 1 الختلطة ا الحمة معاهدة 
موئترو تقول « الشركات ذات الجنسية 
المصرية القائمة الآن البّى للا“جانب فيبنا 
مصالح جدية تكو ن خاضعة للميحا كالختلطة 
ف منازعتها مم الأاشخاص الخاضعين لو لابة 


انحاكم الآهلية إلا إذاكان قانونها النظامى 


يتضمن شرطا بحعل الاختصاص لمحا 
الأهلية أو إذا قبلث الخضوع اولايةة هذه 


العددالثانى ب السنةالعشرون 


انحام طيمًا لنص المادة + » 

؟ ‏ لى تكون الشركة خاضعة 
لقضاء انحا م الختلطة بح هذه المادة بجحب 
أن تكون شركة أجنبية غير مصرية أو 
تكؤن شر كة مصرية للا "جنى فبها مصلحة 
نجديةوم تقبل اختصاص المحاى الاهلية 
طبقا لنص المادة +7 من اللا”مة المذ كورة 

ملم تضع معاهدة مونترو أححكاما 


خاصة لجنسية الشركات ٠‏ فبتعين والحالة هذه. 


تطبرق القواعد العامة 
؛ - لاثر تبط جنسية الشركات كنسية 
الشركاء المؤسسين لها لآر# الشركة هى 
شخص محذوى مستقل عن أشخاص الشركاء 
فيها 
ه-منالمبادى. القانونية الثابتة أنه إذا 


كان القانوريت لابنض على طريقة معرنة: 
لبيان جنسية الشركة فان هذا البيان : 


يكون متروكا لتقدير القضاء طبقا للقؤاعد 
القانوننة العامة 

>- نص الشارع المصرى ف المادة 4١‏ 
يجارى أهل والمادة با يجارى بختلط على 
جنسية شركات المساهمة وحدها فقالان 
جنسية هذهالشركات الى تو سس فمص رتكون 
الجنسية المصرية . ولم يتعرض الشسارع 
المصرى لبيان جنسية الشركات التجارية 
. الآخرى . فيكون أمر تعيين جنسيتها 
متروكا للقضاء 


1- وضع الفقباء نظر يات ممتلفة لتعيين: 


جنسية الشركات فةالوا أن جنسية الشركة 


يففا 


تكوق إنا حضة الى الذي تأسيت كه 


أو جنسية المؤسسين لها أو جنسية المدرين 
المسؤّولين أو جنسية اللد الذى, يوجد فيه 
مر كزها العامأو البلد الذى تباشر فيه أعبالها 
وقضاء البلاد الأجنبية غير متفق عل الاخذ 
بأمر واحد من هذه الامور 

م- قد اثبتت لجنة التحرير فى مؤتمر 
مونترو فىحاضرها انه لى تنكون المصاحة 
الأجنبية فى الشذرححتة مصاحة جدية يجب 
أن لا نكون صورية ولاتافهة 5 

4 - تنص المادة من لانحة التنظيم 
القضاقى سالفة الذ كر على أن د تختص محم 
الختلطة بالنظر فى كل المنازعات المدنية 


والاشخاص الخاضعين لقضاء المحام 
الأهلية »على أن امام الأهلية تكون 
مختصة بالنظر فى هذه المسائل بالنسية لكل 
أجنى يقبل الخضوع لقضائها » 

٠‏ انه وأن كانت الفقرة الثالثة من 
هذه المادة قد أبانت ثلاثة أهور يصمح أن 
ستفاد مها قبول الخضوع للقضاء الأهل 
إلا أن هذه الأمرر لم تأت على سبيل 
الحمصر ويحوز المحكة أن تستنتج هذا 
القبول من أى أمر آآخر وهن ذلك ماحصل 
فى هذه القضية وهو أن المحكوم عليبما م 
يذ كرا الدفع بعدم اختصاص الحاك الآهلية 
فى اعلان استثنافهما بل لم يذكراء إلا فى 


الجلسة الرابعة من جلسات القضية وكانا فى 


0 العدد الثابى ‏ 


السنة العشرون 


الجلسات الثلاث السابقة يطنبان ا ارافعة في | مختلطة خاضعة لقضاء الحا كم الختلدة رثانيا) بعدم 
فى الاستئناف بالنسةللتنفيذااوٌقت المأمور به قبول الدعوى لرفعرا علمهما شخصيا حالة كونها 


قٌْ الحم الابتدائى وبالنبة للموضو ع 
أيضا وما على كل حال قد كانا طليا عدم 
الاختصاص أمام الحكمة الابتدائية 
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حب أن ترفع عل الشركة المستأجرة ا 
برفض الدعوى موضوعا 

ووحيث أن المحكمة الابتدائية قضت .رفض 
الدفع بعدم الاختصاص والدقع يعدم قبول 
الدعوى وف المرضوع بالزام المستأنفين باعادة 


بعد سماع أ1 رافعة الشفوية والاطلاع على بناء المأزل وذق الشروط المينة بالحجة الشرعية 


الأوراق والمداولة قانونا ‏ 

« حيث أن الاستئناف حاز شكله القانوتق 
فوو مقبول شكلا 

ووحيث ان المستأنف علها قد رفءت هذه 
الدعوى ضدالمستأ تفينطليت فيها الحكم بالزاءهما 
متضامنين بأن يعيدا بناء المنزل امأؤجر المهما نا 
إلى ماكارىت عليه قبل احتراقه طبقًا الشروط 
والرسوم الملحقة بالاشهاد الشر ع الصادر فى ١١‏ 
من يوليو سنة ١4.6‏ وف حالة تأخيرهما يلزمان 
متضامنين يدفع هبلغ 70.٠.‏ جنيه تودع في 
خزانة حكمة مصر الشمزعية على ذمة وقف الست 
زيب خاتون الحبشية المشمول بنظر المستأنف 
عليها مع الزام المستأ نفين بدفع الأجرة المستحقة 
عن 0 باعتبار ١ ١‏ جنها شبرياً ابتداء 

من أول فبرايرسنة .مم4١‏ لكين تسلم المنزل بعد 
إعادة بنائه أو لحين إبداع مبلغ ٠88.٠‏ جنيه 
مخزانة المحكمة الشرعية . 

دوحيث أن المستأنفين كانا قد دفعا دعوى 
المستأنف علها أمام المحكمة الابتدائية ( أولا) 
بعدم اختصاص امحام الأهلية بنظر الدعوى لآن 
عقد الابجارالذى تستند اليه المستأتف علمباصدر 
منها الى شركة بلانشىوحا شَ/ وشركاثم وه شركة 


الصادرة فى ١١‏ يوليو سنة ١4.‏ فى ظرف سنة 
من تاريخ النطق بالمم وإلا فيكونان ازمين 
بأن يودعا مخزانة محكمة مصر الشرعية مبلغ 
٠‏ جنيه والزام الممستأ نفين بأن بد فعالليستأ نف 
عليها أحد عش رجنيها شهريا ابتداء من أولقبرار 
سنة م149 الحين قسلم المتدل بعد تجديد بنائه أو 
لمين الايداع . 

د وحيث ان المستأنفين قد استأئفا الحم 
الابتداقى طالبين الغاءه والحكم أولا وبصفة 
مستعجلة بالغاء النفاذ المعجل فيا يتعلق بالايجار . 
ثانيا ‏ بعدم قبول الدعوى لرفعبا على غير ذى 
صفة واحتياطيا وفى الموضوع بالغاء الحكم فيمأ 
مختص بالزام المستأتفين يدقع مبلغ ١١‏ جنيبا 
شبريا وفما يختص بثمن المبانى بندب لخبي رلتقدير 
تكاليف إقامة الحائطين المذ كورين بعقدالاتجار 

« وحيث انه جلسة بم مارس سنة 484 دقع 
المستأتفان بعدم اختصاص الحا الأهلية بنظر 
الدعوى لآن الشركة المستأجرة من المستأئف 
علها هى شركة مختلطة وقد حجزت القضية الحم 
فى هذا الدفع وحده . 

«ووحيث أن المستأنف عليها قد ردت على 
الدفع المذ كور منازعته فى جفسية الشريك 


العدد الثأى 


السئة العشرون 


كفن 


الأجنى فى الشركة وبأنه طبا لحك المادة وممن | قانونها النظامى يتضمن شرطا يجحعل الاختصاص 


لانحةترتهبالها كك الختا 'ةالملحقة معاهدةمو ترو 
تكون الاك الأملية هى الختصة بنظر الدعوى 
لآن المصلحة الآجنية فى شركة بلاتثى وحايم 
هى مصلحة صورية أوءل اللأفل مصلحة غيرجدية 

ه وحيشانه لاجدال فوجوب تطبيق أحكام 
معاهدة موترو عل هذه الددوى النى رقعت فى 
١‏ إنربل سنة 81و١1‏ 

ووحيث أن الستأئفين قدما ملف الدعوى 
ثلاث شبادات من القتصلية الايطالية يعصر نفيد 
فى ج>موعبا ان الست لديا بنت بلانشى قد 
| كتسبت الجنسية الايطالية بزواجها من إيل 
تجار المشمول بالرعية الايطالية . 

«دوحيث انه أمام هذه القبادات الرسعية 
الصادرة من الجبة الختصة لايكون هناك محل 
للتردد فى اعتبار الست ليديا إيطالية مر._ رعايا 
الدولة الابطالية فكو نأ عنبية طبقا لحك الفقرة 
الآولى من المادة ٠١»‏ من لانحة التنظيم القضاق 
الملحقة بالمعاهدة . 

هومن حيث أنه ببق بعد ذلك البحث فمااذا 
كانت شركة بلانثى وحام تعتيرخاضعة لقضاء 
الحام الأهلية أم لقضاء الماك امختلطة بسبب 
وجود شريكة موصية أجنبية فيها وهى الست 
ليديا بجار , 

« وحيث ان المادة وم مر لانحة التنظم 
القضاق المحاى الختلملة الملحقة ماهد مونترؤ 
تقول «١‏ الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة 
الآن الثى للاتجانب فيبا مصالم جدية تكون 
خاضعة للمحا 1 الختلطة فىمنازعاتهامع اللاشخاص 
الخاضعين أولاءة انحا م الأهلية إلا إذا كان 


المحاك الآهلية أواذا قبلت الخضوع لولايةهذه 
الحاكم طبقا لنص المادة :له 

«وحيشانه لكى نكو زشركة بلالشىوحامم 
خاضعة لقضاء انحاكم الختاطة حم هذه المادة 
يحبأن تكو نشركة أجنييةغير .صرية أو تكون 
شركة مصرية للا جنى فها مصلحة جدية ولمتقبل 
اختصاص, الحا ك الاملية طبقا لنص المادة ) م 
من اللاتحة الإذ كورة. 

و وحيث أنه بالنسبة لجنسية الشركات فأن 
معاهدة مونترو لم تضع لها أحكاما خاصةفيتعين 
والخالة هذه تطبيق القواعد العامة . 

« وحيت ار جنسية الشركات لاترتبط 
بحنسية الشركاء الاؤسسين لا لآن الشركة هى 
شع متوى :منت لعن أشخاص ادر فياء 

ه وحيث أنه من المبادى. القانونية الثابتة أنه 
اذا كان القانون لاينص على طريقة معيئة لبيان 
جنسية الشركة فان هذا الببان يكون متروكا 
لتقدير القضاء طبقَا للقواعد القانوئية العامة . 

«وحيث أن الشارع المصرى قد عنى بالنص 
على جنسية شركات المساهمة وحدها « و500616 
«ع م نزرووج ف المادة(١‏ )) من القانونالتجارئ 
الأهل والمادة (490؛ ) من القانون التجارى 
ال#تلطفقال أن جنسية هذه الشركات الى :ؤسس 
فىمصر تكو نالجنسية المصريةولم يتعرض الشارع 
المصرى لبيان جنسية الشركات التجارية الأخرى 
ومنبا شركات التوصية فيكون | 
هذه الشركات مثروكا للقضاء . 


مر تعيين جلسية 


ووحيث ان الفقباء 5 وضعواأ نظريات 
ممتلفة لتعيين جنسية الشركات ققالوا أن جنسة 


كرف 


العدد الثآنى _ السئة العشرون 


الشركة تمكون إما جنسية اليلد الذى تأسنت فيه 
اوجنسية المؤسسين لما أو جنسية المدبرين 
المتولين أ وجنسية البلدالذى يو جدفيهمركزهاالعام 
أو البلدالذىتباشرفيهأعمالحاوقضاءالبلاد الاجنبية 
غير متف قعل الأخذبأمر واحد من هذه الآمور 


د وحيث ان شركة بلاتثى وحاجمهى شركة أ 


توصية تأسميت فى مصر طبقا لكام القانون 
الممرى ومركزها العام فى مصر وفيها تباش 
أعمالها التجارية وجميع الشركاء المسئولين فيب 
مصريون ومن بينم المديران وكل رأس المال 


تقرييا مدفوع من أولئك الشركاء فلا يكوت أ. 


هناك عل للتردد فى اعتبار هذه الشركة ذات 
جنسية .مصرية لتوافر جميع المميزات الختلفة 
الدالة على الجنسية وبالتالى تتكون .خاضعة لحم 
المادة (عم) من لائحة التنظم القضاق سالفة 
الذكر . 
. ووحيث أن هذه الشركة المصرية قد دخل 
فيبا شريك أجنى فيتعين البحث فما اذا كان 
هذا الشريك مصلحة حقيقية وجدية ‏ 

| «وحيث انه بالرحوع الى عقد الشركة 
إلرقم1؟ / «/ 1« نيحد ان الشركة الى 
تأسست بوجبه كانت فى الاصل موجودة 
بعنوان « بلاتشى وأولاده وحا م وشركاه » 
وكان جميع شركاء فيبا مصريون وقد انتبت 
مدة تلك الشركة القديمة فى 1115/1/31 
فليا أعيد تأسيسها من جديد فى فيراير سنة 
دخلت السمت ليديابنت المرحوم الخواجه 
بلانثى شريكة فيها نخصة قدرها 1.١‏ جنيه 
مائة جنيه لا أ كثر وه.ذه الحصة زائدة عن 
رأس مال الشركة الحدد بمبلغ .....7 جتيه 
مائى اأفب جنيه مدفوع كله منالشركاء المسئولين 


المصريين ومن الغريب أن الست ليديا لم تدفع 
هذا المبلخ الضئيل وقت تأسيس الشركة كا 
فعل باقى الشركاء بل ذكر فى عقد الشركة( الفقرة 
الآخيرة من البند الخامس ) 'أ:ها ستدفعه وأنه 
سيعظى لها به انتضال بعد الدفع وفضلاعن هذا 
فقد 'نص فى البند التاسع مر العقد على أن 
النصرف بالبيع فى عقارات الشركة يكون باتفاق 
الشركاء المسولين ( المصريين ) وححدثم ونص ف 


السنوية تكون أعل ٠١٠٠١‏ واحدا فى الالف 
بشرط أن لا تويد عناثتى عشر جنها وأما 


الخسائر فلا تتحملفيها الست ليدياشيئا وتضاف 


الى حساب الشركاء المسئولين ونص فى البند/1! 
على أنه عند تصفية الشركة بعد انتهاء مدتها لا 
يكون للست ليديا أى نصيب فعقارات الشركة 
ونص ف البند ٠.‏ على حرمان الست ليديا من 
مناقشة ميزانيات الشركة وحساباتها . 

د وحيث أنه بعد انتهاء مدة الشركة سالفة 
الذكرى ؤم /0ا/.م9١‏ تحرر بين الشركاء 
عقدشركةأخري فى ه1/١/ ١98(‏ نص 
فيه على اعتبار كلهان بلاتثى ثريكا موصيا بعد 
أنكان شريكا مسئولا وعلى أن يكون رأس 
الملل 161ىم جنيباو 70 ملما للست ليديا 
فيه مهم جنيباتوعل أن تصيبها فى الارباح 
السنوية يكون. بنسبة ه على .٠٠..١.‏ خمسة فى 
الالف بشرط أن لايريد عن .م عشرين 
كرا رهد اللضيك سافن ال يتا ران 
المال ولا تتحمل الست ليديا شيئًا من الخسارة 
إلى يتحملبا باقى الشركاء ولا يكون لما نضيْب 
ف عقارات الشركة عند التصفية ولاحق مناقشة 


العدد التالى 55 


ميزائيات الشركة وحساباتها وقد جعلت مدة 
هذه الشركة الجديدة خمس سنوات تذتهى فى 
/ا/ ه148 وتتجدد لمدة ثلاث سنوات 
بعدها اذا لم يبد أحد الشركاء ( غير الست ليديا) 
رغبة فى اتهانها وعدم تجديد مدتها وقد 
تجددت فعلا لمدة ثلاث ستوات أخرى:تتبىفى 
0 ل 


د وحيث انه فى ١990/٠١/5‏ وعل 
أئر حصول حريق فى مللات الشركة تحرر 
بين الشركاء ومنهم الست ليديا عقد جديد 
نص فيه على زيادة نصتيب الست ليديا فى رأس 
المال الى هيمس جنيها بدلا من .م7 جنيها وعبلى 
أنه قد دفع من الزيادة وقدرها "5.٠‏ جنيه 
الفا جنيه بمقتضى شيك صادر من ايل تجار 
واخوته تاريخ 8/18 /وا دم 
+ وم مم لآمر الينك الممانى أما مبلغ الالف 
جنيه الباقية فقد جعلته الست ليديا تحت صرف 
الشركةتدفع هلما عند طلبها والمهم فى هذا العقدالجديد 
أنه نص قى البند الثالث منهعلى أن جميع الشروط 
الواردة بعد الشركة الحرر فى /7/ ١‏ / 191 
تبقمعمولا بها !! ومعتى هذا أنالحقوقالخولة 
للست ليديا فىالشركة لما كانت حصتها لاتزيد عن 
م. بإجنيهات فيرأس المال البالغ ١١‏ وهم جنماً 
و.هلا ملما بقبة تلك الحقوق و ا 
من زيادة حصتها الى معام لجنيا ورا من 
نقصان رأسالمالالى . 4499 جنبآو. ١ع‏ ملبات 

ووحيث أن الأامور السابقبيائها تثيت بأجل 
وضوح أن دول الست لديا فى الشركتين 
المؤسستين فى 1م / */ 1991 و١1‏ يناير ساة 
1و١‏ م يكن المقصودمنه شىء ١‏ خرغير التحايل 
الخروج.على أ حكام القانون وجعل الشركة خاضعة 


السئ العشرون 


أكوفل 
لقضاء انحاكم الختلطة بدلا من ألا كم الأهلية فى 
وقفثك كانت فيه نظرية الصاح الاجنى معمولا 
ما فى انحام المتلطة لصورة غير مخدوده ولا 
عقدت معاهدة موتترو فى ءابو سنة بم؟4ا 
نصت المادة و0 منهأ عل وجوب أن تكورت 
المصلحة الأجنبية فى الشركات القائمة مصلحة 
جدية حتىتسكون خاضعة لقَضاء تلك انحا كبادر 
الشركاء الى تحرير عقد تجديد فى ١917 /1١١/‏ 
نص فيه عل زيادة رأس المال الشريكة الاجنيية 
ثلاثة آ لاف جنيه حتى تصبمم مصلحتها جدية فى 
الشركنة وقد فات 5 الشركاء أن هذه الخيلة 
جاءت مفضوحة مكشوفة بما نص عليه فى نفس 
قد الزيادة الذى نص فيه على أن حقوق الست 
ليديا فىالشركة تبقضئيلة كا كانت يعقد وا يناير 
سنة 1511 وكانطبيعيا أنيكو نالآ غير ذلك 
لو كانت الزيادة حقيقية . 

د وحيث أن لجنة التحرير فى ٠ؤتمر‏ مو نترو 
وقد آثيتت فى محاضرها أنه لى تكون المصلحة 
الأجنية فى الشرحكة مصلحة جدية يحب أن 
الاتنكون صورية « عزعز و لاتافبةمعسرنمأاه» 
وجعلت للقضاء ساطة تقدير تلك المصلحة . 

«وحيرثك ك أنه مع القسلم دل لاا بأن مصلحة 
الست ليديا فى الثير كة فى مملدة حقيقية فانم ا 
تكون مصاحة تافبة باأفسة الفامدة الج بى لعود 
عليبا من وجودها فيها 

ووحيث انهفضلا عن أن مصلحةالسليديافى 


شركة بلاتثى وحاحم هى مصلحة صورية وأن 


كانت حقيقية فبى تافهة غير جدية فان هذه 


الشركة الت مثلبا المستأتفان قد قبلت اختصاص 


الحم الاهلية طبقاً ا هو منصوص عليه فى 


سس مسيم 


ا 


المادة +م من لانحة الدظم القضاتى اللحقة 
بالمعاهدة . 

ووحيث الت الادة +م ءن لانحة التنظم 
القضالسالفة الذكرتةول , #ختص الا و المختاطة 
باانظر في الماازعات المدنية والتجارية سواء 
بين الأاجانب أو بين الاجانب والأشخاص 
الخاضمين لقضاء اماك الآهاية» على أن انحا م 
الآأهلة :كون مختصة بالنظر فى هذه المسائل 
بالنسبة لكل أجنى يقبل الخضرع لقضائها» 

و وحيث انه وان كانت الفدّرة الثالثة من 
هذه الماءة قد أبانحثلاثة أمور يصم أن يستفاد 
منها قبول الاضرع للقضاء الاهلى إلا أن هذه 
الآمرر ١‏ تأت على سد لالحصر ويجوز للبحكمة 
أن تستنتج هذا القبول من أى أمر آخر 

دوحيث ان الستأفين لا استأتقا الحم 
الابتداتى القاضىيرفض الدفع بعدم الاختصاص 
لم يطلبا فى إعلان استثنافهما الغاء الحكالمستأنئف 
بالنسية لا قضى به من اختصاص الحا كم الأهلية 
بل أنهما ليذ كرا هذا الدفع إلافى الجلسةالرابعة 
من جلسات القضية وكانا فى الجلسات الثلاث 
السابقة يطليان المرافعة فى الاستئتاف بالنسبة 
للتنفيذالمؤقت المأمور يدف الحم الابتداتى وبالنسبة 
الموضوع أيضا 

دوحيث أنه متىكان المستأتفا نقد قبلا الحم 


الأهليةوطلبا منهذه الحكمة أن تفص لفيطلباتهما 
لموضوعية فبكونان قد قبلا اختصاص اتحام 
الأهلية ولا يحوز هما التخلص من هذا القبول 
والعودة الى طلب الحم بعدم اختصاصبا هى 
امم الطبزعية الاصلية فى البلاد التى لايحوز ان 


العدد الثانى ‏ الست العشرونْ 


كانت أو أصبحت مختصة فلا يمكن انتزاع 


الاتساض نا ضان من الأخرالا وهدة فى 
النتيجة الطبيعية لالغاء الامتازات الاجنية كا 
هو ظاهر من :صوص _معاهدة موةترو ونصوص 
لانحة التتظم القضائى الملحقة بها التى تجحل 
اختصاص الحا ك الاهلية من النظام العام مخلاف 
اختصاص لهام الختاطة الذى خرج عن حك 
النظام العام 

« وحيث أنه للا تقدم يكون الدقع بعدم 
اختصاص الا كم الآهلية دفعا واجب الرفض 


فررذه الرسيات 

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلا ويرفض الدفع المقدم من المستأنفين 
و باختصاص لمحا ؟الاهلية بنظرالدعوى و حددت 
لنظر الموضوعجلسة 7 يونيه سنةومو1 وأبقت 
الفصل فى المصاريف الأن واعتيرت النطق مبذا 
الحم اعلانا الخصوم . 

( استئتاف الخواجات البير بلاتشى واخر وحضر عنبما 
الاستاذان يوسف احمد الجندئ وزكريا بقطر ضد السيده 
منتهى 'آدم بصفتها وحضر معبما الاستاذ اسطفان باسيل رقم 
دما؟ منة 4و ق راأناسة وعضوبة حضرات أصحاب ألعزة 
حسن فريد بك ومد رى على بك وعيد اللطيف مود بك 
مستشارين .0( 

6/ 
٠م‏ مارو سئة ومو( 

بيع . هبة . معاوضة . العقد غير المسهى 

الميادىء القانونية 


١‏ يشترط فى عقد البيع ان يكون 


تختص أى جبة قضائية أخرى بما تختص به فى | الثمن مبلغا من النقود فان كان الثمن غير 


العدد الثاتى ‏ السئة العشرون 


نقد وجب اعتمار العقد مقايضة لا بيعا 

ب - عقد التبرع هو العقد الذى لا 
يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطاه و لا يععلى 
المتعاقد الآخر مقابلا .لا اخذه 

م عتّدا عاوضة وان كان لان فيه 
الا ان كل عاقد من المتعاقدين بتعيد فيه 
بتمليك الآخر شيئًا على سبي ل التبادل 

ع العقد غير المسمى ملزم لاطرفين 
وواجب الاحترام وليس للاحدمنالطرفيز. 
ان يتحلل من تنفيذ ما تعهد به بدون ارادة 
الآخر ورضائه . ومن ذلك عقد تبرع فيه 
أحدثم بقطعة ارض وتعبد المترع له 
( مجلس المديرية) باقامة مدرسة عليها فى 
مدة معيئة فبو عقد غير مسمى وأن "عى فيه 
تعهد الأول بالهبة 


لير 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

د من حيث أن الاستةتاف حاز شكلهالقانونى 
فبو مقبول شكلا 

و وحيثان أساس هذه الدعوى برجع 
إلى عقدين محررين بين طرف الخصوم أحدها 
مؤرخ ا مابو سنة ١4+‏ ومسجل كلياقأول 
يونيه سنة 1184 وثانيبد! «ؤدخ 11 فهرايرسنة 
م30 ومسجل كليا فى نفس إلذار ع 

«وحيث أن مثارالخلاف بين طرق الخصوم 
يدور حول قيمة ذل من العقدبن المذكورين من 
الوجبة القانونية إذ يذهب المستأتف إلى أن 
العقدين موضوع النزذاع صاعقدا معاوضة مقابل 


كان 


ول يكونا عقدىهية بالمعنى القانوى ممايشترط فيه 
أن يكون العقد رسميا و تخاافه . ذلك المستأتف 
عليه يعقوب بك باوى ويقرر أن العةد الأؤرخ 
اع ماير سنة 904و( هو عقد هبة ظاهرة 
ولاتصح إلا إذا كانت حاصلة بعقد رسمى وان 
بطلان عقد المة اللذ كورة _ترتب عايه وأنونا 
بطلان العقد المتى عليه اأؤرخ منة , ١91‏ 

ووحيث انه للوقوف على لغرض الذىتصده 
المتعاقدان من تعاقدما توصلا لمعرقة الوصاف 
القانوتى لكل من العقدين المتتازع عليبما يحب 
استظبار عيارة كل واحد منهما ويان ظروف 
التعاقد والملاسات الحيطة به 

ووحيث أنه بتصفم العقدالصادر بتار عم آم 
مايو سنة 1194 والمسجل بقل رهون الحكمة 
الختلطة فى أول يونيو سنة ١494‏ تبين منه ان 
المستأتف عليه يعقوب بك باوى ذكر به انه 
وهب وتبرع وتنازل لجلس المديرية المستأئف 
فى شخص رئيسه وقتذاك قطعة أرض مساحتها 
١ ١+ .‏ مترا مر بعا كائثة بؤمامسيالوط واشترط 
فى البند الثالث والرابع منه على أن يقوم مجلس 
المدرية ببناء مدرسة أولية للبنات أو أى عمل 
خيرى آخر على الآرض الموهوبة وذلك فى مدة 
سئتين تبدأً من ثار_عخ التعاقد و إذا لم يتيسر 
لللجلس البناء فى هذه المدة قتجدد لمدة سنتين 
أخريين كا انه ظبر من الاطلاع على العقد 
اللاحق للعقد المشار اليه المؤرخ فيراير سنة 
٠ماة ١‏ والمسجلؤنفس التاريخانالمستأنه عليه 
يعقوببك باوىتنازل بطري قالبدل عن ١٠٠١‏ 
هر ملع «بينة الحدود والمعالم بالعقد المذ كور 
إلى يلس المديرية المستأتف .قاب أخذه. ١٠١١‏ 
مترا مربعا البينة الحدود والمعالم بالمقد السابق 
المؤرخ ١س‏ مايو سنة .1517 
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«دوحيث أنه ما لاشك فيه أن العقد المؤرخ 
19 فبراير سنة مو اما هو وليدالعقد ال اؤرخ 
“١‏ مأيوسنة م4١‏ إذلك يستازم معرفةالوصف 
القانرنى للعقدالمؤرخ ١م‏ مايوسنة 1494 بادىء 
الأمس ليتسنى للبحكمة تحديد ىكز كل من 
المتعاقدبن 

دوحيثان ما العقد عليهالاجماع فقبا وقضاء 
انه يشترط فى عقود الببع أن يكون الفن مبلغا 
من النقود فان كان الهّن غير نقد وجب اعتبار 
العقّد معَايضة لابيعا 

ووحيث أنه وان جاء مستهل العق دالرقم م 
مأيو سنة 1474 أن المستأنف عليه يعقوب بك 
بباوى وهب وتيرح وتنازل نجلس المديرية عن 
قطعة أرض مساحتها .+. ١‏ مترا مربعا إلآ انه 
اشترط على المستأتف بالبندين النالثك والرايع 
منه أن يقوم بيناء مدرسة أولية للبنات عليها أو 
أى عمل خيرى أآخر ولم يشترط عليه أن يقوم 
بدفع مبلغ من النقود ثمنا للارض الموهوبة على 
ذع المستأنف عليه ما يقت معه اعتيار العقدعقد 
بيع لاتعدام الذن فيه ومادام اف كلا من 
المستأتف والمستأنف عليه !اتعاقدين قد النزم 
القيام بعمل معين في العقد المشار اليه فالتزم 
المستأنف عليه بأن بملك المستأئف قطعة أرض 
معدة للبناء على شرط أن يقوم المستأنف بدوره 
بتشييد مدرسة أولية لإنات أو يقوم بأى عمل 
خيرى آخر فلا يعد اذن العقد عقد تبرع لان 
عقد التبرع هو العقد الذى لايأخذ فية المتعاقد 
مقايلا لا اعطاه ولا يعطى المتعاقد الآخرمةابلا 
لما أخذه وكذلك لايعتير العقد المذكور عقد 
معاوضة لآ نالمقايضة وان كان لاثئمن فيها إلاان 
ذل عاقد من المتعاقدين يتعبد فها بتمليك الأخر 
شيا على سبيل التبادل الام الذىلم يحصل فى 


العدد الثاى - السنة العشرون 


العقد المنوه عنه آنفا 

ووحيث أنه ما دام انالعقد ا ذكور يشتمل 
على التدامات متبادلة بين طرف الخصوم فالتزم 
المستأنف عليه بتمليك قطعة أرض للمستأئف فى 
مقابل ايدام من قبل المستأتف في أنيقوم عمل 
من جانبه هو تشييد مدرسة أولية للبنات علبها 
أوأى عمل خيرى آخر فلا يعتير العقد المذ كور 
إذن عقد بيع ولا عقد مقايضة ولا عقد تبرع 
كا سبق البيان يل يحتكون عقد من العقود 
غير المعينة ( راجع فى ذلك بلانيول المطول 
أمعمزج اع اونسواط طبعة سنة 809و( ص 4لا 
بذة هم عن التكلم على المن فى البيع ومؤلف 
تجيب بك اللالى فى البيع والمراجع الواردة به 
بند ولام و ولام ) ولا عيرة بما جاء مستهل 
العقد المذكور من الألفاظ الدالة عل التبرع 
فلفظ المبة والتبرع والتنازل كلها الفاظ تتدل على 
انها دونت عند تحرير العقد لبيان الباعث على 
تمليك المستأنف لقطعة الارض ولم يكن المراد 
من ذكرها الدلالة على ما يقصده المتعاقدان ولا 
تأثير لها على كيان العقد 

«ووحيث أنه مى الضح أن عقد سنة غ9 و؟ 
هوعقد غير مسمىءازمالطرفين وواجبالاحترام 
وليس لاحد من الطرفين أن ت 
ماتعبد بهبدون إرادة الآخر ورضائه وينيى على 
ذلك أن ملكية قطعةالأأارض تنتقل إلى المستأنف 
يمجرد تسجي ل العقد وإذن يكون العقد اللاحقله 
سنة ب« | هو عقد مقايضة صحيح نافذ التذم 
بموجبه المستأنف أن ملك المستأنف عليه قطعة 
الأرض المالك لا البالغ مساحتها ٠١5.‏ مترا 
مرلعا ويمتلك هو بدلا عنها قطعة الأرض البالغ 
مساحتبا ١٠٠.٠‏ مثر مربع 5 
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العدد الثاتى ‏ السئةالعشرون 


و وحيث أن المستأئف عليه أخذ يتمسك با 
اشترط علٍالمستأتف ف اليند الثالث من عقدام 
مايو سنة 1404 بأن قوم ببناء المدرسة فى م دة 
سنتين تبتدىء من تاريخ العقد وإذا لم يتيسر له 
البناء فى هذه المدة فتجدد لمدة سنتين أخريين 
واستئتج من النص المذ كور وماجاء بالبندالرابع 
من هذا العقد من «أنه ليس للطرف الثاتى أى 
المستأتف عليه حق الرجوع فى هذا التبرع بأى 
حال من الأاحوال مادام يجاش المديرية استعمل 
هذه الأرض لناء المدرسة الآولية للينات عليها 
. أو أى عم لخيرى آخرء انه قله «أىالمتأتف 
عليه, أن يرجع فى عقده يسبب أن المستأنف لم 
يقم بالبناء للا'ن فضت بذلك المدة المتفق عليها 
باليند الثالث المشاراليه دون أنينقذ مأتعهد يه 
ذلكالقول منه يكؤ للردعليه انالمستأنفءليه بعد 
تحرير العقد فى سئة 14904 اخلد إلى الصمت ولم 
يحرك سا كنا ولم يوجه أى اعتراض على عدم 
قيام المستأتف يتنفيذ ماالتزم به فى الأجل الحدد 
يسبما فعقد سنة ج99١‏ حتى نحرر في سنة/18؟ ١‏ 
عقد البدل المشار اليه بين طرفى المتعاقدين ولو 
أنالمستأنه عليه ظل متمسكا بالبندينالمذ كورين 
لما أجرى التبادل ولاسترد أرضه ولما أعطى 
أرضا غيرها فرضاء المستأنف عليه بعدم إقامة 
البناء طول تلك المدة لغاية سنة «#و١‏ تاريخ 
تحرير عقد البدل الذى أغفل فيه اشتراط أيةمدة 
لإقامة البناء يدل دلالة صريحة عل التنازلالضمنى 
عن الشرط المذ كور 

د وحيث أنه ما تقدم جميعه يكون الحم 
المستأئف فى غير عله ويتعين إلغاؤه والحكم 
للبستأ نف بطلباته الموضحةبصحيفة افتتابح الدعوى 


نارفا 


فنريزء اند سياب 

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف 
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأتف 
وتثبيت ملكة المستأنف إلى قطعة الأأرض البالغ 
مساحتبا ١5٠١٠‏ الفتوخمياثة مار مريع والمبيئة 
الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى و بالعقد 
المسجل كلا فى 1١‏ فراير سنة 1١458‏ وكففب 
منازعة المستأنف ضده 4 فيبا والزامه بتسليمبا 
الىالمستأنف مع إزالة السو ر الذىأقامه المستأئف 
عليه حو لماو إازامه أيضابالمصاريف عنالدرجتين 
و..ه خمسياثة قرش اتحاب محاماة عنهما 

( استثئاف ماس مديرية الما ضد . يعقوب يباوى 
عطيه بك وحضر عنه الاستاذ فريد أنطون رقم ١مه‏ سنة 
وه ق رئاسة وعضوية -شرات أصعاب المزة حسن زكى 
جمد بك وسليمزكىبك واحمد مختار مخيت بك مستشارين) 


5/ 
اول يونيه سنة ومو١‏ 
حراسة. تعريفها. اركاتها. نزاع وخطر. نزاع. شروطه 

الميادىء القانونية 

١‏ الحراسة نهى اجراء تحفظى موقت 
تأمر به المحكمة للمحافظةعلى حقوق الطرذين 
المنخاصينر يها يفصل نبائيا فى النزاع وذلك 
من طريق رفع اليد الموضوعة على الثىء 
المتنازع فيه وجعله تحت يد الحارس الذى 
تعينه امحكمة 

؟- يحب أن يتوافر للحكم بالحراسة 
امرآن اساسيان النزاع والخطر 

د لكى يكون النزاع سييا لالحراسة 
يجب أن يكون نزاعا جديا متعلقا مباشرة 


أندنا 


الت المظاوف ورضفة عرف الذر امة انوأ 
يكون المقصود من الفصل فى هذا النزاع 
رفع اليد الموضوعة على الثىء المتنازع فيه 
وكل نزاع لايحتمل أن يؤدى الفصل فيه 
مباشرة إلى هذه النقيجة لايمكن أن يترتب 
عليه الحكم بالحراسة . ومن ذلك النزاع 
فى حساب الادارة الذى ينتهى بالحكم على 
المدعى عليه بمايظبر فى ذمته لخصمه لإآنهآل 
الفصل فه هو اتشغال الذمة بمبلخ معين 
و الحكم بهذا لا بمنع مر استمرار 
بد المدعى عليه 


الممكو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

« حيث أن الاستئناف قد حازشكله القانوق 
فبو مقرول شكلا . 

ه وحيث ان وقائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أن المستأتف كان قد استأجر من المستأتف 
عليه الآول بعقد تارضخه؟ ١‏ من ينار سنة /1مئ١٠‏ 
وأبورطحينلمدة ثلاثسنوات ابتداء من ١6‏ من 
فبراير سنة 198 بأجرة شورية قدرها عشرة 
جنيهات و سبب تأخير المستأنف فى دفع اجرة 
ثلاثة شبور رفع عليه المستأتف عليه الآول 
دعوى مستعجلة بللب الاخلاء تحدد لنظرها 
جلسة م١‏ منيونيه سنة ١4500‏ وفى اليوم المذكور 
نحرر بين الطرفين عقد شركة لاستغلال الوا بور 
وبناء عليه شطبت دعوى الاخلاء وقد تضمن 
عقد الشركةأن تكونادارةالوابور بين المستأف 


العدد الثابى ‏ 


السئة العشرون 


المصاريف والظاهر أن المستأنف عليه لم يطمئن 
المادارة المستأ:ه للوابو ر فوضع يده عليه وتولى 
أدارته بنفسه محافظة على حةوقه اذ ليس هناك 
أى ضمان الرجوع عل المستأتف بها يرقب على 
سوء أدارته 

ونيف ان النتا من رفع هذه الدعوى 
طالبا (اولا ) الحكم بصفة مستعجلة بتعييئه 
حارسا قضائيا على الوابور لادارته وايداعصاق 
اراده مخزانة امحمكمة حتى يفصل فى الدعوى 
( ثانيا ) الزام المستأنف عليهالآول بتقد.م حساب 
عن ابرادات ومصروفات الوابور وف اثناء نظر 
الدعوى امام المحكمة الابتدائية دخل المستأنف 
عليه الثانى خصما ثالثا في الدعرى وأنضم الى 
المستأتف فى طلباته 

ووحيث ان المحكمة الابتدائية قد قضت 
برفض دعوى الحراسة لاتبين لما من اقوال 
الخصوم والمستندات أنه لاخطرهناك على حقوق 
المستأت ف أو الخصم الثالشيستوجب تعيين الحارس 

« وحيث أن المستأنف قد استأتف وحده 
الحم الابتداق طالبا الغاءهوتعيين حارس قضاى 
لادارة الوابور موضوع الشركة وايداع صافى 
ريعه مخزانةاحكمة حتى .فصل فى دعوى الحساب 

« وحيث ان المستأئف ينعى عل المستأنف 
عليه الآول مخالفته لشروطعقد الشركة وامتناعه 
عن تنفيذ تعبداته المبينةقيه وهومعهذا لايطالب 
الحم بتمكينه من إدارة الوأبور ولاالحم بفسخ 
الشركة وإنما يطالب فقط الحم بالزام المستأنتف 
عليه الاول بتقدم حساب ميد بالمستنداتوهو 
فى هذا الطلب المتواضع لايطلب الحم له بما 


نظيو له" سد راجن لساب وسوقيه وقرةة 


ويكون له نصف الارباح بعد لخصم جميع | هذا فان المستأنف قال بجلسة المرافعة الاخيرة 


أمام هذه المحكمة أنه يطلب أندق الشركة وأن 
بعين حارس لادارة الوابور لين اتباء مدتها 

ه وحيث أن الحراعمة ليست إلا اجراء 
ت#فظيا مؤقتا تأمر به المحكمة للبحافظة على حةوق 
الطرفين المتخاصمين ريثا يفصل نهائيا فى النزاع 
وذلك من طربق رفع اليد الموضوعة على الثىء 
المتتازع فيه وجعله عدت يد الحارس الذى تعينه 
الحكمة 

وحيث انه بحب أنيتوافر للحم بالحراسة 
أمران أساسيان النزاع والمخطر 

«وحيث أنه لكى يكون النزاع سببا للحراسة 
يحب أن يكون نزاعا جديا متعلقا مباشرةبالشى. 
المطلوبوضهه تمت الهراسة وأن يكو نالمقصود 
من الفصل فى هذا النزاع رفع اليد الموضوءة 
على الشىء المتنازع فيه » وكل نزاع لاحتمل أن 
يؤدى الفصل فيه مباششرة الى هذه النتيجة لايمكن 
أن يترتب عليه الحم بالحراسةفالنزاع فالملكية 
يؤدى الى الحراسة لآن من نتانحه امحتملة رفع 
يد الى دعى عليه عن العين المتنازع فى ملكيتها 


عند الحكم بالملكية لمدعيها وكذلك الحال | 


بالنسبة للنزاع الخاص بقسمة الملك المشاع فان 
من نتانج الفصل فيه رفع يد أحد الشركاء عن 
نصيب غيره فى الملك و بالنسبة للنزاع فى الولاية 
على العين الموقوفة فان من تتاتئج الفصل فيه رفع 
يد المتولىالمطعون فى و لايتهوجعل العين الموقوفة 


حت يد متولى غيره . وبالنسبة لفسخ الشركة. 


اا 
وتصفيتها فان هذا الفسخ يترتب عليه رفع بد 
القام بادارة الشركة ووضع أموال الشركة 
وإدارما فى بد المصى وغير ذلك من الاحوال 
الأخرى الممائلة 

«ه وحيث أن التراع الخاص حساب الادارة 
التى يتهى بالحم على المدعى عليه بما يظبر فى 
ذمته لخصمه المدعى لا يمكن ان يكون سينا 
الحراسة لآن مآ ل الفصل فيه هو ثيات انشغال 
الذعة بمبلغ معين والا أزام بدفعه والحم ممذأ 
لابمنع من استمرا ريد المدعىعليه عل العينامتنازع 
بشأن حساب ادارتها 

د وحيث انه فضلا عما تقدم فان المستأتف 
عليه قدم بملف القضية ما يفيد انه ملىء موسر 
وهو فى الوقت نسه مالك الوابور فيحكون 
الرجوع عليه بما يظبر فى ذمته للبسمأ نف من نتيجة 
الحساب رجوعا مضمونا فلا خطر والهالة هذه 
م يق لايرو ف دا لتاقت عل 

« وحيث أن المستأئف قد طلب امام هذه 
الحكمة ان تبقى الراسةعل الوابور طول مدة 
عقد الشركة وهذ| طلب جديد بيد امام الحكة 
الابتدائية ولا تاتفت الممكة اليه 

«ووحيث أتهلماتقدم بيانهيكون الحك المستأتف 
فى خله و شعين تأبيده 

( استثاف هنرى افندى مشرقى وحضر عنه ‏ الاستاذ 
بيامين روفائيل ضد جر جس افندىحنا ليط وآخر وحضرعن 
المستأتف عليه الاول الاستاذ عبد العزير مليكة يك رثثاسة 
وعضويةحضرات اصحاب العزة حسن فريدبك ويمد زى على يك 


وامد صفوت بك مستشارين ) 


م 


ا 00 
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قضا, 0 المنايات 


// 
كة عدبا نات مصر 


8 مايو سنة 1و1 
سبء إهانة. اثيات صحةماورد فى الالقاظغير جائز 


ل قذف . أهانة , موظف عام. وزارة.إ'يات. جائز 0 


و لقامالع أ تحترةة 
- إهالة معناها 
ه ‏ قصد جنا . ثيوته بعبارات الاتبع 
الميادى. القانونية 
-١‏ إذا رفعت الدعوى على متهم بسب 
وإهانة فاثات ماو ردق الفاظ السب والاهانة 
أصبح غير جائز بعد تعديل المادة ه+؟ 
من قانون العقوبات طبقا للقانون رقم 
وم لسنة ١00‏ الصادر فى ٠١‏ يوأيه سئة 


؟عو١‏ حذف العبارة الأاخيرة من الفقرة . 


التالية منها أى عبارة « وذلك مع عدم 
الاخلال فى هذه الخحالة بأحكام الفقرةالثانية 
من المادة ١م‏ عقوبات ٠»‏ والاحكام 
التى تشير الها هذه العبارة هى الاحكام 
الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين 
إذا حص ل بسلامة نية وبشرط إثبات 
حقيقة كل فءل أسند الهم . وقد بينت 
المذحكرة الايضاحية لهذا القانون سبب 
هذا الحذف ققالت« انه حيث لايكوناسناد 


واقعةلامكن أن يتصور إثيات واقعة وان 
التعميم الذىهو من أخص طبائع السب 
لاينقلب ال ىتخصيص بوقائع معينة » 
؟-من المتفق عليه أيضًا أنه إذاكان 
مائشر عن الموظفين العموميين يسبب أعمال 
وظا تفهم تتضمن إهانة وقذذا وكان ‏ 
هناك ارتباط مباشر بين القذف والاهائج 
كأن قيل انهاوزارة ثائرة على القانونجريئة 
فى الباطل الخ . . وانها اتفقتمع رجال ثقابة 
امحخامين على طبخ الانتخابات وارسلشوجال 
البوليس لهذا الغرض وطلب امتهم التصر يله 
باثيات واقعةالقذفالتى انبنى عليها السب 
و الاهانة فلا جناح على احكمة أن تقبل منهاقامة 
هذا الدليل ولو لم ترفع على المتهم همة القذف 
© - إذا ثبت أن رجال البوليس الذين 
بسييبم ورد فى المقال طعن على الوزارة 
اما جاؤ! الى الانتخاب بناء على طلب ذويه 
للمحافظة على النظام ولمنع وقوع الشغب 
وكان لهذا التخوف بوادر ووقائع تؤيده 
فيكون الطعن قد جاء على غير أساس 
وم يقم عليه دليل فوجب العقاب على إهانة 
الوزارة وبنينا 1 
- من الحقوق المعترف بها للا" فراد 
حرية الفكر التى كفلا الدستور فلكل 
انسان أن يجاهر بفكره ورأيه بالقول 


العدد الثانى - السنة العشرونْ 


سب 


والكتابةء كما أن للصحافة أيضا حريتها 
ولك نكل ذلك فى حدود القانون» والنقد 
المباج لاعقاب عليه أصلا ولوكان شديداً 
إلا إذا خرج الناقد فى نقده الى حد السب 
والاهانة فان اتصل مهما كا نمعاقبا عليه 


ه - الاهانة الواردة فى المادة 4م/1من 
قانون العقوبات هى كل قول أو فعل بحم 
العرف منشانهالمساس بشر ف الشخص المبان 
والازدراءبهوالحخط منكرامتهفى أعين الناس 
ومنه وضيعةالمبادىءونكية الاخلاقف عبد 
وزارة ثائرة عبل القانون » وماجاء فى فقرة 
أخرى د أنها ؤزارة ثائرة على القانونجريئة 
فى الباطل متمردة على الحق . . . » كذلك 
ماورد فى المقال « ما أسبل طبخ الانتخابات 
عب ىكل أنواعها فى نظر هذهالوزارة و أشياعبا 
النقابة التى تعترف الوزارة بها لامها من 
صئعبا وتزسيفباء . » وماورد من قو له «حالة 
نفسية ساعدت الوزارة على وجودها تمت 
ها مأساة الحرية والحق والعدالة والفضيلة 
والاخلاق » 

فهذه العيارات لايمكن مبما اتسع 
التسامم أن تدخل فى باب النقد المباح وابما 
هى مطاعن مقذعةمن شأنها الازدراءبالوزارة 
والحط من كرامتها 

- متّىكانت العبارات المتشورة واضحة 
الأقذاع مث بمكن أن تدل بذاتهاعلىتصد 
الجانىكان القصد الجنائ متوافرا ومفروضا 


وجوده وليس على النيابة فى هذه 
الحالة إثاته 
( حكمة جنايات مصر برئاسة حضرة 
صاحب العزة أمين زكى بك وحضور 
حضرقى صاحى العزة جندى عبدالملك بك 
وعيد الرشان عدف بك وحضرة الاستاذ 
مود علام وكيل الثيابة فى قضية النيابة 
العمومية رقم ؟ السيدة سنة 8و1 ضد 
عباس حاظ افندى محرر يجريدة الوفد 
المصرى وعيد اللطرف افندى محمد صادق 
رئيس تحرير الوفد المصرى وحضر عنبما 
حضرنا الاستاذين «وسف احمد الجندى 
وام دالديواق بك ( 
م/م 
حكة جنايات مصر 
٠‏ يونيه اسنة 191008 
١‏ اذاعة خب ركاذب منشأنه تكدير اسل الدام. صاحبه 
لايقطع إصحته 
» - إهانة. وزارة 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا جاء فى المقال المطاوب امحاكة 
من أجله لإذاعة خير كاذب منشأنه تكدير 
السل مايدل على أن قائلهلايقطم بثىء كقوله 
أنه لانريد أن يتدخل فى سير التحقيقولا 
أن يشبق القضاء ولا أن يسد الطريق على 
النيابةو ليس ممه أكان رجل الو لي سالذى 
ارتكب القتل معتديا أو مدافعا عن نفسه 
فالآمر فى يد النيابة» فلا عقاب 
وأما ماجاء فى المقال م نأ نهذه الجريمة 
د نليجة أوقف السلطات العداثىمن كلماهو 


مس5 


َك 


ديتى ومايتصل بالدين» فليس إلا تعليقامن 
الكاتب عل الواقعة يعبر فيه عن رأيه فيها 
وتقديرهلها من التاحية الآدبية . والتعليق 
على الوقائم الصحيحة ملاحظات غير صحيحة 
لادخل فى نطاق المادة 6م١1‏ عقو بات 

ولاعقاب إذاكان ماوصل إلى عل المتهم 
قد حمله على الاعتقاد بصحة ما كتب وهو 
أن القتيل قد ذهب ضحية هتافه للدين 
والاسلام ضد البغاء فنشر فى جريدته أنه 
سقط صريع الحق . . . ثم أردفذالك بقوله 
أن هذا هو ماقصهالطلاب على الرئيس عن 
كيفية حصول الحادث وسببه. والدافع له 
ولكنه لابريد أن يسبق الحوادث وانهيدع 
الآمر للتحقيق والنيابة 

ففى هذه اللأقوال لايتوافر ركن الخبر 
الكاذب و ركنسوء القصدوهمامن الآركان 
الآساسية لجرممة نثر اللأخبار الكاذبة 
ذالكذبروايةواقعة غير صحيحة لاالتعليق 
على واقعة صحيحة بملاحظات غير صحيحة 
وأن تكون الرواية متعلقة حادث جديد 
مزعوم كا أن سوء القصد يتوفر متى كان 
الناشر يع وقت النشر أن الخب ركاذب وأن 


من شأنه تكدي رالسلم العام؛ والنيابةالعمومية |. 


مكلفة اثيات ذلاك 

' «-ليس اهانة للوزارة قول الكاتب 
دولا فاذا بريدون من بلد تحمى فيه الرذيلة 
باس السلطان .. .: تحمى فيه المنكرات 
مر._ خمارات ودعارة وقار با المدنية 
*والحضارة فاذا قام جماعة من المسلمين 


.: يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون 


العدد الثاى - 


السنة العشرونْ 

عن المنكر زج بهم فى السجون .. . » 
فهو ل يذكر الوزارة الحاضرة ولا الحكومة 
والسلطات وهى الفاظ عامة تشمل السيادة 


وكل سلطة من تشريعية وتنفيذية وقضائية. 
ذلك ان الحرب الذى يرأس امتهم تحرير 
جريدنه قد اخذ على عاتقه محارية المنئرات 
وهو يأخذ عل دولة دينبا الاسلام انها 
تييح هذه المنكرات . وهذه الاباحة قد 
توافقت عليبا السلطات من قديم الزمن 
ولا تنفرد مهأ الحكومة الحاضرة ولا 
السلطات الخالية | ' 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 
محكمة جنايات مصر 

المشكلة علنا وبرياسة حضرة صاحب العرة 

أمين زى بك 


وحضور حضرات صاحى العزة جندىق 
عبد الملك بك | 0 
استئناف مصر 
وتمود علام افندى وكيل النياية 
وجمد فرج عزب أفندى 
كاتب المحكءة 


اصرريت المتبكم ارو 
فى قضية النيابة العمومية رقم 871١1‏ مركز 
ين - 
صن 


. همد صبييح أفندى خمره ٠م‏ وصتاعة" رئيس 


العدد ااثاتى_ السنة العشرون 


تحربر رد م الفتاة وسكنه شيرا 

00 'معه حضرتا الاستاذين امد حسين 
افتدى وفتحى رضوان افتدى المحامين 

بعدسماع تقر ير الاتهام و طليات النيا.ةالعدومية 
وأقوال الهم والمرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

و حي ث أنالتباية الى.ومية اتهمت ال ذ كور بأنه 
فى يوم ؛ أثريل سنة ومو؟ الموافق ؛١‏ صفر 
سنة و١‏ مدينة القاهرة محافظة مصر وحالة 
كونه رئيسا لتحرير جريدة ٠صسراافتاة‏ 

أولا اذاععلنا مع سوءالقصد خير!كاذيا 
من شأنه تكدير السلم العام فحوأءانعبداللطيف 
عبد الغنى أحد طلبة الازهر قتل قصدا سيب 
تكبيره لله وهتافه القرآن وللاسلام وأن هذه 
الجريمة هى ننيجة لموقف الحكومةالعداتى منكل 
مأ هو ديى وكل مايتصل بالدن وذلك بان نشر 
بالعدد رقم وم من جريدة مصر الفتاة النى 
طبع ووزع .على الخوور مقالا بعنوان « جريعة 
شنيعةقصم هذا العبد الذى نعيش فيه بأقبسالوصمات 
وشبيد من شبداء الله سقط صريع الحق ,ضمنه 
الخير المتقدم ذكره 

ثانيا أهان علنا هيئة الوزارة بانرماهاق 
المقال المقدم الذكر انها تعادى كل ما هو دينى 
وكل هايتصل بالدين وائها تحمى المنجكرات 
والرذيلةوتضطبدالمسامين الداعين للخير والمعروف 
وطلبت عقابة بالمواد ١/ا1‏ و864١‏ و 4ما 
و989196| و١٠٠7‏ وباء مر._ قانون 
العقوبات . 

ه وحيث انه جلسة اليوم سمعت الدعوى 
على الوجة المبين تفصيلا بمحضر الجلسة 


لمان 


و حيث أنه ثبت من التحقيدات التى ممت:" 
فى هذه الدعوى وفى آضية الجناية دم يل 
الأزبكية سنة وهو وهن المرافعة الشغبية البى 
حصلت فيالجلسة انه فى يوم “ؤ ابريل سنة7؟١‏ 
الموافق م١‏ صفر سنة مهم( كان جمع من طلبة 
الازهر عائدين من#طة مصر بعد القيامبواجب 
الوداع لصاحب السمو الأمبراطورى والآميرة 
فوزية والآمير مد رضا شاعبور ومموا ى 
طريقبم من شارع كلوت بك فى شكل مظاهرة 
يقودها الشيعبداللطيف عبدالغى القتيل وكانوا 
مبتفون فيبا ه الله أحكبر , ليسقط البغاء. المجد 
للاسلام » إلى ان وصلوا إلى ميدان الخازندار 
فصلت ببنهم وبين عسكرىءن حرس الوزارات 
مشادة اخرج العسكرى فى أثنائها مسدسه فانطلق 
منه غبار نارى أصاب عبد اللطيف عد الغنى 
المذكور وهو أحد طلبة القسم الثانرى بالآزهر 
فى أنفه ونفذ منه إلى رأسه ونقل المصاب على 
أثر ذلك إلى مستشئ الملال الأر حيث فارق 
الحياة . وقد نما خير هذا الحادث إلى حزبمصر 
الفتاة الذى ينتمى اليه القتيل فنشرت جر بدته فى 
صدر العدد 4م96١‏ الصادر تاريخ ؛ أيريل سنة 
وسرو ر مقالا نحت عنوان « جرعة شذيعة نصم 
هذا العبدالذى نعيش فيه بأقبح الوصماتوشهيد 
من شهداء الله يسقط سريع الحرية هذا نصه : 
« لانظن أنفى تاريخ مصر قديها وحديها ...- 
بل لانظن ان فى تار يخ الدنيا بأسرها قد وقع 
مثل هذا الحادث الذى تن بصدده والذى ترج 
له السموات والآارض والذى اهتزت لدالملائكة 
وضجت بالسخط والاستتكار عل الاين ... 
شاب: من طلاب العلم 
وعضو من أعضاء الأزهر الشريف ... يعود 
بعد القيام بواجه نحو ملي والآسرة امال ثم 


ومن حملة كتاب ألله . .. 


يقن 


[لعدد الثاى السنة العشرؤن 


حتاز ونفر من زملائه حى البغاء والمومسات 
و بؤرة العار والرذيلة فى مصر فينطق بكلمة حق 
يدقعه اليما دينه ويصرخ من أعماق قلبهوقدرأى 
الشروالرذيلة وقد رأى جتود الششيظان حاربون 
الرحمن يصرخ من أعماق قله الله أ كبيراللهأ كبر 
سيقتصر الاسلام وسيفوز القرآن. فلا يكاد بم 
هذه الكلات حتى يسقط صريعا مضرجا بدمائه 
ولا يكاد يزيد على المتاف من جديد الله أ كبرء 
والمجد لمصر . . . لسنا نريد أن تتداخل فى سير 
التحقيق لسنا نريد اننسيق القضاء فى حكمه. . 
لسنا نريد ان نسد الطريق على النيابة ولذلك 
فليس -بمنا أن نعرف المسئول عن هذه الحادثة 
وليس يهمنا من الذى ارتكبها وكيف ارتكبت 
وليس ببمنا أكان رجل البوليس الذى ارتكبا 
معتديا أم مدافعا عن نفسه ليس يعئينا ذلككله 
فالأ فى يد النيابة ولكن ما بلا" نا اتميزازا 
وفزعا من أن يقتل طالب من طلاب الآزهر 
لآنه كان هتف للحقكان-بتف الله أ كبر وسينتصر 
الاسلام . مثل هذا الشخص بموت وأين ؟ فى 
مصر بد الاسلام وفى عبد الفاروق الملك 
الصالح المسل . . . . ونحت »مع الأزهربين 
ولصرهم . . . . فان كان هناك دلالة لهذا 
الحادث فبى دلالة خطرة وهى دلالة مخيفة ... 
تلك هى أن هذه اليلاد نكاد ترج من دين 
الاسلام فيصبح الجرم فيباكل الجرم هوالنمس.ك 
بكتاب الله وشمريعة الله والخير كل الخير الفسق 
والدعارة وكل ماه رحرب عل الله ورشوله وإلا 
فاذا يريدون من بلد تحمى فيه الرذيلة باسم 
إلسلطان ..... تحمى فيه المنكرات من شمارات 
ودعارة وقار باسم المدنية والحضارة .... فاذا 


قام جماعة من المسلسين يدجون لاخير ويأمرون 


بالمعروف ويثبون عنالمنكرزج بهم فيالسجون 
وعذبوا وشردوا واضطبدوا هذه الجرعة الى 
وقعت اليوم كاثنا من كان مر تكبها و بغض النظر 
عن الظرو ف التّدفعت إلىا رتكا بها فليست ننيجة 
إلالموقف السلطات العدائى من كل ماهو دينى 
وكل مايتصل بالدين ..... ماكان شخص من 
الشخاص ليجرق أن يتحدى أزهريا أولم يكن 
الآزهر فى هذه البلاد محل الزراية عن فريق 
من الناس يدعون المدنية والتحضر ..... ما كان 
المتاف لله واحتقار الرذيلة تخرض كائنا من كان 
على التحرش بها لولا أن روح العصر الذى تعيش 
فيه هى روح شريرة تفيضهزءا وسخرية بالدين 
وأوامر الدين ..... وماكان الاجتراء يضل إلى 
حد التفكير في قتل مسلم يقول حسى الله اولا 
أن الآأوضاع فى مصر صارت مقاوبة وانقلب 
الحق باطلا . ... فلوأن هذا الشهيد كان برتكب 
أحط الجرا”م لماكان نصيبه القتل لوأنه اعتدى 
على الناس بالضربوالإيذاء لوأنه هت كالأعراض 
لو أنه سرق لوأنه نهب .... لو أنه ارتكب كل 
فظائع الدنيا لما كان قد ل هذا المصير انخزن . 
ولكن غفر الله له فقد ارتكب فى هذا البلد 
مايعتبر أشنع جرائم الدنيا على الاطلاق لقد 
هتف الله أ كبر .. .. . الله أ كير فليسقط البغاء 
وليسقط اافساد فلاحول ولاقوة إلا بالله 

ياشيخ الازهر ماذا أنت قائل ؟ 

يا أمها العلماء ماذا نم قائلون ؟ 

ياأيناء الازهر ماذا نتم قائلون ؟ 

يامعاشر المسلمين ماذا أتت قائلون ؟ 

بل يأمسلى الدنيا قاطية ماذا أنتم فاعلون 
لقد سقط الشبيد وتضرجت الأارض يدمائه 


العدد الثابى السسنة العشرون 


فليكن موتهحياة لحذهالبلاد , لنتحد جميعا ولزقف 
جميعا صذا واحدا ولتتوجه الى جلالة المليك أن 
يضع حدا للفوضى الى تسود ديثنا وحياتنا ... 

القرآن القرآن والشريعة الحمدية هى مايذنغى أن 
يكون دستورنا وشريعتنا وأساس حاتنا ه.ذا 
هو ماءردىء نفوسنا الثائرة. . . هذا هو مابعيد 
الآمور الى نصاءها فاما استهرار الحال على هذا 
المنوال فعناه أن المسل الحقيق لم يعد مطمئنا على 
حاته فى هذه البلاد وأن الموت فى انتظار من 
بدعو دعوة المق . فيل هذا هو ماتطمع فيه 
المكومة إن كنت ترضاه اش كومة فان امت 
المؤمنين لابرضاه وإن غدا لناظره قريب . الله 
كوه 


هوحيث ان النيابة العامة قد أبعت عمد 


2 والمجد..اصر 3 


صبيح افندى رئيس تحرير الجريدة بتهمتين 

الآولى ‏ انه أذاع علنا ويسوء القصد خيرا 
كاذيا من شأنه تكدير السلم العام واه أرنف 
عبد اللطيف عبد الغنى أحد طلية الازهر قتل 
قصدا بسبب تكبيره لله وهتافه القرآنو للا سلام 
وأن هذه الجريمة هى ننيجة لموقف الحمكومة 
العدائى من كل ماهو دينى وكل مايتصل بالدين 

والثانية ‏ انه أهان علنا هئة الوزارة بأن 
رماها يأنها تعادى كل ماهو دينى وكل مايتصل 
بالدن وأنها تحمى المذكرات والرذيلة وتضطبد 
المسلبين الداعين للخير والمعروف 

د وحيث أنه من الأآركان الأساسية لجرعة 
نشر الأخبار الكاذبة اللنسوص عليها فى اللادة 
عقوبات وجود خبر كاذب ولشره بسوء 
قصد فالخير الكاذب هو الذى لايطايق حقيقة 
الواقع وبحب أن يتوفر فيه شرطان ‏ الأول - 


9 


المادةهم؟ عمو بات ااتعليق على الأخار الصحيحة 
ععلاحظاتغير صحيحة . والثاتى .أنتكو نالرواية 
متعلقة حادث جديد «زعوم . فلايدخلقمدلول 
المادة سالفة الذ كر تشويه الحوادث التِى دخلت 
فى حك التاريخ ولا التؤات بالحوادث المستقبله 
( براجع فى ذلك لبو اتفان فى قانون الصحافة 
الجزء الثانى فقره ه54 وبربيبه الجزء الاولفقرة 
.وم ) كا أن سوء القصد يتوفر منّى كان الناشر 
يع وقت النشر أن الخبر كاذب وأن من شأن 
نشره تكدير الل العام وأن لانياية العامة هى 
المكلفة باثبات ذاك (براجع برجيه ال+جز. الأول 
ففرة هه ) 

دو حي ش أنه لازاعق أن الطال ب عبد االطيف 
عبد الغنى قتل من مقذوف نارى من .دس كان 
بيد العسكرى وأن القتل حصل على أثر مشادة 
وقعت فى خلال مظاهرة كان متف فيها القتيل 
مع غيره من طلية الأزهر بتولحم ( الله١‏ كبر 
ليسقط البغاء واجد للاسلام ) فالأير ٠ن‏ هذه 
الوجبةهو خي رصحي ولكن النيابة تأخق عل اتيم 
أنه ذكر فى المقال المنشور فى جريدته أن القتل 
حصل قصدا بسيب تكبير الةتيل لله وهتافه للاسلام 
وأن هذه الجريمة هى تتيبجة لوقف الكومة 
العداقٌ من كل ماهو دينى وكل مايتصل . بالدين 

دوحيث انه وإن كان قد جاء ف المقال 
موضوع الحا كة أن الطالبالقتيل (سقط صر بع 
الحق ) وأنه ( قتل لآنه كان هتف بالق )إلا أن 
من يتصفس هذا المقال م نأوله الى آخره يحد أنْ 
كاتبه قد أشار فيه الى أنه لايقطع بثىء فم يتعاق 
بكيفية حدوث القتل ولابمسئولية مرتكيه ققد 
بدأه بأن الطالب سقط صريعا على أثر هتافه 


رواية واقعة غير صحيحة . فلا يدخل فى حك | ( الله | كبر سينتصر الاسلام وسيفوز القرآن ) 


؟؟ 
ثم أعقب ذلك بقوله ( لسنا نريد أن نتداخل فى 
سير التحقيق . .. لسنا ترد أن نسيق القضاء 
آل 8عه لها نبا ند . الطريق عل 
النيابة . ولذلك فليس مهمنا أن نعرف المسئول 
عن هذه الحادثةو لس مهمنامن الذى ارتكهار كيف 
ارتكبت وليس يمنا أكان رجل البوليس الذى 
ارتكمبامعتدرا أم مدا فعاعن نفس ه ليس يعنينا ذلككله 
فالآمر في يد النيابة ) وليس فى هذا ما يفيد ان 
القتل حصل قصدا بل يستفاد منه أن الكاتب 
لا بريد التعرض عرفة كيفية حصول الحادث 
ولا هن المسئول عنه . وقد ورد هذا المعنى فى 
المقال المنشور فى الصفحة الثانية مر الجريدة 
نحت عنوان ( تفاصيل الحادثة كما رآها شهود 
الرؤية ) فبعد أن ذكر الناشر ان التقتل حصل فى 
اثناء المظاهرة وعقب الحتاف قال ( كيف 
ولاذا وما هو السيب وما هى الدوافع ذلك ما 
قصة الطلاب على الرئيس رئيس الحرب ‏ 
ولكنا ندع ذكره الأن التحقيق والنيابة ولسنا 
نريد ان نسبق الحوادث ... الخ ) 

د وحث أن ماجاء فى المقال من ان هذه 
الجرمة نتيجة لموقف السلطات العداتى من كلما 
هو ديى وذل مايتصل بالدين » فليس الا تعليقا 
من الكاتب على الواقعة يعبر فيه عن رأية فيبا 
وتقديره لها من الناحية الآدبية وقد تقدم الول 
بان التعليق على الوقائع الصحيحة بملاحظاتغير 
صحيحة لا يدخل فى نطاقالمادةم١‏ عقوبات 

« وحيث أن المهم قد بين فى مرافعته وق 
المقال المتشور فى" الصفحة الثانِة من نفس 
الجريدة تحت عنوان ( تفاصيل الحادئة كما 
رآفا شهود الرؤية ) كيفية وصؤل اير الى عليه 


مما م ا الللممسسسببسبابب ببييبياح- سب ب ب ب ب ب يي يي ب ؤي يي 


العدد الثاى ‏ السنة العشرون 


وما بلثه من تفاصيله فذ كر أنه بينيا كان جالسا 
مع رئيس الحرب ( الاستاذ امد حسين ) فى 
حجرته أذ دق جرس التليفون واذا بالخاطب 
الرئيس البير افندى مزرأحى مندوب جريدة 
جورنال دبجيت واذا به يقول يأ أستاذ 
لقد قتل احد أعضاء .صر الفتاةفى ميدان 
الخازندار وهو يقول الله ١‏ كير فليسةط البغاء 
وقد أطلق النار عليه أحد حرس الوزارات ‏ 
وبعد ذلك دخل زملاء القتيل الذن كانوا برفقته 
وقث حصول الحادث وقصوا عليه الحادث كا 
يأقى ١‏ كنا فى الحطة ... ثم عدنا وكناق شبه 
مظاهرة تتألف من طلاب الأزهر وفى وسظنا 
عبد اللطيف النى دعانا لانشاد نشيد « اسلى 
يا مصرء فراح جماعة منا يرتلونه وسارت 
المظاهرة حتى اقتربت من حى المومسات فاذا 
بعبد اللطيف وقد رأى منظرهن الكريه وقد 
رأى هذا المنظر المخرى والذى يشين الانسانية 
يوتف الله ! كبر فليسقط البغاء وحماة البغاء ....... 
ثم وصلنا إلى ميدآن الخازندار ثم وقعت الحادئة 
عسكرى هن نحرس الوزارات اخر ج طبنجته 
وأطلقبا على رأس عبد اللطيف فسقط قتيلا » 

« وحيث أنه بالرجوع الى التحقيقات الى 
نمت فى قضية الجتاية رقم ١044‏ الازبكية 
سئة 4مم و الخاصة بقتل الطالب عبد اللطيف 
عبد الغنى والتى لم يم التصرف فها تبين ان بعض 
الطلبة الذين كانوا مرافقين للقتيل شبدوا بانه على 
بر هتاف المتظاهرين قال لم العسكرى ( احترموا 
الهامه ايه الاجرام ده ) وفي رواية أخرى قال 
لهم ( كيف مبتفون للاسلام وانتم أهل فساد ) 
فحصلت بشنادة بينه.وبين .الجتى عليه المذكور 


العدد الثأى # 
الذى اقترب نحوه لأخذ مرته أدت بالعسكرى 
الى ان يرفع مسدسه ويطلقه على الجنى عليه 
فقتله . 

٠‏ وحيث الت ما عليه المتهع من الحادية 
التليفونية الى حصلت بين رئيس الحزب والبيد 
أفندى مزراحى وما سمعه من أفواه الطلة الذن 
حضروا الى مركز الحزب عقبوقوع الحادث 
وقصوا ماعرفوه من تفاصله قد حله على 
الاعتقاد بان القتّل قد ذهب ضحية هتافة للدن 
وللاسلام ضد اليقاء فنشر فى جريدته انه سقط 
صريع الحق وانه قشل لانه كان يبتف باحق 
ثم اردف ذلك بقوله انهذا هو ما قصهااطلاب 
على الرئيس عن كيفية حصول الحادث وسيه 


والدافع له ولك لايريد ان سيق الحوادث 


وأنه يدع الآمر للتحةيى وللنيابة 

« وحيث انه تبين مما تقدم ان ركن الخير 
الكاذب وركن سوء القصد غير متوافرين فى 
النهمة الآولى فيتعين براءة المثهم منها عملا بالمادة 
ه من قانون تشكيل محام الجنايات 

« وحيث انه فما مختص بالتهمة الثانية فان 
العباراتالتى رأت فيها النيابة مايعداهانة الوزارة 
هى الانية :ل( والا اذا بريدونزمن بلد نحمى فه 
الرذيلة بأسم الساطان ... تحمى فيه المتكرات من 
خماراتودعارة وقار بام المدنية والحضارة. فاذا 
قام جماعة من المسلمين يدعون الخير ويأمرون 
بالمعروف وينمونعنالمنكر زج بهم فى السجون 
وعذبوا وشردوا واضطبدوا هذه الجرمة الى 
وقعحت اليوم كائنا من كان مرتكيها » وبغض 
النظر عن الظروف التِى دفعت الىار نكا مهافايست 
نتيجة الا لموقف الساطات العداثتى من َ ماهو 
دينى وكل.مايتصل بالددن ) 7 

« وحيث أن هذة العبارات لم بأت ذ فهاذكر 


ألسئةُ العشرون 


خم 


للوزارة ولا للحكومة وابما يوجه فبها الكاتب 
سهام لومه السلطان والسلطات وهى ألفاظ عامة 
لا تخصيص ولا تعيين فيها ‏ فالسلطان يراد به 
السيادة والسلطات تشمل كل سلطة فى البلد من 
تشريعية وتنفيذية وقضائية ‏ ذلك أن حرب 
مصر الفتاة الذى برأس امهم تحر بر جر يدنه قد 
أخذ على عاتقه محارية المنكرات من خمر وبغاء 
وقار وهو يأخذ على دولة دما الاسلام انها 
تي حهذه النكر اتفترخص ببيعالخور وتقدعبا 
التعاط فى المحلات العامة ؟ا انها ترخص بفتح 
بوت للدعارة . وينص عل السلطات الختلفة 
تضامنها فى اصدار القوانين واللوائح الخاصة 
بتاك اللامكنة وتطبيةها وتنفيذها وهذه الاباحة 
قد توافقت عليها السلطات من قد.م الزمن ولا 
تنفرد مها الحمحكومة الحاضرة ولا السلطات 
الحالية ولكن الحرب يعمل عل ىمار بتها ويطالب 
بالكف عنها . وهو عمل مشكور مادام الحزب 
لايلجأ فيه إلى طرق غير مشروعة . فاذا ما قال 
الهم أنهذا اليلد نحمى قبهالزذيلة با السلطان 
وان السلطات تقف موقفا عدائيا من كل ماهو 
ديى فلا مكن أن تحمل هذا حمل الاهانة موجبة 
إلى هيئة الوزارة الحالية 

ه وحيث أنه بما تقدم ترى المحكمةانالمقال 
موضوع الحا كئة لايشتمل على اهانة الوزارة 
الحالية ولذا يتعين أيضاً ١‏ الك ببراءة المتهم من 
الثهمة الثانية طقا للبادة .٠ه‏ ه من قانون تشكيل 
مام الجتايات 

د وحيث أنه لاحل بعد هذا البحثاقي ركن 
العلانية الذى يقول الدفاع بعدم توافره بسبب 
مصادرة المسكو مة العدد المشتمل على المقالقيل 
#وزيعه 

ره ابرسيات 

وبعد 0 عل المادة سالفة الذثر 

حكيت الحدكة حضوريا ببراءة جمد صييج 
افتدى مما أسئد اليد.؟ 


98+ 


العدد الثاق ‏ السنةُ العثبرون 


2# سر ل شر ارط 
١ .‏ 0 يع 

و2 , 7 7 
.-262 بمل كم م 


/4 ٠ 
حكمة مصر الابتدائية الاهلية‎ 


٠؟‏ مابو سنة كسما 
تقادمخممى . ورقة نجارية . معناها 
بو - سن الرشد .“قانون الجالى آلكسية الصادر فى م١‏ 
أ كتوير سنة ومو؟ , مدأ العمل به . سن الرشد فى هذا 
القاثون بالستين الملادية مخلاف القانون السابق 
الممادىء القانو م00 


١‏ -من المسلم به ققها وقضاء أن العيرة 
في التقادم المنسى أن يكو ن السندالمثبت الدينمن 
الأوراق التجارية ععاع توصمه_ ع0 كاعلاء 


وهى التى يتعبد فيبا تاجر بدفع دين عليه 


وهو الحمكم الذى ينبى الوصاية والولاية 
على المال متى بلغ القاصر إحدى وعشرين 
سئة ميلادية مالم يقرر المجلس استمرارها 
لا ينطبق علىمن يكونون قبل العمل بالقانون 
الجديد قد بلغوا سن الثمائية عشرة سنة 
المذكورة فى القانون القديم وبما أن العمل 
بالقانون الجديد لم يبدأ إلا من يوم؟ مارس 
سنة 1995 فن بلغ الثمانية عشرة سنة قبل 
مارس سئة +19 فقد بلخ رشده وتبدأ 
مدةالسقوط فما مخصه من تار ين بلوغه هذه 
الس ١‏ 
م من المتفق عايه إجماعا أن الأمانية 


لتاجر آخر فى ميعاد معين » وتنتقل هللكيتبا عشرة سنة فى القانون القدم سنين هجرية 
من دائن لخر يمجرد التظبير » أو التسلم خلافا للا حدى وعشرين سنة قق العانون 


مى كانت الحاملبا يدول احتياج لاجراءات 


الجديد الذى ورد النص فيه عل أن تكون 


وبعبارة أخرى هى الآوراق الى_يتداولها | ميلادية . 


التجار فيا بينهم وتقوم مقام الدفع النقدى 
' فى المعاملات التجارية 

55 حك المادة هم من قانون المجالس 
المسبة الصادر فى م١‏ | كتوين سنة ١99‏ 

)١(‏ هذا الح أعان وم يستأتقف وصار 
“بائيا ون ص السند الذى رفعت به الدعوى , أثا 
الموقغ على هذا فلان التاجر بحبة كذا اعترف 
.أن عندى لفلان التاجر مبلغ كذا نقدية أقوم 


- استقر القضاء علا بنص الادة ؟م/ 
من القانونالمدى على أنمجردالانذار لايقطع 
مدة التقادم ( نقض م؟ ابرول سنة ١989‏ 
مجلة انحاماة السنة السابعة ص م.ه ) كما 
استقر مسازرّة الفقه ع ى أن هدة الج+س عشرة 
سنة المسقطة الحق تحب بالتقويم ال مجرى 
١‏ 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاععلى 
الأوراق والمداولة قانونا » 


العدد الثاتى ‏ السئةالعشرونْ 


باع 


« هن حيث أن المدعين رفعوا هذه الدعوى 
يطلبون فى عريضتها الحم لحم مبلغ .هع جنها 
مع فوائده القانونية من يوم الانذار المؤرخ 
ه يوتيه سئة 49017[ حتى السداد مع المصاريف 
والاتعاب والتفاذ اعتمادا على الورقة المؤرخة 
أول ينابر سنة ١497+‏ قائلين أن المدعى عليه 
مدين لمورتهم المرحوم الشبخ عل جمد الديب 
بالمبلغ المذ كور 

« ومن حيث أن المدعى عليه دفع أولا 
بسقوط الحقق المطالية بالسند لحضى خم سسنوات 
أخذاً بنصالمادة 4وؤة تجارى كم دفع بسقوط 
الحق فى المطالبة بمضى خمسة عشر سنة اعتياد| 
على نص المادة ,م5٠‏ مدلى وقال أخيرا بالنسة 
المدعى الأآخير انه استوفى دينه واستدان خلافه 
أعمادا على السند المؤرخ ٠‏ نرفير سنة م40١‏ 
الآمر الذى لايتفق وبقاء ديه قَائما 


عن الر ع بالسقرط لطى #مسى سثوات 
د ومن حيث أن المدعى عليه احتمد على 
ماورد بالمادة ١44‏ تجارى قائلا أنها بعد أن 
خصصت للتقادم الخسى ١‏ الكنيالات » 
والسندات التى تحت اللآذن وتعتير عملا تجاريا 
والسئدات الى لهاملبا والأوراق المتضمئة أمرا 
بالدفع والموالاتالواجبة الدفع بمجردالاطلاع 
علها وممت بقولحاه وغيرها من الآوراق 
الحررة لاعمال تجارية, وذهب الى أن هذا النوع 
الآخير بحب لتفسيره الرجوع الى المادة الثانية 
من القانون التجارى , 5 
5 وحيث أن المسلم به فقبا وقضاء أن العبرة 
ف التقادم الخسى أن يكون السند المثبت للدبن 


: من الأوراق التجارية 001111111 ع0 وأاعلاء 


وهى الى يتعبد فيها تأجر بدفم دين عليه لتاجر 
آخر فى ميعاد معينو تنتقل ملكيتوامن دائنلآخر 
جرد التظبير أو التسليم متّى كانت الحاملبا بدون 
احتياج لاجراءات وبعبارة أخرى هى الأاوراق 
النى يتداولها التجار فيا بينهم وتقوم مقام الدفع 
النقدى فى المعاملات التجارية 

د وحية أنه ظاهر أن السندموضوعالدعوى 
غير مستوف لذه الشروط وعليهفالدفع بالتقادم 
الخنسى غير متوفر الشروط ويتعين رقضه 


ع الدذر بالتقارم لطى #سى مشر لخر 


د ومن حيث أن الخلاف بين الطرفين| نحصر 
بالنسبة لهذا الدفع مع التسلم منهما بأن المدعين 
كانوا قصراً وقت ترتيب حةهم فى المطالبة بالدين 
فى( أولا ) هل يطبق الأمر الء. الى الصادر فى 
4 توشير سنة 1/51 أم القانون الصادر ١‏ 
١‏ كتوبر سئة 1490 لأعرفة متى بلغ المدعونسن 
الرشد ( ثانيا ) هل تحتسب الهقانية عشرة سنة 
المشترطة فى الآمر الأول والواحد وعشررن شئة 
المشترطة فى القانون الثانى لمن بلغ رشده بالتقو م 
البجرى أم بالتقوسم الميلادى (ثالثا ) هل 
الانذار الصادر من.بعءض المدعين المدعى عليه 
فه يونيه سنة بحسو( قاطع للمدةأم لا( واخيرا) 
هل تحسب مدة الس عشرة سنة المسقطة للحق 
بالتقوي الملادى أم بالتقويم البجرى ‏ 

وومن حيك عن اللامر الآول فقد أبثت 
الآمانة القانونية للدفاع عن المدعين الا أن يذكر 
في آخر مذ كرته ماورد في المذ كرة التفسيرية 
لقانون الجالس الحسبية الصادر فى ١ ١‏ كتوير ‏ 
سنة هو ١‏ أن حْ المادة و؟ منه لانطبق على 
الاشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون 


27 


الجديد قد بلغوا سن اليانية عشرة سنة الحددة 
فى القانون القدحم وأن العمل بالقانون الجديدم 
بدأ إلا من يوم * مارس سئة 5؟19 ومن ثم 
يكون من بلغ من المدعين الثهانية عشرة سنة قبل 
+ مارس سنة +40 قد بلغ رشيدا وتبدا مدة 
السقوط بالنسبة له من تاريخ باوغه هذا السن 
ووححث أن المتقق عليه إجاعا أن الانية 
عشرة سئة فى القانون القدمم تسب طبقا للتاريخ 
المجرى خلافا للاحدى وعشرين سنة فالقانون 
الجديد الذى وردالتص فيه علىأن نكونميلادية 
و وحيث أنالقضاء قد استقرعملا بنصالمادة 
«م مدن بأن مجرد الانذار لا يقطع مدةالتقادم 
( نقض 8” [إبريل سنة 40# و مجلة المحامأة السنة 
السابعة ص م. ه) كما استقر مسايرة للفقه على 
أن مدة الخس عشرة سنة المسقطة للحق تحسب 
بالتقو مم الحجرى 
د وحيث ان المسم به من المدعين أن ثانيهم 
شمد افندى عل الديب واد في /1؟ أغسطس سنة 
.ول كا أنه ظاهر من المستخرجات الرسمية 
المقدمة بالافظة رقم ” دومميه أن السدت لعمات 
على الديب ولدت بتارعخ ه ينابر سنة ١4.4‏ وأن 
إبراهم افندى على الديب ولد بتاري ١8‏ يناير 
سئة ١4.4‏ وأن سعيد افندى على الديب ولد 
بتاريخ ؛ ١‏ فبرايرسئة 14.4 وعلىهذا الآساس 
يَكُون ابراهم افندى عل الديب قد بلغ سنالرشد 
فى 09 ذو القعدة سنة ١84١‏ الموافق م يوليه 
سنة و10 أى قبل العمل بالقانون الجديدوتقتهى 
.مدة السقوط بالنسبة له ى.١؟‏ ذى القعدة سنة 
: 61" الموافق بام ينايرسنة ,/197 ومن ثويكون 
المدعى الثالك ومن باب أولى أخواه الا كبرمن 


العدد الثأقى ألستة العشروث 


رن اتدى على الدس 


بن والنك ماك ها الدسن 
قد سقط حقهم فق المطالية بنصيبهم ف المبلغ الوارد 
بالسند موضوع الدعوى قبل رفعبا ويتعين ذلك 
المك برق الدعوى بالنسبة لو لا. الثلاثة 

ووحث عن المدعى الأآخير سعيد افتدىغلى 
الدب فتابت أنه ولد فى ١‏ فبراير سنة مم.4١‏ 
الموافق م ذي القمدة سنة ١5‏ وهو يبلغ 
سن الرشد قبل العمل باثقائرن الجديد فى ٠‏ 
ذى القعدة سسنة #«عم1 الموافق ه# يناير سسنة 
149 وعليه فلا تنتبى مدة السقوط بالنسبة له 
إلا فى >م ذىالقعدة سنة ,مم٠‏ وهى لم نحل بعد 
ويكون الدفع بالسقوط بالنسبة له فى غير حله 
و عون رقضيه 1 


«وحيث عنالقول بأنه استلم دينه واستدان 


من المدعى عليه بتاريخ 7 نوشير سئة ,م1918 فلم 


يقدم المدعى عليه دليل على سداد السند موضوع 
الدعوى؟ أنالاستدانة الواردة بالسندان صحت 
سيبها ثمن إضاعة و لايتناى هذا مع وجودالس:د 
موضوع الدعوىالخحالية إذ أنه باسم المورث وقد 
لايكون فى استطاعة الطرفينوقت ري رالسندين 
الجديدين إجراء المقاصة كاقد يكون لدي نالمدعى 
عليه ظروف خاصة 

و وحيث أن هذه الحكمة لاقستطيع إجراء 
المقاصة إذ أن السند المؤرخ نا نوفيرسنةم ١0‏ 


الم يتناوله الطرفان ببحث فى وجوب أدائه من 


عدمه فى الدعوى الخالية. 

« وحيث انه لذلك يتعين الحكم للبدعىالاخير 
بالمبلغ الذى مخصه من الدين الوارد بالسندالمؤرخ 
أولينايرسنة ١9909‏ ومقداره موه ملما و١١‏ 


“جنيها كا بتعين الحم لد بغوائده بواقم وم سنو يا 


العدد الثانى السنة العشرون 


من تاريعم المطالة الرسمية اذ أن نصا خاصا عن 
الفوائد لم برد فى السند 

ووحيث عن التفاذ بلا كفالة فالدعوى سند 
غير رسعى لم يتنازع فيه فترى المحكمة الم ب 

فلريزه أن سباب 

حكمت المحكمة حضوريا أولا بر فض الدفعم 
بالتقادم الخسى بالنسبة مجيع المدعين وثانيا بقبول 
الدفع بالسقوط لمضى المدةالطويلة بالنسبة للددعين 
الثلاثة الأول ورفض دعوى كلمتهم قبل المدعى 
عليه والزامه مصاريف دعواه - ثالما رفض 
الدفع بالسقوط لمضىالمدة الطويلة بالنسية للبدعى 
الرابع سعيد افندى على الديب وإلزام المدعى عليه 
أن يدفع له مبلغ هوت ملم وم١١‏ مائة ثمافية 
وعشرين جنها مصرياً وخمسماية خمسة وخمسين 
ملما وفوائده بواقع و.م. سنويا من تاريخ 
المطالبة الرسمية الحاصلة فى ه لإديسميرسنة "1917 
لغاية السداد والمصاريف المماسبة ومبلغ ...م 
قرش اتعاب محاماة وأمرت بالنفاذ المحعجل 
وبلا كفالة.؟ 

( برئاسة حطرة حسن بك إبراهيم العلوى وعضوية 
حضرتى حسن بك سعودى و حدين بك احمد فالقضيةاادنية 
الكلية الواردة بالجدول رقمم.ع سنة ومواء بتوكيل الأ ستاذ 
جبد الرسمن بك الرافبى عنالمدعين والاستاذ امد بكرمزى 


عن-. المدعى عليه ) 
08٠‏ 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
مبيئة استئنافية 


م ينابر سنة ١91/8‏ 
موظف . مجلس عبل . وظيفة دالمة . وظيفة وقتية . 
مكانأة . فصل عن الوظرفة ٠‏ تعو لِض 
المبادىء القانونية 
0( الموظف الداكم الذى يتمتع باحكام 


اال 


قانون المعاشات رقم + سئة 1998 ويكون 
له المق فى المكافأة النصوص عنا بالمادة ٠١٠‏ 
هو الذى يستةطع من ماهيته سبعة ونصف 
فى المائة معايل المعاش 

( وموظفر الجالس المحلية غير التابعين 
للحكومة لايعتيرون م الم ظفين الداكين 
لانه لايقتطع من رواتيهم احتياطى للبعاش 
ولايئتر على ذلك نظام صندوق الادخار 
الذى انثىء لهم إذ لايمكن اعتباره بديلا 
عن المعاش 

م ) وقد نصت المادة الرابعة من قانون 
المعاشات المذكورة عل انه لا يستقطع ثىء 
من ماهيات العال المبينين بالجدول الأول 
الملحق به ومن من هو لاءمخحصاو العوائدعلى 
العموم فلا تعتبر وظائفهم دائمة داخل الميئة 
ووصفهومن المصلحة التابعين ابهذا الوصف 
لايعطيء الحقفى القّسك باحكام هذا القانون 
أنه رصف خطأ مخالف للقانون 

؛ ) ولكر._ ماتقدم لايمنع الحكم 
بالتعويض اذا تبين أن الموظف فصل عن 
وظفته فى وقت غير هناسب ( المادة 6٠4‏ 
من القانون المدى ) 

الوقائع 0000 

رفع المستأتف هذه الدعوى امام محكمة 
العطارين الأهلية وتقيدت يحدولما نحت بمرة 
مإستة)م؟4 8 بطل مبلغ ع0 اجنها بالتضامن 
مع المصاريف والاتئعاب والنفاذ وبتاريخ رام 
ينايرسنة م١‏ حكمت امححكمة المذكورة .بالزام 


"+ 


المستأتف عليه الآول بأن يدفع للستأنف عشرة 
جنهات أو المصاريف المناسية ورفضت ماعدا 
ذلك من الطلبات قأستأتف المستأتف هذا الحم 
وطلب للا سباب الىابداها بعريضته الح بقبول 
الاستتناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحم 
المستأنف والزام المستأنف عليما بان يدقعا 
للستأتف متضامنين مبلغ ١‏ جتنا خلافا لما 
حكم به فيالدعوىالابتدائية والزامبما بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجتين ‏ وبعد أن تحضرت 
الدعوى أحيلت الى المرافعة وبحاسة أول سيتمير 
سنة م14 رفع الحاضر عن المستأتف علبهما 
استئنافا فرعيا وطلب الفاء الحكم المستأتقف 
ورفض الدعوى الأصليةفأعيدت القضيةالتحضير 
لتحضيرها فما يختص بالاستئئاف الفرعى وبعد 
أن تحضرت احيلت الى المرافعة وسمم كل من 
الطرفين على دفاعه الذى ابداه وتدورتف 
يمحضر الجلسة 
7 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

الأوراق والمداولة قانونا . 

د حيث ان الاستئناف الأصل والفرعىحاز 
شكلبما القاتوى 

د وحيث ان وقائع الدعوى مبيثئة تفصيلا 
بالحكم المستأتف 

د وحيث أن المستأتف يعتمد فى طلب مبلغ 
المكافأة س1 ج م على أنه كان موظفا داتما وله 
الحق فى أن يعامل بمقتضى المادة ٠١‏ من قانون 
المعاشات الملكية رقم" سنة ١49‏ ويتمسك 
بأن وذارة الداخلية باحد منشوراتها أعتيرت 
وظيفة الحصل وظيفة دائمة وكذلك المستأنف 


العددالثانى - السنةالعشرون 


عليه الآول اعتيره فى بعض الاوراق المرفقة 
موظقفا مثبتا 

د وححمث ان المستأنف عليه الأول قال ردا 
على ذلك أنه موظف خارج عن هيئة العمال 
ولا ينطق عليه هذا القانون 

د وحيث انه من الثابت أن موظق الجالس 
ا حليقغيرالتابعين للحكومة لايعتير ون منالموظفين 
الدائمين ولذلك لايستقطع من رواتيهم احتياطى 
للدعاش والموظف الداكم الذى يتمتع باحكام 
القانون الآنف ذكره هو الذى يستقطع منماهيته 
طبقا للمادة الثائية سبعة ونصف في المائة مقابل 
المعاش والمستأف معترف صراحة بانه ماكان 
يدفع شيئا للمعاش فلا يمكن أن يكون موظفا 
دائما ولا يؤثر على ذلك نظام صندوق الادخار 
الذى أنشى. لموظ الجالس الحلية اذ لايمكن أن 
يعتير بديلا عن المعاش 

« وحيث أنه زيادة عب ىذلكفان المادة الرابعة 
مر القانون المذكور نصت صراحة عل أنه 
لايستقطع ثىء منماهيات العالالمبيئين بالجدول 
الآاول الملحق به ومنضمن هؤلاء محصاوالعوائد 
والضرائبوالحصاوزعل وجه العموم والمستأتف 
كأن مخصلا ولامكن بناء على ذلك أن تكوتفب 
وظيفته دائمة داخل الحيئة وحتّىلو كان المستأنف 
عليه الاول وصفه مبذا الوصاف فآنه كان عنملنا 
فيه لآنه لابحوز له أن مخالف القانون 

« وحيث أنه بناء على جميع ماتقدم يكون 
الح المستأنف فيما قضى بدمن رفض المكافأة 
فى عله 

« وحيث انه فيما يتعلق بالتعويض فانه ثابت 
من الأوراق أن المستأتف عليه الأول ل يرفت 
المستأنف إلا بسيب الاستغناء عن وظيفته طبقا 


العدد الث  ,‏ السنة العشر ون 


لقرار صادر منه وصدقت عليه وزارة الداخلية 
ولانزاع فى أنه بحق له إصداره وهو يكن 
متعسةا أو مسيئا لاستعمال حقه فيه أما قول 
المستأنف بان عمله لم يلغ اذ طفسيه موظف آخر 
فلا يذهب بقيمة هذا القرار لان الباعث اليدكانت 
الرغبة فى توفير المصاريف وبناء على ذلك يكون 
رفت المستأتفت بسبب مشروع يجيزه القانون 
إذ المادة . ؟ من قانون المعاشات المللكة ين 
رفت الموظفين غير الدائمين يسبب الغاءوظائة 
د وحيث أنه م عتقرير هذا المقالا أنه 
حقا مطلقا بل هو خاضع لنص المادة .وه؛ من 
القانون المدنى الب توجب أن يكون الرفت 
وقت لائق أى بعد اعلان الموظف بوقت كاف 
يسمح له بايجاد عمل آخر 
« وحيث أن محكمة أو درجة قد أثبتت 
بأسباب حكمبا أن رفت المستأنف كان ىوقت 
غير لاثق وتعتمد الحكمة هذه الاسباب 
ه وحيت أن تحديد المعاد اللائق وتقدير 
التعويض المستحق بناء عله أمران متروكان 
للقضاء حسبما برآه فى كل قضية تبعا الحالةالموظف 
وهدة خدمته وطبيعة العمل الذى كان يشتغل به 
والطاروف المحيطة 9 
ه وحيث أن المستأئف كان موظفا من سنة 
8 الى سنة وم9١‏ أى لمدة سبع سنوات 
ورفت فى سئة مسمه١‏ فى وقت كانت لاتزال 
الازمة قائمة فيه وكان من الصعب عليه أن جد 
عملا آخر بسبولة وإذلك كله تحدد الحكمة المعاد 
اللائقارفتهبستة شروروتقدراحكمة هذا التعويض 
بمبلغ ٠‏ اجنيها ومن ثم يتعين تعديل الحم 
المستأئف الى هذا المبلغ ومصاريفه المناسبة 
رفض الاستئناف الفرعى والزام الجاس انحل 
عمصاريفه 
١‏ قضية السيد افندى السيد احمد ضد مجلس محل أبر قير 
وأخرى رقم !19 سنة حوور س رراسة وعضوبة حطضرات 


القضاة مصطق يك راشد وكيل ال ركمة وعيد اليد عر 
وشاجى وحنقى عبد الميد) 


ّْ 


53١ 
محكمة مصر الابتدائية‎ 
هلامارس سنة 94و(‎ 
إل اختصاص . حكم شرع تباق و< كم مل تبالى‎ 
نسب . عدم اتفاق الخصوم على قبولالجلى اللى.‎ ٠ وراثة‎ 
الكية الشرعية هى الختصة‎ 
ا وكالة ؤ خصومة 58 لاتغيم امتتاجا 5 عدم نفاذه‎ 

فىغير الدعوى الى يصر اح الوكيل بانهيمتعماها فيها وياذن 
من الموكل . 

الممادىء القانونية 

١‏ يذ بالحكم الشرعى النهاى دون 
الحم الملى النهالى فىإثبات الوراثة إذا لميةبل 
الخصوم الاحتكام الى الجلس الى وكانوا 
من مذاهب دينية مختلفة 

ولايقيل من المجلس ١‏ الى قوله 0 
الوراثة وانالحم الذى يصدره 0 
لدعوى الميراث أنه .هذا اللآساوب يأخذ 
اختصاص الحكمة الشرعية فدعوى الميراث 
فانها تقوم على النسب . فاذا كانت الحا ع 
الشرعية ختصة بدعوىالآرث عندالللاف 
كانت مختصة بدعوى النسب الى تقوم 
عليها دعوى الآرث كا قالت عق الم#كمة 
الشرعية فى حكمبا كما انها قالت حق أيضا 
أنه و حصل الاتفاق عل الندب والصلة 
بالمتوق لما كانعة حاجة أرفع دعوئالميراث 
أمام المحكمة الشرعية لتقسم التركة اذ مكون 
لمم وت الخالة عملا 
لاما ندة منه 

؟ ‏ اذا طلب جماعة من الجلس الى 
إثشات وفاة رجلواصار ميراثه فيبم وكان 


رانانا 


هناك غيرهم من ' يدخل ف الدعوى ومن 
مذهب ديى غير مذهبهمفلاحتج عليه بقبول 
الاحتكام الى الجلس الى لآن أحد منقبلوا 
الاحتكام إليهكان عن نفسه و بالتياية عن 
لم يتقدم إليه كا لايعتد مما ارتكنوا عليه 
من أن وكيل الحاضر أمام اليجلس المذ كور 
كان فى الوقت نفسه وكيلا عمن لم يدخل 
: لآن الوكالة فى الاجراءات القضائية لاعمكن 
القول بها استنتاجا لاتفاق المصلحة مادام 
الخصم الذىدخل بالمجلس تقدم يطلب الاعلام 
بأسمه الخاص ولم يتتحل صفة الوكالة عن 
أخته التى هى من مذهب آخر ول يكن فعلا 
وكيلاعنبا »كنا أنه مادام وكيله الذى حضر 
عنه أمام الجلس لم يذكر أنه يمثل فى الوقت 
نفسه هذه الآاخى ذل ترئبط بعمله وإن كان 
وكيلا عنها من قبل وحضر عنها فى دعاوى 
أخرى أو فى دعرى تسلي الأعيان الموروثة 
مادامت لم تأذن له بالحضور عنبا فى دعوى 
الوراثة والنسب ول يقل هوأمام امجلس أنه 
وكيل عنبا أو يمثلها بناء على التوكيل الذى 
علسلدهء 
الوقائع 

رقع المدعون الدعوى بعريضتها المعلنة فى 
ذا و7 نوقير سنة مم؟ ضد المدعى علييم 
وطلبوا للاأسباب الواردة مها الحم بتسلميع 
د المدعين » آل #ؤسهما وم إقيراطا و ١م‏ فدانأ 
أطيان تركة المرحوم ابراهيم افندى يجيب وكافة 
ملحقاتها المبينة تفصيلا وتجديدا بذيل العريضة 


ومحضر تسليم الخارس الممين وبفض الحراسة | 
القضائية الصادر 5 ححّ حضرة قَاضى الأمور 


العدد الثاتى _السنة العشرون 


المستعجلة بمحكمة مصر الاهلية فىالقضية ن4/ا١‏ 
سنة >1 واعتبازها منتبية مع إلزام المدعى 
عليهما الآول والثاتى بالمصاريف والاتعاب 
وشهورل الحم بالنفاذ 

ومحامى المدعين بمذ كرته صمم على طلباته 
السابقة وارتكن دلى أقواله بالمذكرة المقدمة 
حلي 

بعد سماع المراقعة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة قانونا 

ونا أن المدعين رفعوأ هذه الدعوى طالبين 
تسلم م وس مط و 9ؤ فدان الموضمة بعريضة 
الدعوى والزامالمدعىعليهماالآولين بالمصاريف 
مىتكنين فى هذا على الحم الصادر بتاريخ أول 
يوليه سنة 481 م من مجلس الى العام القاضى 
يتأبيد الحم الصادربتاريخ 7 يوليهسنة ١»:‏ من 
من مجلس ملى فرعى الفيوم باثبات وفاة المرحوم 
أراهيم افندى نجيب وعدم شرعية بنوة المدعى 
عليبما المذكورين له 

دوبما أن المدعى عليهما الأآولين طلبا رفض 
الدعوىوارتكنا هذا الطلب عل المسكم الصادر 
من .احكمة الشرعية الابتدائية فى 1118/8/9 
باثئبات وفاة نفس المورث واتحصار ارثه فهما 
دون المدعين وعلى الحم الصادر بتاريخ /1/0/ 
4 من أحكمة العليا الشرعية بتأييد الحم 
الابتدائى السابق الذكر ما ارتكنا عل باق 
الأؤراق المقدمة منهما والتّى اعترف المورث فبا 
بأن المدعى عليهما ولداه ١‏ 

«ويما انه يتضنم من الاطلاع عل الاوراق 
والمستندات والمذ كرات المقدمة من الطرفين 
ا يأثى؛ 00 
() بارخ مرو وتوف المرحوم 
أبراهم افندى يجيب دين الفيوم عن تركة من 


العدد الثأنى - السنة العشر ون 


عن + 


اطان وعقاراتوما يتبعبا من حدائق ومسا كن أ أبراهيم افندى يجيب واتحصار ارثه فى المدعين 


وآلات زراعية ومواثى 

(0) في أول مايو سنة ,و١‏ قدم المدعى 
عليه الآول طلبا مجلس ملى فرعى الفيوم يطلب 
اثنات وفاة المورث المذكور بانحصار أرنه فيه 
مع أخته المدعى عليه الثانية 

29 وف الوقت نفسه قدم المدعون ( مع 
آخرين غير مدذلين في الدعوى باعتبار انهم 
اولاد أخيه ) طليا بتاريعخ بم 4/.م4؟ بطلب 
اثات وفاة المورث وانحصار ارثه ‏ فيهم هذه 
الصفة دون المدعى علبهها 

(:) ضم الطلبان معا وبتاريخ بار/دسةا 
أصدرا مجلس الى قراراً بعدم شرعية بنوة المدعى 
علهما واثبات الوفاة وانتحصارالارثؤالمدعين 
ومن معوم . 

(0) استؤنف هذا القرار من قريد ابراهيم 
نجيب وبتارعخ أول:يوليه سئة م١‏ أصدر 
امجلس الل العام قراراً بتأبيد القرار الابتدائى 

() أثناء سير الاجراءات السابق ذكرها 
قدمت المدعى عايها الثانية طلبا الى محكة الجمالية 
الشرعية بطلب اثبات الوراثة وحصلت منها 
بتاريعخ و/ه/ م١‏ على اعلام بانحصار الارث 
فبها مع المدعى عليه الأاول 

() كارفع المدعن عليما الآولان الدعوى 

رق 145 سنة جموو! ‏ سنة /100؟ أمام حكمة 
مصر الشرعية طلبا فيها الحكم بورائتهما للمتوق 
وفى «/#/وسة ١‏ أصدرت الحكمة الشرعية كا 
قضى بورائتهه! دون المدعين المتوق .واستأتف 
المدعرن الحم المذكور فتأيد مر المحكمة 
الشرعية العليا فى 1١58/8/99‏ 

«وماان البحث فى الدعوى يتناول ما يأتى 

أولا ‏ حجية كل من المكمين المتناقضين 
الصادر أوهمابتاريخم5// بمو منالجلس 
الل العام بعدم شرعية بنوةلمدعى عليهما للمرحوم 


والثاتى من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ 50/+ 
8 بصحة هذه البنوة وانصار الارث فى 
المدعى عليبما دون المدعين 

ثانياً. ‏ أى هذين الحكمين هو الواجب 
الاحترام 

دوا انه للبحث فى حجية سكم الجلس الملى 
العام يتعين الرجوع للا دوارالتئىمرتهها الدعوى 
أمامه وهذه الآدوار تتحصر فى أنه عقب وغاة 
المرحوم ابراهيم افندى نجيب فى ١7/4/71‏ 
قدم المدعوت:_ طلبا بتاريض 1971/4/8 إلى 
المجلس اللى الفرعى يطلب ثيوت الوفاة وا نحصار 
ميرانه فم 5 قدم فريد أفندىفيمى المدنى 
عليه الأول طلبا آخر إلى نفس المجلس يطلب 
اعلاما شرعيا بشوت الوفاة وانتحصار ميرانه في 
ولديه المدعى علييما الأولين ويبعد أن تحدد 
لنظر هذين الطلبين جلسة 8/ه/91ه ١‏ أمالمجلس 
بضم الطلبين معا-لقيام النزاع ( وكان يتعين عليه 
ازاء ذلك رفضبما معا وتكليف الطرفين برفع 
دعوى ميراث ) ثم جعل المجلس من اتلقأء نفسه 
الطلبيندعوى ميراشوفصل فيبما دون أنيطلب 
منهالخصوم ومن غير أن يعن المدعى عليها الثانية 
أويقرر الخصوم بتوجبه الدعوى اليبا حتى أصدر 
حكمه فى ١171/8/1‏ 

دوبما انهلايعتد. بقول المدعين ان طلباعلام 
الورائة المقدم من المدعى عليه الأول كان عن 
نفسه وبالنيابة عن أخته المدعى علبا الثانية ‏ 
كا أنه لايستد بما ارتكنوا عليه بأف وكيل 
المدعى عليه الأآول الذى مثل أمام المجلس الى 
كان فى الوقت نفسه وكيلا عن المدعى علببها 
الثانية ‏ لان الوكالة فى الاجراءات القضائية 
لايمكن القول مها ا-تنتاجا لاتفاق المصلحة وما 
دام المدعى عليه الآول تقدم بطلب الاعلام 


4 العدد الثالى السنة المشرونُ 


بأسعه الخاصوم يتتحل صفة الوكالة عن أختدول الدفم وفصل فى الموضوع [لا أن كمه مع 
كن فعلا وكلا عتها فلا يمكن ان تتقيد هى بعمله | الظروق السابقة جاء غير قرءن الصواب لآن 
كما أنه مادام وكيله الذى حير عنهأمام المجلس | مجرد تقدم طلب اعلام الوارثة من المدعى عليه 
م يذكر أنه يبمثل فى الوقت نفسه المدعى علم! | الاول لا يعتئر قبولا بالاختصاص فى دعوى 
الثانية فلا نرتبط هذه بعمله ولو كان عتمأ منقيل | الزري أو الميراث الى نظرها والتى خلقها المجاس 
ولوحضرعنها بعد ذلك فى ا من طلى اعلام الورائة خلقا ما ان عدم تمثيل 
الدءوىالمستعجلة المنضمةالتى أشار الها المدعون 3 | المدعى عامها الثانية فى الدعوى المذكورة بجعل 


مادا ممست ادع ىعلبا الثابية ' تصر مله بالحضور 
ارا ل عر اماه الى ا عل عم | لحك الصادر فيها باطلا بالنسبة لها فاذا كانت 


أو مثليا الت ماري الشييرة قير قد 'استافت هنذا 
0 ان الدفاع عن المدعين ذهب الى .. | الحك لآنهتصدى الى رم فلا يمكن ان 
الدع علبا اانا سعد عياب وود إن ١‏ استبر هذا قيرلا بطع الاتداق ولا الحم 
بالفصل 0 لزاع ف سرع عدر انات الاستئنافى الذىئتمسكت امامهيئته بعدم اختصاصما 
الوراثة المؤرخ فى ١+‏ / ه/975١‏ - تحرر يكن الرضر بالندة لا وار عدا د 
تانعزاظاك امون الدع عله بور | اثآر. الدفاع عيا انام الى الصال عدم 
الى مجاس ملل مدر للحصول عل إعلام ورائة | اختصاصهأصلا بد عوىالنس بأو دعؤى الميراث 
وهذا القول لا يمكن التسليم به لان الرضاء | بالنسبة لها لاختلاف ملتها عن باقى الخصوم 
بالاختصاص لا يمكن الأخذ به لجرد تحرير ازواجها تبع طوس الكنيسة الارثوذ كسية 
عضر وفاة توقع عليه من شخص يعتير زفسه | ودللت على صحة هذا القول بشبادتين تارضبما 
وارئا مادام هذا الشخص 1 يتقدم إلى الجبة | 0/15 / 1475 وأول يوليو سة 195 من 
! بطريركية الروم الارثوذ كس تقد اولهما 
حصول الزواج فى ١١‏ / ه / 1474 والثانية انها 
اعتنقت بد زواجها مذهب الروم الإرثوذ كس 


بطلب يصرح فيه بقل اختصاصه 
5 وما أنالثابت فوق هذا أنه جرد لاكف 
انقلب طليا الاعلام الى دعو؛ دفع الاضر عن 


المدعى عليه الآرل عملم اختصاص اجلى كزوجبا 
بنظ_ دعوى الآرث لآمرين (أولا) لانه «وبما انه ءنهذا يكون حك امجلس ا لىناطلا 
انكل هذا لحاس ول ميمه | كا باه 


( ثانيا ) لآن الفصل فى الموضوع خارج عن 
اختصاصه العدم ثيل اللاخت وعدم قبوها 
الاختصاص ولانها نختاف مع باقى الخصوم فى 
المذهب 


١(‏ )لآن المجلس غير طلب اعلام ثبوت 


1 بيس سيك 


دوعا انه وان كان الجلس د رفض هذا بالطريق. لقا ” 


العدد الثانى ‏ السنة العشيرونْ 


(١)ولانه‏ جرد حصو لهذا التغبير دفع 
المدعىعليه الآول بعدماختصاص الجلسو بالرغ 
عن هذا فقد فصل امجلس فى الموضوع 

(؟ ) لآن المجلس لم يقرر باعلان المدعى 
عليها الثانية ولم يكاف أحد الخصوم بادخالما 

(؛ ) لآن امجلس غير مختص أصلا بالنظر 
فى دعوى النسب والميراث بالنسية لما لاختللاف 
مذهبها عن مذهب باق الخصوم 

«وبما ان الجلس الملى برر اختصاصه بالنظر 
فى الموضوع مشيراً الى وجوب التفرقة بيه 
دعوى الذسب ودعوى الميراث وجعل الآاولى 
من اختصاص ام الآحوال الشخصية للملة 
التابع لها المدعى عليه رضى الطرفان أو لميرضوا 
وأن الحم الذى يصدره يعتير أساسا لدعوى 
الميراث التى تر فعأمام اجلس الى نفسه اذا اتفق 
الطرفان أو أمامامحكمة الشرعيةعئدالخلاف 

دوبما ان هذا الرأى الذى ارئاءايجلسالملى 
يتنافى مع القواعد القانونية كا يأتى: 

(أولا) معقولدان حكةا لاحوالالشخصية 
هى المحكمة التابع لما المدعى عليه فقد أجاز 
انفسه أن يفصل فى نسب المدعى عليبا الثانية 
وهى ليست تابعة له بل تنيع لكنسة الاروام 
الارثوذكس ( ثانيا ) أن المتفق عليه شرعا أن 
دعرى الآرث التى يسل الجلس الى أنها مر 
اختصاص الحا م الشرعية عند اختتلا ف الخصوم 
لامكن قبوها شرعا بعد وفاة المورث إلا مع 


ةم 


دعوى نسب فيكون من تحصيل الحاصل النص 
على اختصاص الحا ك الشرعية عليباعند اختلاق 
الخصوم ولا يمكن مع هذا فصل دعوى المبراث 
عن دعوى النسب فاذا كانت انحا يم الشرعية مختصة 
بدعوى الآرث عند الخلاف كانت بالتالى مختصة 
بدعوىالنسب الى يشىعليها -ق المطالية بالآار ث0 
كا قالت الحكمة الشرعية بحق فى حكمها المؤرخ 
فى ؟/ © /م"وا به وكا قالت محق أيضا ‏ أنه 
لو حصل الاتفاق على النسب والصلة بالمتوق 
لماكانت ثمة حاجة لرفع دعوى الميراث أمام 
المحكمة الشرعية ويك أن ترفع الدعوى أمام 
امحكمة الأهليةلتقسيم التركة إذ يكون عمل نحكمة 
الشرعية فى هذه الحالة عملا لافائدة منه 

دربا انه من هذا تكون دعوى المدعين على 
غير أساس ويتعين رفضبا لبطلان حم الجلس 
الملى الذى يرتكنون عليه 

ريرم الوسيات 

كي امك تسر رفن الذهرئ 
والزمت المدعين بالمصاريف و..٠٠‏ قرش 
اتعاب تحاماة للبدعى عليبما الأولين 

(قضية السيدات صفا ومنا وشفيقه كربمات. 
المرحوم حنا بك نخله وآخرين وحضر علهم 
الاستاذراغ ياسكندر بكضد فريد افندى فهمى 
وآخرن وحضر علهمالاستاذ وهيب دوس بك 
رقم141 سنةم1918ك رئاسةوعضوية حضرات 
القضأة مرسى فرحات وسيد سيد ابراهيم وكامل 
جرجس عيد الشهيد ) 


- 14 


ل العدد الثانى ب 


”4 
محكمة مصر الابتدائيةالآهاية 
قاضى الأمور المستعجلة ' 

0" مارو سنة ومو! 
إجارة . دخول المؤجر العين المؤجرة لاسباب مستمدة 

من العقد أوالقانون.التوفيق بين مص لحةالاؤجرومصاحة المستأجر 

المبادىء القانونية 

١‏ ) نص القانونصراحة على أنه لايجوز 
لللؤجر أن يتعرض لستأجر فى انتفاعه 
بالثىء المؤجر ( مادة رام مدنى ) فلا حق 
لللؤجر أن يدخل المكان المؤجر دون اذن 
المستأجر طول مدة الاجار والا عد ذلك 
منه تعرضأ ماديا . وهذا الأصل ترد عليه 
قيودمصدرها إماالعقد وهوشريعةالمتعاقدين 
واما فصوص القانون كا إذا اقتضى الحال 
قيامه بالتزميات الضرورية أو 7 
وفاء المستأجر بالتزاماته بالترميم ال 
أ بوضع منقوللات ق العين اق بشمة 
الآجرة أو غير ذلك 

؟ ) التأجير لاعخد من حقوق المالك 
فى التصرف ف العين المؤجرةفهو يملك بيعبا 
ورهها بل وضع القانون ضوابط وأحكاما 
وآثارا هذه التصرؤات . ولهذا استقر الرأى 


فقا وقضاء على اعتبار دخول المؤجر العين 


السنةالعشرونُ 


المؤجرة لدكنمشتريا أو مرتهنا أو من يريد 
أن يتعامل معه يشأن العين المؤجرة أياكان 
عملا جائزا لااعتداء ولا تعرضا ( بلانيول 
وربيير جزء أول ص 14 نبذة 9ه )' | 

ولماقد يكون فى استعمال هذا الحق من 
مضايقة للاستأجر فالتوفيق بين المصالم غير 
متعذر كان تحدد مواعيد الزيارة وآجالها 
بمراعاة العرف احلل والبيئة والظروفن جممعا 
لتنظيم استهال هذا الحق وفى هذا مايزيل 
كل حرج ويصون مصلحة المؤجر من أن 
هدر بضياع فرصة لاحت له قد لاتعود 
ولاتعوض ( عقد الابحار للسنهورى بك 
ص 407؟ فقرة 1م" ومابعدها ) 

ولاشبة فى أن مدل هذا الاجراء لاسهدر 
حقا للستأجر و لاحرم عل القضاء المستعجل 
فى || الاقويه أذ هو اجراء وققى تقتضيه ظروف 


سيط | ملجثة لصيانة حقو ق المج ر(سيزاريرووهيرو 


جزء أول ص 751 فقرة 166 )' 


.٠‏ م)المصاريف فى هذه الدعوى الى 


يرادبها تمكين المؤجر من الدخول والمعاينة 
يلزم بها المدعى فاما هى نتحفظ لمصلحتهبملك 
تكراره إذا ل تنته الصفقة الأول وحتى 
لايعود إلى ال-كمة للتمكن من المعايئة إلا 
إذا كان لديه مشتر جاد فى طلبه فلا يقلق 


العدد الثانق _ السنة العشروق 


المستأجر بكلطارق لمتتقدم معهالمفاوضات 
الكاشفة عن حقيقة نواياه 
وق القضية الى تقل عنها هذه المبادىء 
والاسياب حكنت المحكمة د بتمكين المدعية 
من معاينة العين المؤجرة والممينة الحدود 
والمعام لصحيفة الدعوى عل أن تصحب 
معبا عند ا معانة راغب الشراء واحدهم وأن 
تكون هذه المعاينة فى يوى الس والاثنين 
وذلك لدة أسبوعين تبدأ من لدع هم مايو 
سنة 5م19 والزمت المدعية بالمصاريف 
وشمات الحم بالتفاذ غير كفالة ورفطدذت 
ماعدا ذلك من الطلبات » 
(برثئاسة حطرة القاضى مد يجرب احمد فى : قضية بثينة 
هام السيد ابو على ضد توفيق افتدى مفرج المقيدة بالجدول 
المستعجل نحت رقم وا سنة ١9#‏ ) 
٠‏ 1 
محكة مصر الابتدائية 
قاضى الأأمور المستعجلة 
4 ما بو سنة ومو 
١‏ سب حراسةقضائية : توسيع أسبابها وتغيرمقتضياتها 
وجود سيب جرد يلك 3 زوال علة الحراسة. قد تنتهى مأمورية 
الخارس عم القائرن بدون احتتياجه الى حم خاص وذلك 
متى زالت علة الحراسة 
»اب اختصاص . المجلى الى . الحكمة: الشرعة . 
منازعات الاحرال الشخصية . اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة ٠‏ الغا, محاضر القدليم وإعادة وضع يد الحارس على 
الاعيات : 
الميادىه القانونية(1) 
-١‏ إذاقامت الحراسةالقضائية على أسباب 


اه ؟ 
معيئة لى يطرأ عليبا تعديل فى جمييع أدوار 
الازاع بين المتخاصمين كاانزاع فى النسب 
فالوراثة فلا يملك توسيع أسبامها ولا تغيير 
مقتضياما غير المئّة العليا بالنسة للجبة الى 
أصدرت الك وفيا عدا ذلك يحب اذا 
جد طارىء أن ثر فم دعوى جديدة يتنازع 
فيها الطرفان السبب الجديد. فحيما زال 
سيب الحراسة وجب تقرير انهائها ولووجد 
سيب لم يكن من عناصر التكوين الآول 
فبذا السبب ان وجد وصلح سيا لدعوى . 
جد بد فو لايداح لد حأة حراسة تجردت 
من عناصر اليقاء . فاذا صدر حّ مها من 
الجهة الختصة باحك فى دعوى الذسب 
والوراثة فى مثل الخالة التى ذ كرناها فقد 
قطعت الاسباب التى بنى عليبا حك الحراسة 
لآن الاحكام والآوامر التى يصدرها قاضى 
الأمور المستعجلة هى فى حقيقتها أحكام 
تفصل فى نزاع معين وتكتسب قوة التىء 
الحكوم فيه إلا أنها يحو زالعدول عنها لانها 
لاتفصل إلا بوصف مؤقت ولذلك تزول 
الحراسة ولو انه حك سابقا ببقائها فى دعوى 
طلب فيها انباؤها إذ كانعند بعض الخصوم 
5 صادر من المجاس الل فى الوراثة يبرر 
بقاءها دم يكن بيد خصومهم حم نجاىمن 
الجبة ذاث الاختصاص يثبت صفتهم . . 
وحكنة الانون المنتخلة قزر يده 


١‏ انظر حك محكمة «صر الابتدائية هذا ما تصدره من أحكام إلا إذاكان الظرف 


: | الذنى صدبرت فيه هو هولم يِظرأ عليه تغييد 


نان 


؟ -الحراسة إجراء نحفظى موقت يدور 
مع علتهوجوداً وعدما م أنها إجراءاستثناق 
شاذ يتعارض فى الاصل مع حق الملكية 
وعتاصرها إذ بحد منبا ولامخرج عن كونه 
مصادرة قضائية ذان كان لأ ضرورة فيجب 
أن تقدر بقدرها حى إذا استقر الآمر على 
وبحه معين قد يرجم كفة المنازع فى بقائها 
وجب أن لايكتب لما البقاء 

م« يذهب فريق الى أن اللأصل فى 
. الحراسة أنها تنتبى يحم القانون بمجرد 
زوال الخحالة التى اقنضتبا وأن الحارس ماهو 
إلا وكيل يحب عليه تسل المال لصاحبه 
عند نباية وكالته ويذهب آخرون الى إيجاب 
إصدار حم بفضها إلا أنهما لاختلفان فى 
وجوب تقرير فضها إذازالت علتها وأن 
الأمر فى هذه الحالة لامخرج عنكونه تأبيدا 
الواقع لاخلقا لمر كز جديد 

4- إذا لم يصدرحكم بفض الحراسة وسلم 
الحارس الاعيان الىأحد طرف النصوم بعد 
أن صدر حك نبا لحم بالوراثة التى كان 
النزاع عليبا سيبا لتعيينه فلا نزاع فى و لاية 
الحاى الاهلية ومنب محكمة الأمورالمستعجلة 
تبعا لذلك فى الأشراف على جميع أ-كام 
جبات الاحوال الشخصية لتراقب صدورها 
فى حدود اختصاصها فاذاصدر الحكم النباكى 
من الجبة الختصة فكون الحمارس أنهى 
الحرامة دون رجوع للبيئة البى أقامته لا بغير 
من وججه المسألة شيئا ولامختلف عما إذا 


العدد الثانى ‏ السئة العشرون 


قدمت للقاضى فأموريةالقاضى تقرير الانهاء 
فعلا لا انقماؤه فالانهاءقد حصل ازوالعلة 
الوجود 

و المقرر إجماعا أن مناط اختصاص 
يحالس الطوائف غير الاسلامية بالفصل 
فى المنازعات الشخصية هو انحاد ملة ذوى 
الشأن فيها . فاذا اختلفت مللهم كانت الجبة 
التى يرفع اليبا النزاع هى محالم الشرعية 
ساضة الاختصاصض “اق عاذ الاحزال 
الشخصة 


الأمور المستعجلة بنظر الغاء محاضر التسايم 
وإعادة وضع يد الحارس على الأاعيار.. 
مردود بأن الطلب من اختصاص اللحاكم 
الاهلية ومد اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة تبعا لذلك وهو بملك القضاء فى كل 
المواد المستعجلة و الاجراءات الوقتية إذا 
كان سبب النذاع داخلا فى ولاية اجام 
الاهلية . 


باسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 
محكمة مصر الابتدائية الاهلية 
قضاء الآمور المستعجلة 
بجلسة الآمو رالمستعجلة المنعقدة علنا فى يوم 
الأربعاء 6م مابو سنة 59 - و ربيع الثانى 
سنة ه7١‏ 


تحت رياسة حضرة القاضى مد تجيب أحمد 


العدد الاى - 


و حضور مد بجت كاتب الجلسة 
صر الحم الآنى: 

فى قضية السيدات صفا ومنا وشفيقه كريمات 
المرحوم حنا بك نخله ومقيمات بالفيوم وماهر 
افندى أديب حنا تله ومقي ا واميل اقندى 
أديب حنا نخله مبهندس ومقم بالحلبية » السيدة 
ماتلدة أديب حنا نخله ومقيمة بالزيتون عصر 
والسيدة مارى أديب حنا نخله ومقيمة بالفيوم 
وحلهم الختار مكتب الاستاذ راغب اسكتدربك 
انحامى بمصر 

صمك 

١‏ - فريد أفندى فبمى ‏ خالى الصناعة. 

 »‏ السيده مارى الشهيرة بشمر زوجة 
الخواجة فيليب بوسف طريفه المقيمين بحارة 
مكرم رقم م بشارع السكا كبى قسم الوايلى . 

م حضرة الاستاذتمد افتدى كامل لعافى 
امحاى والحارس القضا على أطيان المرحوم 
ابراهم اققدى نخله ومقيم بالفيوم . 

الواردة بالجدول المتعجل رقم /مة سنة 
اول ٠‏ 

رقع المدعون هذه الدعوى بعريضة أعلنت 
فى ه ابريل سنة ومو ١‏ وطلبوا للا أسباب 
الواردة بها سماع المدعى علهم الحم بصفة 
مستعجلة بالغاء حضرى القسلم الحاصلين بتاريخ 
وم و.م مارس سنة م99 واعتبارهها كان 
لم يكونا وباعادة وضع يد المدعى عليه التالشعلى 
ال ؟ؤ س 14 ط و9 ف الصادر عنها حم 
الحراسة رقم 1.ه سنة +14 مصر مستعجل 
مع الزام المدمى عايهما الآولين بالمصاريف 


السنة العشرون 


565 


واللأتعاب وشمول الك بالنفاذ المحجل وبفسخة 
الح الاصلية 

وبالجلسة حضر وكيل المدعين. وحضر 
الماعى علهما الآول والثانة فأبدى كل منهم 
أوجه دفوعه ودفاعهكم هو مبين بالخضر . وم 
يحضر المدعى عليه الثالث 
اماو 

, من حيث ان محصل دعوى! دعي نأ نهم أقاءوا 
الدعوى رقم 1.ؤسنة ١9#“)‏ دصر مستعجل 
ضد ا مدعىعليبما الآولين طلبوا فيبائعيين حارس 
قضانى على الاطيان المبينة بصحفتها وهى ملك 
المرحوم ابراهم افندى جيب له مورثهموذلك 
للتزاع القاكم يدهم وبينالمدعى عليبنا امد كررءن 
على النسب والميراث للمتوق وقد فضى ف 
بتاريخ 4 يوليه سلة دعوو بأقامة عل اقدى 
يجيب الحاهى حارسا قضائيا على الاعيارت. 
المبينة بصحيفتها لادارتها وايداع صاف ريعبا فى 
خرينة امكمة حتى يفصل نبائيا أو ع وأجب 
النفاذ فى النراع فى الوراثة بين العارفين وان على 
المدعين رفع تلك الدعوى الى الجرة المختصة فى 
ظرف شهر من تاريخة ولتنحى الحارس الممين 
قفد استيدل بالمدعى عليه الثالك بالحمك الصادر 
بتاريخ م/ 5/4 مور في الدعرى رقم 
4 سنة +م0و( مستعجل مصر وأن المدعى 
عليبما الأولينأرادا انيسبقا الحوادث وبتخطيا 
حْ الحراسة الصادر نهائيا والذى يبقى نافذا 
حتى يصدر حك نبا فى النراع القائم فلم يعبأ 
بهذأ الحم النباثى الصادر ضدفما ورفعا دعرى 
مستعجلةرقم +ع سنة وسو مص رطلبا فيرافض 
الحراسة فرفضت محكم بتأريخ وم / + / ١80‏ 


0 العدد التانى ‏ السنة العثيروت 


“م جاءا ورفعا دعوى مستعجلة أخرى رق 69م | برفض دعوامم الا اته لم يعلن الهم بعد فلاازال 
سنة م198 يطلب تسليم اعيان التركة اليهما | ميعاد استئنافه مفتوحا وان محل النزاع هومعرفة 
واحتياطيا تعيينهما حارسين وذلك اعتادا على | هل حك المجلس الملل أم حكم امحكمة الشرعية 
حم محكمة مصر الشرعيةالقاضى بالورانة والذى | هو الصادر فى حدود ا::تصاص امبما القانوق 
لم يكن نبائيا بعد فحكم فيا بتتاريخ 1١‏ / ه / | خاصا بذسب أحد الطرفين وبالتالى وراثة ايهما 
مول بعدم اختصاص المحكمة بنظرها | وانه بالرغ من عدم صدور حكم تهات بعد فى 
وانهم رفعوا دعوى أمام محكمة مصر الآهلية. النزاع فقد اجترأ المدعى عابمهما الآولين على 
( دقم 11 سنة مرو ) ضد المدعى علهم تقديم الحكم الشرعى الابتداتى المشار اليه التنفيذ 
الثلامة طلبوأ فيها الحم يتسليهوم أطيان التركة مسآندين على أذن من حضرة قاضى محكمة ألفيوم 
. وكافة ملحقاتها ويفض الراسة القضائية الصادر حجاملن جيم الاجر اناك اللنات .ران انلا 
سبو د اند | لاا رصا اطقامزق اول ور له 
0 00 0 ٍ بمحضرى تسليم زسميين ومذ كور فيهما 
ا ا ا 5 0 انالحضر سللمما الاطيان المذكورة محل الحراسة 
أول يوليو سنة لامع4! والقاضى بقبول, د ' ب 
الاستئنافات شكلا ورفض الدفوع القرعية وأن هذا التسليم .باطل بل هوق 5 الغصب 
واختصاص الجلس الى العام بنظرهاوف الموضوع أ اذ حكر احكمة الشرعية غير واجب الفاذ قانونا 
تأبيد الح الابتدائى بعدم شرعية بنوة المدعى. | ول يقض بالتسليم ولان الحراسة لم تقض ولن 
عليهما الأولين واثبات وفاة المرحوم أبراهيم | تنقضى الا بحم نهاثى من القاضىالمستعجل ولهذا 
افندى تجيب نخله المتوفى بمدينة القيوم في 57 | يطلبون الغاء محضرى التسليم واعادة تسل 
أريلسنة ]و وتعديله فيا يتعلق بالاشخاص الاطيان الحضرة الحارس لادارتها تنفيذا الحكم 
الذين ينحصر أرثه فيهم وانحصار هذا الأوث الثوامة التسادر ينه 
في شقيقاته وولدى المرحوم شقيقه اديب نخله 1 
اوثم المدعون وقد دفع المدعى علهما هذه الدعوى 
بالاستناد على حم صادر من محمكمة مصز 
الشرعية فى /١‏ 8/ 1488 فى الدعوى رقم 
5 سنة و١‏ ل م١‏ المرفوعة. منبما 
ضدالمدعينوالخار س و قاضى بورأ”:بما واحقيتهما 
للتركة وكذا على حكم الحكمة العليا الشرعية 
فى /ا؟ يونيه سنة مم9( بتأبيده وانه قد صدر 


حم حكمة مصر الاهلية بتاريج . ا م١‏ زلف 


« ومن حيث ان المدعين طلبوا في مذكرتهم 
الختامية الغاء حضرى القسلم المؤرخين بتماو.؟ 
109/7( وكافة ما ترتبعلى تنفيذ الهكىالشرعى 
من الاجراءات واعتبارها كان لم تكن وباعتيار 
الحراسة احسكوم بها قائمة طبقا الاحبكام الصادرة 
واعادة تسلم أطيان الحراسة الحارس المذ كور 
وكذلك الغاء محضر التسلم الحاصل بتارعخ ,و 
وكافة ما ترتب عليه . 


)١(‏ واضح من هذا الحكم المتشور بذا العدد يحترقم « ومن حيث أنه ثابت من الاطلاع على 
. او أنه صادر فى ولا مارس سنة وس سب وبإحرمسنةيروم؟؛ الحم الصادر فالدعوى ١‏ سنة و (والذى 


العدد الثاتى ‏ السنه العشر ون 


تأيد بتاريخ 1/1./93م4؟! عند المعارضة ‏ 
أن الكمة إذ تضت بالحراسة فذلك لآن كلامن 
الخصمين إذ ذاك كان يتكر على الآخر حقه فى 
الميراث وقد كلفت المحكمة إذ ذاك | لمدعين في 
الدعرى الحالية رفع دعوى النسب واايراث 
وأقنت النحكءة الحراسة بالفصل نبائاً أو ب 
واجب النفاذ فى النزاع في الوراثة ‏ ويلاحظانه 
أثناء قيام تلك الدعوى لم يكن قد صدر بعد حكم 
بجاس على فرع الفيوم 5 أن المدعى علي هالآول 
استصدر اعلاما شرعيا من #لس مل فرعى مصر 
بوراثته واستصدرت المدعى علها الثانية اعلاما 
شرعيا من محكمة الجالية الشرعية بورائتبا 
للمرحوم ابراه افندىئنجيب ‏ بعد هذاعارض 
المدعى عليه الآول في الحم القاضى بالحراسة وقد 
تثاولت المحكمة إذ ذاك بالبحث الطلب الذى 
تقدم مجلس ملى فرعى الفيوموانهطلب باستصدار 
اعلام شرعى فقط من المدعى عليهالآأولوحده 
دون الثائية وليس بدعوى وأن المدعى علبا 
الثانية قد استصدرت اعلاما شرعءا من بحكمة 
اجمالية الشرعية بثروت وراثتها للمتوفىوان حجية 
. الاعلام الشرعى تنعدم بالنذاع فى الوراثة وان 
تنكييف النزاع الذى أثاره المدعون بطلبالحم 
بوقف تنفيذ الاشباد الشرعى الصاذر من محكمة 
المالية الشرعية قد يكون عالقا لما قدرتهاحكمة 
فى حكنها الغياى إلا أنها قررت بأنرفع الدعرى 
علىهذا الوجه قد يبعثالحكمة|اشرعية على الفصل 
فى اختصاصبها بنظر النذاع برمته لالثىء إلا أنه 
مطلوب منها أن توقف تنفيذ الاعلام الشرعى 
وإذ ذاك ستبحت الحكمة فى اختصاص الجا س الى 
بنظر التزاع لتقدر أثر التذاع إديه على الاعلام 
الشرعى ومع ذلك فقد صرحت الحكة للبدعى 
عليه الاول بالرجوع اليبا بدعوى على حدتها 
لين المركر القانوفى بين الطر فين على ضوء ماتقضى 


قيضا 


به محكمة الخالية الشرعية نبائيا . 

دومن حيث أنالتزاعالذى كان مطروحامن 
المدعين أمام محكمة المالية الشرعية قداعتيركا"نه 
م يكن فعاد المدعى عليهم وققا لماصرح لمما به 
إلى هذه امحكمة . إلا أن شقة النزاع فى تلك 
الفترة كانت قد تطورت واتسعت إذْ صدر فى. 
ذلك الوقت حك الجلس ا لىالفرعى بالفيوم يعدم 
شرعية بنوة المدعىعليبما الأولينوعدم احقيتهما 
فى الميراث واستوّنف هذا الحم فقضى فى ذلك 
الوقت برف دعوى انباء الحراسة أ عادالمدعى 
عليبما بعد ذلك بالدعوى رقم 41م سنة م517١‏ 
مستعجل مصر يطلباننباءالحراسة وقدتبين[ذذاك 
أنالمدعى عليبما طرحا نزاعبماالوراثة والذسب 
على المحكمة الشرعية فقضى فيه ابتدائيا بتاريخ 
؟ مارسستة م١‏ ببتوتهما الاورش و أنالحم 
لم يصبح نبائيا بعد كا أن الحم الصادر من اليجلس 
الملى بعدم شرعية بنوة المدعى عليهما قد أصبح 
نبائيا وان نزاعا قد شجر بين ذات الخصوم طرح 
أمره على محكمة مصر الكلية فى الدعوى رقم 
١‏ سنة ١,‏ لم يكن قد فصل فيه بعدفقضت 
الحكمة إذ ذاك بعدم اختصاصها بنظر دعوى 
إنهاء الحراسة لأسباب عدة مما ستعرض له 
المحكمة لعد . 

وومن حيث أن الأركز القانونى والواقعى 
قد تركر الآن فها لى : 

أولا ‏ حم نهائى صادر من الجلس الى 
العام بتاريخ +/19//81 قضى لعدم شرعية 
بنوة المدعى عليبما للبرحوم ابراهم نجيب نخله 
وجعل الارث منحصرا فى شقيقاتة السداتصفا 
ومنا وشفيقه وولدى المر <وم شقيقه أديب نخله 
وهما ماهر افندى وأميل افندى أدنب ش 

ثانياً ‏ حك نهاقى صادر من الحسكمة العليا 


لسن 


العدد الثانى ‏ السنةالعشرونٌ 


الشرعية بتاريخ لام يويه منة م198 فض 
بأد الك المستأنف الصادر يتاريخ 8/١١‏ 
م18 والذى حك البدعى عليبما الآولين فى 
مواجهة جميع ا الدعوى بما فهم الحارس 

بانحصار الارث فهما واستحقاقبما جميع تركته 
تعصيبا اثلاثا بينبما . 

ثالثاً . قضى ف الدعرىرقم ست م18 
وهى الىكانت مقاءة من المدعين الان يطلب 
تسليم الأطيان وفض الحراسة برفضيا بتاريخ 
١‏ 

و ومن حيث أن محكمة الموضوعقد تناولت 
فى حكمها وأسابه حجية حكل من الحكمين 
المتناقضين الصادر أولما من المجلس الل العام 
بعدمشرغية بنوة المدعىعليبما الآواين للمرحوم 
ابراهيم افندى تحيب والثاتى من امحمكمة العليا 
الشرعرة بتاريخ اب يونيه سنة ماه ١‏ صحةهذه 
البنوة وقطعت فى أسباب حكمبا بأفضلية الثانى 
على الأول إذ أنه فصل فى مسألة داخلة ف صميم 
اختصاص الحاى الشرعية لاتملكة هيأة سواها 
- التشريع الام وقد أفاض الحكمق الاسانيد 
القانونية والقوادد الفقبية التى جملتها قواما 
لقضائه . 

دوءن حيث أنه وإ نكان هذا الحم لم لصبح 
نبائيا بعد إلا أنه على ضوء هذا المركز الجديد 
يتعين البحث فيما إذا كان تسلم الحارس لأاعيان 
التركة تتفبذاً الحم الشرعى الباق قد جاء قرين 
الصواب أم لا 


« ومن 'حيث أن مدار البحث فى الدعوى 
الخاليه هو أولا مدى تقيد قأاضى الامور 
المستعجلة بالاحكام التى يصدرها والى أى حد 


سمحت 
متت حت حت ل بت سس صصص ا 2 ا ل ات ل تر ام كم ا 


برتيط مها وهل يستطيع العدول عنا قرره من 
تحفظ أم لا ثانيا ‏ هل فى تصرف الحارس 
يتسليم أعيان التركة بدون حم قضانى من الجهة 
التى أقامته مايوجب بذاته إعادة التحفظ إذ يكى 
في هذه الحالة حث مركز كل من الطرفين على 
ضوء ما استجد فيه ويؤثر على طبيعته وقوامه 
لمعرقة ما ادا كانهذا الاجراء لازما أوغير لازم 

وومن حيث أنه لاريب ف ان الحراسة قد 
قامت لأسباب معيئة لم يطر أعليها تعديل أو وير 
فالتزاع الخاص بالنسب فالوراثة هما قوامبا دون 
سواه لاتملك هيأة غير الميأة العليا بالنسية للجبة 
الى أصدرت الحكم توسيع أسبابها ولاتغيير 
مقتضياتما إلا ,دعوى يتنازع فبها الطرفان اذاجد 
طارى. ‏ هذا السبب الجديد ,الذات . فَحيما 
زال سبيها وجب التقرير باتتهائها سواء وجد 
سيب جديد أو لمويوجد مادام أنه يكن م نعتاصر 
التكوين الأول فاذا صلح هذا العنصر الجديد 
سبياً لدعوى جديدة - فلا يصلح لأن يمد حياة 
حراسة زالت منها عتاصر البقاء ( راجعحكم 
هذه ال-كمة الخاماة السنة التاسعة عشرة عدد 
ملا ص و.؛) 

وومن ححث أنه يبين من ذلك ان التحدى 
فى هذا المقام بأن أسباب النزاع لا زالت قائمة 
توجب استمرار التحفظغير بحد نفعاالا اذاكان 
هذا النزاعبمتبأسبابالحراسة الآولىبعلةاللازم 
وعدم التجزئة فاذا استبان أنه قدقضى من تلك 
الاختصاص ف مثار النزاع سند الحراسة حك 
واجب النفاذ وجب التقرير بأنهاء التحفظ آذ 
بجحب تمكين ذى السندعل الفورمن مه لاالوقوقف 
فى سييله . 

د ومن حيث أنه بخلص من هذا أن تعلق 


المدد الث الْسنةالعشرون 


المدعين با ساقته هذه المحكية من أسايد فى 
دعوى انهاء الحراسة الثانية المقضى فيبا بتاريخ 
ذال ه/ مو لايخغير من المركز القانوتى 
شيا لآن التخل اذ ذاك عن الدعوى كانت المجة 
الحاممة فيه أن ليس بيد المدعى عليبما الأولين 
- نهالى من الجبة ذات الاختصاص لخصوصا 
وقدكان حكم المجلس الى النهاتى اذ ذاك قائما 
ولاتخر جتلك الأسباب عن تقرير أسياب جديدة 
للحراسة وهى كا قدمنا لا تملكبا هيأة من 
الميأت ولم تكن هى مثار المخصومة والنزاع . 


«ومن حيث وإن كانت الاستكامو الآوامر 


الى يصدرها قاضى الافمسوو المستعجلة هىى ا 


حقيقتها أحكام بالمعنى النام تفصل في نقطة معيئة 
متنازع عليبا بين خصمين منس]طة قضائية ختصة 
فتكتسنبقوةالششىء الحكومفيه إلا أنهنظرا لكونها 
لاتفصل إلا بوصف .ؤقت دون مساس بأصل 
الحقوق فانه يجوز العدول عنبا اذا كانت 
الاسا بالىدعت الى أصدارهاقد تعدلت أوجد 
من الآمور مايستدعى الحد من أثرها أو ايقاف 
تنفيذها (٠‏ راجع لا كوشت قوة الشىء الحكوم 
فيه صحيفة ١لا‏ - جارسونيه جزء لا ص 010 
جلاسون طبعة ثانية جزء ١‏ نبذة 1١؛).‏ 
ولاشببة أيضافان أسبابالاحكام لاتكتسب 
قوة الشهىء امحكومفيه إلا اذا كانت هى والمنطوق 
وحدة ذاملة غير قابلة للانةسام . ( راجع رسالة 
الاثبات لاحمد نشأت بك ص» ١م‏ بند 040) . 
فاذا كانت هذه المحكمةغير مقيدة عاتصدره 
من أحكام إلا إذا كان الظرف الذى صدرت قيه 
هوهو لم يطرأ عليه تغييد فلا بحرم عليما أن تخفل 
مثل هذه الأسباب اذ تقريرها أو ذكرها لايؤئر 
على سبب الحراسة الاصيل وماكانت المحكة 


م 
تملك اذ ذاك توسعا أو تضيقا لسند الحراسة 
فى الو ضع الذى انعقدت عليه الاصومة ابتداء 
والذى برتبط به وحده خصوم الدءوىوقاضيها 
لاستطيع أهما أن يلحق به أسبابا غريبة عنه 
لم تكن مثار التقدير ومناط اللاجل الذى قدر لا 
فيه القاء ولذلك يكون القول بأن اله كمين 
اللذبن صدرا فى الدعوبين وكان مطاويا فيهما انهاء 
الحراسة يعتيران متمهان ومفسران لحم الخراسة 
الأصلى يترتب عليهما ذات الآثار الناشئة عن 
الحم الصادر فى المعارضة فى الحم الأول قول 
بعيد عن الصواب . 

« ومن حيث انه ثابت كا إسلفنا البيان أن 
هذه المحمكمة أقنت الحراسة بالفصل تبائيا أو 
بحم واجبالنفاذ ف التزاع ف الوراثة بين الطرفين. 
كما انها عند نظرالمعارضة أ كدت مناط التأقيت 
وكافت ذات المعارض فى الحم بالرجوع اليبا 
بدعوى أخرى لتتبين المركر القانوقى بي نالطرفين 
على ضوء ما تقضى به محكمة اجالية نهائيا شرعيا 
و ذلكقاطع جميعه فى بيانوجبة نظر المكمة النى 
قضع بالحراسة من تعايق بقائها عل القضاء من 
جبة معينة هى الحكمة الشرعية دون سواها . 

و ومن حيث أن الحراسة اجراء تحفظى 
مؤقت تدور مع علته وجودا وعدما كا انها: 
أجراء استثنائى شاذ يتعارض ف اللاصل مم حق 
الملكية وعناصرها إذ يحد منها ولا مخرج عن 
كونه مصادرة قضائية فان كان لها ضرورة 
فيجب أن تقدر يتدرما فاذا أجيزت يجب ان 
تجاز لتلبية ضرورات الحياة وسد التقص قَْ 
بعض مواطن القانون فيجب ان لا يكون من 
شأنها بعد أن يستقر الأمر عبل موجه معين قديرر جح 
مركز المنازع ‏ أن ييكتب لها القاء . 


لمالا 


ل 


( بلانيول وربير جرء ؟١‏ صحفة عم؛ 
نبذة116 ) 

د ومن حيث أن الخلف بين الفقباءوأ <كام 
القضاء قام على كيفية انهاء الحرامةيذهب فريق 
الى أن الاصل فيا انها تنتبى يحم القانون جرد 
زوال الالة التى افتضبها وان الجارس ما هو 
الا وكيل يحب عله تسليم المال لصاحيه عند 
نباية وكالته ويذهب آخرون الىأ>اب استصدار 
حم بفضبا ولكل من الفريقين <جة.ه تأيبداً 
لذهيه الا أنهما ‏ لا يختافان فى وجوب 
التقرير يفضبا اذا زالت عاتها وان الآمر ى 
هذه الحالة لا نخر ج عن كونه تأريدا للواقع لا 
خلا لمركز ج 
جزء ٠‏ بذة 99م صحيقة م4 وصحيفة لا 
بذة 09.؟), 


اذيك . ( داجع كاربئشه 


« ومن حيث أنه وان كان الخارس قد 

أعيان التركة ججيما الى المدعى عليهما الأولين 
وكون هذا التصرف من جانبه موجيا للتنفيذ 
أم لا ذفان مدار البحث يجب ان يكون فى 
دائرة معيلة ‏ هل التحفظ بعد صدور 5 
انمحكمة الشرعية العليا واجب أم لا فان 
بت ضرورته وجب القول بلزومه وأن تبينأن 
حكم أحمكمة الشرعية قد قطع فى أسباب الخصومة 
الآصلية التى علقت علها الحراسة وأنه صدرمنها 
وى تمل ولايشاركبا فيه أبة هيأة أخرىاتهى 
الآمر وتعين إقرار مائم من تسلم . 

٠‏ «ومن حيث انه قد يعترض عل أن هذا 
الاجراء إقرار عاتم - قد مس أصل المق 
ومثار النزاع إلا أنذلك مردود اذ الحراسةوما 
بتفرع عنها تعديلا أو انهاء كابا أمور وقتية وان 
اطل الذى ينتهىاليه الآمر ليس حلاحاسما وليس 


العدد الثانى ‏ السنة العشرونُ 


منضلا ق «المصومة حل وج عي درق 
الطرفين مصونة سليمة يتناضل فيها ذووها لدى 
جبة الاختصاص الموضوعة ات لاترتيط يقضاء 
الأمور المستعجلة بل تحل الزاع بالكيفية الى 
تراها ولايعدو اختصاص هذه الميأة الدائرةالتى 
رسمبا القانون من حيث تقرير التحفظ أو القول 
عدم وجوبه م الحامأة وإ ضيفةو. ونبذة.٠م»‏ 

دوهن حيث انه لانزاخ فى ولاية انحا 
الآهلة فى الاشراف على جميع أحكام جبات 
الأحوال الشخصية لترقب صدورها فى حدود 
اختصاصهاتلكولايةمةررة ثابتة لانحتملتأ كيدا 
لسندها . « حم محكمة النقض مجموعة محمودسمر 
نبذة ١1‏ ونبذة روه » . 

كا أن الحم الذى يصدر من إحدى جبات 
الحم الغير عادية فى موضوع ليس من ااختصاصها 
لا يكتسب قوة الثىء امحكوم فيه ولا يستطاع 
التحدى به . 

وومن حيث أنه من المرر اجماعا أن مناط 
اختصاص مجالس الطوائف غير لاسلامية بالفصل 
فى المنازعات الشخصية هو اتحاد ملة ذوىالشأن 
فيو فاذا اختلفت مللبم كانت الجبة الوحيدة التى 
يرفع اليبا النذاع هى الحاكم الشرعية ساحبة 
الاختصاص العام فى مواد الأحوالالشخصية . 

«راجع قضاء الأحوال الشخصية للطواتفب 
الملية تألف امدصفوت بك المستشارصفة ب٠.,‏ 

«ومن حيث اله ثابت من الاطلاع على 
الحكم الشرعى والحكم الصادر من محكة مصر 
الابتداتية الآهلية بتاريخ .؟ /مو م١‏ أرف 
المدعى عليها الثانية تختاف مع باق الخصوم في 


العدد الثاى السئة العشرون 


اانا 


المذهب فضلا عن أنبا لم تكن عثلة فى الخصومة 
الملية وقد أبان الحكم الصائر من يحكمة مصر 
الأهلية بعد أن حصل فوم الواقع فى جميع أدوار 
النزاع أثر الأحكام الملية وعدم حجيتبا وهو 
قضاء سلم يتفق وقواعد القانون . 

دومن حيث أنه بين من ذلك أن الى 
الشرعى النباق قطع فى مسألة الميراث وقد صدر 
من اليأة التى تملكه فى حدود اشتصاصها ,لا 
حدم ن أثرهكون المدعين لابزالونيناز عر نالمدعى 
عليهما الاولين قوته 

« ومن حيث أنالحراسة قدعاقت على الفصل 
فى تلك النقطة وقد فصل فيه نهائيأ وأ صب التحذظ 
لاوجوب أ: وكون الحارس أنهاها دون رجوم 
للويئة التى أقامته لايذير من وجه المسألة شيئا إذ 
لوتقدم المدعىعلهما بطلب هذا الانهاء لمأوقعت 
مة عقبة فى سييله إذ مأمورية القاضى فى هذه 
الحالة إتما هى تقر رالانباء قعلا لاانشائه لسبق 
سقوطه ازوال علته والساقط لايمود . 

«ومن حيث أن المدعى علمهما وإن استليا 
الأطيان والمنازل فاستلامبما لا ليس داخلا فى 
الحراسة لابعدو كونه اسياغا للصفة فى التحدث 
عن نصيبهما فى تلك المنازل فالتسليم حكمى لم 
يقرن بأثرمادى ولم يدع المدعون انيدم نزعت 
عن أى من المنازل والنزاع هذا الحق وهو 
التسلم الحكمى ‏ إذ الميراث سبب من أسباب 
الملكية ‏ غير بجد فى مثل هذه اللا<وال ‏ فان 
علاج الشيوع إذا جد الخلف فى الادارة مقّرر 
معروف ٠.‏ 1 

«ومن حيث أنه يبين من ذلك أن دعرى 
المدعين لاسند لما و يتعين رفضبا . 

« ومن حيث أن المدعى علمهما الأوليندفها 
الدعرى يحملة دفوع جاء الكثير منها رسلا 


والبعض الآخر متكرا لاختصاص هذه الحكمة 
والجدير بالرد منها هو الدقع بعدم الاختصاص 
أما الدفوع الأخرى وهى عدم القيول فقد جاء 
فى أسباب الحم ما يك لاعتباره رفضا لا إذ 
ظروف الأّ<وال قدفضت بتحكيم انحا ؟الأهلية 
فى كل نزاع بمس عن قرب أو بعدحةوق الملكية 
وغاولاية تقديرمااذا كان الحم الصادر من جهة 
أحوالشخصية واجبالفاذ أم لا أو معنى اوفى 
هل هو صادر من جهة مختصة أم لا فسواء : 
التتفيذ أولم م فالتقدير النهابة لكل هذهاللامور 
بين ميم اختصاص انحام الاهلية<تى لاتعتدى 
الهيئات ذات الاختصاص الهدود المعين على 
اختصاص محا كم القانون العام وعلى حسابها ولا 
شك ان هذه الميأة فرع من انحا م الأآهلية 
تستمد ولايتها ويتحدد اختصاصها حدود وقيود 
الحا الأهلية عدوما تملك الفضاء فى كل المواد 
المستعجلة والاجراءات الوقتية إذا كان سيب 
النزاع داخلا فى ولابة الحاكم الأهلية ولا ريب 
أن منازعة المدعين فى أنهاء الحراسة من صميم 
اختصاص الهيئة التى أقامت الحارس وإذلك 
يكون الدفع المؤسس على هذا الوجه جديرا 
بالرفض . 

« ومن حيث أنه باافسية للنصاريف فيتعين 
تحدملبا للمدعين إذهى عل عالق من تخسر ألدعوى 
رم ١+‏ صسافمات ( مع شمول المكم بالنفان 
بغير كفالة زم مونم مرافعات ). 

للك 

حكمت المكنة حضوريا للندعى عليينا 
الآول والتانية وغياببا للاأخير برفض الدقع 
واختصاص هذه اللمكمة بنظر الدعوى ونرفض 
الدعوى موضوعا والزمت المدغين بالمصاريف 
و.." قرش صاغ اتعاب نحاماة البدعى علييما 
الآولين 


لض 


15 
عكة مصر الابتدائية الاهلية 

قاضى اللأمور المستعجلة 

لم؟ أغسطس سنة ١588‏ 
احكام . قضا, الآمور المتعجلة . قرة الثى, السكوم فيه , 
شرائطبا » مو ضوعالدعوى. تعريفه .السيب القانوتى .اختلاقه 

عن حجيج الدعرى 

-١‏ أنه وان كان الأصل فى الاحكام 
الصادرة فى الأمور المستعجلة انها لانحوز 
قوة الثىء ال.كوم فيه باعتبارها وقتية 
ولاتؤثر فى أصل الموضوع . الا أنه ليس 
معنى هذا جواز اثارة النزاع الذى فصل 
فيه قاضى الآمور المستعجلة من جديد متى 
كان مركر الخصوم هو هو والظروف الى 


انتبت بالحكم هى عينها ول يطرأ عليها أى 
تغيير . إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرق 


الخصومةفى وضعمادى ب احير أمهمقتضى 
حجية الثىء اكوم فيه بالنسبة الظروف 
نفسها الثى أوجبته وللموضوع عينه الذى 
كاردل عل بحث الحكم المستعجل ااأسابق 
صدوره طالما لم حصل تغيير مادى أوقانوتى 
فى مس كز الطرفين قد يسوغ اجراء مؤقنا 
للحالة الجديدة الطارئة 

؟ - موضو ع الدعوى هو الحق الذى 
إطلبه الخدم أوالمصلحة الى يسعىالىتحقيقها 
| بالتداعى . فاذا أثبت الحم النبائى حقا أو 
. انكره فيدعوى سابقة ثم رفعها الخصم نفسه 
واثار الحق عينه بغية الحصول على مصلحة 


العدد الثانلى . السنة العشرون 


: يسن له تحقيقها فى الدعوى الأآولىكانت 
هناك وحدة فى الموضوع تمنم من جوازانظر 
الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها فى الآولى. 
وتفريعا على ذلك قالوا بأنه تكون هناك 
وحدة قُْ الموضوع كنع من نظر الدعوى 
الثانية إذاكان الحكر الصادر فى الآخيرة من 
شأنه أن ييدم الك الصادر ف الاولى كلد 


أو بعضا 


3 نالحجج اعت وع1 التىشيحاج 
5 الخصم خصمه بخية اقتناعالقضاء بأ حقيته 
في دعوآه ليست ص اليب إذ السبب 
عونق 1 هو الحدث القانو لى الذى يت ولد 
منه الحق المدعى به وبعبارة أخرى الفعل 
المعدودفى القانو نأساسالا كتسابالحق أو 
المصدر المنشىمله . فاذأ اتحد سيب الدعوى 
الثانية أيضا مع سبب الدعوى الأولى الى 
فصل فيها من قبل و جب الحكم بعدم جواز 
نظرها 
المي 
من حيث أن معالى المدعى لصفته أقامهذه 
الدعوى وطلب فى صعيقةافتتاحها وبصفة مستعجلة 
رفع يد المدعى علمهم عن اعيان الوقف المحرر 
عنها الأشباد الصادر من محكية .صر الابتدائية 
الشرعية بتأريح ١٠١‏ يونيه سنة 1987 رقم ٠١07‏ 
منتابعة ص ع جزءثان قسم أول عقود سنة م 
م4 ١‏ والمبينةالحدود والمعالم عالبه وبالاشباد 
ورد الاغتصاب الواقع عليها وتسايمها لمعالى 
الطالب بصفته لحوزها لجبة وقفبا وعدم تحرضهم 
له فها مع الزاميع بالمصاريف والاقءاب وشمول 


العدد الث السنة العشرون 


الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة و بالنسخةالاصلية 
وفى ختام مرافعة وكيلهالشفبية و مذكرته الختامية 
وبعد أن اصر على الطلب الاذكور بصفة أصلية 
عادفطلب من باب الاحتياط تعيين معاليه حارسا 
عليها لاستلا مهاو أدارتها وتحصيل ريعما وتوزيعه 
على جبات الاستحقاق فيه 
وومن حيث أن مبتى الدعوى على النحو 
الذى ذكره معالى المدعى مجملا في ورقد افنتاحبا 
وشرحهمفصلا فىمرافعة و كله الشفهية و مذ كرته 
التحريرية أنة بمقتضى اشهاد شرعى صدر يتارييمخ 
١‏ مايو سنة .118 ثمرة +4 متتابعة قسم رابع 
اشهاداتمتنوعة سنة وب .4ه أوصى المر-وم 
'حمد باشا احمد بوقف الاعيان السالفة الذكر 
وجعل لتنفيذوصيته هن يكونوقت وفاته وزيرأ 
للاوقاف العمومية ‏ وأنهفى فيراير سنة 181 
توف الباشا المذكور «صرا على وصيته فقام معالى 
وزير الأوقاف وقتئذ وبصفتهمتفذا لهذه الوصية 
الى محكمةمصر الابتدائية الشرعية وحرر الاشباد 
الشرعى الأؤرخ ٠١‏ يونيه سنة 1989 بوقف 
الأعيانالمذكورة حى اذا كانت نهاية سنة رموه ؟ 
فأن المدعى عليه الخامس أقام الدعوى رقم ١/٠‏ 
سنةم؟ مم١‏ كلى «صرالشرعية ضد الوزارة 
بعللب بطلان اشهاد الوقف لبطلارن الوصية 
بعدول مورثه عنها وحكم فم ابتدائيا بتاريخ 1١‏ 
سبتمير سنة مم9ؤ واستئنافيا بتاريخ ١1‏ ينابر 
سئة 4804 ( بعدم السماع لعدم وجود مسوغ شرعى 
عبارة عن ورقة رسمية تدل على صحة دعوى 
رجوع الموصى عن وصيته بوقف الأعيانفت 
ولاورقة مكتوبة جيعبا مخط الموصى وعلها 
: أمضاؤه تدل عل ذلك وأنه بعد هذا الحكم 


ينف 


طلبت الوزارة تمكينها منالنظرعل الوقف وقضى 
بذلك فى . ١‏ ديسمير سنة م99١‏ ف المادة رقم 
م٠‏ سنة وم - وم9١‏ كلى ٠صر‏ الشرعية 
وأعان الهم هذا القرار ونبه عليهم فى 7 يناير 
سنة م1 بتنفيذه يتسليم أعيان الوقف فبادرت 
المدعى عليها التانية برفع الدعوبين رقى .م0 
لسنة وس ( وح مم لسنة04؟4 1 مستعجل مص را نبت 
فيب إلى طلب منع التنفرذشكم ا بتدائيابتاريخ و[ بريل 
سنة,ه م ١‏ بعدم اختصاص الحاكم الاهليةينظر سا 
م الغى هذا الكم بتاريخ ه يونيه سنة 8و١‏ 
وتصدت المكمة للدعويين وقضت بنع لعرض 
الوزارة لما فيحمازة الآعيانالمبينة بقرار المكين 
وإيقاف تنفيذهحتى يصدرحكم بتسليمهامن احكمة 
الختصة . وبعد أن افاض معالى المدعى فى الرد 
على هذا الحسكم استطردالى بيان وجرة نظره فى 
هذه الدعوى مقولة أن الحكم المذكور قد غير 
مجرى الخصومة ٠ؤقتا‏ وإلى حين وأن الوزارة 
إذا كانت حتى صدور هذا المكم تعتقد عنيقين 
بأن قرار القكين كاف لاحقيتها فى تلم أعيان 
الوقف ثم لم توفق فى أملبا فلها أن تتخذ مر 
الاجراءات .أثراه كفلا لصيانة حقوقها وهى 
مهذه الدعوى إنما تطلب تمكنها من حيازة أعيانه 
لآنبا لاتخاو من أحد تصويرين أولها أنها قد 
تعتبر دعوى طرد مبنأها أن هذه الأعيان ليست 
من التركة فيدالورثة عليهأ بدو نسند مم1 05دة 
وللقاضى المستعجل أن يأمر برفع يده عنها و>كين 
صاحبالحق الفعلى والحةيق من حيازتها وثانهما 
أنه حتّى مع مجاراة المدعى علييم فى دفاغبم من 
حيث المنازعة فى صحة الاشهاد بالوقف ‏ الى 
أقصى حدوده ‏ فأن حق الوقف بحسب ظاهر 


لض 


العدد الثانى - السئة العشرون 


المستئداتهوالًقوىو الاغلبوالقاضى المستعجل 
أن يقدر الموقف فيأمر بتعديل الحيازة الفعلية 
استناد! إلى ظاهر الحق ‏ م بعد أن أسس معالى 
المدعى طلبه اللاصل عل النحو المذكورعاد فأدءم 
طليه الاحتياطى وهو تعيين معاليه حارسا على 
الاعيان المتتازع عليها لاعلى أسباب أخرى وانما 
على نفس الأاسباب التى استند اليا فى الطلب 
الاصبل 

ومن حيث أن وكل المدعى عليبا الثانية 
دقع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها كما دقع بعدم اختصاص هذه الحكمة 
بنظرها لانعدام الاستعجال من ناحية وللمساس 
بنزاع موضوعى صرف من الناحية الأخرى 

د ومن حيث أن مبى الدقفع الأول أن 
هناك وحدة فى الموضوخ والسبب والخصوم فى 
الدعويين الآوليين وبينهمافى الدعوى الخالية 
لأن الوزارة لما أعلنت المدعى عليهيم فى -؟ 
يتاي سنة 484 و بقرار التمكين ‏ وأن صورت 
محضر الأعلان بأنه اعلان قرار نظر ‏ وانتيت 
في هذا الأعلان الى التثبيه عليهم بتسايم 
الأعيان المتنازع عليها الها بصفتها ناظرة على 
وقف مد باشا احمد المزعوم استشعر الورثة 
فى هذا الاعلان مصدرا الخطرمن جانب!لوزارة 
بهدد حقهم فى حياز نهم للاعيان الى يحوزونمها 
وينالك مررى حقهم او كد فى وضع يدهم على 
ملكهم وأن ليس ببعيد أن تدفع الوزارة هذا 
القرار الى قلم الحضرين وينفذه خطأ على وجه 
يضر حقوق الورثة ‏ ومن أجل هذا رفعت 
المدعى عليها الثانية الدعوى رقم .م7 سنة 


بأنكار ماتدعيه الوزارة من وجود وقف محمد 
باشا أحمد مصرة على أن الآخير قد توفى بعد 
أن عدل عن وصيته كما انكرت عل الوزارة 
محاولتها استلام الأعيان المتسازع علها بقرار 
تمكين لم يصدر فى وجه أى أحد من الورثة 
فليست له ضدمم وانتبت الى أنها 
ترى فى هذا الأعلان تعرضا لحا فى حبازتها 
للاثعيان الخلفة عن المرحوم محمد باشا احمد 
وتخشى أنيقوم 15 امحضرين بالتنفيذ فهىتبادر الى 
قاضى الآمور المستعجلة ليمنع عتها هذا الآذى 
الذى عرضبا اليه الأعلان السالف الذكر 
واختتمت طلباتها بمنع تعرض الوزارة لا فى 
حازتها للا'عيان الواردة بقرار التمكين والتى 
هى ملكبا مع باقى ورئة المرحوم مد ياث|احمد 
ومنع تنفيذ هذا القرار وأن الحم الاستئنائى 
أقر وضع الآمور فى نصابها الحقيق عندما قضى 
منع تعرض الوزارة للمدعى علها الثانية فى 
حيازتها للاعيان البينة بقرار التمكين وبأيقاف 
ححْ بتسليم هذه الاعيان من 
الجبة المختصةو أنه بمقتضىهذ! الحكم قداستقرت 
الحيازة للورثة لا ينقضبا الا حكم موضوعى 
بأحقية الوزارة لتسل هذه الأعيان والى أنيصدر 
مثل هذا الحم فليس لما أن تتحايل على سلب 
هذه الحيازة من ذوا وأن دعواها الخالية 
بشطرما ان هى الا من هذا القبيل 

«ومن حيث|نالمحكمةتبادر الى القول بادى, 
الرأىبأنهوأنكان الأصل فى الأحكام الصادرة فى 
الآمورالمستعجلةأ:ها لاتحوزقوةالثى, الحكومفيه 


باعتبارهاوقتية ه وهوزموزبيم,م » ولا تؤثر فى 


ؤوه تعمك لك 


تنفيذه حى يصدر 


مستعجل ٠.صر‏ صدرت ورقة افتتاحها أصلالموضوع الاانه ليس معنى هذا جواز أثارة 


العدد الثاى ‏ السنة العشزون 


النواع الذى فصل فيه قَاضى الأمور المستعجلة 
من جديد متى كان مر كز الاخصامهووالظروف 
التى اتتبت بالحم هى بعيتها وم بطر عليها 
أى تغيير اذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى 
الخصومة فى وضع مادى يحب احترامه مقتضى 
حجية الثى. المحكوم فيه بالنسبة لنفس الظروف 
الى أوجبته ولنذات الموضوع الذى كان 
محل بحت الك المستعجل السابق صدوره 
طالما لى حصل تغيير مادى أو قانوتى فى مركز 
الطرفين قد يسوغ اجراء مؤقتا للحالة الجديدة 
الطارئة م راجع مرناك جزء ثان نبذة ورس 
والأحكام الى أشار اليبا ولا كوست نبذة/١‏ 
وروسو ابذة99م - وبرتان 45 ويبوش نبذة 
.ب م راج عكتاب قاضى الأآمورالمستعجلة 
للاستاذ حمد على رشدى نيذة 6م والمراجع 
والأحكام التى أشار اليبا» 

وومن حيث أنه ظاهر من صحيفة افتتاحج 
الدعوى رقم .مالا سنة 9م4١‏ مدنى مستعجل 
عصر أن ماعرضته المدعى عليها الثانية على بساط 
ابحث امام القضاء فى الدعوى المذكورة هو مئم 
تعرض الوزارة لما فى حيازتها للاعيان المتناز ع 
عليبا وبعد أن استعرضت المحكمة الاستتتافيية 
فى حكمبا النهاث أوجه النزاع التى أثارها كل 
من الطرفين ومحاجة كل منهما فى هذا الشأن 
قضت بمنع تعرض الوزارة للمدعى علها الثانية 
فى حيازة الآعبان المينة بقرار التمكين وايقاف 
تنفيذه حتى يصدر حك بتسليم هذه الأعيان من 
المحكمة المختصة وموماكانت المطاعن البّى وجببا 
معالى المدعى للحكم المذكور وأفاض فى قبيانبا 
فى مذكرته الختامية فأنه حكم نهائى يعتدر عنوانا 


دم 


للحقيقة وواجب الاحترام فما قضى به وبالنسبة 
الحالة ااتى صدر فبا . وهى صكفالة 
الجيازة الراهئنة قربا <تى يصدر قضاءمو ضوعى 
جديد من محكمة مختصة فى خصومة يترافع فيها 
الطرفان والدعوى الحالية بشقيبا فى عن نفس 
الموضوع السابق لآن الوزارة إذ تطلب منباب 
أصلى « رفع يد المدعى عليهم عن أعيان الوقف 
ورد الاغتصاب الواقععليبا وتسليمها لها الحوزها 
لجبة وقفبا وعدم تحرضبم لما فيهاء إمما لثير 
نفس موضوع الدعوى السابقة تلك الى كانت 
تنصب على عدم تعرض الوزارة للورثة فىحيازتهم 
لذه الأعيان وهى بالدعوى الحالية إنما ترمى الى 
نقض مقتضى الحم السابق الذى أقر حالة الحازة 
الراهئة الى حين صدور الجكم ف الموضوع 
بالتسليم من الكءة التصة وماموضوع الدعوى 
الاالحق الذى يطلبه الخصم أوالمصلحة الى يسعى 
الى تحقيقها بالتداعى . فاذا أنيت الحم النبائى حا 
أو أنكره فيدعوى سابقة ثم رفعها نفس الخصم 
وأثار ذات المق بغية الحصرل عل مصلحة لم ينسن 
له تحقيقبا فى الدعوى الأآولى كانت هناك وحدة 
فى الموضوع تمنع هن جواز نظر الدءوى الثانية 
لسبق الفصل فيها فى الآولى (راجع أويرى ودو 
جزء ثأمن ص بوم" نبذة 714 ولا كوست نبذة 
بوه؟ ) وتفريعا على ذلك قالوا بأنه تكون هناك 
وحدة فى الموضوع تمع من نظر الدعوى الثانية 
إذاكان الحم الصادر فى الآخيرة من شأنه أن 
يهدم الحم الصادر فى الآولى كلا أو بعضا 
( داجع سَّ محكمة الاستثناف المختلطة الصادر 
فى 4 مارس سنةم/91١)الجربدةالرسمية‏ سنة .م 
غدد م ؟ وراجعأيضالاروميرجزءسابع شرحا 
على المادة ١7"‏ مدى فرنسى نبذة وما بعدها 


وديمانت وكولميه دىسا تتيرجزء امس صر ت/1> 
وهوسوعات دالوزنحت كلمة «عموناز عومدء » 
نيذه ولا وما بعدها و كتاب قوة الثشىء الحكوم 
فيه للاتستاذ مود عبد الرحن القاضى باللما م 
الآهلية سابتقا ص +7 ) وإذ تطلب الوزارة من 
باب الاحتياط تعيينه|احارسة عل اللأعيان المتنازع 
عليهاو لات سس هذا الطلب ع أسباب وظروف 
مستةلة عن أسباب الدءوى الآولى أو ظروقها 
ش كخطر داهم خئى منهعلىأعيان الوقفو يعرضبا 
الغطر لوظلت تحت يد المدعى علييم أو على 
العموم لأى سيب من الاسياب التى تنطوى عيل 
الاستعجال المسوخ لايجحاب الحراسة كاجراء 
مؤقت لهاية حقوق ذوى الشأن الم.تهدفةالخطر 
أو الضرر ‏ ولكن اتبى هذا الطاب كا 
بقول الدفاع عنبا ‏ على نفس الأسياب الى 
دعت الى الطلب الاصل فانمقتضى هذا انيكون 
هذا الطلب من قبيل ذاك كلاهما بنت فكرة 
واحبدة ‏ ومرماضا الى هدف واحد نحيث 
يندرج الطلب الاحتياطى فى الطلب الاصل 
ويكونان كلا غير متجرىء اذ تجمعبما رابطة 
كلية واحدة حى مخاولة الاستثثار بالجبازة دون 
المدعىعليوم أ لستتيع <ما قيام وحدةالموضوع 
بين هذين الطلبين وبين موضوع الدعوى الآوللى 
التى سبق الفصلفيها 

د ومن حيث أنه بعد أن ظبر أن موضوع 
الدعوى الحالية بشقيبا ان دو الا نفس 00 
الدعوى السابقة فأنه يتعين بعد ذلك نحت 
ما اذا كارن. قد حصل بعد الم 
الأول تخيير في عسكز الطرفين الواقنى أو 
القأنوق ما ينوض سبيا جديدا للدعوى الحالية 


دوعن يثك أنه وأض من الخ الباق 
السابق أنه اكر حالة الميازة الراهنة الى ت ممع 


ا 


الْسنْةٌالعشرون 


بها المدعى علهم وكفل الاحترام لها و أقنتذقك 
0 أن يصدر حم فى الموضوع بالنسلم 
دواجبة المدعى عليهم من المحكمة الختصة 0 
هو السبب الذى يفيم من الحسكم أن يكون هو 
الممرر لتغيير ادالة 0 
و بطر أى لغيير على 
ىكز الطرين سواء من جبة الواقع أو القانون 
بل سارعت الوزارة إلى رفع هذه الدءوى 
فى أول أغسطس سنة 9و١‏ . والحكم السابق 
0 صدرق و يونيه سمنة ١#:‏ وفى هذه الفترة 
ت الخالة الأولى كا هى ‏ ولقد خاولت 
00 سلب 
من تأحية أن.الحكم السابق هو الذى غير ج#رى 
الخصومة مؤقتا وإلى حين ومن الناحية الاخرى 
تريد أن تصور هذه الدعوى فى وضع تخالف 
الدعوى الأخرى تأسيسا منها عل أنها إما أن 
لعتير دعوى طرد حائن بدون سند أضلا أو 
لعديلا للحيازة المادية استناداً إلى ظاهر الحق 
الأقرىفيكون هو الاجدربالحاية .وابراد المقولة 
على هذا التحو فيه نبو عن الواقعم وخروج عن 
الجادة ‏ لآانه من الناحية الآولى ففيه اطلاق 
للقول على عواهنه إذكيف عمكن أن يكونالحتم 
الذى صدر مغيرا للواقع وميد لا الظروف مع أن 
من البداهة القانونية أن الاحكام ليست منشئة 
اواق ع جديد أو لظروف مغايرة عن التّموصدرت 
فها بل هى تقرر الخالة التى كانت قائمة وقت 
| القصوة رتسي عابرا حكمها فى القانون فكيف 
بالوزارة تريد آن تتخف من الخالة الى أقرها 
الحكم السابق نكاة هدم الحكم القانونى الذق 
0 “عل الحالة المذكورة أليست تحاول بهذا 
تقض الحكم المذكور لاجديد جد فى واقع 
د ولكن من نفسه بنشه؟ أليس فى هذا. 


من مقتضنى ما تقدم مقولتما 


 ىلاثلاددعلا‎ 


أروع الدلالة على محاولة هدم قوة الشىءالحكوم 
فيه مما يو كدجديةالدفع بعدم جوازآظر الدعوى؟ 
هذا من ناحة ولآانه من الناحية الآخرى فاته 
مهما كانت الحجج التىتنذرع بها الوزارة فتدعم 
دعواها دلى كلا التصويرن اللذين صورتهما فيها 
فهى لاتنوض سببا جديدا للدعوى ععناهالقانوق 
الصحيح إذ لانعدو نوعا من أنواع الحاجةولونا 
من ألوان الدافعة وأء.او با من أساليب الجدل 
< 11]5ع111لاع31 » تلكالتىيحاج ما الخصم خصمه 
إذ يقرع الحجة بالحجة بغية اقتناع القضاء بأحقيته 
فى دعواه وشتان بين هذه وبين السبب القانوق 
عدون ء واألاق هر عازه عل لدف القانوق 
د ونو هنمز إزو] ٠‏ الذى يتولد منه الح قالمدعى 


السنة العشرونُ 


اام 


به أو بتعبير آخر هو الفعل المعتبر فى القانون 
أساسا لاكتساب الحق أو المصدر المشىء له 
« راجعلا كوست نبذة ومعوبودرىلا كنترى 
وبارد التزاماتجز. تان نبذة و7 وقوة الشىء 
المحكوم فيه للاستاذ مود عبمد الر.ن ص 47 
نيذة .18 » 

د وحيث أنه ين مما تقدم أن الدفع لعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حقيق 
وف مله فنغى القضاء مه ولا حاجة بعد ذلك 
لبح الدقع الآخر - 

( قضية وزارة الاوقاف بصفتها ضد السيدة نفوسة هاتم 
شباب الدين وآخرين رقم ؟وب؟ منة وسو 'رياسة 
حضرة القاضى السيد على ) 


ا 
/ 1 ار 0-0 وه 


م8 
حكمة قليوب الجزئية 
1١+‏ كتوير سنة م18و| 
1 قسمة 3 دفع بعدم المذكية 
؟-صورية. دعورى بولية . الدفع بالآولىة لل الثانية, 
من ينتفع بكل منهما . أنواع الصورية . أثباتا 
؟_ رهن حيازى . متى يكون حجة على الغير 
الميادىء القانو فية 
١‏ ( دعوى القسمة قد تذهب فيها 
خصومة الطرفين على نزاع فى الملكية 
وللندعى عليبم فيبا أن يدفعوأ بكل 
الدفوع التى تدحض ابتداء ملكية طالب 


العقسمة 


بابطال تصرفات المدين واجمع بينهما مقيول 
اذا كان الدافع بهما يقصد الدفع بالصورية 
أولا حتى اذا لم ينجم فى هذا الدقع الذى 
يفترض فيه عدم وجود للعقد أصلا فله 
أن يلجأ ب.د ذلك الى الدفع بابطال التصرفات 
التى يفترض فيها ان العقّد أصلا موجود بين 
المتعاقدين ولكن يراد ابطاله 00 
(©) الدفع بابطال التصرفات الصادرة 
من المدين اضرارا حق دائنه لا لا يقبل إلا 
من الدائتين ( بعكس الصورية فانم ا تقبل من 
له مصل<ة عب العموم دائنآ كان أو متعاقدا أو 
من الغير ) وان يكو نالدائتون ثأبئة ديونهم 


(5) الدفع بالصورية جائز مع الدفم .| ل التصرف وأن تكون التصرفاث بفصد 


ماع لد 


ل 
) 57 الدقع بالصورية فانه لا شترط 
فيا أسبقية من يدفم 0 | ولاإعسار المدين 
اذاكان الدافع بها دائنا ) 
6 لا ممق دعرى ابطال التصرفات 
ان يكون الدائن قد سجل حقه قبل أو بعد 
التعمرف اول يسجله لآن هذا الحق يعطى 
للدائن العادى ولو لم يسجل ويكفى ان 
يت مالا محل للشسك ان الدين حاصل 
قل الصرق .وتو عنام اغدار الدين 
ويقصد التواطؤ بين المدين والمتصرف 
اليه . 
(ه) الصورية معناها أن تكون 
التصرفات فهأ قد صدرت ف الظاهر من 
المملك ولكنبا فى الواقع لم تخرج السين 
.موضوع:العقد عن ملكية بائعها بل لا بزال 
باقية فى ملك باتفاق المتعاقدين بمعنى أن 
العقد فى المقيقة لم يوجد ولم ينتج اثره ‏ 
وقد تتشكل الصورية باشكال فتنكرن فى 
0 عقد ل بقصده المتعاقدان ‏ أو قد 
يُكون العقد غير موجود ‏ او قد يكون 
| التملك بأ أبن كين فى الظاهر وفى الواقع 

يكون بأسمم آخر وشى جائز الدفع مها من 
'الدائنين أو من الغير أو من أحد المتعاقدين 
٠”‏ وإثباتها.بين المتعاقدين حا لابد أن يكون 
بالكتابة وبالسبة الغير والدائنين يكون 
بالنينة وذلك فى الا<ؤال الى نزيد فيها] 
1 التعاقد عن عشرة جنيهات إلااذاكان يوجد 


ّْ العدد الثاق ‏ السئة العشرونْ 


نت 
الاضرار من تتجتهبأ اعسار المدين مانع من الحصول عيل الكتابة 


()لاتمام أثرالرهن الحيازى والاحتجاج 
يدقيل الغي ريحب توفرشرطين مهمان أن يكون 
مسجلا وسابقآفى التسجيلف طري قالتفاضل 
مع الغير وأن يكون المرتهن قد وضع :يده 
عل العقار المرهون حتى يكون فى مواجبة 
المشترى مسلحا عق عيى مؤيدا بالتسجيل 
ويركن الحازة ولاطريق للمشترى عندئذ 
إلا اتباع الاجراءات الى رمعا القانوت 
المدنى إما دفم الدين بأكله للمرتهن والهلول 
>له أو تخلة العقار 
على 

م حيث أن المدعى رقع هذه الدعوى يتاريخ 
بلا سيتمير مسنة بسو( مقررا فيا أنه بمتلك 
سوط بالحدود الموضةبصحيقةالدعوى مع 
المدعى علييم يطريق |اشيوع فطلب فرزوتجنيب 
هذا القدر شائعا فىعس وخ ط وذلكفىمواجية 
المدعى عل وم الثاتى والثالث المرءممين بقية القطعة 
وقدمللتدليل على دعواه في الجاذظة أربعةدوسيه 
عقد .ع سجل في 75 أغسطس منة يمو( 
لسعم أحد سلمان سلامه المدعى عليه الاول نظير 
ثمن قدره .؛ جنيبأ مقدار «س وؤ'(ط. أطيان 
زراعية منها ‏ س ١١‏ ط ومنها + سواط 
( موضوع الدعوى الحالية ) مشاعة فى س 
و4رط؟ا قدم ورد مال سنة باما.ة (وجلسةمم 
مارس سنة برمو١‏ قررت ال#كمة إثيات. تنازل 
المدعى عن لم يعا ن من المدعى عليي معدا المدعى 
عايهما الأول والثاتى احمد سلمان وتمدسامان . 

و وحيث أن الخاضر عن المدعى عليه الثانى 
| جمد سليان دقع طلب القسمة بالقول بأنالمدعى 


العدد الثاقى ‏ السنة العشرون 


كفنا 


عليه الأول البائع للددعى كان قد تصرف فى 
الآربعة عشر قيراطا بعقدى رهن ( أولما ) 
برهن 4 ط حيازيا بتاريخ ه ابريل سنة ١8‏ 
ومصدق عليه فى 1//4/90؟9؛ ورهن هذا 
المقدار من احمد سليان المدعى عليه الأول إلى 
عمد سلمان المدعى عليه الثانى لمديونة الاول فى 
مبلغ هبجنيهاللدائن المرتين ( يراجع هذا العقد 
وقد سجل فى ه نوفير سنة :148 (ونانيهما ) 
برهن تماق قراريط حيازيا نظضير 49 جنيبا 
بتار عم ؛ ينابر سنة ١+‏ وسجل فى ١٠1/ه/‏ 
10 ورهن هذا المقدار من احمد سليان إلى 
حسين عفيق كل محمد سلمان عله فى سنة ومن ١‏ 
بعد ان سدد الحال قيمة الرهن فى 4؟ ١‏ كتوير 
سنة 1495 بموافقة نفس المدين ( براجع هذا 
العقد -المودع حافظة عمد سلان والحوالة على 
ظبره وقد سجل فى» ينايرسنة 1485 ) وقرر 
جمد سلمان المدعى عليه الثاتى أن البيع الحاصل 
من المدعى عليه الآول للبدعى باطل للانه قصد 
منه الاضرار بالدائئين عملا بص المادة م؛؟ة 
مدى أهل فضلا عن أنه صورى وبإطلاتف 
التععرف بناه ( أولا ) على ثبوت دينه ثبوتا 
رسما قبل التصرف بالييع الحاصل للمدعىيتاريم 
ه؟ أغسطسسنة 4و( لآن الرهنين الحيازين 


أحدضامصدق عليه يتاريخ مم أبر يل سنة امو( | 


عن رهن الستة قراريط وثانيهما مسجل بتاريخ 
٠‏ مارو سنة 5م4١‏ ( وثانيا ) لآن المدين قد 
تجرد من جميع متلكاته بتصرفه بالبيع إلى المدعى 
إذ كل ما يمتله هو أل غ١‏ ط المرهوئة للدائنين 
والمباع منها بعد ذلك للمدعى ستة قراريط مشاعا 
ىال ووط و( ثالنا) أن المدن تواطأ مع 
المدعى اضرارا بالمدعى عليه هد سلمان الدائن 


بدليلٍ توقبع المدعي نفسه على عقد الرهن بتاريخ 


5 أبريل سنة 14910 مما يقطع بعلبه بالدين 
( يراجع توقيع المدعى يختمه على عقد اأرهن 
المذكور  )‏ أما الدفع بالصورية فيناها المدعى 
عليه الناتى ر أولا ) بناء على أن الأاطيان مازالت 
نحت يد الدائن وم يضع المدعى يده أصلا 
( ثانيا ) لأسبقية دين الدائن( ثالثا ) لآن المدعى 
م يدقع ثنا [ 

ووحيث أنه من المسلم بهآن دعوى القسمة 
ماهىق الواتمع إلا دعوى قد تنصبفيها خصؤمة 
الطرفين على نزاع فى الملمكيةوالمدعى عليبم فيها 
أن يدفعوا بكافة الدفوع البِى تدحض ابتداء ملكية 
طالب القسمة فالقول إذن من جانب المدعى ان 
هذه الدفوع التى أبداها المدعى عليه عمد سليمان 
لبس محلها الآن هو قول ليس لله نصيب من 
الصواب . 

« وحيث أن الدفع بالصنؤزية جائر معالدفع 

بأبطال تصرفات المدين والمع بينهما مقبول اذا 
كان المدعى عليه يقصدالدفع بالصورية أولا حتى 
أذا لم ينجح فى هذا الدفع الذى يعترض فيه يعدم ٠‏ 
وجود العقّد اصلا فله أن نلجأ بعد ذلك الىالدقع 
يأبطال التصرفات التىيفترض فبها أنالعقدموجود 
بين المتعاقدين ( يراجع .هذا المعنى الجموعةالرسعية 
فم عدد هم لاض 92.5). 100 

5 وحيث أن الدفم بأبطال التصرذات الصادرة 
من المدينين اضرارا حقوق دائنيهم لاتقبل الا 
من الداثنين ( بعكس الصورية انها تقبل من 1ه ' 
مصلحة على العموم سواء كان دائنا أو «تعاقدا 
أو من الغير ) وأنيكون الدائتون ثابتة ديوتهم 
قبل التصرف وبقصد الاضرار والتىمن نتيجتها. ٠‏ 
اعسار المدين « ويعكس الصورية فانه لايشترط 
فها أسبقية من يدفع بها ولا اعسار المدين إذا . 
كان الدافم بهادائنا ؛ 


5 


ه وحيشان لامهم فى دعوى أبطالالتصرف 
انيكون الدائن قدسجل حقدقبل أو بعد التصرف 
أولم يسجله لان هذا الحق يعطى للدائن العادى 
واولم يسجل ويكتى أن يثبت أن الدين حاصل 
قيل التصرف فغير مجد إذن فى هذه الدعوى 
الدفع بالقول من المدعى بأن عقده 0 لين 
أغسطس منة عمو حاصل قبل تسجيل أحد 
المرتهنين الحاصل تسجيه فى ه نوفير سنة 
494 ( براجع عقد رهن الستة قراريط ) 
فالممل به فى هذه الدعوى ان لاشك في أن 
الرهنينسابقين على التصرف بالببع لآن أحدهها 
بالتصديق على الامضاء بطريق رسمى بتارييخ مام 
ابريل سئة 181 (* ط) والآخر بتاريخ ؛ 
يناير سنة ١4+‏ ومسجل فى ٠١‏ مابو سنة 
فك ( عقد الثائية قراريط ) بِيما عقد البيع 
مسجل في 0م أغسعاس سلة ١99.‏ 

« وحيث أن عن ركن أعسار المدين فان 
المدعى عليه الثالى مل سليمان لم يهقدم م أت 
هذا الاعسار حى الآن وجوز للبحكمة ان تكافه 
ذلك وباثبات تجريد المدين من كل ما يمتاك . 

«١وحيث‏ أن عن ركن التواطق بين المدين 
والمشترى «المدعى » فالقول بأن عل المشترى 
بألرهن دليل التواطو قول غير مقبول على علاتنه 
إلا إذا تأيد بدليل ائيات آخر . 
رن الاقم بالمورية فان 
الصورية معئاها 0 تسكون التصرفات فيبا قد 
صدرت فى الظاهر من المملك ولكنها فى الواقع 
لم تخرح الحين موضوع العقد عن ملكية بائعبا 
بل لاتوال باققة فى ملكه باتفاق المتعاقدين 
بمعنى أن ن العقد فى الحقيقة لم يوجد ولم ره 
القانونى وقد تتشكل الصورية باشكال فيكون 
صورة دم بقصده المتعاقدين أو قد يكون 
التعاقد غير موجود أو قد يكرن ا القليك اسم 


د وحيث أنه عرء 


العدد الثاتى ‏ 


السئة العشرون 


وهى كا سيق بيانه جائز امدفع بهامن الدائتين 
أو من الغير أو من أحد المتعاقدين وائياتها بين 
المتعاقد نحتما لابد وأن يكون,الكتابة وبالفسبة 
للخير والدائنين يكون بالبينة وذلك فى اللاحوال 
التى يريد فيها التعاقد عن عشرة جنيبات إلا إذا 
كان هناك مانم من الحصول على الكتابة . 


د وحيث أن المدعى عله الشانى فى هذه 
الدعوى اعد فى اثيات الصورية على الاسباب 
الى أبداها بمذكرته من عدم دفع المن وعدم 
وضع يد المشترى ١‏ المدعى ٠.»‏ 

٠‏ ووحيث من جبة أخرى واتماما للبحث فان 
الرهن الحسازى - وعقد المدعى عليه الاق 
يرهن حازى ‏ لاتمام أثره والاحتتجاج به قبل 
الغير يحب فيه توفير شرطين مبمين أن يكون 
مسجلا وسابقا فى التسجيل وأن يكون المرتهن 
قد وضع يده على العقار المرهون حتى يكون فى 
مواجبةالمشترىمسلحا >ق عيىمؤ يدا بالنسجيل 
وبركن الحيازة ولا طريق للمشترى عندئذ الا 
اتباعالاجراءات التى رسمها القانونالمدنى امادفع 
الدين بأ كمله للم رتبنينوالحاولمحله اوتخليه العقار 
( يراجع فى هذا المعنى مجلة الحاماه س ٠‏ عدد 
6 ر) وأداان التسجيل ضر ورىقيبئأه 
القائرن رقم م( سئة 1١47#‏ الخاص بتسجيل 
الحقوق العينية ولو بين المتعاقدين واما أن رهن 
اليازتضرورىفبناه طبيعة الرهن الحيازى الذى 
الذى لايتم الابوض ع يدالدائنالمرتهن بالفسبة الغير 

«وحيث|نهفىهذه الدعوى لاجدالف أن عقد 
الرهنالخاص بالقانية قراريط مسجلق ٠١‏ مايوسئة 
(قبل لسجيل عقد البيع المسجل ١3‏ أغسطس 

سنة 14 ) إيمأ ينقض ذلك التحقق من وضع 
يد الدائن المرتهن عبل التصيبالمرهون أما بالنسبة 


العدد الثانى - السئة العشرون 


للعقد الأخرذو الستة قرار يط فنسجيله فىه نوفير 
سئة4 1918 بعد عقد البيع وهم من ناحيته معرفة 
أن كان قد تنفذ بوضع اليد أم لا . 

د وحيث أن المحكمة قبل الفصل فى هذه 
الدعوى وعل ضوء المبادىء السابقة ترى احالة 
الدعوى الى التحقيق ٠‏ 

أولا . ليدبت المدعى عليه التانى عمد سلمان 
بكافة الطرق بما فيبأ البيئة فما مختص بادعائه 
بالدفع يابطال التصرفات أن المدين قد جرد من 
جميع بمتلكاته وليقدم التكشف الذى يدل على 
ذلك وأنه قد تواطأ مع المشترى بقصدالتهريب. 

ثانيا . وليب تالمدعىعليه المذ كور فما تختص 
بصورية عقد المشترى أن الُن لم يدفع وليثبت 
الصورية بكافة الطرق با فيما البينة . 

الثا- وفيا ختص بركن وضع اليد المرمهن 
على الأعيان المرهوئة لبت المدعى عليه عمد 
سلمان أن الأعيان لم تخرج هن نحت بده ومن 
نحت يد من أحله منوقت الرهن للا ن وللبدعى 
نفى كل هذه الوقائع . 

( قشية سيد سيد أحمد حسن ضد أحد سليان سلامه 
وآخرن رقم 34 سنة ع#و؟ رئاسة حضرة القاضى 
عبد العزيز لمان ) 

11 
حكمة ببى مزار الجزئية 
9 ديسمير سئة م"8و ا 
اختصاصم ركزى. حل المدعى عليه ٠‏ تعريفه « جوأزتعدده 
الميادىء القانونية 


: الاختصاص الم ركرى يتبع محل المدعى عليه‎ -١ 
وامحل عاأءأترمل هر المركر الشرعي المنيوب‎ 
للانسان الذى يقوم فيه باستيفاء ماله وإيقاء‎ 
ماعليه ويعتبر وجوده فيه على الدوام ولو يكن‎ 
حاضرا فيهفى .بعض الاحيان أو أغلها وأنه‎ 


ا 


لايجبل ماعحصل فيه فيما يتعاق بنفسه ( حاشية 
المادة م من قانون الأرافعات ( 

0 ليس مايمنع من أن يكون الشخص 
الواحد أ كثر من ل إذا تعددت أعمالهومصالحه 
كن يكون عمله فى جبة و بعض ممتلكاته فى جمة 
أخرى فيجوز رفع دعوى عليه لدى أى محكمة 
يقع فى دائرتها عمله أوبعض مصاحهالاخرى 
امار 

«من حيث أنالمدعى عليه دفعم بعدم اختصاص 
هذه المحكمة بنظر الدعوى لأانه مقيم بالقاهرة 
حيث يشتغل مدرسا بمعهدها 
من الطرفين بان المدعى 
عليه له منزل ببى مزار يتردد عليه ق اجازته 
السنوية ويقول المدعى أنه أثناء وجوده بأجازه: 
كلفه بتبيضءترله 

« وحيث أن الاختصاص المركزى يتبعل 
المدعى عليهوانحل عأأء صمل هو المرك زالشرعى 
المنسوب للا نسان الذى يقوم فيه باستيفا. ماله 
وايفاء ماعليه وبعتدر وجوده فيه على الدوام ولو 
م يكن حاضرا فيه فى بعش الاحيان أو أغلييا 
وانه لايحبل ماحصل فيه فيمايتعلق بنفسه ( انظر 
حاشية المادة م من قانون المرافعات ) 


و وحيث أنه 


د وحيث أنه ليس ماملع من أن يكون 
الشخص الواحدمحلانإذا تعددت أعباله ومصالحه 
والمدعى الذى يقول أنه قام بتيييض منزل المدعى 
عايه الكائن بينى مزار قد يشكل عايه معرقة محل ٠‏ 
المدعى عليه الحقيقى مادام له منازل متعددة 
للاقامة مها ف أوقات مختلفة وهو معذور أن 
اعتدردائرة اختصاص هذه المحككة حل المدعى 
عليه إذ له فيها منزل ولايمكن تكليفمثلالمدعى 


لف 


عليه بالإيحاث البسيكولوجية المحضة (جلاسون 
عوءاء ل بندجيبو وهرافعات| بو عيف بند] ,ره ) 
ووحيث أنه يتعمين اذاك رفضش الدقع 
واختصاض هذه المحكمة بنظر الدعوئ” 
2 قصية عات المبد المينض:طزالع 


اه الام 0 1 


اه . 
م الكوم :الجرية 1 


؟؟ يناير سنة ,وسو ١‏ 
-١‏ إعلان .تسلمدلليابة. ضرورة بان اتحريات وإ كان 
باطلا هو ومائلاة من. اراق ٠‏ 
ب بطلان. ٠‏ فى .توول'بالحضور. وم يبقى... 
المنادىء القانونية 35 1 
١‏ ه جرى الققه والقضا 0" 
الاعلان. بواسطة النيابة إلا إعالم أن يكون 
طالب الاعلان والمجضس قد أجريا فملا كل 


الخصم المطلوتٍ إعلانه ولم يتمكنا مطلتا 
من معرفة امحل.المذ كور بطريقةا. و تقدير 
حصؤل التتحريات موحكول الى القاضى 
ولا يتأق النظر. فى ذلك إلا اذا كانت 
التحريات مبينة بياناكافيا فى ورقة الاعلان. 
وقول الحضر انه لم يمكن الاستدلال. على 
محل إقامة الخصم المطلوب. إعلانه رغما.من 
التحريات ألى حصلت يدون 12 ماهيتها 
لايعد إلا جرد ذ كر زأى ولايفيد إثبات 
وقائم, حصلت فعلا ٠‏ فاذا, خلت .ورقة 
الاعلان.المسلمة إلى النيابة من هذهالبيانات 
ومن ذلك. ننْسه تزع 


الذى, أريد: إعلانه رن ياطلاالسبي الل تدم 


تزع الملكبة واليع وح هرسي لزاه ١‏ 


شيخ مد بعد رقمواء 1 


الملكية. 


العدد الثاق: ‏ السئة العثيرون 


م ايزؤول السك بطلان ورقة 
الاعلان حضور من أريد اعلانه غير أن 
نص المادة افقرةأولىمنقا نو نالمرافعات 
وإن كان مطلتا إلا أنه بجحب التفريق. بين 
ما إذاكان: حضور الخصم حدث بناء على 
الورقة نفسها أوبناء على سبب آخر كعلمه ' 
بطريقة أخرى بقيام الدعوى الىكان مدعواً 
نا أو ما يتبعببا مى الدعاوى ففى الخالة 
الأولى يزول البظلان ويبقى فى الحالة الثانية ‏ 

٠ الوقائع‎ 


:.]:' طلبت المدعية أولا الحكم باعاذة وضع 
نصح | يدها على ٠و‏ ط 


ولصف النزل المينة بالعريضة ‏ 
حدودا ومعالما عنم التسلم والزام المدعى عليه 


بالمصاريف والائعاب والنفاذ 
التحريات اللازمة الوقوف عل .بحل إقامة : 


والحاضر مع المدعية طلب ضم القضيتين . 
٠‏ سنة 6م14 و 911/4 سند .191 مدلى 
جز شبين الكوم وقد ضمتا ثم عدلت المدعية 
طلباتها كالآنى . الحكم ببطلانجميع الاجراءات 
المتخذة بناء على حكم مرسى المزاد سمنة 
359 وثانيا - الغاء محضر التسلم المقرتب عليه .. 
وثالنا - اعادة تسليم الاعيان الموضحة بالعريضة 


' مع إازام المدعىعليه بالمصازيف و الاتعاب و النفاذ 


حجزت: الحكم وقدم كل طرف مذكرة بدفاعه ” 
واللحكمة فتحت بأبالمرافعة فى الدعوى وئناقشت 


الك 
وبالتباىكل.ما أعقنه 6 ن.إجراء أت دعوى [-. ّْ : 
.وطليت في صحيفتها الافتتاحبة الحكم باعادقى .. 


5 حيث ان المدعية رقعحت هده الدعوى 


العددالتآئى 


وضع يدها عل ١١‏ ط ونصف المأؤزل البينة 


الحدودوالمعالم بصحيفة الدعوىثم عذلت طلياتها 
وطلبت الحم ببطللان الاجراءات المتخذة بنأء 


على حكم مرمى المزاد الصادر فى القضية رقم 
5-5 سنة م18 والغاء محضر التنسلم المترتب 
عليه واعادة تسلم الاعيان سالفة الذكر لها ممع 
الزام المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بخير كفالة ‏ + 

« وحيث أن محصل وقائع الدعوى هو أن 
المدعى عليه كانيدابن المدعية مبلغ زا عمليات 
وه؛ جتيامئها مبلغ ملم و 0ل جنيها قيمة 
ماحكم له به في القضية المدنية رقم 7110 سئة 
شيين الكوم وباققى المبلغ هو رسوم 


واتعاب عحاماه بعضبا عن الدعوى سالفة الذكر. 
وإعضبا عن غي غيرها فشرع ف التنفيذ ضد المدعية ' 


بالمبلغ المذكور بطريق نزع المذكية وانذرهيا 


بتاريخ م سبتمير سئة 18 بنزح «لمكيتها من . 


+ لاسو و طاططيانو 6٠‏ مترامبانىمبينةالحدود 
والمعالم بانذار المذكوروقد ازسل المدعى عليههذا 
الانذار للمدعية بعنواناللتزل رقم بالمنشية حارة 
الش ركس بشارح السيددعائشة يحو ارججامع ش ركبى 
يعصر وتدون عب الانذار المذكور اجابة نصها 
مايق :ول نستدل حار الثم ركمى با انزل مرة .عن 
اسم الست استيته هاشم:وعلى الطالب الارشإد 
عناة وشو ني ا كور اعاد المدغى 
ش عليه اعلان المدعية الى قلالنائب العمومى بتاريخ 
/٠١ / 90‏ 4س9( بحجة عدم معرفة حل 


اقامتها ‏ وبتاريخ ديسمير سنةٍ غ١‏ أقام ' 


المدعى عليه ضد المدعية دعوى بتزع ملكيتجهامن 


- السنةالعشرون . 7 من 


.الآاعيان سالفة الذ كر وأعلنيا" ب بعريضة النخرى 


المذكور 3 اولان قر قلالتائت المدوى حنة.أ عدم 
معرفة بحل اقامتها» 
نوع الملكية الى 3 قعى نهنا من غكمة" بين 
الكوم الجرئية تابخ 10 توفي إسنلة .18 
وحددت. الحكنة. :- يوم: 117. 13 ١‏ ل 


6 | سارت أجرا ءات دعوى 


. للنشر لذأ تأجل 5 بوم 0 مأرسر إسلة 


للنشرثم ليزم مارو .سنة مو النشر 
ايضًا لعدم اتمام اجزاءاته فى الجلسة الننايقةعوق 
الجلسة المذكورة حخضر: : طالب البيع ) المدتعى 
عليه )جا 5 «المدعية * ةم م طر حت الاغيان 
بالمزاد ورسى مرادها ع المذعى عليه وكانت 
كل اجراءات اللصت والبيع تعلن للبدعية “بقل 
لثائب العمومى: © 0 


:ه وحيث أن المدغية تقول أن ابترائات 


7 الملكية السألفت ذ كزها باطلة.لآن المدعى 
عليه لم يغلا بانار تخ اللكية ولا بن رقية 


دعواها:فى بحل أقامتما .الحفيق بل -أعليها فى 


عنوان آخر وعندد ما أجيت لعدم : الاسنتد لال 


عليبا أعلها بقلم. النائت العموى .:وشار.فى باق 
الاجراءاتٍ عل هذا الام دون علما إلى أن 
علمت قبل اللخاسة الاخيرة إنحدوة لبيع الاغيان 
المنزوع ملنكنتبا بو جوج قضئة يه رفعي| عليها الموعى 

عليه:خضرت فى الجإسية. الأبخيرة للذكورةوما 
لشعر إلا وقد رسى از زاد على المدعى عليه دون 
أن 7 تتمكن من ابداء ثىء لجهلبا بماهم وقررت 
عند مناقشتها [نهالم تس مطلفًا فئ المازل الذى 

أعلها' فيه المداعى عليه “بانذانة تزع املك وان 
المدعى غليه اللذكور” الغرق: علوام من اطقيق 


230 وزارها افيه .غدة :مراث شيل و لغلا ابت 


لا 
نزع الملكية وانه عمل ما عمل بسوء نية ليستولى 
على الأعيان بثمن مخس كما حصل فعلا 

ه وحيث أن المدعى عليه دقع الدعوى بأنه 
أعان المدعية بانذار نوع الملكية فى المتزل النى 
علم منأبن عنه ١‏ لاقي يقلا ل لحان م يساح 
معرفة عتوانها نأعلها بقل النائب العموى ثم 
ذكر فى المذكرة المقدمة منه ان لاحق للمدعية 
على كل حال فى القول ببطلان الاجراءات 
ما دامت قد حضرت بجلسة 81/ه/19 الى 
حكانه محددة أخيراً لببع الأعيان المنزوعة 
ملكيتها والتى رسا فيبا المزاد عليه لأزنحضورها 
فى الجلسة المذكورة زيل ما اشتملت عليه 
الاجراءات من بطلان ويسقط الحق فى الدفع 
به طبئا لنص المادة م١‏ من قانون المرافعات . 

د وحيث أنه للفصل فى دعوى المدعية يتعين 
البحث فى نقطتين . الأولى - هسل انذار نزع 
الملكة الذى أعلنه المدعى عليه للندعييه بعلم 
النائب العموىو الذى بنيتعليه كل اجراءات نوع 
الملكيةوالويع بامزادالعانى ورسوالمزادعلىالمدعى 
عليه صحيح أم غير صحييح .أو بمعنى آخر هل 
كان اعلانه . بقلم النائب العدومى اعلاناصحيحا 
أو هو اعلان باطل تخالفته للقانون ‏ والنقطة 
الثانية ‏ اذا كان الانذار المذكور باطلا فبل 
زال بطلانه يحضور المدعية فى الجلسة. ااتى صدر 
فيها حم مرمى المزاد وسقط حقبا فى التمسك 
بالبطلانطقا للمادةم١-١منقانون‏ المرافعات 
أم لا. 

د وحيث أنه بالنسبة للنقطة الآولى فانه وان 
كان نص الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من 
قانون المرافمات الآهل يقضى بأنه فما يتعلق 
بالاشخاص الذين ليس لحم محل معلوم بالقطر 


ري 2 ب حت 


العدد الثاى - 


السنة العشرون 


المصرى تسل صورة الاعلان الى و كيل النائب 
العمومىوهو يكتب على الأصل علامة الاستلام 
فانالفقةوالقضاء قدجريا على أنه لايصمالاعلان 
بواسطة النيابة إلا بعد أن يكون الخصم الطالب 
الاعلا نأو الحضر قد أجريا فعلا كافة التحريات 
اللازمة للوقوف عل محل إقامة الخصم المطاوب 
0 يتمكنا مطلقا من معرفة الح لالمذكور. 

طريقه ما . والفصل فيا اذا كانت التحريات 
لاز للوقوف على محل المعلن اليه كافية من 
عدمه منوط بتقدير القاضى المطروحة أمامه هاته 
المسألة ولابتأتى النظر فى ذلك الا اذاكانت تلك 
التحريات مبينة بيانا كافيا فى نفس ورقة الاعلان 
وقول المحضر بعدم امكان الاستدلال على حل 
إقامة الخصم المطلوب اعلانه رغا عن التحريات 
البىحصلت بدون ذكرماهيتبالايعد الامجرد ذكر 
رأى ولايفيد اثبات وقائع حصلت فعلا . وعليه 
فاذا خلت ورقة الاعلان المسلية للتياية من هذه 
البيانات المنوه عنها آنفا كانت لاغية ( يراجع 
كتابالاستاذ ابو هيف بك فى المرافعات المدنية 
والتجارية طبعة سنة ١د‏ فقرة مم1 ص م 
ويراجعأيضا الحم الصادر من محكمة الاستئناف 
الآهلية فى بن يونيه سنة 1848 ججلة القضاء سنة 
وص و هبو حك الاستئتاف فى 1884/17/8٠‏ 
مجموعة: التشريع والقضاء امختاط السنة الأول 
ص "الا" وفى 1818/1١/14‏ نفس الجموعة 
السنة العاشرة ص 78 ) 

د وحيث أنه بالاطلاع على انذار نزخ الملكية 
الذى أعلنه المدعى عليه للمدعية عئدما شرع فى 
تزع ملكيتها وفاء لدينه تبين أنه أعلئه لها بتاريخ 
سم سيتمير سئة 1486 باعتبار أنها مقيمة بمصر 
بالمنشية بتدارع السيدة عائشة حارة الشركس 


العدد الثانى ‏ السنة العشرون بايا 


منزل 4 يحوار جامع شركس . فأجاب شيخ ١‏ « وحيث انه بالنسبة التقطة الثانية من مدار 
الحارة اجابة مدونة على ظهر الاعلان المذكور | البحث وهى الخاصة مما اذا كان البطلان ,زول 
تتضمن انه ولم يستدل بحارة شركس ندل | ويسقط حو المدعية فى الدفع به طبقنا للمادة 
على أسم الست استيته هاشم وعلى الطالب الارشاد | 18 / ١‏ مرافعات يسبب حضورها يحلسة ١م‏ 
عنباء . وعقب ذلك مباشرة بذيل ظبر الاعلان | مابو سئة .-م؟1 فى قضية البيع الى رسا قينا 
المذكور أجرى المدعى عايه اعلان المدعية بقل | المزاد على المدعى عليه أم أن البطلان يظل قائما 
النائب العمومى ه لعدم معرفة حل اقامتها» ثم | ولا يسقط حت المدعية فى النمسك به فانه وان 
رفع عليها بعد ذلك دعوى نزع الملكية ددعدى | كان نص المادة مم١‏ | ١‏ مرافعات مطلقا إلا 
البيع سالكافي اعلانها نفس السبيل وهو اعلاتها 
بل النائب العمومى رأسا دون أن يبت أنه 
بذل أية محاولة أخرى لمعرفة محل إقامة المدعية . 


أن هذه المحكمة ترى انه بحب التفريق بين ما إذا 
كان حضور الخصم الذى أعان بورقة باطلة حدث 
بناء على الورقة نفسها أو بناء على سبب آخر. 
ففى الحالة الأولى تكون المادة م١‏ فقرة أولى 
مرافعات منطبقة ويزول البطلان تحضور الخصم 
المطاوب حضوره ويسقط حقه فى الدفع به. 
وأما فى المالة الثانية فان البطلان لا -.زول6 أن 
المق فى الدقع بهلا يسقط . والحكمة فى هذا 
التفريق ترجع الى أن الخصم الذى أعلن بورقة 
تتضمن سببا من أسباب البطلان إذا حضر أمام 
المحكمة بناء على هذه الورقة فان حضوره يعتير 
مسقطا لجقه فى الدفع بالبطلان ومزيلا له لان 
المفترض فى هذه الحالة انه اطلع على الورقة 
وعم ما فيها من أوجه البطلان ثم حضر رغم 
ذلك الى امحكمة بناء عليبا : وأما فى حالة ما اذا 
كانت الورقة الباطلة الى أعان بها أحد الخضوم 
لم تصل اليه وكان حضوره أمام المحمكمة مبئيا. 


« وحيث انه لم ينبت فى اعلان تنبيه نزع 
الملكية سالف الذكر ولا فما تلاه من اعلانات 
دعوى نزع الملكية واجراءات البيعولا فيأقوال 
المدعى عليه عند مناقشته أمام هذه الحسكمة انه: 
أجرى أية تحريات معيئة للوقوف على محل إقامة. 
المدعية بعد ان تبين خطأ العنوان الذى دون في 
انذار نوع الملكية : وكانالواجبعليه أن يتحرى 
عن عنوائها الحقيقحيث أمْا كانت زوجة لوالده 
وذا أقارب فى البلدة التى يقيم فبها ويمكنة محاوأة 
الاستدلال من أحدم علىعنوانها خصوصا وانه 
فى دعوى الريع والقسمة رقم ١06‏ سنة .س١‏ 
شبين الكوم وهى الدعوى التى صدرله فيها حكم. 
الدن اللنفذ بهكان قد أعلنبها فى مل عمل زوجبا 
7 تسل" اليه الاعلان فكان يتعين عليه ان يعلنيا. 
بالانار في محل عمل زوجها كا فعل فى الدعوى. 
00 0 له على علمه بوجود القضية من طريق آخر غير 

نااك يكون تفبيه نوع الملكية طريق الاعلان المطعون فيه بالبطلان. "ما هو 
سالف الذكر باطلا وبالتالى كل ماتلاه مر. .| الخال فى الدعوى الخالية _فانه لاحل لزوال 
اجراءات دعوى نزع الملكية والببعوحكم عرمى | البطلان أو سقوط اللمق فى التمسك به .ما دام 
المزاد الصادر بتاريخ وم مايو سئة م4( . | الخصم الممان اليه لم يكن على علم بوحود ونجه 


حب و باسسم 


20 ااال ا ااا 


م 
البطلان قبل حضوره وما كان فى استطاعته 
ان يعم به قبل أن يطلع على أوراق الدعوى وما 
قاين العرانات بز براجع انيم كه 
مصر مهيئة استثنافية الصادرفى ١ / ١٠١‏ / لا٠5١ا‏ 
نجلة الحقوق السنة +«؟ ص )١+‏ الذى قررت فيه 
وأنحضور الخصم لا يزيل بطلان ورة الدعوى 
الا إذا حصل بناء على تلاك الورقة نفسبا ». 
ويتضح من مراجعة الك المذكور ان الحكمة 
وان لم تذكر أسبايا لتترير ما ذهبت. اليه الا انه 
يؤخذ من وقائع الدعوى ان الاسباب الى تدعو 
للاخذ مبذا الرأى فى الدعوى الخالية أقوى منها 
فى تلك الدعوى . 

د وحيث انه إذلك ترى المحكمة ان المادة 
١# 8‏ مرافعات لا تنطيق عل حالةهذهالدعوى 
ومن م يكون بطلان ورقة تنيه نزع الملكية لا 
يزال قائما وكذلك حق المدعية فى التمسك به 
وبالتالى يكون ص مرمى المزاد الصادر بتاريخ 
1م مابو سنة سو( باطلا هو وما تلاه من 
تسليم الاعيات الرامى مزادها على المدعى 
ليه . 


ه وحيث أن المدعية لم تطلب ان تقضى 
المحكمة ببطلان حك مرمى المزاد وانما طلبت 
الحم بيطلان الاجراءات المتخذة بناء عليه 
واعادة تسليم الاعيان الموضحة بصحفة الدعوى 
لها وقد تبين من الاطلاع على حم مرسى المزاد 
أن الاطان المنزو ع ملكيتها هى ٠٠‏ س 
و1 لا ورظ ا ذكرت المدطة لو صتمنة 
تعديلطباما. 

«ه وحيث انه لا ممرر لشمول الم 
: بالنفاذ قانونا . 


فيزم انر سياب 
حكمت المحكمة حضوريا بيطلان محضر 
التسلم المترتب على حم مسى المزاد الصادر 
فى القضية .و١١‏ سنة مسو والزام المدعى 
عليه بتسليم المدعية .م س و١١‏ طو.ه١‏ 
رامال النابق وسو عزاذما هليه واأوضينة 
الحدود والمعالم سح مرسى المزاد سالف الذكر 
والزمته بالمصاريفت 
( قضية الست اسقيته هاشم عباره ضد مود مد الشريف 
رقم بومم سنة وموو رئاسة حضرة الة.اضى أحد 
1/1 
محكمة الجيزه الجرثية 
6" [بريل سنة 08 | 
خكر : مدته . أجرته . أجرة الل . النص عل قيمته 
#الحقد, غير مانع من طلب زيادته أو نقصانه 
المبادىء القانونة 
١‏ - ان الجكر كما يكون موّيدا قد 
يكون لمدة طويلة . وكا يكون عادة علىعين 
موقوفة قد يكون عبل عين ماوكة ملكا حرا 
أجرة الحكر هوداتما أجرامثل 
فثر تفع وتنخفض حسب ارتفاحع أوانتخفاض 
صقم الارض المجحكرة . 
إن النص عل قيمة المكر بالعقد 
غير ماع من طلب الحكر زيادته أو الحتكر 
إنقاصه إذا ماتغير صقع العين الحمكرة 
”7 


وحيث أن المدعين أقاموا هذه الدعرى 


العدد الثاق _ السئة العشرون 


يطلبون فيها الحك بالزام المدعى عليه بأن يدفع 


لحم مبلغ . 40 قرشا قالوا فىعريضة افتتاحبا أنه 
قيمة إيحار قطعة أرض مساحتها :+ مترا مر بعا 
استأجرها من مورثهم المرحوم يوسف الابحر 
وجب عقد مؤرخ ١١‏ مارس منة 1419 أدة, 
عشرسنوات بابجار شهبرى قدره «م قرشًا وأن 
هذا العقد اتنبى بانقضاء مدته من جبة وبوفاة 
المؤجر من جبة أخرى و أنه نظرا لازدياد صقع 
الآأرض بمضى الزمن الطويل حيث أصبح إبجار 
المثل مبلغ ١٠١‏ قرشا شهريا ققد أنذروا المدعى 
عايه بتأريخ ١‏ مابوسنة ,م418١‏ بضرورة تحرير 
عقد جديد وإلا احنسب أبجار القطعة الأارض 
عبلغ 16 قرشا شوريا فلم يحرر عقدأ جديدا . 
وبما أنه متأخر طرفه إيحار ستة شهور من 
أول يناير سنةخم4 الى آخر يونيو سنة ,م"1و! 
فقد أقاموا الدعوى بمبلغ ٠و‏ قرشأ قيمةمتأخر 
إبجار المدة المذ كورة ( هكذا ) وبجلسة المرافعة 
الختامية عدلوا طلباتهم فى مواجبة المدعى عليه 
على اعتبار أن المبلغ المطالب به هو حكر لقطعة 
الآارض لاإيجار لا . 

«وحيث أن المدعى عليه دفع الدعوى فى 
إنذارهالمعلن ال المدعين بتاريخ /ا يونيوسنة ,اه 
ردا على إنذارثم وفى مرافعات وكيله بالجلسات 
ومذ كرته بأن العقد عقد إيحار وانه تجدد لمدة 
عش رسنوات أخرى تنتبى فى ١4‏ مارس سنة 
بئفس القيمة اذ نص فيه على أيه اذام 
يعلن أحد الطرفينالاخرقبل مض ىالعشرةسنوات 


الأولى بثلاثة أشبر بتجدد العقد لمدة أخرى . | 


لذن 


عهارته الشخصية . وقال ان إيجار ناير سنة م9١‏ 
سدد للحارس القضالى بمو جب الإيصال امور 
وس ينايرسنة م48 (المقدم منه . وعرض بالماسة 
مبلغ ووم قرا صافا قيمة إيحار ١١‏ شهرا 
بواقع بم قرشا مر._ أول قبراير سنة ,م96١‏ 
فقبله وكل المدعين تحت المساب حسي مايثيت 
من الهك ثم دفع المدخى عليه فى مذ كرته بعدم 
قبول الدعوى بعد تعديل الطليات باعتيارها 
دعوى حكر بدعوى أنه ستحق علا رسوم 
وصين القساد هام ارول اس تنه الرعوم 

ه وحيث ان قلى الكتاب لميطلب رسوما ما 
لآن قيمة الدعوى لمتتغير . وعلىفر ضأنالحكر 
يؤخذ عنه رسومنسبية غيرالايحارفيذالايستدعى 
عدم قبول الدعوى وإبما يكون محل نسوية فيما 
بعد . وعليه يكون هذا الدفع فى غير محله ويتعين 
رفضه وقبول الدعوى 

و وحيث أنه يتعينالبحث فيما أذا كا نالعقد 
عقد حكر كا تمسك المدعون أخيرا بذلك أم 
أنه عقد إيحار كا يقول المدعى عليه . وان كان 
عقد حكر فبل للمدعينأن يزيدوا فنقيمةالحكر 
المتفق عليها فيه قبل انقضاء المدة أم لا 

د وحيث انالحكر كا يكون مؤبدا قديكون 
لمدة طويلة كا هو الخال هنا . وكا يكون 
عادة على عبن موقوفة قد يكون عل عبن ماركة 
ملكا حرا 5ا هو الحال هنا ه يراجع شرح عقد 
الاتجارللدكتورالسهورىبك سدزواص١٠6٠08»‏ 
« وحيث أن العقد موضوع هذه الدعوى 


و صل إعلان أو إنذار وأن العقد لاينفسخ | صريحقى أنهعقد حكر أ كيد فى أنئية المتعاقدين 
بموت المؤجر إطلاقا ولاحتى بموت المستأجر | كانت منصرفة إلى اعتياره عقد حكر بترديدهذا 
إلا إذا كات نحررا بسبب حرفة المستأجر أو الورصف فى عددة موأضع منه . وعليه يتعين 


ردير 


اعتباره كذل كأما كون المدعين اقاموا الدعوى 
أصلا على اعتبار أنه عقد ايجار فذلك لان العقد 
تخرر مع مومسم أرامحهم ثم. ولآانهم عللوا 
ذلك بأ العقدكان ولا بزال تحت يد الوصى 
عليبم مدة قصرثم 1 
, ووحيث ان أجرة المكر: هى داتما أجر 
المثل فترتفع و تنخفض حسب ارتفاع أوا نخفاض 
صقع الارض الحكرة « يراجع المرجع السابق 
بد بابؤ ص ع.ه ون.” والاحكام العديدة 
من أهلية وعتتلطة المشار اليبا فى الهامشءو عليه 
يكون النص عل قيمة الحكر بالنقد غير ماذع 
من طلب الحكر زياده أوالحتكر انقاصهاذاماتغير 
صقع العين الحكرة 
«وحيث انه ازاء ذلك ترى الممكة أجاءة 
المدعين إلىطلبٍ ندب خبير لمعاينة قطعةالآرض 
موضوعالعقدالمؤرحه ومارسسنة 918( البالغ 
مساحتها غ> مترا مربعا وتقدير ايجار مثلمأ 
تسبي العرف المنبع قْ تقدير الاحكار.و ذلك 
عنالمدة المطالي بفرقبا من اول يتايرسنةم*9١‏ 
إلى آخريونيو سنة ,4 ١فأن‏ كان قد زاد صقغبا 
عن هم مليمات للنتر المربع فى الشبر يبين مقدار 
الزيادة الى يستحقبا المدعون فى ذمة المدعى عليه 
من هذه المدة 
( قضية صديق أنفتدى يوسف الابحر وآخرين ضد 
خليفه يم د المصرى رقم بويام؟ سنة م96| رياسة حضرة 
القاضى عارف متمد ) 


م مابو سئة 194] 
حك غيانى . عدم تنفيذه فى مدة ستة أشبر . سقوطه . 
طلي الحم من جديد بالطليات الواردة بصحفة الدعرى 
جوازه . الاجرارات السابقة افحكم لا زالت قامة 
المبادى. القانو نية 
آس سقط الحم الغيانى لعدم تنفيذه 
ف هلة :ميته أشن فين تاريخ صندوره 


العدد الثانى السنة العشرون 


9 إذا عورض فى الحم الغيانى 
للسبب المتقدم جاز للمعارض ضده أن 
يطلب فى الوقت نفسه الحم عل المعارض 
بطلياته الواردة بصحيفة اقتتاحم الدعوى 
ارتكانا على أن ماحم ببطلانه هو الحكم 
وما تلاهس اجراءات تنفيذية فقط دون 
صحيفة الدعوى 

سو آ جرى القضاء على اعشار صحيفة 
الدعوى وكل ماسبق الحكم الغيابى من 
إجراءات فى هذه الحالة قائما وانه لا حاجة 
لاعلان الظلنات من جديد لآن الخصومة 


اقائمة .: فالمدصى أن يصمم عل طلباتهالسايقة 


فى مواجبة المدعى عليه 
املو 


حيث أن المعارضة تقدمت فى المعادالقانوق 


فبى مقبولة شكلا 


ه وحيث ان المعارض دفع بسقوط الحكم 
العارض فيه لعدم تنفيذه فى مدة سستة أشبر 
من تار ضخه 

دوحيث أن الحم المعارض فيه صدر 
يتاريخ + يوليه سنة م98١‏ ول ينفذ إلى 
4 مارس سنة 4م؟١‏ . وعليه يكون الدفع فى 
مله طبقا لنص المادة 644" مرافعات ويتعين 
قبولهوالحم ببطلان الك المعارض فيهواعتباره 
كأن لم يكن ٠‏ 


هو واحصيث ان المعارض ضدة قَّ الوقت 


| نقفسه طلب الم على المعارض بطلياته 
'الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ارتكانا على أن 


ماحم بيطلانه هو الحكم وماتلاه مناجراءات 


'نفيذية فقط دون صحفة. الدعوى 


العدد الثانى ‏ الستةالعشرون 


و وحيث أنالقضاء جرى علٍ اعتبار صحيفة 
الدعوى وكل ماسيق الك الغيانى مناجراءات 
فى هذه الحالة قثا وانه لاحاجة لاعلان جديد 
بالطليات لآن الخصومة قائمة . وعليه فالمدعى 
أن يصمم على طلباته السابقة فى مواجبة المدعى 
عليه ( يراجع حك محكمة دمياط في ٠م‏ سيتمير 
سنة .199 بمجلة اللخاماة سنة ١١‏ عدد ويم 
ص حم حكمة دبروط فى ٠‏ فبراير 
سنة 1م14 بالجريدة القضائية عدد باص ماه 
حكم محكمة الأزبكية فى م١‏ ا كتوير سنة ١801‏ 
باتخاماه سنة 1١‏ عدد م١‏ ص هوم وكل 
هذه الأحكام واردة بمرجع القضاء للاستاذ 
عبد العزيز ناص رجز ثالشص ١٠م(‏ ل#ابرم 8747 
و5544م) 

0 وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون للمدعى 
( المعارض ضده ) الحق فى طلب الحم على 
المدعى عليه ( المعارض) بطلياتهالواردة بصحيفة 
افتتاح الدعوى دورب الماجة إلى أى اجراء 
يحل يك ٠‏ 

« وحيث انه اعتمد فى اثبات دعواه على 
دفتر رصيد حساب الجرارة المدعى عليه من 


ا 


حل تجار . ونظراً لآن هذا الدفتر غير موقع 
عليه من المدعى عليه طلباحتياطرااحالةالدعوى 
للى التحقيق لائنات مدايفته للمدعىعليه فى المبانح 
المرفوع به الدعوى 

ه وحيث أن المدعى علية لم يمانع فى اجابة 
المدعى الى هذا الطاب . فيتعين احالة الدعؤى 
الى التحقيق لينيت المدعى مدعاه بالبينة وللمدعى 

قلريذه انومباب . 

حكمتالحكمة أو لا يقبول المعارضة شكلد 
وبقبول الدقع المقدم من المعازض وبطلان 
الحم الغيابى المعارض فيه واعتياره 6ا”ن لم يكن 
والزام اللعارض ضده بالمصازيف الخاصة بذاك 
ثانيا ‏ حضوريا وقبل الفصل فى موضوم 
الدعوى أصلا ياحالتها الى التحقيق لاثبات ونفى 
فاتدوق: اعسات هذا الحم بكافة ااطرق 
القانونية بما فها البينة . وحددت للتحقيق جاشة 
يونيه سئة 184 وتصرح للطرفين باعلان 
شبودهما . وأبقت الفصل فى باق المصاريف 


0 معارضة ىق سيد شوره ضد عزهى مؤمسى دم ونان 
سنة مسو؟ ركاسة حضرة القاضى عارف محمد ) , 


>" 


العدد الثاتى 


مه ادر ا؟ ماو سنة ومو 


5ه أ/ا١‏ [0؟ مأو سنة .0و١‏ 


ف لل ل 
1 مابو سنه 15904 


ام مابو سنة ١88.‏ 


> أرما امايو منة ونوا 


1ك أرب أ"؟ مايو سنة ومو 


؟> وبال أوم مايو سنة وسوىى 


“5 |1845 أو ؟ مادو سنة هما( 
5 185 أديونيه سئة ١598‏ 


تار سْ الحم ظ 


ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

- قذف - معنى القصد الجنا - ؟ - قذف . موظاف 
عبومى . الشروط الواجباجتّاعبا للاعفاء من العقاب ‏ + 
قذف . رئيس تح ريرجريدة . وجوب تحةق شر طين لاعةائهمن 
العقاب ‏ + قذف .إقحام وقائع جديدة واثباتها لايفيد 
امتهم . ش ش 

١‏ - نقض . حم . عقوبة بأقلمن الحد الادتى م قذف. 
موظف عام . بسوء نية . العقاب واجب ولو صحت الوقائع 

اختلاس . سرقة . تسلبم الثىء الختاس . محترفون بنقل 
الأشياءالعرياتوغيرها أو أى انسان آخر مكلف بنقل أشياء 

نقض ١‏ لايقبل إلا فى حكم تهات انتبت به الخصومة . نزاع 
فى الاختصاص لعدم ولاية انحاكم الأهلية . مسائله مستتناة . 

حك . تسيب . رد وبطلان مدنى. اعتاد الحم الجنائى 
اجمالا على اسباب الك المدنى . عدم وحدة جميع الخصوم 
أقضه ‏ : 

5 تحقيق بوليس . نابة . غيرلازم إلا فيالجنايات‎ - ١ 
قصد جنا . تقديره موضوعى‎ 

١‏ - معارضة . حك غيانى . عدم حضور المعارض . الحم 
باعتبارها كان لمتكن . اعماده على أسبابموضوعية . حضور 
الحامى فى جلسة سابقةدون الهم ؟ ‏ نقض : موجه الى حم 
باعتبار المعارضة كا ن 0 تكن ولكن أوجه الطعن مغصبة على 
أسبابالحكم الاستئنانى الغيانى الموضوعية . رفض الطعن 

١‏ - تقرير تلخيص . منيضعهمن القضاة -- إئبات ‏ ربا 
فاحش . قرائن . جوازها . قرض . يبع - - جرمة الاعتياد 
على الاقراض بالريا . أركاتها . سقوط الدعوى العمومية - 
بمضى المدة 

نصب . اتخاذ صفة كاذية . لايشترط فيه الطرق الاحتبالية 

دعوى عمومية . انقضازها . متهم . حك ببراءة من كان 


غجلة الحاماة 1 25 


العدد الثاتى 55 السنة المشرون 


| 


ا 
عن 


الحم 


متبعا معه فى التهمة عينها لانتفاء الفعل أصلا . يستفيدمن هذا 
الحم 
0" |86 أه بونيه سنة11909 ١‏ وصف تبمة. لخبير امحكمة [» بدون تنبيه الدقاع: الوقائع 
نفسبا . جائز 
5 |١91(أآه‏ « ده وصف تهمة . تغيير المحكمة للوصف بدون لفت المتهمالى 
ذاك معتمدة على وقائّع غير الى أعلنت للمخحكوم علية ٠.‏ ث#شس 
| "ور ١١!‏ يونيه سنةومو| دفاع شرعى . تجاوز حده . عدم وجوده ‏ : 
| "وا |؟١‏ يونيه سنة ومو اثبات. مواد جنائية . قرائن توصل عقلا الى النقيجة التى 
انتهت الما المحكمة . اقتناع المحكمة بكفايتها . يكنى 1 
8 5و ١١|‏ بوتيه سنة ومو نص القانون احكوم بموجبه ( المادة ١44‏ من قانورتف 
تحقيق الجنايات) ضرورة ذكره . بطلان الحكم ان لم يذكر. 
ذكر مادة غير المنطبقة على الواقعة 
|94 ]؟! بونه سنةومو| ١‏ وصف الهمة , تعديله بغير تفبيه الدفاع ٠‏ نزول الجرعة 
الى أقل منها . جاتو 8 - ضرب أو حرح. .رضاء ايجتى 
عليه . لايغير وصف الجريمة 
١9| 7.٠٠1 /١‏ يونيه سنة9| 2 ١‏ بلاغ كاذب. مس الوقائم كلبا أو بعضباللايقاع بالباغ 
ش فيه م اثيات الخصومة بين المبلغ والمبلغ فيه ومناقشة 
اليو د شير ها - موضوعى 8 شاه د . حكمة 
3 شبادته إذ 0 اانا ظ 
ابا أاء.م ١5|‏ باو نية سنة واه أجرام . أعتياده ده السلوك . دعوى عمومية 
عن فعل سابق ولكثها تزفع بعد الافراج.. 
سن 3.1١‏ |3 بو نيه سنة ويه قانون قديم الى مواد وصور كارن الجديد 
4 | 508 أأول يونيهسنةومو لام ٠‏ نقابا -؟- بيع داهن 0 
١‏ 0 لان حم قبولة 0 من القن . 4ك 2 
قضاق 5 حث أركانه . ٠.‏ موضوعى ٠ ٠‏ شبادة موود م تقديره] 
| «هوضوعى . 


3م؟ عة الحأمأة 


85 
1 الملحقة معاهدة مونترو .. الشروط اللازمة لخضوع الشركة 
القضاء الختلط . شركة . جنسية . تطبيق القواعد العامة عدم 


العدد الثاقى فررست السنةالعثشرون 
2 اي ضما دلخم لكام 
ل ل عت ريده 
ه أ ه»؟ أأول يو ئيدستة ومو حراسة. وتف . جوازها 
"٠| 5‏ م يونيه سنةومو وأ شفعة. خبار الشفيع. انتقاله للورئة 
//ا | 5٠١‏ ألم يونيدستة وم#ب ١‏ عقد . وصفه . رقابة:حكمة النقض 
١١ "701 8‏ يونيه سنةومو| 2 نقض . دعوى. مترانبة على الملكية دونوضع اليد . حلم 
جزق عدم قبول النقضن | 
9١| 7314| 9‏ يونيه سنةعمم؟| -١‏ نقضء ميعاد التقرير . قلم كتابامحمكمة لاينوب عن 
| الكو مةفى إعلان الحم اثيات. تحفيق.لقاضىالمو فرع 
1 رفضه مع بيأن الأسياب ْ 
(" ) قضاء ممكدة استئناف مص 
لواف ١‏ مارسسنة ونه وضع يد . حسن النية . ريع ٠.‏ مسؤولية واضع اليدحسن 
ش النية عنه من وقت رفع دعوى الاستحقاق . حكم مقررالحق . 
له أثر زجعى 0 
ل افاي انلع ومو دعوى مدلنية. +طوعهاللحم الجن" .قيودهذه القاعدة . 
بحث المحكمة الجنائية . سعر الفائدة فى المبالغ المقترضة مقيد 
١‏ للمحكمة المدنية الاتفاق عبلدفع فوائد تزيدعن الخدالقانونى. 
مخالفته لأظام العام. الضرر الذى يصي ب المقير ضين ٠.‏ ينحصر 
ظ فيما يدفع زيادة غن الفائدة القانونية . اعتياد الاقراض بالريا 
الفاحش . وصف معنوى حت . لاشأن المقترضين به . 
0 ظ |ك؟ إبريل مسنةمو |[ توزيع . عدم جواز الحكبايقاف السير فيه بحجةمنازءات 
قد تتطلب اجراءات طويلة. وجوب اقصاء صاحب الدين. ‏ 
الذى لايمكن الفصل فى أحقيته بسرعة من التوزيعم ' 
١1| 1 8‏ مابو سئة ]+ أددين. . بوته حك واجب التنفيذ ٠‏ تنفيذه واجب بحكم 
المادة إلا ؟مرافمات -م- سلطة اللكمة فى القضاء .رد وبطلان 
0 أى ورقة يتضح لهاأنها مزورة م- نزاع. مادة ؛ جم «امرافعات 
تحديده 4 معارضة فتقبيه نر عالملكةمداها - ه - بيع. حق 
. متنازع عليه. شروط بطلانه 
1 امايو سرنة .وسو | | .المادة يق من لاخفة التنظيم القعضانى للنحاكم الخنتاطة 


الى 


لم8 


/4 


4١ 


عاة المحاماة ا 9 1 


فهرست السئةالعشرون ” 


ارتباط بجلينة 3 الشركة يمنسية الشركاء . د كلسينسية شركات 
المساضة . عناية الشارع المصرى ببيان جنسيتها. 5 جنشية بفية 
الشركات . اختلاف الفقباء فها . المصلحة الأجنيية . تحديدها 
فى محاضر لجنة التحرير تمر موتقرو . المادة +8 من اللانحة 


] سالفة الذكز . جواز استنتاج المحكمة لقبزلالتضوع القضاء 


بسب أءس ما يوسنة 10 
وام أوليوئيهسنة افك 


العم ا مايوسنةم5١‏ 


مام ٠١‏ يونيه سنة 4» 


045 أ٠5‏ مأبو سنة وسو 


و86 أ" ينابر سنة ١9/6‏ 


ؤه” أه#مارس سنة و0 | 


الاهبل من وقائع الدعوى 
ببع . هبة . معاوضة . العقد غير المسمى 
حراسة. تعريفها . أركانها . نزاع وخطر نزاع. شروطه 
6 قضام بام الجنايات 


(إدسبء . إهانة . اثبات صحة ماورد فى الإلفاظ ؛ غير 


اجائو - م د قذف. . اهانة ٠‏ موظف عام .'وزارة:: نأليات: 


جاو .اس ب نقد ميا «استدوده ‏ ع س اهإنة . مناه 
م قصد جناق ٠‏ ثبوته بعبارات المتهم 

1 اذاعة خير كاذب سل شأنه تكدير, بالسلم اليام . 
| صاحبه لايقطع بصحته ‏ م أهانة . .وذازة. 

© قضاء انحا كم الابتدائية ْ 

استقادم خمسى ٠‏ . ورقةتجارية . معناها” و لك سن الزشد. 
قانون المجالس الحسبية الصإدر ق ١١‏ | كتوبز مثتة. مع 
ميد العمل به . من الرشدافى هذ القانون بالننين الملادية 
مخلاف القانون السابق 

موظف . مجلس على . ؤظيفة دائمة . وظيفة وإقتية ة. مكافأة. 
فصل عن الوظيفة . تعويض ' 

9 اختصاص : خم شرعى نبأنى ٠‏ . وحم إلى نباق. 
وراثة السبيت: . عدم اتفاق الخصوم عل قبول أجلن اللن. 


. المحكمة. الشرعية هى امختصة. ١‏ وكالة ف خصومة اقرع 
-استنتاجا . عدم تقاذها فى غير الدعرى لبي يصرح] الوكل أنه 


يستعملها فيبا وباذن من الموكل 


00 مجلة الحامأة 
العدد الثاى فر ست السنة العشرون 
ٍ 1 تاريخ الحم || موسمع | 0 ملخص الاحكام 
() القضاء المستعجل 


بو [جو؟ امم مايوسنةوم؟ ١‏ 


جو لاه !؛؟ مانو سئة وه 


75544 نم" أغسطس ومو 


ده |1" م1 كتويرسنةيرب 


35 | مثا [إه لاد لسميرسنة ,رم 
إلى كاك © ناير سنة .همه 


8١| 8‏ ؟ أه؟ إبريلسنة ومو 


8 | ,م0 أ" مأيو سنة 75و( 


اجارة . دخول المؤجر العين المؤجرة لساب مستمدة 
من العقد أو القانون . التوفيق بين مصلحة المؤجر ومصلحة 
المستاسو 

. حراسة قضائية . توسيع أسياءها وتغير مقتضياتها‎ ١ 
وجود سبب جديد . زوال علة الحراسة . قد نتهى‎ 
مأمورية الخارس حك القائون بدو ناحتياجهإلى حم خاص‎ 
وذلك متى زالت علة الحزاسة *؟  اختصاص . المجلس‎ 
. الملل . الحكمة الشرغية .:منازءات الاحوال الشخصية‎ 
اختصاصرقاضى الأآمورالمستججلة . الغاء محاضر النسلم واعادة‎ 
وضع يد الحارس على الاعيان‎ 

احكام . قضاء الآمور المستعجلة. قوة الثىءا لكوم فيه. 
شرائطها . موضوح الذعوى . تع ريقه . السيب القانوق . 
اختلافه عن حجج الدعوى . 

(1) قضاء انحا م الجرئية 

قسمة . دفع بعدمالملكية ؟ ‏ صورية . دعوىبولسية 
الدفع بالاو لى قبل الثانية.من ينتفع بكل منهما. انواع الصورية 
اثياتها ‏ م رهن حيازى ء متى يكون حجة على الغير 

اختصا صم ركرى . محل المدعىعليه . قعريفه جواز تعدده 

(1 ) اعلان . تسليمه للندابة . ضرورة بان التحريات 
وإلاكان باطلا وماتلاه منإجراءات م بطلان . مت يزول 
بالحضور ومى ببق 

حكر ٠‏ هدته . إجرته . اجرة المثل . الا 1 قيمته 
بالعقد , ٠‏ غير مانم دن طلب ؤيادته أو تقصانه 

حكم غيالى. . عدم تثفيذه فى مدة ستة أشبر . سقوعله . 
طلب الحكم من جديد بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى . 
جوان».. الاجراءات السابقة الحكم لازالت قائمة : 


حس 7 


2 
السئة العشروهم 


العدد القالث وثبر سنة ٠8‏ 


قال ابن المعقز : 

البيان ترجمان القأوب وصيقل العقول وجل الشية 
وموجب الحجة و الحا ى عند اختصام الظنون والمفرق بين 
الشك واليقين . إلى أن قال : وخير الييان ما كأن مصصرحا 


غن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه وموجزاً ليخف على اللفظه 
لعاطبه 


جميع الخابرات سواء كانت خاضة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل بعنوان « ادارة مجلة الحاماة » 
وتحريرها بدار النقابة بشارع عماد الدبن رقم مم١‏ حرف ب ( عمارة الخديوى سابقاً ) 


شارع الساحة أول الفوالة مصر 
تليفون /االالام 


فى هذ! العدد 


مب حك صادراً من محكنة استئناف مصر الأهلية 

واسك مادر ء .ا« أسيوط ه 

ع احكام صادرة من انحام الابتدائية 

يذ ان - دهن التضاء المتسجل 

و حكا صادرا منانها؟الجزئية 

به أحكام صادرة من احام الختلظة 

١‏ محث: فى اموال الدوأة العامة والخاصة ‏ للخحضرة الاستاذ عبد العزيد سلمان القاضى 

بانحام الأهلية 1 

ولم ننشر فى هذا العدد شيئا من احكام محكمة النقض والابرام لآن صور الأحكام لم تمد فى 
امحسكمة اذلك إلى الآن وسننشر فى العدد الأتى شيئاً منها إن شاء الله كالمعتاد مبتدئين بأحكام شبر 
اكتوبر الماضى الى وقفنا عندها فى عدد الشهر المذكور .© 

لجنة تحرير الجلة 


ار رمك ح ا القي رياص 


العرد الثالث 


الله العثرونم 


المحاماه 


عرد فير 
1916 


١٠ 
1411/ أبريل سئة‎ ٠ 
نفاذ معجل . كفالة . مواد يجار ية. المادة ووم مراقئات‎ 
المدأ القانوق‎ 
ان النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة‎ 
واجب حما فى المواد التجارية ) المادة وا‎ 
مرافعات) وأنه لا ريصح الاعفاء من الكنالة‎ 
إلا ف اللاحوال الاربعة الواردة بالمادة‎ 
7 وم مراقعات‎ 
3 
لعله سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على‎ 
الأوراق والمداولة قانونا‎ 
و منحيث أن الاستئنافحاز شكله القانوق‎ 
' فبو مقبول شكلا‎ 


ووحيث أن البحثالأنقاصرعلى الاستئناف 
بالنسبةللوص فأى فيا قضت بهمحكمة أولدرجة 
من شمول الحك بالنفاذ بلا كفالة الذى لم يقبله 
المستأتف ويطلب مذكرته أن يكون هذا النفاذ 
بشرط تقدي.م الكفالة 

« وحيث أنه لانزاع بين الطرفين فى ارنف 
موضوخ الدعوى هو مادة تجارية وقد اعتيرته 
هذا الوص ف مكمة أولدرجة واستندتفى قضائها 
بالنفاذبلا كفالةعلى المادةٌ . وممنقانو نالمرافعات 

د وحيث انه واضح من الاطلاع على المادة 
المذكورة أنها تنص عند الحك بالنفاذ على ثمرط 
تقدم الكفالة واذن يكون اعتادانحسكمةالمشار 
الها على هذه المادة فى غير له 

« وحيث انهمنجبة أخرىفلا يصحالاستناد 


| على المادة ووم مرافعات لاعفاء المحكوم له قى 


)0 هذه الأحوال هى أن تكون امادة تمجارية وأ يطلب المكوم له معافاته مر اللكفالة وإذا كاذ المادة مدنية 
قيعق من الكفالة اذا كان الحسكوم عليه معترفا بأمحكوم به أوكان المكم صادرا تنقيذا لحم سابق صار فى مثابة حكم 


ب أوكان الحم السابق مصرحا فيه بالتنفيذ بخير تكفالة أو كان السئد المحسكوم به رشما على أن يكون الممكوم عليه خميا 
الحك السابق أو طرفا فى الستد الرسمى( المادة :وم مرافمات ) ٍ ٍ 


ا 
المواد التجاريةمن تقد الكفالة أن يطلب ذلك 
لآنه يغبممن مقارئةعبارةهذه المادة بالمادة ...وم 
من القانون المذكور أن التفاذ المعجل بشرط 
تقدحم الكفالة واجب حتما فى المواد التجارية 
وأنه لايصم الاعفاءمن الكفالة الا ىالأخوال 
الأربعة الواردة بالمادة ؟وم مرافعات وهى غير 


متوفرة فى هذه الدءوى الآمر الذى 0 ينازع فيه 


ووحيث أن انحاى عن المستأتف ضدمم 
نظل من أن مكمة أول درجةبنت حكمهابالنسبة 
لعدم اشتراط الكفالة عل المادة .وم مرافعات 
وطاب تأبيدالحم فما يتعلق بالاعفاء منهاتطبيقا 
بأمادة يلف من القانون المذكور 
«٠‏ وحيشانهيقبين من مراجعة الحم المستأنف 
أن محكمة أول درجة اتخذت اساسا لجكمبا . 
أولا-ماورد يدفاترالمستأله -عليهم التجارية وهى 
الى لم يعترفالمستأنف بصحتهاوثانيا_الفواتير 
التى امضى عليها المستأقف وكذلك الفواتير الخير 
موقع ' علها منه واعتيرت أن عدم أبدائه أى 
اعتراض على مااحتوته الآخيرة من بباناترضا, 
ضمنيا يضلح قرينة للاثيات فى المواد التجارية 
و ثالنا ما حققةالخبير ( المعينفى الدعوى لتصفية 
الحساب بين الطرفين ) من امر وصول بعض 
الرسائل للمستأق ,السك الحديدية او بالمرا كب 
وهى تلك الرسائل التى انكر وصوطا اليه 


0 وحيث أنه 2 يضح من هذا البسان أنه ليسمن 


بين مستندات المستأتف علهم التى بنت علها. 


عكمة أول درجة حكها ما هو غير متنازع قبه. 
من المستأقف سوى تلك الفواتير الموقع عليها 
أمنه ‏ وفوق ذلك فبو يعتررضى عل الاسعار التى 
حَتحها المستأقف علهم ويقول أنه لايوجد.أى 


العددالثالك_ السنة العشرونُ 


ارتباط بينه وبينهم عنها ‏ ومن ثم يكون عدم 
النراع من المستأنف ف المستندات الغير رسمية 
ما عدا الفواتير الى امي عليها وهى الى تقدم 
بها جميعها المستأنف علهم للمحكمة إثياتا لدعوا 
التى تشترطه المادة موم السايقة الذكر لاعفائهم 
من الكفالة غير متوفر فى هذه القضية ويكون 


ما طبه الحانى ني هذا الشأن فى غير عه 


و وحيث انه بما تقدم جميعه يتضم أن| 
المستأنف لم يصادف الصوابفها قضى به بالنسبة 
للكفالة وبتعين تعديله يحل التفاذ المعجل يشرط 
تقديم الكفالة 

دوحيث أن مايظله الخاضر غن المستأنف 
ضدم احتياطيا وهو أن إذا رأت المحكمة 
وجوب الكفالة أن تجعل لمم الخيار بين تقد.م 
الكفيل وبين أن تصرح لهم يتنفيك الحم بغير 
كفالة بشرط أن ودع جميع المبالغ الناتيجة عن 
التنفيذ مذزانة الحكمة حتى يفصل قالاستئناف 
لابمكن إجابته لآن القضاء بالأمر الثاق' وهو 
التنفيذثم الامداع بالخرانةيتعارض معمايشترطه 
القانون فُْ هل الجالة من 0 الكفالة 
قبل البدء فى التنفيق ٠‏ 

استثاف الحاج مود عرفه وحضر -عته الأستاذ 
عبد الرحن 
وحطر علوم الاستاذ السيد حامد فبمى رقم 6ط سلة عع 


ق رئاسه” وعضوية حضرات ٠‏ أصماب ال الدرة 0 شل 
بك وأمين زى بك وعمد رى على بك مستشارين ٠)‏ 


. ١١ 
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ن الرافى بك ضد ودف أنندي مله وأآخرين 


مخدوم. عأمل. مسو ليةالخدومق حالتوقوح اهمال وتقصير 
المبدأ القانونى ‏ -. 2 

ان انخختدوم لا يكون مسؤولا عن 

تعويضٍ الضرر الذى يلحق بالعامل 'من 

جراء أى حادشٌ بقع له أثتاء خمته ‏ الآ اذا 


العددالثالك : السنةالعشرونت 


ست وقوع اصال و تنقصير منه نقشأ عنه : 


الضرر الذى أصاب العامل 


المملر- 

بعد سماع المرافعة الشفوية .والاطلاع ع 

أوراة التعرى وللذاولة قانرنا 

ومن حيث أن الامتئئاف سيق قبوله شكلا 

دوحيث أن محصل وقائع الدعوى المتفق 
علها بين طرثى الخصوم هوان مصطق عباس 
مورث المستأئفة بصفتها كان يشتغل سروجيا 
من مدة تزبد عل العشرة سنوات عاكينة طحن 
للمستأنف فاراد تركيب أحد السيور على احدى 
. العجللات فالتفت ملابسه على عامود موصل 
للسن واصيب بالاصابات المبيئة بالكشف 


رقم 16 سئة م بندر بنى سويف ما أودت بحياته 
د وحيبثك ان هذه الحمكة اصدرت حما 


تمبيديا بتاريخ 19 ينابر سئة 1911 يتضمن ندب 


أحد حضرات أعضاء البرئة للاتةق_ال مصحوبا 
مخبير ميكانيكى لمعاينة مكان الحادثة وبيان كيفية 
وقوعبا وهل الآلات أل تدار بالمطحن تنوأ 
فيها جميع الشرائط الفنية والاحتياطية 

« وحيث انالتحقيق الذى أجرىفهذا الصدد 
حضور الخبير الفتى المنتدب اسفر عن انه كان 
من الممكن ايقساف الريس الموزع الحركة على 
العجلات قبل وضع السير وأنه جرت العادة أن 
يوضع السير اثناء الادارة وان عمل حاجز 
يفصل بين العمال والعجل وان كان ساعد العال 
عل اتقاء الحظر. الا انه لا بمنعه وذهب الخبير 
الفنى الى انه كان فى الآمكان تركيب السنير الذى 
حصلت الحادثة بسيبه على المجاة وقت عدم 


ادارتها. بواسطة انولاق السير عل الطارة باليد: 


امنا 


لانه سير صغير عرضه بوصتان وأن الحركة 


| الخفيقة العجلة قساعد على سبولة الانزلاق 


وتركيب السير وذلك مخلاف مأ اذاكان السير 
عرضه ثمانية أو ست بوصات فانه من الضبروري 
أ أن تكون العجلة دائرة ادارة بسيطة وزاد 
الخير بأنه با يقلل حصول الحوادث عمل عجلة 
ثانية بحوار الآولى تسمى بالبطالة ليتزاق السير 
منها الى الأولى بسوولة وقرر صراحة أن اجراء 
ذلك وعمل الحاجز يغير من زيادة الاحتياطات 
وأن خلو الما كينة مئه لابعد نقصا فى تصميمما 
وأنها حالتها الراهئة مستوفاة جميع الاحتياطات 
العادية أسوة بسائر الما كينات أمثالها 

ووحيث ان مااستقر عليه القض.اء المصرى 
هو أن ادوم لا يكونسؤولا عن تعويض 
الذمرر الذئ يلحق بالعامل من جراء أى:حادث 
بقع له اثناء خدمته الا اذا ثبت وقوع اهمال 
وتقصير منه نشأ عنه الضرر الذى أصاب العامل 

دوحيث أن وكي المستأنفة ذهبفى مذكرته 
الآخيرة المقدمة منه الى أن الحادئة وقعت نتجة 
اهمال وتقصير المستأتف عليه اذ ذكر أنه أو 
وجدت حواجز فاصلة بين العال واداة العمل 
لا وقدت الكارثةلمورث المستأنفة بصفتها ويقول 
أيضا أنه كان من الواجب ايقاف العجاة أثناء 
تركيب السير ثم أخذ يدلل على استحالة تركيب 
السير مع وقوف العجلات وانتبى 
الى أن تركيب السيز لا يكون .الا عند 
أدارة العجلة بذعم أن آلة المسس لو كانت قد ' 
جهزت بعجلة ثانية كبقية المجلات الا“خرى 
لامكن العامل تركيب السير على هذه العجاة 
البطالة بدون ايقافٍ بقية آ لات الماكينة حتى لا 
يتعرض لاخخطر فى ين أن هذه الاعتراضات 


من ذلك 


ايك 


قد رد علها الخمير الفنى فى صراحة وجلاء فأثيت 
أن الما ات حالم |الراهنةمستوفاة الاحتياطات 
وان وجود حاجز لا عع الكارثة وان كان 
يساعد العمال عل اتقاء الخطر ويقلل حصوله كا 
انه أيد الرأى القائل بحواز تركيب السير أثناء 
وقوف العجلة لان السير الذى يحمت عنه الحادثة 
اما هو سير صغير عرضه بوصتان ومن السبل 
تركيبه بواسطة الانزلاق باليد واما الخركه 
الحفيفة تساعد عل سرولة الانؤلاق والتركيب 
وما دام قد ثبت من أقوال الخبير الفنى الى تأخذ 
مها أن الما كينات مستوفاه الاحتياطات العادية 
اسوة بساثر الما كينات فليس يمت من موجب 
يازم المستأئف عليه أن يزيد فى الاحتياطات 
المذكورة كانشاء حواجر بين العمال والعجل 
أو وضع عجلات اضافيةطاما أن نتيجته تكون 
غير قاطعة فى درء المخاطر الى ستندف ا العمال 


باعمالحم وعدم احتياطهم 5 أنه لم ينبت من : 


التحقيقات أن مورث المستأنفة قد طلب ايقاف 


ادارة الما كينة و جب لذلك فصلا عن انهل 


539 انه كان من المعتاد أيقاف الما كينة ف مثل 
هذه الحالة مما يدل على أن هذا المورث كان على 
بينة من الخطر قبل الحادثةل و كان هناك أى خطر 
يحب تلافيه فى تر كيب السير اثناء الادارة 
«وحيث أنه عماتقدم ومما جاء باسباب الحم 

المستأنف التى تأسهن بها هذه امحكة يكون لحك 
المستأتف فى مله ويتعين تأبيده . 

( استثتاف سيده عيد الرحن رزق بعفتها وصية وحضر 
عنبا الاستاذ رضا علىضد سعادة على اسلام باشاو حضي عنه 
الاستاذ على كال حيشه بك رئاسة وعضوية حضرات 
اصحاب العزة حسن بك ز حمد وجليم بك زكى واد 
' غختار يمخيت بك مستشارين) 7 


العددالثالث السنةالعشرون 


لفل 
]ا ديسمير سنة م199 

استئاف فرعى . عيعاد تقدبمه 
المبدأ القانوى 

يقبل الاستئناف الفرع ا اقدمف المذكرة 
الختامية بعد المرافعة إذاكان المستأتف عليه 
قال فى المرافعة الشفبية أنه سيقدم مذكرة 
بدفاعه ويو جه فيها استئنافا فرعنا 
الم 

« بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

وحيث أن الاستئئاف الاصلى رفع صحيحاً 
فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقيول شكلا 

« وحيث أن كلا من المستأتف علييع - 
احمد السيد البدرى افتدى والسيدة فاطمة محمد 
حمزه وعلل السيد البدرى افتندى وعبد الفتاح 
السيد البدرى افندى وعبد الفثاح عمد خاطر 
أفندى بصفتيه رفعوا استئنافا فرعبا ف المذكرة 
الموجبة منهم إلى المستأنفين وتأشر بقيوها من 
المدافع عنهم بتاريخ ١٠١‏ نوشيرسنة م5١‏ طلبوا 
فيه إلغاء الحم المستأتف بالفسبة لما التزموا به 
ورفض دعوى المستأتقين أصليا قبلهم وقد دقع 
وكيل المستأتفين أصليا بعدم قبول الاستئناف 
الفرعى مستنداً إلى سيبين أولما أنه رفع بعد 
قفل باب المر افعةوثانهماأنه م تدقع عنه الرسوم 
المقررة للخزانة 

د وحيث انه عن السبب الأول فائه ثابت 
من الاطلاع على محضر جلسة يوم همأ كتوير 


العددالثالتك - السنة العشرون 


م 


سنة يوم الى حصلت فها المرلفعة أن الحاضر 
عن المستأ نفين فرعيا قال أنه مقدم مزحكرة 
دفاعه وسيوجه فبها استئنافا فرعيا وذلك عقب 
تقرير وكيل المستأنفين أصليا بأنه بصم عل 
طلياته الواردة بعريضة الاستئناف وقد قررت 
احكمة فى تلك الجاسة تأجيل الدعوى لجلسة 
اليوم ( +1 ديسمير سنة مبم09) للنطق بالحكم 
وصرحت يمذكرات للطرفين . 
« وحيث أنه يتضح من هذا البيان أن باب 
المرافعة لم يقفلفعلا أمام الخصوم خصوصاً بعد 
التصرح بتقد.م مذكراتتشمل طلياتالمستانفين 
الفرعية وقد وفوا به مذ كراتهم الى قدمت فى 
الميعاد وقد رد علمها وناقشبا المستأتف علهم 
(المستأنفون أصليا) بما جاء فمذكرتهم الختامية 
ومنثم يكون هذا السبب غير وجيه 
« وحيث أنه عن السبب الثانى فان الثايت 
من مطالعة أصل هذكرة المستأنفين فرعيا أنهم 
وردوا الرسم المستحق عل هذا الاستئناف وقدره 
4 جنيها و ١٠خ"‏ ملما بتاريخ ١9‏ نوفير سنة 
بالقسيمة رقم 0070.16 وعليه يكون 
هذا السبب غير مقبول 
دوحيث انه ذلك يكون الدفع بعدم قبول 
الاستئناف الفرعى فى غير مله ويتعين رفضه 
(استثناف المبخ حموده البشلاوى وآخرين وحضر عنبم 
الاستاذكامل يوسف ضد الست سيدة عمد يونس عن نفسبا 
ويصفتها وصية وآخرين وحضر عن اللادى عشر والرابع 
' عشر والخادس عشر والسادس عقر الاستاذ حسين عفيف 


رقم الاح سئة عه ق وبل سئه 5م اق رئاسه' وعضري- 


حشرات أصحاب العزة عيد الوهاب فهمى بك وعيد ا" 


أمماعيل بك وتحود منصور يك مستشارين ) 
٠١٠١‏ 
5 دلسمير سنه وا 


حواله ,بديون. لامجوز للمحول إله أن يتمسك ,الدين إذا 
كان لعل حقيقته 


الممدأ القاوق 

لايجوز للبحول اليه الدن أو جزء مله 
أن يتمسك بالدين الذى <ول اليه إذا ثبت 
من ظروف الدعوى أنه كان يعر ق حقيقته 


فى وقت التحويل 


لمكي 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآوراق والمداولة قانونا ء١‏ 
ه حيث أن الاستتناف قد حاز شكله القانوق 

وحيش|نالمستأنفة تبنى دعواها على سندين 
صادرين عن المر دوم أسماعيل سعد الدين عورث 
المستأنف عليهم أحدهما تارنخه .٠١‏ أ كتوبر 
سنة 1179 مبلغ آلف وخمنماية جنيه لأذت 
الست أنيسةسعد الدىنالم.تأتفعلمها الآ ولىو محال 
منها للمر حو محر وس افندىمكاوىوالثاتى تار مخه 
إريل سنة وم؟؟ وبذات القيمة لآذن حروس 
افقندى مكاوى وقد أحال بعض ورثة المرحوم 
روس افندى مكاوىماورثوه فى قيمة السندين 
إلى المستأنفة ثم أقامت هى وباق ورثة محروس 
افندى مكاوى الدعوى بقيمة السندين . 


« وحيث أن حكمة أول درجة قضت برفض 


الدعوى جميعها ول يتظلم من الحمك غير المستأقفة 


في حدود نصييها : 
«وحيث ان الحم المستأئف فى عله فيا 
قضى به من تبيان حقيقة النتدين وعذم أحقية 
المرحوم مخروس افتدى مكاوى أو ورثته فى * 
المطالبة بثثىء من قيمتهما وقد رضى بالحسكم من 
كانوا منضمين لابستأنفة فى رفع الدعوى وتأخذ 
هذه امحكمة بأسباب. حك محكمة أول درجة 


1 
فى هذا الشأن 0 
د وحيث أن: المستأنفة أثارت القول بأن 

البحث ف حقيقة 5 الدين!أوارد ف السندين لايصح 
أن يتعدى ورثة محروس افندى مكاوى إذ إنها 
ى ليست طرفا أصليا فهما وقد آل اليا د آل الها الحق 

ف جزء من قيمهماأ بطريق التحو بل حول وها دام ادام 


السندان صادرين لأذن الدائن اللأصل فلايسرى' 
علها نثى”ء مم يدفم بها وجه الحيل أو ورثاه ١‏ 


د وحيث أن محكمة أول درجة قد أصابت 


فيا قررته في حكمها منأن المستأتقةتمل بظروف 


السندين وما لابس تحربرهمأ حق العلم فلا بحديها. 


.هذا الدفاع الآخير نفع 
« وحمت ان هذه المحكمة ترى أن ماقررته 
محكمة أول:درجةمؤيد مؤدى العقد الصادر بين 
ولدى المستأنفةو هنا على إحمد راجح وغيد الفتاح 
احمد راجح وبين بعضورئةالمرحوماسماعيل سعد 
وتاريخه . امارس سنة هو ١‏ و يمقتضاهاشترى 


:الآولان حصة الورثة فى التركة واشترطا على' 


جؤلاء بأن يدفعا بصورية السندات الصادرة من 
موركهم اسماعيل سعد الدين ما عدا ثلاثة منها 
عيئوها فى الاتفاق وليس السئدان بموضوع هاده 
الدعوئ 8 بين تلك الديون المستكثناة من 
الصورية ُ 1 

« وحيث أنه ثابت من الانذار المعلن إل 
المستأئقة بتاريج ن ينابر سنه م١‏ بناء على 
طلب بعض ورثة محروس أفندى مكاوى أتبا 


مقيعة فى منزل ابنها على أحمد راجح وخاطها: 


الجضر شخصيا فلا يسوغ لما أن تدعى جبلبا 


:بالظروف المحيطة بالسندين كا لا.يسوغ المحكمة, 


العدد الثالك_السنةالعشرون 


أن تقل منبا الادعاء بأنها. عندما أحيل الها 
السندان بتاريخ #» ينابر سنة مو كانت خالية 


الذهن من ظروفهما - خصو صاً وقد تبين من 


الكشف الرسعى المقدم أن المستأتفة فى الوقت 


عل الاقف نوتسا الات | تكن تملك 


لعف الاق ولاناب الو اردة 
فى حك محكة أول دين 
عله وتعين تَأبيده 
فياه الدسباب 
حكرت المحكية غيايا المستأئف علبا الثالثة 


١‏ وحضورياً للباقين بقيول الاستتئاف شكلا وفى 
1 ال موضوع بر قضه وتأمد الحم المستأنف والزمت 


(تحترئاءة حضرةصاحي العزة منصوراسماعيل 
بك وعضوية حضرئئى:صاححى الغزة أحمد فوت 


بك وأحمد على علوبه بك مستشارين وحافظ 
جمود القظان أفندى كات الجلسة 9 أماحضرة 


صاحب العزة عيد اله امماعيل .بك المستشار 


والذى سمع المراقبة وحضرالمداولة ققد أمضنى 
مسودة الحكم: 

( استثئاف الست قاطمة سيد أحد أففيوهى وخضر عنبا 
الاستاذ جمد محمود الزيات ضد الست أنيسه امماعيل س عد 
الدين وأخريات وحضل عنهم عدا اثائقة الاستاذ نبيه 
الجيزى رقم 417 سته وماق ) 


1 
15 دلسمير سنة ١9/‏ 
مسؤليه . مخدوم . عامل : .وفاته من تهايل الاتربة عليه 
الميدا القانوى 
اذا توفى العامل من تهايل الآتربة عليه 
فى أثناء نقل الأتربة لصاحب العمل بناء 
على امره كان صاحب العمل مسؤولا عن 
التعويض لورثته ولا 'يقيد صاحب 
العمل قوله أن العامل كان يباششر ‏ العمل فى 
غير الساعة المقررة له مادام العمل لمصلحته 
على كل ال وهولم يتأ كدبواسطة المبندس 
أن تقل الأتربة هن بين حوائط منزلقديم 
متهدم فيه خطر على العيال. ش 
باسم صاحبالجلالة فاروق الأول ملك مصر . 
حكمة استئناف مضر 
الدائرة المدنية والتجارية ْ 
المشكلة علنا نحت رياسة حضرة صاحب 
العزة متصور اسماعيل بك 
وحضورحضرأتصا حى العرة 1 مدضفوت 
بك واعمد على علوبه بك مستشارين 
وحافظ مود القطان افندىكاتبٍ الجلسة 
أصدرت المكالاى: 
فى الاستثنافين المقيدين بالمدول” العيوق 
برقم 4 سنة و41 سنة ة مه قضائية 
المرفزع أولما من: مجلس بل بلبيين ‏ 
0 الأستاذ اسكندر ترليسن محاى 


قضايا قضايا الحيكومة الآأهل ' 
1 شك 35 
٠‏ الست مانم عمد .شاهين عن نفسسها ويصفتها | 


: تعدره . 


نعغنا 
وصية عل أولادها القصر عند وعبد الحفيظ 
ويحاة أولاد المرحوم شليان حمد زيد . وحضر 


١‏ عنها حضرة الاستاذ سيد بسروقى بك: نائيا عن 


حضرة الاستاذ صبعتى برسوم' افندئ الجحاى 
. والمرفوع ثانهما من المستأتف:'ضدها” 
ضك 

١‏ ) المستألف و (0) عبد المنعم افندى قطم 

الذى سبق حضورمن ممثله يجحلضة سابقة 
٠‏ الوقائم 

رفعت الست هام عمد شاهين بصفتها هذه 
الدعوىصد المستأتف علبهما فالاستتناف. الثاى 
أمام مكة الزقازيق الا تدائية الأهلية قدت 
يجحدولها رقم ها سئة عسل قالتك بعريضتها 
المعلنة 0 ؟ مارس سئة بمو أن المرخوم 
سلمان همد زيد زوجبا ومورثها يصفتها كان 
يشتغل عاملا بمجلس عمل بلبيس بوظيفة عريخى 
ولنوء تفاهم حضل يينه وبين عبد المتعم أفندى 
فطيم مودس تنظم اجلس أأدى إلى حقد هذا 
الآخير عليه وزغب ف الكيد له أمرة نيترك 
مبنته ويشتغل أزمجى: وأمره بالعمل ف هدم 
بض حوائط ومشال الردم الناتح عن عملية 
الحدم أرصف شوارع الخويس ببلبيس ونرولا 
على أمره باعتباره مبندس الجلس فقد ترك مبنته 

وأخذ مهدم الخوائط المأمون كد 

عليه إحداها فقضت على حياته وقد عنلت' نمأبة 
بلبيس عن ذلك تحقيقاً. ثبت منه كيْد المبندس له 
وأمره بأن لششفل فى حمل غين عمل المخصص. له 


1 وما أن العمل من جانب المبندس ل' يقصد َه 
:| سوى اليل من مورث الست هائم جمد شاهين 
| بالكيد له ب وبوفاته قد انها وأولادما ضرر 


: 5-7 جنيه وطلبت المنكم عليهما 
بهذا المبلغ بالتضامن والشكافل مع الزامهما 


لأف 


بالمصاريف وأتعاب امحاماة حكما مشمولا | الى 


بالتقاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة 
حشوقبا: يصفتبا فما عدا ذلك . 
وبتاريخ 1 ابريل سنة فل قضت الحكمة 
المشار الها حضورياً بالزام المدعى عليه الآول 
( تملس حل بلبيس ) بأن يدفع للمدعية بصفتها 
(الست عاتم عمد شاهين ) مبلغ .9 جنيبا 
والمصاريف المناسي لهذا المبلغو. . #قرشمقابل 
أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات 
فاستأتف مجلس عبلى بلبيس هذا الحم طالبا 
لا أورده من أسباب بعريضة استئنافه المعلنة 
بتاريخ أول يوليه سنة بس»ه؛ الحم بقبول 
الاستتناف شكلا وف الموضوع الغاء الحم 
المستأتف ورقض دعوىالمستأنف علها بصفتباء 
الست هاءم تمدشاهين مع الزامبامصاريفواتعاب 
الدرجتين وقيد استئنافه برقم 4/! سنة 4ه ق 
كا استأنفت الست هام عمد شاهين الحكم 
سالف الذكر ضد مجلس ححل بلبيس وعيد المنعم 
أقدى فطم وقيد استئنافها يرقم 49١‏ سنةههق 
وطلبت للاأسباب الواردة بعريضة استثنافيا 
المعلنة بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة موز الحم بقيول 
هذا الاستئناف شكلا وف ال مو ضوع بتعديل| 1م 
المستأتف والزام المستأتف علهما متضامئين بأن 
يدفعا لها مبلغ. .+7 جنيه ومصاريف الدرجتين 
. وأتعاب انحاماة حك مشمول بالنقاذ المعجل 
دون كفالة مع حفظ كافة حقوقها اجمالا . 
ويجلسة/؟ ريل سلة 1914 نحضيرةررت 
امحكمة ضم الاستئناف الثانى إلى الآول واحالتهنا 
لجلسة المرافعة 0025 : ش 


وبالجلسة الحددة أخيرا لنظر الدعوى سمعت” 
الممكمة أقوال وطلبات الخاضرن من طرف 
الخصومة ودوتت عحضر الجاسة وحجزت , 


القضية لجلسة اليوم للحم 


العدد الثالث - 


السئة العشرون 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

د حمث أن الاستثنافينحازاشكلهما القانوى 

«وحيث أن المجلس احلل قد دفع الدعوى 
بعدم حصول خطأ من قبله حيث لم.يأمر العمال 
بهدم الحائط وأن المتوق كان يشتغل وقتاذ بأمر 
مالك الحائط ولمصاحته 

د وحيث آنه تبح من الاطلاع على التحقيقات 
الى أجراها معاون البوليس ىم الحادثة وق 
غيرها وسمعت فها أقوال الذءن كانوا يشتغلون 
مع المتوفى أنهم أجمعوا على أنهم كانوا مكلفين 
من قبل الجلس فى نقل أيرية عخلفة عن هدم فى 
منزل مبدوم به حوائط قائمة ليس عليها أسقتف 
ول يكلفوا باجراء هدم 5ا أنهم لم يقوموا .هدم 
مطلقا وأثناء نقل الاتربة لاحظ أحدمأنحائطا 
بميل للسقوط فنادى على العمال الذين يشتغلون 
قريبا منه لتحذيرهم فسارع بعضهم ونجا وسةط 
فى الحال على المتوفى وغيره قبل أن يتمكئوا من 
الاسقيعادعنهوكانت وفاة المتوفئتيجة للاصابات 
الى حدنت له من سقوط الخائط عليه . 

« وحيث ان الجلس امحل لاينازع فى أنه 
أمر العمال بقل أتربة من هذا المكان وإتما 
يدعى أن المتوفى كان يشتخل فى هد«الخائط بأهر 
مالكبا ولمصلحته وهذا م يليت بل نقاه 
جميع الذين كانوا يشتغاون مع المتوق . 

. «وحيث ان الجلس دفع أيضا بأن الحادثة. 
وقعت فى غير وقت العمل الحدد من قبله لآن 
عماله يستر حور من الظبر إلى الساعة الثانية 
ونصف م يبد أو ن العمل ف الساعةالتانية ونصف 
ش وأن الحادثة وقعت قبل هذا الممجاد بدليل كتاب 


العددالثالك ‏ السنة العشرون 


ببذ؟ 


جمعية الأسعاف أنه نقل المصاب فالساعة الثانية 
والدقيقة هم؟ وعلى فرض كتة ذلك فان قيام 
العمال باجراء المطلوب منهم قبل الوقت الحدد 
لايغير من مسئوليةمخدومبملآنهم كانوا يشتغلون 
لمصلحته على كل حال ولم يثبت أنه كان يشتغل 
بأ مالك الخائط 

مع تعديد الواقعة بأن المتوق 
كلف من طرف الكلس امحل بنقل أترية مخلفة 
عن منزل قدم متهدم وبعض حوائطه قائمة بلا 
سقف وقام بالعمل ولو فى الوقت المحدد اراحته 
فهك تفاط مك زناه كان العلين 
مسثولا لآن المتوفى كان قَاتما مخدمته وأصيب 
أثناء ذلك ويسبب قيامه بالعملالمطلوب مندوكان 
واجبا على الجلس أن يتأ كد بواسطة مهندسيه 
أن نقل الآترية من بين حوائط منزلقديممتهدم 
فيه خخطر عل العمال 


د وحيث أنه 


وحيث أن قيمة التعويض المحكوم به فى 
له فيتعين تأبيد الجسم المستأنف 
فلرلم اندمياب 
حكنت المحكمة حضورياً بقيول الاستثنافين 
شكلا وف الموضوع برفضبما وتأييد الحم 
المستأئف وألزمت كل مستأنف ممصاريف استئنافه 
وأمرت بالمقاصة فى اتعاب امحاماة 


لا 
5 دلسمبر ممثة /1918 
استثتاف . ميعاد تقييده 
المبدأ القازرقى 
اذا قيد الاستئثاف قبل موعد افتناح 
الجلسة الحددة له بأقل من مان وأربعين 
ساعة ا يشبل 


الكو 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

د حيث أن الحاضر عن المستأنف عليه دفع 
بعدم قبول الاستئئاف شكلا لقيده بعد الميعاد 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على أصل 
اعلان الاستتناف أن هذا الاستثناف قيد فى١‏ 


سبتمر سنة ,م4١‏ الساعة ١١‏ والدقيقة م١‏ 


لجلسة 1٠6‏ سبتمير سسئة م149 

د وحيث أنه بثاء على ذلك يكون هذا 
الاستئناف قد تعيد فى ميعاد أقل من الميعاد 
المحدد تانونا للقيد وهو مم؛ ساعة سابقة على 
وقت افتتاح الجلسة . وعليه يكو ن الدفع المقدم 
فى له ويتعين عدم قبول هذا الاستتناف شكلا 

( استثتاف الخواجه مشيل مسعد وحضر.عنه الاستاذ 
توقيق حداد ضد بنك مصر وحضر عنه الاستاذيمود اسماعيل 
دم ين سنة وه اق رثاسة وعضوية حضرات اصحعاب العزة 
اميك حسنى بك وجمد زى على بك وعيد الله أسماعيل يك 
مستشارين ) 

الال 
4 دلسمير سنة 199/8 

١‏ مزع مللكية : دعوى نزعالملكية و موعدرفعبا بمدالتئبيه 

مصاريف الدعوى . من يازم .ما 

الميادىء القأنونية 

١‏ )اذا رفعت دعوى نزع المالكية قبل 
مرور تسعين يومامن تاريخ التذبيه كانت 
مقبولة ( المادة همه مرافعات ) 

+ ) اذا كانت الحكمةالابتدائية حكت 
عل المستأئف لخطأ ضدر منه ولكنهكان 
فا فى أصل الطلب وحكم له استثنافيا ألزم 
بمصاريف الاستئئناف وذلك كان يكؤن. 


#2 عت 


هي 


العدد الثالك - 


اأسنة العشر و نُ 


ايت عل ظبر حافظة مستنداته فى الدرجة 
الابتدائية أن تاريخ التنيه هو ١١‏ كتوبر 
ولوصح ذلك لمضى ١‏ كثر من تسعين يوما 
بينه وبين دعوى نزع الملكية مع أن التاريخ 
هو فى الحقيقة +؟ ١‏ كتوبر 

ا مير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

د حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 

دوحيث أن الحم المستأنف بتى عل أنه 
عت مدة تزيل عل تسعين يوما بين تاريخ 
التنبيه ودعرى تزع الملكية وبذلك رأت عكة 
أول درجة أن صحيفة الطلب غير مقبوله شكلا 

د وحيث انه يتبين أن اعلان تلبيه نرع 
الملكية كان فى الواقع بتاريخ ١74‏ كتوبر سنة 
1و١‏ لا ١١‏ ! كتوبرسئة بمو( كاذكر الحم 
المستأتف وقد وافق عل ذلك المستأتف عليه 
الحاضر والذى أدى الى هذا الخطأ هو أن 
المسأتف لما قدم حافظة مستنداته اثبت على 
ظبرها أن تاريخ التنيه هو اكتوير فسارت 
الحكمة على ذلك . 

ه وحيث أنه متى كان اعلان التنييهفى الواقع 
هو يوم 04 ا كتوبر سنة 1480 لا م١١‏ كتوير 
كانت دعوى نوع الملكية قدمت في الميعاد 
القانوق وبذلك تنكون عريضتها مقبولة شكلا 


لتقديمما فى الميعاد وعليه يتعين الغاء الحم المستأتف 


٠‏ « وحيث انه قها مختص بمصاريف هذا 
الاستئناق فان المستأنف هو الذى أخطأ بذكر 
تاريخ غير ضحيم للتنبيه على ظبر حافظته قيكون 


مد ولاعن مصاريف هذا الاستئناف 


فاه ابرمباب 
حكمت المحكمة حضوريا للستأنف عليه 


ضده الثاتى وغنابا للياقين يقبول الاستئناف 
شكلا وفي الموضوع بالغاء الحم المستأف 
وبقبول دعوى نوع ملكية المستأتف عليهم من 
ال ط و بف المينة بعريضة الدعوى الاصلية 
وفاء لمبلغ 5٠‏ ملمات و49 جنيها تخلاف ما 
استجد وما ستجد من ذوائد وملحقات وذلك 
يثمن أساسى قدره . .بم جتيه للفدان و بالشروط 
المينة بعريضة الدعوى واحالة الاوراق على 
حضرة قاضى البيوع بمحكمة الزقازيق الكلية 
الآهلية لتحديد يوم للبيع والزمت المستأنف 
بمصاريف هذا الاستثناف والمستائف علهم 
بمصار يتب الدعوى الابتدائية وأمرت بالمقاصة 
فى العاب الحاماة 
( استثناف الشيخ حبيب عيد بيب وخضر عنه الاستاذ 
السيد حامد فبعى ضد ابراهيم حسن عل النجار وآخرين 
وحضر عن الثاتى الاستاة عدلى نسيم رقم ههلا سنة هه ق, 
رئاسة وعضوية حضرات اضحاب العزة منصور اسماعيل 
بيك واحيد صفوت بك واحمد على علويه بك مستشارين ) 
ا 
6 دإسمير سنة 191 
طسب خبير . تقدير أجره بعد المناقعة فى تقريره 
ب سس استئئاف. نصابه أمام محكمة الاستثناف العليا 
الممادىء القانونة 
و إذا قدرت المحكة أجرة الخبير 
بعد المناقشة الفعلية فى تقريره جاز التقدير 
؟ ب وز استئناف أمر التقدير 
الصادر للخبير من المحكمة الابتدائية أمام 
محكمة الاستئئاف العليا إذا كانت اللاجرة 
التى طليها وإرفب لم يحم بها كلها تزيد على 


العدد الثالك - السنة العشرون 


عشرين جنيها 17 
امهو 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 
د حيث أن الاستتناف مقيول شكلا 
ه وحيث ا التاش ده دون ف 
مذكرته أن طلب التقدير سابق لأوانه لاف 
قانون الخبراء لاول الحكمة تقدير أجرة 
الخيير إلا بعد حصول المناقشة الفعلية فى تقريره 
« وحيث انه ثأبت من الاطلاع عل محضر 
جلسة /, ديسمير سنة م١‏ أن محكمة أول 
درجة استدعت الخيير وناقشته قَْ تقريره ول 
لإصدر أمر التقدير إلاق ١:‏ مار سسنة 1١4‏ 
واذلك لا بمحكن القول أن التقدير حصل قبل 
الآوان. 
ْ «وحيث أن المستأتف ضده دقع أيضاً 
لعدم قبول الاستئناف لأنه خاص بنزاع لايزيد 
على العشرين جنيها وهذا قول مخالف لاواقع لآن 
الملغ الأصلى الذى يطالب به الخبير هو . م#جنيها 
وكسور واذلك يتعين رقض الدقع الفرعى 
وقبول الاستثنان شكلا 
« وحيث أن المستأنف بى اسئنافه على أن 
التقدير الذى أجرته محكة أول درجة لايتناسب 
)١(‏ المادة معم من قانون المرافمات « يجوز للخصوم 
فى غير الأحوال المسثناة بنص صريم فى القانون أفب 
يسأنفوا الآحكام الصأدرة من الام الابتدائية أو من 
عام مواد اللزئية إذا كأن المدعى به زائراً عن ألنى 
قرش أوكان مقدار المدعى به غير معين » , 
وكانت هذه الادة عدلت .بالمرسوم بقانون الصادر ق 
هما فبراير سنة ه9١‏ ولكن هذا المرسوم ألنى بالقانون 
رقم ١9‏ سنه .سهو! فعادت امادة إلى ماكانت عليه منذ 
تعديلبا بالقانون رقم م#اسنة 1416 5 ترى 
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مع انجوود الذى بذله ولا ينطبق على نصوص 
قانون ارا 

د وحيث أن المكمة بعد مراجعة محاضر 
الأعمال والاطلاع عل التقرير وعلى الكشف 
المقدم من الخبير ترى انقاص ساعات العمل 
وجعلبا 9 ساعة أى سبعة أيام بمعدل ست 
ساعات ىق اليوم وتكون جاة العا.ه فى تلك 
المدة ؛ جنيها يضاف أليها أيضاً .ىه قرشا مقابل 
الاطلاع على المأمورية و.ه قرسا مقابل إبداع 
التقربر واج و..7 م قيمة المصاريف فيكون 
امجموع ٠١‏ ج و.ءلام وهو هاجب تعديل 
الحك المستأتف اليه 


هذه ابومياب 

شكلا وفى الموضوع بتعديل ال1لكم المستأتف 
وجعل أتعاب المستأئف ومصاريفة ل جنها 
وء. ملم ستة عشر جنيها ومائتىملم وألزمت 
المستأئف ضده لصفته بالمصاريقف المناسة عن 
الدرجتين و٠١٠7‏ قرش مائتى قرش مقاي ل أتعاب 
الخاماه ورفضت ماعدا ذلك من الطليات 

(استئناف ابراهم شرف الدين بك وحضر عنه الاستاذ 
حسن خليل ضد ابراهم أفندى بركات إصفته قبا و حفر دئة 
الامتاذ عمد بك حسن رقم ؤمه سنة مم ق رئاسة وعضوية 
حشرات أصحاب العزة كامل الوكيل بك وممد ممود بك 
وود منصور يك مستشارين) 


٠١ 
١91 دلسمبر سنة‎ ٠ 
إ-عقكء اعلانعن عطا, , التقدمله وقبولهدن صاحبالاعلان‎ 
. ؟- مسؤلية مدنة. تقصير فى:وريدأشيا. تعويض.تقديره‎ 
المدين غير تاجر‎ ١ م فوائد الدين‎ 
الميادىء القائونة‎ 
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العدد الثالك ب 


السنة العشرون 


فتقدم أحدم له وقبل صاحب الاعلاارتف 
عطاءه فقد تم التعاقد القانونى بينهما وأصببح 
المتعبد ماوماً بالتوريد فى المعاد الحدد فى 
الاعلان وليس من اللازم أن يكتب عقد 
خاص بينهما لاثبات هذا التعاقد الذى تم 
بتطابق الايحاب والقبول بمقتضى الاوراق 
الى تمادلاها 

+ اعتذار المتعيد بأنه للا يستطيع 
توريد الكمات المطلوية إلى اللبات المينة 
بالكشف المرسل اليه لآنه لويطلع على شروط 
التوريد وطلبه سحب عطائه ورد التأمين 
ما هو اعتذار غير مقبول وكذلك ارساله 
إلى المتعبد له كتابا بعد ماذكر لتعديل السعر 
الذى قبل التوريد به فانه يدل على الرغبة 
فى التخلص من الصفقة ؤكان السبب فى 
هذه القضية ارتفاع أثمان ما تعبد به المتعبد 
للوزارة فقضت الحكة بأن هذا ليس سيا 
بسر تنصله منها 

“لد الامتناع عن تنفيذ التعبد بعد 
التكليف رسمياً بالوفاء يحعل المتعهد مسولا 
عن التضمينات وهى فى حالة التعبد بتوريد 
أشياء لا مكن أن تكون أقل من الفرق بين 
العن المتفق عليه معه والعُن الذى اترى به 
الطرف الآخر فعلا لحسابه بعد امتناع 
المتعبد عن التوريد 

؛ - إذا كان المدين غير ناجر فالفائدة 
لا تتجاوز خمسة ف المائة مستويا وانكان 
الدائن تاجرا والعملية تمارية 


| الم 


بعد سياع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 
دوححيث ان الاسئناف 5 حازشكلهالقانوقىق 


فهو مقبول شكلا 

ه وحيث أن وقائع هذه الدعوى مبيثة بانا 
كافياً بالك المستأتف 

« وحيث ان الحكالمستأتف عله للا سباب 
الى بنى علبها وتأخذ .ها هذه الحكة 


ه وحيث أن المستأئف ينعى على انحكمة 
الابتدائية أنها اعتيرته مقصراً فى تنفيذ تعبداته 
قبل وزارة الأوقاف وألز مته بالفرق بين السعر 
المتفق عليه معه و السعر الذى اشترت به الوزارة 
الكسب من غيره بعد أن امتنع هو عن التوريد 
كانه ينعى عليها انهالم تحكم له بالفوائد بسجر 
0 ./. وحكمت أه سعر ه./. مع ان المعامأة 
ألى كانت بين الطرفين يجارية 

«وحيث ان المستأئف يدعى انه لم يرتيط 
مع الوزارة بأى عقد يلزمه بتوريد الكسب الى 
الجبات الى تعينها له . 

« وحيث أن هذه الدعوى لا أساس لا من 
الواقع والقانون ( أولا) لات الوزارة قد 
نرت من انها اعلانا بالجريدة الرسمية 
طلبت فيه توريد طنا من كسب بذرةالقطن 
واشترطت على من يرغب فى التوريد أن يورد 


نصف هذا المقدار فى خمسة عشر يوما من تاريخ 


اعلانه بقبول العطاء وأن يكون التوريد للجبات 


التى تعينها الوزارة مقابل دفعبا أجرة النقل وأن 


يدقع مقدم العطام تأمينا قدره 6 ل_ 


العدد الثال ‏ السئة العشرون 


مجموع العطاء ( ثانيا ) أن المستأنف قد أرسل 
الى الوزارة خطابا فى ."م يوئيه سنة>م46ة١‏ يقول 
فيه بأنه قبل توريدكية كسب القطن المطاوية 
للوزارة ومقدارها ؛؟؛ طنا بسعر الطن »اج 
و٠4‏ م عل أن يكو نالتوريدنحطاتكفرالزيات 
وطنطا وميت غمر ومصر وأرسل مع خطابه 
4؟ ج بصفة تأمين ( ثالثا ) أرسات الوزارة فى 
١‏ يوليو سنة >م1؟ خطابا الى المستأنف تخيره 
فيه بقبول عطائه على أن يكون التوريدللبحطات 
الى ذكرها وطلبت منه توريد نصف المقدار 
المطلوب فى ظرف خمسة عشر يوما للجبات الى 
ذحكرتبا فى كشف أرفقته يخطاما ثم توريد 
النصف الآخر فى ظرف خمسة عشر يوما أخرى 
لتلك الجبات أيضا 

دوحيث انه مي كإن المستأتف قد قبل 
التوريد وقبلت الوزارة عطاءه ققد تم التعاقد 
بين الطرفين قانونا وأصبح المستأتف مازماً 
بالتوريد فى الميعاد المحدد فى اعلان الوزارة 
وليس من اللازم أن بحرر عقد خاص بين 
الطرفين لاثيات هذا التعاقد النى ثم بتطابق 
الايجاب والقبول بمقتضى الأاوراق التى تبادها 
الطرفان . 

ه وحيث ان الوؤارة كتبت الى المستائف 
ف 19+0/11 تطلب منه سداد مبلغ ٠٠ج‏ 
لتكلة تأمينه يما يوازى 0./ من عطائهفها كان 
منه إلا أن أرسل خطابا فى بم يوليهسنة+مو١‏ 
يقول فيه انه لا يستطيع توريدا!.كمياتالمطاوبة 
للجبات المينة بالكشف المرسل اليه لآنهلم 
يطلع على شروط التوريد ويطلب فى خطابه 
سحب عطائه ورد التأمين اليه وفى ه”؟ يوليه 


لمكن 


سئة 15 أرسل المستأئف خطابا آخرللوزارة 
يطلب فيه تعديل السعر الذى قبل التوريد به من 
قبل إلى ما يقارب سعر العطاء الذى 15 عطاءه 

د وحيث انه تين من فحوى خطاب المستأئف 
الرقم ه؟ يوليه انه يرغب فى التخلص من 
الصفقة لارتفاع أنمان الكسب ولم يكن هثاك 
ماييرر تنصله منها سوى ذلك 

ه وحيث ان الوزارة قد كلفت المستأنف 
تكليفا رسا بالوفاء بموجب انذار أعلن اليه ى 
٠م‏ يوليه سنة 151 

ه وحيث أن امتناع العاف عن تنفيذ 
تعبده قبل الوزارة بعد تكليفه رسميا بالوفاء 
بجحعله مسؤ ولا قبلباعن التضمينات وهىلا يمكن أن 
تكون أقل من الفرق بين القن ااتفق عليه معه 
وان الذى أشترت به فعلا لمسابه بعد امتناعه 
عن التوريد . 

« وحيث أنه لا جدال بين الطرفين فى أن 
الفرق بين ما دفءته الوزارة لغير المستأفقف 
وماكان حق لها أن تدفعه للمستأتف نفسه هو 
مبلغ ١١١اج‏ و١8‏ م فيكو نمازما ,دفعهللوزارة 
على سيل التعويض ش 

د وحيث أنه بالذسية لسعر الفائدة فانه متّى 
كانت الوزارة غير تاجرة وكان الدين الذى في 
ذمتبا للستأتفت إنما هو دين مدق فلا يصح أن 
يكون سعر الفائدة أ كثر من خمسة فى المائة من 
تاريخ المطالبة الرسمية ما قضت الحكمة الابتدائية 
ولا عبرة بكون المستأنف تاجراً وكون عملية 
توريد الكسب هى عملية تجارية فى ذاتها 

د وحصيث انه للا ساب السالفة واللاساب 
التى بنى عليها الحكم المستأنف يكون هذا 
هذا الاستئناف على غير أساس وبتعين رفضه 

( صدر هذا الل كم فى الاستثلاف رقم لاو سئة وه ق 
المرفوع من خلف انتدى ابراهيم يحم ضد وزارة الارقاف 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة أمين -سنى بك 
وطاهر محمد بك وجمد زى على يك مستشاررن ) 


0 


٠ 
191/8 دسمبر سئة‎ ١ 

دعوى تزوير فرعية . ازول عنها . غرامة قانوئية 

البدأ القانوق 

نزول مدعى التزوير عن دعو أه هذه 
بمنع من الحك عليه بالغرامة ولو حكم 
عليه بها ابتدائيا0© 
المارء 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

دحيث أت الاستئتافين حازا شكالبما 
القاوقى 

« وحيث ان المستأتفين والمستأقف عليهما 
عدا الأوقاف الملكية التى لامصا-ةلمافى الدعوى 
لاوا هر سام قد جلنة البو اعد 
أن صادق المجلن الحسى عليه بالنسة للقصر 
وهر اين ننه بالوقائع وطلبوا التصديق عليه 
مع إقالة المستأتفين من الغرامة 

د وحيث أن المكمة لاترى مائعا رن 
التصديق على الصلح المذكور بعد أن أقرهاجلس 
الحسى بالنسبة القصر 


١ (‏ ) كانت الحكمة الابتداية حكيت فى إم نر َه 
لالاة؟ يعدم قبول أللة التزوير ورفض دعوى التزويروألرمت 
كل واحد من مدىى التروير إغرامة قدرها الفا قرش صامم 
للخزانة وجاء فى الشرط أثانى من شروط الصلح المقدمة إلى 
حكمة الاستثاف « انه مع تمسك الطرف الأول بتروير 
الخالسات موضوع دعرى النزوير نقد اتفق الطرفان عبل 
أنلا يستمر الطرف الا”ول ف السير فىمعرى الثؤوير واتفق 
الطرقان على طرح إقلة الطرف الالول من الثرامة المقمنى 
مها ضده بالحسكم الابتداى على عمكمة الاستثناف »> 

وهذا نص المادة !وم من قانون المرانعات ون 
ادعى التزوير وسقط حقه فى دعواه أو عجر عن إثياتويحم 
عليه بثرامة لانى قرش ديرأ إا لاحكم حليه بثى. إذا 
ثبت بعض مدعاه من التذوير » : 


العدد الثالك - السنة العشروت 


و وحيث أنه بالنسبة الغرامة المحكوم با 
عل المستأتفين فترى.هذه الحسكمة إقالنهم منها ا 
هو ثابت من البند الثانى هن محضر الصلح من 
أنبم قد تنازلوا عن السير فىدعوىالتزوير وهذا 
التنازل يمنع من توفر شرط حك الغرامة 

«وحيث أنه بالنسة لنصار يفذان المحكمة 
ترى الزام الطرفين مبامناصقة لاتفاقهما فى حخضر 
الصلم على انقسام المبلغ المتازع عليه مناصفة 

تازه الو سيات 

حكمت المحكمة <ضوريا بقو لالاستئنافين 
شكلا وفى موضوعبما بالتصديق على الصلم 
المدون انحضر المقدم بجلسة اليوم والمصدق 
عليه من مجلس حسى مصر بالنسبةللقصر بقراره 
الصادر فى م مايو سنة م47١‏ وجعلته فى قوة 
سند واجب التنفيذ وبالغاء الك المستأنففيا 
قضى به من إلزام المستأنفين بالغرامة القانونية 
وباقالهم منها وجعلت مصاريف الدعوى عن 
الدرجتين مثاصفة بين ااطرفين و أمرت بالمقاصة 
5 أنعاب الحاماة 

( استثتاف فاطمة عيى وآخرين وحضر عتبم الا"ستاذ 
رضا على ضد الد كتور مصطق أمين وآخر وحضر عنبما 
الا”ستاذ عيد الفتاح الشلمقاتى رقم مؤوسنة عه قى واستئناف 
السيدات عزيزة فرسات وأخريات ضد المستائف طيم فى 
الاستئاف الا'ول رقم هو سنة 4ه ق رئاسة وعضوية 
حضرات أصحاب العزة أمين حسنى بك وطاهمر مد بك 
وسمد زاك حل بك مستمهارين ) 


لا 
8 ديسمبر سنة 191 
-١‏ مستخدمو نمو قتون وخدمةخارجون عنهيئة العمال. 
اصاءة بحوادث شديدة . مكافأة . قانون المعاشات 
- معو ليفمد ية ٠‏ مستخدم . قعو إض ٠‏ و.جوب حصو لخطأ 
من صاحب العمل 
الميادىء القانونية 
١‏ ) أصيب جاويش سجار:_ل عرض 
التيفوس وتلته مضاعفات جعلته غير لائق 


العدد الثالك_ السنة العشرونُ فونه 


للخدمة ففصل عن عمله 1 وما طالب مصلدة سنة .وا وهو أقصى مامكن منحه له ومدة 
السجون عو يض عن فصله حكمت محكة أخدمته ؟.وم و 5 شهرو ٠١‏ سنة 
الانتقتاق إرقض ذعيواة تأندا التي ١‏ - «وعيك ان الاده :و امار الها بىكانون 
7 1 المساشات قد نصت مما بأتى والمستخدمون 
الابتدا تي لأنوزارةالداخلية لايمكن أن تعد 0 : 
ا م الموقتون والخدمة الخارجون عن هيّة العال 
توراه مالم سيا لدم رفوع كلام د" | وزو امزيتا خد زرك ل الالتتدراز قا 
يكنى حصو ل الاصابة فىاثناء تأدية الوظيفة أو تأدية خدمتهم لاصابتهم حوادث شذيدة قدنشأت 
بسبيها. وهذا الى وضوح نص المأدة 4م من | باليداهة.اثناء تأدية اعمال وظيفتهم تعطى لمم 
قانونالمعاشات الى إبماشرعت لل حالةالمدعى | مكافأة باعتارها ماهية شبر واحد من ماهيتهم 
إذ يأخذ مقتضاها المستخدمرن الموقتون | الآخيرة عن كل سنة من السنوات السبع الآولى 
. والخدمة الخارجون عن هئة العمال الذينئ من سنى خدمتهم وباعتيار ماهية شبرين عن كل 
أصبدوا غيرقادرين على الاستمرار فى تأدية | سنة من السنين الس التالية وباعتبار ماهيته 
خدمتهم لاصابتهم عرو دوف بد برجا شار | دشيور عن كل عه يمد انه القادة عثمرة 
تأدية أعمال وظيفتهم مكافأة مقدرة فى المادة 
المذكورة وقد عرضتها الوزارة على المدعى 
الكو 


من ست نخد متهم وي رخص لنظارةالمالية ف الاحوال 
الاستثنائية التى يكون الح فها لمذه النظارة 
دون سواها أن تمنم المكافأة بحسب ماترام” 
مناسيا لشدة الآصابة بالجرح ولابحوز فى أى 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على | حال من الاحوال أن يكون مقدار المكافأة 

الآوراق والمداولة قانونا الممنوجة على مقتضى الفقرتين السابقتين أقل من 
د من حيث أن الاستئناف قدتقدم ف الميعاد | عشرين جنبها ولا! كثر من ماهيةسئتين من 

القانونى فهو مقبول كاد . الماهية الآخيرة للستخدم الموقت الخار ج عن 
«وحيث ان المستأتف عماره عمصاره على | هيئة العمال الج » 

جاويش سجات. سابتقا قد بنى دعواه على أنه 

أصيب بمرض التيفوس فى اثنا. تأدية وظيفته | 

بالسجن و حصلتلهبسيب هذا المرض مضاعافات | 

ججعلته غير. لاثق للخدمة ففصل عن عمله فى١!‏ 3 


دلسمار سنة 131 ا 


وحيث أن المستأنفلم يرد على دفع وزارة 
الداخلية المتقدم بأى ثىء واكتق بتصميمه 
على طلباته 

و وحينشان المستأنف علها أو وزارةالداخلية 
التابعة للها لايمكن أن تعد مستولة تلك المسئولية 
التى بريدهاالمستأنف عيا حص لله ماليثيت وقوع 
خطأ منها لافققط يجرد حصول الاصابة أثناءتأدية 
الوظيفة أو لسببها إذ أن حك النقض الصادر 
فى هإنوفيرسنة عمف المتشورفى جموعة القواعد 
القانونية المدية مود عبر أفندى ص 6م4؟ قرر 


« وححيث أن وزارة الداخلية دفعت الدعوى 
بانه نظراً ثاصاية المستأنف بذلك المرض أثتاء 
تأدية عمله قد عرضت مسألته على وزارة المالية 
فتررت منحهمكافأة استثئائية قدرها ١14‏ جنا 
قيمة ماهية ستين كاملتين تطبيقا للمادة وم من 
قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١١‏ [بريل 


م 


العدد الثالك - السنة العشرون 


أن القاقون المصرى لم برد فيه مايجعل الانسان 
مسئولاعن مخاطر ملك الى لايلابسها شىء من 
التعصير هذا فضلا عن صراحة نص المادة وم 
من قانون المعاشات السالفة الذكر التىي شرعت 
خصيصا لل خالة المستأئف وقد استفاد منها 
واستفاد بأقصى مايمكن وهذا النص الخاص هو 
الذى يطبق على كل حال 

«وحيثاتهلذلك كله يتعينتأبيد الحكالمستأقف 

( استثاف عماره عماره وحضر عنه الاستاة عبد اليد 
إبراهيم ضد مصلحة السدون رقم اناا سنة مواق رتاسة 
وعضوية حضرات احاب العزة مد زغلول بك وطظاهر عمد 
بك واحد نشأت يك مستشارين ) 

١١١ 
|9198 دسمير سلة‎ ٠ 
مرض الالهاب الشعى المزمن . مرض الموت‎ 
المبدأ القانوقى‎ 
مرض الالهاب الشعى المزمر.‎ 

علاوأشضم'طء عتتطع سمط وان كان من الجائر 
أن يتبى بالوفاة بسبب المضاعفات الى قد 
تتاب المريض إلا أنه ليس من الأمراض 
الخطيرة التىتؤدى حتما إلى الوفاة فقد تزول 
أعراضه بالعلاج ويشئى المريض منه ومن 
مم فلا يمكن اعتيار هذه الجالة من أحوال 
مرضس الموت الذى قصيدة الشارع إذ أن 
المرض الذى يترتب عليه بطلان تصرفات 
المريض هو الذى يكون الغالب فيه موت 
المريض 

( حكة استثاف مصر برئاسة حضرة صاحب العزة 
عبد الوهاب قبعى بك وحضور خضرق صاحى العزة 
عبد أقه [.ماعيل بك وحمود منصور بك فى الاس تثناق رقم 
4لاسة عه قضائية المرفوع مرنى. جر أنتدى أحمدغز لان 
بصفتيه وحضى عنه الاستاذ أحمد زى مصطق ضد الست 
مقبلة حين عل ) 


١1 
199/6 دلسمسر سنة‎ ٠ 
انكار التوقيع . الاستعداد له . نفاذ موقت‎ 
الميدأ القانوقى‎ 
قول المدعى عليه أنه مستعد لانكار‎ 
التوقيع لا يمنع شمول الح عليه بالتفاذ‎ 
الموقت‎ 
570 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع‎ 
على الأوراق والمداولة قانونا‎ 
و وحصث ان الاسئتناف تقدم ححا ف‎ 
الميعاد عن حلم قابل له فبو مقبول شلا‎ 
«وحيث أن القضية محالة من التحضير إلى‎ 
الجلسةالمرافعة فالوصف‎ 
«وحيث انه تبين من مطالعة اللأوراق‎ 
والمستندات أن محكمة أول درجة أصابت فما‎ 
قضت به هق عتمول: الحد؟ الممنتآفه بالتفاذ‎ 
المعجل وبلا كفالة للا سباب الواردة به والتى‎ 
تأخذ بها هذه المحكمة‎ 
ه وحيث أن كل ما استند عليه المستأنف فى‎ 
عريضة الاستئناف ,تلخص فى أن سند المديونية‎ 
متنازع فيه لأآنه أنكر توقيعه عليه أمام محكمة‎ 
أول درجة ولم تلتفت لدفاعه‎ 
وحث أنالعيارة الى صدرتىن الحاضر‎ « 
مع المستأتف أمام حكمة أول درجة فى آخر‎ 
جلسة نظرت فها الدعوى من أنه مستعد للانكار‎ 
لا تفيد أنم ينازع في أصل سند المديونية ويظهر‎ 
أنه أراد يها إطالة التقاضى ومن ثم تكو نأركان‎ 
المادة موب مرافعات متوفرة ويتعين تأييد الحم‎ 
المستائف‎ 
استشاف محمد أفندى حسين سلمان وحضر معه اللاستاذ‎ ( 


عمد حسن ضدد عبد العزيزر ممد سنيل وأخرى وحضر عن 
الاول الاستاذ عمد أحدالوكيل رقم هم سنة هه ق وائاسة 


:واعطونة حضرات أصحاب المزة عبد الوهاب فبمى بك 


وعبد الله امماعيل بك وود منصور بك مستشارين ) 


العدد الثالثك ‏ 


1١1 
دإسمبر ةا‎ ٠ 
قاصر . دين . إذن الجلسالحسى‎ 
المبدأ القانوقى‎ 
إذا أقر الوصى يدين على القاصر بدون‎ 
إذن الجلس الحسى لم يلزم القاصر عملا‎ 
)١١ بالمادة وم من قانون الجالس الحسبة‎ 


لكر 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا 

و حيث أن الاستئناف رفع صحيحا فى 
الميعاد عن حك قابل له فبو مقبول شكلا 

ووحيث انه عن الموضوع فقد تبين من 
الاطلاع عل ملف الدعوى ومستندات الطرفين 
ومذكراتهما أنه عند وفاة زيدان البطراوى 
مورث المستأنف علهم تعين كل من شفيقه 
ابراهم على يوسف وريه حمد القريعىوصيةءللى 
أولادها القصر من المتوق واتفقت السيدتان 
المذ كورتان مسع الشيخ عبد السلام أبراهم 
البطراوى المستأنف على أن يدير شئون التركة 
من تحصيل إبرادات وم».داد ديون وغير ذلك 
من مشتملات الثر كة من أمتعة ونقود ومواثى 
سواءكانت قبل المزارعين أو غيرم واستمر 
المستأئف فى عبله المذكور إلى أنانتهت 
بعقد اتفاق ومحاسبة تحرر بين الطرفين بتاريخ 
أول فبراير سنة 9+4( اعترفت فيه كل من 
الوصيتين بما في ذمتها له وحررت شفيقه ابراهيم 
على دوسف عل نفسها له سند فىيومالمحاسيةأقرت 

١ (‏ ) يظهر ان الحكم لايشير إلى الوارد بكلمة(عأشراً) 
سهذه ااادة وهو ( الافتراض ) بل عراده ماورد بكلمة 
) رابعاً ) وهو الاعتراف بدين سابق على الوفاة 


مأنوربته 


السنةالعشرون عش 
فيه مديونيتها للمستأتف فى مبلغ ١م‏ جنيهاو ١‏ ,لا 
ملما يستحق السداد فى يوم 1 خر أ كتوير سنة 
4 ووقعت علل هذا السند مختمها كا تحرر 
سند آخر فى نفس التاريخ أقرت فيه رءه 
عمد القريعى مديونيتها للمستأاف ف مبلغ هه 
جنيها يستحقالسداد فى يوم أول أ كتوير منة 
4+4 ووقعت عليه يمختمبا 

« وحيث أن الزام هاتين السيدتين بالمبلغين 
ثابت قبلبما من السندن المشار إلهماومن ورقة 
الحاسية السالفةالذكر 

ووخفا نانك من رو الام رةه 
والموقع عليهامنالوصيتين مهما أنهما ضامنتان 
متضامنتان للستأنف فى سداد الديونالتىوردت 
بتلكالورقة سواء أكانت شخصية للمستأنف أو 
الشيخ ابراهم ابراهيم زايد 1 0 مة من 
السلفية المقسطة 

د وحيث أنه بناء على ذلك تكون السيدتان 
المذكورتان مسو ولنينعنمجموعالمبلغءنومقداره 
الا جنيها وه با ملبما بطريق التضامنويكون 
الحم المستأنف والحالة هذه غير محله و بتعين 
الغاؤهوالحم للمستأتف بالمبلغ المذ كور قبل 
المستأنف عليهما اللأولى والخامسة 

و وحيث أنه عن الفوائد فان المحكمة ترى 

مها باعتبار الفائد خمسة ف المائة إبتداء 

من يوم المطاللة الرسعمية ( 74 مايو سنة 158) 
لآن المادة ليست تجارية 

د وحيث ان المحكمة لاترى محلا للا خذ 
ما ذهب اليه وكيل المستأنفمنضرورة تضامن 
بافى ورثة المتوفى ( وثم باق المستأنف عايهم ) 
سداد المطلوب له ل نصديقهز يدان البطراوى 
المستأئف علها الرابعة وإن كانت قد وقعت 

الكت ١‏ د 


ل 


العدد الثااثك ‏ السنة العفرون 


على ورقة الحاسية إلا أنمالم توقع على السندين 
أساس الملؤودية وللآان من عداها كانوا قصرا 
وقث تعامل الوصيتين عليهم مع المستأنف فلا 
يلرمون قانونا بشىء ما أقرت به الوصيتان عملا 
بالمادة ١؟‏ من قانونال#السالمسبة الى أوجبت 
اليصول عل إذن منالجل سالحسى قبل مباشرة 
الوصيتين مثل هذه التصرفات ولا قيمة إذن 
لاعتراض و كيل المستأنف من أن جزءا من 
الديون كان ثابتا بحم قبل وفاة المورث إذ أن 
ورقة الواسة تشعر فى #موعبا بأن النية ليست 
منصرقة إلى جعل القصر مسؤولان عن شىء مما 
حصل التعهد به وأن المقدار الحكوم به شمله 
الحساب عل أنه من مطلوبات التركة فهو دين 
عادى مطالب به كغيره من الدديونو من ثميكون 
اذن الجلس الحسى واجبا بشأنه 5ا سبق البيان 
د وحيث انه بناء على ذلك تنكون دعوى 
المستأنف قبل باق الورثة في غير لما ويتعين 


رفضبا ش 
حكمت الحكمة حضوريا بقبولالاستئناف 
شكلا وفى الموضوح : 


أولا ‏ بالغا. المكم المستأتف وبالزام 
السيدثين شفيقة ابراهى على يوسف وريه حمد 
مد القريعى بأن يدفعا بوجهالتضامن للمستأئف 
مبلغ غ3 جنبأ مرف ملي| وفوائده باعتبار 
المائة خمسة سنويا من المطالية الرسمية الخاصاة 
فىيوم 6" مايو سنة: مة١‏ إلى السداد 
والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ثثماثة قرش 
مقابل أتعاب امحاماة له عنهما ْ 

ثانيا ‏ برفض باقٌطلبات المستأتف 1 مه 
باق المصاريف 
. (إستئناف الشبيخ عيد السلام اراهم البطراوى وحضر 


عنه الاستأذ السيد معوض الباز ضد الست شفينة أراهم 
على يوسف وآخرين وحضر عر للثلاثة الآول الاستاذ 
غبريال قلاده رقم زه سنة عووق رئاءة وعضوية حطرات 
أصحاب العزة عبد الوهاب فهمى بك وعيد انه إمماعيل بك 
وحمود ماعور بك مستمارين ) 


114 
9 ديسمير سنة 19178 
أثبات , دليل كتانى . غطية للبصاهرة 
الممدأ القانوق 
مجرد خطية أحد المتقاضيين لابنة 
الآخر ليست بالعلاقة التى تمنع من حصول 
كل منهما على الدليل الكتانى قيل الآخر 
فاذا ادعى الثاتى انه اعطى الأول مبالغ 
من النقود ليصرفها فى أعمال معينة تخص 
المدعى وهو يطالب عحاسبته ايها وجب 
قانونا أن يقوم اعتراف أو دليل كتالى على 
تسليمبا وأن يقوم اعتراف أودليل قانونى 
من الطرف الآول على ما يدعى أنه وصل 
الطرف الانى أوأنه صرف فعلا فى شؤونه 
( محكمة استثناف مصر برئاسة حضيرٌ صاحب العزة 
حسن فريد بك وعضوية حضرات صاحى العزة أمين حسى 
يك وممد زئعل بك ف الاستئناف رقبايدم سنة هه قضائية 


ال مرفوع من يمد أفتدى أحمد صحى وحطضر عنه حضرة 
الاستاذ موريس خياط ضد المت فاطمه ابراهيم وخضر 


عنها حضرة الاستاذ سليم اسكندر ) 
1١16‏ 
ديسمير اسنة 191 
دعوى تزوير . إثبات. مشاهاة 
المبدأ القانوق 


: إذا أجرت المكمة الابتدائية مضاهاة 


العدد الثالث ل 


الامضاء بنفسها وقالت أنه منقول عن امضاء 
آخر على ورقة سصميحة غير منكورة وأن 
الامضاء الصحيم والامضاء المزور ينطق 
أحدهماعلل الآخر انطباقا تاما ثم قضت برد 
وبطلان الورقة جاز للمحكمة الاستئنافية 
ان لا تأخذ يذلك فان هذا التحقيق يستازم 


خيرة فنية لاقل للمحكمة مها وأن تندب خبيرآً 


لتحة.ق هذا الدليل 
(حكمة استتاف مصر فى بإب ديسعير سنة م198 برائاسة 
حضرة صاحب العزة حسن فريد بك وعضوية حضرق صاحى 
المزة أمين حسى بك ويمد زىعل بك فى الاستثئاف رقم 9١م‏ 
سئة مه ىق الأرفوع من السيد أفندى مود عيد الله وحضر 
عنه حضرة الامتاذ عد العزيز أراهم الحامى ضد مديولى 
جاد المولى و حضرعنه حضرة ة الاستاذ عباس عبد القصرد ) 


اللذل 
ه” ديسمس سنة 9188| 
المبدأ القانوتى 

لاجوزالناظرعلىوقفدفعدعوى المستحق 
الذى يطالب بنفقة بأنه لى حصل الآاجرة 
من المستأجرين وأن ماحصل منها أنفق على 
الاصلاح ينما هر قد حصل على أحكام 
بالابجارات من جرة وبينما الأاطيان مر تفعة 
الضريبة من جبة أخرى مما يدل عل أنها من 
الأطيان الجيدة التى لا يمكن أن تستغخرق 
نفقات اصلاحها كل دخلها وأما القاعدة 
الشرعية التى تقول أن الاستحقاق منوط 
بظرور الغلةفلا نستقم هنا إذالغلة و جدت فعلا 
قبل ابتداء النفقة وهذه القاعدة لتو ضح هاية 


السئة العثشرون م 


باطراد من قديم عل تقرير نفقة المستحق 
الممنوع من استحقاقه أو بعبارة أخرى: 
بتقرير مباغ له تحت الحساب على الناظر 
المتعنت ولآن النفقة الحكوم بها تخرج 
من استحقاق اللحكوم لهم بها فى ريع الوقف 
على فرض أن أطيان الوقف لم تؤجر إلا 
بالسعر الذى ذكره التاظر 

( اسثتاف تسم أتتدى خليل وآخرين ضدصبحى افندى 
الجاولى وآخرين وحضر عنهم الاسناة عمد أحسان رقم 


الم سئة مها ق رالاعة وعضوية <دشرات أصحاب التعادة 


والعزة تمود سامى بإشا وحكيل الم.كمة ومصطق 
الشوريجى بك وتحمد توفيق ابراهيم بك مستشارين ) 
لاا 
6 ديسمير سنة 1918/6 
ببع ٠‏ عجر ف المبيع ٠‏ سقوط الحق فالمطالبة بفرقالعن 
المبدأ القانوق 
إذا اتفق البائع والمسترى على أن 
حجر الثانى تحت بده تمن ستة أفدنة مثلامن 
المبيع حت العجز والزيادة وانه بمجردعملية 
القياس لغاية أول ينابر مثلا على الا كثر 
يتحاسب المتعاقدان فان زاد العجز عن ستة 
أفدنة ردت البائعة قيمة الفرق والعكس 
بالعكس ثم تأجل عمل المقاس أكثر من 
مرة ومضى أ كثر هن سنة فاضطر البائع إلى 
رفع الدعوى للمطالبة باق العنكان المشترى 
أن يدفم فيص العن بناء على المادة جوم 
من القانوق المدنى 20 لآآن حق المطالبة بقيمة 


)١(‏ المادة جوم من القانون المدتى « حق اأشترى فق 


فسخ البيع أو فى تنقيص الن وكذلك حق البائع فى طاب 
تاريخ العقد م - 1 


كن 


بواسطة المفاس والمقاس لم م فيجوز نظر 
الدعوى للمطالبة بقيمة العجز ف المبيسع 
وهذه الدعوى يخ وز أن تكون 
بشكل دفم فى دعوى أصلية كالمطالة 
بالعن أو بعضه 
( استثاف الست اميا شنوده الشبيرة بأم عبده وآخرين 
وحضر عنهم الاستاذ عزيز مشرق ضد الست نجيه اسرائيل 
وآخرن وحضر عم الاستاذ أدوار جريس رقم غ8 سنة 
سن ق رالاسة وعضوية حذدرات أصحاب السعادة والعزة خمود 
سامى ياشا وكيل الحكمة ومصطق الشور يجى بك وجحمدتوفيق 
ارا بالبسهارن ) 
11 
! كتوبر سنة 4مو| 
رهن عقارى . ضرورة 'جديد التسجيل كل عشر سنين 

رهن حيازى . لاضرورة لاعادة التسجيل . الفرق بين 
طريقتى اشبار الرمنين 

الميادىء القأنونية 

و تنص المادة وده مدلى على أن 
تسجيل الرهن يعتير لاغيا اذالم يحدد فى 
ظرف عشر سنئين من وقت حصوله وهذه 
اللادة واردة قَْ الفصل الثاى من الياب 
الآول من الكتاب الرأبع . وهى خاصة 
بالرهن التأمينى او العقارى فقط . و لاتسرى 
على الرهز الخيازى 

+ [ذالقانون المدى قصد التفريق بين 
طريقتّى اشهار الرهنين_الرهن الحبازىو الرهن 
العقارى ٠‏ فأوجب فى حالة الرهن الحيازى 
تسجيل العقد تسجيلا كليا 1110 


العدد الثالكث - 


السنة العشرون 


وا كتفى فى حالة الرهن العقارى بتسجيل. 
قأئمة تشمل بيأنات معينة 07 
الما 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة قانونا 

و حيث أن الاستئتاف حاز شكله القافوق 

ووحيث ان وقائع الدعرى طبعًا لأاقوال 
الطرفين ولليستتدات المقدمة منهما تتلخص فى 
أن المستأئف عليه رقم "٠‏ مصطق افندى السيد 
ابو سنه رفع دعوى ألبيع رقم ممم سنة ١911‏ 
كلى شبين الكوم ضد ابراهيم سليان الخويطى 
واخوته (المستأف عليه الآول ومورنى باق 
المستأئف عليم من الثانى الى التاضع عشر ) 
بطلب بيع ١1"‏ س وم إط ولاف بزمام اشمون 
وبتاريخ ١‏ أبريل سنة ه8149 رسا مزاد هذا 
القدر على حسن افندى ابراهيم الدفراوى بثمن 
قدره 115 جنبا و .44 مليا عدا مااستجد 
بالوتسيي الشارة دارع لزان 
عليه المزاد المذكور القن والمصاريف على دفعات 
بلغ مجموعبا (٠‏ جنيبا و ./اومليا ولمافح 
باب توزيع العن والمصاريف تقدم الشيخ مرمى 
حسين ابراهيم ,, المستأقف » يطاب اختصاصه 
مبلغ جم جنيها و 510 ملها بطريق الآواوية 
ارتكانا على عقد رهن صادراليه من احمد سلمان 
الحويطضى واخيهابراهم بتاريخم قير أبرسته م480 ا 
و مسجل تسجيلا كليا بتارعخ ١‏ مارسسنة م١‏ 


(1) أقظر الفرق بين التقبيد م10 ملك 5لم] والتسجيل 
لولم لم125 فى بك للابتاذ احديك رمزى مندور 
,أأصفحتين بإكة و ؤذة من الحدد التأسع من السئة التأسعة 
عشرة لحذه أجلة 


العدد الثالث - السنةالعشرون 


رقم 1ه فرأى حضرة قاض التوزيع أنه كان 
بجحب جد بدالنسج ل بتارعخم؟؛ مارس سنه49 1 
ومادام أنه لى يحدد ققد اصبح الدين عاديا فأمس 
بتوزيع القن والمصاريف توزيعا مؤقتا بالقائمة 
الرقيمة > مارس سنة م59 ١‏ وقضى فا باعتبار 
دين المستأنف دينا عاديا لعدمتسجيل عقدالرهن 
المازىالذى انقضت مدة العشرالسنواتالمقدرة 
لامتيازه وباختصاص طالب التوزيع يكل المبلغ 
وبتاريخ ١١‏ مايو سنة م198 رفم المستأنف 
مناقضة فى القائمة المؤقتة الآنفة الذكر امام محكة 
شبين الكوم الكليةفقضت فها بتاريخ ١٠‏ يناير 
سنة ١4108‏ بقبول المناقضة شكلا وفى الموضوع 
برفضبا وتأيد القائمة المؤفئة والزام المناقض 
بالمصاريف ومقايل اتعاب المحاماه . فاستأف 
المستأتف هذا الك طالبا الغاؤه 

ه وحيث أنالمستأ تقفو مصطن افندىايوسئه 
اتفقا بلسان وكيابما أمام هذه المحكمة بأرنف 
ماستحقه القدر المرهون الذى بيع جيرا هو وم 
جنيها و..م ملم فقط وأن الدائن حائز للعقار 
المرهون 

و وحيث أن مدار البدث فق القضيية بر ججح 
إلى تفسير المادة وده مدن التى تنص على أن 
تسجيل الرهن يصير لاغيا اذا لم ي>دد في ظرف 
عشر سنين من وقت حصوله ا 

د وححيث ان القانون المدتىقد أشار إلى الرهن 
في موضعين أوما فى الباب العاشر من الكتاب 
الثالث ١‏ المواد من .4ه إلى ؟هه » والموضع 
الثاتى ف الفصل الثانىعن البابالآولمنالكتاب 
الرابع « المواد من لاهه إلى ؛وه » وظاهر من 
تعريفالرهن ف الموضع الأول أن المشرع يقصد 


4 


به العقد النى يضع به المدين شيئا ( عقارا كان 
أو منقولا ) فى حيازة دائنه ار حيازة من اتفق 
عليه المتعاقدان تأمينا للدين . وإذلك اصطلح غل 
أسميته بالرهن اليازى أماالرهن المنصوص عليه 
فى الموضع الثأنى فظاهر من معنى نص ال موادالئق 
خصصت لبحثه هوأنه قاصر عللرهن عقار لدائن 
تأمينا لدينه دون اشتراط نقل الهيازة الدائن 
المرتمن ولذلك فقد اصطلح على تسميته بالرهن 
التأمينى أو العقارى وقد نص في كلا الموضعين 
عن طريقة اشبار الرهن ‏ أما الرهن الخحيازى 
فكانت الأدة همه مدلى تنص على أنه لايصح 
الاحتجاج على غير المتعاقدين برهن العقار الا اذا 
كان مسجلا فى قل كتاب الحكمة الابتدائية الكائن 
فى دائرة اختصاصها العقار المذكور او فى الحمكة 
الشرعية وهذه المادة الغيت بالتانرن رقم م١‏ 
لسنة #«؟4و١‏ الخاص بتعديل قصوص القانون 
المدنى للبحام الاهلية ١‏ كتفاء بما جاء فى المادة 
الأولى من هذا القانون التى نصت على أن جميع 
العقودالصادرةبينالاحياء بعوض أوبغير عوض 
والق من شأئها انشاء حق ملكية او حق عينى 
عقارى آخر أو نقله أو تغييده أو زواله .., 
يحباشهارها بواسطةقسجيلبا ففقل كتاب الحكمة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو فالحكة 
الشرعية الخ ,, اما الرهن العقارى ١‏ التأمين » 
فقد نص على أشباره فى المادتين 5ه و 5ه 
فنصت الأولى يعدم صحة السك يحق الرهن ان 
لم يسجل فى قلم كتاب المحمكمة التابع اليها ىكز 
العقار ونصتالثانية عل طريقة النسجيل وتكون 
بناء على قائمة تقدم فى فسختين وتشمل على بيانات 
معينة من أسم الدائن ولقبه وصتعته وحل سكناءه 


لذن 


العدد الثالك ‏ السنة العشرون 


الخ وأسم المدين أو المالك وتاريخ عقد الرهن 
ونوعه ومقدار الدين وبيان العقار المرهون انا 
كافيا ‏ ولم يلغ القانون رقم م1 لسنة 108و( 
هاتين المادتين بما يفبم منه بداهة انه قصد بقاء 
مفحوطما وهذا يستلتج جلاء من ذيل الفقرة 
الأولى من المادة الآولى من القانون المذ كور 
ونصها ,و وذلك مع مراعاة التصوص المعمول ممأ 
الآن فى مواد الامتياز والرهر_ العقارى 
والاختصاصات العقارية » . 

« وحيث أنالمادة4ه تصت عل أن تسجيل 
الرهن يصير لاغيا اذا لم يجدد فى ظرف عشر 
سنين من وقت حصوله الخ وهى وأردة في 
الموضع الثاى أى فى الفصل الخاص بالرهن 
العقارى ولم يذكر فى الموضع الول نص يشاءهه 

ه وحيشانه يَوْحد من ذلك أنالقانون قصد 
التفريق بين طريقتى اشهار الرهنين ‏ أما الرهن 
الحبازى فأوجب تسجيل العقد تسجيلا كليا بمعنى 
أن ينقل العقد ه أو يصور شمسياً طب الطريقة 
الحديثة » وأما الرهن العقارى ققد اكتق فيه 
بتسجيل قائمة تشمل بيانات معينة ولا شك أن 
الطريقة الثانية أقل قيمة فى الاشبار من الطريقة 
الأول . والعلة فى ذلك أنه لما كان العقار أو 
المنقولفيالرهن الحبازى ينتقل ليد الدائن المرتهن 
فوجب أن تتفق طريقة الاشبار مع هذا التغييد 
الخطير فق وضع اليد أما الرهن التأمينى فان 
العقار يظل تحت يد المدين الراهن وهو اجراء 
أقل خطورة منالاجراء الآول فا كت ما يناسبه 
وهو تسجيل قائمة تشمل البيانات الضرورية ققط 

«دوحيث ان النص فى باب الرهن العقارى 
على ضرورة تجديد التسجيل فى ظرف عشر سنين 
وعدم النص ف باب الرهن الحبازى على ذلك 


جاء الحكمة ظاهرة وهو أنه مادام العقد مسجلا 
تسجيلا كليا فى الرهن الحيازى فالكافة تستطيع 
الاطلاع على كل جزئية من جزئيات العقد وعلى 
كل بند من بنوده وشرط من شروطه فلا حاجة 
بهم اذن الى التجديد . أما في الرهن العقارى 
فا مسجل هو قائمة فقط قد يكون ما بها ناقصا 
عمدا أو اصمالا أو سبوا عن مشتملات بنود 
العقدوشروطه فوجياذا اراد الداى أن بتمسك 
حقه أن يحدده كل عشر سنين حبّى يعلم الكافة 
أن حقه لازال قائما لم يطرأ عليه أى سبب للزوال 
« وحيث انه يبين ما تقدم أنما جاء بالحم 
المستأنف من أن القاعدة النصوص عنها فى المادة 
4ه مدق عامة تسرى على كافة أنواع الرهن 
والامتياز العقارى ‏ لا يمكن الاعتهاد عليه 
لسريان المادة على الرهن الحيازى لآن نوعى 
التسجيل مختلفان فى الرهن العقارى والامتياز 
من جبة وفى الرهن الحيازى من جبة أخرى . 
ولايمكن الاعنهاد أيضا عل مأ جاء بالحم 
خاصا بان النبذة ..ع من كتاب التأمينات 
للسيو جرانمولان والنبذة ١4.‏ من كتاب 
التأمينات لعبد السلام ذهنى بك لانه يفبم من 
هاتين النبذنين عكس مافهمتهمحك.ة أول درجة 
تماما اذ انهما تبحثان فى ضرورة تحديد التسجيل 
بالقائمة ( ومنامن»وم: ) لا التسجيل الكلى 
« ووتامىعدمون » بدليل اهما اخرجتا امتياز 
البائع من الخضوع لضرورة التجديد ما دام انه 
محفوظ يتسجيل الييع ( ممتامتىوموع ) 
«وحيث ان الذى أوجد الخلاف فى هنذا 
الآمر الواضح هو التجاء المشرع الى التعبير 
عن طرق الاشهارف نوعى ألرهن بكلمة«تسجيل» 
:لافرق.فى ذلك بين التسجيل الكلى وتسجيل 


العدد الثألك 


القائمة وهذا اللبس غير موجود فالترجمة الفرنسية 
للقانون المدبى اذ عبر عن التسجيل الكلى بكامة 
) مونامنعدوون ) وعن التسجيل بالقائمة أى 
القيد بكلمة < 1ز0أأماتع115 » 

0 وحث أنهلذلك كله يكون الحم المستأتفت 
فى غير محله ويتعبن الغاؤه والحك بتعديل القائمة 
الموقنة الصادرة فى » مارس سنة برمو١‏ 
واختصاص المستأنف بطريق الآولوية عبلغ 
سئه بالمصاريفت عن الدرجين 

( استتتاف الشيخ عر مى ابراهيم و حدر عنه الاستاذ 
راغب حنا ضد حمد سلبان الخويطى وآخرين وحممئر عن 
المستأقف ضده العشرين الاستاذ راغب اسكتدر بك رقم 
!هع منة وها ق رئاسة وعطوية حضرات اصحاب العزة 
منصور أسماعيل بك واحمد على علوبه بك واحمد كامل بك 
مستشارين ( 
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م مارس سنة وب#و١‏ 


اجارة أشخاص ٠‏ خادم مكاناته . عدم وجود نص 
فىالقانون الدنى . فصله ٠‏ جرازه. قواعد عامة : تمويض. 


تقديره , 


الميادى, القانونية 


١‏ - ان القانون المصرى لم يضع نصاآً 


يقرر مكافأة الخادم على أساس مرتب شهر 
عن كل شئة من سبى خدمته 

؟ ‏ ان الحق الوحيد الذى أباحه 
القانون لخادم فى حالة فصله.من الخدمة هو 
مطالبة السيد بالتعويض فى الاحوال 
وبالشروط المبيئة بالمادتين 4.9 وع.غ؛ من 
القانون المدبى 


السئة العشرون 


١1؟‏ 
م« طيقاً للبادة 4.: مدى يجوزلكل 
من المتعاقدين ف إبجارا لاشخاص إذا لم تحدد 
مدة معينة للايحار فسخ العقد فى أى وقت 
الل 12 عليه فقبا وقضاء انه إذا 
كان الفسخ فى وقت غير لائق لا يكون 
للطرف الآخر إلا حق المطالبة بالتعويض 
والتعويض فى هذه الخالة أساسه خطأ 
المتعاقد الذى يفسمح العقد دون أن خطر 
الطرف الآخر قبل الفسخ بمدةكافية يتمكن 
فيبامن البحث عن عل آخر أوسوماستعاله 
لمذا المق إذاكان الفصل لعيرسبب معقول 
ولذلك يكون أساس اببحث عن تقديرمبلغ 
التعويض هو معرفة مدة هذا الميعاد اللائق 
وهو أمى متروك للقضاء حسب مايرأه من 

ظرو ف كل -الة 

؛ لا يستحق الخادم تع يضأ إذا 
كإن فصله من الخدمة مبنياً عل خطته أو 
أو تقصيره ى أداء وأجبه أو عصيانه أوامن 
رؤسائه أو ارتكابه عورا معو ججة أو 
اثباته أعمالا تبعث على عدم الثقة منه 
وتوجب الشك فى ذمته أو تدل على عدم 
أمانته . 
امير 

يعد ممماع المرافعة . الشفوية والاطلاع و 
الأوراق والمداولة قانونا 


ام العدد الثالك - السئة العشرونُ 


كرون رار ل اكه لاس لدت عن تقدير ميلغ التعويض 


« حيث ان الاستثئاف حاز شكله القانوق 

ووحيث ان الحكم المستأتف بعد أن 
استعرض وقائع الدعوى وحجج المستاأنف 
والخصم التالك الواجا منصور قلاده أنطون 
عرضاً وافياً دقيعا ذهب إلى أنه ليس للاستأئف 
حق فى المطالية بمبلغ المكافأة على أساس مرتب 
شبر عن كل سنة من سبى خدمته أرتكانا على 
أن القانرن المصرى لم 3 نص بقرر هذه 
المكافأة وينظم قواعدها وأن المق الوحيد 
الذى أباحه للخادم فى <الة فصله من الخدمة هو 
مطالية السيد بالتعويض ف الاحوال وبالشروط 
المبيئة بالمادتين م. ع : ع .ع من القانون المدلى 
وأن القياس على موظق الكومة ثم الاستشهاد 
باللوائم التى قررت لهم معاشات ومكافآت 
قياس مع الفارق لان هذه اللوائم تعتبر مثاية 
قانون أو عقد نا م العلاقةبين! لإسكومة وموظفها 
أما بين السيد والخادم فلا يوجد ثىء من ذلك 
اليم إلا إذا تحرر هما عقد خاص شرر مثل هو وحيث أن هذه الحكمة تقر كل ماجاء 
هذه المكافآت ثم ذهب الحم فيا يتعلق بطلب | باحك المستأتف خاصاً بعدم أحقية المستأئف 
التعويض إلى انه طبقا للدادة ؛.؛ مدنى جوز | الى مكافأة شبر عن كل سنة من سنى خدمتهكا 
المتعاقدين فى إيحار اللأشخاص إذا لم تحدد مدة ]| تقر المبدأ العام الذى ذهب اليه وهو الذىلايييم 
معينة للابجارفسخ العقد فىأىوقت أرادا بشرط | للخادم أن يدعى أن فصله كان فى وقتغير لائق 
أن يكون الفسخ فى وقت لائق وأنه من المجمع ومن ثم لا يكون له الحق فى أى تعويض إذا كان 
عليه فقبا وقضاء أنه إذا كان الفسخ فى وق غير | هذا الفصل مبنيا على خطته أو تقصيره أو عدم 
لاق لا.يكون الطرفى الآخر إلا حق المطالية احترام نظام العمل أو عصيانه أوامر رؤسائه 
بالتعويض والتعويض ف هذه الحالة أساسه خطأ | أو ارتكابه أموراً معوجة ال وذلك للا سباب 
المتعاقد الذى يفسخ العقد دون أنيخطر الطرفى | المذكورة والتى تأخذ بها هذه المحكمة 
الآخر قبل الفسيخ بمدة كافية يتمكن فها مرسى « وحيث أن الأاساس الذى بنى عليه الحم 
البحث عن عمل آخر أو سوء استعماله لهذا | المستأنف من أحقية الخواجا منصور فى فصل 
الحق إذا كان الفصل بغير سبب معقول ولذلك | المستأتف يرتكز على الاخذ بحجج الاول فى 


هو معرفة مدة هذا الميعاد اللائق وهو أمر 
متروك للقضاء حسب مايراه من ظروف كل 
حالة كا ذهب إلى أنه لايقبل من الخادم أن 
دعى أن فصله كان فى وقت غبر لاق ومن 3 
لا يكون له الحمق فى أى تعويض إذا كان فصله 
من الدمة مبنياً عل خطيه أو نروعه إلى عدم 


واجبه أو عصيانه أوامر روس ائه أو ارتكابه 
أموراً معوجة أو اثياته أععالا تبعث على عدم 
الثقة به وتوجب الشك فى ذمته أو تدل على 
عدم أمانته إذ أنه من غير المعقول أن يازم 
الخدوم في مثل هذه الاحوال ببقاء خادم عنده 
وهو مبذه الصفات . 

ه وحيث أن المكم المسذنا لفن رآأى من 
تصرفات المستأتف التى سردها أنه حق لصاحب 
الحل [ ن بفصله من خدمته ذوراً بغير سايق 


انذار دون أن يكون مسئولا عن أى تعويض 


احترام العمل بو جوك عام أو تفص يره فُْ أداء 


العدد الثالك ‏ السنة العشّرون 


تبرير هذا الفصل وهذه الحجج تتلخص قنا جاء 
بالحسكم الستأنف والستتدات والمذكرات 
المقدمة من الخصوم فى أن الخواجا اطلع على 
ورقة “خط شقيقه الخواجا الكسان محررة بالقلم 
الرصاص عنوانها بيان المرتبات من أول ابريل 
سنة ١9179‏ وعذ كور 5 أن مرتب كامل افتدى 
صليب [ الباشكاتب ) .٠./ام‏ قرش ومؤشرأمام 
ش اسمه بالعيارة الا نية وهى : يضاف إلى.حسابه 
خصم من السلفة . . قرش شهر يأو مخصم من الخصم 

المعتاد ( حافظة الخواجا منصور قلاده الآولى 

الرقيمة > يونيه سنة ١48‏ ) وأنه رغم ذلك 

فان المستأنفف لم مخصم من مرتب كامل افندى 

صليب سداداً للدين الذى عليه إلا خمسين قرما 

شبريا وأن الواجا منصور لماحل محل شقيقه 

في الاشراف على المرحكز الرئيسى للشركة 

بالاسكندرية فى صيف منة ه9و؟ كعادته قدم 

له المستأنف كشف مرتيات عن النصفت الأول 

من شبر يوليه سنة ومو! وبه أن الباق من دن 

كامل أفندى صليب. 9غ ملما و« وجديها (نخلاف 

اله جتوافم يعتمده وطلباليهأن حر رله كشفا 

آخر مذكرر به دين كامل أذندى فقدم له كشفا 
آخر ذكربه أن دن كامل أفندى هو .لاع علا 
و #اوجتها وأن الخصم هو..6 ملم فل يعتمده 

كذلك م يقول وطلباليه نحرير كشفبه ديون 
كامل أفتدى لغرر كشفا ثالئا بين فيه أن مرتب 

كامل أفندى . .م قرشو أنالدين هو بم وملما 
و1545 جتيبأوالمقررخصمه هوه ٠‏ دمل (تراجع 

المستتدات الثلاث المقدمة من الواجا منصور 

بالحافظة الثالثة المقدمة فى » يوئيه سنة ١.‏ ) 
دوحيث أن السك المستأ فر أى فُْ أصر فات 


عنم 
قرشا شبريا 2.الفة لآمر رئيسه ( الخواجا 
الكسان ) وروجا عل نظام العمل يدعو إلى 
الشك فى ذمته بصفته رئيسا الحسابات و إلى عدم 
الاطمئنان إلى عله خصوصا وأن كامل أقدى 
صليب هو موظف معه انحل بل هو رئسه 
والاعتقاد الوحيد الذىينبادر إلى الذهن منهذا 
التصرف أنه لم يعمل ما عمل إلا محاباة له .كا 
رأى أن الكشوف الى يستند الها الخواجا 
منصور وكلها مخط المستأئف مع ا 
واحدة وعن موضوع واحد فأنها مختلف. فما 
تعلق بدين كامل أفتدى صلب ولا يدل هذا 
التصرف إالاعل ثىء واحد هو اولةالمستأتف 
اخفاء دين هذا المستخدم عن الخواجا منصور 
وهو نصرف غير برىء يدل على عدم الأامانة 
وبدعو إلى الشك وعدم الاطمئنان ول يقترف 
ذلك إلا فى وقت اشتداد الخصام بين الشقيقين 
وبدلا من أن يعمل على صفاء الجو بينهما 
إذا نه قف فى صف أحدضا وحصاول اخفاء 
قصرفاته مع أحد مستخدى الحل عن شريكه 
الآخر تلك التصرفات المارجة عن المألوف 

ه وحيث انه فما مختص ممخالفة المستأنف 
لأمر رئيسه ( الخواجا الكسان ) وعدم تحريره 
الكشف طبقا لارادته التى ظبرت فى كشف 
مرتبات شبر ابريل سنة «م9١‏ فانه يلاحظ 
مبدئيا أن القول بأن النسين قرشا هى مقدار 
الخصم شبريا فيهثىء من التجاوز إذ أنالكشف 
نحرر عن نصف شبر فقط وعى ذلك يكون 
الخصم الشبرى هو ٠١١‏ قرش لا .٠ه‏ قرشا 

وحيث أنه فضلاعن ذلكفقد قدم الواجا 
منصور تحافظته الثانية '( المقدمة فى > يونيه سنة 
195 ) عدة كشوف مرتبات تبتدىء من 


ا مستأئف من حيث ذكر مقدار الخصم بخمسين | كثف مرترات شهر اكتونر سنة.؟؟ وتتتهى 


حسم ع سم 


15؟ 


إلى شبر ممبتمير سنة ه9١‏ وجميع الكششوف 
السابقة أشبر بوليو سنة م9١‏ وعددها سنعة 
كشوف مذكور با أن قيمة الخص, هى خمسون 
فرشا ول يذكرفى أحدها يجموع الديوناظبيرت 
فى الكشف الآخير عن شر يوليه ستة وماو؟ 
الذى اعتمده الواجا منصور بل اقتصر الأاص 
عل ذكر الديون الصخيرة ومؤشر عل بعضبا 
بعبارة مخلاف |[ .+ جنيبا وبع ض هذه الكشوف 
مؤشر علها بالاعتئاد ‏ ويؤخذ من هذا أن 
المستأتف درج على تحرير الكشوف بالطريقة 
الثى قدم ها الكشف الأول عن شبر يوليوسئة 
ه149 للخواجا منصور ولم يعترض عليه أحد 
طوال المدة من ١‏ كتوير مئة )و١‏ لغاية آآخر 
سنة ممه باللاقل وهذه الكشوف معتمدة من 
مدير الكل سواء أ وان الخواجا الكسان أمشقيقه 
الخواجا منصور عندما بحل محله أثناء تغيبه مرة 
ق فصل الفتاء ومزة ق فضل الصف هذا 
الاعتراد مفبوم بداهة سواء من أشارة الاعتياد 
الى على بعض الكشوف أو من الغرض الذى 
لم يذكر الخواجا منصور ما ينفيه من أنه لآجل 
أن تصرف المرتسات لابد من اعتيادها 
من المدير صميج أن اشارة الاعتاد هذه ليس 
موقعا علها م نأحد الشريكين ولكن الكشوف 
لا بد أن تعرض على المدير قبل الصرف ويطلع 
عامها فلم يكن اذن من قصد المستأتف اخغاء أر 
دن كامل أفندى صليب وهذا الدن قديم يرجم 
الشطر الأكر منه إلى أواخر سنة مم؟4١‏ أى 
إلى وقت كانت فيه العلاقات طيبة بين الشقيقين 


العدد الثالك ‏ السنة العشرونُ 


الدءوى وموقف الدواجا متصورقبها أنالهواجا 
الكسان مو الذى أقرض كامل أفتدى صليتٍ 
هذه المبالغ الكبيرة محاباة له فليس من المعقول 
أن تحاول المستأتف اخفاء اللآمر عن الخواجا 
الكسان الدائن نفسه والكشوف المقدمة عى بعد 
ابريل سنة 0و ؟ الحرر فيه كشف المرتيات 
مخطه فلو كان رأىأنها مخالقة لآمره الذىأصدره 
فى كشف أبريل سنة ١980‏ لما اعتمدها ولا 
أجاز الصرف عل أساسها لكامل أفندى صليب 

د وحيث انه لذاك لا يكون هناك غرابة فى 
تقديم الكشف: عن المدة اللأولى من شور يوليه 
سنة مم« للخواجه منصور طبقًا للكشوف 
اق عن الستارف أن عوزها وكالت فرق 
المرتبات بمقتضاها من عبد طويل ومنثم يكون 
القول بأن المستأنف خالف أمر رئيسه غير 
مطابق الواقع ويكون معقولا ماذكره المستأتف 
من أن مقدارالخصم الذى أمربه الواجاالكسان 
( وهو مبلغ 6.٠.‏ قرش ) بجرى من تلقاء ذازه 
دون الحاجة إلى ذكره فى الكشوف وذلك 
لآن هذا الاخير قد رفع مرتب كامل أفندى 
فى شهر أبريلسنة 14809 إلى ٠‏ جنا ولكن لم 
يكن يصرف له إلا بامجنيها فقط 

ووحيث أن القول بان المستأتف أراد 
إخفاء دين كاءل افندى صليب عن الشريك 
الخواجا منصور هو قول لم يقم عليه دليلترناح 
اليه هذه احسكمةفأن الشركة الى كانت بين الشقيقين 
الخواجا الكسان والخواجا منصور ترجع إلى 
سئةم151 وكانالواجا منصورمديرأ حل مصر 
كا كان الآخر مديرا الشركة ولحل الاسكندرية 


فلم يكن بعين أحدهما على الآخر على أنه لا يخى | وكانالخواجامنصور ل ل شقيقهالامكندرية 


كيف أن المستأنف تحاول مخالفة أمر رئيسه 
(الخراجا الكسان) فى هذا إذ أن المفروض فى 


في السنة مرتين مرة فى الصيف ومرة ف الشتاء 
وسواء أصح ما قله الخواج|الكسان فى مذكرته 


العدد الثالك - السنئة العشرون 
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دقم بم دوسيه الاستثة-اف ( من أن مدة هذه 
الآنابة كانت حوالى ستة شهور كل -نة أو كانت 
المدة أقل من ذلك فان الخواجا منصور كان ذل 
سنة عضى بضنعة شهور فى الاسكندرية ويشرف 
على أعمال الل ويطلع على حساباته و كشوف 
المرتيات الشبرية إلى غير ذلك من الأعمال وهو 
فوق ذلك كان يوقع عل المزانية مع شقيقهوهى 
تشمل بالطبع الذمم والديون التى الشركة قبل 
الغير ( راجع المزانة لغاية آخريونيه-نه>مو ١‏ 
حافظة الخواجا منصوررقم + دوسيه استئناف) 
فليس من المستساغ عقلا أن لايطلع الخواجا 
منصور علل ديون كامل اتدى صليبكا أنه 
ببعد أن لاضخير الخواجا الكسان شقيقهعن هذه 
الديون خصوصا وأن العلاقاتيينهما كانتطيبة 
وقت نشوء بعض هذه الديون أما بعد الشقاق 
النى حصل بين الاخوين فان هذا الشقاق بذاته 
مما بجعل الخواجا منصور حريصا فى عله 
مدا ققحن أعال تنه وأئل نا داهو 
أنه يطلع على الدفائر ليرىإن كانت أعمال شريكه 
سائرة بنظام فيصدد مصال الشركة أم هىضارة 
5 وليس يعقل أن لايكتشف دين كامل افندى 
صليب الافى يو ليهسنةى"49؟ (فقط عل أن هذاالشقاق 
أخذ مظبرا ماديا برقع الدعوى رقم 444 مدلى 
كلى مصر سنة «سموؤ التى طلب فيها الخواجا 
«تصور الحم بابطال الوقفالنى ألشأهشريك 
ومركز الشركة في الاسكندرية بشمل عددا 
كبيرا من الموظفين كا يدلعليه كش فآاارئيات 
فلا يعدم الخواجا منصورأن بره أحد الموظفين 
بديون كامل افندئ صليب ولو سراً كنا هى 
العادة فى مثل هذه الاحوال 

« وحيث أنه لذلك جميعه يكو نالاستناد على 
أن السبب فى فصل المستأنف هو غخالفة أوامر 


ابببيب ب بببيِييبييبيييييييتث ع سيإيسبسيسسبببيإيبإِيإِبِيييب !”يي ل يي 


رئيسه وإدخال الغش عل الشريك الثانى قائا 
على غير أساس 

عفان التتازك تس هله اماه 
الخلاف بينه وبين الخواجا منصور على عمل 
المزانة في منتصف شهر يناي رسنة وسو ١‏ ويستدل 
عل ذلك أولا بالاشارة البرقية التى وردت لهمن 
الخواجا الكسان أثناء وجودهفى مشتاه بأسوان 
ردا عل إشارته هو ( حافظة 3 
المقدمة لجاسة بام مايو سنة ١45‏ )وثانيا يانه 
أبق فى العمل إلى فيراير سنة 198 مع أت 
الواجا منصور يزعم أن سيب قصله يرجع إلى 


ا كتشاف خياتته فى يوليه سئة و١‏ 

«دوحيث ان الواجا منصور برد على ذلك 
بأن المستأنف لم يقدم صورة الاشارة التى 
أرسابا للخواجا الكسان بأسوان حتى يمكن أن 
يفريم منها الرد ‏ وأنهأيقالمستأنفموقوفا دون 
عمل حي يفحص حسابائه وأعماله 

د وحيث أن عدم تقدم صورة الآشارة 
البرقية التى أرسلبا المستأن ف إلى الخو اجا التكسان 
لايقلل كثيرا من مفهوم أشارة الرد فبىتدلعل 
أن هناك وجبتى نظر عتافتين بين الشريكين 
فى ككيفية نحر يراليزانية مما يعزز بعض الثىء 
أقوال المستأأنف 

« وحيث أن المستأنف يؤكد أنه بق يعمل 
وله أثر مادى فى الأعمال الحسابية بالشركة من 
يوليه سنة ه9١‏ لين فصله ولميتعرضالواجا 
منصور إلى انكار وجود هذا الآثر المادى قى 
الأعمال الحسابية فى تلك المدة إنكار اصر بحا على 
أن بقاء المستأنف مدة حوالى ستة شبور يقبض 
عنبا مرتيا دون عمل أمر فيه كثيرا من الغرابة 
خصوصا وأن الخواجا منصور كان غاضيا عليه 
كل تلك المدة وليس من المستساغ أن يستغرق 


ا العدد الثالث 
فحص حسابات وأعبال المستأتف طوال تلك 
المدة 


الفصل هو ما ذكره المستأنف وترى أن رضاء 
الشريك الآخر عن ااستأق ورققه بهالامرين 
الظاهرين بوضوح منتصرفاتالواجاالكسان 
فى الدعرى الابتدائية ومما تج فى مذكرته 
المقدمة لهذه الحمكمة _هذان الامرانقد ضاعفا 
غضب الواجا منصور عليه فى وقت استحكم 
فيه الخلاف بين الشقيقين حتى أدى إلى فسخ 
عمد الشركة القدمة و إِنشاء شركلا جديدة عمتلك 
الخواجا منصور الجزء الآ كبر من رأس مالا 
فصمم على إخراجه ‏ على أن المحكة 


ليست فى حاجة إلى تقصى سبب الفصل ما دام 
أن السبب النى يرتكن عليه الخواجا منصور 
لم تقم الدلائل على صمته 


دوحيث انه لذلك ترى الممكة إلغاء | 
المستأنف وإلزام الشركة بأن تدفع تعويضا تقدره 
عبلغ .٠م1١‏ مائة وتمانين جنما كا ترى إلزام 
الشركة بالمصاريف لا ثبت لما من أنالمستأأتف 
قد أخر 3 فى قت غير لائق اام ى 


وهو خطأ الشركة صحيح يقتضى إلزام الشركة 
بكائة المصاريف 
ره الؤسيات 
كت ا <ضور يا بقيول الاستئتناقف 


شكلد وف الموضوع بالغاء الك المستأتف وإلزام 
المستأتف عليه الآول بصفته مديرا لشركة 
أنيحال قلاده انطون , بأن 
يدقع المستأتف مبلغ .م1 ماثة وثمانين جنمها 
مصريا مع جنيع المصاريف عن الدرجتينومبلخ 
ألف قرش أتعاب محاماة عن الاستثئاف . 

صدر هذا الحكم علنا بحاسة يوم الاريعاء 


« ميدلئد مبندسين ‏ 


السنة العشرون 


م مارس سنة ١91:9‏ الموافق/!! محرم سنةيره 1 

( استثاف حنا أفتدى يوسف عطا وحضر عنه الا"ستاذ 
رَى عريى ضد الخواجا الكسان قلاده انطون وآخر وحضر 
عن الاتول الاستاذ فيليب قاصيف وعنالثاىالاستاة مصطق 
مرعى رقم 9إم سنة عه ق رئاسة وعضوية حضراتأحاتب 
العرة منصور أمياعيل بك واحمد صفوت يك واد على 
علوية يك مستشارين) 


1 
فبراير سنة م5١‏ 
١‏ - وكيل . حساب . وجوب تقديمه للمركل ٠‏ وجوب 
ان يكون المحساب تفصيليا معرزا بالمستندات 
ب مخالصة . وجوب أن تكونصربحة , شاءلة احساب 
المادىء القانونية 

١‏ على الوكيل تقدم حساب إدارة 
عبله وحساب المالغ الثى قبضها على ذمة 
موه . 

» - ان ملزوميةالوكيل بتقدم حساب 
عن وكالته هى من مس تازمات وجوهر 
عقد التو كيل . 

م - ان الو كيل عن زوجته إذا توق 
قبل أن يقدم حسابا لها التزم ورثته بتقديم 
الحساب. 

؛ - أن انتباء الوكالة لا ينبى التزام 
الوكيل حتى يقدم حسايا 

هبحب أن يقدم حس أب صحيح 
يفحص ويناقش ويوافق عليه 

* - أن المخالصة المجملة المبمة لاتمنع 
انان 

/ا ‏ أن مصادقة المستحقين على حساب 
وزارة الآأوقاف بدون اطلاعبم على دفائر 


العدد الثالك - السنة العشرون 


الوقئف وعيلمستئئداتهويدون خصبالا سقط 
حقبم فى طلب تعيين خبير لفحص دفاتر 
الوقف ومستنداته ليتبينوا صحة الحساب 
أو خلله . 

وج لك نكون المخالصة مائعة هن 
تقديم الحساب يحب أرى يبت فيها انه 
رؤجع وفص وأنه وجد فحنا وان 
المستندات الى بنى عليبا تدونت بالآارقام 
الواردة بالمخالصة ه ذه الأرقام التى تحدد 
علاقة كل طرف بالآخر وأن الباق فى ذمة 
أحدهها للاخ ركان نتيجة موازنة الايراد 
التصرق: 
70 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

ومن حيث ان الاستئئاف حاز شكله 
القانونى. 

: وحيث أن حم محكة أول درجة فى مله 
لأسابه التى تأخذ ا هذه المحكمة إلا أنها ترى 
أن عدم وجود نص فى التشريع عندئا كنص 
المادة ١‏ ؛ه مرافعات فرنسى يبرر من باب أولى 
التفسير الذى أجمع عليه الشراح وانحاك فى 
نرنسا لهذه المادة إذ يترك ذلك للقاضى حرية 
أوسع - وهذا التفسير يتفق وروح المادة هلاه 
مد عندنا التى جاء فيها أنه على الوكيل تقديم 
حساب إدارة عمله وحساب المالغ التى قبضبا 
على ذمة موكله ومثابا المادة 448 مدلى 
فرنسى أى أن الاصل هو تقديم حساب 


11 


وقد قالت محكمة استتناف مصر فى حك لها 
أن ملزومية الوكيل بتقدم حساب عن وكالته 
هى من مستازمات وجوهر عمد التوكيل ‏ الحاماة 
٠‏ م11 ص8 كا قررت أنالوكيلءن . 
زوجته إذا توفى قبل أن يقدم حسابا لها التزم 
ورثته بتقدم الحساب ‏ مرجع القضاء ماحق 
الجرئين الآول والثاق دم 6 قررتعكة 
الاستئناف التاطة أن انتهاء الوكالة لا ينهى 
التزام الوكيل حتى يقدم حسايا ‏ المحاماة ٠١‏ 
رقم م4 ص /ا١ ١‏ وفضلا عن ذلك فانه رغم 
كون المادة + 6م عرافعات فرنمى قد منعت 
صراحة إعادة النظر فى الحساب إلا عند الخطأ 
أو الهو أو التزوير أو التكرار إلا أنالاجماع 
قد انعقد عندهم عل أنه بحب أن يقدم حساب 
صحيح يفحص ويناقش ويوافق عليه إلى آخر 
ماجاء فى الك الابتداتى وقد قررت محكمة 
الاستئناف الآهلية أيضاً ( فما عدا الحم الذى 
أشارت اليه محكة أول درجة وماخصه ان 
الخالصة الجملة الهمة لاتمنع الجساب ) أن 
مصادقة المستحقين على حساب وزارة الاوقاف 
بدون اطلاعبع على دفاتر الوقف وعل مستنداته 
وبدون فحصها لاايسقط حقبم فى طلب تعبين 
خبير لفحص دفاتئر الوقف ومستنداته ليتينوا 
صحة الحساب أو خلله ( مرجع القضاء المشار 
اليه رقع 7ه) وأنه لكى تكو نالخالصةماذعة 
من تقديم الحساب يحب أن يثبتفبا أنه روجع 
وفحص وأنه وجد صحيحا وأن المستندات الى 
بنى عليبا تدونت بالأرقام الواردةبالخالصة هذه 
الأرقام الى تحدد علاقة كل طرف بالأخجروأن 


7 

الياق فى ذمة أحدهما للا خ ركان نتيجة موازنة 
الابراد بالمنصرف) الحاماة ١‏ دم بابرا ص 
.مه - وفى مسألتنا هذه لاثى. من ذلك مطلقا 
وأكثر ما مكن أن يقال هو أن هناك عنالصة 
حكةا آنا اوه الانساق انا لاهن 
كاجاء فى مذكرة المستأئفة ص ١1‏ فما يأى : 
(١)أن‏ المادة وه مرافعات فرنسى لم ينقلبأ 
المشرع المصرى (#) أن حذفبا مقصود بالذات 
(©) أنه لافائدة من نقلها لآن المنع المنصوص 
عليه فيما لا معنى له سوىالاعتراض عل ماللعوود 
المكتابية من قوة فعلية (4) أنه لو أمكن تطبيقها 
فى القانرن المصرى لما صم ذلك إلا فما أشارت 
اليه وهذه اللأوجه الأربعة مردود علها بم 
تقدم وبالحم الابتداتى (ه ) أنه من المنعين 
على الخصم أن يقدم قائمة يبين فيها 
الآبواب التئيريدتصحيحهاويبين أسبا ب التصحيح 
ويبين أن هذه الأسبا ب كلبا أو جزءا منبا مما 
رصت عليه المادة ١ءه‏ مرافعات فرنسى (1) 
أنه إذا لم يبين ذلك كان الطلب غير مقبول ‏ 
ولكن أق للمستأئف علهم أن بقدموا قاعة 
يينون فهاا لابوا بالىيبغون تصحيحها وأسباب 
هذا التصحتس إلى الخ إذاكان لم يقدم لحم كشف 
بالحساب حى الان أو مستند من مستندات 
الصرف هذا فضلا عن أن موضوع هذه 
الدعوى خارج عن نطاق التصحيح المقصود 
بالمادة ١‏ عه مرافعات فرنس كما هو ظاهر مما 
تقدم ولا جاء فى السك الابتداقى يضام سكت 
المستأنقة بعد ذلك بأن اللادة ممم ٠دلنى‏ وإن 
تانت تقضى على الوكيل بأن يقدم حسابا إلا 
أنه من جبة لم ترسم طريقا معينة لتقد»م هذا 


العدد الثالثك - السنة العشروت 


من أركان التوكيل ومعنى هذا أن للموكل! لذى 
هو صاحب المق إعفاءالوكيلمنتقدم الحساب 
والاريكان إل ذمته وهذا الاعناء 5 يكون 
صرحا يكون ضنيا ثم قالت والثابت أنالمرحومة 
مورثة المستأنف علهم عرض عليا الحساب 
فقبلك أن تحمل فى مصاريف الدعوى ثلاثة 
لاف جنيه والزمت بدفع هذا المبلغ وكل 
هذا مردود عليه مما تقدم كذلك 

و وحيث انه عما جاء فى آخر الحيثية الى 
قبل الآخيرة من حيثيات الك الابتداتى من 
أن المدعية أى مورثة المستأنف عليهم قد قدمت 
مستندات تدل على أنها قامت فعلا بدفع مبالغ 
كثيرة لذمة رشو وغيرها . فأنه فضلا عن أنه 
لا أهمية لعدم صدة ذلك بعد الذى تقدم فان من 
ضمن ما قدمته إيصالا مؤرخاه نوفير سنة 
٠ل‏ من ( مكتب كاأمل البندارى ) بمبلغ ماثة 
جنيه من الأذعاب إنحكوم .ها ضدها وضد 
أختها المستأنفة ولم تتكلمالمستأنفةعن هذ االايصال 
فى مذكرتها التكبيلية 5] تكلمت عن غيره. 

و وحيث أن خلاصة ما تقدم هى أن المادة 
هبه من القانون المدى نحتم على الو كيل أن 
يقدم حسابا للمو كل مشفوعا بالمستندات ولا 
يعفيه من ذلك ورقة يوقع علها الموكل يذكر 
فها أن عليه فى مصاريفف العمل الذى قام به 
الو كيل مبلغ ثلاثة لاف جنيه دون أن يقدم 
له حساب براجعه ويفحصه ولا مستندات 
يراجعبا ويفحصها وذل كل نالغرضهمن وجوب 
تقدم الحساب هو أن يتأحكد الموكل مما قام 
به الوكيل وما صرفه ولا يتيس له ذلك إلا 
بعد الاطلاع على مفردات الحساب ووجوه 


المساب ومن جبة أخري تقديم الحساب ليس | الصرفوالأرفاموالمستنداتومراجعمماوفحصها 


العدد الثالك ‏ السنة العشرون 


03 وسديث أنه لذلك كرون الحم المستائفت 
قى مله ويتعين تأبيده 

( استشاف السيدة زهرة هام أسيد أبو على وحضر 
عنما الاستاذ خجمود فبعى عند به بك طضد ورثة المرحومة 
السدة فاطمه عام السد ابر على 
مصطق مرعى رقم ونا سنة عع ق رئاسة وعضوية حضرات 
أحاب العزة عمد زغلول بك وطاهر جمد بك واحمد نشأت 


وحظر عنبع الاستاذ 


١5١ 
سنة 8م9وا‎ .سرام#٠‎ 
. حك استثنافى . نقضه . أثر نقض الم‎ 
الميادىء القانوئية‎ 

و -أآن الادة وم من قانون انشاء 
حكمة النقض والابرام تقول « يترتب على 
نققض الحمكم الغاء جميع الا حكام والاعمال 
اللاحقة الحم المنقوض متى كان ذلك الحم 
طامنا لجا 

؟ - اذا كان الحكم المستأنف قد بنى 
على حك حكة الاستئناف المنقوضن فيصح 
والحالة هذه حكا باطلا وتبطل معه جميع 
الاعمال( 205 ( المثرتبة عليه ومنمااعلان 
الحكم وانذار قيد الاستئناف أيضا 
الاو 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا. 

ه حيشان المستأتف عليه دقع يعدم قبول 
الاستئناف لفيده بعد فوات الثمانية الايام التى 
<ددت له فى الانذار المعان اليه بئاء على طلب 
الستأئف فى م من سيتمبر سنة ١30/‏ وأستند 
الى الفقرة الاخيرة من المادة سوم من قانون 
المراقعات . 


0 وحي كان الحكمة ترى قب لالبحث فى هذا 


14 ؟ 
الدفم أن تبين وقائُع واجراءات هذه الدعوى 
حتى يكون البحث جليا واضحا . 

«وحيث ان المستأنفن كان قد رفع هذه 
الدعوى طالبا الحكم بصحة التماقد على عقد 
اليدل العرفى اتحرر بينه وبين المستأتفن عليه 
فى و من سلتمير سنة ه98١‏ والترخيص .له 
بتسجيل المك انق لالملكية. وقد طعن المستأًف 
عليه بالتزوير فى العّد المذكور . وفى .؛ من 
مابو سنة و9١‏ حكنت المحكمة الابتدائية 
بقبول دعوى التزوير ويرفضها . فاستأنف 
المستأنفت عليه الحسكم وحكمة الاستتناف قضت 
فى ١1/‏ من فبراير سنة م14 بالغاء الحم 
الابتدائى وبرد وبطلان عقد البدل وق؟١‏ من 
أبريل سنة ممم ؟ طعن المستأ نف بطريق النقض 
والابرام فى حكم محكمة الاستئناف وفى ١‏ من 
من ابزيل سنة مو١‏ عجل المستأتف عليه 
الدعوى الآصلية الموقوفة بسبب الطعن بالتزوير 
وطلب الحم برفض دعوى المستأتف . وفى 
9 هنما يوسنةعم؟ ١‏ « قضضت الحكمة الابتدائية 
برفض دعوى المستأنف وقد بنت حكمبا غللى 
هن اسع وهو التسا راقيا نس عركة 
الاستئناف برد وبطلان عقد البدل المطاوب 
الحم بصحة التعاقد عليه وق ه من سبتمير 
الاتدالى 
طاليا الغاءه والحسك بصحة التعاقد على عقد البدل 
وفى م من سبتمير سنة م4١‏ كلف المستأنف 
عليه المستأنف بقيد استثنافه فى ظرف ثمانية 
أيام ولكن المستأنف لم يقيده الافى ١١‏ من 
نومير سنة م19 . وفى 17 من ينابر سنة 
6 قضت محكمة النقض والابرام بنقض حكم 
محكمة الاستئنافت الصادر فى /ا١‏ من فبراير سنة 
١98‏ وعدم قبول دعوى الزوير المرفوءة 


سنة بم استأنف المستأئف الحم 


م 


ألعدذ الثالك ‏ السنة عقن ونث 


من المستأتفت عليه لسق الفصل فها تهائيا من 
الحكمة الجنائة . 

ووحدث أن مدار البحث بعد صدور حم 
تحكمة القض هو تعر ف الآثر الذى يترتب عليه. 

دوحيث ازالمادة 9 من قانون انقاءحكمة 
النقض والابرام تقول « يترتبعل نقض الم 
الغاء جمبع الأحكام والاعمال اللاحقة للحكم 
المنقوض متى كان ذلك الحم أساسا لهاء والنتص 
الفرسى هذه المادة يقول : 
ناه ]لأع11اععناز كلد “ 0 للوألدودقق 2[ ” 
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إررء 635 عل "الاتعو 

ووحكشان الحم ا استأئفت قد بنىعلى حم 
حكمة الاستئئاف المنقوض فيصبم والخحالة هذه 
حا بأطلا وتبطل معه جميع الأعمال ورقعاعق» 
المترتبة عليه ومنها اعلان الحكم وانذار قيد 
الاستئتاف أيضا . 

« وحيث أنه متى كان الحم الابتداتى باطلا 
والاعمال القضائية المترتبة عليه باطلة فيكون 
الدفع المقدم من المستأنفت عليه غير «ستند إلى 
سبب قانونى . 

« وحيث انهلا يمكن التوفيق قانونا بين بطلان 
الحم الابتداتى والأعمال القضائية المترتية عليه 
وبين عدم قبول الاستئناف وصيرورة الحم 
الابتدالى نبائياً . 

« وحيث ان الحكمة لا تقم وزنا للا ذكره 
المستأنف فى مذكرته من أن حم محكمة النتقض 
م يتعرض الا لدعوى التدوير فقط ولم يمس 
الذعوى وعلى ذلك فلا يكون له تأثير على الحم 
المستأنف ‏ وذلك لآن الحك المستأتفلم يبن 


الحم الابتدائى المبنى على الحكم المنقوض قد 
أصبم كن لم يكن فانه يتعين والخالة هذه اعادة 
التقضية الى الحكمة الابتدائية للفصل فها من جديد 
على أساس آخر غير الح المتقوض مما أنها ل 
تتعر ض لوجوهاادفع الاخرى التى يثيرها الخصوم 
2 مذكر انهم ولا علاقة لها بالتؤوير فى ذاته . 
( استثتاق احمد افندى احمد بدوى وحضر عنه الاستاذ 
انور رومان ض.د الشيخ د مخيت زايد وحضر معه 
الاستاذان محروس مرجان وتمد ابو ااسعود رقم #4 منة 
ق رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة <من فريد 
بك وعحمد ذى على بك وعبد اللطيف ممود بك مستشارين ) 


يفن 
ه” ريل سنة وسو | 
-١‏ دعوى استحقاق قرعية . مبعاد استثنافها . شرائطها 
عات مهم عند المنل + وفع نشاف 
آخر بعد الميعاد . عدم اعتباره صحيحا 


المادىء القانونية 

١‏ - دعوى الاستحقاق القرعية يكون 
ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم الصادرفها 
عشرة أيام من تاريخ اعلانه طيما للمادة 
1 مرافعات 

؟ - دعوى الاستحقاق الفرعيةه الى 
تقام فى أثناء اجراءات دعوى و الملكية 
وجب يداع الامانة فها طبقا للمادة /زوه 
مراقفعات وتجب أن :وقف أاجراءات البيم | 
بناء على رفعبا إلى أن يحم فيها 

ديحو تصحيحأى ورقة قضائية اشتمات 
على سبب من أسباب البطلان بواسطة ورقة 
أخرى يح الا أنه ين اجراء هذا العمل 


الا على حم حكمة الاستثناف المنقوض وحده | فى المواعيد الى يتطلبالقانون حصول ذلك 


مويك النابالقنية لللوضوع قات ان | 


فيها . أما بعد مضى المواعيد المقررة قانونا 


العدد الثالك . السنة العشرو 


فان الاجراء الجديد لا فائدة منه ولاايصحح 
عملا وقع باطلا اذ أن القول مخلاف ذلك 
بجعل اشتراط القانون أجراء عمل معين فى 
ميعاد محدد والنص على اإطلان عند عدم 
استيفاء ماأمر به عدم الآثر ولا قيمة له 

اذا رفع استئناف المقصود منه 
تصحبح استئناف أول لم يستكمل شرائطه 
القانونية وكان الاستئناف الثانى قد رفع بعد 
مضى اد ةالواجبرفعهفيها يكون الاستئئناف 
الآول لم يزل قابلا للطعن عليه وهو لاغ 
ولاقيمة له طيقالليادة عم مراقعات . وإذا 
كانت الاستعاضة عن الاستئناف الآاول 
بالاستئناف الثالى راجعة إلى عيب فى قيد 
الأول فتبما فأنه من المقرر أن البطلان 
المترتب عل عدمقيد الاستئناف فى الجدول 
العمومى قبل الجلسة يْمان واربعين ساعة 
طبقا لليادة عم مرافعات هو بطلان مطلق 
يستوجباعتبارذلك الاستئنافكا نه لم يكن 
وللبحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسبا عند 
عدم إجراء القيد لآنه متعلق بالنظام العام 
فينى على عدم القيد بالصفة المتقدمة اعتبار 
الاستئناف الآول لا وجود له فلا يقرتب 
عليه بناء على ذل كأية تنيجة قانو نيةحتى يعتدر 
الاستئتاف الثاىمتمما له 
الممكرن 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآأوراق 
والمداولة قانونا 

« من حيث ان الحاضر عن المستأتف عليهم 
الثلاثة الآخيرن دفع بعدم قبول الاستئناف 


. 9١ 


شكلالرفعه بعدالميعاد القانوق باعتبار أن الدعوى 
هىدعوى|ستحقاق فرعية فكو ن ميعاد الاستئناف 
بالنس.ة للحم الصادر فها عشرة ايام من تاريخ 
اعلانه طبقا للبادة. . + مرافعاتوأن هذا الحم 
اعان فعلا ال ىالمستا تفين بتاريث > ينايرسنة ,م8١‏ 
ولكننهم لم يرفعوا الاستتناف الحالى الا بتاريخ 
ب« مارس سنة جت؟؟ ١‏ أى بعد مضنى العشنرة ايام 
المشار الها 

وحيث ان هذا الدفع فى محله لآنه قد تبين 
من الاطلاع على الأوراق"أنالدعوى الحاليةهى 
دعو ى استتحقاق قرعية اذ أقامبا المستأنفون فى 
اثناءاجراءاتدعوىئنزع الملكية واودعوا إلامانة 
طيقاللمادةييوم مرافعاتوانيى على رفعها ايقاف 
اجراءات البيع إلى أن حكم فيها وقدصدر الحكم 
المستأنف فعلا برفضها بتارين بم مايوسنة /90» 
واعلنه المستأئف عليهم المذكورون للستأنفين فى 
ينابي سنة م144 فل يرفعوا الاستثئاف الا. 
بتاريخ 75 فبراير و مارس سنة ,م9١1‏ أى 
بعد مضى العشرة ايام الواجب رفع الاستئناف 
فها طبعَا لليادة .:.+ مرافعات 

د وحيث أن الحاضر عن المستأتفين مسسيع 
تسليمه مما تقدم دافع بان المستأنفين :سبق أن 
رفعوا استئنافا عن الحكم اعلنوه فى ,, نوقير سنة 
ببسو رأى قبلاعلان| لحسكمالمستأن فلم ولتلاق. 
عي بطراً علهعند القيد تر كوه معلقا واستعاضوا 
عنه بالاستثناف الحالى وطلب امتداد أجل الحكم 
أو فتح باب المرافعة ليتمكن من تقدهم الاعلان 
المذكور لاثيات حصول هذا الآمر لآنه يستفيد 
عل زعمهمن الاستئناف الآول كسيب مافع من 
من قبول الدفع وانه لم يقيد لانه يعتير استئنافا.. , 


ساق سه 


وس 


صحيحا تقدم فى الميعاد القانوق وأن الاستئناف 
الحالى جاء متما له 

و وحيث أن هذا الدفاح لافائدة منه أو لا 
لأنه إذا كانت الاستعاضة بالاستئتاف الخالى 
نقيجة عيب شكلى فى صححفة الاستئناف الآولى 
لعدم استيفائها الشروط القانونية فانه وان كان 
من الجاين تصحيح أى ورقة قضائة اشتملت 
على سيب من أسياب البطلان بواسطة ورقة 
أخرى صححيحة إلا أنه يتحتم اجراء هذا العمل 
المواعيد الى يتطاب القانون حصول ذلك فها . 
أما بعدمضىالمواعيد المقررة قانونا فان الاجراء 
الجديد ر' فائدة منه ولا يصحم عملا وقع ياطلا 
إذ أن القول مخلاف ذلكجعل اشتراط القانون 
أجراء عمل معينف ميعادحدد والنصع ل البطلان 
عند عدم استفاء مأ اهر به عدر الآثر ولاقيمة 
له والواقع في هذه الدعوى أن الاستئناف 
الحالى المقصود منه تصحيح الاستئناف الآول 
الذى لم يستكيل شرائطه القانونية قد حصل 8 
سبق البيان بعد مضى العشرة أيام الواجب رفعه 
فيها ولذا يكون الاستئناف الأول لم بزل قابلا 


للطعن عليه فبو لاغ ولا قيمة له طيقنا للمادة 


العدد الثالك - 


السئة العشرونْ 


+ :زمر افعات_وثاتنا أما إذاكانت الاستحاضة 
عن الاسكناف الآول بالاستئناف التانى راجعة 
إلى عيب فى قيد الأول منهما فاله من المقرر أن 
البطلان المترتب علل عدم قيد الاستئناف فى 
الجدول العموى قبل الجلسة بان وأربعينساعة 
طبقا للدادة #عوم مرافعات هو بطلان مطلق 
يستوجب اعتبار ذلك الاستئناف كأنه لم يكن 
وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها عند عدم 
اجراء القيد للانه متعلق بالنظام العام فينبنى على 
عدم القيد بالصفة المتقدمة اعتبار الاستئناف 
الآول لاوجود له فلا بيترتب عليه بناء على 
ذلك أية نتيجة قانونية وإذن فلا يصح اعتبار 
الاستئتاق الخحالى متمما له 

«ووحث أنه لا تقدم جميعه يتعين قبول 
الدفع والقضاء به 

( امتئتاف أبو زيد أفندى اراهم وآخرين وحضر 
ونع الأستاذ جمد صادق العوايسى بك ضد محمد أفندى عنتر 
حدر إصفته وآخرين وحضر عنبم الاءتاذ ذَى فليمون 
رقم لإإه سئة وه ق ق رثاسة وعضوية حضرات أصحاب 
العزة حسن زى مد بك ومصطق الشوريجى بك وسايم زق 
بك مستشارين ) 


1 
ىت تيضم - مه 7 


رذن 
١١‏ يونيه سنة وموا 

سس تنفيذء| كراه دى لبحصي [الترامات والمصاريف. 
جرازه مع جواذ التتفيذ على ممتلكات اكوم عليه مى كان 
«وسرا . طبقا لقانون المقوبات الصادر فى سنة :هيم 

؟ سس قانون تحقيق الجنايات الصادر فى منة :..ه فرق 
بين المصاريف : والغرامة . التتفيذ بالاحكراء البدنى فى 
الغرامة مانع من الرجوع على ممتلكات الحكوم عليه 

“ا سب نقص اتشمريع ساة 11.4 فى وقتا هذا 

الممادىء القانونية : 


ه١ يسئنتج من نص المادتين 49و‎ - ١ 
من قانون العقو بات القدم الصادر فى‎ 


نوقبر سنة م١‏ ما يأتى : 

١‏ إن الأكراه البدنى يكون لتحصيل 
الغرامات والمصاريف وما يجب رده 

ب - أن الحبس لا يعفى الحكوم عليه 
من الغرامة والمصاريف وما جب رده 

انه مع التنفيذ بالاكراه البدنى 
حيس امحكوم عليه المدة المبيئة فى المادة 49 
فانه من الجائر التنفيد فى ممتلكاته متى كان 
موسراً لتحصيل الغرامة والمصاريف 
وما يجب رده 


العدد الثالكس السئةالعشر ون 


نتن 


وهذا هو أصل التشريع 

» ل ان المطلع على تعليقات نظارة 
الحقائية على المادتين 97م و./؟ من قانون 
تحقيق الجنابات الصادر سنة ١5.4‏ وعل 
الباب الثامن منها الخاص بالمصاريف يجد 
ان الروح الذى أمل هذه النصوص الجديدة 
يرمى إلى جعل العقوبات المالية امحكوم با 
للحكومة على نوعين خلافا للنشريع السابق . 
أحدهما المصاريف ومايحب رده وثانهما 
الغرامة أما النوع الآول فان ذمة امحكوم 
عليه لاتبرأ منه ولومع الاكراه البدنى 
وأما النوع الثانى قتبرأ ذمة المحكوم عليه به 
باعتبار عشرين قرشاً عن الثلاث أيام الأولى 
وعشرة قروش عن كل يوم بعدها وى 
الحدود المبينة فى المادة بم من قانون 
تحفيق الجنايات 

م إن وضع الشارع لحد أدنى وحد 
أعلى للحبس فى المادة 7م من قانون نحقيق 
الجنايات لم يكن القصد منه أن النيابة إذا 
نفذت بطريق الاحكراه البدنى جزء من 
الغرامة يتعادل مع أقصى مدة الحبس يجوز 
لما التنفيذ بالباق على الممتلكات لآن هذا 
يتنافى مع نص القانون الصري فى أن التنفيذ 
بالأكراه البدنى يبرى؟ الذمة هن الغرامة ومع 
ما تقرر من أن الغرامات لا يصحأن تكون 
مورد دخل للخزانة وإنما جعل الشارع الحد 
الأقصى ثلاثة أشهر لأنه هو الحد الذىرآه 
كافيا لحث المحكوم عليه على دفع الغرامة 


عاجز عن الدفع نقداً 

- إن بقاء هذه التصوص من سنة 
94 إلى الآن مع صدور قانونالمخدرات 
الذى جعل للقاضى حق ابلاغ الغرامة الى 
جتيه نقص فى التشريع يستحق لفت 
النظر اليه . 
امور 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانونا 

« من حيث ان الاستئناف قد رفع وتقيدق 
الممعاد المحدد قانونا عن حم قابل له فهر مقبول 
شكلا وجائر قانونا 

« وححيث انه للفصل فى هذا النزاع يتعين 
الرجوع الى أصل تشريع الاكراه البدنى فى 
تنفيذ العةوبات في الأاحكام المالية 

ه وحبث أن المادة و؛ من انون العقوبات 
القدم الصادر فى نوفير سنة 8م١1‏ تنص عبلى 
ما يأتى : تنكو زمدة الحس لتحصيل الثرامات 
والمصاريف وما يجبرده باعتبا رأربع وعشرين 
ساعة عن كل ثلائين قرشا بشرط ألا ينقص 


:عن ذلك ولا يزيد عن شبر فى اتخالفات ولادن 


ثلاثة أشهر في الجنعم والجنايات 

د وحيث أن المادة وه من القانون المذكور 
تنص عل ما يأنى دلا تير أذمةاحكومعليهمن الغرامة 
والمصاريف والرد بمجرد حبسه لتحصيل ذلك 
منه إذا كان قادراً على الدفع وقت الحبس أو 
صار موسر لعده , 


ووحيث أنه يستنتج من نص المادمين 


حيث أنه إذا وصله كان ذلك دليلا على انه | المذكورتين مايأتى : أولا : ان الاكرام البدنى 


ذغروق 


لسلسسسسيسه 


العددالثائلك - السنة العشرون 


يكون لتحصيل الغرامات والمصاريف وما جب | نكن مقابل ثىء أخذ من الخزانةالعامة و لايصح 


رده (ثانيا) ان الحبس لايع الحكوم عليه من 
الثرامة والمصاريف وما بحب رده (ثالنا) أندمع 
التتفيذ بالا كراه اليدنى حيس الحكوم عليه المدة 
الميئة فى المادة وع فانه من الجائر التنفيذ فى 
متلكاته متى كان موسراً لتحصيل الغرامة 
والمصاريف ومايحب رده وهذا هو أصل 
التشربع . 

« وحيثان المطلععلىتعليقات نظارة الحقانية 
على المادتين باجم وءلام من قانون تحقيق 
الجنايات الصادر في سنة ١4.6‏ وعل الباب 
الثامن منبا الخاص با اصاريف يحد أن الروح 
الذى أملل هذه التصوص الجديدة برى الى جعل 
العقوبات المالية احكوم يها الحكومة على نوعين 
خلافا التشريع السابق ‏ أحدهماالمصاريف 
وتات :ردك وثانييا > الثزاية ب آنا التوخ 
الآول قنض في المادة .ام عن قانون تحقيق 
الجنايات على أن ذمة الحكوم عليه لا تيرأ منه 
ولو مع الاكراه البدتى وأما النوع الثانى قتيرأ 
ذمة الحكوم عليه باعتبار عثير بن فرشا عن الثلاثة 
الآيام الأول وعشرة قروش عن كل يوم بعدها 
وفى الحدود المينة فى المادة 4م من قانون 
تحقيق الجنايات ‏ وحجته فى ذلك كا يستفادمن 
التعليقات المذكورة هى أن المصاريف تتكيدها 
الخرانة العامة ومن المادىء المقررة أن من 
حك عليه فى دعوى يازم بمصاريفها أما المبالخ 
المحكوم بردها فبى مبالغ مأخوذة من أموال 
الدولة بغير <ق فيجبردها . لذلكجع لالشارخ 
لهذا النوع حكما خاصاً هو أن التنفيذ بالاكراء 
البدنى لا يعنى احكوم عليه ذنها . أما الغرامة فل 


أن تكون مورد دخل لا وإنما هى عل حد 
تعبير التعليقات عقوبة لو تفذت بالا كراه 
البدتى لحلت محل الحبس فعلا . أماباق العقوبات 
المالية الأخرى فالت:فيذ بالا كراه فيها ‏ على حد 
تعير التعليقات أيضا ‏ لا بزال معتيرا واسطة 
للحصول على الدفع ليس إلا 

ووحيث أنه بناءعلى ما تقدم يكون التتفيذ 
بالا كراه البدتى لغرامة وبالحساب المتبين فى 
المادة .بام وفى الحدود المينة في المادة بم 
مبرى. اذمة امحكوم عليه من هذه الغرامة بالغة 
ما بلغت 

3 وحيث ان وضع الشارع لد أدق وحد 


أعلى لمدة الحبس ف المادة جم لم يكن القصد 


منه أن النيابة إذا نفذته بطريق الاكراه البدتى 
يحزء من الغرامة يتعادل مع أقصى مدة الحبس 
يو زها التنفيذ بالباق على الممتلكات لآن هذا 
يتناق مع نص القانون الصرع فى أن التنفيذ 
بالاكراه البدنى يبرىء الذمة من الغرامة ومع 
ما تقرر من أن الغرامات لا يصح أن :.كون 
مورد دخل للخزانة واتما جعل الشارع الحدد 
الأقص ثلاثة أشبر لآنه هو الحد الذى رآه 
كافيا لحث الحسكوم عليه على دفع الغرامة بحيث 


١‏ أنه إذا وصله كان ذلك دليلا على أنه عاجر عن 


المحكوم عليه لغرامة أكثر مر ثلاثة أشبر 
والغرامة فى عرفه عقوبة أخف من الحبس 
د أنظر التعليقات على المادة ب+؟ من قانون 
تحقيق الجنايات » 

« وحيث انه إذلك لا يسع امحسكمة إلا أن 
ع بالغاء الحم المستأتف وبعدم جواز تزع 
الملكية بباق الغرامة انحسكوم مها عل المستأننب 


العدد الثالك - السنة العشرون 


بعد أن تفذت الثيابة الحم عليه بالا كراهاليدنى 


د وحيث أنه مع ترير هذه القواعد المستقاة 
من نصوص القانون وم نالتعليقات الرسعمية عليه 
تلاحظ المحكمة أن بقاء هذه الاصوص من سنة 
4 إلى الآن مع صدورقانون الخدراتالذى 


تارفرا 


جعل للقاضى ح<ق ابلاع الغرامة إلى ارلعماثة 
جنه نقص ف النشر الع ستدق لفت النظر اليه 

(استثناف الشيخ هام مد موسى وحضر معه الاستاذان 
حمين أبو زيد وعلى عان ضد جضرة صاحب المعالى وزير 
العدل بصقته رقم 5 سذة ع١‏ ق رماسة وعضوءة حطرات 
أصحاب المزة عمد شريف بك واءراهيم امد شلبى بك 
وتمد رشدى بك مستشاربن ) 


عمست ل و ا 
2050 
22 تم 77د 
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١508 مارس سئة‎ ١ 
اختصاص . افلاس تاجر . الحكمة الختصة هى الى .ا‎ 
موطنه التجارى أو المكان الرئيمى لاعماله التجارءة فى حإلة‎ 
تعدد تحاله التجارية , هذه القاعدة من التظام العام"‎ 


المنادىء القانونة 

الحكمة المختصة للحم باشبارافلاس 
تاجر هى البى يتيعها حل مو طنه التتجارى أو 
المكان الرئسى لأعماله التجارية فى حالة 
تعدد محاله التجارية ويؤيد ذلك المادة برو( 
تجارى أهل المقابلة لللادة ؟.؟ تجارى 
مختلط والمادة بمع تجارى فرنسى وأحكام 
الحا الفرنسية والمختاطة . وتبقى نحكة 
حل تجحارة المدين التاجر مختصة باش هار 
افلاسه ولو نقل يجارته الى محل آخر بعد 
اعلا نه لصحيفة دعوى, الافلاس 

؟ ‏ لايعد محل إقامة للتاجر مخزن 
ليس به غير منةولات وبضائع زهيدةالقيمة 
ول يتخذ منه محلا للاجار بنما هو يقبم فى 
مكان آخر به المر كز الرئيسى لأاعماله 

سب المحكمة الى بدائرتها محل تجارة 
الناجر أقدر من غيرها على تفهم مركز 


التاجر المراد أشبار افلاسه و الم وان 
افلاس التاجر يتعدى أثره الى غير طرفى 
الخصومة فلا يجوز لما الاتفاق عل أية 
محكمة آخر ى لآن للديانة بعد المكم باشهار 
افلاس المدين حموقا فى التفليسة الل ىلا يكن 
أن تسير اجراءاتها طبةا للقانون التجارى 
إلا حضورم وبرأءهمكا أن أموال المدين 
المفلس لايد من حصر هأو جردها و لاتير 
ذلك إلا فى الجبة التى يزاول فيبا المدين 
التاجر أعمالهالتتجار ية . وقدبلغ من استمساك 
القضا.ء الختلط .هذه القاعدة أن حك بأن 
اشتراط المتعاقدين فى صفقة لاختصاص 
حكمة معينة بنظر الخلاف الذى ينشأ بينبما 
عليبا والوسائل التحفظية فى شأئها لايترتب 
عليه نزع اختتصاص الحكمة التى بدائرتهاحل 
التاجر حيث يزاول عمله التجارى 

- القاعدة المتقدمة لا تخرج على 
القاعدة القانونية التى تجعل الاختصاص 
المركزى لكمة موطن المدين قا انها 
لا تعارض نص الادة عم فقرة سابعة من 
قانون المرافعات التى جعلت الاختصاص 
لمحكنة موطن المدين أو للمحكمة التى فى 


لفن 
دائرتها تم العقد أو اشقرط تسلم 
أو للبحكمة التى اتفق على دفع الكن فى 
دائرها لآن مير المدعى بين إحدى هذه 
الحاى الثلاث مقصور على حالة التنازع على 
عقد بعيئه وانه إتما أعط فى هذه الحال 
حق اختيار واحدة من ثلاث محاك تسبيلاله 
وتحقيقا للسرعة الماشودة فى اتجاز الاعمال 
التجارية وليس الخال كذلك عند طلب 
اشهار الافلاس وتصفيةكل أموال المدين 
ونسوية ديونه جميعا إذ يتعين الرجوع إلى 
محكمة موطن المراد اشهار افلاسه أى الموطن 
التجارى لهذا المدين دون موطنه العادى . 
وهذه القاعدة من النظام العام فلا تجوز 
مخالفتها ويجب عبل كل حكمة غير محكمة 
الموطن التجارى أن تحكم من تلقاء نفسبا 
لعدم اختصاصها ف أى حالة كانت عليها 
الدعرى . 


المي 

دهن حيث أن هذه المحكة حكمت غيابياً 
بتاريخ ١9‏ فبراير سنة ومو( باشبار افلاس 
مد عبد الرحم أبو عيسى والمرحوم جمد مصطق 
كالى بصفتهما شركاء فعارض فى الح المذ كور 
مد عبد الرحيم أبو عيسى طالبا قبول المعارضة 
شكلا وفى الموضوع بعدم اختصاص محكمة 
مصر الكلية الأهلية بنظر الدعوى استناد 
على انه بقبم فى طبطا فيجب أن ترفع الدعوى 
أمام محكمة سوهاج الكلية 


« وحيث أن المعارض ضده يقرر ان الدة 


العددالثالك ‏ السنة العشرون 


اللضاعة | الافلاس يحب رفضه لآنه مشترط فى السندات 


الأذنية أساس الدعوى اختصاص مكمة مصر 
الكلية في حالة تأخير المدين عن سدادها 

ه وحيث أنه بالاطلاع على هذه السندات 
تحت الاذن تبين انه قد اشترط فنها أن يكون 
الدقع والتقاضى بمصر ‏ واذاك يتعين البحث فى 
قة هذا الشرط ومداه وهل يشمل دعوى 
الافلاس أم هو قاصر فقط علٍِ المطالبة العادية 
بأصل الدين 

« وحيث أنه بالرجوع الى أحكام القانون 
التجارى يتبين انه يترتب على اشهار افلاس 
الناجر اتخاذ بعض اجراءات ماسة بشخصه 5 
أنه يترتب عبل افلاسه حرمانه من بعض الحقوق 
المدنية ويضاف إلى ذلك أنه عند صدور | 
بالافلاس يعين قاضى من قضاة الحكمة مأمورآً 
للتفليسة بناط به تعجيل اشغالها وملاحظة 
أوراقبا ودعوة الدائنين للاجتاع برئاستدو وضع 
الأختام على محال المفلس ومكاتب تجارته 
( موأد 54 >؛4؟: ١4م‏ تجارى ) وهذه 
الاجراءات وما شابهها يصعب القيام با لقاض 
بعيد عن محل تجارة المفلس كا انه يتعين تقدير 
مر كز الدين فى مجموعه وتنظيم إجراءات تشمل 
جميع مافى ذمته ورزوووزئزوم كا تعين نحش 
جميع الآعمال الى ازدادت أو أنقصت ذمته 
ولايتيسر ذلك إلا فى انحل الذى توجد فبه 
المواطن التجارية للبفاس حيث بوجد المكان 
الرئيسى لتجارته وحيث تتجمع فيه جملة واحدة 
جميع عناصر التقدير الى تجعل من السبل الحكم 
والتنفيذ ويؤيد هذا التفسير المادة /و١‏ تجحارى 
أعلى وب.م تجارى مختلط وااقايلة لليادة مع 


يعدم اختصاص عحكمة مصر بالسكم باشبار | تجاري فرنسي والتى تنص على أن الحم باشبار 


العدد الثالك - السئة العشرون 


الافلاس بناء على طاب المدين المفاس يكون | فى المادة مو منه والقانون الألماتى فالمادة 7١‏ 


عجر د تقديمه تقر رآ إلى قم كتاب الحكمةالكائن 
له فى دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع 
ديونة ‏ وبوجد فىفرأسأ دون مصر نفس المادة؟ 
من قانون ؛ مارس سنةو8م1 الخاص بالتصفية 
القضائية والتى لانظير لها بالتشريع المصرى إذ 
جاء فى المادة المذكورة بصريح العبارة أن الممكمة 
الختصة بالتصفية القضائية للتاجر هى مكمة محل 
التاجر - فاذا كان للتاجر محال تجارية أو صناعة 
فاحكمة الختصة باش بار افلاسه هى الحكمة التّى 
يوجد فى دائرة اختصاصما مله الرئسى ( نقض 
فرلسى 7١‏ ديسمر سسنة ه/إم1 الوارد يسسيرى 
عامم/اح إعدداصى1 وىل!بريل.6ى! الوارد 
بداللوز عام ١8٠١‏ عدد ١‏ ص ,ربس و نقض 
فرنسى ١‏ يونيه باجرم ١‏ الوارذبسيرى عام 18/17 
عدد و ص بام والوارد أيضآ بجحريدة اللتقانية 
عام ,م/ام! عدداص ١9؟وو‏ بالبندكت الفرذسية 
عام مم١‏ عدد و ص ام ونقض فرنسى. ا 
ديسمير ١4.‏ الوارد بداللوز عام م4.6؟ عدد 
اص من١‏ ولبون كان ورينو جزء /ا بند + 
ص وى ) وتبق حكمة محل تجارة المدين التاجر 
مختصة باشبار افلاسه <تى ولو نقل تجارته إلى 
محل آخر بعد إعلانه بصحيفة دعوى الافلاس 
(محكمة دوبيه ب فبرايرعام «وم | الواردبسيرى 
عام 9م 1 عدد با ص و؟م وا كسم فبراير 
م1 الوارد بداللوز عام بؤإمم؟ عدد و ص 
باه ) وهذا الحل هو ما ينص به أيضا القانون 
البلجيى الصادر فى ها مارس عام م1 فى 
فى المادتين وس وع منه والقانون المولاندى 
فى المادة ؟ منه ‏ والقانون التجارى الايطالى 
فى المادة 6خ منه والقانون التجارى الرومانى 


3 
منه والقاتون التمساوى ف اللادةحهومئهدوالمانون 
البحرى فى المادة ون منه والقانون البرازيل 
الصادر عام ذرء ةلز فى الأدة بن فهرة أولى منه 
لاف القانون الايجايزى الصادر عام م١‏ 
فقرر تي اللمادة هبه منه أن المحكمة الختصة 
بأشبار افلاس التاجر المتوقف عن وفاء ديونه 
هى المحكمة التى أقام فيها التاجر وباشى فا 
أعماله التجارية فى غضون الجزء الآ كير من 
الست شهور السابقة على تاريخ تقديم طلب 
إشبار افلاسه 

د ومن حيث أنه قد جرىالقضاء الختاطة على 
الاخذ مهذه القواعد فقّررت محكمءة الاستئناف 
الخختلطة فى حكمبا الصادر ق./ دسميرسنةم ١1.‏ 
والوارد ي“جموعة التشريع والقضاء اغختاطة 
سٍ صو به مايأ  :‏ 
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فالحكمةالتى بو جدؤدائرةاختصاصهائحل تجارة 
التاجر هى الاقدر منغيرها على تفبم مس كز التاجر 
المراد اشبار افلاسه وسب يذلاك ظاهر لأنالحم 
القاضى باشهار افلاس التاجر يتعدى أثره لغير 
طرفى الخصومة ‏ فلا وز حينئذ للمتخاصمين 
الاتفاق على أية محكمة أخرى لآن لباق الديانة 
لعد الحم باشبار افلاس المد.نحقوةا ف التفليسة 
اللتى لابمكن ان تسير اجراءاتها طبةا للقانون 
التجارى إلا خضورم وبرأهم كا ان اموال 


لال عءعز5عأة متام 


ف 


المدين المفاس لاد من حصرها وجردها ولا 
يتيسر ذلك إلافى الجبة التى .واول فيها المدين 
التاجر أعماله التجارية ( حم محكمة مص الاهلة 
الصادر فى وم ديسمير سنة وخ:1 والماشور 
بمجلة امحاماة س ١‏ ص 10م وحك محكمة 
مصر الأهلية الصادر فى ب ينابر سنة 193 قى 
القضية رقم (8١‏ سنة وم8؟1 كلى مصر والغير 
المنشو ر 

وقد بلغ من استمساك القضاء الختلط هذه 
القاعدة أن قررت محكمة الاستتناف الختلطة فى 
حكمما الصادر فى 18 يونيه سنة ١411‏ والوارد 
#جموعة التشريع والقضاء امختلطة س مم 
ص 4ى؛ ان اشتراط المتعاقدين فى صمقة على 
اختصاص عكمة معينة بنظر الخلاف الذى ينشأ 
بينبما بصددها تعاقدما لايترتب عليه نزع 
اختصاص المحكمة التى يوجد بدائرتها محل 
التاجر من استمرارها وحدها مختصة باششبار 
افلاس المشترى لآن مثل هذا الاتفاق يحب 
قصره على الما الى أرادها المتعاقدان دون دعوى 
الافلاس الى وضعت لا قواعد خاصة يراد مها 
تحويل ما لدى التاجر الذى توقف عن وفاء 
ديونه منعقارومنقول إلى أموالينقاسمها الدائنون 
فى النهاية تحقيقا لقاع دة المساوأة بين الغرماء. 
أتعأطامء آنا كمقل 1زمنأدأنامتاد 15[ " 
قن الث أصقءةل06 ,ذكناعامتم عل عأامع7 عل 
قدو لاأهاذ5ء اهرمع ' 5ع1 أمعنة]1أل ‏ آقمناطاتما 
6265 5ع! أع 0186© تقال 13155211 
أعلل طلامم 5هم ل8 1 , 5ع1لمأج كع 5تلمء 
تنه تأهتواع06 له ارولاعة'! ع نأو ذأكتروة عل 
12 3 عثتلاتج؟ عل 
الاءأعطعد '! ع0 عاتعاصهل نك أقسمتطتضا 
علاناه1 256 لاه 


511 امه لاه؟ 


“ عاواعععء ماس 


( ويراجعأيضاً كتاب الاستاذ الكبيرالمميو 
البير فاهل فى شرح القانون التجارى الفراسى بند 
ديوء وجمد حامل أمين ملش فى القواعد 
العمومية فى الافلاس والبورصة ص. ١و‏ كتاب 
المر-وم المسيو داريو بالاجى فى تعليقاته على 
الافلاس فى التشريع الختاط ص ١١‏ ) 

و ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أنالمشرع 
التجارى عند ما قرر أن امحكة الختصة باشبار 
الافلاسهي محكمة موطن المدينالمطلوبافلاسه 
لم مخرج على القاعدة القانونية وهى التى تجعل 
الاختصاص الم ركزى 061500 ع لاملكة1 
محكمة موطن المدين ولا تعارض فى ذلك مع 
نص المادة ؛م فقرة 7 صرافعات الى لى نعط 
الاختصاص ف المسائل التجارية لحكمة موطن 
المدين وحدها بل جعلته لا أو للبحكمة التى تم 
فى دائرتها العقد وتسلم البضائع اولليحكمة التى 
اتفق على دفع الثمن فيدائرتها لآن تخيير المدعى 
بين محكمة موطن مدينه وامحسكمتين المذكورتين 
ظاهر فيه انه مقصور على حال التنازع على عقد 
بذاته وانه ابما اعطى في هذه الخال حق اختيار 
أحدى انحا م الثلائة تسبيلا له وتحقيتنا السرعة ‏ 
المنشودة فى انجحاز الاعمال التجارية أما عند 
ما بكون الطلوب تصفية جميسع أموال المدين 
وتسوية جميع ديونهجملة فلا محل لاختيار الحكمة 
التى ثم فيها التعاقد أو حصل فى دائرتها فسلم 
البضائع أو اتفق على اختصاصبا عند المنازعةبل 
يتعين الرجوع إلى محكمة موطن المراد أشبار 
افلاسه ويراد بذلك الموطنالتجارى للمدين دون 
موطته العادى . فاو كان متثله بقع فى دائرة ٠‏ 
عكمة وله التجارى يقع فى دائرة محكمةأخرى 
قفحكمة الجبة التى يوجد فى دائرتها محله التجارى 
هى محكمة موطنه الى لما حق تفليس.هفبذه قواعد 


العدد الثاللك ‏ السنة العشرونْ 


تعتير من النظام العام ولا يحوز بأى حال من 
اللاحوال عخالفتها ( راجع فى ذلك الجزء الثالك 
من الكتاب القم قْ أصول القائون التجارى 
للدكتور على الزينى ص مه وما بعدها ) 

وبحب على فل محكمة أخرى ان تحكم من 
تلقاء نفسبا بعدم اختصاصها فى أى حال كانت 
عليبا الدعوى ( روان ١١‏ يوليه ؛/الم1ؤ الوارد 
بسيرى عام هلا ص +#؟ ودوييه 8( يونيه 
سوم١‏ الوارد يمجلة التفاليس عام ١664‏ 
ص ١١9‏ وليون كان ورنو جزء نا بند .٠م‏ 
هامش رقم ١‏ وتالير وبوسرو بند/م7١‏ ) وقد 
ورد بداللوز العمل جزء ٠‏ ص م14 بند هو 
(صدد ذلك ما بأى 3 
©6161 ملم عل الوأأناطمالة عالة0 “ 
ع1 0 1اطتام ع1له'ل عمغاعوتق بن أموزج 
ع5 ألاعم 53151 1201011617 [113ناطلما 
أ ,الء61م0111ع 10‏ عع11أه'ل ‏ ععدرواء06 
- أناعم ععمعأ6م رمعم '0 سمنتامعععرة:] 
ررع 5لاه© ع0 أهأة ألاما دع معلتء |نا50 ع6]6 - 

«ومن حيث أنه بؤخذ من جميع ماتقدم أنه 
ولو اتفق أن يكون الوفاء او التقاضى فى جهة 
خلاف الجبة الل يوجد فيبا الموطن التجارى 
للمدين التاجر قلا أثر لذلك فى دعوى الافلاس 
[ذ بحب أن يكون الحم المشور لافلاس التاجر 
صادرا من1 لم كمة لأى بدائرتها محل عان1سرهل 
التاجر المراد اشهار افلاسهأومن امحكمة الواقع 
فى دائرة اختصاصبا المكان الرئيسى الذىيزاول 
فيه التاجر اعماله التجارية فى حال تعدد غعاله 
التجارية وبناء عليهيكون الدقع يعدم اختصاص 
هذه احكمة فىله ويتعين قبوله والحمك بعدم 
اختصاص هذه الحكمة 

( قضية معارضة مد افتدى عبدالرحم أبو عيبى ضد 
ابراه افندى ممدعرفه وآخر رقم ولإوستة وسوو ك رئاسة 
وعطوية سمضرات القضاة انراهيم كامل وبادير وساف و مد 


كامل أمين ملثر, ) 


عق 
ا 
دائرة الجنم المستأنفة 
١٠‏ كتوير سنة ومو( 
حكم مجلس عسكرى . اشتال شاتة . الاعفا, منتعضباء 
عخذلفة شروط المراقبة . قانون رقم هلآ 
الخاص علاحظة البوليس . عقاب 
الميادىء القانونة 
١‏ -- يكو نخاضعالنظاممراقبةالبوليس 
من يحتقى اعفاء مقيدا بشرط من عقوية 
الاشغالالشاقة أو السجن أو الحبس و اوضع 
حت مر اقبة البوليس اثناء المدة الياقية من 


مراقة البوليس . 


عقوبته ) المادة العاشرة من القانون رقم ع 
سنة 1998 ) ولآن نص المادة عام وجب 
أنتشمل منافرج عنهم نحت شرط لوفائهم 
بعض المدة امحكوم .باعليهم تنفيذا لاحكام 
صادرة من الحا الأهلية أو العسكرية 
؟- لايقبل لاعفاء المتهم من عقوبة 
مخالفةشروطالمر اقبة فى حكم عسكر ى الاستناد 
الى ان عمو بةالاشغال الشاقةلا جوز يمقتضى 


المادة وز مرنل قانونالعقوبات أن تنقصس 


عن ثلاث سنين لآن الحكمة العسكر بة هيئة 
دورق حاولا قادون عاص غير مارم 
بتطبيق قانون العةقوبات 

عت لاحل للا خف بماسارت عليه حكمة 
المنصورةالكليةحكمبا المؤرخ فى «؟ مارس 
سنة 9و١‏ للانه صادر قبل سنة 18# الى 
عدل فيها القانون الخاص ملاحظة البو ليس 


لست8 مم 


رين 
اتهمت النياية المذكور ,أنه يوم 15 دلسمير 
8؟ة ‏ بدائرةقسم الدرب الآحمر خالف شروط 
المراقية الموضرع نحت أحكامبا بان لم يتوجه في 
الميعاد المحددبتذكرته إلى قسم البوليس للتأشير عليها 
وطلبت عقابه بالمواد ٠١‏ و1١/؟‏ و١‏ 
وه" من قانون رقم 4؟ لسنة 1998 ومحكمة 
الخليفة الجرئية حكمت فى ١١‏ يناير سنة ١84‏ 
حضوريا بالبراءة 
واستأنفت التيابة 10 / 1/ 0و١‏ 
ويجلسة اليرم طلبت النيابة الناء الك 
المستأنف ومعاقبة الهم وقنا للمواد المطلوبة 
والمهم لم عضر 
ار 
بعد سماع التقرير الذى تلاه حضرة رئيس 
الجلسة وطلبات النيابة العموهية 
و بعد الاطلاع عل الأوراق والمداولةقانونا؛ 
د حيث أنالاستئناف مقدمف الميعاد القانوى 
فهو مقبول شكلا؛ 
د وحيث أن المتهم اعلن قانونا ولم بحضر 
ويحوز. الحم فى غيبته 
«ومنحيث ألهتبينمنالتحقيقات والاطلاع 
على اوراق القضية بأنه حكم على المتهم من 
بجلس عسكرى مركز قليوب بالاشغال الشاقة 
دة سنةوستة شوور فى >؟ ا ثم افرج 
أعنه نحت شرط أوفائه بعض العقوبة و وضع نحت 
المراقبة المدة الباقية التى تبدأ من 1978/19/9٠‏ 
وتتبى يوم 71 / 7 / توا 
« ومن حيث ان الهم لم حضرلق.م الدرب 
الآحمر يوم ١48/19/15‏ الحدد بتذكرته 


: عن انا عقارق لاعن الباق السادرق 


العدد الثالك ‏ السنة العشرونُ 


وومن حيث أن مدار البحث معرةة ما إذا 
كانت نصوص القانون رقم 7.6 لسنة م١‏ 
الخاص ملاحظة البوليس تنطبق عل الاشخاص 
احكوم علهم من انحا ى العسكرية م تسرى على 
الححكوم عليهم من نحا كم الآهللية أو أن القانون 
قاصر على امحكوم عليهم من انحا م الآهلية 

دوومن حيث أن الام العالى الصادر فى 
14.١‏ الخاص بملاحظة البو ليس والمعدل 
بالقانون رقم ١‏ سئة .وو قد ألغاه القازون 
رقم ؛؟ لسنة 9و١‏ 


0 ومن حيث انه مقارنة هذه القوانين نجد 


أن المادة العاشرة من القانون رقم ؟لاسنة 10و | 


١4.0 /5 8‏ والمعدل بالقانون رقم ١١‏ 
سئة 14.4 وقد نصع هذه المادة على أحوال 
أربع يكو نالشخص خاضعالنظام مراقبة البوليس 
عند إنقضاء مدة العقوبة الأصلية الصادرة عليه 
بالاشغال الشاقة أو السجن أوالحيس وثانها من 
يعنى اعفاءا مقيدا بشرط من عقوبة الاشغال الشماةر 
أو السجن أو الحبس ويوضع نحت المراقبة أثناء 
المدة الباقية من عقوبته ‏ ثالها ‏ من يوضع 
تحت مراقبة البوليس باعتباره مشتها فيه 
رابعبا ‏ من يوضمع تحت مراقبة البوليس 
باعتباره متشردا 
د ومن حيشانه قد استبانما تقدم أنه يكون 
خاضعا لنظام مر اقبةالبوليس منيعق اعفاءا مقيدا 
بشرط من عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو 
الحبس ويوضع تحت مراقبة البوليس أثناء المدة 
الباقية من عقوبته ونص هذه المادة عام فل تفرق 
| بين من افرج عنهم نحت شرط لوفائهع بع ضالمدة 


العددالثالك ‏ السئةالعشرون 


الحكوم ها عليهم تنفيذا لاحكام صادرة من 
الاك الاهلية أو العسكرية 

ن ومن حيث انه لاحل للاستناد إلى المادة 
ع! من قاثون العقوبات من أن عقوبة الاشعال 
الشاقة لابحوز أن تنقص عن ثلاث سنين لآن 
الحم الذى صدر ضد المهم كان من ححكمة 
عسكرية وه هيئة معترف بها لها قانون خاص 
وغير ملزمة بتطبيق قانون العقوبات 

دومن حيث انه لال للا خذ يماسارت 
عليه محكمة الماصورة الكلية يحكمما المؤرخ فى 
م / ع / 90و والمنشور بامجموعة الرسية 
السنةالثالثة والعثر؛نعدد ١١6‏ إذ أن هذا الحم 
صدر أثناء العمل بالام العالى الصادر فى وم 
يوئيه سنة 146٠.‏ والمعدل بالقانون رقم > اسنة 
٠‏ وقد الغاه القانرن رقم ١6‏ سنة 8و١‏ 
يا اسلفنا 

د ومن حيث انه ما تقدم يكون قد ثبت ان 
المهم فى يوم ١5‏ ديسمير سنة م1918 بدائرة 
قسم الدرب الحم رخالفشرو طالمراقبة الموضوع 
تحت احكامها بأنم يتوجه للقسم ف الميعاد الحدد 
بتذكرته للتأشير عليها وبذا يتعين الغاء الم 
المستأتف وعقاب المهم ينطبق على المواد ٠١‏ ؛ 
و15 /؟ و4١‏ وه" من القانون رقم »6م 
لسمنة س50 1 

قرررزه ابرمباب 

ولعد رؤيةالموادالسالفةالذكرحكمتالحكمة 
غيابيا بقيول الاستئناف شكلاوف الموضوع بالخاء 
الحم المستأتف وحبسالمتهم اسبوعا مع الشغل 
واعفته من المصاريف 

( قضية الفيابة ضد صالح طلبه صالم رقم ه/ا٠١‏ سنة 
9م رئاسة وعضوية حضرات القضاةابراهيم كامل وجمدكامل 
امينءلش واحمدسلمانو حضور حضرةالاستاذ تمودتمد ابراهم 
أفندى وكيل النيابة ) 


فين 


ان 
محكمة مصر الابتدائية 
دائرة الجنس المستأنفة 
كتوبر سنة وموا 
تصب . التصرف فى مال ليس المكا لليتصرف ولا له 
حق التصرف فيه ( ملاع ) 
المبادىء القانونية 
١‏ - لايعد الهم مرتكبا للجريعة 
المنصوص عليبها فى المادة #ولاع إذا كانت 
العين المبيعة مرتين قد اتفق هم امش ترى 
الاول ل على الغاء صفقتبا 
؟ ‏ إخفاء الرهن الواقع عيل العين 
المبيعة ليس ركنا هن أركان جر ممة النصب 
وإذاكان المشسترى أهمل البحث فى قم 
الرهوت فا من تبعة جنائية تلزم البائع من 
جراء ذإلك 
لقائع 
اتبمث النيابة المحكورين بأنهما فى يوم 
د.كف-؛م19 بدائرة قسم الموسكى ( الهم 
الآول) توصل الى الاستيلاءعلى مبلغ عشرين جدها 
من حنفى أفندى مود بطريق الاحتيال بأن بادل 
الجنى عليه على منزل غير مماوك له وليس له حق 
التصرف فيه متعبداً بتوقيع العقد النهائى الناقل 
للدلكية نظير فرق بدل قدره .٠م‏ جنها يدفعبا 
الجنى عليه وقد أخفى المهم عن الجنى عليه بالعقد 
أت العقار المتبادل عليه مرهون ( والثاتى ) 
اشترك مع الآول فى ارتكاب الجرعة سالفة 
الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن وافقالمهم 
بصفته مسارا وقت اتمام الصفقة وتوسط فى 
اتمامبا وقد وقعت الجرعة بناء على هذا الاتفاق 


لفق 


وتلك المساعدة وطلبت عقابه بالمواد ,وم 
للا ول و9١‏ و١.:‏ ول(وع للثانى ومحكة 
الموسكى الجرئية حكمت بتاريخ مس118 
غيابياً حيس المتهم الآول سنة مع الشخل وكفالة 
»ه ج وحيس الثانى سنة ونصف مع الشغل 
والنفاذ وعارضا وحم فى 1١-ه-‏ 1914 بتأبيد 
الحم الغيانى المعارض فيه وأعفت المعارضين 
من المصاريفت 

فاستأ نف امهم الأول فى 1-14 وسور 
والثانى بتوكيل فى ١:4‏ - 4 - م5١1‏ ويجلسة 
اليوم طلبت النياية التأبيد 


والمتهمان دقعأ ما جأء بالحضر 
المكو 


بعد سماع التقرير النى تلاه حضرة القاضى 
كامل جرجس عبد الشهيد وطلبات النيابة 
العمومية أ نفا 

وبعد الاطلاع على الآوراق والمداولة 
قانونا . 

« حيث أن الاستئناف مقدم فى الميعاد 
القانونى فبو مقبول شكلا 

« وحيث أن المتهم الآول قدم اقراربن من 
حنفى تمود أولما بتارجخ مو سيرم بأنه استلم 
من الهم الأول مبلغ عشرين جنها قيمةالعربون 
المدفوع منه لليتهم الآول فى مشترى منزله رقم ؟ 
بحارة سيدى عبد المق ال نباطى بالعشماوى نبع 
قسم الموسكى وانه قد تنازل عن مشترى هذه 
الصفقة ‏ والاقرار الثلى بارخ ج-مسوروو 


العدد الثالك ‏ 


السنة العشرون 


بأنه اشترى المازل المذكور بعد أن تأكد من 
السيدة أنسة حسين هدابت انبا ألغت عقد 
مشتراها هذا المنزل من احمد افندى ابراهيم 
شاهين . 

٠‏ وحيث أنه عن الواقعتين المفسو بتين لليتهم 
الآول وهما انه بادل الجنى عليه حنفى تود عل 
منزل غير تملوك له وانه قد أخق عنه أن هذا 
العقار مرهون فقّد ثبت ان هذا المنزل تماوك له 
حقيقة إذ قد تبين انه قد اشترى هذا المنزل من 
أبراههم افندى خليل عاشور وإذا قيل أنه وقت 
أن بادل حنى على هذا المنزل كان قد عقدصفقة 
مخصوصة مع السيدة أنيسة حسين هدايت فقد 
ثبت من التحقيقات أنهكان قد تم الاتفاق بينه 
وبين السيدة أنيسة هدايت على الغا هذه الصفقة 
وأما مخصوص اخفاء الرهن فلس هذا العمل 
ركئا من أركان جريمة النصب وان كان حنق 
مود قد أهمل فى الكشف بقل الأرهون عما إذا 
كان امازل مثقلا برهن من عدمهفليس على امهم 
الآول مسؤولية جنائية عن ذلك 

ه وحيث انهيتعين إذنالغاء الك المستأقف 
وبراءة الهم الآول مما نسب اليه عملا بنص 
المادة الاج 

«ووحيث انه مادامت م ؤولية المثهمالآول 
الجنائية قد انتفت فتنتفى مسئولية المتهم الثانى 
تبعا لما ويتعين الغاء السك المستأئف بالفسبة 
له كذلك . 

( قضية الثيابة ضد أحد أإراهيم شاهين افندى وآخر 


رقم لاملا سنة و5١‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة 


مرمى قرحات وحن عيد الوهاب وكامل جرجس عبدالشييد ٠‏ 


و<-صور حضرة الاستاة #ود بد اراهيم افندى وكيل 
اليابة ) 


العدد الثالث ‏ السنة العشرون 


١ /‏ 
كئة مصر الابتدائية 
؟” اكتوير سنة |١188‏ 
١‏ - دعوى تصحح . نثاذ موقت ذكر فى الاسباب دون 
المنطوق أىالنقيجة 
ب حم . أسباب شخصية وأسياب موضوعية ٠‏ 
قوة الثى. اكوم فيه للا"سراب الموضوعية 


المنادىء القانونية 

١‏ - دعوى التصحيح لا ترد أصلاإلا 
على الخطأ" المادى أى ما يقع منه فى المسائل 
المادية كخطا فى عملية حسابية أو فى بان 
اسم أحد الخصوم أو تحريفه أو اغفال اسم 
القاضى المندوب للتحقيق أو البيرالمندوب 
لمباشرة عمل . فلا يدخل فها طلب تصحييح 
حك صدر بالنفاذ الموقت فى طلب النفقة 
حين سرد الأأسباب وسها عنه فى النقيجة 

؟ ‏ المتفق عليه فقبا وقضاء أنأسياب 
الحم ففكل قضية قسمان أحدهما يتناول 
ماتبديه امحكة مر رأى ف النذاع فهو 


استعراض هذا الرأى ومظبر له وهذه:. 


هى الأسباب الشخصية و]ناءوزطياة 5انامس 
وقسم آخر يرتبط بمنطوق الحكم ارتباطا 
وثيقا ويعتير معه وحدة لا تتتجزأ وهذه هى 
الأساب الأاساسية واناءوزطه 115امم فبى 
#المتمطوق انا فيا ارك شح فصل فى 
الطلبات ويكتسب مثله قوة الثىء اللحكوم 
فيه بالنسة لهذا اللأمر . ومن هذه الاسباب 
المرتبطة بالنتبجة والى تعتير فاصلة فى 


اانا 


فى دعوى التفقة 37) 
امير 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا 

ذمن حيث أن الدعة رفات هذه الدعوئ 
وقالت في صحيفتها انها سبق أن أقامت بصفتها 
الشخصية وبصقتها وصية عيلى ابنتها القاصر 
ست السن امد رضوان الدعوى رتم ١48‏ 
سنة وبمو ١‏ كلى مصر قبل المدعى عليهم وطلبت 
فى ضحيفتها عدة طلبات من ينها الك لحا 
بصفتها وصيةبنفقة شمرية مع الزامهم بالمصاريف 
والاتعاب والنفاذ . وبعد أن حضرت الدعوى 
وتمت المرافعة فيها قضدت الحكمة فى بعض 
الطليات حم كما قضت بندب خيير وبتوجيه 
المين الجاسمة فى بعض الاجراء وذلك بتاريخ 
7 نوفيرسنة وسم؟ ١‏ وأشارت فى أسباب حكمها 
الى انه لا يستحق من الطلبات أن يشهل بالنفاد 
المعجل إلا طلب النفقة إذ قالت « وحيث ان 
النفاذ لا موجب له إلا فما مختص بالنفقة , إلا 
انها فى المنطوق لم تنبه إلى هذا فقضت للمدعية 
بصفتها وسية على المدعى عليهم بأن يدفعوا اليها 
نفقة شهرية مبلخ جنمهين وان المدغية قدمت 
ذلك الح للتنفيذ فيا مختص بالنفقة بتاريخ 
مابو سنةم4 إلا انه نتحرر عنه محضر إيقاف 
فى .٠؟‏ مايو سنة به بزعم أن المدعى علييم 


() هذا الحم وإن كاأن قال إن السكوت عن النقاذ 
فى المنطوق بعد ذكره فى الآسباب لايدخل فى دعاوى 
التصحيح فقد قال مايغبم منه أن الحم يحالته الحاضرةيحوز 
تنفيذه لآن أسبابه والتئيجة كل لايتجرأ 


5241 العدد أاثالك 


دفعوا استئنافا عن الحم بأكله ولذلك رفعت 
هذه الدءوى على أساس ان الكمةالتى أصدرت 
الحم سبى عليها أن تنص على النفاذ فيا مختص 
حك النفقة قأصبح حل لبس وامام ‏ طالة 
الحم على المدعى علوم متضامزين بتصحيح ذ 
الحم الصادر فى تلك الدعوى فا مختص بالنفقة 
وشموله بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام 
المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف والاتعاب 
نحم يعس فيه بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 

«ه وحيث ان الثابت من الاطلاع على الحم 
الصادر بتاريخ ١5‏ نوفير سئة م9؟ فى الدعوى 
رقم م6١‏ سنة ه158 كلى مصر المضمومة ان 
المحكة التى أصدرته تناولت فى أسيابه وفائع 
الدعوى والاسباب الى بنت عليها حكمها 
وتعرضت فى تلك الاسباب إلى طلب | 
بالتفاذ فقضت صراحة على هذه العبارة «ووحيث 
أن النفاذ لا موجب له إلا فها مختص بالنفقة , 
م قضمعفي طلبات المدعية بأجاية لعضبا ورفض 
البعض الآخر بأ<كام قطعية و تمبيدية وقضت 
فى الشق الثانى من منطوق الحم « بالزام المدعى 
علوم بأن يدفعوأ المدععة ية يصفتها وصية على 
أبنتها القاصر ست الحسن نفقة قدرها جنهان 
شبريا» دون أن تشمل هذا الشق بالنفاذ طيقا 
لا أشارت أليه فى أسباب الحم 


« وسث أن المدع فى علهم دفعوا لعسدم 
قبول الدعوى نظراً لآن النذاع مطروح أمام 
محكمة الاستئناف غير أن الثأبت من الاطلاع 
على المذكرات المتبادلة أن ذلك الاستئناف اتا 
رفم من المدعى علييم ينما لم تستأنتف المدغية 
الحم لا بصفة أصلية ولا فرعية وائما اتخذت 
سيلا آخر هو طريق دعوى التصحيم الخالية 
وهر طريق سائغ إذا ستو شرائط صته 


- السنة العشرون 


مادامت لم تطمن هى بطريق الاستئئافحتى واو 
كان الحم مازال قابلا له ( يراجع فى ذلك حكم 
محكمة الاس_ كندرية الابتدائية الأاهلة 
بتاريخ ه نوشير سنه ١8194‏ المحاماة السنة الثامنة 
لك إدقم وهم ) 

«وحيث أن دعوى التصحيح لاترد أصلا 
إلا على الخطأ المادى أى ما يتقع منه في المسائل 
المادية كطأ فى عملية حسابية أو فى ببان اسم أحد 
الخصوم أو تحريفه أو اغفال امم القاضى 
المنتدب للتحقيق أو الخبير النتدب لماشرة 
المأمورية أما الدعوى الحالية فبى قائمةعلى طلب 
شمول الحكم السابق بالنفاذ وهو أمر خارج 
من نطاق تصحيح الخطأ المادى . عل أنه من ' 
جبة أخرىفان المتفقعليه فقبا وقضاء أن أسباب 
الحم الصادر فىكل قضية إنما تنقسم إلى قسمين' 
أحدهما قدم يتناول ما نبديه ال حمكمة من رأى فى 
النزاع فبو استعراض هذا الرأى ومظبرله وهذه 
هى الآسباب الشخصية وآاءء [طناد 5أأاميم 
وقسم آخر يرئيط بمنطوق الحكم ارتباطا وثيقا 
ويعتبر معه وحدة لا تتجرأ وهذه هى الأاسباب 
الاساسية 5أناعءزم وأثامس الى يقوم علبا 
الحم فبى كالمنطوق ماما فما تناوله من أمر 
فاص لفيا رفت به الدعوى منطلبات وتكتسب 
مثله قوة الثى. اكوم فيه بالنسبة ذا الأاس 
( يراجم فى هذا المعتى استئناف مختلط ١‏ 
يونير سنة .م119 امحاماة الجدول العشرى رقم 
8ه وحكم محكمة مصر الابتدائية الأهلية +م 
فبراير سنة 490 وحكمة بنى سويف الكلية بوم 
57 سسنة 9ب الحاماة السنة التاسعة رقم ..+) 

« وحيث أنه بالنسبة للدعوى الحاضرة وأن 

الثابت أن امحكمة الى أصدرت الحكم 7 تعر ضرت 
فى آخر أسبابه لطلب النفاذ المرفوعة به الدعوى 


العدد الثالث - السنة العثر ون 


الآولى ضمن ما تناولته من طلبات وفصلت فيه 
بالرفض بالنسية لسائر تللك الطللات عدا طلب | فى 
النفقةإذ رأت مو جاآله بالنسبة لا فقالت ووحيث 
ان الافاذ لا موجب له الا فيا مختص بالتفقة » 
فلاشك أنها بذاك قضعؤالنفاذ فعلا وأوردت 
في أسباب حكمها الماصلة بمنطوقه أمرا فاصلا 
فى هذا الطلب صراحة لا ضنا . فاذا كانت قد 
أغفلت النص بعد ذلك فى المنطوق عل النفاذ 
بالنسبة لحك النفقةفان هذا لايغيرالحقيقة الواقعة 


شن لع إي 
زو 5 
١‏ 2 | 
2( 


ام 
وى أباتملته بالتفاذ فعلاوفصلتةْ فىذلكصراحة 

فى تلك الآسباب المتصلة ممذا المنطوق والمكملة 
له والتى تكون معه وحدة لاتتجراً 

د وحيث أنه تبين تماتقدم أنه لاحل لدعوى 

التصحيح بصورتها الحاضرة بل هى واجبة 
الرفض 

( قضية الست سيده عطيه جمعه بصفمّأ وصيه وحشر 
عنها الآستاذ عباس عبد المقصود ضد الشيخ خليل رضوا 
واخرين رقم ١418‏ سنة ومو ١‏ ك رئاسة وعضوية حضرات 
القضاة أحمد اسماعيل فبعى وحسن على ميش و«صطق حسن ) 
عسل 5 2 3 


2 


سرع 20 ١ه‏ 


١18 
محكمة مصر الابتدائية‎ 


9 أبريل سنة وسو( 
حجر نحت بد الغير . مستخدم بالجهات غير السكومية 

مقدار ما حجز من المرتب . اعانة وزارة المعارف للادارس 
الحرة هبة وليست دينا لاتحجزعليها 

المادىء القانو نية 

)١(‏ لايحوز الجر نحت بد الغير على 
أجر المستخدمين بالجباتغير ال4اصكومية 
وشهريانهم إذاكانت الماهية الشبرية مماتمائة 
قرش فأقل إلا بقدر الأس ( المادة 04؛ 
مدق ) فاذا حجر بأ كثرمن ذلك وجب 
قصر الحجز على هذا القدر والحكم بصرف 
أربعة الاخماس 


(؟) وذارة المعارف متبرعة يما مادم 
المدارس الخرة من اعانات ( المادة امن 


القانون رقم ٠‏ لسئة الل وقرار وزارة 
المعارف رقم /اؤ/ا؟ ( فبذه الاعانات ليست 


ديونا تكلف الوزارةالقيام بوفائهاولا التزاما 
تقبر على أدائه . قلا وذ ويم المجز 
بحت بدها عليبا ء وان حصل فلا أثرله ٠‏ 
34 

وهن ححيث ان حصل دعوى المدعية انها 
تشتغل ناظر مدر سةالسلام القبظية الابتدائيةللبنات 
واربعة أخرى من وزارة المعارف ٠‏ وبتاريخ 
104/1١/54‏ اوقعت المدعى عليها. الثالشة 
على ذل ما يستحقلهاوماستحق عن مدة اشتغالطها 
3 حجزت أيضأ بتاريخ ؟ ينايبر سنة ,ووو | عل 
مرتببالدىجمعية السلامالقبطية وأن الحجز نحت يد 
وزارة المعارف باطل لا أثر لهم انالحجز نحت 
يل جمعية السلام غير جائر فيا زاد عل مس 
المرتب لهذا لطاب القضاء بيطلان الحجزين 
وازالة أثرهها . 

« ومن حيث أن الحاضر عنوزارةالمعارف 
مصلحةقى هذا الطلب . 


فرق 


« ومن حيث أنه بالنسبة للحجزالمتوقع نحت 
يد المدعى عليه الثانى فانه غير جائز فها زاد على 
خمس ماهية المدعية نزولا على حم كاذ عه 
مرافعات وم تنازع الحاجزة فى ذلك ويتعين هذا 
قصر الحجز على خمس المرتب فقط مع الزام 
المدعى عايها الحاجزة بأربعة اخماس المصاريف 
والمدعية بال سوشمول الحم بالنفاذ بلا كفالة 
( مواد ١؟‏ - هوم مرافعات ) 

« ومن حث أنه باللسية الحجز المتوقع نحت 
بد وزارة المعارف ‏ قبل الحجوز عليها تداين 
الحجوز لد.ما حتى يكون الحجر مستوفياشرائطه 
القانونية 

دومن حيث أن المادة ١١‏ من القانونرقم' 
٠؛‏ لسنة ١984‏ صرحة فى أنه « >وز لوزارة 
المعارف ان تمنم المدارس الحرة اعانات مالية 


ظبقا الواح التى تضعبا وان تأذن لها فى شراء. 


ولا ان تساعدها يجميع الوسائل الى تراها على 
ادارتها الفنية والمالية » 


العدد الثالك ‏ 


السنة العشرونْ 


من حقوق مديفيهم نظارا أو مدرسين والهية 
لاتم إلا يقبضها وهو أمر معاق على ارادة 
صاحب الحق فى المنم أو المنع والحجز يعطل 
فى الواقع تحقيق السياسة الى تتوخاها الوزارة 
فى الأخذ بيد التعلم الحر ولذلك يكون الحجز 
غير مصادف محلا له ويتعين عدم الاعتداديه 
مع اازام الحاجزة بالمصار يف( م1 إمرافعات) 
وشمولالحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة(م موس 
مرافمات ) . 
ريك 

حكمت المحكمة حضوء يا جميع المدعى عليوم 
عدا الثاتى ففياييا . 

أولا باعتيار الحجزالمتوقع نحتيدوزارة 
اللمعارف بتاريخ 1١ / ١٠١‏ /م8؟١‏ و4م/ 
185/4 أوفاء للافى ذمةالمدعية للحاجزة المدعى 
عليها الآخيرة غير منتج لا أثر له مع الزام 
الحاجزة المدعى عليبا الآخيرة مصاريف هذا 
الطلب و١٠١٠‏ قرش صاع" مقابل اتعاب المحاماة 


ولقد أصدرت الو زارة بعد ذلك قرارارقما | وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة . 


لد يحدد الحالات التى يجوز فيها للوزارة أن 

تنح الاعانة والحدود التى تنس فيها وكل هذه 
النصو ص صريحة فى ان الاعانة المذكورة هىمن 
قبيل الهبة أو المعونة "حقيةا للغرض الذى أراد 
القانون تحقيقه فهى ليست ديونا مكلفة وزارة 
المعارف القيام بوفائها أو التزاما تقبر عل ادائه 
بل هى صاحبة الحق المطلق فى توجيههذه المعونة 
اذا تحقّت لدمها شروطبا تحقيقا لليصلة العامة 
الى تتوخاها فى المساهة فى شؤون التعلم ولا 
شيية فى ان طبيعتها تخرجبا عن ضمان الدائنين 
إذ حقوق هؤلاء لامكن أنتكونأ كثر اتساعا 


ثانيا ‏ قصر الحجز المتوقع تحت يد المدعى 
عليه الثاتى بصفته من المدعى عليها الآخيرة على 
مرتب المدعية على خمس ماهية المدعيةالتىتصرف 
ألها من المدرسة فقط وصرف الأاربعة اخماس 
الها والزمت المدعية مخمس المصاريف والمدعى 
عليها الأخيرة بأربعة اخماسهاوشمات الك بالنفاذ 
المعجل وبغير كفالة والمقاصة فى اتعاب الحاماة. 
( قضية الست عائشة ه انم الخلفأوى وحضر عنبا 
الاستاذ حمد مختار القاضى ضد وزارة المعارف العمومية 
وآخرين رقم #وو سئة دمو رئاسة حضرة القاضى مد 
تحب أحد) ش 


العدد الثالك ‏ الست العشرون 


5 
حكنة مصر الابتدائية 
قاضى الأمور |1 0 ” ستعحلة 
أغسطس سنة ومو١‏ 
٠‏ - اشكال ؤالتتفيذ . طلبمنعه أو وقفه . وجوب 
تقدمه قبل أن يتم التفيذ . حجر نحت اليد . يتم مجرد 
توقبعه . قضا, مستعجل ٠‏ اختصاصه ٠‏ حجز . بطير نه ظاهرا 
لا بحتمل تأويلا . قاض الامور المستعجلة . حق تقديره 
53 م عر ضص عليه . جدود ذلك 
»ل حم . ننقيذه . منله هذا الحق . حوالة . عدم 
ضرورة ائياتها بمقد رسمى . اعلات المدير هذه الصفة 
والتنبيه عليه . وجوبه فى الحجز التنفيذى . عدمالا تفاق على 
ودا الرأى فى حجر ما للبدين لدى الذير . عدم اختصاص 
القضا. ا امستعجل فى الفصل ق هذا 
# سب حجز ما للمدين لدى الثير . وجوب اعلاته 
للمدين فىكانية أيام , بطلانه , اختصاصالقضاء المستعجل 

١‏ - ان الاستشكالالصحيح فى التنفيذ 
يطلب منعه أو وقفه هطو الذى يتعدم قشل أن 
تم هذا التنفيذ فعلا فان تراخى عن ذلك 
أصبمح عديم الجدوى لتمديمه بعد اللاوان 
المنأسب وم سق لللستشكل لعد ذلك إلا 
الدعوى المعتادة أمام المحكمة المو ضوعية 
اللاحدوال عل أن شوافر قَّ الجالة الأأخيرة 
وعدم المساس بالموضوع . 

ب - أن طلب إيقاف التتفيذ بالنسبة 
لحجز توقع تحت اليد لا محل له بعد أن تم 
التنفيذ يتوقيع الحجز وهو حجر تحت اليد 
لا تعقيب عليه باجراء تنفيذى آخر كبيع 
أو نحوه 


القضاء المستعجل يقوم متّى كان المطلوب الى. 


ماما 
قاضى اللأمور المستعجلة هو أن يقرر ان 
الحجز غير منتج لاثاره بأنكان بطلانه أو 
زواله أمراً ظاهراً لاحتمل تأويلا ولا 
تفيضينا 

؛ ‏ أن قاضى الأمور امستعجلة وان 
كان يمتنع عليه أن يحم فى أصل الموضوع 
أو يفسر الاحكام أو السندات الواجبة 
التنفيذ إلا أن له حق تقدير كل مايعرض 
عليه من أوجه النزاع ليتعرف قيمتها من 
الوجمة القانونية ومبلغ الجد ف التنازع عليها 
لا لحم بذلك وإنما ليستق ما يكون أساساً 
لحكه المستعجل . إذ تقديرعناصر الدعوى 
وتقصى أسباب النزاع لاغناء له عنبما 
ليكون اعتقاده بشرط واحد هو أنلايتهى 
من هذا الاعتقاد ليقضى بأن المق الذى 
إلدعيه أحد الطرفين موجود أو معدوم 
وإما ليخرج من ذلك بنتيجة تتوافر فيها 
الصفة المؤقتة 

ه ‏ لا يقتصر <ق تنفيذ الحسمم عل 
من صدر باسمه وحده بل هذا الق قابل 
للاتتقال ويحوز أرى نحل مله فيه غيره 
كخلفائه العموميين . وكذلك خلفاوٌه 
اللصوصيون. 2 . 

+ - ليس من الضرورى أن تثبت 
الحوالة بعقد رسمى بل للمحتال حق التنفيذ 
ولوكانت بعقد عرف مادام الحق المحول 
قد استجمع شرائطه القانونية كان يكون 
المدين قد قبل الحوالة مقدما فى سند الدين 
أو قبلبا بعد ذلك 


ام 


أن قاعدة وجوب اعلات المددن 

بالصفة الجديدة الى مقتضاها حل الحتال 
عل المحكوءله والتنبيهعليه بالوفاء والانتظار 
4م ساعة قبل توقيع الحجر التتفيذى وإلا 
كان الحجز باطلا . هذه القاعدة متفق عليها 
فى حالة الحجو ز التنفيذية عدا حجزمالليدين 
لدى الغير حيث شجر الخلف فى الرأى وى 
هذه الخحالة ‏ حالة الخلف فى الرأى بين 
رجال القازور لا جوز لقاضى الآمور 
المستعجلة أن يتصدى له وأن يقرره للآن 
مسوغ اختصاصه فى هذا الشأنهو أنيكون 
هذا البطلان ظاهراً ظووراً لاشيهة فبهبحيث 
لا تمل شكا ولا تأويلا 

م د يجب أعلان الجر نحت بد الغير 
للمدين فى ظرف ثُمانية أيام إلا كان لاغيا 
من تلقاء نفسه طبقا لنص المادة 419 من 
قانون المرافعات 

تق عاق تمد المفرن عدن 
احتساب ميعاد المانية أيام بالنسبة لكل 
حجز إذاكا نكل من هذه الحجوز له كانه 
القانونىمحيث يعتبروحدة مستقلة عن ياقيبا. 
ووحدة السند الذى توقع الحجر مقتضاه 
لا نغير هذه الحقيقة فى ثىء 

أما إذا توقع الحجز تحت يد جملةعدينين 
#مغهم رابطة التزام واحدة قبل الحجوز 
علبه فيصم القول باحتساب ميعاد العانية 
أيام من نري توقيع الحجز الأاخير 


العدد الثألك - 


اسم صاحب الجلالة فاروق اللآول ملك مصر 
ْ حقة هر الأهلة 
قضاء الأامور المستعجلة 
بجلسة اللأمور المستعجاة المنعقدة علنا فويوم 
الثلاثا. ؟ أغسطس سنة وم5ة؟ ب آخر جماد 
الثانى سنة بره ؟١‏ 
تحت رياسة حضرة القأضى السيد على السيد 
وحضور حمد «ببجحت كانتب الجاسة 
عر اقلم ابر ى 
فى قضية معالى الدكتور مد حسين هيكل 
بأشا المق بمنذله على ملنق شارعىوزارةالزراعة 
والمتحف الإراعى بالدق وحضر عنه بالجلسة 
الاستاذ مود حسين هيكل الجامى 
صر 
١‏ سعادة ممدعلى علوبه باشا المقم يمنزله 
رقم ؛ بشارع منيس بمصر الجديدة 
؟ ‏ معالى الدكتور عمد حسين هيكل باشأ 
بصفته وزيرا للمعارف بسراى الوزارة بشارع 
0-7 
-- الدكتور منصور بك فبمى مديز دار 
الك المصرية باب الخلق 
؛ ‏ الاستاذ بوسف مجك 1 
ومكتبة بنك مصر بشارع نوبار باشا 
6 سس جبلن عرد افندى صاحب مطبعة 
ومكتبة النبضة المصرية رقم .١بشارع‏ المدابغ 
قسم عأبدين 
الواردة جدول المستحجل رقم 1+8 سنة 
عل 
أقام معالى لدف هذه الدعوى لصخفة 
أعلنت فى مم يوليو سنة و4١‏ وطلب اذكه 
من اسباب سباع المدعى عليهم الحك با 
الحجوز التتفيذية المتوقعة بناء على طلب المدعى 
عليه الآول تحسعيد الباقين بتأريخ بم و١١و١‏ 
يوليوسنة م4 ! واعتبارها عديمة الآثر وكانها 


العدد الثالث - السئة العشرون 


4 


لم تكن ومن باب الاحتياط ايقاف التنفيذ مع 
الزام سعادة المعلن اليه الأاول بالمصاريف 
واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتفاذ ااؤقت 
و بنسخته الاصلية 

وفى الجلسة سمعت أقوال الخاضرين ععر.. 
معالى المدعى والمدعى عليه الأول ولم يحضرباق 
المدعى عليهم وأجل النطق ,السك لجلسة اليوم 
وتقدم كل يمذكراته 
الكو 

د من حيث أن معالى المدى أقام هذه الدعوى 
بالصحيفة المعللة إلى يسع المدعى علهم فى ؟؟ 
يوليو سئة وسو ؟ طلب فبها أن يقضى له لصفة 
مستعجلة ومن باب أصل بالذاء الحجوز المتوقعة 
ضده بناء على طلب سعادة المعلن اليه الأول 
والى حصل توقيع اوها فى م يوليو سنةو؟ة١‏ 
حك يد المدعى عليه الثانى بصفتهوزيراً للبعارف 
العمومية وثانها فى ١٠١‏ يوليو سنة م١‏ تحت 
يد المدعى عليه الرابع بصفته مدير لطبعة مصر 
وثالئها فى ١5‏ يوليو سنة م١‏ تحتيد المدعى 
عليه الثالثك بصفته مديراً لدار الكتب المصرية 
ورابعبا فى نفس ناريخ الآخير نحت بد المدعى 
عليه الخامس بصفته مالكا ومديراً 1 كتبةالهضة 
ومطبعتها وذلك على ما يوجد تحت أيديهم من 
كتب أؤتمنها وبالجملة على ما يكون مستحقا أو 
يستحق لعاليه قبلوم وبعد الآن بقدر مايق بمبلغ 
٠.‏ جنيه ثم طلب معالينه من ياب الاحتياط 
ايقاف التنفيذ 

ه وم حيث أنه بالنسبة للطلب 
الاحتياطى فأنه يظبر. للوهلة الآولى ان هذا 
الطلب لم يعد له محل بعد ان ثم التتفيذ بتوفيع 
الحجز وهو ججز تحت اليد لاتعقيب عليه باجراء 
تنفيذى آخر كبيع أو تحوه لآن الاستشكال 
الصحيح فى التتفيذ بطلب منعه أو وقفه ‏ هو 


رياشسشيششعشعم م ٠عصسسصسطصملسمسض._.ء_ءبوافلللللللطسسط‏ ل ل لب ب لدب #1 م م 0ك : 


الذى يتقدم قبل أن يتم هذا التتفيذ فعلا . فان 
تراخى عن ذلك أصيح عدم الجدوى لتقديمه 
بعد الآوان المناسب . ولم ببق المستشكل بعد 
ذلك إلا الدعوى المعتادة أمام الحكمةا لموضوعية 
أو أعام قاضى الأمور المستعجلة بحس بالاحوال 
على اف يتوافر فى الخالة الأخيرة موجب 
اختصاصه من حيث قيام الاستعجال وعدم 
المساس بالموضوع ( طرق التنفيذ والتحفظ 
للمردوم أى هيف بك نبذة ع. - التنفيذعلا 
وعبلا لأحمد قحه بك وعبدالفتاح اليد بكبند 
4و قاضى الأمور الممتءجلة محمد على رشدى 
بك نبذة بره ( 1 

« ومن حيث أنه يتعين بعد ما تقدم البحث 
فما إذا كان الطلب الاصلى بتوافر فيه هذان 
الشرطان المرران لاختصاص هذه الحكمة . 

ووس حك أن التايية قبا نوتضاء الالغنا 
الاختصاص يقوم متى كان المطلوب إلى قاضى 
الأمورالمستعجلة هوأن يقرر انالحجزغير منتج 
لأثاره بأن كان بطلانه أو زواله أمرا ظاهرا 
لاحتمل تأويلا ولا تصحيحا ‏ إذ قالواهنابأن 
مناط هذا الاختصاص هو لآن الحجز فى مثل 
هذه الحالة لايعدو مجرد عتبة مادية تعترض 
المدين فى استعمال حقوقه القانونية والتأخير فى 
ازالتها أمريضاره مما يسوغ الاستعجال-و لآنه 
ليس هناكموضوع تخشى المساسبه. متىظين جلاء 
ان هذا الحجز غير منتج لاثاره لآنه هو والعدم 
سواء . وبالتالى يكون الحق أو أصل الوضوع 
معدوما . 

11و06 أهقذتة الهمأعملام عا 

( راجع طرق التنفيذ والتحفظ لآبى هيف 
بك نبذة روه ووؤه والتنفيذ علما وعملا نبذة 
بام وكتاب قاضى الأامور المستعجلة تحمد على 


ثانا 


رشدى بك ص ١م‏ نبذة مه ونيذة 18 وما 
بعدها إلى نبذة ٠7.4‏ ) 

دوهن حيث أله لم ببق بعد ذلك إلا 
استعراض الاسباب الى ,٠,‏ علبها معالى المدعى 
طلب يطلان الحجوز المذكورة ثم مناقشتها فى 
ضوء ما تقدم 

دوهن حيث أن مبنى السبب الأول ان ذمة 
معالى المدعى بريئة قبل سعادة المدعىعليه الأول 
من الددن الذى من أجله حصلتوقيع الحجوز . 
ووجرة نظ رمعاليه فذلك كما يؤخذ من صحيفة 
افتتاح دعواه ومن مرافعة وكيله وهن هذ كرتيه 
الختاميتين ‏ أن سند الدين المؤرخ 7١‏ مايو 
سنة 1188 الموقع عليه لصا بتك مصر . من 
المدعى بصفته مدينا ومن المدعى عليه الآول 
بصفته ضامنا متضامنا ‏ وان كان جديا بالنسة 
لبنك مصر إل أنه صورى هنجبة الموقعينعليه 
بمقولة ان المدعى عليه الأول اعترف اعترافا 
صريحا فى دعوى الدين المنضمة بمرة .هم« سنة 
م9١‏ كلى عصر وفى قضية الاستئناف مرة 
م١‏ إسنة من قضرائية أمام ممكة أستئئاف مصر 
أن المدعى لم يقيض شيئا من هذا القرض 
وأن الذى قيضه فى الواقع هو معالى أحمد جمد 
خشبه باشا . ولذا أدخله ضامنا له فى الدعوى 
الابتدائية وحكم له فيها ‏ وأنه إذالم يحكن 
لمعالى المدعى أن يستمسك بصورية السند 
ضد بنك مصر فق مقدوره أن تحتج مها ضد 
المدى عليه الآول ‏ زعا يأف تنظم 
العلاقات القانونية فها مختص بذوى الشأن فى 
العقود الصورية . اجما مرجع فيه إلى ورقةالضد, 
ثم ضرب ذلك مثلا . ( باع زيدمتزله لكر 
بيعا صوريا اقترن بورقة ضد أقر فا الآخير 


بالصورية وبأنه لويدقع ثمنا #مباع بكر المتزل 


العدد الثالك - السئة العشروث 


لخالد وقيض ممنه “م ظور مستحق ذا المنزل 
وقضى له باستحقاقه للمنزل م قضى خالد على زيد 
وبكر بالثمن إطريق التضامن ) وانتهى ممن. 
ضرب هذا المثل إلى أن بكرا لو دفع المّن لالد 
وحل عله فى السك فليس له أن يطالب زيدا به 
لان ورقة الضد الثابت فبا أن زيدا لليقيض عنا 
فه هى حجة عليه . ولانه ان كان قد دقع فلا نه 
كانهوالمدين-ةا . اذ هوالذى قبض العْن من خالد 
وأما زيد فلم يدخل فى ذمته ثىء وبكون رجوع 
بكر عليه فيه اثراء على .حسابه ندون وجه حق 
ثم خاص معالى المدعى من ذلك الى انطباق 
هذا الثل عليه وعيل سعادة المدعى عليه الأول 
وبالثاتى الى براءة ذمته من الدين الذى حصل 
التنفيذ وفاء له . 

«وهنحيث ان حكمة تسارخ هنا إلى القول 
بأن قاضى الآمور المستعجلة وان كان بمتئع عليه 
أن حكم فى أصل الموضوع أو الأحكام أو 
السندات الواجية التنفيذ . إلا أن له حق تقدير 
كل ما يعرض عليه من أوجه النزاع ليتعرف 
قيمتها هن الوجبة القانونية ومبلغ الجد فى 
التنازع عللها لا ليحكم بذلك واما ليست ما 
يكون أساساً الحكمه المستعجل . اذ تقدير عناص 
الدعوى وتقصى أسباب النداع لا غناء له عنبما 
ليكون اعتقاده بشرط واحد . هو أن لايتهى 
من هذا الاعتقاد ليقضى بأن المق الذى يدعيه 
أحد الطرفين موجود أو معدوم واما ليخرج 
من ذلك بنتيجة تنوافر فها الصفة المؤقتة ( أبو 
هيف بك طرق التنفيذ والتحفظ نبذة ١ ١‏ «وجحمدعلى 
رشدى بك . قاضى اللأامور المستعجلة نبذة 4+ 
والمراجعالتى أشار الها ) 

د ومن حيث أن هذه المحاجة من جانب 


معالى المدعى قد يكون لما جديتها لو أن مقتضّى 


العدد الثالث ‏ السئة العشرون 


أقوال م.عادة المدعى عليه الآول فى دعوى الدءن 
وأثر دفاعه القانوتى فها والاساس الذى ببى عليه 
ادخال معالى احد ممد خشيهياشا ‏ لو صم 
قانونا ‏ أن هذه اللأقوال وتاك المدافعات تنيبض 
حد اللأقرار القضائٌ _عل ما فى ذلك من نظر- 
لو أن أثر هذه أو مقتضى تلك: . هو اعتراف 
المدعى عليه الأآول بأنه هو الملزم شخصيا بالدين 
لدخوله فى ذمته عوزوم6وم همة فق الوقت 
المنسوب له فيه أنه أقر بأن المدعى وهو المدين 
الأصل برىء الذمة هنه . هنا لجاز تمثيله ببكر 
هذا الذى قيض العن من خالدعندما باع له 
المنذل بيعاً جديا فى الوقتالذى يقر بورقة الضد 
أنه اشتراه صوريا من زيد . وأن هذا لم يقيض 
ثمنا وعندذ يكون من المفبوم آلا يرجع بكر 
على زيد حتّى ولودفع خالد قيمة الحم المتضامن 
فيه مع زيد وما ذلك الا لآن مناط المسألة هو 
أقرار بكر بأنه هو وحده الذى استولى على المن 
المحكوم به دون زيد . أما وسعادة محمد على 
علوبه باشا لم يقر فى أى دور من أدوار التقاضى 
بأنه هو الذى استولى على المبلغ لنفسه . أودخل 
فى ذمته بوجه من الوجوه ‏ وأنه ان صح أنه قد 
جاء فى سباق مرافعته ما قد يشعر بأن هيكل 
باشا لم يستول على شىء من المبلغ فلم يكن هذا 
بقصد الزام نفسه به . ابما كانتغاية هذه المدافعة 
آسناد الدن إلى خشيه باشا ليتخلص هوذاته من 
من أثر الستد وكان هذا هو وجه إدخال هذا 
الآخير ضامنا فى الدعوى . ثم أساس 
الزامه ابتدائيا فى دعوى الضمان فليا استؤنف 
الحك ألفته الحكمة الاستتنافية وذ كرت فى 
أساب حكها ١‏ أن المدين فى السند المثوه به 
إما هو حمد حسين هيكل بك ( وقتئذ ) وليس 
احمد عمد خشبه باشا . ولم ,يقدم جمد على علوية 


لحان 


باشا مايقطع قانوناً بأن خشبه باشاكان المدين 
المستتر فى شخص الدكتور هيكل بك المدين 
الظاهر فى السند , ثم تقول » وأما صدور إذن 
من هذ الآخير إلى البنك بصرف قيمة الصاق 
لحساب خشيه بأشا فلا ينهض دليلا على مأيذهب 
اليه علوبة باشا .. بلكل ما يمكن أن يؤخد عنه 
أن هنالك علاقة بين هيكل بك وبين خشيهباشا 
اقنضت تحويل المبلغالمققرض|ليه ه ثما.تطردت 
بعد ذلك الى القول بأن مبلغ الكتييالة والمبالغ 
الى أضيفت اليه .. صرفت من خشبه باشا فى 
شئونجريدةالسياسةوحر ب الآحرارالدستوريين 
ومتى تبين ذلك تكون مطالية خشيه باشاءصفته 
الشخصية عل غير أساس ٠‏ .. أما وقد ظبر 
جميع ماتقدم قيكون قياس حالة الطرفين على 
حالة الصورية التى ضرب لما معالى المدعى مثلا 
هو قياس مع الفارق . ويكون الوضع الآصح 
للسألة ‏ أت شخصين تورطا في الاستدانة 
ظاهرين بنفسوما . أحدضيا كمدين والآخر 
كضامن متضامن معه فلا ادعى الآخير أن 
غيرهما هو الذى قبض الملغ . بصفته الشخصية 
وثبت للسحكية أن الادعاء هذه الصفة لم يقمعليه 
الدليل » لآن المبلغ صرف في شئون جبة أخرى 
حكمت علهما شخصياً بدقع المبلغ « فأصبحا 
أمام الامر الواقع ‏ من حيث الالتزام بالدفع 
للدائن الظاهر فى السسند . وأصبح الضامن 
المتضامن نحت خطر التنفيذ على جميع أمواله 
كالمدين اللاصللى فى السند سواء بسواء . فاضطر 
إلى أن يدفع الدينللدائن » وهنا يكوناستمساك 
المدعى عليه الآول بالحثول ل الدائن الاصلى 
بقوة القانون عاومغا دمنتدومءطي طبقا 
للمواد بجو مءه ومءه من القانون المدى 


5 


5 


العدد الثالك_ السئة العشرون 


أمرا ظاهر الوجاهة ‏ وتكون متازعة معالى | تزول بالوفاء كسائر الالتزامات . وأما الحقوق 


المدعى فى الوقت نفسه فى حصول هذا الحلول 
أمرا يفتقر الى الجد الواضح 

و ومن حبث فضلا عنا تقدم فانهذا المحاجة 
من جانب معالى المدعى ‏ قد يكون لا أثر 
منتج ‏ لو أن مثار البحث هو طلب إيقّاف 
التتفيذ أو الاستمرار فيه إذ هنا قد يصح 
التصدى لتقدير ما إذا كانت المنازعة مخصوص 
ترللة الفمة مواق فورض عمل عد ور 
الايقاف أو انبا غير ذلك . أما وقد استبان أن 
مجل هذا. قد فات أوانه بعد أن هم التفيذ 
حصول توقيع الحجز فعلا . فقد أصبحت هذه 
امحاجة عديمة الجدوى . ول ببق سوى بحث 
الطلب الأصلل وهو بطلان الحجوز . ومناط 
هذا كما قدمنا . هو ثبوت البطلان عبلى وجه 
صريم لا حتمل تأويلا 

د ومن حيث أن سائر الآسبا بال ىارتكن 
الها معالى المدعى فى طلب البظلان تس صحة 
إجراءات التنفيذ وتنحصر (ما يأنى : 

أله ليس للبدعى عليه الأول صفة فى 
التنفيذ . إذ الحم صدر لينك مصر دونه وأن 
الحاول قد حصدل بورقة عرفية 

أنه كان بتعين عليه أن يعلئه بالحاول 
الذى يدعيه مل بنك مصر وأن ينبه عليه بالوفاء 
قبل الشروع ف التنقيذ 

م ب أنه لم مخطر بالحجوز ف الميعادالقانوق 

دوهن حيث أن مينى الوجه الآاول من 
أوجه البطلان على الحو الذى ذحكره معالى 
المدعى أن الحم صدر لينك مصر فله وحده 
حق تنفيذه أنه بمجرد دقع المبلغ الحكوم به 
إهاء فان الحم يعتر كاذه : يكن لآ نالإحكام 


التى تتفرع عن التسديد ‏ كحق رجوعالمدينين 
بعضبم على عض فب ذه يتعين .على ذوى الشأن 
أن يستصدروا أحكاما مها وأ الاحتجاج بأن 
القائون قد فص للكغيل على حق الرجوع على 
المدين ينطوى على «خالطة . لآن كل حق في 
القانون المدعى مكةول بدعوى ولا جوز للا فراد 
أن يجبروا خصومبم على الوقاء مهما كانت هذه 
الالتزامات واضحة مالم ستصدروا أحكاما 
لصالحيم ما . 

دوعن حيث ان ايراد القولة عل الوجه 
المذكور ينيو عن القواعد المقررة فى القأنون . 
إذ لايقتصر حق التتفيذ بالحكم على من صدر 
بأسمه وحده . بل هذا الحق قابل للائتقال- 
ويحوزان حل محله فيه غيره كلفائه العموميين 
أعو5اعنالتلا ع1 3 عكذلاق 11هلاة و5ع5 
كالورثة والموصى م بكل التركة أو بنصيب 
فيا وححذلك خلفاؤه الخصوصيين 

لع أأناء1 :3م 111 3 عذلاقه أمقلاة وع5 
كانحتالين وعمنووووزووع والموهوب لهم 
والموصى لمم بشىء خاص ودائتى الدائن ومن 
حلواعلهو6وورط ىوسو أءبالاتفاقأويقوةالقانون 
كا أنه ليسمنالضرورى أن يثيت الوالة بعقد 
رم . بل للمحتال حق التنفيذ ولو كانت لعقد 
عرفى مادام الحق الخول قد استجمع شرانطه 
القانونية كن يكو نالمدين قد قبل الخوالة مقدما 
فى سند الدين ‏ أو قبلبا بعد ذلك ( راجع 
كتاب التنفيذ والتحفظ لآلى هيف .ماماو ام 
و/” و 6" وكتاب التنفيذعلماوعنلا لأحمد 
قفحه بك وعبدالفتاح السيد بك نبدة 44 ) بل 
وقد أشارت المادة بو.“ عرافعات إلى جواز 
التتارل عن الحم لشخص آخر غير الحكوم له 


العدد الثالك - السنة العشرون 


وقررتبأنه يترتب عل هذا التتازل سقوط الحق 
الثأيبت بالحكم من حصل التنازل له والمدعى 
عليه الأول - إذ يقوم بالتتفيذ فانما يستند إلى 
أنه قد دفع الدين بصفته ضامنا متضامنا مع 
المدعى كازم معه فى الآداء فيكون قد حل محل 
المحسكوم له طيما لامواد ؟١!‏ وه.ه و5.همن 
القانون المدتى ‏ وهذا الحاول تحصل بقوة 
القانون 6زمءل منعام عل جرد الدفع دون 
حاجة حتى إلى تدخل الدائن واقراره باحلال 
الدافم محله وتنازله عن الحق اليه . على ان هذا 
قد حصل أيضاكما هو ظاهر من الحوالة المنيتة 
على أصل صورة الحكم التنفيذية مع ملاحظة 
أن الدين امحنكوم به قابل للحوالة من الاصلكا 
' أستان من مراجعة صيغة سنده 
ْ «ومن حيث أنه بما تقدم يكون هذا الوجه 
من أوجه البدالان غير صحيم 

» ومن حيث أن مبتى الوجه الثانىمن أوجه 
بطلان الاجراءات أنه كان يفبغى على سعادة 
المعلن اليه الأول قبل أن يشرع فى :وقيع الحجر 
أن يعلن معالى المدعى بالصفة الج-ديدة الى 
بمقتضاها <ل محل اكوم له وأن ينيه عليه 
بالوفاء وينتظر ؟١‏ ساعة قبل توقيع الحجز . 
وان اغفال ذلك يترتب عليه بطلان الحجوز الى 
اوقعبا بطلانا جوهريا . 

« ومن حيث أنه نما لا جدال فيه ولاشخلف 
عليه بين الفقباء والحاكم أن هذا الاجراء من 
مقدمات التنفيذ التى يتحتم القيام بها قب لالشروع 
فيه طبقاللمادتين ؛مبو . 4 ؛ منقانو ن المرافعات 
وإنما هذا الاجماع فى الرأى قد اتعقد فى حالة 
الحجوز التتفيذية . عدا حجز ما للمدين لدى 
الغير . حيث شجر الخلف فى الرأى ( التنفيذعليا 
وحملا. نبذة وم فقرة 9 وم وكتاب طرق 
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التتفيذ والتحفظ للاستاذ أبو هيف بك نبذة 91/1) 
قبالنسة الحجر ٠١‏ للمدين لدى الغير فبعضبم 
كالاستاذين|حمدقحهبك وعبدالفتاالسيدبكيرى 
لز ومددى كان تنفيذيا عرزهابعء6عت 8]6مه-6 5215 
( راجع كتاب التنقيذ علا وعملا نبذة 1و١‏ 
فقرة ثالثة وحك استئئاف محكمة الاسكندرية 
لمختلطة فى ٠‏ يوننه سنة ولإم١‏ ) لآن حجز 
ما للمدين نحت يد الغير » التنقيذى هو من أعمال 
التتقيا. فيتبغى أن تسيقه المقدمات التى يتطلهبا 
القانون عبلى وجه العموم قبل الشروع ف التنفيذ 
ويرى آخرون ومنوم المرحوم الاستاذعيد اليد 
بك أبو هيف عكس ذلك وانه لاضرورة له 
قبل توقيسع حجز ماللمدين أدى الغير حتى 
ولوكان تنفيذيا. لآن اشتراط التنبيه واتتظار 
ميعاد ال :م« ساعة قد ورد بنص المادة 44٠‏ 
مرافعات فى مستهل الفصل الثالك وعنوانه 
( ف التنفيذ حجر المفروشات والآعيان المنقولة 
وبيعبا) والذى خصص له المواد من .غ: الى 
م مرافعات .. وهذا الفصل قد عقده الشارع 
مستقلا تحت عنوان خاص عقب الفصل الثانى 
الذى عقده لحجز المدين غممرونووزوة وخصص 
له من 4١‏ إلى وم؟ ‏ ولآن حجز ما للمدين 
لدى الخير التنفيذى هومن ابتكارالششارعالمصرى 
ولا اصل له فى القانون الفرسى الذى يستوجب 
داتما طلب بيت الحجز . فاذا كان الشارع 
المصرى قد أرآد أن يكون مسبوقا بالتفبيهءلكان 
قد نص عيل ذلك صراحة ( راجع كتاب طرق 
التتفيذ والتحفظ للب رحوم أنىهيف بكنبذة 1.م4) 

« ومن حيث انه مخلص ما ذكر ان هذا 
الوجه من أوجه البطلان عل الخلف والازاع 


خان 


بين رجال القانون حيث لا جوز لقاضىالآمور 
المستعجلة أن يتصدى له وأن يقرره ‏ مادام 
أن مسوغ اختصاصه ف هذا الشأن هو أنيكون 
هذا البطلان ظاهرا ظبورا لاشية فيه بحيث 
لاحتمل شكا ولا تأويلا 

دومن حيث أنه بالنسية لاوجه ألثالك من 
أوجه بطلان الاجراءات ومبناه أن معالىالمدعى 
لم مخطر بالحجوز فى الميعاد القانونى يق ان 
المادة هو وع من قانون المرافعات نحم حصول 
اعلان الحجز المدين فى بحر ثمانية أيام وإلاكان 
لاغنا من تلقاء نفسه فبذا البطلان عتم لا مرية 
فيه للانه ثابت بالنص الصريح . وقد استبان من 
مراجعة الآوراق أن الحجوز الى توقعت 
عبارة عن : 

١‏ حجز نحت يد معالى المدعى عليهالثانى 
بصفته وزيراً للمعارف العمومية بتاريخ ميوليو 
سنة 1704| 

ب حجر تت يدالمدعى عليه الرأبع بصفته 
مديراً لحلبعة مصر بتاري ٠‏ يوليه سنة 8و١‏ 

م # حجزان نحت يد المدعى عليهما الثالك 
والخامس بتاريخ ١١‏ يوليو سية وم؟١‏ وأن 
الاخبار مهذه الحجوز جميعم! حصل لمعالى المدعى 
في يوم وأحد هو يوم 15 يوليو سنة 1484 . 
فيكون هذا الاخبار قد جاء بعد الميعاد بالنسة 
الحجزين الاولين وف اليم اد بالنسبة 
الحجرين الآخيرين . فالبطلان يلحق الأاولين 
حما بنض القانون . فلا جناح على هذه المحمكة 
وقد :بت لما هذا البطلان بشكل لاغبار عليهان 
تقرر اعتبار هذينالحجزين عديمىالآثر و بالتالى 
تأمر برفعبما وقدحاولسعادة المدعىعليه الآول 
التنصلمن أثر ذلك . قولة ‏ أن العبرةبتاريخ 


العدد الثالك ‏ الستةالعشرونْ 


وأن محتسب المعاد بالنسبة جميع الحجوزمنهذا 
اليوم زعا بأن جميع هذه الحجوز تعتير حجزا 
واحدا لالماعملية واحدة . وهوقول يظبر للوهإة 
الأولى أنه غير صحيح لآن كلا منهذه الحجوز 
له كانه القانوتى حيتث يعتدبر وحدة مستقلة عن 
ياقيها . إذ كل متها حجز لدين خاص تت بد 
محجوز لديه خاص لقأ أو >تمل أن ينشأ فى 
ذمة هذا الآخير قبل المدين يسبب مستقل 
لاعلاقة له بياق الحجوز لدمهم . ووحدة السند 
الذى توقع الحجر بمقتضاه لاتير هذه المقيقة 
فى ثىء ٠‏ ولقد يكون هذه المقولة وجاهتها لو أن 
الحجز توقع تحت يد جملة مدينين #معبمرابطة 
التزام واحدة قبل الحجوز عليه . كا أشخاص 
متعددين مثلا مدينين له بسئد واحدنحت الاذن 
هنا قد يجوز القول بأن الدين الحجو ز عليهواحد 
وان تعدد الحجوز لديهم . أما وقد ظبر أك. 
الديون الحجوز عليبا تحت يد المدعى علييم من 
الثانى للا" خير قد نشأت أو حتمل أنينشأ ينهم 
وبين الحجوز عليه بأسباب مستقلة . لاصلة فيبا ٠‏ 
بين الحجوز لديوم أحدم والآأخر. فلا شأن 
لمدير مطبعة مصر بالدين الذى تحت يد صاحب 
مطبعة النبضة . ولا شأن لحذين مثلا بالدين 
النى تحت يد مدير دار الكتب المصرية أو 
وزارة المعارف . أما وقد ظبر هذا فانهذه 
الحاجة من جانب المدعى عليه الأاول تكون 
غير صحيحة . ولا نحول دون ثيوتك بطلان 
الحجزين الآولين . 

ومن حيث ان احكمة تراعى فى تقدير 
المصاريف ان تكون مناصفة بين معالى المدعى 
وسعادة المدعى عليه الأول - عل أساسماظبر 
من صحة هذه الدعوى بالنسبة لما قضى له من 
الطابات وما استبان هن عدم جديتها بالقسة 


أوقيع الحجزا لأخير أى فق 1ايوليو سنةوم؟١‏ | لباقيباء 


العدد الثألك ‏ السنة العشرونُ 


« ومن حيث أن النفاذ المعجلواجب لكل 
م تقضى به هذه|لحكمةطيقا للمادة ه؟#مرافعات 
فلريله الو سباب 
5 الحكمة حضوريا للمدعىعليهالآول 
وغنابيا للباقين وبصفة مستعجلة 
أولا ‏ بعدم قبول الطلبالاحتياط شكلا 
لتقديمه لعد الاوان المناسب 
ثانيا ‏ برفع الحجزين المتوقع أحدهما 
بتاريخ م بوليو سنة و148١‏ نحت يد معالى 
المدعى عليه الثانى بصفته . وثانيهما يتاريخ ٠‏ 
بوليو سنة 154 تحت يد المدعى عليه الرابع 
ثالثا لعدم اختصاص هذه المحكمة نظر 
ماعد! ذلك من الطلبات اللاصلية 
رابعا ‏ بالزام سعادة المدعى غليه الأاول 
ينصف مصاريف هذه الدعرى وبالزام معالى 
المدى باق مصاريقها وأمرت بالمقاصة بياهما فى 
اتعاب الحاماة وثهلت الحم بالنفاذ المعجل وبلا 
كفالة 
١‏ 
محكمة اسكندرية الابتدائية 
٠6 '‏ إبريل سنة وسو( 
اختصاص. قأضى الموادالمستعجلة. قي قالخطوط. دعوى 
التزويرالفرعية. دعوىاستحقاق ٠‏ دعوىاسترداد. عدم اختصاصه 
١‏ - لاعل للالتجاء إلى قاضى الامور 
المستعجلة ليأ باتخاذاجراءات تحقيق الخطوط 
بمعرفة اهل الخيرة إذ أن هذه الاجراءات 
لاتتخحن الا قُْ دعاوى التزوير أو الانكار 
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بمعرفة قاضى الاصل الذى هر قاضى الفرع 
وفى نطاق الأوضاع المنصوص عليها فى 

قانون المرافعات 

من المتفق حبليه فقها وقضاء أنه 
حيما شرع القانون اجراءات خاصة إدعوى 
اختتص بها هيئة غير حكمة الامور المستعجلة 
فلا اختصاص لهذه الحمكمة بالفصل فهاولو 
الست ثوب دعوى أخرى كدعوى اثبات 
الحالة أو صورت فىصورة اشكال ف التنفيذ 
لان القانون إذ برسم طريقا معينا للتقاضى 
لايحوز تتكب هذا الطريقالمرسوم إلى غيره 
ولا سما أنقضاءالامورالمستعجلة فى المسائل 
الوقتية أوالتحفظية هوقضاء استثنائى يستلبه 
استلايا من اختصاص حكمة ال موضوع حيث 
لايكون مت نبى صريح عن هذا الاستثناء 

ا دعو ى التزوير الفرعيةمن الدعاوى 
التى رسم لها القافون طريقا معينا للسير فببا 
وتحقيق أدلتها وأوجب اعلانها فى مواعيد 
معينة ونص على سقّوطبها فى مواعيد معيئة 
ورتب على عدم متها غرامة قانونية 
فلا بملك قاضى الأمور المستعجلة أن يتخذ 
أى اجراء تحفظى أو موقتف هذه الدءوى 
الموكول امرها إلى ولاية هيئة أخرى مثلبا 
كثل دعوى الاسئرداد ودعاوى الاستحقاق 
وغيرها من المسائل الفرعية الى تنشأ عن 
نزع الملكية فى اثناء اجراءات الببع وتقتضى 
ايقافها أو بطلانها فقد اضطرد قضاء هذه 
الحسكمة عل انها خارجة عن اختصاصنا 


ع د 


الي 
لمكي 
م حيث أن المدعيين رقعا هذه الدعوى فى 
ضووة دعوى اثيات حالة يقولان فها انالمدعى 
عليه رفغ علييما الدعرى ونا 0 اسكندرية 
سنة 148 يطلب ثبوت ملكيته لمتزل مخافعن 
للمرجومة ثريا ابراهيم الوزيرى مورثة الطرفين 
حجة انها وأن كانت قد اشترت هذا العقاربعقد 
ذكر فيه انها دفعت الأن الا أنها اقرت له بعد 
البيع باقرار مؤرخ 4م قبراير سنة ١37‏ بان 
الغكن ومصاريف العقد دفعا من ماله هو وانها 
مستعدة للتنازل له عن هذا العقار وأن الواقع 
أن هذا الآقرار وانجعل تارخه يومم1 فيرابر 
4 ألا انه عمل حديثا وهم عليه بيصمة خم 
المرحومة ثريا الذى كان محفوظا لدى المدعى عليه 
وهوزوجبافأنشاأ به هذا الأقراربعد زمن طويل 
من وفاتها الخاصلة فى 4م يوليو سنة بسو ١‏ ا 
وأن المدعى عليه يستند فى دعوى الملكية إلىسند 
عرف مؤرخ ؟إفبرابر سنة ه1486 يفيد مديونية 
المدعى الثانى له بمبلغ ٠0؟‏ ج ويحمل توقيعه 
الصحيم ا حمل ضمانة لهذا الدين مبصوما عليها 
بيصمة ثم المرحومة ثريا الآنف الذكر مع أن 
الو اقع أن هذ|السئد ملء بياضه حديئا على أمضاء 
قديمة للودعى الثانى كانقدو قع مباعل بياض لاممما 
وأودعه لدىشقيقته المرحومةثرياوقداستولىعليه 


المدعىعليه كا استولى على ختهبا لعد وفاتما وأنشا: 


هذه المديونية وهذهالضمانة وانقدم مدادالاًمضاء 
وحداثةمداد صلب السندو الضنانة كفيل باظبارهشا 
الفحص الفنى وأنممرورالزمنعلالمداد قديفوت 
تائم هذا الفحص الفنى واذلك رفعا هذهالدعوى 
المستحجلة لأئبات حالةالكتابة فى الأقراروالسند 


العدد الثالك - 


السئة العشرونُ 
عن طريق ندب خبير يفحص هذا الاقرار صلبا 
وتوقيعا ومختبر المداد الذى استعملى فى تحر برهما 
وصلب عيارة الضمانة الواردة في ذيل السند 
وتوقعه عر فةما إذا كان تحر برهاتين الكتابتين 
والتوقيعينسابقاأم لاحقاعلى تاريضوفاةالمرحومة 
ثريا ابراهم الوزيرى الحاصلة فى 94 يوليو سنة 
با+وؤ كا مختير المداد المكتوب به صلب السند 
لعرفة ما إذا كان حديثا أم قديما ومقارنته بمداد 
توقيع اللدعى الثاقى لعرفة ان كانت كتابة الصلب 
سابقة أم معاصرة أم لاحقة على التوقيع المذ كور 
ه وحيث أنه واضح كل الوضوح من هذه 
الوقائع المتقدمة أن موضوع الدعوى الخالية هو 
حفيق: طعن بالتزوير المعنوى فى ستدىءن مقدمين 
حكمة الموضوع الختصة وقد صورت الدعوى 
فى صورة دعوى أثبات حالة المداد المكتوب به 
هذان السندان مع أن الاثيات يتعلق فى الواقع 
بتحقيق دليل من أدلة التزوير الذى قد يتقدم به 
المدعيان لحكمة الموضوع عندااسين فى اجراءات 
دعوى التزوير الفرعية وقد تقبل هذه المحكمة 
تحقيق هذا الدليل أو ترفضه وقد ترى أن تبت 
فى الطعن بالتزوير بنفسها اذا تيسى لها ذلك من 
بجرد مشاهدة المداد وتقدير جدئه وقدمه عملا 


بالمواد «م؟ و ممم و بجوم مافعات . فلا 


حمل اذن للالتجاء إلى قاضى الأأمور المستعجلة 


ليأمس باتخاذ اجراءات تحقيق الخطوط بمعرفة 
اهل الخبرة اذ أن هذه الأجراءات لاتتخد الا 
ف صدد دعاوى التزوير أوالأنكار بمعرفه قاضى 
الأصل الذىهو قاضى الفرعوق نطاق الأوضاع 
المنصوص عليهافى الفرعالسادس والفصل الثالك 
من الياب السابع من قانون المرافعات ‏ ومن 


العدد الثالث - السنة العشرون 


المتفق عليه فقبا وقضاء أنه حيثما شرع القانون 
اجراءات خاصة لدعوى اختص لها هية غير 
حكمة الأمورا ستعجلة فلا اختصاصلهذهالحكة 
بالفصل فها واو ألببست ثوب دعوى أخرى 
كدعوى ائات الهالة أو صورت فى دورة 
أشكال ف التنفيذ لان القاثون اذ يرسم طريقا 
معينا للقاضى لايجوز تنكب هذا الطريق المرسوم 
إلى غيره ولا سما أن قمضاء الآهور المستعدلة 
فى المسائل الوقتة أو التحفظية هو قضاء ا-تثنانى 
يستلبه استلايا من اختصاص مكمة الموضوع 
حيث لايكون نمت نبىص ريح عن هذا الاستثناء 
ولاشك فى أندعوىااترو برالفرعية من الدعاوى 
التى رمم لهاالقانون طريةامعينا للسيرفها وتحقيق 
أدلتها وأوجب اعلاتها فى مواعيد معيئة ونص 
على سقوطبا فى مواعيد معينة ورتب على عدم 
متها غرامة قانونية ‏ فلا مملك قاضى امور 
المستحجلة أن يتخذ أى اجراء تحفظى أو مقت 
فى هذه الدعوى الموكول أمرها إلى ولاية هيئة 
أخرى ‏ مثلبا كثل دعوى الاسترداد ودعاوى 
الاستحقاق وغيرها من المسائل الفرعية التىتاشأ 
عن نوع الملكية قى اثناء اجراءات البيع و تقتضى 
ايقافها أوبطلانها فقد اطرد قضاء هذه المحكمة 
على انها خارجة عن اختصاصها ولايعقرض على 
هذا بأن اكثر القضايا التى تفصل فبها كمة 
الأمور المستعجلة يحوز الفصل فبا أيضا مرى 
محكمة الموضوع فان هذا الاستدلال لايقاس 
عليه فى القضايا الى يعبد بها المشرع إلى هيئة 
قضائية معيئة بنص صريم لآن مثل هذا النص 
ينعدم معه ولاء القضاء المستعجل الاستثناىالذى 


صم رم م م م و ا يك 


ذخان 


محكمة مصر للا" مور المستعجلة المنشور بالعدد 
السابع من السنة و صضيقةم. ١.‏ وكتاب قاضى 
الأمور المستعجلة محمدعلى رشدى بكصحيفة ١١ ١‏ 
ولاه! و9.54 ا وة.؟ وما بعدها وصحفة 
ده و ولاك و ممه وكتاب قضاء الآءور 
المستعجلة محمد على راتببك بند م صحيفة م وند 
٠‏ صحيقة لا وبئد 191١‏ صحصفة ٠١7‏ وبند 1١١‏ 
صحيفةم؟١‏ والحامش مرة ١‏ ونبد١م؟‏ صحيفة 
5 تحت كلمةسادسا وبند «م؟ ١‏ صميفة 10/ا) 

د وحيث أنه فضلا عن ذلك فان المحكمة 
لاترى فوعناصر الدعوىسباهناس.ابالاستعجال 
النى مخثى عليه من فوات الوقت يتوفر به 
الاختصاص الذى لانقوم لغيره أى دعوى ترفم 
لمحكمة الآمور المستعجلة طبقا للفقرة الاخيرة 
من المادة م؟ مر افعات اذانه ليس بمعلوم ولا 
محدود وقت تحرير السندين المطءون يتزويرهما 
المطلوب ائيات حالتهما واختبار .دادها فقد 
اكتق المدعيان بقولما فى عريضة دعواهما المعلنة 
فى ١7‏ ابريل سنة ومو بأن هذه المكتاية قد 
حصلت بعد وفاة ثريا ابراهيم فى ع" يوليو سنة 
١‏ ويلاحظ أولا أنه قد مضت مدة طويلة 
بين هذه الوفاة وبين تاريخ رفع الدعوى وثانيا 
أن المدعيين م سينا تاريح توقيم المدى عليه 
التاتى على سند الدين المؤرخ ١580/0/1١‏ 
أو اعلبما أدرك ما فى هذا الغموض في تكييف 
الدعوى من قضاء عل سبب الاستعجال الذى 
يسوغ رفعها أمام هذه المحكمة فراحا يقولان فى 
المرافعةالشغبية انبماعلما بأن التحريرات المطدون 


لايقوم الا على نص خاص به أو على اختصاصه | فها بالتزوبر قد كتبت فى خلال ينابرسنة و١‏ 
العام المقرر فى المادة .م ؛ مرافعات ( راجع كم | - لوصح هذا القول من جائب المدعيين لا كان 


حكمة امكندرية للا مور المستعجلة المثشر بالعدد 
الثالث من الحاماة ألسنة بو حمفة ممم وحم 


هنا كداع من الاستسجال يعجلبما عن تحقيق التزوير 
ولص المداد بمعرفة الخبير الذى تعينه مكمة 


لاا 


العدد الثالك ‏ السنة العشرون 


الموضوع بعد أن مضت على حالة هذه المداد 
والكتابة بضعة شبور ولا ثىء ختى عليه من 
فوات الوقت حول دون الانتظار مرة أخرى 
ولعل هذا ما حداهما أيضا الى تقرير قاعدة لم 
يذكراها فى عريضة الدعوى وهى أن المداديحول 
لونه وشكله بمضى ستة اشبر ولايمكن المسكمعل 
جدته وقدمه بعد هذه المدة وهى قاعدة لادليل 
علها ‏ هذا فضلا عن أن هذين السندن غير 
مقدمين للتحقق من مدى ضة ه .ذه القاعدة 
ولوتحقها سطحيا 
المرفوع باهذ هالدعوى المستعجلةليست فى حقيةتها 
إلا اثيات طعن بالتزوير وموضوعبا هوموضوع 
دعوى تزوير فرعية يحب أن ترفع امام الحكمة 
الموضوعية الختصةبأصل النزاع وأنهفوقهذاوذاك 
فانركن الاستعجال الذى لاتقوم لغيره دعوى 
مستعجلة غير متوفر فبا على أى حال ويتعين 
قبول الدفع الفرغى بعدماختصاص قاضى الأاهور 
المستعجلة بنظر القضية الذى دفع به الخاضص عن 
المدعى عليه للا “سباب المذكورة آنقا ‏ 
( قضية أحمد افندى ابراهيم الوزيرى وآخر ضدد على 
انندى حسمن شهيب رقم انهم هينة ومو رئاسة حضيرة القاضى 
رد طاهر راشد ( 
خرن 
محكة الاسكندرية الابتدائية 
قاضى الامور المستعجلة 
مايو مسنة 0و١‏ 
اختصاص المحام الاهية . هى محالم القائرن العام 
فنظر حتى فى اشكالات تنفيذ الا-كام الشرعية بخلاف 
الام الشرعية . وقف . أصل الوقف الممنوع على انحا كم 
الاهلة نظره . اختصاص انام الشرعيةيالاحوالالشخصية 
دون المدنة كالتداع فى ملك الواقف ا وقفا ومنع 
اتعرض ووضم اليد والخصب . معنى عبارة المواد الشرعية 


المنادىء القأنونية 

١‏ المحاى الأهلية هى محام القانون 
العام لارقابة لغيرها من المحام على أحكامها 
ولو صدرت خطأ أو فى غير حدودولايتها 
وبالتالى لاحو ز الا ستشكال فى تنفي ذأ حكامبا 
على أساس انها خرجت فيبا عن نطاق 
اختصاصها وبالعكسر فان المحام الشرعية 
وغيوها من اناك .ذات الاقلنة الخاصة 
خاضعة لرقابة ا حا كم الأهلية فيا تخرج به 
أحكامبا عن حدود ولاءتبا 

؟ - لابزال الخلاف مستمرافتحديد 
المسائل المتعلقة بأصل الوقف الممنوع على 
انحا كم الأهلية نظرها وف تفسير بعض 
العاراتالميبهمة الىووردتق بعض لصوا ص 
لانحة ترتيب المحاكم الشرعية والتعديلات 
التى أدخلت عليبا كعبارة ((دعوى الوقف) 
وعبارة ( وغير ذلك من شئون الوقف 
الواردتين فى المادة م منهأ والرأى الصحيح 
هوأن المقصود من هاتين العبارتين هو ما 
تعلق بانشاء الوقف و تكو ينه كماهى الترجمة 
الصحيحة للأاصل الفرنمى لهذه المادة وليس 
المقصود منباكل ما يتعلق بالوقفمن“نزاع 

» - عبارة والموادالشرعية »المذ كورة 
فى المادتين ل وم من لاتحة ترتيب انحا كم 
الشرعية لم ترد اطلاقا فى الآصل الفراسى 
لمانين المادتين وانصح ان لطامعنى فا لمقصود 
طوامؤ اد اللاخو آل الخض: والنسن المقصوة 
منها كل ما جاءت به الشر بعة من معاملات 
وقصاص وأحوال شخصية كما ذهب إلى 


العدد الثالك - السئة العشرون 


كذلك ان النص المذكور فى المادة جه م#من 
هذه اللااحمة عن حص.ول اشكال يتعلق 
مسألة شرعية مقصود منه الاشكال الذى 
ينصب على مناز عةشرعية بعيدةعن الماازعات 
المالية المدنية الحضة 

؛ - الدعوى جر يأنعين معينةىوقف 
معين وردها إلى الناظر عليه لبحوزها الجبة 
الوقف معناها طلب ثبوت وقفبها أى اها 
تدخل ضمن الاعيان الى وقفبا الواقف 
وى دعوى نختص بالفصل فنما الحاكم 
الشرعية لأنها تتعلق بأصل الوقف وعقده 


على هذه العين المعينة ولكن إذا امتد النزاع 


إلى ملكية الواقف للا وقف أو اذا نازعه 
الغير فى دعوى وضع اليد أو منع التعرض 
أو حصول الخصب هلا اختصاص للحا كم 
الشرعية بالفصل فيه لآآنه أصبمم نراءا مدنيا 
يتعلق بالملكية أو بوضع اليد وهو من 
اختصاص الا كم الأهلة 

ه - يتخصص القضاء بالز.ان والمكان 
اللذين يعينهما ولى الآمر فانحا كم الآاهلية 
واناجتزأت ببعض ولاية انحا كمالشرعية 
أو أكيرها على الآصم إلا انبا أصبحت 
هى محاكم القانون العام وبقى لمحا 
الشرعية حق الفصل ف المواد الشرعية أى 
مواد الأحوالالشخصيةومنعمن اختصاص 
انحا كم الآهلية فى هذه الا<وال الشخصية 
وق مسائل الوقف والهية وغيرها ماهو 
منصوص عليه فى المادة ١>‏ من لانحة تر نيبا 
ولايحوز ان يختلط الآمر فبزعم زاعم ان 


لمان 


عيارة الموادالشرعية الواردة فى المادة الثأمنة 
من اللائحة الشرعية تجعل للمحاكم الشرعية 
حق الفصل للا ن فى يسح الأقضية حى 
ماكان متها متصلا بالمال اعتماد! علىان هذه 
العبارة تدخل فيها المعاملات المدنية 

> - قاضى الآامور المستعجلة هوقاضى 
الاشكالات فى تنفيذ الأحكام والسندات 
الواجبة التنفيذطيقا للمادة م”؟ مر افعاتولا 
يتقيد قضاؤه فيبا بقيد ما سوىعدم التعرض 
لتفسير نلك الاحكام فهو يسيق دائما قاضى 
الموضوع فى بحث حقيقة الاشكال ويأمر 
بإيقاف التنفيذ أو استمراره مؤقتا يحسب 
مأ يرجخ لديه من ححجة أى من الطر فين ور أبه 
فى هذا الترجببح سبيل الى الك رذ الاجراء 
المؤقت وليس سبلا الى الحكم حدق أحد 
الطرفين على الآخر وهو غير مازم لقاضى 
الموضوع اما القيد الخاص بعدم تأثيرحكمه 
فى أضل الحق طبعا للفقرة الثانية من المادة 
مرافعات فوارد على الأمور المستعجلة 
التى مخشى عليها من فوات الوقت ولاشأنله 
باشكالات التنفيذ . 
باسم صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر 

عام 

حكمة الأآمور المستعجلة بحلستها المنعقدة 
علنا ببيئة مدنية بمحكمة اسكندرية الأهلية فيوم 
الآثنين ٠١‏ ربيع ثافىسنة رونمو المواقق وم 
ميو سنة و48( 

المشكلة بررياسةحضضرةالقاضى تمد طاهر راشد 

وحضوركاتب الجلسة جمد عزت السيد 


0 


العدد الثالك - السئة العشرون 


أصر رت الم ابو بى 


الوقف نظارة المدعين أى المستشكل ضدم ‏ 


فى قضية اشكال ( ١‏ ) خليل افندى الغرياق | واضع يده عليسبعة حوانيت فقط من الحوانيت 


( م ) مد إفندى رشيد الغرياتى (م) ممدافتدى 
م رتضى الغريانى بصفتهم نظاروةف صاحةولطفه 
تربانه وحضر عنهم الاستاذان سليان حافظ 
ومصطق سلامه الحاميان 
56 
(1) احمد افقدى ياقوت تربانه (؟ ) خمد 
افندى محسن الغرياتى (م) الست فايقه امد 
عبداللطيف نظاروقف الحاج ابراه تربانهو حضر 
عنهمالاستاذ زكريا العروقى الحاى 
المقيدة بالجدو لالعمومى يرقم" سنةو؟؟١‏ 


اليكو 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآاوراق 

« حيث أن وقائع الاشكال تتلخص فى ان 
لكل من وقف الماجابراهيم عبيد المثرنى الشهير 
يتربانه الآهل المشمول بنظارة المدعين ووقف 
الحاجة لطيفه وابنتها صالحه ابراهيم تريائه اعيانا 
من دكا كين و نوها متجاورة أو متلاصقة على 
مايظور فى الى المعروف الآن فى الاسكندرية 
بحى الميدان ويقول المدعى عليهم أن من اعيان 
وقف ابراهيم تربانه الأهل طا-ونه ولسعة 
دكا كين وارض بواج اغتصب منها المدحون 
الطاحونة والارض البراح وذكااكين وادخاوها 
فى وقف لطيفه وصاللحه تربانه ووضعوا أبد.هم 
عليها وحازوها لجبة الوقف المذكور فرفع علموم 
المدعى عليوم القضيةالشرعية رقم همكلى اسكندربة 
الشرعية سنةع ب4؟ ١‏ . مم؟١‏ قالوا فها : ( وقد 
اغتصبالمدعى عليهم إصفتهم أى المستشكلون 
الطاحونه وقطعة الآرض البراح. ودكانين وأن 
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التسعةالكائنة بالجرة البحريةو بما أن جميع الخدود 
تابع لوقف نظارة المدعين فيكون وضع بد 
المدعى عليوم عل الباق المذكور من هذا المحدود 
غير صميح شرعا وقد طالهم المدعون بصفتهم 
برد المخصوب من اللدود المذكور وبرفع أيدهم 
عنه لتبعيته لجبة الوقف نظارتهم وبعدم التعرض 
لمم فى ذلك فامتنعوا بغير حق ولاوجه شرعى 
وطلبو!الحك لهم بصفتهم عل المدعى علهم يصفتهم 
برد باق جميع الودود وأمرم بعدم تعرضهمهم 
فى ذلك وبرفع أيدموم عنه ) ويتطح من أسباب 
الحم المستشكل فيه وهو الحسكم الاستثئاق 
القضية مرة مه كلى اسكندرية الشرعية سنة 
4 - و1 لان المستشكلين انكر و اصدور 
وقف الاعيان المدعى بها من الواقف ابراهيم 
تربانه وملكيته لها وطلبوا عدم سماع الدعرى 
ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب وا كتفت 
لتسويغ سماعبا بما قدمه المستشكل ضدم من 
حجة الوقف وقرارالنظرفدفع المستشكلون أيضاً 
بعدم سباع الدعوى لمضى أ كدر من ثلاث 
وثلاثين سنة على وضع يدهم على الاعيانالمدعى 
بخصها دون أرى بتحرك المستشكل ضدم 
للمطالبة مها مع المكن وعدم العذر 6 دفعوا في 
موضوع الدعوى بآن الأعيان المتنازع عليبا 
تدخل فى وقف صالحة ابراهم تريانه ووالدتها 
المشدول بنظارتهم ولا تدخل فى وقف أبراهيم 
تربانه المشمول بنظارة المستشكل ضدمم وقد 
قضت المكمة الشرحية بتدب خبير لتطبيق حببة 
كل .من الوقفين على هذه الاعيان على الطبيعة 
وييان أبهما تشملبا وتحقيق ما اذاكانت تحتيد 


العدد الثالك 5 


وققه لطيفه وصالكه تربانه أملا وقدقدم الخبير 
تقريره وذكرفه أن هذه الاعيان تدخل فيحجة 
وقف المرحوم ابراهم ترباته وانها وضع يد 
وقف اطيفه وصالحه تربانه فقدم المستشكلون 
تقريرأ استشاريا ضد هذا التقريرفقضت الحكمة 
الشرعية بندب ثلاثة خيراء آخرين اتتهوا إلى 
ما اتتهى اليه الخبير الآول وذ كروا فى تقريرثم 
أزوقف لطيفه وصالحه تر بانه بمتد إلى المواصل 
الواقعةبداخ ل وكالة فارسرعدو قدم المستشكلون 
تقريرا استشاريا آخر ضدهذا التقرير وحكمت 
المحكمة الابتدائية برفض الدفع بمضى المدة من 
الوجهة الشكلية وبرفض الدعوى موضوعا وفى 
استئنافهذا الك وهوالقضية مرة م. ١‏ صر 
العليا الشرعية سنة بموو. ‏ م48١‏ أثار 
المستشكلون مرة أخرى قوهم انه لادليل يدل 
على ان ابراهيم تر بانه وقف الاعيان المتنازع 
عليها أو انه ملكا فرد الممتشكل ضدمم دلىهذا 
الاعتراضيقولبم انهم يقصرو ن طلبهم فى الدعوى 
على طلب الحنكم يحريان الدكا كين أرضا وبناء 
والباق أرضا فقط فى الوقف التنظرين عليه 
وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم 
المستأئف وبرد الدكانين وبرد أر ض جميع النسعة 
حوانيت المبيئة برسم الخبير المعين إلى المستشكل 
ضدمم ليحوزوا كل ذلك لجبة الوقف قائلة فى 
أساب حكمها ان هؤلاء قصروا دعوام على 
طلب المكم بجحريان الدكانين أرضاوبناء والباق 
أرضا فقّط فى وقف ابراهيم تربانه ولم يطلبوا 
الحكم بالصحة وانه قد تبين من تقريرى الخبراء 
الأربعة ان الاعيان المتنازع علها تدخل ضمن 
حجة الوقف المذكور وترى المحككة الأاخذ 
بأقوالبم . وقد رفع المستشكلون العاسا عن مذا 
الحكم أساسه أن الحكمة الاستئنافية حكمت 


السنة العشرون ان 


بأ كثر من طليات المدعين فى الدعوى الشرعية 


فلم تحكم لهم تجزيان الاعيان المتتازع عليها فى 
وتفوم كما طليوا بل حكمت برد هذه الاعيان 
الهم ليحوزوها إلى جبة وققرم إلى آخر ما 
استندوا عليه ولكن هذا الالئاس رقض وقيل 
فى أسباب رقضه أن قصر الطلبات على جريان 
الاعيان فى الوقف مقصود منه طلب الحكم برد 
الدكانين أرضا ويناء والباق.أرضا فقط لا أرضا 
وبناء وى الوقت نفسه رفع المستشكلون أمام 
انحا م الاهلية القضية المضمومة بمرة #/ا١‏ كلى 
اسكندرية سنة 19 يطلبون قيهاتثبيت ملكيتهم 
للاعيان المتتازع عليها وما تزال القضية منظورة . 
أمام قاضى التحضير كما رقعوا هذا الاشكال 
طالبين فيه ايقاى تنفيذ الحكم الشرعى الصادر 
في القضية تمرة م.٠‏ مصر العليا الشرعية سنة 
بمو س م1 بعد ان أخذالمستشكل ضدم 
فى تنفيذه بطريق استلام هذه الاعيان على يد 
محضر أهلل بمحضر تسليم مؤرخ نام ابريل سنة 
دعرو | ( تراجمالاحكام الشرعية الثلائة حافظة. 
المدعين فى هذه الهضية وحافظتهم قْ القضية 
المضمومة ) 

«وحيث أن المدعى علييم دفعوأ الدعورى 
بثلاثة دفوع فرعية (أولا) عدم قبول الاشكال 
شكلا لحصوله بعد تمام التنفيذ حجة أن الحضر 
وقت أن تقدم اليه المدعون مستشكلين طاليين 
أيقاف التنفيذ كان قد انتبى من التنفيذ وأجرى 
لسليم الاعيان المحكوم بردها إلى المدعى علوم 
( ثانيا ) عدم اختصاص الحاكم الآهلية بنظر 
الأشكال بحجة أن الاشكالاتفى تنفيذ الاحكام 
الشرعية يحب أن ترفع إلى المحاكم الشرعية عملا 
بنصوص المادتين ١‏ هثرو ووم من لانحة ترتيب 
الحاك الشرعية الصادرة في ؟١‏ مايو سنة ١"زو!‏ 


بون 


التى تقضى أنه إذا حصل اشكال ف التنفيذ 
برقع ماكان متعلا بالاجراءات الوقتبة إلى 
المحكة الجزئية الكائن بدائرتها محل التتفيذ وما 
كان متعلقا بأصل الدعوى يرفع إلى المحكرة التى 
أصدرت الحم وأنه على المنوط بالتنفد عند 
حصول اشكال فى مسألة شرعية أن يرفعه إلى 
احمكمة الشرعية الختصة . وكذلك ممجة أن 
موضوع هذا الاشكال يتعلق بأصل الوقف وأن 
المادة ١+‏ من لانحة ترتيب امحاكم الآهلية تحظر 
علها أن تنظر فى المسائل المتعاقة بأصل الآوقاف 
وأن حْ محكمة النقض والابرام الصادر فى ١١‏ 
مأبو سنة ه91١‏ قد قضى عل المعنى الاتعارف 
قدبما عن عبارة أصل الوقف وقرر أنه عقد 
الوقف وكل ما يتصل بكتابه أو اشباده 5 أن 
اللانمة الشرعية الجديدة تنص ف المواد مو>م 
وم عبل أحكام تدل على أن الشارع جعل 
الحا 3 الشرعية مخ:صة بالنظر فىكافة شئون الوقف 
ما تعلق منها بأصله وما لم يتعلق واستشهدوا 
حكين أحدهما صادر منممكية استئناف مصر 
العالى بتاريخ ١١‏ مارس سنة ١1‏ ومنشورى 
مجلة امخاماة السنة م ب صصيفة بامه والآخر صادر 
من محكمة مصر العليا الشرعية بتاريخ ٠7‏ مارس 
سنة م98١1‏ ومنشهور فى مجلة الحاماة السنة .م١‏ 
صحيفة ١11.‏ وسيأق الكلام عن مبادىء هذين 
الحكمين فما بل 
عن الرقع الدول يعرم قبول ابرئلال سكير 
ه وحيث انه بالنسبة للدقع الاول فانه 
بالاطلاع على محضر التسليم امور لا ابريل 
سنة ١9909‏ تبين أن المحضر اتتقل الى الدكانين 
المطلوب تسليهمما الى المستشكل ضدم وقرر 


سسجسسيس سب سس ب سستس جيب ب يل ب 


العددالثالك - السنة العثر ون 


والدكان الثانية موّجرة إلى السيد لوزه وآخر 
وأنه حضر وقتئذ وكيل المستشكلين واعترض 
على التنفيذ محجة ان الحكم الشرعى المنفذ به قد 
صدر من احكمة الشرعية خارج حدود ولايتها 
وان النذاع فى الملكية مطروح أمام محكة 
اسكندرية الاهلية فى القضية نمرة ١١#‏ كلى سنة 
وطلب رفع الآمر الى محكمة الآمور 
المستعجلة للفصل فى هذا الاشكال واعترض 
وكيلالمستشكل ضدم بأن هذ! الاشكال لايصح 
قوله بعد ان ثم التنفيذ وانه يحب رفعه علل كل 
حال إلى المحسكمة الشرعية فافهمهالحضر ان التنفيذ 
لايتم إلا باعلان المحكوم عليهم بالتسليم وان 
الاشكال يتعلق بالاجراءات فيرفع أمام المحكمة 
الى بدائرتها التنفيف التابع لها المحضر 

والإتقفة أله واضح مما تقدم انالمستشكاين 
تقدموا المحضر بهذا الاشكال قبل أن ينبه على 
تر ى الدكا كين بدفع الأجرة الى المستشكل 
ضدمم أى قبل أن يتم التسليم وقبل أن يختم 
حضره ويوقع عليه هو والخاضرو زعن الطرفين 
و بذاك لايمكن أن يقال ان التسليم قد م أوان 
التتفيذ قد انتبى ويتعين رفض هذا الدفع وقيول 
الاشكال شكلا ( راجع فى هذا كتاب قضاء 
الامور المستعجلة لمحمد عبل راتب بك صصحفة 
هذه بئد ١111‏ وما بعده ) 
عو الدع الثالى بعرم امبتصاص الها كم الرشلييً 

ه وحيث أنه بالنسبة للدفع الثانى فانالخلاف 
قد كان وما يزال مستمرا فى تحديد المسائل 
المتملقة بأصل الوقف الممنوع على الحا الأهلية 
تظرها وفى تفسير بعض العبارات المهمة التى 
وردت فى بعض نصوص لاتحة ترئيب المحا م 
الشرعية والتعديلات الى أدخلت علها كعبارة 


:يانه وجد الدكان اللأولى مؤجرة إلى حسن على | ألادة بم من لانحة سنة /1وم! والمادة ؟5؟ من 


العددالثالك - 


لانحة سئة م15 وها متطابقتان وتجريان بهذأ 
النص : ( ترفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه 
بجمييع أسابه ودعوى اثيات النظر عليه كذلك 
أو غير ذلك بما يتعلقبشتون الوةف أمام امحكية 
التى بدائرتها أعيان الوقف ) ما هو المقصود 
د بدعوى الوقف » أهى كل دعوى تتعلق بالوقف 
أمعى الدعوى الى تتعاق بأنشاء الوقتف وتكوينه 
كاهى الترجمة الصحيحة للا صل الفرنسى لليادتين 
الذىجرى قوله: (أمممعءممء ددملاعة وعآ 
لوس عل دمنانكتادومم 18 ) وكا هو 
التفسير الصحيح الواجب اتباعه . كذلك ما هو 
المقصود بعبارة أو ( غير ذلك ما يتعلق بشئون 
الوقف ) أهى عبارة عامة شاملة كالعبارة الآولى 
أم أنها مقصورة على ما يتعاق بأصل الوقف 
وهوالرأى الصحيم . وأظبرما كان هذا الخلاف 
فى التفسير والتأويل ما ذهيت اليه محكمة 
الاستئئاف العالى فى مصر فى حكمما الصادر فى 
ه؟ أبريل سئة مول المنشور فى مجلة المحاماة 
السنة م صحيفة .م” من أن وقف المريض 
مرض ال موت مسألة لا نمت إلى أصل الوقف 
بصلة فبى من اختصاص الحا الأهلية حسب 
المادة :من لانحة ترتييها وما ذهبت اليه محكمة 


سنة ه/9؟ 1 و ه مايو سنة م91١‏ ا من 
أن محكمة النقض والأبرام ما تزال صرة على. 
رأما فتَفسير عبارة أصل الوقف بأنها كتابه 
أو عقده ونظامه وترنيبه وكل ما اشتمل عليه 
من شروط وتقارير فانها لم تخرج من عموم 
التفسير إلي خصوص المسائل الى تثار فى كل 
يوم وتتعاق بمنازعات فى الوقف مرد#ى حيث 
اغتصابه لملك الغير أو تملك أوامتلا كه هو بمضى 
المدة المكسبة للملك ولمتجبز على الخلافات القدمة 


يرق 

جملة وتفصيلاوا كتفت بان تتعرض لمسألة وقف 
المريض مرض الموت وأشارت فى اسباب الحم 
الثاتى اشارة عامة تفيد بأن البحث فى هذه المسألة 
يمس بلا ريب وجود الوقف فيهدمه كله أو 
أو بعضه وأن هذا يتعلق بأصله وعقده ولكن 
هذه الأآشارة لو طبقت فى غير ذلك من المسائل 
لخرج من اختصاص الحاى الآهلية الفصل فى 
البزاع النى يدور <ول ملكيةالواقف اا وقفب 
أو ملكيته لما اغتصب من الغير أو ملكية الغير 
لبعض الأعيان الموقوفة أو ابا يوضع اليد 
المكسب لليلك لآن الفصل فى هذه المنازعات 
فى جميع هذه الصور يمس وجود الوقف قهدمه 
كله أو بعضه . وما الى هذا قصدت محكمة 
النقض و الابرام لآن دعاوىالملكيةمن اختصاص 
الماك الأهلية بلا مراء ولوكان احد المتنازعين 
جبة الوقف وليس في هذا ما يمس أصل الوقف 
المحظور عليها أن تمسه وان كان فيه هدم للوقفف 
وزوال له. من الوجود ..يؤيد هذا النظر أن 
حمكمة التقض والابرام فى حكمبا الآول الأنف 
الذكر اشارت الى بعض المشائل الداخلة فى 
اختصاص المحاكم الاهلية ومنها محاسبة الناظر 
ودعوى الحكر وتقديره م أشارت فى ا 
الصادر فى لا انريل سنة م99١‏ المنشور عجلة 
الحاماه السنة و ديفة مع الى ان انكار المدعى 


:عليه لوقف انين المتتازع عَليها وتحكيرها, شقصد 


التمبيد الى القول بتملكبا بمضى المدة الطويلة 
لا يتصل.بأصل الوقف ولا بأصل الحبكر المسم 
بهما فالبحث فيه من اختضاص: انحا كم الاهلية 
و وحيث أن ,الحاضر عن المدعى عليهم يتساءل 
متعجبا كيفت يخوز أن ينظز اشكال فى 'تنفيذ 
حك شرعى أمام حمكمة غير الكمة الشرعية 


سه 8 اسم 


وُه 
أذلو كان الاشكال فى تنفيذ حم أملى أفصم 
بطريق الخكس أن ينظر أمام احا الشرعية ؟ 
وا واب عل ذلك يمل فى قاعدة 
أو لية وهى أن انخا كم الأهلية هى محا كم القانون 
العام لارقابة لغيرها من الما على أحكامبا 
ولو صدرت خطأ أو فى غير حدود ولاينها 
وبالتالى لاجحوز الاستشكال فىتنفيذا-كامباعل 
أماس أهاخ رجت قماعن نطاقاختصاصاو بالعكس 
قان امام الشرعية وغيرها من امحام ذات 
الوظيفة الخاصة خاضعة ارقابة الحا الأهلية 
فيا تخرج به أحكامبا عن حدود ولايتها وحم 
هذه الرقابة بحوز للمحا ك الأهلية أن تنظر فى 
إشكالات التنفيذ الى ترفع عن الاحكام 
الشرعية الى بدعى أنبا صدرثت فى غير 
دائرة إختصاصبا العام ويكون البحث حينئذ 
مقصوراً على هذا الناحية فقط ولو كان فى 
هذه الاحكام خالا ف البحث الفقبى 
أ اتخراف عن الهاج الشرعى 2١١‏ . فاذا 
ثبت أن الحم الشرعى قد يجاوز فيا قصى به 
ولاية انحا م الشرعيةسقطت حجيتهوجاز الم 
بأيقاف تنفيذه . وهذه المبادىءمقررة باضطراد 
فى رأى الاحكام والشراح ولابكاد يكون فببا 
اختلاف وسندها الراجم نصوص المادتين ٠١١‏ 
و ١١‏ من لاتحة الترتيب إلتى جعلت المحام 
الآهلية الاختصاص فى كافة الدعاوى المسدنية 


)١(‏ براجع حك ضكمة سك ندر للامور المستعجلة 
الصادر بثاريخ, م هج فى القضية ربجم سنةمناه ١مستعجل‏ 
ول ينشر وهو مخالف رأى محكمة النقض و الابرام فى 
عكمبا ألمادر بتارم ١‏ مارس سنة يحوة؟ المنشور فى بجلة 
أغحاماة السنة و١‏ صحيفة ٠١15‏ من حيث حق أنحا كالأهلية 
فى بحت خلأ الخاك الشرعية في اتياع المنباج الشرعى 


العدد الثالك - السنة العشرونُ 


والتجارية والجنائية ولم تحظر ليها إلا ما فص 
عليه فى المادة ١5‏ ومنها المسائل المتعلقة بأصل 
الأوقاف وغيرها مما يتعلق بالا حوال الشخضية 
ومنها تأويل الاحكام الى تصدر فبا من الجبة 
الختصة بها . فكأن الشارع يشترط فى أحكام 
ع ََ الاحوال الشخصية أن تصدر من الجبة 
الختصة ها فان انعدم هذا الشرط زال هذاالحظر 
وجاز للمسا 31 الآهلية أن تنظر فى أمى هذه 
الأحكام . ويمت سيب آخر أو سببان لحما 
خطرها وهو أن المواده وه ون ولاب 
وبر من لاتحة ترتيب انحا كم الشرعية الصادرة 
فى با؟ مابو سنة /:وم١‏ ذ كرت الدعاوى التى 
تختص بنظرها الحا كم الشرعية سواء أكان ذلك 
بالنسبة لنوعبا أم محل الاقامة أم نحل العقار و أن 
لاحة التنفيذ الصادرة فى » ابريل سنة باه ١4‏ 
نصت ف المادة الآولى على أنه بحوز لكل من 
كأن بيده حكم صادر من حكمة شرعية أصدرته 
وهى تملك هذا الاختصاص أن يطلب تنفيذه 
بالطرق الادارية فكأن المشرع قد جعل تيذ 
الأحكام الشرغية مشروطا بصدورها منها وهى 
تملك الاختصاص بها وقد سبق القول أن الحاكم 
الأهلية هى محا القانون العام المشرفة على سائر 
الاجكام . ولهذا الرأى أسانيد أخرى مبينة 
تفصيلا في المراجع والاحكام التى سنشير اليها 
فا بعد . أما عبارة ١‏ المواد الشرعية » المذكورة 
فى كل من المادتين لاوم من اللانحة الشرعيية 
الجديدة وهما بعيئهما المادئان بوب من لاهمة 
سنة بوم ١‏ فلم تزد اطلاقا فى الاأصل الفرنمى 
لهذه المواد وان صم أن لما معتى فالمقصود منها 
مواد الاأحوال الشخصية التى خص بها ولى 
الاامى الحام الشرعيةوغيرها منمحام الاأحوال 
:الشخصية وليس المقصود منها كل ما جاءت به 


العددالثالثت 


الشربعة من معاملات وقصاص و١-.‏ ال شخصية 
ا ذهبت إلى ذلك بعض إلحاكم الشرعية غلوا 
ق التفسير . كذلك فان النص المذكور فى المادة 
موب من اللاحة عن حصول اشكال يتعاق بمسألة 
شرعية مقصود منه الاشكال الذى ينصب على 
منازعة شرعية بعيدة عن المنازعات الالية المدنية 
الدضة ( يراجع دى هلتس فى القانون المدنى 
جزء أول صفة ام نبذة ,أ وكتاب القانون 
الدولى الخاص لانى عيف بك ص 4م وكتابه 
فى المرافعات المدنية طبعة أولى ص 111و87 
وما بمدها وحكتاب الرافعات للعشماوى 
ص؛ ١‏ 1و ع.م وكتاب قاضى الا“مور المستعجلة 
محمد على رشدى بك ص/اوه وكتاب قضاء 
الا “مور المستعجلة محمد على راتب بك صه؛ 
وما بعدها صيفة .وه بند ١١4‏ ومقال 
للا“ستاذ مصطق يك مرعى منشورفبجلة الحاماة 
السنة ١١‏ صحيفة و٠٠‏ ومقالين لادكتور 
خامد رك والأستاذ همد ساى مازن منشورين 
فى مجلة القانون والاقتصاد السنة ع صميفة ممع 
ولالرلا وحم محكمة النقض والابرام الصادرق 
4 ينابر سنة ه148 ومنشور فىامجموعةالرسعية 
العدد الثالث من السئة م صحيفة ه١١‏ رقم 
> وحك محكمة مصر الكلية الآهلية المشدور 
فى الحاماة السئة بم صحيفة با.ة وحكمبا 
المنشور فى انحاماه السنة ١١‏ صحيقة ١9#‏ وحكم 
حكمة اسكندرية الكلية الأهلية الصادرق ٠٠‏ 
وير سنة .0؟١‏ فى القضية بمرة 754 كلى سنة 
.مه وحك ممكمة استئناف مصر المنشور في 
فى النحاماه السنة ,م١‏ صحيفة ,مره » وحم حكمة 
مصر للا مور المستعجلة المنشمور فى مجلة الححاماة 


السنة العشرون 


الدئة وذ صحيفة بإمؤ والا<كام المشار الما 
فى المراجع الأنقة الذكر وكتاب مرجع القضاء 
المدبى صحيفة ؟ 1١‏ وما بعدها ) 


مه؟ 


ه وحيث أنه على ضوء هذه المبادىميتضحأن 

مدار هذا اللاشكأل كله يدور <ول معرقة أن 
كان الحم الشرعى المستشكل فيه قد جاوز ولاية 
اتحاكم اله رعية فما قضى به أم لا فان كان هذا 
فد سقطت عند حجيته وجاز هذه انحا م الى 
هى فرع من فروع المحاكم الاءهلية الختصة 
باشكالات التنفيذ ان تقف تنفيذه وأن كان لى 
يحاوز حدود هذه الولاية فالدقع الفرعى يعدم 
بعدم اختصاص انحا كم الا”هاية مقبول 

« وحيث انه يتبثى بادىء الرأى أن نجاو 
معنى الا"قضية التى جرى العرف على أن ترفع 
إلى انحا كم الشرعية فى صورة طلب جريان عين 
معيئة فى وةف معين وردها إلى الناظر عليه 
ليحوزها لجرة الوقف وهو الطلب الذى قصر 
المدعى علهم دعوام عليه أمام احسكمة العليا 
الشرعة اجتناباً منهم للبحث فى صمة الرقف 
ذاته ولييان ذلك نقول أن جريان العين فى 
الوقف معناه ثبوت وتفها أى أنها تدخل ضن 
الا'عيان الى وقفها الواقف وهذه دعوى تختص 
بالفصل فيا انحا كم الشرعية بلا ريب لاثتما 
تتعلق بأصل الوقف وعقده على هذه العرنالمعينة 
وأقرب الا"مثال على ذلك ما يحصل فى تركة 
المتوفى الذى وقف بعض ملع ول يقف البعض 
الآخرفاشتبه الا'مربين الموقوف وغيرالموتوف 
فاحكمة الشرعة هى الى تقضى فى هذه الحالة 
حريان الا'عيانالمتنازع عليهافيىوقفالواق ف أو 
خروجبا منه ولا فى سييلذلك أن تطيق! لحجج 
والمستندات على المعالم والحدود أو على الطبيعة 


كم 


العدد الثالك ‏ السئة العشروت 


تفسها أن أرادت ذلك بنفسبا أو ضير تنتدبه 
لهذا الغرض . وليس ف هذا التطبيق والتحقيق 
واثيات ايقاف هذه الأعيان أو عدم ايقافها 
فصل فى أمر الملكية أو الحقوق المدنية التى 
تختص بها ماك القانون العام . ولكن إذا صار 
النذاع الى ملكية الواقف لا وقف أو إذا نازعه 
الغير فى دعوى وضع اليد أو مم التعرض أو 
حصول الغصب فلا اختصاص للمحاك الشرعية 
بالفصل فيه لآآنه منصممم اختصاص امحام المدنية 
الآهلية ولو صدرفىصورة طلب يحريان الاعيان 
الموقوفة فى ملك الواقف لآن الفصل فى ذاك 
يستلزم البت فى أى اللمتنازعين هو المالك أهى 
جبة الوقف أم من ينازعبا ولا شأن لهذا بتاتا 
بعقد الوقف أو أصله إذ هو لا يتعلق ببحث ما 
إذا كان الواقف قد وقف هذه اللاعيان بذاتها 
وانما يتعلق ببحما إذاكان يملكبا عندما وقفبا 
أم لا يملكبا . وقد يتناول النزاع الآمرين جميعاً 
فى بعض الأحيان فيقول أرباب الوتف أرنف 
الأعيان المدعى بها موقوفة من الواقف وجارية 
فى اشهاد وقفه وينكر علهم خصومهم حصول 
الايقاف وثبوت ملكية الواقفطا . ولعل هذا 
ما حدث فى الدعوى الشرعية موضوع هذا 
الاشكال إذ أنكر المدعون ملكية الواتف 
أبراهيم تربانه للاعيان المتتازع علها وصدور 
الوقف منه . ولو أن الحكمة العليا الشرعية 
اقتصرت على الك يحريان هذه الأعيان فى 
وقف أبراههم تربانه بالمعتى السابق بيانه لكان 
لما وجه ولكنها حكمت بردها إلى جبة هذا 
الوقف أى يتسليهما إلى الناظر عليه بالرغم من 
مثازعة المدعين فى ملكيتها وادعائهم أنها تدخل 
فى ملك وقَفْهم وفى وضع يدهم المكسب الملكية 


بمضى المدة ٠‏ على أن اق ان النزاع الشرعى 
فى جريان اللأعبان المعينة فى وقف ما إذا أمتد 
إلى ملكية هذه الا”عيان أو إلى طلب ردها من 
اغتصها فقد اتصل فى الخال بنذاع مدلى فى 
الملكية أو ا كتسامها وتوشجت أسبابه بأسياب 
الملكية بحيث لاعكن للقاضى الشرعى أن يفصل 
بين الأمرين ولا أن يطبق الحجج وعقود الملك 
وقد اختلط الآمر عل المحكمة الاستئنافيةالشرعية 
إذ قضت برد الاعيان المدعى باغتصابها إلى وف 
ابر اهم تربانه بالرغم من أن المدعى عليهم لم 
يظلبوا هذا الرد واقتصروا عند تعديل دعوامم 
على طاب جريانها فى وقفيم تفاديا من نزاع 
المدعين فى ملكية الواقف لها على زعمهم وعللى 

ما هو ثابت فى أسباب الحم . وقد الفست 

محكمة الالقاس مخرجا لحمكمة الاستئناف من 

جكمبا بالرد بأن قالت أن المقصود من الجريان 

هو الرد على عظمالفارق يبنهما كاتقدم . ولكن 
هكذا جرت تقاليد الحا كم الشرعية على أن لا 
قسمع دعاوى الأحوال الشخصية التى يشترط فى 
سماعبا طلبالمال الا أن تذيل يذيل م نالطلبات 
المالية احتفاظا منها بتراثها القد-م فى الفصل فى 
شئون المال والمعاملات المدنية الحرمة عليها ولا 
ترى بأسا عند الفصل فى الدعوى أن أن تقف 
عند المادة الشرعية وأن .تنبت اكتفاء الخصوم 
بها القاسا لخرج -ن الطاب الذىتختص بدانحا كم 
الا“هلية . ولعل هذا القسك بالتراث القدم هو 
الثى دقع وكيل المدعى عليهم إلى أزف 
يقول فى مذكرته الختامية أن انحا كم 
الشرعية هى صاحة السلطان. الا“صلى عللى 
كل المعاملات المالية والا حؤال الشخصية وأن 
انحام الاهلية قداجتزآت ببعض هذا الاختصاض 


العددالثالك السئةالعشرون 


وأنه لايوجد نص مانع بمنع احا كر الشرعية من 


الفصل فى جميع الدعاوى على اختلاى انواعبا 
أو اشكاها . وفاته أن القضاء ,تخصص بالزمان 
والمكان الذى يعيتهما ولى الاأمر وأن إنحا كم 
الا“عليةوأن اجتزأت ببعض ولاية الها كم الشرعية 
أو اكثرها على الأصح الا انها اصبحت هى 
حا كم القانون العام وبق للبحا كم الشرعية حق 
الفصل فى المواد الشرعية أى مواد الا"حوال 
الشخصية ومنع من اختصاص الحا كم الاأهلية 
فى هذه الأحوال الشخصية وف مسائل الوقف 
والهبة وغيرها ما هو منصوص عليه فى المادة٠‏ 
من لاتحة ترتييها. ولا يجوز أرف #تلط 
الاأعس في هذه الحدود الواضحة الينة فيزعم 
زاع م أن عبارة الموادالشرعية الواردة فى المادة 
الثامنة هن لانحة سنة و١‏ 'مجعل للحاكم 
الشرعية حقالفصل للا ن فى جميع الأقضية حى 
ماكان منها متصلا بالمال كا يقول وكيل المدعى 
عليهم اعتهادا على أن هذه العبارة تدخل فيبا 
المعاملات المدنية 

ه وحيث أنه يقبين من كل ماتقدم ان التذاع 
فى الح المستشكل فيه كان اساسه وعماده طلب 
المدعى علهم ثيوت وقف الواقف ابراهيم تربانه 
للاعيان المتتازع عليها وردها تمن اغتصيها وهو 
وقف لطيفه وصالمه تربانه وأن هذا الوقف أو 
ثليه على الأصح كانوا يتكرون عليهم ملكية 
ابراهم تربانه لحذه الآعيان وفى الوقت نفسه 
يدعون ملكية وققوم له :وضع اليد عليها المدة 
المكسية للباك . فبل يوجد نزاع | كثر من هذا 
النذاع يتعلق بالملكية الصحيحة و يتياعد كل البعد 
عن اصل الوقف اوعقده على رأى محكمة النقض 
والابرام ؟ وهل ييكون تطيت الحسكمة الشرعية 


لاوم 


لعقود الطرقين المتنازعينق الملكية بما فها اشباد 


الوقفية على الأعيانالمتنازع عليها وندب الخبراء 
لمعاينتها على الطبيعة وعدم الاقتصار على اثبات 
انها موقوفة من ابراههم تربانه أم غير موقوفة أو 
على حسب تعديل المدعى عليهم لطلياتهم جارية 
فى الوقف المذ كور أم غيرجارية ‏ هل يكون 
كل هذا م الحم برد هذه الأعيان إلا قضاء فى 
حق الملكيةلاصلة بيئه وبي نأصل الوقف وعقده 
ولاتلتفت ا حكمة إلى قول المدعى عايهم أرنف 
المدعين ل يدفعوا امام المحكمة الشرعية عدم 
اختصاصها ولم يطلبوا ذلك حتى امام محكمة ثاتى 
درجة فأن مسائل الاختصاص فى وظائف الام 
من النظام العام لايؤثر ففها سكوت الخصوم عنها 
أو تنازلحم عن الدفع بها . وهنا تحب أن نجلو 
شيبة قد وردت الها الآشارة تلميحا لا تضر »ا 
فى مذكرة المدعى علهم وهى قوهم أن ذا 
النزاع قب أنصب على هذه الآعيان وهى محل 
الوقف فبومن اختصاص انحا م الشرعية وفاتهم 
أن محل الوقف هو مايرد عليه من نوع المال 
الموقوف وكونه عقارا أم منقولا من المنقولات 
المتعارف علىوقفها 6 جاءف المادة م١‏ من قانون 
العدل والانصاف 

د.وحيث أنه وقد أصدرت الحكمة الشرعية 
الحم المستشكل فيه فيا هو خارج عن ولاايتها 
العامة وهو النزاع فى الملكية فقد حق لابحا كم 
الأهلية أنلاتولى هذا الحم حجية الاحكاموأن 
تتدخل فتنفيذه وأنتقف سايم الاعيان اكوم 
بردها إلى وقف المدعى عليهم إلى حين الفصل فى 
أمى الملكية من الجهة الختصة الحقة وهى نحا م 
الآهلية وقد رفع المدعون هذه الدعوى بالملكية 


اننكل 


ولما يفصل فيا . و بذلك بيتعينرفض الدفع بعدم 
اختصاص الماك الآهلية بنظر هذا الآشكال 
عن الر فع بعرم امإتصياص قاطى انوكي رالأستعور 
وحيث أنه بالنسبة4ذ|الدفع الثالثفالظاهر 
من مذكرة المدعى عليهم أنه ينبنى فى جوهره على 
الدفعالمتقدم وعل قولحم أنعكمةالأمور المستعجلة 
لاتستطيع أن تفصل فى هذا الأشكال الا أن 
نمس حقا موضوعا الخصوم وهو حق الملكية 
وبذلك تستبق قضاء ممكمة الموضوع فى هذين 
الآمرين وهذا مابمتنع عليها طبقا للمادة.مم 
مرافعاتخصوصا وأن المدعينعدلوا طلباتهم فى 
الدعوى الموضورععيسة المضمومة بعد 
رفع هذا الاشكال واضافوا إلى طلب الملكية 
الحم بايقاف المك المستشكل فيه . ولكن 
هذا الدقع مردود بان المأدة م؟ مرافعات قد 
جعلت قاض ى الآمو رالمستعجلةهو قاضى الاشكالات 
فى تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ ول 
تقيد قطراءه فهأ بقيد ماسوىعدمالتعرض لتفسير 
تلك الاحكام فهو يسسبق دائما قاضى الموضوع فى 
حث حقيقة الاشكال ويأس بايقاف التنفيذ أو 
استمراره مؤقتا حسب مابرجح لديه من حجة 
أى من الطرفين ورأيه فى هذا القرجيح سبيل إلى 
الحسكم بهذا الأجراء المؤقت وليس سيلا إلى 
الحم بحق أحد الطرفين على الآخر وهو غير 
مازم لقاضى الموضوع . وظاهر مما تقدم أنليس 
فى الفصلفى الاشكالالحالى ومعرفة حجية الحم 
الشرعى المستشكل فيه أى تعرض لتفسيره . 
أما القيد الخاص بعدم تأثير حكم قاضى الآمور 


المستعجلة في أصل اق طبقا للفقرة الثانية من . 


العددالثالك ‏ السنة العشرون 


المادة بم؟ مرافعات فوارد على الأمور المستعجلة 
التى مخشى عليها من فوات الوقت ولاشأف له 
باشكالات التنفيذ . اما رفع هذا الاشكال مرة 
أخرى إلى حكمة الموضوع فلا يسلب قاضى 
الآمور المستعجلة اختصاصه بنظره لآآنه رفعاليها 
بعد تقديمه أليه ومن المتفق عليه أن اختصاصه 
لارؤثر فيه قيام دعوى الموضوع وبذلك يتعين 
رفض هذا الدفع ايضا ( راجع كتاب حمد على 
رشدى بك صضفة لازو 14لاو م4 ومابعدها 
وكتاب .د على راتب بك ص م و .لاه 
وما بعدها ) 

و وحيث أنه بعد رفض هذه الدفوع الثلاثة 
يتعين الحم بقبول الاشكالء وضوعا وايقاف 
تنفيذ الحم الشرى المستشكل فيه در وجه فها 
قضى به عن ولاية الحاكم الشرعية وقضائه في 
دعوى ملكية الفصل فيها من صم اختصاص 
انحام الآهلية يا شبق يانه ويتعين الزام المدعى 
عليهم بالمصاريف والاتعاب عملا بالمادة م١١‏ 
مرافعات وشمو ل الحك بالنفاذالمعجل بلا كقالة 
بالمادة وم مرافعات ْ 

ذذلك 

حكمت الحكمة حضوريا (أولا) رفض 
الدقع الأول وقبول الاشكال شكلا ( ثانيا )) 
برفض الدفع الثانى واخختصاص أنحا 1 الاهلية 
ننظر الدعوى ( ثالنا) برفض الدفع الثالث 
واختصاص قاضى الامورالمستعجلة بنظرالدعوى 
( دابعا ) فى موضوع الاشكال بايقاف تنفيذ 
الحكم الشرعى الصادر فى القضية بمرة ٠١“‏ 
محكمة مصر العليا الشرعية سنة لاثاة إسع 18 
إلى أن بفصل نبائيا فى دعوى الملكية المرفوعة 


العدد الثّالك - الم ةالعقوون 


من المدعين امام الها ك الاهلية والزمت المدعى 
علييم بالمصاريف وملغ ٠.١‏ قرش العاب 
محاماه للندعين وشمات المكم بالتفاذ المعجل 
بلا كفالة 
١‏ 
حكمة الاسكندربة الابتدائة 
قاضى الأمور المستعجلة 
٠ما|‏ كتوير سنة ومو 
اختصاص . قاضى المواد المستعجلة . أمر على عريضة . 
التظل منه . ليس من اختصاصه . مخلاف نظر الصعوبات التى 


عرض عند تنفيذها 

الميادىء القانونية 

١‏ لارقابة لقاضى الأمرر المستعجلة 
على: احكام احاكم الاخرى ولاسبيل إلى 
الطعن فيها أو التظلم منها امامه لأنه ليس 
بمحكمة عليا أودرجة من درجات الطعن فى 
الاحكام وانما هو قاضى الاشكالات 
والاجراءات الوقتية والتحفظية يفصل فما 
يعتور الاحكام والسندات التنفيذية من 
عقبات ومصاعبو يقضى ف السائل المستعجلة 
التى يخشى عليها من فوات الوقت باجراء 
نحفظ لاتأثير له فى أصل الحقوق طبقا 
لنص المادة م؟ مرافعات 

؟ ‏ الآوامس عل العرائض هى من قبيل 
الآحكام القضائية ولذلك لايحوز الطعن 
فيه امامه بل قد رسلا القانون طريقامعينة 
التظلم منها وهى الطريق المبينة فى المادتين 
وا مى أفعات 


ذذعغ 

م المبادىء الخاصة بالاوام عل 
العرائض والتظل منها الثى تشير اليها المادة 
١١‏ مرافعات ومابعدها يصقةعامة ونصت 
عليها المادة 414 مرافمات وغيرها بصفة 
خاصة ابما هى تطبيق للا جرئ عليه العمل 
فىفرنسا من اشتراط قاضى الأمورالوقتية 
الرجوع اليه يصفته قاضيا للا 'مورالمستعجلة 
عند حصو لالازاع أوالتظل فىأواص العرائض 
التى تصدر منه ولولا ذكر هذا الشرط لما 
اختص قاضى الآمور المستعجلة بالفصل فى 
التظل من أواصس العرافض 

- لايفبغى اخلط بين عدم اختصاص 
قاضى الأمور المستعجلة بنظر التظلم من 
الآوام على العرائض من حيث التعرض 
لموضوعبا وبين اختصاصه بنظر الصعوبات 
اوالمنازعات التىتعرض عند تنفيذهاو لامت 
بصلة إلى أصل موضوعب,ا أو الاجراءات 
التحفظية الى تقتضها حماية الحقوق بصغة 
مِوٌقُنَهُ إلسبب تنفيدها 

ه - أمى رئيس امحكمة يوضع الاختام 
على محلات الشخص المطلوب اشهار افلاسه 
عملا بالمأدة 7٠‏ من القانون التجارى ماهو 
الا أمم على عريضة اصدره قاضى الأمور 
الوقتية طبقا للمواد 9؟إمرافعات ومابعدها 
وتسرى عليه احكاهبا ولانسرى احكام 
مواد الافلاس التجارى الا بعد أن يصدر 
حك الافلاس ويعين مأمور التفليسة 


د حيث أن وقائع القضية تتلخص في أن 
المدعى عليه الآول رفع دعرى بأشبار أفلاس 
المدعى عليه الثانى وأستصدر من حضرة رئيس 
محكمة اسكندرية أعرا عل نفس صحيقة الدعرى 
بتاريعخ ماب سبتمير سنة م4١‏ بوضع الآختام 
على ثلاثة دكا كين ماوكة له ونفذ الاعى ععرفة 
كاتب الحكمة فى نفس اليوم ووضعت علبا 
الاختام بعد جرد مافها من اأبضائع وذلك يسبب 
توقف المدعى عليه الأول عن دقع قبمة كمبالتين 
أعلن اليه بر ونستو عنهما كا هو ثابت فى القضية 


كرة 6ه كلى اسكندرية سنة وم4١‏ وكان من 


بين الات التمووضعت علبباالأختام دكان بشار 8 
أرا كيل فرفع المدعى ه.ذه الدعوى المستعجلة 
طالبا رفع الاختام التى وضعت عب محل شارع 
أرا كيل تحجة أنه مماوك له وهو صاحبه وهديره 
وأنالمدعى عليهالثاتى وهوابتهليس الا مستخدما 
عنده وقدم للتدليل على ذلك أوراقا ومستندات 
مودعة بالقضية بمرة .4ه كلى اسكندرية سنة 
و فدفع الحاضر عن المدعى عليه الاو ل بأن 
موضوع الدعوى هو نظ من أمى رئيس الحكية 
بوضع الأختام وهو أمس على عريضة لاتجوز 
المعارضة فيه أمام قاضى الأمور المستعجلة وأن 
المدعى قد تظل فى هذا الآمى إلى احكمة الكلية 
فى القضية مرة .ره سسلة وم؟١‏ فقضى بعدم 
قبول تظلبه وقد أجاب وكيل المدعى عل ذلك 
بقوله أنه وهو من الغير فلإيملك التظلم منالأامس 
طيًا للمادة .8 مرافعات ومايحدها فهرو لذلك 
يلخأ إلى قاضى الأأمور المستعجلة ليأص برفسع 
الأاختام الى وضعت عل دكانه المماوكة له من 
دون المدعى عليه الثاتى : 


العدد الثألك - 


السنة العشر و نْ 

و وحثأن قاضى اللأمور المستعجلة لارقابة 
له على أحكام الحا كم الاخرىو لاسييل إلى الطءن 
ها أو التظل منها أمامه لأنه ليس ممحكمة عليا 
أو درجة 5 درجات الطعن فى الاحكام .وإنما 
هوفقط قاضى الا شكالات والاأجراءات الوقتية 
والتحفظية يفصل فيا يعتور الاحكام والسندات 
التنفيذية منعقبات ومصاعب ويقضىق المسائل 
المستعجلة التىيخشى علبها منفوات الوقت بأجراء 
تحفظى لاتأثير له فى أصل الحقوق طيقًا لنص 
المادة م٠‏ مرافعات . 

«وحيث أن الوا عل العرائض هى من 
قبيل الا"حكام القضائية وأنصدرت بصفةولائية 
أوادارية وليس فىخصومةحقيقيةو بذلك لابجحوز 
أن يحصل الطعن فيهاأعامه بل لقدرسم لهاالقاتون 
طريقا معينة للتظل منها وهى الطريق المبينة فى 
المأدتين .و و ١١0‏ مرافعات بل لقد ذهيت 
هذها حكمة إلى كثر من ذلك فى حكم لها منشور 
فى السنة السادسة عشرة من مجلة امحاماة صحيفة 
بلاه فقررت أنه لابحوزلةاضى الا مورالمستعجلة 
أن ينظر بصفة قضائية فى التظل الذى يرفم اليهفى 
أمى على عريضة أصدره هو نفسه كامس تقدير 
أتعاب أهل الخيرة أو مامائل ذلك لان هذم 
النظم قد انقلب الى خصومة.موضوعية خلت من 
الاأستعجالودخلت فاختصاصمكمة الموضوع 
الختصة الا أن يكون التظلمس فوعا بصفة ولائية 
ومن صدر لاعس ضده فقط ( يراجع حكم 
حكمة اسكندرية للا مور المستعجلة الصادر في 
١‏ نوفيس سنة مم١‏ فى القضية غمرة ١.عسئة‏ . 
هم المنشور بالعددالخامس من المنةالسادسة 
عشرة من علة الحاماة صحيفة 9ه ) 


العدد الثالك - السنة العشرونٌ 


د وحيث أن الميادىء الخاصة بالأوامر عل 
العراْض والنظلم منها التى شرعتها المادة /؟١‏ 
مرافعات وما بعدها بصفة عامة ونصت علها 
المادة عع مرافعات وغيرها بصفة خاصة انمأ 
هى تطبيق لما جرى عليه العمل فى فرنسا مرن. 
اشتراط قاضى الآمور الوقتية الرجوع اليهيصفته 
قاضيا للا مور المستعجلة عند حصول النزاع أو 
التظل فى أوامر العراائض التى تصدر منه وذلك 
لآنه لايوجد هناك نص عل كيفية حصول هذا 
النظلم ٠‏ ويرجع هذا الشرط إلىأن قاضى الأمور 
الوقتية فى فرنسا هو رئيس الحكمة وهو نفسه 
قاضى الأمور المستعجلة . ومن المتفق عليه أنه 
لولا ذ كر هذا الشرط الصريح .ا اختص قاضى 
الآمور المستعجلة بالفصل فى النظلم من أوامر 
العرائض . لذلك لايفيغى أن يتوهم متوهم ان 
الشمارع المصرى باقتياسه هذه المبادىء مما جرى 
عليه العمل فى فرنسا قد أراد أن يحعل اقاضى 
اللأمور المستعجلة أى اختصاص بنظر التظلم من 
الأوامر عل العرائض شييه بما هناك مجرد أن 
قاضى الا مورالوقتية بجمع هناكبين الاختصاصين 
ذان المادة م9١‏ مرافعات صر نحة فى رفع التظلم 
نفس الأمركا أن المادة .0( مرافعاتصربحة 
أيضأ فى جواز النظل مرة أخرى إلى الحدكمة 
الاصلية ( راجع كتاب التنفيذ لعبد الفتاح بك 
السيدصحيفة م١‏ و كتاب قاضى الامو رالمستعجلة 
نحمد على رشدى بك صميقة ولاو م و84 
و (٠١‏ و ه١١‏ وما بعدها وخصوصاً البنود 
٠م‏ وام ولام وضيفة ؟9؟( وما بعدهاوصصيفة 
01 وما بعدها وخصوصاً البنود ,هة وعه 
وده واو وصحيفة 7.١‏ وما بعدها وخصوصاً 
البتود ه14 وما بعدها وصحيفة هئ#*؛ والمراجم 
العديدة امشاراليها فى هذا الكتاب وكتابقضاء 


8 
الآمورالمءتعجلة لحمدعلى راتب يكضيفة 16+ 
وخصوصاً البندبو0؟ وصحيفةه ١ه‏ ومابعدها ) 
«وحيث انه لايتبئى اخلط بين عسدم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النظل 
من الآوامر على العرائئض من حيث التعرض 
للموضوعبا بالتحوير أو التعديل أو الالغاء وبين 
اختصاصه بنظر الصعوبات أو المنازعات الى 
تعرض عند تنفيذ هذه الأوامر ولا نمت نصلة 
إلى أصل موضوعبا أو الاجراءات التحفظيةالتى 
تقتضها حاية الحقوق بصفة مؤقنة بسببتنفيذها 
ولتوضيهذلك فى صورة عملية منوقائعالدعوى . 
الحالية نقول أن المدعى كان يستطيع أن يمقرض 
وقت تنفيذ أمر رئيس الحكمة بوضع الاختام 
وأن يستشكل ف التنفيذ قبل تمامه ويلجأ إلى 
قاضى الأامور المستعجلة ليأمر باستمرار التنفيذ 
أو ايقافه باعتياره قاضى الاشكالات فى تنفيذ 
الآوامر والاحكام . أما وقد ثم التنفيذ فلاسبيل 
للندعى إلىالغائه وطلب رفع الاختام لا”ن ذلك 
اليو أمر قاضى الأمور الوقنية فى صميمه وهو 
مالا تملك إلا محكمة الموضوع الختصة . بق أنه 
قد يصح المدعى أرن يلجأ إلى قاضى الأمور 
المستعجلة لأمر باتخاذ اجراء تحفظى لايم الأامر 
فى ذاته ولكن يكون عونا على حماية حق يدعيه 
المدعى كآأن يطلب تعيين حارس قضاق على 
منقولات مخشى عليها من الضياع مملوكةله أوعلى 
الااصح بدعى ملكيتها وموجودة بداخل إنخل 
الذى وضعت عليه الاختام أو أن يطلب بيعها 
إذا كانت ما مخشى علبها من التلف والفساد . 
وهذا هو الرأى المفبوم من النبذة الى استشيد 
مها وكيلالمدعى من كتابقضاء الاأمورالمستعجلة 
وأشار الها في مذكرته الختامية وقد فهمبا على 
غير وجهبا ( راجع النبذة 410 صحيفة 1م من 


سند و سيم 


3-7 العدد الثألئ - السنة العشرؤن 


نئ كتاب مد 58 رائب بك قضاء اللأمور 
المستعجلة وكذلك النبذة م وصيفة بالام ) 

ذ وحيث أن الماضر عن المدعى عاية الاول 
دفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر 
القضية لبعض المعتى المتقدم وهو يول فضلاعن 
ذلك أن موضوع الدعوى يتعلق بتفليسة المدعى 
عليهالثاتى وأنكمة التفليسة هى امختصة بالفصل 
فى دعوى المدعى طبقا للادة هو( من القانون 
التجارى وما بعدها وفاته أن أمر رئيس الحكمة 
يوضع الاختام وان كأن قد صدر طيقا للادة 
' 4.؟ تجارى إلا أنه لم مخرج عن كونه أمرا على 
عريضة أصدره ةاضى الآمور الوقتية وأنالمادة 
المذكورةليست إلاتطيقا القواعدالعامةالمنصوص 
علا في المادة ١90‏ مرافعات ومابعدها وتسرى 
عليها أحكامبا ولا نسرى أحكام مواد الافلاس 
التجارى إلا من بعد أن يصدر ّ الافلاس 
ويعين مأمور التفليسة يرجع اليه فى مثل طلبات 
المدعى. من رفم الاختام أو استرداد للمنقولات 
فى حدود المواد ١5‏ و 989 و 741و 4ه؟ 
و" و00؟ وؤلام تجارى وقد أدعى المدعى 
أن الحسكمة الكلية أشبرت افلاس المدعى عليه 
الثاتى فعلا ولكنه لم يقدم الدلي لعل ذللك (راجع 
كتاب قاضى الأمور المستعجلة صحيفة مباهوما 
جدهاع 

د وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه الأول 
أراد أيضاً أن بحملهذا الدفع بعدم الاختصاص 


الدعوى بذاته قد خرج عن اختصاص بحكمة 
الآمور المستعجلة لانه يمس أمرا قضائيا صدرق 
حدوده ألقانونية ويراد به تعديله بل الخاوّه بعد 
أن ” كم تنفيذه وأصبج لامجال للاستشكال فى 
هذا التنفيذ وقد أراد المدع فى أن لور الدعوى 
فى صورة أخرى فطلب احتياطيا فى مذكرته 
الختامية أن يعين هو حارسا قضائيا على الدكان 
الى يدعى ملكيتبا ليرقع الاختام عنها ويستلمبا 
ويدير تجارتها ويودع المتحصل فى خخزيةةحكمة 
على أن هذا الطلب الاحتياطى عل فرض قبوله 
شكلالا ختلف فى موضوعه عن موضوعالطلب 
الاصل وهو الوصول إلى الغاء الآمر إو ضع 
الاختام وقد سبق القول بأن هذا الالغاء خارج 
عن سلطان القضاء المستعجل . ولوكانتالخراسة 
مقصودة كاجراء تحفظى على أشاء موعودة 
بداخل الذكان ويراد رفع الاختام لاخراجبا 
منها لكان لنذا الطلب الاحتياطى وجه لانه 
لامس ذات الا مر بوضع الاختام . 

واو بلق أنه يتعين من كل ما تقدم قبول 
الدفع الفرعى و الحكم بغدم اختصاص حكمةالآهوز 
المستعجلة بنظرالدعوى واازامالمدعى بالمصاريف 
عملا بالمادة 1١‏ مرافعات مع رقض طلب 
الُعاب المحاماة. : 2 

(١‏ قضبة الحاج عب دالقادر ار أهيم الشاهى و<ضر عنه 
الاساتذة اسماعيل خره بك وابراهيم جيعى وفشتم الله 
البرريتى” 2 جمد بك حسن الشاهى وآخر رقم هوم منة 
98ل رياسة حضرة القاضى تقد طاهص راشد) 


او باق 
0 الوح ف بوكر توي وهو حق قاد 1 ع 
ملكية أى من الطرفين للدكان المطلوب رقع بعر كاد ١‏ 
الاختام عنها وهو مالا تملك إلا حكمة الملكية . 5 مارس.سنة ومو( 


اختصاص . قاضى الا“مور المستعجلة . اخلا. . هلاك 
العين الم جرة أجارة كي من نفسهأ وإجارة يجب الحم 
قيها بالف . 


ولاداعى الآن لبيان وجه البق فى هذا النظر 
القانرتى بعد أن وضح.ما تقدم أن موضوع 


ا 200 


العدد الثالك - السنة العشرون 


الممادىء القانونية 

وس تنص المادة .يس من القانون 
المدبى عبل أنه د لا يكلف المؤجر بعمل أى 
مرمة كانت إلا إذا امْ_ترط فى العقد إلوامه 
بذلك . لكن إذا هلك الثىء الم جر ينفسخ 
الايجار حتّما وأما إذا حصل به خال فيجوز 
للستأجر أن يطلب إما فسخ الايجار وإما 
تنقيص الآجرة على حسب الآحوال ومع 
ذلك إذا تعبد المؤجر فىحالة تنقيض الاجرة 
اعادة الثىء المؤجر الى الحالة التى كار 
عليبا وقت الابجار فتستحق الأجرة يمامها 
بدون تنقيص ثىممنها من يوم تمام الترميم » 
فالمشرع فرق بين حالتين الحلاك الكلى وفيه 
ينفسخ عقد الاجار بلا حاجة الى حم 
بالفسخ ويمكن كلا من المؤجر والمستأجر 
أن يتمسك بهذا الفسخء والحلاك الجر 
ويلحق به أن يحصل فى العين خلل يئر فى 
المنفعة المقصودة منها وفيه يجوز للمستأجر 
طلب الفسخ إذاكان جسما أىمفو تاللمنفعة 
أو غير جسيم ولكرس. يؤثر فى الانتفاع 
بحيث لا يتمكن المستأجر من استيفاءكل 
المنفعة المقصودة وفى هذه الخالة بكون له 
طلب تنقيص الاجرة الآمر فى الخالتين 
خاضع لتقدير القضاء 


ب - لا يحوز للمستأجر بعد انتهاء عقد 
الابجار أن يستمر شاغلا للعين وليس 
ألاتتهاء مقصوراً على وفاء المدة أو حصول 
التنبيه بالفسخ فى حالةتوافر الشرط الصريح 
الفأسسخ عند الاخلال بأحد الإالتزامات . 


نسي يسيس يس بير سبإاااااببيييييييس ‏ لس ااا سس سي ٠٠ب‏ بحبح 


لض 
إذ هلاكالثىء المؤجرأو نرعملكيته للمنفعة 
العامة أو التصرف فيه بالبيع اختياراً أو 
يطريق نزع الملكية من الأأسباب الى تنهيه 

م متاط اختصاص قاضئ الآمور 
المستعجلة توافر الاستعجال وعدم مساس 
أصل المق . فاذا لم تكر. المسألة بذاتها 
داخلة فى ولايته لم يستطع أن يدخلها فيبا 
ولو تراضى الخصوم على ذلك لاخلاله 
بقاعدة هن قو اعد النظام العام 

ع - قاضى الآمور المستعجلة بخص 
بتقرير فسخ العقد وطرد التأجر فى حالة 
الحلاك الكلى للعين المؤجرة إذ هو لاعس 
حقاولا يفعلأ كثرمن تقريرم ركز أوجدته 
طبيعة اللاشياء مخلاف حالة الملاك الجر 
الى قد يكون فيها اخلال بأصل الاق 

ه - التفرقة بين نوعى الحلاك مسألة 
ليست من السسهولة بمكان ٠‏ وقد وضعث 
محكمة النقض والأبرام الفرنسية ضابطا 
للحم إذ قررت بأن الملاك يعتبر كليا إذا 
فقد الثىء الوظيفة التى أعدلما وأصبح 
غير صالم لتأديتها 

+ - لصعوبة هذه التفرقة اتفقت 
الآراء على وجوب تخل قاضى الآاءور 
المستعجلة عن القضاء بالطرد أو البقاء فى 
العين المؤجرة إذاماكانت المتازعة فيالحلاك 
ونوعهتعلوهامسحةمن الجدتتطلبمنهتعرف 
الوظيفة التى يؤديها الثىء المؤجر أو كونه 
لا يزال صاحا للقيام بها 

لا - يجوز تحرئة العين المؤجرة إذا 
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العدد الثالك - السنة العشروث 


رضى المستأجر بذلك وإبقاؤه فى الجرءالذى 
اتضح من دعوى أثيات الخحالة ومناقشة 
خبيرها انه يستطاع الاتتفاع به والحم 
بعدم اختصاص قاضى المواد المستعجلة فى 
الجزء الباق . 


506 
« من حيث أن عحصل الدعوى أن وزارة 
الاوقاف أجرت بتاريخ 107/91/مم4١‏ العين 
المبينة بصحيفة الدعوى ‏ وهى حوش وكالة ‏ 
إلى المدعى عليه لمدة سئة ابتداء من أول ينابر 
سنة 1484 لغاية آخر ديسميرسئة م1١‏ بابجار 
شهرى قدره . .م ملم و ١‏ جنيه وأنه متفق فى 
البند السابع من العقد على أنه يحب على المستأجر 
فى كل مدة الابجار أرى يلاحظ دائما وتحت 
مسو ليته حال الحل المؤجر ومشتملاته اثقاء لما 
عساه أن يطرأ من الخلل أو الحدم قبل وقوعبما 
وأنه عند حصول أى خال بالمحل الأؤجر للاى 
سبب كان أو هدم لعضه أو استدعى الخال عل 
ترمهات كبرى به بكون للوزارة الحق فى فسخ 
عقد الاجار والاخلاء وأنه بمعاينة الل الجر 
أتضح وجود خالل فى مبانيه وضخئى من سموطبا 
وأنه بتاريخ +10/80/م؟ ١‏ طلبت الوزارة من 
البوليس التنبيه على المدعى عليه بالاخلاء وأرسلت 
اليه خطابا موصى عليه بضرورة اخلاء الوكالة 
فم يذعن ذا تطلب الوزارة الحكم باخلاء العين 

المؤجرة مع إإزام المدعى عليه بالمصاريفت 
هومن حيث أن المدعية لم تقدم من جانها 
دليلا واحدا على حصول الخالف العين المؤجرة 
كما أن دعواها بأن هناك أمرا من مصلحة 
التتظم بهدم المبانى جميعها قد استبان من اقرار 


الحاضر عنها بجلسة «0/م/ه 148 أنه لم يصدر 
مثل هذا الآمر . وكل ما استندت اليه فى تبرير 
طلها هو ششرط العقد 

« ومن حيث أنه قدتبينمن مستنداتالمدع 
عليه أن الخلل المقول تحصوله يرجع إلى أوائل 
سئة 984( أى فى وقت يكاد يكون معاصرا 
للتعاقد على التأجير إذ ثابت من نتيجة الكشقت 
على هذا الخلل بمحرفة موظق مصلحة التنظم 
بتاريخ +/1/ م9١‏ أن الأعمال المقتضىاجراوما 
لازالة الخللهى تنكيس الموائط ال مينةبالكشف 
جيدا والظاهر أن المدعية لم تحرك ساكنا بل أن 
المدعىعليه هو الذىقام بهذا الاجراءكا سنعرض 
له لعد. 

« ومن حيث أنه ثابت أيضا من الاطلاع 

على دعوى اثبات الخالة المنضمة رقم 4.5 سنة 
84و( أن المدعى عليه أقام الدعوى المذكورة 
قبل وزارة الأوقاف يطلب فيا ندب خبير 
لمعاينة العين المّجرة وما حصل فبها وملحقاتما 
من أتلاف من جراء عملية الهدم وقد باش رالخبير 
مأموريته وقدم تقريره وبين فيه . . 

أولا أن اللاجزاء انحلة فى المبانى هى 
الأجزاء العلوية دون السغلية التى كن أن تعيش 
أكار من عشر سنوات بدون خطر. 

ثانيا ‏ ان المدعى عليه قد استأجر جزءا 
فضاء هو حوش الوكالة وله باب على شارع 
باب النصر وينقسم إلرقسمين أحدها وهو المبين 
بالرسم ... غير مسقوف والآخر قد أجرى 
المدعى عليه لسقيفه . 

ثالثانت أن الوؤارة مضطرة لاجراء عملية 
الهدم للاادو أر العلوية اذ وجودها خطر 


العدد الثالك ‏ السئة العشرون 


لس 


رابعا - أن الوزارة كان يحب علها أن 
تبق للمدعى عليه الدور الأرضى كا هو 

ومن حيث ان الحكئة رأت لاستظبار 
الحقيقة لتسند الاجراء المؤقتالمطاوبق الدعوى 
الحالية الى ما بدعيه أن تثاقش الخبير عن بعض 
ما أورده فى تقريره فأدلى بمعلومات يستفاد منها 
أن الجزء المؤجر الغير المسقوفلا يمكن الوزارة 
أن تحرى فيه عملية الهدم إلا إذا تركه المدعى 
عله وأخلاء . 
وهى الواقعة بين العلامتين له » 8 فان فى استطاعة 
الوزارة هدم الجرء الخطر فيه بدون أى ضرر 
عل أحد من العمال وأن الا-تياط فى سبيل 
ذلك لا مخرج عن وضع ألواح مر._. الخشب 

وار الالون يمنع سقوط الاتربة والانقاض 

اليه يا انه من الممكن أن ينتفع بالمصبنة إذا 
أستبعد منها الجزء 

« ومن حيث أن المدعى عليه سلم لوزارة 
الأوقاف بالجزء الذى يمكنها من تلافى أى خطر 
و ينازعبا فيه . 

«ومن حيث إذا أضيف إلى هذا انه ثابت 
من الاطلاع على التعبد المسلم إلى الراسى عليه 
عملية الحدم انه قد اشترط عليه ذلك التعبد 
أن يترك سطح الآرض المقام عليه المباتى فضاء 
وخالياً من الخلفات ويترك جزءا من الخحائط 
الآصلية بارتفاع ورم متراعلالوجبات معالباب 
كا كلفه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم 
حدوث ضرر للغير 0 راجع دعوى اثيات الخالة 
المنضمة ) 

«ومن حيث أن وزارة الأوقاف سند 
دعواها وترجعها إلى الشرطالوارد بعقد الاجار 
المذكور فيه بأنه فى حالة وجود خلل ف العين 


أنابقة أجواء النين الماجرة 


المؤجرة إذا استدعى الحال عمل ترميات كبرى 
ها ترى الوزارة عملرا فلبا الحق فى اعتبار عقد 
الابجار مفسوخا واخلاء العين الأؤجرة شون 
مسئولة عنها . وأضافت إلى هاا بأنبا وحدها 
صاحبة الحق فالتقرير يعم لالترميات واستعمال 
شرط الفسخ والاخلاء. 00 

هومن حيث أن المادة .ا مدلى لصت 
صراحة على أنه « لا يكلف المؤجر يعمل أى 
مرمة كانت إلا إذا اشترط فى العقد الزامه بذك 
لكن إذا هلك الثىء المؤجر ينفسخ الايجار 
حا وأما إذا حصل 4 لل فيجوز للمستاجر 
أن يطلب إما فسخ الاحار وإما تنقيص الآاجرة 
على حسب الأحوال . ومع ذلكإذا تعبدالمؤجر 
فى حالة تنقيص الأجرة باعادة الثىء المؤجر إلى 
الحالة التوكات علا وقت الايحار قتستحق 
الآجرة بهامبا بدون تنقيص ثىء منما من يوم 
تمام التر ميم » 

دومن حيث أنه عقارنة هذا النص عا هو 
وارد فى عقد الابجار سند الدعوى يبين ان 
الحقوق المنصوص عليها فيه هى بذاته الى وضعبا 
المشرع لترتيب علاقات المؤجر بالمستأجر فى 
حالة هلاك العين المؤجرة إلا أن شرط العقد 
أعن المدعية من التضمينات فى أحوال معينة 
فهو فى الواقع لم ينثىء للوزارة حقوقا جديدة 
بل قد جاء مرددا للواعد العامة الى نم جمبيع 
العلاقات القانونية بين ا لوجر والمستاجر والاثار 
التى تترتب على الحلاك كايا أو جزثيا 

د ومن حيث أنه يستفاد من النص المتقدم 
ذكره أن المشرع فرق بين حالتين الحلاك الحلى 
والحلاك الجزك وأعطى لكل منهما حكا خاصا 


لضا 


فن الهالة الآولى ينفسخ عقد الاجار بلا حاجة 
الى حْ بذلك وعكن لكلدن الموّجرو المستأجر 
أن يتمسك ببذا الفسخ أما إذا كاف الحلاك 
جزئيا ويلحق به أن حصل ف العين خلل يؤثر 


العدد الثالك- السئة العشرون 


ضوابط لحك فى مل هذه الامور إلاأن المحكمة 
تسارع بنى شبة قد تتخذ دعامة للطلبالمطروح 
الآن وهى ما ورد ق العقد من أنه لو استدعى 
الحال عمل ترممات كيرى ترى الوزارة عمايا 


فى المنفعة المقصودة منها فان لللستأجر أن يطلب | فاها الحق إما بفسخ العقد والاخلاء فورابدعوى 


إما فسخ عقد الايحار إذاكان جسما أى مفوتا 
للمنفعة أو غير جسيم وإما يؤثر فى الانتفاع 
حيث لا يتمكن المستأجر من استيفاء ذل المنفعة 
المقصودة وفي هذه الحالة يكون له طلب تنقيص 
الآجرة والآمر فى الحالتين خاضع لتقديرالقضاء 


مستعجلة وإما باستمرار عقد الابجار فان تطبيق 
هذا الشرط وآثاره لبس من اعجافن هذه 
الحشكمة لآنه لم يرتبالفسخ ترتيباواجب التطبيق 
لا ملك القاضى شأنه تقديرأ (مارنياك جزء ؟ 
ص إومم نبذة ولا ) كواقعة حاصلة فعلا 


بمعنى أنه فى هذه الخالة لا ينفسخ العقد من تلقاء | وسابقة على الدعوى ولا يغير من وجه المسألة 


نفسه كا فى الحالة الأولى بل لايد مرنى. حم 
يصدر بذللك ( راجع كتاب التهورى يك _- 
عقد الايجار ‏ صفحة موه وما بعدها ) 

« ومن حيث انه باتهاء عقد الابجار فان 
المستأجر الذى يستمر شاغلا العين هو غاصب 
لاسثد له فى الحيازة ‏ طرده من صميم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة لا اهدار فى 
قضائه لعلاقة قانونية يحب لما البقاء ‏ بل تقرير 
لحالة قانونية واقعة ‏ وليس الانتهاء قاصرا: على 
انتهاء المدة أو حصو“ التنيه بالفسخ فى حالة 
توافر إلشرط الصريم الفاسخ عند' الاخلال 
بأحد الالتزامات ‏ إذ هلاك الثىء المؤجر أو 
نزع ملكيته المتفعة العامة أو التصزف فيه 
بالبييع اختياراأو بطريق نزعالملكية م نالاسباب 


الثى تنبيه ( لويس روببو مستعجلطرد المستأجر ؛ 
: لايخرج عن كونه يقرر حالة الفسخ الى تستمد 


صحيقة 20 


« ومن حيث أن قوام الدعرى الحالية لاعت ! 
الى شرط العقد بسيب كا سيق أن بينا لآ نالعقد. 
م يرتب: حقوقا أكشل عا وضبته المثبرج من' 


شيئا الاتفاق فى العقد على اختصاص هذهامحكمة 
بالاخلاء . نان مناط الاختصاص هو توافر 
الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . فاذا ل 
نكن المسألة بذاتها داخلة فى ولاية هذه المحكمة 
فلا تستطيع أن تمد ولايتها الها حتى وأوتراضى 
الخصوم على ذلك إذ فى ذلك مساس بقاعدة 
من قواعد النظام العام . وفى القضاء بالاخلاء 
مع قيام العقد فسيع له لا تملك مناط التقدير 
فيه لحكمة الموضوع 

ذومن حيث انه وان كان قاضى الآمرر 
| المستعجلة مختص بتق ريرفسخ العقدوطردالمستأجر 
فى حالة الحلاك الكلى للمين المؤجرة فانه ى 
هذه الخالة لا مس حقا لآى من طرف العقد 
بل كا يقول الأستاذ بازو مق لا يفعل أ كثر 
.هن تقر بر مركز أوجدته طبيعة الاشياء إذ 


.:كيانها من حكالقانون دونأى تدخل من القضاء 
لإنقضاء العقد وهلاك موضوعه 


5 ل حيث انه بالنسبة للبلاك ابرق 


العدد الثالف ‏ السئة العشرونْ 


أن 


فان الآمر دقيق فبل طلب الفسخ مع مافيه من أ ضئيلا منها هو الواجب تسلمه للوؤارة وقد 
ا بأصل الحق يمكن أن يدالب من قاضى | أرتضى المدعى عليه هذا التسلم , 


الأمور المستحجلة . هل يستطاع التسليم للمؤجر 
بالطرد أو المستأجر باليقاء 

دومن حيث انه لاريب فى أن التغرقة بين 
نوع الاك مسألة ليست من السهولة بمكان. 
وقد وضعت محكمة النقض والاءرام الفرنسية 
ضابطا للح . إذ قررت بأن الحلاك يعتير كليا 
إذا فقد الثىء الوظيفة ألتى أعد لها وأصبح غير 
صا لتأديتها(يحكمةالنقض الفر فسيةم9/ع/ ١9010‏ 
سيرى /الا/ (/41م المحكمة العليا بموتتريال 
١ ٠‏ سبتمير سئة مم4 ؟ انجلة الدورية ١8.‏ 
صحيفة 144 ) 

هومن حيث أنه استنادا إلى دقةهذه التفرقة 
اتفق الرأى على وجوب تخلى قاضى الأءور 
المستعجلة عن القضاء بالطرد أو البقاء فى العين 
المؤجرة إذا ماكانت المنازعة فى الهلاك ونوعه 
يعلوها مسحة هن الجد تطلب منهتعرف الوظيفة 
التى يؤدمها الثىء المؤجر أو كونه لا يزالصاما 
لاجابتها ( راجع لويس روسو المرجع السابق 
صحيفة 7١‏ وما بعدما ) وذلك لاختلاف الحم 
بين الحالتين إذ الآولى واقع فيها الفسم لا محالة 
لا مجال للانشاء والتقدير فيه والاخرى مشكوك 
فى تحققه يحب له التقدير فالتقرير 

« ومن حيث انه وقد استبان من مناقشة 
بير دعوى اثيات الخالة التى رفعها المستأجر 
أن العين المؤجرة إلى المدعى عليه وهى قظعة 
أرض فضاء محاطة بالمنازل التىاختل الجزء العلوى 
منها مستطاع الانتفاع با فى الغرض الذى 
خصصتله إذ انشأ علها المستأجر مصينة جبزها 
بالألات والعدد اللازمة لتشغيلها وأن جزءا 


«ومن حيث أنه لا برد على هذا يأن فى 
ذلك تحرئة العين المؤجرة فبى تحرئة يضار مما 
المستأجر لا المؤجر لا نملك الآخير ان يتخذ 
منها تكا"ة لفسخ العقد والتحلل من التراماته كما 
أن ادعاء الوزارة بأنها قى حاجة اليدم حتى 
تنثىء مان جديدة بدلا من الى أختلت لا 
يفيدها شيئا فى الدعوى الحالية إذ هى ضامنة 
للمدعىعليه الانتفاع بالعين المؤجرةلنهاية الأاجل 
المتفق عليه قلا تملك أن تعكر انتفاعه بفعلبا 
كنا أن بقاءه فى العين لا يكلفما إلا القليل وهو 
وضع ألواح من الخشب لمع سقوط الانقاض 
والأتربة على بضائعة . وهو التذام عنقها مادام 
العقد لما يفسسخ بعد أما دعواها أنها ترغيتفادى 
دعوى التضمين عن الهدم والضرر ققد كارف 
سيله مفتوحا باتخاذ وسائل الاحتياط لا أن 
تلجأ إلى طلب الطرد بعد أن بدأت فى 
الهدم فعلا . 

« ومن حيث أن المدعى عليه ينازغ المدعية 
فى تسلم الجزء الذنى أشار الخبير اليه حتى لا 
يعطل عملبا ويقطع السبيل عليها قلا ترى الحكة 
مائعا من القضاء لها به .. 

«ومن حيث انه بالنسبة لبقية العين المؤجرة 
فيتعين القضاء يعدم الاختصاص. 

د وه حيث انه بالنسية للءصار يففبتعينابقاء 
الفصل فها حتى لا يضار أحد من الطرفين. 

«ومق حت اله بالذية للنفاة فعين كتورل 
الحم به وفقا لنص المادة موم مرافعات 

( قضية وزارة الآوقاف ضد عبد السميع أفندى له 


مود رقم لإم5 سنة و١‏ رئاسة حضرة القاضى حمد 
نجيب امد ) 


ايفن 
ارلا 
حكمة مصر الابتدائية 
قاضى الأامور المستعجلة 
أول مايو سنة 140 
اختصاص . قاضى الا”مور المستعجلة ٠‏ اخلا. . إزالة 
الميادىء القانونية 
أجر ناظر وقف عينا إلى بعضهم وقبل 
انتهاء المدة نيه يمخطاب موصى عليه إلى 
الاخلاء فى نهايتها ْم رفع دعوى مستعجلة 
فى نهاية المدة للأخلاء العين وتسليمها إلى 
الوقف بالحالة التى كانت عليها وقت التأجير 
وإزالة ماعليهاوقد نص ف عمد الاجارة على 
أن ماهومةام عل قطعةالآرض من الا كشاك 
الخشبية لايؤثر علمها ولايجعل عليها أىحق 
مق حتقرق الأززتقاق ولسن للستاجن أن 
يدعى يوما ماح قالارتفاق والقرار بل هو 
ايجار قابل للزوال مما تضمنت فقرة أخرى 
من العمّد من انه فىحالة مايرى الوقفلزوم 
ازالةماعلهذهالقطعة منالا كشاك الخشبية 
وغيرها المعدة لتكون ملحقا للقبوة فعلى 
المستأجر أن سادرمتى طلب منهذلك بازالتها 
ورفع انقاضها بمصاريف من طرفه وتسليم 
قطعة الارض, بالحالة الى كانت علها وقت 
تأجيرها . ودفعالمدعىعايه يعدم اختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى لانه حصل بعد عقد 
التأجير أن اقام مبانى على الارض اخذ 
الوقف يستولى على أجرتها فأصبم العقد 
عقد حكر: والقضاء بالاخلاءتضمن الازالة 


العدد الثالك - السنة العشرون 


وهى خارجة عن ولاية القاضى المستعجل . 
وقد حكمت المحكمة رفض الدفع الفرعى 
واختصاص الحكمة وطلبات المدعى مقررة 
المنادىء الأتية 

6 أن قاضى الامور المستعجلة ملك 
خص مايثار إديه من منازعات لا للقطعفيها 
واغالتعرق ماهيتها وماعليا من مسحة الجد 
وأنبا حول دون اختصاصه أو أنهامنازعات 
اريد ها شل اختصاصه بلا سند يعززها 

( منع قاضى الأمور المستععجلة من 
تعرف حقيقةالسند الذى تقومعليهالدعوى 
قضاءبالءقم والجدب على نظام الموادالمستعجلة 
وقاضيبا ان امتنع عليه تفسيرالسند عامهدم 
كيانه فلا حول هذا دون تقدير حقيقته 
مستهديا بما تنم عليه مظاهره الخارجية فى 
الكقق عن سد ودوللاته ودخو لالخصوهة 
فيا أل عروجاعيا و سان الطلي 
المطروح لاصل الحق أو انه حل مؤقتهو 
صاحب الحق فى الفصل فيه 

م ) انهبالرجوع إلى العقدالسالف ذكره 
تبين أنه عد اجارة فوضع اليد على العين 
بعد نهايته غصب يخول الميئة المستعجلة 
القضاء برد العين إلى صاحبا . وأما الاذن 
بالبناء من الوقف إلى المستأجر فلا يغير من 
طبيعة العقّد بما تضمئت تصوصه من تسليم 
العين فى نهاية المدة خالية ما علها . وليس 
هناك حق يتصور الاخلال به بل هو يعد 
انتهاءالعقد اغتصاب لانجب له حماية القانون 


والازالة من توابع الاخلاء ويحب الحكم 
مها إذ بقاء المياتىوا لاخشاب بعد انتهاء العقد 
مكين لغير ذى حق من أرغام صاحب 
الحق عل غير مقتضى الاتفاق الذى هو 
شر لعة المتعاقدين 
لوكو 

دن ل حيث أن محصل دعوى المدعيين 
بصفتهما انه بتاريخ س#/ م / مم١‏ استأجر 
المدعى عليه من وقف المرحوم مد شريف باشا 
قطعة أرض مساحتها مائة متر و تمائية من أرض 
جنينة الوقف بشارع عبد العزيز يمصر وابينة 
الحدود والمعالم بالعريضة وذلك ادة سئة هلالية 
تنتهى فى آآخر صفر سنة مإهم١‏ بأجرة شبرية 
قدرها ؟ جنية و.ه.ن ملم تجددت بعدها مددا 
أخرى كل مدة سنة وآآخْر مدة نهايتها آخر صفر 
سنة مىم!١‏ . وأنه قد عرضت فرصة للصلحة 
الوقفث بتأجير قطمة حكبيرة من أرض الجنينة 
يدخل فيا القدر المؤجر للمدعى عليه . فارسلت 
ادارة الوقف اليه بتاريخ ؟؟ ذى المعدة الموافق 
| يناير سنة 9996 خطدابا موصى عليه نبت 
عليه فيه باخلاء العين الأؤجرة وتسليمها فى آخر 
صفر سنة مهم.! الا ان المدعى علي» لم يقم 
باخلاء العين المؤجرة بالرغم من انتاء مدة العقد 
وتأجير العين للغير والتنبيه بالاخلاء . وهذا 
تطلب القضاء بالاخلاء وتسليم العين المؤجرة 
لجبة الوقفف بالحالة التى كانت عليها ومّت التأجير 
مع الزام المدعى عليه بالمصاريف وشمول الحكم 
بالتفاذ المحجل وبغير كفالة . 

ومن حيث أن المدعيين قدما للتدليل على 


الغدد الثالك - السئ العشرون 


د 100777 ممم يجبي يك##اا10ة11114000000 ةك 


لأسن 
والمدعى عليه وقد نص فيه صراحة عيلان ما هو 
مقام على قطعة الأارض من الآ كشاك الخشبية 
لا يؤثر عليها بأى <ال من الأ<وال ولا يحعل 
علها أى حق من حقوق الارتفاق بأى وسيلة 
كانت وليس المستأجر أن يدعى فى يوم ما يحق 
البقاء والقرار عليها بل هو مخرد ايجار قابل 
للزوال؟ نص ف اافقرة الثالئة من العمّد على أنه 
فى حالة ما يرى الوقف . أؤوم رفع وازالة ماعل 
هذه القطعة من الآ كشاك الخشبةوغيرها المحدة 
لتكون ملحمًا للقبوة لآى سبب من الآسباب 
فعل المستأج رأن يبادر ‏ متى طلب ذلك منه د 
بازالتها ورفع انقاضبا بمصار يف منطرفه و تسليم 
قطعة الآأرض المذكورة غخالية كالحالة الى كانت 
عليها فى بدء تأجيرها وليس المستأج رمطالبة جبة 
الوقف بتعويض ما واتفق على انه يكئى اخطار 
المستأجر قبل طلي الازالة بشبر على الآ كثر 
ليزيل ما أقامه وانه يكفى فى الاخطار خطاب 
مسجل به . 

« ومن حيث انه لا نزاع أيضا فى أرف 
الوقف اخطر المدعى عليه بانتهاء عقده والرغية 
فى عدم التجديد والتنسه يتسليم قطعة الأارض 
خالية وهذا الاخطار قد تم ف الميعاد المتفق عليه 
وهو الشوران بل | كثر مهما ٠‏ 

د ومن حيث أن المدعى عليه ركز دفاعه 
جميعه فى الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر 
الدعوى وذلك لانه قد اقام .بات عل العين 
المؤجرة وكان المؤجرون يستولون على الآجرة 
دون اعتراض عل اقامة البناء ما يقلب عقد 
التأجير الى تحكير والقضاء بالاخلاءيتضمن الإزالة 


دعواها عقد الايجار الممرم بين ناظرى الوقف | وهى خارجة عن ولاية هذه.المحكة . 


ا 


وومن حرث أن قاضى الأمور المستعج لق 
هوقاضى اختصاصه يبملك ولا شهة فى هذا خس 
مكار لدي من تازعات ت لا اأقط: ها ب 
وأا قرت ناهكما وما سارعا من فين المد 
وهل قُْ تكيقيا وعرضبها مأتحول والاختصاص 
أو أتها منازعات أريد بها شل الاختصاص 
والحماولة دونه مع تجردها ميعز زها من أسانيد 
تجعل قوامها مشكوكا فيه لا جدية فيه . ( حم 
حكمة باريس فى 1911/11/99 سيرى 
7-5( ( النتقض الف نسى #8[ ١475/19‏ 
جازيت دى باليه 84و( وس اين. 
1١‏ / ؛ ةا سيرى 05-1-1980 ). 
والواقع ان منع تعرف حقيقة السند- قوام 
الدعوى ‏ عل قاضى الأمور المستعجلة قضاء 
اعنم والجدب عل هذا النظام فانه وان امتنع 
عله تفسير السند يما ييدم كيانه فلا يحول هذا 
دون تقدير حقيقته مستبديا فى ذلك ما بل عنه 
مظاهره الخارجية ‏ لهذا اتعقد الاجماع علىانه 
بملك فحص موضوع الدعوى برمته لا فى ذلك 
من تلازم ينه وبين وظفته - اذ يكشف له 
البحث عن حدود الولاية وقيدها ‏ ودخول 
الخصومة تحت سلطانه أو خروجها عنه وهل 
يتضمن الطلب المطروح حلابين اصدل المق 
ومثار النذاع فيحرم عليه أو أنه حل مقت 
هو ضاحب اللق فق الفصل افله.. 

« وهن حيث أنه بالرجوع الى العقد قوام 
الدعوى ببين من صراحة الف اظه والحقوق 
والالتزامات المدونة فيه أنه عقد التزم به 
الوقف محمل المدعى عليه يتتفع بقطمة الأرض 
المبينة فيه لمدة معينة بأجرة معينة التزم المدعى 
عليه بدفهم سسا ونص صراخة على كيفية انبائه 
ووسيلة الانماء وقد توافرت تلك الشروط 
ما يحل وضع يد المدعى عليه عل العين الأؤجرة 
بعد ذلك فى حم المغتصب مما يخول هذه اليأة 


العدد الثالك - السنة العشروت 


حيس سسسب ييييييييييييييي يسيس 


القضاء برد العين الى صاحببا ) راجع مارنياك 
جزء ؟ صحيفة ونام نبذة 41/1 وما بعدها ) 
أما التصريم بالبناء المقول صدورهة من الوقف 
الى المدعى عله فبذا لايغير من طبيعة العقد شيئا 
فقال عنه انه مسو ج فيه على منوال الحكر ‏ 
ويجحل للمتعاقد معه حق اليقاء والاستقرار فبذا 
التعببد الصريحم فىيأكثر من نص واحد فى 
العقد على تسليم العين فى نهاءة المدة خالية ما 
عليبا يوجب عل المدعى عليه القيام بالتزامه 
وقبره على الوفاء به أذاما تراخى المدع عليه 
فيه ولا برد على هذا بأن فى ذلك مساسا بأى 
حق إذ ليس همة حق يتصور المساس به بعد ان 
أصبح وضع يد المدعى عليه على العين لا ستند 
الى سيب أطلاقا شرر بقأءه فبا بل هو مختصب 
الاخلاء ومترتبة عليه وواجب الحم بها . إذ 
بقاء هذه المباتى أو الاخشاب عل العين بعداتها. 
العقد يمكين لير ذى حق من قبر صاحب الحق 
على غير مقتضى الاتفاق أو القانون . والعقد 
شريعتهما قد وضع للحالة المتوقعة عند نهاية 
علاجها وليس فى اقامة المانى على حدقو [المدعى 
عليه وسكوت المدعيين عنها ما يسقط حقهما أو 
يستفاد منه لعديلا لأعقد القائم يينبما 9 اجع حك 
محكمة الاستئنافى الختاط أو ل أغسطسسسنة ؛ به ١‏ 5 
الجازيت يناير منة م ووز ص مره رقم هم ) . 
اجابة المدعيين إلي طلباتهما مع الزام المدع عليه 
بالمصاريف ( م ١ ١٠١‏ مرافعات ) . وشثمول | 
بالتفاذ المعجل وبغير كفالة (م 6و #مرافعات ) 
ولاترى المحكية مة ضرورة ملجئة لأآن تجعل 
النقاذ بالنيخة الأصلية 3 

( قضية حضرثئى صاحى العزة على بك شريف وخليل 
بك شريف إصفتهما وحضر عابما الاستاذ عبدلاكريم رؤوف 
بك طض_د المعلم عمد بركات مصطق رقم جو سنة وسول 
رئاسة حضرة القاضخى مد يجيب اد ( 


العدد الثالث ‏ الستة العشرون 


اما ل لي 
0-1 ا بعد 
4 م سيي) عد ينا 


حار 
محكمة مغاغة الجزئية 
9 يو لبه سنة ١949/8‏ 
دعوى استرداد ٠‏ عدم "تمبيدها فى الميعاد لس من 
النظام العام . سقوطها لعدم أيداع المستندات 
المدأ القانوتى 
بحب عل المسترد أن يقيد دعواه قبل 
الجلسة بأربع وعشرين ساعة فق المواد 
الجزئية وثمان وأر بعين ساءة فى الموادالكلية 
على الاقل والا حك باعتبار الدعوى كاتن لم 
تكن ( الفقرة الرابعة من المادة ,م0 معدلة 
. فسنة ,/9و؟ ) ومعتى ذِلك ان هذا البطلان 
يكون حتما اذا طلبه الحاجر والالم بحم به 
القضاء )١(‏ 


() أصدرت لجنة المراقية القضائية منشوراً عاما فى هم 
مارس ستة وجو؟ برأى مخالف ا ذمب اليه الحم مؤداه 
ان اعتبار الدعوى كان لم تكن أن لم تقيد فى اأيعاد ل 
هو من النظام العام وأنه يحب الحم به رضى الخصوم أولم 
يرضوا وقد اسقد الرأى اتخالف إلى ما ذكره مقرر اجنة 
الحقانية مجلس اتواب - ولم يشر إلى المناقفات النى 
جرت إشأنه فى مجلس الشيوخ سم فقد طلب المرحوم مود 
أبو النصر بك عضو مجلس الشيوخ ان لا يكون المكم باعتبار 
الدعوى كأن لم تسكن فى هذه الالة من النظام العام . 
وقد وافقه اخيرآ وكيل وزارة الحقانية المرحوم 
عبد الرحمن رضا ياشا ( انظرصفحة م.”" و و." من مضبطة 
امجلس الثامنة عشرة لجاس الشيوخ يوم الاربعا. م قراير 
سنة .و1 ملحق اوقائع المصرية العدد ب الصادر فى بر 
فراير سنة 1964 ) فالحاجز النزول عن هذا لادفع ويهذا 


حكم الحكم الذى تعلق عليه . 


لير 

« من ححديث أن المدعى عليه الثاى لم حضر 
ويصم الحم فى غببته علا نص المادة ووو 
مرافعات وحيث ان مخاى المدعى عليه الأاول 
الحاجز دقع اول مادفع بطلب المكم باعتبار 
الدعوى كان ١‏ تكن لعدم قيدها قبل الجلسة 
بأربع وعشرين ماعة ارتكانا على الفقرة الثالتة 
من المادة يملاع مرافعاتثم تنازل عن هذا الدفع 

« وححيث ان هذا الدفع ليس من النظام العام 
بل هو خناص بالحاجز ويجوز له أن يتنازل عنه 
( يراجع ملدق الوقائع المصرية عدد /ا؟ ىبا 
فبرأيرسنة 117 مضبطةجلسة م ١‏ نجلس الشيوج 
ص مهس و و.س )و (انظر كتاب دعوى 
الاسترداد للاستاذ الدرمانى ند م؛4١)‏ 

ت“وعك ان ااكدق عله الارل البق 
دفع بعد ذلك بسقوط الدعرى لعدم ايداع 
المستردة رافعتها مستنداتها وقت القيد بقلم 
الكتاب مرتكنا عل الفقرة الرابعة من المادة 
40 

وو<يث أن المستردة استندت فى عرلضة 
دعواها الى عقد بيع تاريخه ٠٠.‏ أغسطس سنة 
150 ولم تودعه يقل الكتاب وقت القيد أو 
إعده 

ه وحيث أن المحكمة ترى طيقا للفقرة 
الرابعة من المادة جه/اة مرافعات انك حم 
بسقوط دعواها لعدم ايداعها هذا السندء 

( قضيه الست فريزه بنت احمد على وحضر عنما الاستاذ 


عزيز جرجس ضدا مقإد حمد هوله وآخرين رقم مهو١‏ 
سنه وبعو! رباسة حشرة القاضىاحد الجارم ) 0 


برحب العدد الثالك ‏ السنة العشرون 
مآ د المدعى علييمع دفم لعدم اختصاص هذه المحكمة 
محكمة السيدة زينب الجرئية بطر اللخري 


١؟‏ مابو سنة ومو( 
حك تبديدى . غرامة . حق رجوخ القضا, فيه . ليس 

لد قرة الثى. امحكرم فيه ولوكان انتبائيا . القاضى الذى 
أصدره هو الختص بالقصل فى طلب ماتيجمد من مبلغ الجزا. 
المبادىء القانونية 

١‏ الحم التبديدى القاضى بالغرامة 
البومية هو حم مؤقت وأمم مظاهره أن 
الملغ امحكوم به يوميا ليس تعويضاى 
حد ذاته عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ابما 
هو نعويض عن التأخير ف تنفيذ ما أمر به 
الح . وأن القاضى أن يرجع من أمره ٠‏ 
فله حق الابقاء عليه أو زيادة الجزاء أو 
تخفيضه غالبا 

- من المقرر قانونا أن قاضى الأاصل 
هو قاضى الفرع 

مان الحم التهديدى هو حكم 
مؤقت وغير حائز لقوة الثىء المحكوم فبه 
ولو كان انتهائيا 

للقاضى الذى أصدر ا 
التهديدى حق. الرجوع فيه بالالغاء أو 
أو التعديل . وهو الختص دون غيره فى 
الفصل فى طلب ما تحمد من مبالغ الجزاء 
الور 


عن القع لعرم البنصاص هذه الكو 
,نظ الرعرى 
ه من حيث أن الدفاع عن حضر من 


ظ 


وومن حيث ان أساس دعوى المدعين 
هو الحم الصادر من محكمة مصر الانتدائية 
بتاريخ ا كتوير سنة 1807 فى القضية رقم 
زبزه سنة بمو ١‏ كلى ‏ السابق رفعبا من 
المدعين ضد مورث المدعى علهم من الثالثة 
الاخيرة والقاضى بالزامالمورث المذكور( أثناء 
حياته ) بتقد.م حساب مشفوع بالمستندات مع 
غرامة يومية قدرها خمسون قرثا عن كل يوم 
من أيام التأخير وذلك فى مدى شبر واحد من 
تاريخ الاعلان . وقد أعان ذلك الحم بتاريخ 
١‏ نوشير سنة 19,0 دون تقدم الحساب حتى 
توفى المورث المذ كور ارحمة الله فى 55 يونيو 
سنة يمس ١‏ و بذلكيكون المدعى عليهم (الورثة) 
مازمين بتلك الغرامة اليومية بسبب عدم تقديم 
الحساب طبقا للحكم العغببدى السابق ذكره مده 
4إيودا من تاريخ انقضاء شبر واحد مناعلان " 
الحم حت تاريخ الوفاة الحاصلة فى" يونيو 
سنة عو كا تقدم . ومجموع تلك الغرامة 
غ؟ جنيبا ولكن المدعين يكتفون الآن بمبلغ 
٠ه‏ جنيبا مع تثبيت الحجرالتحفظىالمتوقع تحت 
يد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف 
هموسى شورجى جوليان 

« ومن حيث أن ذلك الحك هومن الأحكام 
اانبديدية الى أجازها القضاء بطريقة تبديديةمالية 
ع0 عتقغأويزدو ع1[ ننه غلغعم,م ع1[ عوم 
عامزعطوة'1 بقبر المدن عل تنفيذ ما أمرت 
به محكمة الموضوع بطريقة غير مباشرة لامساس 
حربتهالشخصية فها . ولكن مساسها ماله فقط . 
وقد استقر القضاء المصرى والفرنسى علىاحترام 
هذه النظرية ووجوب تطبيقها ليس فقط متوخيا 


العدد الثالثك ‏ السنة العشرؤن 


ذف 


فى ذلك صالح أحد طرف الخصوم ف الدعوى 
بل أيضا متوخيا قضاء العدل والانصاف الى 
من مقتضاها أن يسعى القاضى لتسبيل تنفيذ ما 
أمر به من أحكام ١‏ طرق التنفيذ والتحفظ 
عبدا لحيد بك أبو هيف بنده وما بعده ) ولهذا 
يحب أرب يقارن هنا بين ما يحم به القاضى 
وناءلق وتريرز وبين ما يأمر به «رنيمعمم1 
« ومن حيث أنه منجبة أخرى فن الميادى. 
المقررة علدا وقضاء أن الاحكام الآ ولى هى الى 
تكون وحدها فاصلة فى موضوعبا بين طرق 
الخصوم مادامت أصبحت تمهائية أى 
ع0 0016 ع للاعناة ' ل و5عاطتامعءء5نا5د مك8 
وسوعهم وحازة لقوة الثىء الحكوم قيه 
86لا[ ع05دكهت ع0 ع706 رع 5ةودوم 
أما الاحكام الأخرى التى تتعلق ما تأمر به 
اما كوطبقا لولايتها الأمرة مزممنهم:ك0 
الى ز وهى الاحكام التهديدية ماليا علىالمدعى 
عليه المتعنت فبى أحكام لا يمكن قانونا أن 
تكون نهائية ( وانازم:066 ) معنى أن تكون 
حائزة لقوة الثى. المحكوم منه بالنسبة لطرق 
الخصوم مقيدة للقاضى الذى أصدرها ‏ 
مائعة إياه من الك فى نفس الازاع المقعنى منه 
بطريقة أخترى ‏ إذ أن تلك الاحكام الهديدية 
ذات صفة مؤقتة ولو أصبحت نهائية وذات 
صفةتهد يدية أى ( 111 عنام أ 5ع15011/ام0ام 
1 ( 240165 لصم 
« ومن حدث أنه من أنه مظاه تلك الاحكام 
التبديدية المؤقتة أن المبلغ اكوم به يوميا ليس 
تعويضا ففحد ذاته عن التأخير فى تنفيذ الالتزام 
إما هو تعويض عن التأخير فى تنفيذما أمر 
به اليم . وأن للقاضى أن يرجع عن أمره ‏ 
فله حق الابقاء أو زيادة الجراء أو تخفيضه غاليا 


( طرق التتفيذ والتحفظ لعبد الحيد بك أبو 
هيف المرجع السابق ) ( وأيضا 8 «ناف 
( و5 33 عهدم 1ط أسواتمق ( وأيضا 
50 208 ص ذا[ امتموام ) 

« ومن حيث أنه من المقرر قانونا أيضا أن 
قاضى اللاصل هو قاضى الفرخ 
عا [أ3)55ة أو5ع 120 لال ععناز عل ) 

( صوتامءءءذ1 ع0 ععناز 


و وءن حيث أنه متى ثبت ذلك وما دام 
أيضا أن الحم األعبيدى هو حم مؤقت وغير 
حائر لقوة الشى الحسكوم فيه ولو كان نهائيا س. 
وأن للقاضى الذى أصدره حق الرجوع قبه 
بالالناء أو التعديل - فبذا القاضى هو الختص 
دون غيره فى الفصل في طلب ما تحمد من مبالغ 
الجزاء 


3 عنان أأطقاة معلط ممعة التباوئماآ 

تع اناعم 5ع 5قم أناع/؟ عم ع6 رشقل رمه ]ةم 
8301615 2011م 198[ ,+ العامععلز ع1 
أناا ر ع قناز ع1[ أتدباعل 118 ناماع 2أثامم 
ع6أ5ع1 أ5 عالالاء6 5011 تان “عولماء 
ع أنان أع6 ععمصسحوممل عأ رم أاعط ذا أء رعصتة؟ 
عنان 3556م عأ عنامم أصداى|اع "زنامم عالنادةم 
ع6 مم3 '! 09315 1315 15[ماع/5ة'! كلامم 
35 5678 726 عوناز ع1 رععةاصادهل عه 06 
0105 015003110115 وها غعوم 16] 
156111111 5011 عل 1221065 1تزارمه ‏ 1© 
( و5 280 عهقدم 1 عسسره1 كألساطاء0 ) 


د ومن حيث انه من كل ما تقدم يكون 
الدفع الفرعى فى عحله ويتعين قبوله . والحكم 
بعدم اختصاص هذه المحكمة لنظر الدعوى ٠.‏ 
مبما كانت قيمة المبلغ المطالب به 

( قضبة فاطمة هائم ماهر عن تقسبا ويصفتها وآخرين 
وحضر عنبا الآستاذ أبو بكر سرى الدينضد حضرة صاحب 
المعالى مصطق بك عبد الرازق بصفته وآخرين رقم 811 
سنة ومره؟ رئاسة حضرة القاضى عمد صدق» 
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١/ 
حكمة السيدة زينب الجزئية‎ 
١و8 إبريل سنة‎ 7 
اجارةأأشخاص. عامل. رب عمل.علاقتهماء المادة‎ س١‎ 
. مدلى‎ 4 
باس فصل . وقت غير لائق . هسوؤولة . شهادة‎ 

خلو طرف . عدم التزام صاحب العمل باعطائها 

المنادىء القانو لب 
علاقة تعاقدية تدخل نحت عقد ابجار 
الاشخاص 

إذا ' تعين مدة الامجار فى العقد 
جاز لكل من المتعاقدين فسخ العقد فى 
أىوقت ارادبشرط أن يكون فى وقتلائق 
ومعنى ذلك مسؤولية كل من رب العمل أو 
غير لائق 

م # ليس من الواجب أن يكو 
الفدك: الا قر يق صاحتة الثم قن ام 

مخ الواقسع ب العمل قد اضر 
بالعامل بل يك أن يكون هناك خطأ قد 
وقم من صا حب العمل من أستعال حق الفسخ 
طبقا للقواعد العامة أى سوء استعهال حق 
الفسخ أو الفسخ بدون سبب جدى 

؛ - لايوجد بالقانون المصرى مايلزم 
بالتضمينات عل اعطاء شبادة خلو طرف 
لآن الشارع المصرى لم يحذ حذو الشارع 
الفرسى فما نصت عليه المادة ؟؟ من قانون 
العمل الفرنسى 


”>1 اس 77020 متكا 


اله 

ومن حيث انه لانزاع بين طرفى الخصوم 
في أن المدعى كان يعمل بصفته منظم فى السينما 
الأهل ملك وإدارة المدعى عليه ,رتب شورى 
قدره .وم قرشًا وقد التحق بذلك العمل من 
شهر | كتوبر سنة بسو ؟ حى فصل منه بتارييم 
م أبريل سنة خ19 قال المدعى عن ذلك 
الفصل بانه هن غير سبب وفى وقت غير لاق 
وقال المدعى عليه بأ:#لسوء ساوك الأول فى عمله 
ومعا كسته للزبائن 

دومن حيث ان علاقة المدعى بالمدعى عليه 
هى علاقة عامل 6نإه[ملمع قولى رب العلل 
عتاثوم ون ذلكالعقد هو عقد ايحار الاثخاص 
من غير تعيين مدة أذلك الايجار 

« ومن حيث أن طبيعة عمل المدعى-ضوره 
مساء كل يوماذ انه فضلاعن ذلك عامل بالمياومة 
عصلحة تنظيم مصر اعتيارأ من 90 مايو سنة 
19 إصفة مساعد ملاحظ بقسم الطرق 
بأجر يومى ٠م"‏ ملما ما هو ثابت من شبادة 
المصلحة المؤرخة /*/1١+‏ 1988 ولم بكر 
المدعى ذلك 

هومن حيث أن القانون نص ف المادةع. » 
( مدق ) على أنه إذا لم تعين مدةالايجار ف العقد 
جاز لكل من المتعاقدين فسخ العقّد فى أى 
وقت أراد بشرط أن يكون ىوقت لائقالفسخ 
ومعنى ذلك مسئولية كل من ربالعمل أوالعامل 
إذا كان فس العقد قد وقع منهماحسبالاا<وال 
فْ وقت غير لاق عند ءمسعانة 

« وهن -حيث أنه ولو أنالثايت ان المدعى لم 
يقض فق عمله لدىالمدععليه الا نهو سنة ونصف 
وأنالماعى المذكور عامل يشتغل ايضا فىوظيفة 


العدد الثآألك - السنة العشروث 


بالماومة كساعد ملاحظ بمصلحة تنظم م 

الا أنه بصفته عاملاأيضا لدى المدعى عليمكنظم 
كار التاق ملكا والي حت إذارن ايه 
لاحق لهذا الآخير فسخ م ذلك العقد الذنى يأزم 
المدعى ا وقت غير لائق 


وبدون سبب شرعى علوزازوة| كلامم 5ضود 


ول يقدم المدعىعله دليلا على سوءسلوك المدعى 


قَْ القيام لعمله 
هومن حيث أنه5 ني مدل هذه الأحوالليس 
. من الواجب أن يكو ن اله سم الواقعم سن صاحب 


العمل قد أضر بالعامل بل يك أن يكون هناك 
خطأ قد وقع من صاحب العمل من أستعال<ق 
الفسخ طبقا للقواعد العامة 


أأه50 أملامعء ع! علان 5قم أللدآ عم 11 

. 16الأتلع ااا عأمعاعل ,نمم عاطدأء01نازةرم 
عالاداً آهل أألال أأأآاةه !! 
- ممع ذ5عمأع1102م عننة ‏ الع تلة مره ]لزن 
ع0 أأنمل 1ل ق5ناطة ع1 3 أوع” , لا 
01 5315 ع5لاأ10ا5 لاله ]2 أأأوغمر 
ععلاع5671 

) 072010101191 . 


51009 * ( 


3 ل 201315) وع]آ 


وومن حيث ان المحكمة ترى لذلك مسئولية 
المدعى عليه من فسخ عمد الاجار' الذى بينهو بين 
المدعى لعدم وجود السبب الصحيم وحصولهفي 
وقت غير لاق 

«وومن حيث أن هذه امحكمة تقدر تعويضا 
مناسبا للبدعى بما عاثل مرتب شهر واحد أى 
مبلغ ٠ه؟‏ قرشأ يضاف اليه باق هر تبه ععرل . 
شهر إبريل >نة موا وقدر ذلك ورم قرشا 
7 جاء بدفاع المدعى عليهفكون المبلغ الواجب 
الحمك به على هذا الآخير هو .مام قرشا 
سم إذا مالوحظ أنه التحق بعد فصله فى أحد 


يكو 


0 1000 'فضلا عن كونه شغل وظيفة ذات 
مرتب يوى ثابت فى احدى الجبات الحكومة 
ه ومن حيتث أنه بالنسة لطلب اعطاء شبادة 
خلو طرف وهى المعير عنها بالرفتة فلا يوجد 
بالقانون المصرى مايلزم صاحب العمل ازاما 
بجعله مسئولا بالتضمينات عل اعطاء مثل تلك 
الشهادات للعامل ناء على طلب هذا الاخير 
لم حذ المشرع المصرى حذو المشرع الفرنسى فيا 
نصت عليه المادة 4؟ من قانون العمل الفرنبى 
عرزا اتمنقط ال عله ) 
(. 24 . نام 1 ( انظر فى ذلك ايضا دىهلتس 
الجز. الثالثك اجارة الاشخاص بند .+ ) 
و ومن حيث انه مما تقدم يكون ذلك الطلب 


الآخير غير جدير بأى التفات فيتعين رفضه 


انل 


( قضية مود حستى افندى وحضر عنه الاستاذ عباس 
فضل ضد الخواجه موريس مقار رقم ٠لروسئة‏ 1984 رئاسة 
حضرة القاضى جمد صدق ) 
1 
محكمة سوهاج الجزئية 
٠‏ مابو سنة موا 
نحم ٠‏ تقسير العقد . خبير . 
لدأ القانوتى 
ليس تحكما وان وصف بالتحكم 
الاتفاق الكتاى على نكم فلان المقاول 
لتقدير نفقات البناء وان 1 تقديره نهائا 
متى كانت الورقة لاتدل فى موعبا على أنبا 
مشارطة تنحكم ويزيد هذا المنى بيانا أن 
بدجع طر فاها إل احمكمة للفصل فى النزاع 
فأحدهها يطلب غير ما قدر الخبير والثاق 


هن 


العددالثالك - السنة العشرون 


يطلب أعتياد التقرير انه صادر من محم 
نما يدل على اعتقادها وقت الاتفاق ان 
القاضى هو الذى سبح فى الدعوى. فيجب 
على الهكمة أن تفصل فالدعوى من جديد 
حسبان أن التى ندب للتحكم لم يزد عن 
أن يكون خبيرا» ولما لم يكن قد حلف العين 
أمامبا فبى لا تأخذ بقوله وتستطيع 
ندب غيره 
امور 

ومن حيث أن المدعيين رفعا هذه الدعوى 
يقولان فيها بأنهما ملكان منؤلا مجاورا انزل 
حضرة المعلن اليه وأنهما أرادا تشييد منزكما 
فظبر أن الحائط الغربية لمنز لالمدعيين والشرقية 
لمتزل المدعى عليه آيلة للسقوط وأنه بتار > 
سبتمير سئة 14800 اتفق الطرفان على أن يقوم 
المدعيان ببدم الخائط واعادتها بالبناء من نجديد 
وان يتحمل المدعيان بثلثاى المصاريف والمدعى 
عليه بالثلك وأن المدعيين قاما بما اتفقا عليه 
وتكلفت المبانى 11ر5موم قرشا صاغا بموجب 
كشف موقع عليه من المقاول فهما يطلبان 
الحم بالزام المدعى عليه بأن يدفع لما مبلغ 
قرشا ش 

« وحيث أن المدعى عليه بدوره رفعدعوى 
فرعية بمبلغ 1.٠‏ قرش قبل المدعيين 

وا أن حضرة ال معان اليه قدم تقريراً من 
عبدالكريم عويساقدى قو لابأنه مك بينه و بين 
خصو مهو طلباعتتادتقريره المقدممنه على أساس 
الورقة المقدمة فى الآوراق وبتعين البحث أولا 
فما إذا كانت الورقة المؤرخة 85-11-11وا 
هى مشارطة تحكم أم لا 

د وحيثان الادة ؛.لا منقانون المرافعات 


اا مما 


نصت عل أنه يحب ايضاح موضوع المنازعة 
بالتصريح في مشارطة التحكم أو فى أثناء المرافعة 
ولو كان المحكمون مفوضين بالملم وإلا كان 
العمل لاغياً ونصت المادة .7 منهذا القانون 
على أنه لايحوز التفويض للبحكدين بالصلح ولا 
محم عنبم بهذه الصفة إلا إذاكان عددهم وترأ 
وكانوا مذكورين باممائهم فى المشارطة المتضمنة 
لذاك التفويض أو فى عقد سابق عليها وظاهر 
من مقابلة هذه المادة بالمادة ج.7؟ أن المحكمين 
توعان إما محكمون مفوض لم الصلح أو انح 
منهم بهذه الصفة وإما محكمون مفوضون فقط 
ف الحم واشتراط عدم استثنافهو المأ خوذاطلاقا 
من هذه المواد ان احم شخص ارآضاه طرفان 
إما لاجراء الصلح بينبما أو للحكم بينيما على 
شريطة عدم استئناف حكمه ومناط البحث هنا 
هوموقف عبدالكرممعويس افندىفان خرجت 
مأموريته أولم تتفق مع هذا النص فانه لامكن 
أصلا اعتباره حك بالمعنى القانوتق 

ه وحيث ان الورقة السابق الاثمارة اليا 
موقع عليها مر و كيل المدعيين والمدعىعايه 
ومفادها انه قد ثم الاتفاق بين طرف المخصوم 
على تحكم عبد الكرم عويس المقاول لتقدير 
الريع ( كذا ) وقبل الطرفان ان يكون تقديزه 
نبائيً 

« وححيث أن هذه الورقة في مجموعها لايمكن 
أعتارها مشارطة تحكم بالمحتى الصحيح المفهوم 
قانونا ء ذلك ل نالطرفين »فبما قدأحلا أ نفسبما 
من التقيد بما جاء ف المادتين 0/1 وه8/امرافعات 
وما بعدها والاه من هذا أن أحدا منبهما كان 
يتصور أن يكون القرار الذى يصدره هذا الحم 
حم بالمعنىالقانوتق فهم ما زالوا جميعاعل اعتقاد 
أن القاضى هو الذى سيحكم فى الدعوى 


العدد الثالث ‏ السئة العشيرون 


ووحث ان المادة موسيا مراقعمات تنصعل 
ان احكام المحكمين ولو التجبيزية تقدم بمعرقتهم 
أو بمعرفة أحدهم إلى قل كتاب الى كمةالتى كان 
يازم رقم المنازعة الها وتصير واجبة التنفيذ 
بأمر من قاضى المواد الإرئية أو هن رئيس 
امحمكمة الابتدائة وهذه المادة صرحةفى أن 
مأمورية القاضى انما هى وضع الصيغة التتفيذية 
على ما حم بذ الحكم فهل هذا ماقصده المتعاقدان 
حقا ؟ الظاهر النق . فان الاجراءات التى سارت 
الدعوى مقتضاها والسيرالذى أخذته لايدل أبداً 
عل أن يتخل القاضى عن <قّه فى الفصل فى 
الدعوى أعتاداً على التقرير الذى قدمه 
عبدالكر م اندىعو يسو يقطع.ى أنمأمورية 
القاضى فى حالة التحكى هى مأمورية شكلية تنتهى 
بوضع الصيغة التنفيقية على ما يحكم به حك وما 
برأه كثير من الحم من أن عدم تقدم حم 
المحكمين إلى قم الكتاب فى ظرف ثلاثة أيام 
من تاريخ صدوره طبقا للمادة م«م##؟ مرافعات 


لايحمل هذا الحم باطلا ( ا-تتتاف ؟ ابر بل أ 


سنة 117و مجموعة رسمية 4( ص #9( 
واستتناف وم مارس سنة م10 محاماة م 
ص. عم واستئناف ؟ ؤراير سنة بمو ل محاماة 
سنة بم ص بم ) كل هذه الاحكام سارت على 


اعتبار أنعمل القاضى فى مثل هذهالمسألةبالذات | 


انما هر عمل يقتضيه اللامر القضالى بتافيذمائص 
عليه فى المشارطة طبعا أمر لم يدر تخلد طرفى 
اليم 

وامحكمة تمخرج من هذا إلى أن مأمورية 
عبد الكريم عويس افتدى لم تكن تحكما بالمعنى 
القانوتق بل هو خبير ارتضاه الطرفان ولكنه لم 
ملف العين لآن مير المدعيين بالدعوى كأن 
خاطناً ول ينقبه سواهم 


ذفن 


الوضع القانوق الذى يحب تحريه بدقة ولايسع 
المحكمة على اعتبار أن هذا الخبير لى حاف اليمين 
أن تاعذ بأقزالة 

دو وحيث أن الحكمة ترى ندب خبيد فى 
المباتى إلى آخره 

ر قضية عبداللف عبدالقادر وآخر ضد الاستاذ 
مرقص اسكندر الحامى رقم ؤوبإه سنة غنو؟ رئاسة حضرة 
القاضى اد عبداله ) 


15 
محكة السيدة زينب الجرئية 
م مايو منة وو( 
يمارة . أحوال حجمارية . القواعد القانونة الواجب 
تطيقها . تناقض بين القانون التجارى والقانون المدنى ٠‏ 
تطبيق العرف التجارى . عةود بع «آساسلة ٠‏ أم التواعد 
فى لواتم الاسواق التجارية 

الميادىء القاثونية 
أ - من المادىء المقررة عليا وقضاء 
أن القواعد القانونية الواجب تطبيقبا 
والسير على هداها ف الادوال التجارية 
هى (0) مانص عليه القانون التجارى 
ومائلاه من الفوانين المتممة والمعدلة له 


عليه القأنون المدى 
ب من المبادىء المقررة أيضاً انه فى 
حالة التناقض بين القانون التجارىوالقانون 


المدى فالعرف التجارى هو الواجب تطبرمه 
:مادام ذلك العرف لا يتنافى مع الآمن 
والنظام العام 


م أن هناك عرفائجاريا قضىبوجود 
عقود بيع تبجارية تسمى بالبيوع المتنقلة أو 


إلى ضرورة استقراء | المتسلسلة ممؤنا عدم 5عامع/ والتىيمقتضاها 


4 
يكورت تسليم المبيع فيها بطر يقة خاصة 
وبعمليات تجارية متعددة وسريعة ممع 
الاقتصاد فى مصاريف التسليم ونفقات 
الشسحن فيسل البائع ويسمى (سعمي:1) عقد 
البيع مصحوبأ بالتسليم للشارى منه الذى 
يسمى ( ءرواوعقل) وهذا الآخير يبيعذلك 
العقد بطريقة التظبير أمع لع 055ل رع" ون 
وهكذا وهذا الأخيريسى ععأقملهتامععمم 
؛ - من القواعد الى قضى العرف 
التجارى بوجودها وتنظيمها فى اواتح 
الأسواق التجارية الخاضة المعروفة يأل 
وعوريرو8 ما يأتى : 

١‏ لكل بائع حق المطالبة بالئن من 
المشترى الماشر له الذى له الحق من جبة 
أخرى مطاليته بالتسليي . وقد جرى العف 
ان طالب البائع الأول المشسترى الآخير 
علتقصدمائمعءة عا بالفن ولا يلجا لمطالبة 
المششترى المباشر له إلا إذاكان هذا الأاخير 
متنعاً عن السداد 

ب - لا يوز للبائع أنيقاضىمشتريا 
ل يتعاقد معه 

<- ليس للمشترى أن يدفع ‏ كثر 
من القيمة الثى اشترى بها وبالعكس من ذلك 
ليس للبائع أن يقبض من الهّن أ كثر من 
القيمة التى باع مما وهذه الحالةخاصة فماإذا 

غير الدّن فى الفترة بين البيع والاستلام 
المي 


دمن حيث أنأساسدعوى المدعية هو عقد 


العدد الثالك - السئنة العشروث 


الاتفاق الحاصل فى 15 دلسمس سستة برمه 
والذى عقتضاه باع المدعى عليه للمدعى 
عليه الثاتى عدد . .م جوال أرز (ماركةلاشين) 
وزن ١٠م‏ أقة الجوال الواحد ‏ تلم مخطة 
حانوت بأى الشقوق . بسعر مم قرشًا للجوال 
وقد التزم البائع بشحن تلك البضاعة وارسال 
البوالص عحولة على المشترى بعد خصم ٠‏ ١قرشاً‏ 
عن كل جوال ءن مبلغ العربون الذى استليهمن 
المشترى وقدره ه؛ ج بمعدل عدد ١١٠١‏ جوال 
كل خمسة أنام ابتداء من ٠؟‏ ديسمير سنة ماو 
وإلا فيازم البائع المذ كور بدفم مبلغ . اقروش 
عر كل جوال بصفة تعويض مع رد مبلغ 
العربون وإذا تأخر المشترى عن الاستلام يام 
بدفع مسبلغ ٠‏ قروش عن كل جسوال 
ومخصم ذلك من مبلغ العربون المدفوع منه 

د ومن حيث أنه بتاريخ ١‏ يناير سنة مه 
باع المدعى عليه الثانى ( ال ك.ترى ) للمدعية 
كمية الآرز الموضحة آنفا وهذا البيع الثاق 
أثبتت العبارات المقيدة له فى نهاية نفس ورقة 
البيع الآول الاؤرخة ؟١‏ ديسمير سنة م19١‏ 
وهذه العيارات ص الآنية : 

«وعنا تسلم الكبية الموضحة عاليه لآمراء 
حنين صاحة البقالة الملوكية الكيرى بيدان 
الفلى مرة +ه بمصر الذى حل علنا فى الدفع 
والاستلام وتنفيذ هذا العقد والقيمة وصلتنا 
نقداً بدون مسئؤلية علينا ( الامضاء يوسف 
سدره حنين ) مصر /ا]ينايرسنة وسو ١‏ 

« ومن حيث أن الذى تم بعدذلكانالمدعى 
عليه الأول لم يقم بتتفيذ ما تعبد به للمدعى عليه 
الثنى المتعاقد معه وقرر انه على مصادفة من 
بعض العملاء ان اللاخير يريد العدول عزن 


العدد الثالك - السنة العشرون 


امون 


200 


تنفيذ صففة البيع لعدم وجود نعود لديه ولذلك ٍ 1005511111 0016 أو بطريق الاستبدال 


أرسل اليه برقبة «ؤرخة .م ب ١8‏ إرم| 
مخطره فيها بالحضور لدفع جميع المْن وانه على 
استعداد لشحن اللارز المبيسع وبتاريخ ١8‏ يتاير 
سنة حو أى فى اليوم التالى لتاريخ البيع الثانى 
أرسل المدعى عليه الثاتى للمدعى عليه اللاول 
خطابا يطلب منه تنفيذ عقد البيع الأول مع 
اخطاره بأنه باع كمية الآرز الميعة نحلات 
المدعية . والتنبيه عليه لشحنها نحلات الأآخيرة - 
اعترف المدعى عليه الاول بوصول ذلكالخطاب 
اليه و بتارييخ ١‏ ينابر سنة و« رد عل المدعى 
عليه الثان بضرورة حضوره الحطة حانوت 
واستلام الآرز المبيع بعد دقع نه بالكامل . 
و بتاريخ ؟ يناير سنة .6و أخطره بأنهءاضطر 
لبيعة على حسابه واحتفظ لنفسه تق المطالية 
بفرق الأُن إلنى قيده على حساءه 

دوهن حيث أن المدعية ‏ ازاء ماتقدم 535 
رفعت الدعوى الخالية علىالمدعى علهما تطالهما 
متضامنين يدفع مبلغ العريون المدفوع وقدره 
5 ج وكذا مبلغ التعويض وهو .ماج عبلى 
أساس مبلغ ٠١‏ قروش عن كل جوال أرز 
من الثلعابة جوالا المبيعة . ومجموع ذلك الطلب 
هلاج والفوائد باعتبارها > 
المطالبة الرسعية . 

« ومن حيث أن المدعى عليه الأول تجاهل 
البايعة الثانية الحاصلة من المدعى عله الثاتى 
للمدعية ودفع ببطلانها إذ أن عقد البيع المؤرخ 
4 ديسمير سسنة ١9888‏ ليس من الاوراق 
التجار رةالقابلةالتحويل ع1 وأع 211 
فضلا عن كونه غير قابل لتحويل أو تغيير 
ذلك العقد الأول سواء بطريق التظبير 


0 من تاريخ 


ممتتومم عدم أذ أنه ٍ يكن طرظ فى مشارطة 
البيع الثانى الحاصل فى 1١0‏ يناير ستة و4 

«ومن حيث ان #مل هذا الدفع تقدم صمة 
التحويل هو أن المدعى عليه الأول يتجاهل عقد 
البيع التانى المذ كور ويتكر كل علاقة لهبالمدعية 

و ومن حيث أنه للفصل فى هذا الدفع يحب 
الرجوع إلى ماهية عقد البيع الآول المؤرخ 
4 ديسمير سئة مم4 الصادر من ا لدعى عليه 
الأول للمدى عليه الثاتى وماهية المايعة الثائية 
التى صدرت من هذا الآخير للمدعية وقوع 
هاتين المشارطتين وقيمتهما القأنونية 

« ومن حيث ان لانزاع بين الخصوم فى 
أنهم جميعاً من التجار . وأرف عقدى البييع 
المذكورين هما من العقود التجارية 

وومن حيث انه من المبادىء المقررة علماً 
وقضاء أن القواعد القانونية الواجب تطبيقبا 
والسير ع لهداها فى الاحوالالتجاريةهىالانرة : 

(أولا ) مانص عليه القانون التجارى 
وماتلاه مر._. القوانين المتممة والمعدلة له 
© عل عله0ه عا 

( ثانيا) مافص عليه العرف التجارى 
01111 011 5ع11538 5ع.آ 

( ثالثا) مانص عله القانونل المدقى 
األاك علهك عآ 

دوهن حيث إنه من تلك المبادىء المقررة 
أيضاً انه فى حالة التناقض بين القانون التجارى 
والقانون المدى فالعرف التجارى هو ألواجب 
تطبيقه طالما ان ذلك العرف لا يتتافى مع الآ.ن 
والنظام العام . 

دو ومن حيث أنه بالنسبة للحقد التجارى 


ا 


المقدم هذه الدعورى ال أؤرخ 15 دلسعير 
دنة مهو وما أثيت فى نهايته من العبارات البّى 
تقيك البيع الثانى والأؤرخة :1 نابر سنة و؟و 

فلا نزاع فى ان هذا العقد وما اشتمل عليه هو 
عقد جم تجارى ( عاق عسصمرمفى فامعيد ) 
فبو غير قابل للتدويل المنصوص عنه قانونا 
للستداتالتجارية زعممعمصمء عل 5اء1أع ) 
إلا أن هناك عرفا تجاريا قضى يوجود عقود بيع 
تجحارية تسمى بالببوع المتتقلة أو التسلسلة 
( عمفناة عدم عامع/ا) والبى مقتضاها يكون 
قسلم المبيع فيها بطريقة خاصة ويعمليات تجارية 
متعددة وسريعة مع الاقتصاد ف مصار يف التسلم 
ونفقات الشحن فيسام البائع ‏ و يسمى (ردعمن11) 
عقد الببع مصحو يأ بالتسليم للشارى منه ‏ الذى 
يسمى ( ونهادعائ ) وهذا الآخير ببيع ذلك 
العقدا لأخر بطر يقةالتظبير (؛ برعي عووه مه :دم) 
وهكذا وهذا الآخير يسمى (عمزهمدهناممء6: ) 

« ومنحيث انعقدالبيع السالف الذكروالمقدم 
ف هده الذعرزى هومن قبل ناك البزعات 
التجارية المتتقلة ( ع6ناة عدم ماوعلا ) 
ويجوز فها للاشترى ( وهو المدعى عليه الثانى فى 
هذه الدعوى ) نيع ما تضمنه ذلك العقد وهو 
م جوال أرز وهن ثم تكون عملية 
البيع التى اجراها للمدعية على ذات ورقة التعاقد 
عماية صصحة ‏ يقرها العرف التجارى 


والقانفون 


عاد و. 


« ومن حيث أنه بذلك يكون ما دفع به 
المدعى عليه الأول مناعتبار البيع الثانى المذكور 
بجحرد تحويل ‏ هو فى غير محله وبتعين رفضه 
قانونا 


« ومن حيت انه متى تبين ذلك يتعين الآن 


العدد الثالك 


0 


السئة العشرون 


البحث فى القواعد اللأساسية الوأجب تطبيقها فى 
مثل هذه الخالاات 
د ومن حيث أنه من أم هذه القواعد الى 
قطى العرف التجارى بوجودها وتنظيمبا فى 
لوائم الأسواق التجارية الخاصة المعروفة بال 
0 ) مى: 

1) لكل بائع حق المطالية بالثمن من 
المشترى المباشر له الذى له الحق من جبة أخرى 
مطالبته بالتسليم وقد جرى العرف ان يطالب 
البائم الآ لالمشتر ىالأخيبءمنمم هنا مءءةه ع1 
بالثمن ولا يلجأ لمطالية المشترى المباشر له إلا 
إذا كان هذا الآخير ممتنعا عن السداد 

(ب) لايحوز لبائع ان يقاضى مشتريا لم 
يتعاقد معه 

ره) لس اللترف أويدم اك ين 
القيمة التى اشترى بها وبالعكس من ذلك ليس 
للبائع أن يقبض من الثمن أ كثر من القيمة الى 
باع بها وهذه الحالة خاصة فيا إذا تغيرالثمن 
فى الفترة بين البيع والاس تلام 
5 و81 * النتقمعظ؟ ع8 معد6 - نونز[ ) 

.0) 

د ومن حيث أنه على ضوء نلك القواعد 
لاحق للمدعية ‏ بصفتها مشترية أخيرة في هذه 
الدعوى ‏ فى مقاضاة المدعى عليه الآول .الذى 
لم يتعاقد معها ‏ ومطالبته بتنفيذ أى التزام من 
التزامات عقد البيع الآول بل حقها بالنسبة لما 
دفءته فقط ‏ ثايت لحا قبل المدعى عليه الثانى 
البائع الماشر لما .ومن ثم بتعين الممكم رفض 
دعواها 0 الأول والحك على 
المدعى عليه الثانى بأن يدفع لها مبلغ العربونٍ 
وقدره مغ جنيهأوفوائد هذا المبلغ بواقع 2/.5 


800015 


83550 28م 


| سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى ١5‏ 


العدد التالثك ‏ السنة العثرون 55 


التموزض لمدم احقينها فيه للاسباب التقدة ,| بعارلم ريلك الدخوئ ينا 


دومء حث انه بالنسة للارتاط الْقَأنه ١‏ 1 1 1 
ومن حي اله به للاري و3 ؟ ) أن رفع المدعى بالحقالمدى الجنحة 
بين المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثانى 1 

فالثابت ان هذا الآخير لم يوجه قيل الأول طليا | مبأشرة بطلبااتعو يضعن يمين حاسمة ادعى 


مابل قصر دفاعه كا هو شت فى محضر الجلسة انها كاذبة وأداها خصمه فما سبق فى دعوى 


عل طليه اخراجه من الدعوى . فلا يسع هذه 
المحكمة أن تتعرض بعد ذلك للنزاع القاكم بينة 
وبين المدعى عليه الآول بالنسسبة لعقد البيعالخرر 
بينهما بتاريخ ١.‏ ديسمير سنة م19١‏ 

( قضية افردويت حين وحضر عنها الاستاة جورجى 
دائال ضد مصطفى افندى لاشين وآخر رقم 9415 سنئة 
ذموا رئاسة حضرة القاضى مهد صدق ) 


٠] 
محكمة الدلنجات الجزئية‎ 


9 كتوير سنة ومو١‏ 
دعوى عمومية . تحر يكبا ٠.‏ حلف بعين حاحمة كذيا 8 


الميادىء القا نو نية 

١‏ ) ان منالمبادىء المسلم بها أنتحريك 
الدعوىالعمومية بالطريق المباشر و بواسطة 
المدعى المدنى تحر يكا صميحايحب أن يكون 
مقبولا شكلا بأجراءات صحيحة وأن يكون 
المدعى المدتى ذا صفة فيها وأن لايكون قد 
سقط حقه فى رفع الدعوى فاذا رفعت 
الدعوىهكذا ذانه يترتب عل هذا التحريك 
الصحييم اتصال القضاءالجنائى بالدعوىالمدنية 
سمواء طلبت النيابة توقيعالعقوبة أم لم تطلب 
ويكونالنيايةوحدها حق السير فى الدعوى 
العمومية . وقد لاتطلب هذا الطلب وقد 
تفوض الرأى كلهذا والمحكمة غير مقيدة 


مدنية ( المادة ١.مع‏ ) تحريك الدعوى 
العمومية بالطريق المباشر هذه الكيفية ماهو 
الا مظبر من مظاهر سقوط حق المدعى 
المدنى فى تحريك الدعوى العمومية لان 
توجيه المين الماسمة من المدعى المدق إلى 
خصده صلم وتنازل ‏ وتحريك الدعوى 
العسومية عل الوجه السابق ييانه تحريك 
خاطىء فاذا لم تطلب النبابة توقيع العقو بة 
فالأ واضح من أن الدعوى العمومية 
لامكن أن تنفصل وتستقل عن الدعوى 
المدنية ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى 
المدنية وبالتالل عدم امكان تحريك الدعوى 
العمومية بهذه الكيفية ‏ أما إذا طلبت 
النيابة توقبع العقوبةبالرغم منهذا التحريك 
الخاط.فالدعوى العمو مية تتح رك و تستقيم 
بذاتها فى طريقها غير تابعة الدعوى المدنية 
امم ذلك على شرط أن تطلب النياية طلباتها 
قيل أبداء الدفم من المدعى المدن لعسلدم 
قبول الدعورى 

م ) من المجمع عليه أن النيابة لما أن 
ترفع الدعوى الجنائية من تاقاء نفسها على 
المنهم بتهمة الحلف كذبا ولكن إذا رفعت 


لسن 


الدعوى العمومية بم ذه التهمة فلا يستطيع 
المدعى الدنى أن يدخل خصم فى الدعوى 
الجنائية ليطالب بتعو يض ماعن بمين ساسمة 
ادعى كذما وسيق توجهها منه إلى خصمه 
بل ولس الآامى مقصورا على منع المدعى 
المدنى من الادعاء مدنيا اذا اتخذت النيابة 
اجراءاتها بطريق أصلل بل بمند المنع إلمرفعم 
أى دعوى بالتعو يض حتى ولو حكم نبائيا 
بالعقوبة على كذب العين الجامعة 
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د حيشان المدعى المدسبق أنرفعالدعوى 
المدنية م#. » سنة ,م47١1‏ مدلى الدلنجات ضد 
معزوزة جاد الله الصباغ يطلبإازامها بأن تدفع 
من تركنة مورثها مبلغ ٠١‏ قرشاً قيمةالابجار 
المتأخر على مورما المذكور بضمانة وقضامن 
كل من ناجى جاد اللهالصباغ وابراهم أبو العينين 
الصباغ ( المتهمين فى دعوى الجنحة المباشرة 
الحالية ) ووجه لمها المدعى الهين الجاسعة غير 
أنهما لم يضمنا المورث المذكور فى سدادالاتجار 
فحلفيا كل منهما “م حك فى الدعوى المدنية 
بتاريخ م يونيه سنة مع ١‏ بالزام معزوزة جاد 
الله الصباغ بقيمة الاجار وبرفض الدعوى ضد 
المدعى علهما الآخرين 
«وحث أنه بعد الحكم فى الدعوى المدنية 

المذكورة قدم عبد الملك ميخائيل شكوى للنياءة 
يتاريخ 1 دونه سئة رمو ؤ (الشكوى الادارية 
م١‏ ؤ سنة مو ١‏ إدارى الدلنجات ) ذكرفيها 
أن المهمين حلهًا بمينا كاذية واستشيد الشاى 
بكل من حسسين مصط اليناومصطئ عبد الجواد 
وبسؤال أولهما قزر أن المشى فى حقبما سبق 


العدد الثالك - السنة العشرون 


أن ضمنا شفوياً المستأجر الأصل قبل وفاته فى 
سداد مبلغ قرشا ( عن مبلغ يزيد قيمته 
عن عشرة جذدبات وعن إئيات ضمان وتضامن 
فى دعوى إيجار ) وقرر مصطق عي.د الجواد 
الشاهد الثانى أنالمشى فحقبما طليامن الشاى 
عدم الشكوى وأنهما مستعدان لسداد مبلغ 
ال.ه+1 قرشاً نيابة عن المدين ول كن النيابة لم 
تأخذ هذه الشكوى وحفظتها إداريا بتاريخ 
اام ورواء. 

دوحيث انالمدعى المدنى رفع الدعوى الحالية 
المباشرة ضدالمتهمين بتأريخ 4و 4 ومو( 
طالبا تعويضا قدرة ١ب‏ جتم,امصربالآنالمهمين 
حلما ينا كاذبة إذ ناله ضرر من الحنث بالدين 
وأنه ١‏ يؤجر إلى مورثالمدعى علها فىالدعوى 
المدنية السابقة إلا بضمانة المهمين 

د وحيث أنالحاضر عن المهمين دفع الدعوى 
المباشرة بعدم قبولها لآنه لايجوز للبدعى المدق 
تيك الدعوى الجنائية يرفعها مباشرة لطلب 
التعويض عن انث فى يمن حاسعة سبق توجهبامن 
المدعى لنصومهإذلانجو زيمن طلب المين الخاسمة أن 
رجع عنها إذا قرر أو أظبر خصمه استعداده 
لحلفما وأنه دا رفعت النيابة الدعوى الجنائية 
عل الحانث لايقيلالمدعىالمدتى خصمافى الدعوى 
سواء أثناء رفعبا من الثيابة أو بعد الحكم فيها 
تهائياً بالعقوبة ومن باب أولى لايمكن نحريك 
الدع وى الجتائية ترفعه جنحة هياثيرة ليشت 
كذب المين ش 

« وحيث أن الفصل فى هذه الدعوى يقتطضى 
معه أليحث 

أولا : -- فما هومترتب عل تحريكالدعوى 
العمومية بالطريق المباشر تحريكا حميحا 


العددالثالك_ السنة العشرون 


ثانياً  :‏ فها يترتب عل اعتباران التحريك 
بطريق الجنحة المباشرة بطلب التعويض عن 
كذب بين حاسمة هو تحر يكخاطىء غير مقبول 
فى حالتين ( الآولى ) إذا طلبت النيابة توقيع 
العقوبة بالرغم من هذا التحريك الغير مقبول 
ومتّى حصل ذللك ( والحالة الثانية ) إذا لم تطلب 
توقيع العقوبة 

ثالث فيا إذا كان للنيابة بمفردها حق 
السير فى اتذاذ الاجراءات الجنائية ضد الخحانك 
فى بينه وفما إذا كان للبدعى المدنى إذا فرض أن 
حم بتوقيع العقوبة على الخانشف بمينه نهائيا بعد 
اتخاذ النيابةممفردها اجراءاتها انيرجم بتعويض 
على الحالف كذبا أم لا 

غى عريك الم عرئ, الهىي 

دووحيث أن من المبادى, المسلم مها ابتداء ان 
ريك الدعوى العمومية بالطريق الملاششر 
وبواسطة المدعى المدتى يحب أن يكون مقبولا 
شكلا باجراءات صحيحة وأن يكون المدعى المدنى 
ذى صفة فها ( حم النقض فى .و؟ وشير سنة 
ال ." رقم و ص 1١‏ ) وانلايكون قد 
سقط حق المدعى المدنى فى رفع الدعوى فاذا 
رفعت إذن صححة شكلا ومقبولة موضوعا فانه 
ينبنى على هذا التحريك الصحيم اتصال سلطة 
القضاء الجنانى بالدعوى المدنية وسواء طليت 
الثيابة توقيع العقوبة أو لم تطلبه ويكون للنيابة 
وحدها حق السير فى إلدعوى العمومية وقد 
لاتطلب هذا الطلب وقد تفوض الرأى وكلهذا 
والمحكمة غير مقيدة بطلبات النيابة ولا بتنازل 
المدعى بالحق المدتى ما دام تحريك الدعوى 
صحيحا (يراجع بهذا المعنى كتا بالموسوعةالجنائية 
في الدعوى العمومية بندى ه5١‏ و5١‏ وقرار 


1 


لجنة المراقية و" يناير سنة 19.8 وحكم النقض 
م أغسطس سنة ١9515‏ م إل عدد >م 
والنقض ١١‏ يونهسنة ١م4١‏ فى الدعوى 
رقم 9 السنة ١‏ قضائية كتاب الاستاذ القللى 
عدرسة الحقوق في تحقيق الجنايات طعة سنة 
لوعو ا معوو ص مع وعحكة النقض ١‏ 
أبريل سنة ١419‏ الجموعة الرسمية يمرة «؟ ص 
19 جأارو جزء ١‏ ص 169 وفستان هيل 
جزء 1ن18ه) 

عى فريك الرعرى العم رمي 2 مانا 
بالطريى, اللياشس 

ه وحيث أنه إذا كانت الدعوى العموهية قد 
حركت بالطريق المباشر تحريكا خاطنا إما انما 
غير مقبولة شكلا أو رفعبا من غير ذى صفةأو 
لسقوط حقالمدعىالمدلى فما سبق بحثه فانه يحب 
افتراض فرضين الفرض الآول هو ان الدعوى 
العمومية تحركت تحريكا خاطنا ولم تطلب النيابة 
طلبات مافى الجلسة (ك فى هذه الدعوى )الحالية 
وكا هو ظاعر فى محاضر الجلسات والفرض 
الثانى هو ان الجئحة المباشرة رفعت بطريق غير 
مقبول وطلبت النيابة توقيع العقوبة إما فيل 
الدفع بعدم قبول الدعوى وأمأ بعد الدفع لعدم 


القبول 


«وحث أن رفع المدعى بالحق المدقى الجنحة 
المباشرة بطلب التعويض عن يمين حاسمه ادعى: 
انها كاذبة واداهاخصمه فماسبق فى دعوىمدنية ‏ 
تحريك الدعوى العمومية بالطريق المباشرة مهذه 
الكفة ماهر الا فظين من مظاهر سو فل حبق 
المدعى المدنى فى تحرريك الدعوى العمومية لان 
تو جيه أليمين الجاسية من المدعى المدتى الى -خصمه 
صلح وتنازل غن الظلب المدتى التجأ فيه طالب 
أليمين الى ذمة خصمه ولا يلتفت بعد ذلك الى 


5 


البحث قيمن هو صا حب المق. وقد ا باألادة 


وم؟ مد أن التكليف باليمينالهاسمة يؤخذهنه 
أنطالها ترك حقه فبماعداها م نأو جه الاثبات 
سواء أكانالخلفصدةا أم كذبا و لامكنللمدعى 
المدتى أن يدعى بعد ذإك تعويضا ما بطريق 
تحريك الجتحة المباشرة ( يراجع بهذا المعنى حم 
النتقض في ١‏ إبريل سنة ١519‏ المجموعة 
بلرسمية لام ص وم واستثناف اسيوط فى 
الجموعه الرسمية س ياص هم وحم النقض 
* أوفيرسنة 1914م /ا؟ عدد 74 والموسوعة 
الجنائية بند به فى الكلام عل الدعوى العمومية 
لجندى بك عيد املك وجارو جزء ١‏ ن ه1١‏ 
وأبوهيقك بك بند. 1و فىكتابالمرافعات) 

د وحيث أنه لاجدال ولاشك فى ان دعوى 
الجنحة المماشرة اذا حركت بطريق المدعى المدتى 
تحريكا خاطنا على الوجه السابق بيانه وم تطلب 
النيابة طليات ما بتوقيع العقوبة فالآمر واضح 
من أن الدعوىالعمو مي ةلا كن أن تنفصل وتستقل 
عن الدعوى المدنية وبتعين الحم بعدم قول 
الدعوى المدنية وبالتالمعدمامكان > ري كالدعوى 
العمودية .هذه الكيفية واما اذا لم تكن الدعوى 
المباشرةقد رفت صحيحة شكلا بأن رفستوهى 
غير مقبولة أو كان حو المدعىالمدنى قد سقط قبل 
تحريكبا م فى حالة طلب التعويض عن كذب 
أليمين الحاسمة فبل طلبات التيابه ترك الدعوى 
الجنائية وتستقل با مع هذا النحريك الخاطى.ء 
رأى بض الشراح أن طلبات الثيابه لاتحرك 
الدعوى العمومية مادام الآساس فى تحر يكبا غير 
مقبول حتى ولو طلبت النيابة السير فى الدعوى 
( يراجع بهذا المعنى كتاب الاستاذ زى بك 
العرانى فى شرح قانون تحقيق الجنابات ص,ر> 
وجارو جزء أول ص١‏ عم طبع 19177 


العددالثالك_ السئةالعشروت 


وو صم؛ ) الا أن محكدة اانقض فى حم 
لا منشور مستةرعليهبالمجموعة الرسمية س .م 
رقم ه اصدرت حكا جاء به أنه من المتفق عليه 
علا وعملا انه عند تريك الدعوى العمومية 
بمعرقة المدعى المدنى لا تكون الدعوى المدنية 
الماشرة مقبولة الا اذا كانت مرفوعة من ذى 
صفة أو كانت مقبولة غير انه من الملم به ان 
الثنابة اذا انضمت فى طلباتها الى المدعى المدتى 
قبل الدقم بعدم قبول الدعوىالمدنيةفان الدعوى 
العمومية تتحرك وتستقم بذاتها فى طريقبا غير 
تابعة للدعوى المدنية ‏ وفى الدعوى الحالية لم 
تطلب النيابة حتى الآن السير فى الدعرى 
الجنائية قبل أبداء الدفع بعدم قبول الذعوى 
المماشرة فاذن لا محل لآثارة البحث فى ان 
لنيابة تستقل بالدعوىالجنائية ولوتحركت الدعوى 
العمومية بطريق خاطى” أو بواسطة الطريق 
المياشر ( يراجع ماذكر هذا المعنى فى الموسوعة 
الجنائية بند جره ؤ الموسوعة الجنائة لجندى بك 
عيد الملك عن الدعوى العمومية) 


هل لانيابة الحمومية كقردهأ حدق السير 
فى اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد الحانث فى مين 


د وحيث أنه من المجمع عليه أن النيابة لما 
ان ترفم الدعوى الجنائية من تلقاء نفسها على 
امتهم بتهعة الحلف كذيا بناء على شحكوى من 
صاحب الشأن لانه أحد افراد الحيئة الاجتاعية 
من لحم طلب توقيع العقوبة ولكن إذا رفعت 
الدعرى العمومية ببذه التهمة فلا يستطيع المدعى 
المدتى أرى يدخل خصما فى الدعوى الجنائية 
ليطالب بتعويض ما ( يراجع بهذا المدنى كتاب 
أنى هيف بك فى المرافعات بند 1٠١‏ واحمد يك 
أمين ص هه شرح قانون العقوبات وتعليقات 


العدد الثالك ‏ السنة العشرون 


م 


جارسون على المأدة 75 وفى رقم :7 و ه؟ 
والمجموعة الرسمية 1.9 رقم وبا والحقوق ال 
ب صلاة! وص 8١9‏ وكتاب الاستاذ القللى 
تحقيق الجنايات ص مم4 ورسالة الاثيات اشأت 
بك بند 414 ) بل وليس الام قاصرا على منع 
المدعى المدتى من الادعاء مدنيا إذا اتخذتالتيابة 
اجراءاتها بطريق أصلى بل عتد المنع إلى رفعأى 
دعوى بالتعويض حتى ولو حكم نهائياً بالعقوية 
على كذب اليمين الماسمة ( أبو هيف بك بند 
٠‏ فى كتاب المرافعات ) 


« وحيث أنه مى الضح ذلك ترى الحكمة ان 
لاحق للمدعى بالق المدى فى الدعوى الحالية قَْ 
تحريك دعواه العمومية بالكيفية السابق بيانها 
وبتعين عدم قيول تحريك دعواه المدنية وبالتالى 
عدم قبول تحريك الدحوى العموعية لآن انيابة 
0 تستقل بالدعوى الاخيرة قبل ابداء أى دفع 
بعدم قبول الدعوى المدنية والواقع. ان النيابة 
ماكانت تستطيع ابداء طلبات عن كذب اليمين 
الماسمة بعد ان حفظت هى شكوى المدعى المدتى 
اداريا عن كذب اليمين الحاسمة بطريق الحفظ 
الادارىق ١988/8/1‏ إذلم يشيتفا بطريق 
قطعى ان المتهمين كاذبان وبعد أن خاز قرار 
الحفظ قوة أشى اكوم فيه لمضى المدةالقانونية 
عليه وعدم وجود أدلة جد بدة عل كذب اليمين 
وأما ما شبد به الشاهدان السابق بيان اقوالهما 
ققد وردت اقواهما عن موضوع لايصمالاخذ 
فيه بشبادة الشبرد وهو تضامن الأهمين مع 
النتاس 5 مبلغ تزيد قيمته عن عشرة جنهات 
( قضية النيابة وآخر مدع بحق مدنى ضد ناجى جاد الله 
الصباغ وآخر رقم +3 ستة ومو؟ رياسة حضرة القاضى 


عبدالعزيز سليمان وحضور حضرة الاستاذ وى دياب وكيل 
لانيابة ) 


١١ 
محكمة الدلنجات الجرئية‎ 
١و8 كتوير سنة‎ 
غش الأشربة والجواهرواصناف المأكولات ( 40م ع)‎ 
تسودرس القمح وفاد المواد . احرازها‎ 
الممادى, القانونية‎ 
ان اللأشرية والجواهم واصناف‎ (0 
المأكو لات الوارد ذ كرها فى الفقرة الثانية‎ 
من المادة باوعوم عقوبأت سواء أكانت مسيعة‎ 
أممعروضة للببع مع عل الماهم انها مغشوشة‎ 
أو فاسدة أو متعفتة يشترط الحصول الغش‎ 
فيها حدوث تغيير ولو لم يكن ضارا بالصحة‎ 
من شأنه أن يفقد طبيعة الثىء أو يضعفه‎ 
بتغيير الشكل الخارجى بتغطيته وهر أو‎ 
بادخال مواد غريبة أو أى مسحوق آخر‎ 
اوباخراج بعض العناصر المكونة له‎ 
أماتخير البضاعة لقدمها من تلقاء‎ ) « 
نفسباأ أو الحدوث حادث طبيعى جبرى بدون‎ 
إرادة المهم 555 القمح بدون عليه‎ 
وفساد اللأكولات بدون دخل له فى ذلك‎ 
فلا عقاب عليه من وجبة انطباق الجنحة‎ 
م ) ولكن مجرد حيازة المشروبات أو‎ 
اللأكولات والعار والأدوية التالفة أو‎ 
الفاسدة يعتير مخالفة معاقنا عليها.بنص المادة‎ 
عم عقو بات مع وجوب مصادرتها النص‎ 
على المصادرة صراحة بتلك المادة الاخيرة‎ 
الكو‎ 
حيث أن المهع ضبط عنده فى محل بقالته‎ ٠ 
لا هد‎ 


لمان 


العددالثالثك ‏ السنة العشرون 


دقيق تالف وهو يعرضه للبيع وبأخذ عينة منه 
اتضح أن العينة نقية ولكنها لاتصام للاستعمال 
لاحتواها على سوس 

« وحيث أنة بالرجوع إل المادة المطاوب 
تطبيقه! يتضح انها تعاقب )١(‏ عبىالغش في عيار 
الموادالذهبيةوالفضية وفىجنس الاحجار الكريمة 
وفى جنس البضائع بصفة عامة على شرط أن 
تكون قد بيعت فعلا ( ؟ ) على غش الآشرية 
والجواهر والغلة واصناف المأ كولات إذابيعت 
أو عرضت للبيع مع العلم بأنها مغشوشة ( ٠‏ ) 
وعلى غش المشترى فى المقادير المتعامل فها 

ه وحيث انالوصف اراد تطبيقه هوالفقرة 
الثانة من المادة لآن لاالفقرة الأآولى ولا الثالئة 
يمكن انطباقهما فى الدعوىالحالية إذ أنه لمحصل 
بيع حتى تنطبق الفقرة الآولى ولم بحصل غش 
فى المقدار حتّى تنطبق الفقرة الثافية. 

«وحبث انغش الاشربة والجواهرواطئاف 
المأ كرلات الوارد ذكرها فيالفقرة الثانية سوا. 
أكانت مياعة أو معروضة للبيع مع عل المتبم 
انبا منشوشة أو فاسدة أو متعفئة اما يثترط 
لحصول الغش ووقاهء8:وة؛ فيا حدوث 
تغيير بها ولو لم يكن ضارا بالصحة منشأنه أن 
يفقد طبيعة الثىء أو يضعفه بتغبير الشكل 
الخارجى بتغطيته بجوهر أوبادخال موادغريية 
أو أى مسحوق آخر أو بأخراج بعض العناصر 
المكونة له ( تعليقات داللوز على قانون/م مارس 
سئة ووي1 المادة الآولى منه ٠و‏ وما بعدما 
الميادىء الجنائية لجندىبك عبدالملكصس ١مه)‏ 
أى لاغنى عن اضافة عمل مادى الى الثىء المباع 
أو المعروض للبيع :اما تغير البضاعة لقدمبا 


ا ل ا سس 


مىتلقاء نفسها أو لحدوث حادث طبيعى جبرى 
مهأ بدو نإرادة المتوم كتسويس التمح بدو نعليه 
وفساد المأ كولات بدون دخل له فى ذلك فلا 
عقاب عليه من وجمة انطياق الجنحة 

وحيث أنه منجبة أخرعلٍ يشبت عل الهم 
بتسويس القمم المباع فيتعين اذا براءته من تهمة 
الجنحة المنسوبة اليه عملا بنص المادة 11/8 ج 

«ووحيث أنيجرد حيازة المشرو بات او 
المأ كولات والثار والأادوية التالفة أو الفاسدة 
يعتير مخالفة معاقبا عليبا بنص المادة عمم ع 
فترىالحكنة اعتبارالواقعة المعروضة أمامبا مخالفة 
ويتعين مصادرة اللاشاء التالقة عملا بنص المادة 
السالفة فيبا 

( قصية النيابة ضد عبد الله حمد خليل رقم 5# منة 
و9١‏ رئاسة حضرة القاضى عبدالعزيزسايبان وحضورالاستاذ 
ذى داب وكيل النيابة) 


١1 
محكمة شبين الكوم الجرئية‎ 
١و8 مابو سنة‎ 5 
أى اغختصاص انحاكم الاهلية : أ ادارى رجاس عل)‎ 
عدم اختصاصها‎ ٠ أيقافه‎ 
توسيع‎ ٠ لالد تنظيم . صدور مرسوم ياعتهاد خط تنظم‎ 
طريق موجود فعلا . انشا, طريق غير موجود‎ 


الميادىء القانونية 

-١‏ إذا كن خط التنظيم برأد به توسعة 
طريق عبومىمو جود فعلا فان يتجرد صدور 
المرسوم باعتمادمعنم الأهالى من إجراء أعمال 
البناء أو التعلية أو التقويةأو الترمم ف المياى 
الخارجةعنه .و ليس من الضرورى أن يكون 
ع سوم نزع الملكية قد صدر فعلا 


العدد الثالك ‏ السنة العشرون 


إذا كان خط التنظم يرادبه انشاء 
طر يق عموهى غير موجود قعلا قلا ينع 
الأهالى من اجراء اعمال البناء المذكورة آنفا 
إلا عد صدورالمرسوم بنزع ملكية اراضيهم 
لهذه المنفعة العامة 
إن القيد الذى يرتبه مسوم خط 
التنظى فى هذه الحالة ‏ الحالة الثانية على 
حربة الناس فى البناء لايستند إلا إلى المادة 
الباشر ممق القرار: الصادن منوزء الاشغال 
بتاريخ م سبتمير سنة 1886 بشأن تنفيذ 
دكريتو 7 اغسطس سنة وهم١‏ الخاص 
بالتنظم الذى نكل عن الآراضى اللازمة 
لأنشاء الك وارع والذى ليس له سند من 
التشريعإذ أن المادة ومن الدكريتوالذكور 
إما كلفت وزير الأشغال وضع لاتحة لتنفيذ 
احكام هذا الدكريتو ول تخوله سلطة حظر 
ماأباحه الدكريتو 


امكو 

د حيث أن المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
فبا الحم بمنع لعرض المدعى علمهما له فى اقامة 
البناء على قطعةالآارض المماوكة له والمينة الحدود 
والمعال بالعريضة مع قبوله للازالة عقب صدور 
مسوم تزع الملكية ونفاذ الشارع 

« وحيث ان المدعى عليه الأولدفع الدعوى 
بدفعين . . أو لما عدم اختصاص الحا كر بنظرها 
طبقا للمادة ٠١‏ من لائهة ترتيب المحام الاهلية 
بناء على أنه صدر مرسوم بتاريخ ١5‏ يناير سنة 
هو باعهاد خط تنظيم شارع السنباطي من 


ينانا 


مقتضاه دخول الأارض موضوعالنزاع فال منافم 
العامة وانه ليس لاي الأهلية أن تؤول هذا 
اكمس الادارى أو أن توقفه تلفيده .ء و الدفع 
الثاى هو عدم قبول الدعوى بناء على أن قطعة 
الآرض موضوع النزاع قد أصبحت من المنافع 
العامة وأنه ليس للبحا ؟ المذكورة أن تحكم فها 
من حيث الملكية وذلكطيقا للمادة6٠‏ المذكورة 

« وحيث أن نقطة البحث فى هذه القضية 
هى هل +بة الادارة أو بعبارة أدق للبجلس 
امحل أن يمنع المدعى من أقامة بناء على أرض 
خارجة عن خط تنظم صدر باعتّاده مسوم 
ملك ولمايصدربعد مسوم يتزع مالكية الاراضى 
اللازمة لتنفيذه أم لا 

٠‏ وحيث أن الاك اختافت أحكامها بادىء 
ذى لله فى ذلك . . إلا أنها اتبت أخيراً إلى 
الرأى القائل بأنه إذا كان خط التنظيم يراد به 
توسعة طريق عمومى موجود فعلا فأن يجرد 
صدور المرسوم باعتهاده بمنع الأهالى من إجراء 
أعمال البثاء أو التعلية أو التقوية أو لتريم فى 
فى الماتى الخارجة عنه طيقاً للمادئين ١‏ و ١/1١‏ 
من الدكريتو الصادر تاريخ +م أغسطس سنة 
مم ذلك لآن المادة اللاولى نصت عل حظر 
أعمال البناء الواردة مها ه على جانى الطريق 
العمومية » .دون رخصة ‏ أى أن هناك 
طريقا عدومية موجودة فعلا والفقرة اللأولىمن 
المادة ١١‏ نصت عل أن اجراءهذالأعمال بدون 
رخصة ١‏ خارجا عن خط التنظى » يستوجب 
العقاب ‏ أى أنه يكن فى حالة وجود طريق 
عمومية أن يكون هناك خط تنظم معتمدو ليس 
من الضرورى أن يكون مرسوم تزع الملكية 
قد صدر فعلا . . أما إذا كان خط التنظيم يراد 
به انشاء طريق عموهي غير موجود فعلا فلا يمنم 


تنا 


الأهالى من إجراء أعمال البناء المذكورة [ نف 
إلا بعد صدور [أرسوم بنتزع ملكية أراضيهم 
لزه التفعة العامة - ذلك لآن الميدالذى برتيه 
مرسوم خط التنظيم فى هذه الحالةعلىحريةالناس 
فى البناء لايستند إلا إلىالمادة العاشرة من القرار 
الصادر من وزير الأشغال بتاريض لم سبتمير سنة 
بشأت تتنفيذ دكريتو 4م أغسطس 
سنة 4م الخاص بالتنظم الذى تكلم عن 
الأراضى اللازمة لانشاء الشوارع » والذى ليس 
له سند من التشر يع إذ أنالمادة؛؟ من الدكريتو 
المذكور إتماكلفت وزير الآشغال بوضع لانئحة 
لتنفيذ أحكام هذا الدكريتو . ولم خوله سلطة 
حظر ما أباحه الدكريتو ( يراجع حم محكمة 
الاستتناف الاهاية بتاريخ أو لينايرسنة 9و١‏ 
محاماه السنة الثالثة ص ممه - دق /01؛ 
0 حْ حكمة شبين الكوم مبيئة استئنافية 
الصادر بتاريخ + مارس سئة ١9#‏ فى القضية 
رقم ولاه سئة ١0‏ ومنشور بالنشيرة 
القائونية للثياءة العمو ميةالسنةالثالثةالعدد الخامس 
ص 4لا والمراجع الى اعتمد عليها قارن بحث 
الاستاذ عبد العزيز عيد الحادى المحامى فى قانون 
التنظيم ولانحته وفى تأثير اعتهاد خط التنظيم 
فى الملكية المنشور مجلة امحاماة بالسنة الخامسة 
ص ١‏ ومنشور وزارة الحقانية رقم لاا تي ٠١‏ 
إاوالية سنة 6 | وحكتاب النائب العام الدورى 
رقم ١‏ فى ١١‏ مايو سنة 8و١‏ ) 

ه وحيث ان المكة فى التفرقة بين الخالتين 
ظاهرة إذ فى إباحة البناء شارجاعرن خط 
التنظيم فى الطريق العمومية الموجودة فعلا لحين 
صدور مرسوم بنزع الملكية إرماق لخرينة 
الدولة وخزا 3 امجااس البلدية والحلية والقروبة 
وتمكين للا“ هالى من زيادة أعياء الدولة المالية 


العدد الثالك - السنة العشرون 


اقامة مبان ذاتقيمة فى حين أنمصيرها للازالة : 
نما فى حظرالبنا. خارجا عن خط التنظم فرطرق 
ما تنشأ بعد واتما هىمزمع انشاؤها تضبيق على 
حرية الآفراد لمصلحة عمل لاءزالفيحيزالتفكير 
وقد يطول أمد المشروع كا قد يعدل عنه فى 
النباية 

, وحيث انه ثبت من انتقالالحكة ومعايتتها 
لقطعة الآرض موضوع النزاع أن شارع 
السناطى الواقعة عليه قطعة الارض المذكورة 
والصادر مرسوم ينابر سنة هناو ١‏ باعتهاد 
خط تنظيمه هو شارع موجود فعلا ومستطرق 
بالمارة وواقع على جانبيه عدة منازل وليس 
طريقا .راد استحداثه 

و وحيث انه لذلك يكون تعرض الجلس الل 
للمدعى فى اليناء على الأرض الخارجة عن خط 
التنظم أمر ادارى ليس مناختصاص الحا أن 
تحك بايقاف تنفيذه . وعليه يتعين قبول الدفع 
الأول والحكم بعدم اختصاص المحام بنظر 
الدعوى طمًا للنادة و١‏ من لانحة ترتيب انام 
الآهلية 

( فضية حمد انندى حافظ محمد حسنين ضد سعادة مدير 
المنوفة بصفته رقم هبه سنة بسه1؟ رياسة حضرة القاضى 


عارق محمد ) 


١ 
محكمة شبين الكوم الجزئية‎ 
198 ل فبراير سنة‎ 
ل ستد مختلط . اختلاف انحا م فيه . ماهرةالاوراق‎ 


الحررة لاعمال نجارية فى مدلول المادة عةا تجارى . حك 


بس معارضة , اعادة القضية الىحالتا الاثولى. جواز 


تعديل طباتالممارض ضده فيها 


العدد الثالثك ب 


الميادىء القانونة 

١‏ - اختلف قضاء احم فم إذا كان 
السند الختلط - أى الذى يكون تجاريا 
بالنسبة للدائن ومدنيا بالنسبة للمدين ‏ من 


الأوراق الخررة لاعال تجارءة المخنصوص إ 


عليبا فى المادة ١46‏ تجارىفيعضها يعتير مثل 
هذه السندات اوراقا محررة لاعمال تجحارية 
وبال:ت-الى اجازت الدفع بسقوط الحق فى 
المطالبة بقيمتها عضى ه سنوات هلالة . 
وبعضها اعتدرها غير محررة لاعه_ال تجارية 
وبالتالى لا يشملبا نص المادة 4؛ تحارى 
+ دان المحام التى ذهبت المذهمب 
الآول انما كانت متائرة برأى يعض شمراح 
القانورن التجارى الفرنسبين فما يتعلق 
كا الاعساض وطرق: الكيات ان 
الديون المدنية من جانب والتجارية من 
جانب آخر. 
وقباس حالة سقوط الحق فى المطالبة 
بالدين يحالى الاختصاص وطرق الاثيات 
ما هو قياس مع الفارق 
٠‏ - قضت محكمة النقض بحم قا 
فى هذا الشأن فسر ماهية الأوراق المحررة 
لأعمال .مارية فى مدلول المادة ١44‏ نيجارى 
بانها هى الأوراق التى يتداولها م التجار فما 
بينهم » تداول اوراق النقد خلفا عن الدفع 
النقدى فى معاملاتهم التجارية وان المعنى 
الجامع فى هذه الآوراق انها تتضمن دفم 


السنة العشرون لكين 


تقل ملكيتها من انسان لآخر بتظبيرها أو 
يمجرد تسليمها بغير حاجة الى اجراء آخر 
يعطل تداولها أو جعله متعذرا 

م يصمح للمعار ضضده طلب تعديل 
الحم المعارض فيه لآن الممارضة تعيد 
القضية لحالتها الآولى 
الملى 

د حث|زالمعار ضة تقدمتف المعادالةانوق 
فبى مقبولة شكلا 

دو وحيث أن المعارضتين دفعةا بسقوط حق 
المعارض ضده فى المطالبة بقيمة السند المحكوم 
مها لمضى خمس سنو أت هلالية لآأر1ل السند 
استحقاق شور اكور سنة 1495 والدعوى لم 
ترفع إلا فى 54 أبريل سئة 50و١1‏ ارتكانا على 
المادة 1و من القانون التجار ااهل مدعيتين 
أن مورثهما حبيب أقندى مسيحه الكفراوى 
المددن فى الشئد ‏ سدد قيمته قبل وفاته 
وأنهما حلى استعداد لتأدية البين المنصوص عنها 
فى ذيل المادة المذكورة ‏ بدعوى أن السند 
المذكور حرر لأعمال تجارية طبقا لنص المادة 
4 تجارى المذكورة لآنه تيجة حساب عن 
أخشاب وحدايد استلمها مورثهما المذ كور من 
حل تجارة المعارض ضده لبناء منزل له فبو 
سند تجارى بالنسة للمعارض ضده مدى بالنسة 
للورثهما عاع«نم عاج - فليما الحق فى الدفع 
ضد المعارض ضده بالدفوع التِى يجيزها القانون 
التجارى 

ه وحيث أنه لا جدال فى أن هذا السند 
ليس من الأوراق التجارية التى فصعلا المادة 
٠١‏ من القانون التجارى الاهل والى تتتقفل 


مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن أ ملكيتها بالتظبيل 6مع مم 20055 أو جرد 


لكلا 


التسلم وال تقوم لدى التجار مقام النقد ‏ 
هذا ولايمكن اعتيار هذا السند متديجا نحت 
الفعر ةالسابعةمنالمادة المذكورةالخاصةبالسندات 
الى يوقع علها غير تاجر ويكون تحريرها 
مترتيا عب معاملات نجارية ‏ ذلك لأنه يشترط 
فى هذه المالة أن يكون السند تحت الإذن ‏ 
الآمر غير الموفر ف السند موضوعهذه الدعوى 
فضلا عن أنه غير منصوص فيه عل قابليته 
التحويل ياتا 

ه وحيث أن موضوع البحث فيهذه القضية 
هو هل إذا كان المند مختلطا عبرم ماعج أى 
مجاريا بالنسبة للدائن ومدنيا بالنسبة للمدين ‏ 
كالسئد موضوخ الدعوى ‏ يعتدر من الآاوراق 
د اتخررة لاعمال تحارية , المنصوص عنها فى 
المادة ووو تجارى 

« وحيث أن الحاكم ذهيت فى هذا الشأن 
مذهبين متناقضين فنها ما أعتير مثل هذه السندات 
أوراقا ه محررة لأعمال تجارية » و بالتالى ا جازت 
الدفع بسةوط الحق فى المطالبة بقيمتها بمضى 
خمس ساوات هلالية ( يراجع حكم محكة طنطا 
الاستثنافية الصادر بتاريخ 7٠١‏ توفير مسنة ١986‏ 
والمنشور بمجلة امحاماة بالسنة العاشرة صفحة 
نحت رقم 81؟ وحكم محكمة مصرالكلية 
مبيئة اسكنافية فى ه ابريل سنة ١4#.‏ امحاماذ 
السنة الثانية عشر ص بام رقم ه80 ) ومنها 
ما أعتير مثل هذه السندات غير محررة لاعمال 
تجارية وبالتالى لا يشملبا نص اللمادة . 4و١‏ 
تجارى ( محكمة ماوى فى 01 أبريل سنة م| 
المحامأة السئة اص عب>- رقم 507 
قارن منشور لنة المراقة القضائية رقم و؟ 
الصادر فى فبراير سنة ,550 :) 

وحيث أن الحاكم الثى ذهيت المذهب 


العدد الثالك - 


السنةالعشرون 
الآأول انما كانت متأئرة برأى بعض شراح 
القانون التجارى الفرنسيين ذما يتعلق تحالقى 
الاختصاص وطرق الاثيات فى الديون المدنية 
من جانب والتجارية من جانبآخر ‏ فأجازوا 
لخير التاجر أن يرفع دعواه ضد التاجر أمام 
الحا كم التجارية . وأن يتمتع بطرق ألاثيات 
الى أجازها القانون التجارى ول يجزها القانون 
المدتى ضد التاجر ( يراجع ليون كارف 
اقمع ؟] مأارعمع- مولا الطبعة الحادية عشرة 
عئة 1959 ص 4 1م بند 4 

« وحيث أن قياس حالة سقوط الحق فى 
المطالبة بالدين نحالتى الاختصاص وطرةقالاثيات 
انما هو قياس مع الفارق . ذلك لان اختصاص 
المحكمة التجاربة أو الحكمة المدنية بنظرالدعرى 
لا يؤثر على <ق الخصوم . واجازة الآثبات 
بالبيئة ضد التاجر يحيز للتاجر النثى بالبينة أيضا 
أما سقوط الحق في المطالبة فيترتبعليه هدم 
الحقوق ‏ والآصل فى الحقوق عدم السقوط . 
وما دام أن المادة ةو تحارى قد نصت عل 
الأوراق الحررة لأعمال تجارية فيجب أنتتوافر 
فها الشروط التجارية منجانب الطر فين المتعاقدين 
وتجارية المعاملةنفسها 

د وحيث أن محكمة النقض قد قضت أخيرا 
يحكم قاطع فى هذا الشأن فسر ماهية الأوراق 
امحررة لاعمال تيحارية فى مداول المادة .وذ 
تحارى . بأنها هى الأوراق الى يتداولها التجار 
فما ببنهم تداول أوراق النقد خلفا عن الدفع 
التقدى فى معاملاتهم التجارية وأن المعنى الجامع 
فى هذه الآوراق أنبا تتضمن دفع مبلغ معين 


العدد الثالث ‏ السنة العشرون 


من الثقود فى أجل معين . ويمكن نقل ملكيتها 
ن :كان لاخر مها ا مره قلس 
بغير حاجة إلى اجراء آخر يعطل تذاولها أو 
يجعله متعذرا ( يراجع هذا الحكم الصادر بتاريخ 
"٠‏ دإسمير سنة 414؟ فى القضية رقم 7 سنة 
؛ قضائية ‏ والمتشور بمجلة الحاماة بالعدد 
السادس من السنة الامسة عشرة صفحة كوا) 

«وحيث انه لا يمكن الهول 0 سئد هذه 
الدعوى تتوافر فيه هذه الشروط . وعليه يكون 
الدفع بسقوط الهق فى المطالية بقيمته للسداد 
ومنى خمس ستوات هلالة طمًا للمادة عوئو 
يحارى فى غير عله وبالتالى يتعين رفضه 

دو وحيث ان المعارض ضده طلب تعديل 
الحكم المعارض فيه وجعله من تركة المرحوم 
حبيب «سيحه الكفراوى بدلا من المرحوم حنا 
مسيحهالكفراوى الذى جاء خطأ ماديا فوصحيفة 
دعوأه وعا أن المعارضة تعيد القضية لحالتها 
الآولى فلا ترى المحكمة مائعا من تعديل الحم 
المعارض فيه وجعله من تركة المرحوم -بيب 
مسيحه الكفراوى سيا وأن الورثة المرفوع 
ضدمم الدعوى ثم فعلا ورئة حبيب المأ.كور 
لا حنا 

ز قضية معارضة فريده مسيحه |لكفراوى وأخرى ضد 
يوسف أفندى مسيحه رقم مم سنة و9 ركاسة حضرة 
القاضىعارف ممد) 
00 
بحكمة الوايل الجزئية 
٠‏ مابو سنة ومو١‏ 
ناظروقف . اهمالشرا, البدل , «سؤوليته . حدودها . 

مسؤولة تقصيرية ٠.‏ لا ذرورة للانذار 

الميادىء القانونية 

رفم بعض المستحقين فى وقف دعوى 


٠‏ :رض 


1 
التعويض عل الناظر ل لم يشترعينا بثمن 
البدل وعطل الفائدة ققررت المحكية 

مايأق:- 
ادارة اعيان الوقف وانه وإثلم ؛ ن وكيلا 
للمستحقين بالمعنى القانوتى إلا أنه فى الواقم 
مذانر لأعان الوقف فى الحدود الى حددها 
كتأبه وبالهدر الذى حفق مصلحة 
المستحقين جميعا نظير ما يتقاضاه من أجر 
مهذه المصلحة و يضيع على ذوما أمواهم أو 
يبحمل حقوقهم فى خطر فليس ثمه شك فى 
وجوب منأقشته الحساب عن خطئه وأازامه 
تعويض المستحقين بقدر ما عاد علييم من 
ضرر ٠.‏ 

ب لا يشترط قانونا انذار ناظر 
الوقف لاثسات تقصيره لآن مطاليته 
اتعريض: اسآبها المسشولية التقصصيرية 
القائمة عل أساس المادة | مدن 

م أن حسن القصد أو عدمه لا حل 
لبحثه قانونا فى هذه الحالة لآن المسئولية 
التقصيرية المترتبة عل الآفسال أو الترك 
الضارة تفع عيل المنسبب بذات الفعل أو 
الترك متعمدا كان أومخماتا أو مقصرا حسنئٌ 
القصد أو سيئه . 


لمجي 


« حيث ان ملخص الدعوى ا تبينتها المحكمة 


يل 


من الاطلاع على مستندات الخصوم ودفاعم 
أن ا أدعين يستحةون المع فى وقف المرحوم 
محمد بك الخر بوطل المشمول بنظارة المدعى عليه 
وانه بتاريخ 2/1/٠‏ نزعت وزارة 
الامُّغال +سو«طوه فدن من اعبان الوقف 
الكائنة بناحية مديرية البحيرة اشرو ع مصرف 
التصاق شمن قدره ٠.وم‏ ولاء وج تيع القطعة 
المأزوع ملكيتها واودع القن مخزينة المحكمة 
الشرعية على ذمة شراء عين أخرى للوقف يشمن 
الاستبدال المودع مخزينة امحكمة فلم يشتر المدعى 
عليه عينا أخرى يضمها لاعيان الوقف بثمن 
الاستبدال مع أنه تعين ناظرا على هذا الوقفقى 
٠ل‏ ديسمير سئة 1481 وكان وكيلا عن والدته 
الناظرة السابقة على هذا الوقف فرفع المدءون 
هذه الدعوى يطلبون الحم على المدعى عليه بلغ 
تعدل أخيرا الى » ج حكتعريض عنا لحقيم 
من الضرر بسبب هذا الاهمال والتقصيرفي شراء 
عين الوقف ال اليدل طبقا للياده 105 مدنى 

3 وحيث أن دفاع المدعى عليه مع اعترافه 
بوقائع الدعوى السالفت بيانها يقرر أنهلم يجد 
عينا لشرائها بمال البدل وانه لم يكن سىء النية فى 
هذا التأخير وانه لم ينذر منالمدعين لتوفرالطالبة 
بتعويض وانه كان بامكان المدعين البحث عن 
عين لشرائها وتقديم طلب بذلك للبحكية 
الشرعية 

ه وحيث لا نزاع فى ان المدعى عليه هو 
ناظر الوقف ويتقاضى عمولة عن هذا العمل فبو 
المسسئول عن ادارة اعيان الوقف وانه وانم كن 
وكيلا للستحقين بالمعنى القانوق الا انه فىالوافع 
مدير لاعيان | لوقف فى الحدود التى حددها 
كتابه وبالقدر الذى تحقق مصلحة المستحقين 
جميعا فى نظير ما يتقاضاه من اجر فاذا ما شاب 


العدد الثالك ل 


الستئة العشرون 


ادارته قصور أو تراخ يذهب بهبذه المصلحة 
ويضيح على ذويها أموالحم أو بجحعل حقوقهم فى 
خطر فليس ثمذ أى شك فى وجوب مناقشته 
الحساب عر خطنه فى مازوميته بتعويض 
المستحقين بقدر مأ عاد علييم من ضرر ( راجع 
حكمة النقض في 11 دسمير سنة 0و١‏ ) 

م وحيث انه لا يشترط قانونا انذار المدعى 
عليه لاثيات تقصيره لآن المطالبة بالتعويض 
أساسها المسئولة التقصيرية القائمة على اساس 
المادة ه١8‏ مدنى ؟ وان حسن القصد وعدمه 
لا محل لبحثه قانوذا لأنت المسولية التقصيرية 
المترتبةعبل الافعال أو التركالضارةتقععل المتسبب 
بذات الفعل أو الترك متعمدا كان أو عفطئا أو 
مقصرا حسن القصد أو سيئه 

ووحيث ان المدعين لا صفة لمم للتقدم 


| لللحكمة الشرعية بطلب شراء عين بمال اليدلمع 


وجود ناظر الوقف المسئول عن إدارته وحسن 
استغلاله والذى يتقاضى أجرا عن ذلك خصوصا 
وأنه هو العليم بما رع ملكيته م نأعيان الوقف 
وبالخزينةالتى أودعفيبا مبلغالبدلوهى معلومات 
بعيدة عن معرفة المستحقين و إنما معلومة ومسهلة 
لناظر الوقف الذى قامت إجراءات نزع الملكية 
حضوره وفىمواجوته فبو الذى بماك كل البيانات 
اللازمة لأمكان حصول البدل 

وحيث أن دفاع المدعى عليه يأن الضرر 
الواقع عليه أكثر مما حصل للدعين لآنه يستحق 
فى الوقف أ كارمن تنصيبهم فان هذا الدفاع لا 
يبرر اهمال المدعى عليه وتقصيره فى شسراء البدل 
فانه إذاكان فى عَنى عن استحقاقه فلس من حقه 
حرمان المدعين من استغلال نصيبهم في الوقف 


العدد الثالك - السئة العشرؤن 


باهماله وتقصيره 

ه وحيث أن دفاع المدعى عليه بانه لم بجد 
عينا اشرائها مال البدل منقضه الطلب المقدم منه 
لبيع جز, من اطيانه الخشاصة الجبة الوقف يمال 
البدل وهذا الآمر كان فمتناول بده القيام بعمله 
من وقت حصول نزع الماكية وابداع مال البدل 

« وحيث أن احتجاج المدعى عليه يطول 
اجراءات الحكمة الشرعية فى اتمام البدل لابيرر 
اهماله فى تقدحم طلب من وقت نع الملكية حتى 
رفع المدعين لحذه الدعوى 

«وحيث أن دفاعه بان وزارة الأشال 
أخطرته بشروعبا فى نزع ملكية 6١س‏ وواط 
أخرى من أرض الوقف ليس مبررا لاننظاره 
[تمام نوع ملكية هذا الجزء ععرفة وزارة 
الأشغال وكان عليه أن يبادر بشراء عين الوقف 
بمال البدل الذى أودع فعلا نظير ما تم من نزع 
الملكية ثم ينظر بعد ذلك فى استغلال ما ينع 
ملكيته بعد ذلك 

« وحيث يتين ما تقدم أن المدعى عليه قصر 
وأهمل فى استغلال مال البدل وهو مسئول 
قانونا عن ذلك وعليه تكون اس اس دعوى 
المدعين صحيحة غير أن الحكمة ترى ان مسئولية 
المدعى عليه تبدأ من وقت تعيينه ناظرا فى ٠.‏ 
ديسميرسئة 191 للا ن أى عبارة عن سبع 
اثواف تقرما صاودى أن ادو المرسن 
بمبلغ جنبا ه؟ فقط 

و وحيث عن النفاذ فلا موجب للقضاء به 
قانونا . 

( قضية رَى اتتندى حسنى وآخريرى ضد عل افتدى 
حلى رقم +19 سنة جمو؟ رئاسة حضرة القاضى مود سعيد) 


َلك 


١ 
محكمة سمالوط الجزئية‎ 
(988 ميو سنة‎ "١ 
عقد ابتدائى . اشتراط دفع باق الثمن عد الترقع على‎ 

العقد النبائى. ليس لليشترى الحق فى رفع دعوى يطلب صحة 
التوقيع قبل سداد باق الثمن 

الممدأ القانوق 

إذا باع انسان لآخر عقاراً وتحرر فم 
بين الطرفين عقد ابتداثى نص فيه على أن 
الثمن دفع منه جزء عند التوقيع على العقد 
والباق يدفع عند التوقيع على العدد النهاق 
ففى هذه الخالة ليس المشترى أنيرفعدعوى 
بطلب صحة التوقيع على العقد لك يقوم 
الحم فيها مقام التوقبع على العقد النباى 
أمام كا نب التصد يقات بالمحكمة 0 يتمكن من 
تسجيله لآن فى ذلك تحايلا ظاهرا لنقض 
ما التزم به المشترى فى عقد البيع من أدائه 
الباق من الثمن قبل التوقيع على العقدالنبائى 
أمام الكاتب الختص 
الوهو 

و حيث أن موضوع الدعوى يتلخص فى ان 
المدعى علهما باعا للدعية > سو؛اطواوف. 
أطيانا زراعية بزمام لدغام بموجب عقد بيع 
ابتداق تار 'ه وم اكتوير سنة 1905 نظير 
مبلغ دوو قرشا صاغا دفع مئه مقدما مبلغ 
.ه جنباً واتفق على سداد باق المن عندالتوقيع 
على العقد النهائ ورؤغت المدعية هذه الدعوى 
طلبت فيها الحم بصحة توقيع المدعى علمهما على 
العقد المشار اليه 

وات 


كن 


ه وحيث أن المدعى علييها لم ينكرا صدور 
العقد ودفعا الدعوى بأن المدعية لم تسدد باق 
الن المتفق عليه ولذلك يكور امتناعهما عن 
التوقيع عل العقد فى محله و بالتالى لا يكون لما 
الحق فى رفع الدءوى 

« وحيث أن المدعية طلبت التأجيل لسداد 
باق الين قأمبلتا المحكة أ كثر من مرة لسداده 
ولكنهالم تقم بسداد ثىء منه وترى الخدايله 
أن هذه الدعوى فى غير محاباوم فوعة قبل أوانها 
ولا يقصد منها إلا التحايل على الأفلات هن 
شروط العقد إذ لاحق للمدعية طبقا لعقد البيع 
فى مطالبة المدعى عليوما بالتوقيع على العقدالنهائى 
لتسجيله إلا بعد أداء الباق من القن وباالتالى 
لا يكون لا الحق فى رفع هذه الدعوى يطلب 
الاقرار مهما بصحة التوقيع لكى يقوم الحم 
فها مقام توقبعهما على العقد النهاثى أمام كاتب 
التصديقات بالمحكمة ليتسنى لما بذل كتسجيل العقد 
ويتم لها نقل الملكية قبل دفع الثمن كله لآن فى 
ذلك ايلا ظاهرا لنتقض ١١‏ ألزمبا به عقد البيع 
م نأداء الباق من الثمن قبل مطالبة المدعىعليهما 
بالتوقيع عل العقد أمام الكاتب الختص ولا 
تقرها عايه الحسكمة لآن من سعى فى نقض مام 
من جبته فسعيه مردود عليه وكل دعوى ميئاها 
الغش أو التحايل تكونغير مشروعة ولا جائر 
النظر فها ولو كانت صميحة من حيث الواقع كا 
هو الحال فى هذه الدعوى وبتعين ذلك رفضبا 

( قضة المت نظل بنت على مجدوب شد ليب جاد 


أيوب وآخر رقم /إ0؟! سئة يحرة؟ رياسة حضرة القاضى 
خمد عفت ) 


العدد الثالك - السنة العشرونُ 


١ 
حكمة الجيزة الجزئة‎ 
بو نيه سنة 8"4و ا‎ 59 
. زنا . محاكة تتازل الزوج . حم الى‎ 
شريك‎ ٠ جواز إيقافه ,رضا, الزوج‎ 
تنازل الزوج‎ 

١‏ لاتيخوز محامة الزانية إلا بناء 
على دعوى زوجبا وذلك لان المشرع اعتير 
جريمة الزنا واقعة على الزوج لما فها من 
إخلال بواجب الآمانة الزوجية وخمانة 
لعبودها أ كثر بما تع على الهيئةالاجتماعية 
وأسباب خرف مذكورة بالجم 

و أعاز المشرع بصريم نص المادة 
4/ا" عقو بات أن شف الزوج تنفيذ الحم 
النهاق الصادر ضد الروجة لازنا .رضائه 

انهو إن كانالمشرع ل ينص صر احة 
على حق الزوج فى إيقاف محاكة زوجته 
عن جر عة الزنا ف أى حالة كانت عليبا هذه 
انحا كمة إلا أن هذا الحق مفهوم بداهة عملا 
بنظرية من يملك الآ كثر بملك اللأقل . 

4 أجمع الفقه والقضاء معاً على أن 
الشريك يستفيد من تنازل الزوج لان 
الحكمة التى توخاها المشرع فى إعطاءالز ب 
وحده حق الحا كنة لاتتوافر إلا إذا استفاد 
الشريك من هذا التنازل فيسدل الستار على 
النهمة منجميع نواحيمافعمل الشريك مر تبط 
كل الارتباط بعمل الزوجة فاذا ئيثت 
اشترا لله معها فى جربمة. الزنا فقد ثيت زناها 


٠‏ استقادته من 


العدد الثألث - السنة العشروث 


54 

حيث أن النيابة امهمت المهمين بأنهما فى 
فى خلال النسة عشر يوما السابقة على تاريخ 00 
ريل سنة 4م و بدائرة بندر الجيزة _الاآولى 
ارتكيت جرم ةالزنامعالتانى حالة كوا «تزوجة 
( هنا أسم الزوج ) والثانى اشترك معباأ في هذه 
الجريمة بطريق التحريض والاتفاقبأن حرضها 
واتفق معبا على اركاب الجرمة آنفة الذكر 
فوقعت بناء علىهذاالتحريض والاتفاق وطلبت 
معاقبة الأولى بالمادةع/ام والثانى بالمادة ملاوع 
جديدة وذلك بناء عل بلاغ شفوى تقدم به 
ذوج المنبمة الآولى الى بندر الجيزة . وقدمت 
القضية للجلسة وبعد أن سألت الحكمة كلا من 
المتبمين عن تهمته وسمعت اقرالالزوج و بعض 
الشبود قررت ياستمرار المرافعة اسبوعا لسماع 
الغائب من الشبود . وفى قترة التأجيل هذه قدم 
الزوج عريضة الى احكة قرر فيبا بالمفح عن 
زوجته المتبمة فيما وقع منها أن كان كذلك 
وأنه تحرى فى فترة التأجيل فعلم ان الزنا لم 
يقع من المتهم الثانى اذ لا يعم أن المتبمة الآولى 
متزوجة به او بسواه ( هكذا) ويتنازله عما وقع 
من المتهم المذكور . وبناء على ذلك استدعته 
احكمة وسألته فأقر بتنازلهعن حا ؟ة زوجته عن 
“همة الزنا وبقروله معاشرتها ثانية كزوجة. وبتاء 
على ذلك قررت المحكة بالافراح فور ءعرن ‏ 
المتهمين مالم يكونا محبوسين اسب بآخر وحجزت 
القضية الحم لجلسة اليوم 3 

ه وحيث انه بتعينالبحث فى تأثيرهذاالتنازل 
اولا على الزوج وثانيا على الشريك. 

وو حيث انه قمايتعاق بالزجة قانالمادة+ الا 
جديدة صرحة فى عدم جواز محا كمة الزانة 


إلا بناء على دعوى زوجبا ‏ ذلك لآن المشرع 


الكل 


اعتس جرعة الزنا واقعة على الزوج لا فيبا من 
اخلال بواجب الامانةالزوجية وخيانة لعبودها 
ا كثر ما تقع عل البيئةالاجتاعية. و رأىأنكيان 
العائلة وسمعتها وشرفها وشر ف النسل قد يقتضى 
من الزوج التسامح فى حقوق الزوجة وواجبات 
زوجته نحوه فيصفح عنها ايقاء على هذا الكيان 
وضنآً به أن يتهدم وحرصا على سمه وشرف 
أولاده او انه هو أدرى التاس بطهارة زوجته 
ومراءتها فعلق محا كمة الزانية على بلاغ زوجبا 
وحده . بل رأى أن هذه الاعتيارات قد تقتضيه 
أن ينف رلبا زلتها بعد انتحاك ويصبح الحم نهائيا 
والحم عنوان الحقيقة القضائية - فأجاز له 
بصر يح نص المادة وباب ع أن يقف تنفيذ هذا 
الحم برضائه معاشرتها له ما كانت . 
« وحيث أنه وأن كا نالمشرع لم ينص صراحة 
على حق الزوج فى ايقاى محا كة الزوجة عن 
هذه الجريمة فى أى خالة كانت عليها هذه انحا كمة 
إلا انهذا الح مفروم بداهةعملا بنظرية منيملك 
الأكثر يملك الاقل ع؟أ19 ألاعم أتان أتااعي) 
50115 ع1 ع1أو1] عاتاعم قلاام ع[ فطاما 
انه ملك ايقاف تنفيذ الجسم النيائى فيها # 
فأنه من باب اولىموموتةم عانه] وتام 3 تملك 
حق ايقاف الحا كمةفي أىحالة كانت عليها الدءعوى 
وهذا منالبديبيات القضائية ( يراجع سح حكة 
مصر الكلية فى . ١‏ مار سسئة ؟4؟ ١‏ بامحاهاه السنة 
الرابعة ص م4" رقم مل/ا؟ ) 
د وحيث أن, نقطة البحث الحقيقية هى تأئير 
هذا التتازلعن الاستمرار فىانحا كمةعلى الشريك 
ووحيث أنالفقه والقضاء معا قد أجمما على 
ان الشريك يستفيد من هذا التنازل لآن ا لحكمة 
التى توخاها المشبرع فى اعطاء الزوج وحده حق 


كنم 
احا اكة لانتوافر إلا إذا استفاد الشربيك منهذا 
التنازل فيسدل الستار على التومةمنجميع نواحها 
إذ عمل الشريك مرتيط كل الارتاط بعمل 
الروجة ناذا نيت اشتراكه معبا فى جرمة الزن 
فقد ثيت بلا نواع زناها معه ( يراجع جارسون 
شرحا على المادة مم ص 417و نبدذة 
١!‏ إذ قال:_ 
5اأطمَاء 20005 20105 عنان 5ع76أ22أرم وع] 
07 ع! عنان ع1معتاء أأناد أ رأناقط كلاام 
عالا0م6 065 ذو أله تاءممعءة: ها ننه ترقتنه نال 
أااعاة ]لالمأأعل االعررععنز اناما اننويع 
ع1 متم م1 عتأانرمءت عنان أأطتام ومااعة:] 


؟عأأطناه 5 التنقامع5ترمء ‏ أنورص ع[ 
اأترع مام فق أع عسدع؟ ود عل 6زل6ل ما 


تتقصس ملي مملءوط 


50216 ه1١‏ ععووم ‏ غززج1 3 تان 
أناط عط ع:2زةءزلناز أوط6قل ‏ صن”ل 
5 55 قنالنقاص أتورعة أن[ 2] عل 


65م أل عماع أمعنه امم 5ع ]تناد تنامم 
.عع أأمسرمء ع1 عقاوم 


وير اجعكتاب المبادىء الأساسية للتحقيقات 


العدد الثالك ‏ السسنة العشرون 


والاجراءات الجنائية لزى باشا العرانى ص 7+ 
وكتاب شرح قانون تحقيق الجنايات لاد 
نشأت بك بند ممم /بارص 1 وح محكمة 
طنطا الاستئنافية فى 4م فيراير سنة ,/.و١‏ 
التتواعة الإسيعة سلةا يوارصن لا وعكنة 
منوف فى 70 مايو شنة 1415 بمجلة الشرائع 
سنة م« ص #.>. وحكمة طنطا الجزئية فى يه 
نوفير سنة + 49؟١‏ بالمجموعة الرسمية سنة عم 
ص م ومذكرة لجنة المراقة سنة م٠١‏ رقم 
ومحكمة اللبان فى ١‏ يونيه سنة ١#‏ 
المجموعة الرسمية سنة »م ص .5 ) 

ه وحيث أنه بناء على ما تقدم يتعين المكم 
انقضاء الدخرى العدومة بالششية لين مما 

١‏ فضية التيابة ضد . رقم موك ملة وو 
زانة درة لقا طرق عد اوحض رحدزة الامناق 


وهبه البدوى وكيلالنيابة ) 


احكام الحا ك الختلطة 


١ 7/ |‏ 
محكمة الاسكندرية الختلطة 
8 يليه سنة /19ؤ 
اختصاص الحاكم الختلمة . مواد جنائية 
موئترو . ميدأ سريائها 


المبادىء القانونية 


معاهدة 


١‏ الما كانت قوانين الاختصاص وأجبة 
التطبيق فى الال فالمحاى الختلطة هى امختصة 
دون سواها منذ ١١١‏ كتوير سنة بسبه؛ 
بنظر الأجراءات الجنائية ضد الأاجانب الذين 
اخضعتهم معاهدة مونتروء أو التشريع 


سنة 807 | 

؟- لابهم ان المهم الاجنى ( وكان 
فى هذه الدعوى مرى رعية الحكومة 
البوجوسلافية ) كانت تجرى عليه قبل ٠١‏ 
اكتوير سنة بمو اجراءات الحام الآهلية 
الى كانت وقتئذ مختصة بالنظر فى أمره .فان 
هذا القضاء قد صار غير مختص بمقتضى 
اتفاقات مونترو فلا بمكنه من بعد ذلك ان 
ينظر فيه منذ ١ ١١‏ كتوبر سنة 197 حتىلو 
كانت الاجر اءات الجديدة لا تخرج عن أنها 
اعادة الدعوى الآولى بناء على أدلة جد بدة 


المصرى لاختصاصها ابتداء من ؛ اكتوبر | ؟ - المتهم الذى لم يتمتع بقرار .حفظ 


العدد الثالك ‏ السئة المشرون 


لإبقس 


فانو من القضاء الأهلل يحو زللنائب العموى | فى البن . اذلك كان عرض البن للبيع وببعه 


للبحا كم امختلطة ان يطلب مقاضاته بعد 
١ ١‏ كتوبر سنة امو ؟ 

( صدر هذا القرار من جناب المسيو فير 
قاضىالتحقيق محكمة الاسكندرية المختلطة فى.م1 
يونيه سنة مم#و١‏ وأيدته غرفة المشورة فى ه 
نوفير سنة م١‏ مجلة ت و ق الصفحة الأولى 
من السنة الحادية والاسين ) 


١1/ 
عكة جح مصر التاطة‎ 
١و" أغسطس سنة‎ + 
تديد‎ ٠ اثيات . وديعة . رهن‎ 
المبداً القانوى‎ 
الدليل على وجود وديعة أو رهن عند‎ 
النظر فى تهمة تبديد أشياء مودعة أومرهونة‎ 
خاضع للفيود الواردة بالقانون المدىلذلك‎ 
لايقبل الاثبات بالبينة على وجود رهن<ين‎ 
تكو نقيمةالشىء المرهون لاقيمة القرض‎ 
المتفق عليه زائدة عن عشرة جنبهات‎ 
مصرية ( محكمة جنح مصر الختلطة - انجلة‎ 
) المذكورة بالصفحة الآولى‎ 


١.3 
حكمة جنم مصر الختلطة‎ 
19178 م أغسطس سنة‎ 
غش . مواد غذاية . بن‎ 
الميدأ القانوى‎ 
يأذن القانون ببعض شروط فى خلط‎ 


مع العل بأنه مغشوش باضافة مواد غريسة 
اليه كانه بن نق مكونا لجنحة غش المواد 
الغذائية المعاقب عليه بالمادة باغ منقانون 
العقو يات ) حكة جنح مصر المخقتلطةصفحة 
؟ يحلة ت وق بالسنة الحادية والخسين ( 


16 
حكمة جندح مصر الختلطة 
أغسطس سنة ,9878| 
محلات مقلقة أو مضراة بالصحة أو خطرة ٠.‏ اجرا. 
الاعال الصمحة بعد ارتكابالالفة 


المبدأ القانوى 
الأعمال الصحية المأمور مها فح لمقلق 
أو مضر بالصحة أو خطر اذا نفذت بعد 
الخالفة ولكن قبل الجلسة ليس من شأنها 
ان تقضى على الخالفة ولكنها تدكفى لعدم 
اغلاق انحل بما أن المتهم اتبع تعليات 
الحكومة 
( كمة مصر الختلطة انجلة المذكورة صفحة م ) 
٠6١‏ 
محكة جنم مصر المختاطة 
إالا سبتمير سئة 1918 


حجر منقولات ٠0‏ تبديد 


الاشيا. الحجوزة 
المدأ القانوتى 
يقضى الفقه الفرنمى يأنه اذالم يمين 


. عدم تعيين حارس عل 


بعض المواد الغذائية ولكنه لايأذن بالخلط | الحضر القائم بالحجر حارسا على الاشياء 


يلعا 


امحجوزة ذا لحجوز عليه أذا بدد هذه اللاثساء 


بجوز أن يركب عملا غير لائق ولكنه 
لا ر تكب جنحة تبديد الاشساء الحجوزة . 
وبذلك قال جارو فى الجزء السادس صفحة 
إ(؟ فشرة ؟ ه١٠‏ 

3 قد أخذتالحكمة ذلك وقالت انالمدين 
حجز عليه فى بلدة تبعد عن اللدة الى بد يقم قبا 
عادة وانه فى أثناء غيابه لما ل يتقدم أحد لقول 
الراسة كلف ا مخضر سيمخ 


العدد الثالك ل 


السنة العشرون 


لل 
محكمة جنم مصر امختلطة 
١ 1‏ كتوءر سنة نحل 
اصاية خطأ . عدم احتياط 
المدأ القانوقى 
اذا ثبت أنَالمتهم كان يجرى بسرعة بعربة 
النقل على يسارالترام الذى كان جرى أ يضاً فى 


اليلد الذىكان يصحبه الاتجاه نفسه وصدمه وأخرجه عن القضيب 


بصفة شاهد أن براقب الخاصلات المجوزة إلى | فأسقط منه تاحية 5] اسقط اللكمسارى 


حين تعيينحارس بواسطة الدائن الاجر ولم 
يعدن أحد حارسا بعد ذلك فل يكن مناك حارس 
معينا فانونا وظن شيخ ع البلد 1 أعق من الحراقية 
منذ فوأ تالموعد الذى عين أولا البيع وحكمت 
الحسكمة ببراءته لهذه اللأسباب ( المجلة المذ كورة 


صفحة ؛ ) 


؟ ذا 
حكة ججلح مصر الختاطة 
/الا سبتمبر سئة 1918 
حم حضورى فى مواد الجثيم ٠‏ ميعاد استئنافه 
المبدأ القانوق 
وغاب فى الجلسة الى صدر عليه 58 
فالحكم حضورى ( المادة ٠‏ من قانون 
تحقيق الجنايات المختلط ) لذلك يجرى ميعاد 
الاستئناف من تاريخ النطق بلحم لامن 
تار ْ أعلانه إلى الهم 
(انجلة المذ كورة صفحة .) 


خم ل سرعة الى مستشفى فبذا الحادث لا يعد 
مخالفة سيطة ولكنه جنحة احداث جرح 
لعدم الاحتيا ولوكان تقر ير الطبيب الشرعى 
يثبت أنه ليس به جروح ظاهرة ولكنه 
حصلت له آلام داخلية سب بالسقوط الذى 
أعقبه أنه أغبى عليه 

( انجلة المذكورة صفحة ( 


١ 
محكمة الاستئناف الختاطة‎ 
١98م /م | كتوبر سنة‎ 
٠ بسع عقاو بأتواد . امكثناف حكم قاضى البيوع‎ 
ميعادة‎ 


المبدأ القانوق 

أستئتاف قرار صدرمن القاضى المندوب 
للمزادات برفض الاعفاء من ايداع الفن 
يحب طبقا للمادة + من قانون المرافعات 
المختاط أن يرفع فى ظرف خصة أيام من 


العددالثالث_السنةالعثيرون يقني 
المادة 574 المذكورة تشمل قرارات هذا | وكان ذلك بقصد الاساءة يعاقب بالحبس 
القاضى التّى لاتمس الموضوع ولكنها تحضير | مدة لاتتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد 
أو تكملة لمك مرمى المزاد نفسه 297 | عل خمسين جنيهاً ‏ فاذا ترتب على الفعل 


( الجلة المذكورة صفحة + ) ضرر مالى قيمته عشرة جنيبات أو أ كثر 
هوا يعاقب الجرم بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين 
حكمة الاسكندر به الختاطة أو بغرامة الخ» 
“#الوثي سةغة وقد حكمتحكمة الاسكندرية الختلطة 
نخريب . رسالة (خطاب) . عقوبة 5 ٠‏ : 5 
المدأ القائو 77 بدائرة الجنم فى ؟ نوفير سنة ١988‏ بتطبيق 


0 الفقرة |8 5 ذه المادة من مءة 

تنص المادة اكع عبل أن « كلمن خرب لفقر ول من 7 ١‏ د عل كمد 

هال- أ اله كن 8 ا رسالة ( خطابا ) مقفلة مرسلة إلى غيره 

دالا ل أ متقوة لاتطكي. دجس | عدا سيرة يه ابعل البو سل 

غير سال الا قيال ان ]عر ١‏ اتطناهيرة ع مصاع الى عله ان 

ماد ل قالت المحكمة أن 

َّ 1 فيما 5 1 لهاو‎ ١ المادة 34 من قانون المرافعات المختلط تقابل المادة م‎ )١( 

5 عن قانون المرافعات الاهلى وهما مع اختلافهما فى الفقرة الأول لاتشترط للعقاب ان يكون 

بعض نصوصهما تتفقان فى عدم قبول المعارضة فى أحكام | للا“موال المخربة أو المعطلة أى قيمة أو 

قاضى البيوع وفى ضرورة رفع الاسكتناف فى ظرفتمسة | 1. 1 

أيام من تاريخ التطق بالحمكم وفى ان الاستتافابا يكون أن يصيب مالكبا أى ضرر 
عن شكلالحكم ( انج المذكورة صفحة 10 ) 


2 العدد الثالك ‏ السنة العشرونُ 


بحثث 
قفو ال الدؤلة العامة والخاضة 


نحث عام وتطور تأر ضخى 
لحضرة الاستاذ عبد العزيز سليان القاضى بانما م الأهلة 


كانت فكرة الأموال العامة فى ميدأ أدرها غير معروفة ولما رأى رئيس الدولة أن يكم اختيص 
نفسه بملكية كل مايراه صاكا لخدمة مل وللا"دارة الخاصة بعرشه . ولم يكن معروفا وقَتَيّذْ من 
الملكيات الرئيسيةالا اموال الملك واملاك التاج ._ ولماغزا الغزاة الدولة اختص الفاتحون انفسهم 
كلا منهم بحزء عظم من الاملاك والبلاد التىكانوا يفتحونها ‏ فكان يتبع إدارة هذه الاملاك 
كافة ماهو مخصص الأن للبتفعة العامة ول تسكن هذه الآموال؟ا هى الآن غير قأبلة للنصرف بل 
تناولها التصرف والتفسيم وآ لت من يد إلى يد اما إطريق الاقطاعات أو بطريق الميراث أوبطريق 
الحبات والوصايا للأشراف الدولة وكبار حكاهها وامراتها ‏ وف كل ذلك كانم نالطبيعى أن تفقد 
هذه الأموال صفة ماخصص هنا للبتفعة العامة وأن لايستفيد منها الجبور الذى تمثله المركومة ‏ 
ولكن الآمى تطور إلى اصدار الأوامر والقوانين التى تدور بين من المبات والاقطاعيات طورا 
وبين عديد التصرفات فى حين آخخر ‏ وفى فرفسا بالذنات ‏ فكرة تطور ووجودالاموال العامة 
هى فكرة عامة فى فرنسا بااذات ‏ صدر أول قانون هو قانون 4: 1 .1 نا 0 81 فى فبرايرسنة 
فنع التصرف فى اموال التاج امخصصة للبنفعة العامة وجعاما غير قابلة للنملك بوضع اليد 
بمضى اأدة الطويلة ( بند لا منالمرججع الموضادناه ١(‏ ) الليم الا فى بعض احوالاستئئاها القانون 
واباح فيها التضرف والملك ( بند ٠١‏ ) واخيرا ظبرت فتكرة الأموال العامة إلى الوجود بمعناها 
الحديث وهى ''صيصها للبنفعة العامة على أن تديرها وتستغلبا الحكومة أو الدولة التى تمثل 
الآفراد والماعات . 


طنبعة ومفة اللامزال النامة 


وَأوان مايتبادر إلى الذهن هى أن هذه الآموالٍ هى كل مايستعمله ويستفيد منه الجبور 
© 11 8 نا م وعا انها الشعب والكافة فلامكن أن تكون للفرد الذى يحب أن تفنى مصاحته 


() الجن اثثان عأشر عمام ]عم 16 - معن ادعممو ص بن ومابدما ع اطاط 306ملتزمط 


العدد الثالثك السنة العشرون ش الم 


أمام مصلحة امجموع ( بند +م ) وقد اخذت هذه الأهوال تدميتها من الغرض الذى أعد لها أما 
لانها خضعت الخدمة العامة وإمالآن حمابتها و أدارتها بيد القوة العامةنحميها دن الاعتداء علمهالصالم 
الحيئة الاجتّاعية ولمصلحة الناس سواء أكانوا وطنيين أم أجعانب مادام للجميع جق الاستفادة 
منها ومن الخدمات الى تؤد.ها ( بند با+ ) وينتج من هذا أن الحكومة ماهى الاسلطة عليها واجب 
العامة لآن الحسكومة انتدبت الحراسة الناس وحراسة آموالهم المشتركة ذات الفائدة العامة وماية 
ملحقات هذه الأموال وعءموووءم6ل وز وهذوالملحقات شأنبا شأن الامو ال التّالتحقت 
مها لاتقيل التصرف أيضا حتى واو كان التصرف حاصلا من الحكومة نفسرا اللبم الا إذا كان هذا 
التصرف بأمى أو قانون ( بند م  )‏ ولكن هذالابمنع من أن تؤجر وتستولى على ريع الامكنة 
العامة لتضيف الكومة المتحصل من الريع إلى الخزيئة العامة ها صل عند تأجير بعض الاملاك 
العامة - وما نحدث قَّ تأ القبواطء 15 و16 للذبن.ريدون أن بروحواعن انفسهم قَْ 
نظير اجر بسيط قد يستخدم فى المصلحة العامة ( بند ٠.‏ و ١؟‏ ) 


أولا ‏ هو عدم قابليتها التصرف . 

ثانيا ‏ وعدم قابليتها لوضع اليد عليها وتملكبا بمضى المدة الطويلة . 

ثالثا ‏ ولايمكن رفع دعاوى اليد بالنسبة الها من الأفراد ضد الحسكومة ولكن الحكومة أن 
ترفع دعاوى اليد عنبا ضد الأفراد . 

رابعا ‏ عدم امكان تقرير حقوق عينية علها بارتفاق أو خلافه . 

خامسا ‏ وعدم رفع أحد الآفراد دعوى متعلقة بتملكبا أمام الحا المدنية إذا ثبت 
صفتها العامة . 


وفكرة عدم امكان التصرف فى الأموال العامة جاءت من القول بانكل ماهو قابل للاتجار 
يمكن التصرف فيه وكل مالا يقبل الاتجار لايمكن التصرف فيه وبا أن الآءوال العامة لايمكن 
الاتجار فبا لانهاخصصت لخدم ة كافةالناس فلوذا يكون التصرف فيا غير متفق مع الغرض الأاسمى 
النى اعدت له ويحب أن لايغيب عن البال أن. الأموال العامة وأن كانت تقارب بعض الثىء 
فما تحتويه الدنيا من النور والهواء وقد اعدها الله سبحانه وتعالى لفائدة الخلق كافة الا انها على كل 
بعال قل يات نمق تكو الاتنان وضع لتاتوت وض كن لقره ربد يلها ما الور و اموا 
فبما من الاشياء الثابتة فى الكون لاتتغير وليس الانسان علها حول ولاساطة ( بند 4 ) - ويفتج 


مسلا ولب 


00 العدد الثالك # السنة العشرون' 


من ذلك أن السلطة الى فى مقدورها أن تحدد هذء الآموال ذات المنفعة العامة فى استطاعتها أن 
تضعها فى حيز التداول الخاص ( بند ؛؛ ) ولطالما يستمر تخصيصها للمنفعة العامة فبى اذن وملحقاتها 
الاك عامة (م 4ه فرنسى وبند ه4؛ من المرجع السابق ) وإذا زالت هذه الصفة العامة فهبى 
أملالك خاصة وتطبيةا لهذا المبدأ فقدحم أن محلات العبادة ( كالمساجد فى مصر ) أو الكنافس 
(فى فرنسا ) المعدة للعبادة لا يمكن أن تكون حلا للارتفاق عليا مادامت صفتها العامة لم تفقد 
( إن >؛ و م4 )ع ولايعتتر تصرفا ل بالمنفعة العامة اذا تصرفت,الدولة فى الملك العام منغرض 
عام إلى غرض عام ومن مصلحة عامة إلى مصلحة عامة زبند؟؛ ) ومواووععممه وج[ 

ونصرف الحكومة إلى بعض الافراد باعطائهم امتياز الملاحة في قناة لايعطيهم حق التملك بل هذا 
يعتبر امتياز! للدلاحةالحصول لانفسوم على أجر مناجبور ‏ ولايعتير مثلهذه القناة ولاشواطئها 
ملكا خاصا ( بند .٠هو١ه‏ ) س والاشخاص الذين اعطى لم هذ الامتياز وووزووععووح 
بالصيد واقامة المعامل على الشواطىء ليس طم المق أن يأخذوا شيتا م نأتربة هذه الشواطىء ( مه 
و 4ه) - ومُل هذا الامتياز يعتبر مؤقا ويمكن سحبه والغاؤه إذ أضر يمجموع الكافة ووفقا 
لهذا حم بان حق الممتاز الذى له وعقتضاه أن يأخذ ماء عن عالطنام عونوكوه: ماهو الا حق 
«ؤقت بمكن سحبه إذا أضر هذا بالسكان ويميانيهم مهمأ طالت مدة الامتياز ‏ وأن التعدى على 
الطرق العامة مبما كان قد حصل من مدة طويلة ومبما حصل التسامح فيه من جانب الكو مقفانه 
لايمكن ملكيته لمضى المدة الطويلة ولايمكن أن يكون هذا الاعتداء محلا لمق مكتسب للا الذدن 
أرتسكيوه مهما طالت مدة التعدى ( بند /اه  )‏ ومهما حصل من بيع الاملاك العامة للا فرادفهو 
بيع باطل س وإذا كان هذا البيع نتيجة خطأ أو أهمالمن رجال السلطة الادارية فكل ماللمشترى 
والحائر هو تعويض يطلبه ( بند ,ره و وه ) 1 


؟اسم عدم قابلية الأموال العامة للملك اوم اليد 


بمضى المدة الطوويلة 

لايحوز تملك الآمو ال العامة بوضع اليد يمضى المدة الطويلة ومثال ذلك محلات العادة 
وملحقاتها فانها لا ملك بهذه الكيفية « بند #ن  »‏ وكذلك لايمكن تملك الطرق بوضع اليد :ليها 
ولا الآموال الأثرية م بند هلاو م؟ ‏ ولكن اذا زال أستعمال الاموال العامة زالك صفة عدم 
امكان تملكبا بمضى المدةٌ الطويلة م بند امع - ولقد صار البحث فى ماهية وطبيعة عدم استعمال 
58 ومح المؤدى إلى زوال الصفةالعامة ٠‏ فقيلهل يك عدم الامستعمال نفسه لايقَاف تخصيص 
المال للمنفعة العامة أم لا ؟ أم أنه يحب صدور أمر من الجبة الختصة بايقاف هذا التخصيص ؟ 
فأجيب على ذلك وعلى هذه المسألة بالذات بأنهإذا كان القانون الوضعى نفسه يمكن إزالته وتمديله 


العدد الثالث ‏ السئة العشرون ا 


باتباع عرف معين فلياذا لا تزول الصفة العامة عن الأموال العامة بعدم استعمالها وعدم رعايتها 
من الكومة ... « بند بام ء أما كيف يكون تقدير عدم الاستعمال المؤدى إلى زوال الصفة العامة 
وكيف يكون الوصول إلى معرفة الدليل والمعيار الذى يقلبالأأموال العامة إلى خاصة بزوال صفتها 
وقدم انتعناها هد قل مايق ود ّْ 

أو لا حكم بأن دليل تغبير غرض هذه الآملاك العامة يمسكن أن ينتج من الحيازة الطويلة 
التى لا يمكن تذكرها باثبات التعدى على ملك الحكومة وسكوتها على ذلك واستنتاج رضاتها 
( بن عم ) 

ثانيا ‏ قيل أن المشرع لم يضع نصوصا خاصة « خصوصا فى مصرء» بانقلاب الأموال العامة 
إلى خاصة إموعمووووء06 وخصوصا فا مختص بالطرق الغامة والميادين واليوابات ولهذا 
يحب الاحتراس من الاستنتاج بأن عدم الاستعمال يؤدى إلى نية نقل الأموال العامة إلى خاصة 
إذ قد ينتج عدم الاستعمال من إهمال مراقبة الموظفين فلا يدل هذا على نية الحسكومة فى التنازل 
عن الصفة العامة , بند يمع 

ثالنا ‏ وقرر أيضا أنه يحب صدور الأوامر لاخراج الأموال العامة من حيزها إلى حاذ 
الآموالالعامة « بزد ..وء ١‏ ان هذا الرأى عسير تطبيقه ,النسبة للا موال العامة الى نشأتمن غير 
قانون ‏ وقد يفهم تطبيقه ويكون معقولا لو أن الآموال العامة تقررت بقانون اذن لمكن تركها 
بقانون ولكز الآصح أنه قد يمكن انقلابها من عام إلى خاص بحسب الأهر الواقع والفعل» , 

رابعا . ويرى بع6 عل 806 بأن الأموال العامة إذا مر عابها زمن طويل فزالت وتهدم 
أبر ها فان فكرة عدم تملكبا بمضى المدة تزول بووال معالمها ( بند 1 ) 

خامسا ‏ وقيل أيضا بأن صقة المنفعة العامة تزول يتملك المال بوضع اليد بمضى المدة الطويلة 
إذا زالت الصفة العامة إما )١(‏ بصدور قانون (ب) وإما بوجود ظروف ظاهرة واضحة 
( وءتهاء ) تبي الاعتقاد بتنازل الحكومة عن الصفة العامة للأموالما بشرط أن لايكون هناك 
أى نموض فى استنتاج التنازل عن هذه الصفة ( لكون أن الحسكومة لم تستعمل المال العام لاهمال 
موظفما الاداريين ) ( بند 6 

- وقد قرر رون وىرورم تطبيقا لهذا المبدأ ان الطريق العام إذا لم يقف عدم استعداله 
اطلاقا « بأنكان يستعمل ففتراتمتقظعة , فانهلا يمكن استفتاجالتنازل وتغبير الصفةالعامة إذا يدل 
من جوانبه بواسطة لعد من مجاوريه ‏ وعندئذ لا يممذن تملك المناطق والاجزاء المتعدى علبها 
بمضى المدة الطويلة م بند وو » 

مع الصفة الى تخول للأفراد 
رفم دعاوى اليد على الأموال العامة ضد الكومة 

قد مر ذكر ذلك ولكن هذا لا ايد دعي وضع يدها على هذه الآمواليرفع 

دعاوى اليد ضد الآفراد , 


001 العدد الثالك - الستة العشرون 


»م - الصفة الرابعة 
ولا يمكن تقر بر حقوق عينية عل الاموال العامة أو تقر بر حقوق ارتفاق علها اللبع إلا إذا 
كانت هذه الارتفاقات قدتقررتوقت أنشاء تلك الأموال- كم نَ بيع شخص للسكومةأعباة تقررها 
المنفعة العامة ويشترط علها تقريرحق الارتفاق « بنود م .لزوة.ء.اروم٠١٠»‏ 


أنواع الآموال العامة 


الاموال العامة إما طبيعية واعوننوة وإما أن تحتاج ف انشائها الى عمل الفرد اعء]]208 

والأموال الطيعية هى الاملاك البحرية ( بند م١٠‏ ) وشاعطيء البحر والاملاك النهرية ( بند 
)1١١‏ والامر ذات الملاحة أو ليس فباملاحة وتعشر من الاملاك العامة وأذرع 
الامهر والنهيرات . 


واللأملاك الغير طبيعية ‏ وهى الطرق العامة وملحقاتها كالبوابات واللميادير والأرصفة 
والنباتات التىتنموعلجوانب الطرق ‏ والتماثيل ‏ وشواطىء الآنبر - والمين ( يراجع م, 
أول بند هم؛١‏ وما بعده ) والآملاك الحربية. كالاستحكامات والحصون والمبانى العامة . 


د كيفية ادارة الأموال العامة » 

١‏ - ان السلطات الخولة لما هذه الادارة م ص م من أول بند «م؟ الى يند 14لاء لا ممم 
التشربع المصرى بحثها وكل وزارة لها الادارة فيا مخصما من الآملاك العاءة المتعلقة بها . 

؟ م أما تكوبن اللا ملاك العامة عازع ]نامج مممانانادمى و5 

فلا جل أن , يكون المال ملكا للحكومة أو الدولة بحب أن يقوم الدليل على أن الحسكومة ملك 
لغرض المنفعة العامة ه بئد 906؟ » وتطبيقا لهذا المبدأ قرر ما يأتى. ‏ 

أولا ‏ يمكن للحكومة أن تدعى قبل الغير النملك بوضع اليد بمضى المدة الطويلة مبماكان 
النبي من حق بشرط أن تت الحكومة حكم الواقع أن المال خصص للإنفعة العامة , بند 15لا ء 

ثانيا ولكن مسيودى بوع6, قرر أله يحب التفرقة بين دعوى وضمع اليد الى ترفعبأ 
الحكومة على الأفراد ادعاء منها أن المال خصص للبنفعة العموهية يوضع اليد المدة الكافية ‏ وبين 
دعوى الملكية استناداً على وضع اليد بمضى المدة الطوبلة ‏ غير أن هذه التفرقة لا سند لما 
والواقع أن ثبوت الصفة العامة هو أمم ما يحب ملاحظته « بند /11؟ » 

ثالثا ‏ قيل أيضا انه يوجد لتكوين الملك العام غير مامر ذكره من الوسائل وسائل أخرى 
تؤدى لتملك الحكومة تخصيصا المنفعة العمومية ومن هذه الوسائل طريق التملك بالتصرف الى 
السكومة من الآفراد بعوض أو بغير عوض وبالشراء الاختيارى أو الجيرى وبالمبادلة و باليبات 


العدد الثالك - السية العشرونث م؟+؟ 
وعيراث من لا وارث له أو بنزع الملكية للمنقعة العامة دند ماد 


و تحديد الآموال العامة 
311 سنال 

استقر الفقه والقضاء على ان السلطة الادارية هى الختصة بالاعثراف وبتحديد الاملاك العامة 
فها بين نفسبا وفما بينها وبين الاملاك الخاصة سواء أكانت للحكومة أو للافراد ‏ ومرجع 
التحديد .هو قأنون خاص صادر فىا؟ ديسميرسنة 19088 م شد وبمقتضاه اذا حصل نزاع ق 
تحديد الملك الخاص أو. العام يحب الالتجاء الى رجال الساطة الادارية التحديدقبل الفصل ف اانزاع 
القضاتى « بند . ؛؟ . ويكون حصول هذا التحديد طبقا للنصوص المنصوص عليبا فى القانون ولا 
يكون مطلقا بالطريق الودى بين البيئة التنفيذية وبين الأفراد الجاورين للملك العام ., بند ٠41‏ ء 
والتحديد ليس طريقا موصلا للتملك العام انما هو تقرير لخالة حاصلة وثابتة بالفعل ‏ ولو أنه 
مقرر لاثبات المنفعة العامة الا أنه ليس له أثر رجعى ولا أثر له فى المستقبل بل أثره فىيوم تقريره 
فققط وقد يتغير التحديد فى المستقبل وقد يكون فى الماضى خلاف ما انثىء عليه الآن , بندمع ؟» 
وهذا التحديد ذاته ليس نزعا الماكلية ييرتيعليهالتعويض بل الغرض منه تحديد الحد الفاصل 
بين الاملاك العامة والاملاك الخاصة ‏ ومع ذلك فقد حكمت محكدة النقض الفرنسية بانه يمكن 
تعويض اصحاب الاملاك المجاورة اذا ترتب على هذا التحديد تعد على املاكيم ولد يوم 

اما مجلس الدولة نوات 'ق انعوومك - هذا ققد اباح الى الافراد الحق في الالتجا. للطعن في 
الام رالادارىالخاص بالتحد؛:. يطلب تعو يض امام مجلس الدرلة ,رهم الختصدونغيره من التعويض 
«بند 4 وبقرار صادر فى١١‏ ينايرسنة .م1 قصلتحكة الماازعات ف الاختلاف فى هذا الرأى 
بأن اعطت الأامر الادارى صبغته الادارية مع منع انام من تفسيره أو الغاءه واعطت انحاكم 
الحق فى أن تمنح ثلا فراد التعويض اذا اعتدى علىاملاكهماثناء التحديد م بند ,م84 » و يكن للا فراد 
فقط أما الالتجا. السلطة الادارية لتعديل خط التحديد واما لمجلسالدواة لالخاء.خط التحديد ( بئد 
وه ) - اما الساطة القضائية وظيفتها حصورة اما باعادة ما اعتدى عليه منالملك إذا ثبت أن 
المعتدىعليه ليس له الصفةالعامة ومملوك لاصحاب الاملاك الجاورة وإما باعطاء تعويض مقابل هذا 
الاعتداء و بند مومع 

8 التخصص م الملك الخاص إلى الملاك السام أع تززع 5 0135 

التخصيص للملك العام من الملك الخاص هو الآمر الذى يصدر بادراج 21 العقار 
أو المنقول من الملك الخاص الى الملك العام د بند س«عساع ب وهذا الآمر لاضرورة له بالنسبة 
للاملاك العامة بطببعتها لانها بذاتها موسومة بصفة المنفعة العامة ومع ذلك فتخصيص الآنبر لبعض 
المنافع العامة وتخصيص مناطق الصيد فى البحار قد صدر به قانون ٠١‏ يوليه سنة 86م - اما 
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كون أن النبر صالح الملاحة أو غير صالم فقد يثيت إما بقانون أو بتقرير الواقع بلاحاجة الى 
أمر أو قانون ١‏ يند «يض 

أما الاموال الى ليست طبيعية وترجع لعمل الانسان ثالقنوات والطرق والملحقف-ات الطرق 
(كالميادين والبوابات - والارصفة ‏ والنياتات التى على الطرق والتماثيل ) والطرق الحديدية 
والاست<كامات والحصون وأبنية الحكومة والجبانات ومحلات العيادة فغىامرها تفصيل . 

أما الطرق العامة وملحقات الطرق فلس هناك ضرورة لاصدار أمر أو قانون لتخصيصما 
للمنفعة العمومية وهذا ماقضى به مجلس الدولة فى فرفسا « بند وّم» ‏ واهم ما يحب مراعاته 
هو ثبوت صفة المنفعة العامة بشكل حقيقى ‏ وليس هناكمايمنع من اصدار قانون و يكونْصدوره 
عندئذ تقريرا للواقع وائباتا للحقيقه ولتنظيم هذا الواقع وتلك الحقيقة م بند ٠.‏ هبم , 

اما الاستحكامات والحصونوالميادين الحربية والاراضى الخربية فلا بمكنان تعتير منالاملاك 
العامة الابصدور قانون يدرجبا فحز الاملاك العمومية وقد صدريشأنها قانون ١٠١‏ يوليوسنة 
9 - كا أن مثل هذه الاموال لاتزول ولانهدم ولايقضى عل صفتها العامة الا برأى لجنة 
الدفاع الوطنى وبمقتضى قانون يصدر بذلك ١‏ بند ونم ء» 

طرق التصرف ف الملك العام 

والمقصود بالتصرف هنا ليس الببع ولا الردن لآن هذا ممنوع لطيبعة تلك الاموال وعدم قابليتها 
للتصرف اما التصرف فيها اما أن يكون بطريق 6معمهووواء06 بقلبها من الملك العام الى ملك 
خاص ‏ وإما عملم امتيازات خاصة للافراد وووزوعءعووح د ند .وم, 

وأما عن منح الامتيازات الخاصة ذبذا يقتضى بيان هذا الامتياز ويقصد به أنه عفد خاص 
معنأه الادارى وغرضه منج شخص معين حق المتع يحزء من الملك العام وتكون الحكومة قد 
قامت فى نصرفها بالعقد وقنتذ لا كأحد الأفراد ولكن يحكون قامبا فى العقد وقتئذ كارس 
على المصلحة العامة ونائب عن كافة الجمبور « بند 1+"ء وتطبيقا لهذا المبدأ يكون الامتياز مؤقتاً 
مهما طالت مده كاستقرار الآفراد على شاطىء البحر ‏ وكامتياز مد أناييب الغاز والكبر باء والمياه 
فى ملك الحكومة - وكامتياز مد أشرطة الترام وامتياز الأأشغال المؤقت 
وهذا لا بمنع من أن يكون الامتياز على ملك الحكومة الخاصة . 

وتوجد فى فرنسا امتيازات عديدة تمنم للا افر اد ودراستها لامهم الا بالقدر السالف ذكره . 
د للد لإوممء 

عن ايقاف تخصيص الاملاك العامة وقلمها من عامة الى خاصة 
أصعمرع355]ء06 ش 

ققد يكون ذلك اما بقانون يخير صفتها العامة واما من الواقع الذى يثبت منه عدم الاستعمال 
دهن أول بند ؟؛ ص ٠‏ ؛ » وقد مرت دراسة عدم الاستعال وبيان اللاداة الى يغيم منبأ أنعدم 
الاستعدال مؤد الى قلب الاملاك العامة الى خاصة . 
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وتنبع نفس قواعد ال غمعمءووجزم16عن التفرقة بين انواع الأاموال كما سبق بيانه فى تخصيص 
الآموال من خاص الى عام , بند ممع ء» 

وزوال الصفة العامة فها مختص بالاملاك الحربية لا يكو نالا بقانون وكذلك تقيل عرض 
الطرق الحربية « بند >؛ » 

أما زوال الصفة العامة الذى ينتج من الواقع والفعل ققد بكون من زوال عمل الملك العام 
زوالا تاما كتهدم القنطرة وانهيار الآثر ‏ وجفاف القناة الطويل ‏ وزوال 2 الطريق 
د ند لامو, 

وعدم الاستعسال المؤدى الى زوال الصفة العامة يعادل تماما صدور قانون بزوال الصفة 
العامة د بند م7 » ومسألة عدم الاستعمال عهوون مم والترك القطعى ‏ 115زم0467 «و4لموطة 
هى من المسائل الوافعية الى بمكن حلها وفقا للظروف ٠‏ بند 4؛ » ودليل تغيير الغرض العام الذى 
اعدت له الاملاك العمومية ( كحالة 52000 أن ثبت الا بوضع يد الأفراد من 
مدة طويلة لامكن تذكرها والرجوع البها ( بند 4١‏ ) 

وطبقت محكمة النقض الفرنسية القاعدة السالفة الذكر بان قالت أن دليل تغبير الصفة العامة 
لايمكن أن يستنتج ( فيا مختص بطول الطريق وعرضه ) ووضع اليد علل جزء منه الا من وضسع 
اليد الذى لايمكن تذكره م(م؟؛؛) : 

وقد صدر قأنون فى ؛؟ مابو سنة 68م ١‏ عن الحالة التويصيم فبها الطريق غير ثافع الاللمرور 
انحلى والقروى أو عن الحالة الى يصبح غبها الطريق غير معد للمنفعة فقضت المادة الآولى منه 
أنه فى الحالة التى تكون فها اجزاء الطريق وممن)عوم قد تركت بعدم الاستعمال العامفان هذه 
الاجزاء من الطرق يمكن اعادتها إلى المنفعة العامة بناء على طلب وموافقة اجلس العامة والجالس 
البلدية على أن ادراجها بعد تركبا لايكون الا بأمرملك ( بند ؛44 ) 

وفى ٠١‏ اغسطس سنة 141/١‏ أصبح الام فها مختص بادراج هذه الطرق بعدتركها ضروريا 
بواسطة اججتاع كل الجاس لاجمعيته العمومية ‏ ولاضرورة لام ملكى 

ولاييكون الم الا لاخراجهذا الطريق من منفعته العمومية إلىالمتفعة الخاصةإذا ثب بطريق 
يقيى أنه عام ( بند 0 

وإذا تحولت الطرق العامة إلى ملكخاص فبل إذاباعتها الحكومة يكون البيع لمصلحة المسكرمة 
نفسبا أو لمصلحة الجالس البلدية والقروية ( بند 45٠‏ ) قرر مجلس الدولة أن مال هذا البيع يكون 
للنجلس انحل . 

اجارات الاملاك العامة 

الاصل أن الآموال العامة لايمكن التعامل فيباولكن ذلك ليس معناه عدمامكان اعطاء حقوق 

بالمنفعة لآخرين على أن يكو نالغرض من هذا الانتفاع للمستأجر انتفاع اججمهور أيضا ( بد ووع) 
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ومع ذلك ققد قضى من عحكمة النقض ومجاس الدولة بانه غير ممكن للادارة أن تمنح امتيازات 
على الاملاك العامة ( نقضب! يوليه سنة 9م 1) وبعد هذا الحم الذى صدر فى سنة 1/54 صدر 
قانون فى .م ديسمير سنة باحو ذكر بالمادة ؟ منه ( انه مصرح الحكومة بالحصول على اجرة 
الأشغال لوقت مونزومبءءه أو بالحصول على الآجرة الناشئة عن تأجير الشواطى. وتأجير 13 
ملحقات الاملاك العامة البحرية  )‏ ثم صدر قانون فى .وم يوليه سنة 1م طبق وشمل اجرة كل 
اشغال ووضع يد مؤقت أو بل : شمل التصريح للحكومة بالحصول على اجرة كل ماهومتحصل 
من الآملاك العامة بطبيعتها كحق الصيد فى الانبر ( بند 480  )‏ فأصبحت قانونية الحصول على 
ابحار هذه الاملاك امرا لاشك فيه واستقرالفقه والقضاء على ذلك ( بند م>؛ ) وهذه الامتيازات 


سواء أكانت اجارة إزون أو أشغالا مؤقتأ نمعمعرووج)5 - هذه الامتيازات _ تقترب فى 


شهبا من عقد الابجار من وجبة انها تعطى للدمذوح له هذه الامتيازات حق التمتع 155320 01ل 
على شر طأن يدفع الأجر عهمورهع, المقابل لهذا التمتع فى نظيرأن يتمتع الكافةمن هذا الامتياز 
لفائدة تعود على الناس جميعا ... غير آن هذا لابمنع بأى حال من الا<وال فكرة توقيت هذه 
الامتيازات 6زروم6:م فيمكن الغاؤها فى أى وقت للبصلحة العامة إذا كان وجودها يضر المرور 
العام علهمممقع «متتدابسه1© ( بند و ) 

وهذه الامتيازات ولوأنها عقود ثنائية الا انها أوامر ادارية يمكن الغاؤها والعدول عنها ‏ 
ولا يمكن الغاء أوامر العدول عنها امام السلطة القضائية إذ انه ليس فى استطاعتها أن تخير ما تجريه 
جبة الادارة في هذا الشأن . ( بند 0غ ) شْ 


الاملاك الخاصة 


)١(‏ كل ما ملك الحكومة كالآفراد ( بمكنها التصرف فيه بند>6ه صن م؛ ) والاملاك 
الخاصة يدل فها فى فرنسا )١(‏ املاك التاج ( مخلاف فى مصر فان القصور الملكية من الاملاك 
العامة) واملاك التاج كاعرفبا العلامة شوبان وزمؤوع هى كل ما أعد لان يصرف منه على ما,دة 
الملك وحشمه وتوابعه وكل مإاعد لان يكون مشرفا لصيانة الملك والعرش وكرامته ( بنده4ه ) 

(؟) ويدخل من ضمن الاملاك الخاصة ما يطلق عليه اسم الاملاك الغير عادية ( بند ..وه) 
وهى املاك الحبات ‏ واملاك الغزو والفتح . 

(؟) ويعتير من الاملاكاخاصة ال 4405 (١)أوهى‏ الاملاكالى بمنم من المكرمة 
إلى الضباط وأولادم الذكور إذا قتلوا فى ميدان الحرب ‏ وهى خلاف المعاشات لانها لاتتتقل 
الا من الاؤلاد الذكور إلى أولادم ولاتتهى الاباتهاء الخلف وانقطاع الذرية ‏ وأما المعاشات 
قتنتهى باتهاء الجيل الثانى علووعوةو - وهيات الحكو مة هذه لضماطبا وأو لادم 
مقررة محدودة فى بعض مناطق فرنسا - فى أورليان - وف جبة القنال دى ميدى . 
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(؛ ) ويعتبر من الاءلاك الخاصة الغابات ‏ وملحقات الاملاك العامة التى أدرجت ضمن 
الاملاك الخاصة ‏ والوصايا للحكومة ‏ ومارثه ممن لاوارث له والهبات التى تمنح الحكومة 
والاملاك الخالية الى لاماالك لما وأسدعهلا 

إدارة الأملاك الخاصة 

تكون ادارتها والتصرف فها بالبيع الاختيارى ‏ أو بالمزاد العلنى ‏ ويجوز البيع إذا 
كانالطريق قد زالت صفته العامة مهووواء06 - ويجوز التصرفف الأموال بطريق المبادلة .. 

والمجاورين الطرق ووزومئنزج الق فى الأاخذ بالشفعة عن الأاجزاء من الطرق: ١‏ بند هر 
ص + » المنروكة والتى زالت صفتها العامة وفقا لقانون .؟ مايو سه ١8+‏ بالمادة الرابعة الى 
تلزم السكومة بأن تتنازل عن هذه الآجزاء بشروط خاصة . 

وقد قررت الادة السالفة الذكر ما يأق:- 

د اجزاء الاأرض الخلفة عن طرق قدية غير مطروقةأصلا ‏ أو أجزاء الطرق التى أصبحت 
عديعة الفائدة ‏ إما لتعديل بخرى الطزيق ‏ وإما لتغيير فتحته ‏ هذه الا جزاء يمكن يحبا 
للملاك الجاورين على شرط أن يعتمد ذلك من وزير المالية وشرط هذا القانون وأضح وهو عدم 
الاستعمال المطلق المؤدى إلىزوال الصفة العامة ه يراجع فيمعنى عدم الاستعمال الذى يزيل الصفة 
العامة ماسبق ذكره من الشروط الى تزيل الصفة العامة» 

٠‏ ع ل اننا 
التشريع فى مصر 

أما فى مصر فالقانون الختلط قد وصفى الأموال العامة فى المادتين هم و + مئه وصفا غير 
كاف إذ قرر أن أملاك الأميرى 6الاستحكامات والمواتى لا تقبل أن تكون ملكا لاحد 
روم و9 » وأن الآشياء المءدة للمنافع العامة كالطرق والقناطر و نحو ذلك لا تقبل أن تكون 
ملكا لاحد. 

وجاءالقضاء الختلطفى أحكامه مقررا اناموال الحكومة لا حجز علها ‏ وأن الأشساء المنقواة 
ملحقة بالأاموالالعامة إذا تخصصت للمنفعة العامة ( بوويق بك ص هت بو ) 

أما القانون الأهل فالمادتان و و ٠١‏ مدن منه قد نكفلتا ببيان ما هو من الاموال العامة على 
سبيل البيان [ل, أن نص ف المادة ٠١‏ ,و بأنه يعتتر من الأاملاك العامة كافة الأموال الأاميرية 
المنقولة أو الثابتة التخصصة انفعة عمومية بالفعل أو مقتضى قانون أو أمر » 

ثم قرر القانون أيضا فى المادة التاسعة عدم جواز تملكبا بمضى المدة الطويلة وعدم امسكان 
التصرف فها اللبم إلا إذا كان التصرف فها بمقتضى قانون أو أمر . 

بحث فى الطرق العامة 
ومن بين ما نصت عليه المادة الناسعة الطرق والشوارع وهذه المعرات إذا كانت غير ماوكة 
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لفرد من الآفراد اعتئرت عامة بوجه عام سواء أكانت بلد يسرى عليه قانون التنظم الصادر في 
م ديسمير سنة م؟ أولا يسرى - ومسأًلة الصفة العامة للطرق العامة مرجعها تخصيص الطريق 
نفسه انفعة الجبور ‏ فاذا كان الفرد يستعمله لمنفعته الخاصة اعتير ملوكا ملكا خاصا رغم مرور 
الناس علبه للآن المرور فيه عندئد يعتير من قبيل التسامح إلا إذا راعته الحكومة بالرش 
والكنس والرصف واهتمت به وأهمله صاحيه المدة المكسبة الملكية بالتقادم الطويل وعندئذ 
يصبح عاما ‏ فكائن الحكومة نفسها تكسي الملكية العامة بالتقادم من الملكية الخاصة ولكن 
لا تسم للا فراد بالعلك بمضى المدة على الأأملاك العامة 

والاصل في الطريق العام أى يكون مظروقا ‏ واو يستعمله الئاس فى فترات متقطعة ‏ 
والقرينة المفروضة بالنسة اليه هو أن الطريق ملك عام ( وعلى من بدعى صفته الخاصة اثبات 
ذلك بكافة أوجه الاثبات) ‏ ولامهتم بعدم وجود قرار من الحكومة بانقلاب الطريق إلى ملك 
خاص - لان انقلاب الأملاك العامة إلى خاصة قد يرجع الى الواقع أو القانون (م١١)‏ 

وقد حم بأنه لا يشترط وجود اجراءات التنظيم لاعتبار الشارع عموميا ( بند4م 'من 
مرجع القضاء . ) وقد حكم بأنه إذا ترتب على تعديل خط التنظيم تحويل شارع منجبة إلى أخرى 
تتقل أرض الشارع القدم من ملك الدولة العام إلى الملك الخاص فاذا ترتب على تعديل خط 
التنظم الغاء شارع أو جزء من شارع فانه يصبم ملكا خاصا الحكو مة باعتباره من زوائد التنظم 
ويتحول منْ الملك العام إلى المللك الخاص فيجوز لاحكومة أن تتصرف فيه ويكتسب 
للاافر اد بمضى المدةه 

أما عن الأرض الأثرية فقد 5 انه لا تعتير الارض اثرية إلا إذا صدر قرار.من السلطة 
الختصة بادراجبا بالكشفت الملحق بقرار وزارة الأشغال الصادر فى 7 دسمير مئة .و١‏ ب 
وأن الحجارة والأتربة لاتعتير من المنافع العامة إلا بعد صيرورتها ملكا للحكومة وبعد وضعبا فى 
محلات الآثار وحيث تكون الحا كم الآهلية غير عختصة بالفصل فى أصل ملكيتها ( بند ١‏ 4/رمرجع 
القضاء  )‏ وهذا البدأ أقر رته المادة السادسة من القانون الصادر فى سنة +141 الذى وضح به 
أن الأرض الآثثرية هى المقررة فعلا أو البى ستقرر يمقتضى قرار من السلطة الختصة ‏ وى هذا 
قرر أن اعتبار الأرض أثرية هو أمر متعلق بقرار يصدر من وزارة الأشغال وعلل ذلك لا يفيد 
اقول بأن القطعة المتتازععليها بين اجمبور . والحكومة معينة وهرسومة مخريظة فك الزمام وأن 
مصلحة الأثار قد أدرجتها فى بياناتها ورسومبا ولا يقيد ذلك إلا صدور القرار الصادر من الجبة 
الختصة بعد ادراجبا بالكشف الملحق 


كارع اجنود 


صدر بشأنها حكم من محكمة النتقض المصرية فى +/9//اسم:! بالجموعة الرسمية السنة بم ص 


العدد الثالك - السنة العشرون 9 


ام رقم /ا١٠‏ ) قيل فيه أن شرط بقاء الملاك العام أن تكون الحذومة دائبة على وضع يددأ عليه 
مظبرة سلطتها فترك الحكومة ترعة أو جزء! من ترعة حصل تعديل مجراها يعد فى ذاته نقلا لهذه 
الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التى يجوز فبا القلك بمضى المدة 
الطويلة ب وقد رجع هذا الحم إلى ال 0500065 كثيفة 719 ل نبذة 951/5 ولات اب 
تت كله جز إنانام عمتقدووم و إل أن كثيرا عن الشراح يرون أن الأموال العامة الى لا تقبل 
التصرف إسبب تخصيصها المتفعة العامة تكون خاصة إذا وقف وزال هذا التخصيص «٠‏ يراجع 
أيضاً أحكام استئتاف مصر ا#وسا. 19 لسنة 1/2 11١/١‏ واستئتاف مصر 1950/4/4 
١م‏ 

وقد حكمت كمة النقض فما مختص بثيوت الصفة العامة وعدمها بالنسبة للترع والجسور 
حكما فى ؟١‏ أبريل سنه !4 ١‏ السنة 9 عدد | ص م4 رقم /41 ذكر فيه 1١‏ أن اما كم 
الاهلية بمنوعة من نظر الدعاوى المتعلقة بالأموال الاميرية العامة من وجبة طلب الملكية المدعى 
بها من الأفراد ضد الحكومة وفقا للمادة ١٠‏ من لانحه ترتيب انحا كم الأهلية إذا خصصت هذه 
الأموال المنفعةالعامة (أولا) بالرغم من أنه يتبينآن ملكية الأقراد هذه الآعيان ثارتة لم تزل عنهم 
سبب من الأاسباب القانونة و ( ثانيا) بالرغم من أن الحكومة لم تنبع طريعا رسميا لنقلبا 
للمنفعة العامة « وهذا معةول لآن الملكة العامة قد تتقرر من الملكية الخاصة إما بالقانون وإما 
بالواقع وإذا تقررت بالوامع فلا حاجة لاجراء ربعى » 

ب وقرر هذا الحم ميدأ هاما هو أن ثبوت الصفة العامة للا عيان العامة هو أعن جوهرى 
وأساس انع الحاك من سماع الدعوى المتعلقة بها من حيث الملكية _. فان كانت الصفة العامة محل 
نزاع فان انحا م تملك البحث فى ثبو تهذه الصفة أو عدم ثيوتها ثم تبنى حكبها على ننيجة هذا البحث. 

+ وقررت أيضاً ان كون ترعة عمومية أو غير عمومية هو وصف قانوتى حددت لانحة 
الترع والجسور معناه فن واجب المحكة الرجوع إلى هذه االانحة والاخذ بها فى اثبات هذه الصفة 
وليس بكاف ولا يعتبر الاعتهاد على تقرير الخبير وحده المبنى على خريطة فك الزمام 

وقد حكم أيضاً بالنسة للمصارف - ان المصرف الذى يصرف لبلاد متعددة يكون عموميا 
بشرط أن تضرف عليه وزارة الأشغال . وبشرط أن يكون مندرجا فى جدول وزارة الاشغال 
( بند 44,م مرجع القضاء ) وقيل بأن حرم الترعة وجوانها المنصوص عليه بالمادة 4 لا يكون ملكا 
خاصا ‏ ولا يصم الأدعاء بأن الترعة بغير حرم ارتكانا على ان فى الحرم ميان للخير لآن تلك 
المياق إما ان تكون قد حصلت بطريق التعدى وأما ان تكون الحدكومة قد اباءتها من طريق 
التساعح « بند هعم من المرجع السابق » 

وقد حكم بأن الجبانات تعدّر من المنافع العامة وملكا عاما <تى ولو منعت الحكومة الناس من 
الدفن فها بل تبق هذه الصفة ما داعت الحكومة ل تقرر اعادتها للا“ملاك الخاصة بأمر 
«وهذا الحم لايتفق مع الرأى بأن الآموال تتخير إما بقانون أو بالواقع من خاصة إلى عامة 
والعكسن جاتر ( وهذا الحم منشور بالبند مهم من مرجع القضاء . ) 
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وهى تبق كذلك جبانات ما دامت حافظة لمءالمها غيرقابلة للنملك بمضىالمدة حتىولو ‏ اوقف 
الدفق فيا مدة طويلة والعبرة بزوال الصفة العامة وهى لاتزول إلا بزوال المعالم . 

ومن المفبوم بداهة أن المنافع العامة تزول بالترك فاذا تركت الحسكومة عقارأ من أملا كبا 
العامة ولم تعد معتيرة جزءاً من تلك اللأموال بفقد ذلك العقار صفته ويصبح جزءا من أملا كبا 
الخاصة التى جوز التصرف فيه وتملكد بمضى المدة ( بند 831 ) - المرجع السابق ولا حقالحكومة 
فى هدم المبانى التى تشاد على أرض جبانة لاقامة زاءرى المقابر بشرط أن لاتحول تلك الباق إلى 
مسا كن مستدعة ( بند 76م ) 

والجوامع يمكن أن يكتسب بمضى المدة حق المطل على كل مسجد لاتنكون الحكومة قائمة 
بادارته أو بالصرف عليه والمسجد الموقوف والخصص العبادة الذى تقوم به النكومة لايعكن 
١‏ كتساب حق المطل عليه ولا يتملك يمضى المدة . 


1 

والآملاك العامة من المسم انها هى التى ملكها الدولة وللحكومة عامها حق استغلاها وادارتها 
والاشراف علبها س ولا حق نقلبا إلى أملاك خاصة والتصرف ف الملك الخاص -. وإذا: كانت 
عامة فهى لايتصرف فبا ‏ ولا يحجز عليها . ولا تملك بوضع اليد المدة العاويلة ‏ ولا ترقع 
الدعوى بشأن ملكيتها أمام الحا كالمدنية 

والتفرقة بينهما ليست قدية بل هى من عمل رجال الفقه الفرنسى ولم برد نص لافى الفرثمى ولا 
فى المصرى فى بان الاداة المميزة للتفرقة بينهما ‏ 

وقد اختلف الشراح فى بان هذه الآداة فقال هوريو ان الصفة العامة التى تفرق ينهمأ هى 
الوتمف والرصد والوجود ‏ وقال :وببروص ان الاملاك العامة هى ماكانت حس.ب طبيعتها وذاتها 
لايمكن ان تملك بمضى المدة ‏ ورأى كولان وكابيتان ص م.7 هى انف تتدكون هذه الآموال 
لاجل ان تسبغ عليها الصفة العامة فى خدمة الجموع - والواقع ان هذه التعاريف لالغنى عن 
وجود النص الصريم 

وحق الحسكومة على الملك العام لايأنى من انها تملك ملكا خاصا انما يأنى منان الكافة وجمبور 
الناس ثم الملاك للمنفعة العامة وليس للحكرمة إلا حق الاشراف والادارة وعليها جباية ذه 
الأمرال العامة وحفظبا وما دام ان الكومة لاتملكبا ملكا خاصا فهى لاتستطيع التصرف فيا 
بالبييع أو بالرهن ‏ انما لها حق الاستغلال فيجوز لها تأجيرها وم الايحار إلى ملك الحكومة . 

وتتقرر الملكية العامة من خاصة إلى عامة بمقتضى النص بالمادة. ١‏ إما بفعصل الواقع أو بفعل 
القانون واما تقرير القانون فالأمرواضم واما تقريرها بفعل الواقع فضمواه أن الحكومة تملك 
الاملاك الخاصة وتقرر عليها المنفعة العامة وتتملكبا بمض المدة الطويلة وتقرير الملك الخاص من 
عام المخاص فيكون يزوال الصفةالعامة - وما دام ان القانون يةرر أن ١‏ كتسابالماكالعاميكون 
القانون أو الواقع فالعكس حم ايضا أى أن الملكالعامة يزول بزوالالصفة العامةوعندئذ يترتب 
الفردحةوق خاصة على هذا المال ولابتعارض ذل كمع المبد أالقائل بعدم نملك<قوقعينيةءلى الما العام 
لان محل البحث هو وجودالصفةالعامة أوعدم وجودها ولي سالآمر خاصا بوجود حقعيتى علىالمال 
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العام لان زوال الصفة العامة هو ما يقتضى بحثه أولا ثم يبحث بعد ذلك فيا اذاكان قد تقرر حق 
عبى على الملك الخاص أم لا . 

وقد اتفق العم والعمل عل أنه اذا فقد العقار صفته العمومية أصبم من الاملاك الخاضية ال::, ٠‏ 
يجوز التصرف فيها ( ويمكن بملكها بوضع اليد المدة الطويلة ) (محاماة ٠١‏ سنة د ص 60م ) 

والاملاك الاميرية اذا لم تستمر مخصصة للمنفعة العامة يحوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة . 
مثلبا فى ذلك مثل ما اذاكانت قد اخرجت من الملك الخاص الى الملك العام بمقتضى قانوناو 
أمر ( مجموعة رسمية بمرة وو ص 0و١‏ اماه سنة ب عدد.م؛ ص +وم ) 

وقد حك فى كيفية انقلاب الصفة ااغامة وأرجاع المأل العام الى خاص ان الفقة والقضاء توافقا 
على التفرقة بين الملك الميرى بطبيعته والملك الميرى حكما ( براجع ماذ كر بالحم للكود بمحلة 
انحاماه لسنة ١١‏ ص,م؟" ) ش 

والملك الميرى حكنا الذى يصير ملكا ميريا بمقتضى قانون او أمر والأول ( الطبيعى ) 1 

كجرى انبر والطرق ( وهذا خطأ لانالطرق ليست اموالاطبيعية بل فى اموال عامة حكأ ) وهذا . 
النوع الآول لا حاجة به الى اصدار قانون او أمر . 

( وهذا صحيح بالنسبة للا موال العامة الطبيعية أها امر الطرق ولو اها طبيعية فبى ليست فى 
احتياج الى اصدار أمر أو قانون لتنقاب الى ملك خاص بل قد تنقلب الى ملك خاص حك الواقع . 
66 مر ذكره فى | كثر التشريع المدنى  )‏ ما التوع الثانىكالحصون والقلاع فلا يمكن تغبير من _ 
صفة عامة الى صفة خاصة الا يمقتضى قانون أو أمر ( وهذا جيم لان الاستحكامات والحصون في 
فرنسا صدر يشان ' ادراجها فى الملك العام وبثسان اخراجبا من هذا الملك ‏ صدر بشأن ذلك 
قانون خاص قيل فيه أن الاملاك الحربية  ٠‏ . . . .لا تزول ولا تهدم الا بمقتضئ قانون) . 
ه يراجع الحك المعنق عليه السابق الاشارة اليه بمجلة امحاماة السبة ١؟‏ صحيفة م" » 


حك ملحق 
قالغاقة العائة ان للطارق المسوسة 
بده 
ناما لدراسة السابق إيضاحهاعن التشريع والقضاء من ااحاى المصرية يحب الاشارة إلى 
ماقضت به -كمة النقض المصرية فى هذا الموضوع . 
وف الدخرى 10 + لسنة م قضائية 00 الصادر ى 0 دلسعير 000 كانت المكرمة 


محددة 0 0 يشسملبا لعزت المكومة دعوى لآن المشترى ا هذه الطرق 
وأقام علها جملة مبان فرفع المجلس الحلى دعوى تثبيت ملكة للقدر المختصب وازالة هذه المتانى فى ٠‏ 
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'ظرق مدة معيئة وإلا تجرى الحكومة إزالها بمصاريف ترجع بها على المختصب فقضت المحكمة 
الابتدائية بالطلبات فاستأتف المغتصب الك بالاستثناف رتم .18 سنة 4 قضائية وقضت 
مكة الاستئناق الآهلية بالغاء الحم المستأئف بعد أن ندبت خميرا لآداء الاعمال المينة 
بأسباب الك القبيدى . 
فطعنت النياءة وبنت طعنها على أن المحمكة الاستئنافية أخطأت فى تطبيق القانون لآن الطرق العامة 
لانتحول إلى خاصة بمجرد القرك ,وو دونج وأنها لاتزول صفتها العامة بفعل الغصب . 

وأما محكمة الاستتناف الأأهلية فقد قررت فى أسباب حكمها :- 

)١‏ أن ورود الطرق فى حجة المشترى من الحكومة لابدل فى ذاته على تخصيص هذه الطرق 
المنفعة العامة بل يحب أن تكون قد خصصت هذه الطرق فعلا للمنفعة العامة بمرور الأهالى عليهيا 
وأن يستمر هذه التخصيص بعد شراء المدعى فاذا أهملتالحكومة هذه الطرق ولى تستعملبا للدرور 
ول تلاحظها ول تمنع تعدى الغير عليها زالت عنها الصفة العامة وأصبحت من الاملاك الخاصة 

التىيخوز بملكبا بمضى المدة واستندت فى هذا إلى ماجاء بالفقرة ١١‏ من المادة ‏ والمادة ٠١‏ من 

القانرن المدتى من أن الاملاك العامة تتقرر بمةتضى القانون أو الفعل ويدهى أن الترك وعدم 
الاستعمال يقليائها من عامة إلى خاصة . ولكن محكمة النقض رأت أن الحم المنقوض قد تأثر 
بأقو ال شراح وأحكام الحام فى فرنسا مع أن نظام القانونالمدنى فى مصر يمختاف اختلافا كليا عن 
تلام القانون المدى الفرنسى 

والمادة ممه فرنسى لما نصت عن الطرق اعتبرت الطرق وااشوارع والحارات الى على نفقة 
المسكرمة :ه:15 ٠‏ عل وهروجن وز خ - فكانت هذه العيارة مدعاة للتفسير وللتأويل وأخيرا أجمع 
الشراح فى فرنسا على أن الطريق يحب أن يكون +خصصاً لمنفعة الجهور . وأن يكون مطروقا 
بصفة عامة ‏ ومستمرة وأنْ يكون موضع عناية الحنكومة مر. حيث التعبيد والانارة وغرس 
الأشجار وإلا اعتير أنه ليست له صفةالآملاك العامة وجاز تملكة يوضع اليد و مضئ المدة الطوويلة 
المكسبة للالكية وقد جرى قضاء الحا ك المختلطة على ما جرى به القضاء فى فرنسا لآن نصوص 
القانون المدنى المختلط في هذا المؤضوع مقتضبة؟] مر ذكره . 

أما فى القانون الأهلل تتدتفادى الغموض وقرربصراحة أنه يعتيرمن الأملاك العاءةالمشروحة 
شرحا وأفيا فى المادة 4 مايأنى ( يعتبر من الآملاك العامة الطرق والشوارع والقناطر والخوارى 
التى ليست ملكا لبعض أفراد الناس ) ثم خثى المشرع أن يكون قد فاته ذ كر نوع من الانواع 
فختم الفقرة ١١‏ من المادة و بالقول (كافة الأموال الآميرية المنقولة وااثابتة المخصصة لمنفعة 
عموفية بالفعل أو بالقانون ) وإذن الطرق العمومية مها كانت عناية السكومة وهبها كان عدم 
العناية بها فان الفارق فى كرن الطريق عموميا أم خاصا هو معرفة ما إذاكان للطريق مالك أملا 
فق الحالة الآولى لايكو ن الطريق عموميا إلا إذا قامت الحكومة بائبات أنها مملكته وأنها قامت 
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بجميع الاجر إءات التى يفرضها القاثون بقاقون نزع الملكية للمنفعة العمومية ‏ و أما فى الخالة الثانية 
فيعتير خاصا إذا كان له مالك . : 

وهذا مكن الاستنتاج من أن الفقرة ١١‏ مادة ‏ بالقول من أن الأموال العامة ستخصضص 
بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمز لا ينصب على جميع ما ذكر صراحة ف المادة ‏ ولايتقررالطريق 
العمومى بمقتضى الفعل ‏ وليس يمت شرط الصرف عدا الطريق . 

ومتى ثبت أن الطريق ملك الحكومة فلا بمكن زوال الصفة العامة عنه: إلا مقتضى قانون 
أو اكه 

وما أنالمدعى الملكية قدأ رأنهذه الطرق كانت منضمن أملاك المكومةالخصوصية قبلانشامها 
0 وما أنه لاينازع الحكومة فى إنشاء هذه الطرق وهو وجودها وقت الشراء فلا يمكئه أن يدعى 
ملكيتها بوضع اليد مهما طالت المدة للأانها أملاك عامة . 

عير العاث ملوايم 
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ا . عامل . مسئولية الخدوم فى حالة وقوع اهمال 
استئناف فر فرعى . ميعاد تقديمه 
حوالة بديون . لايجوز للمحول اليه ان يتمسك بالدينإذا 
كان لعل حقيقته 
مسو لية . مندوم . عامل . وفاته من تبايل الاثربة عليه 
إسئئتاق . مبعاد تقبيده 
(1) نزع ملكية . دعوى نزع الملكية وموعد رفعبا بعد 
التنبيه (؟) مصاريف الدعوى . من يازم بها 
)١(‏ خير . تقدير أجره بعد المناققة فى تقريره (9) 
اسئناف . تصابه 5 أمام محكمة الاستثناف العليا 
6 عقّد . اعلان عن عطاء . التقدم له وقبوله من صاحب 
الاعلان (؟) مسئواية مدنية .«تقصير فى توريد أشياء .تمويض 
تقديره () فوائد الدين . المدين غير تاجر 2 
دعوى تزوير فرعية , النزول عنها . غرامة قانونية 
(1) مستخدمونموقتون وخدمة شارجون عنهيئة المال. 
اصابة محوادث شديدة . مكانأة . قانون المعاشات (؟) 
مسئولية مداية. مستخدم . لعويض . وجوب حصول لخطأ 
من صاحب العمل 
مرض الالتهاب الشعى المزمن . مرض الموت 
اتكار التوقيع . الاستعداد له . نفاذ موقت 
قاصر . دين . إذن المجلس الحسى 
اثيات . دليل كتالى . خطية التصاغرة 
دعرى تزوير ٠‏ أثيات . مضاهاة 
وقفا. مستحق . نفقة | 


بيع . مجن ف المبيع . سقوط الحق فى المطالبة بفرق الثمن 


العددالثالث:» 


0 
0 
- 


يصسم 


/ 
3 


يجلة المحاماة .. /41 


فبر ست السئة العشرون 


اسيم 


4" م ألا كتويرسنةوم؟ | رهن عقارى . ضرورة تجديد التسجيل كل عشر سنين . 


١15 


1 


رهن حمازى ٠‏ لاضرورة لاعادة التسجيل . الفرق بين طريقى 
اشهار الرهنين 


م مارس سنةهم؟ ١‏ اجارة أشخاص . خادم . مكافاًة . عدم وجود نص ىق 


القانونالمدنى . فصله . جوازه . قوأعد عامة. تءويض . تقدبره 


5 فبرايرسنةوم4؟؟ | () وكيل . حساب . وجوب تقديمه الموكل'. وجو بأن 


كون الحساب تفصيلءامءززا بالاستندات م( خالصة.وجوب 


٠‏ امار سسنةبه م ؟ ١‏ حكاستئناق. نقضه . 7 نقض الحم 
هل ابريلسنة م9١‏ | )١(‏ دعوىاستحقاق فرعية . ميعاد استئنافها .شراتطبا (؟) 


استئناف ٠‏ عدم قبده ف الميعاد . رفع استئنا ف آخر بعدالمتعاد 8 
عدم اعتياره ححا 


(0) قضاء محكمة استئناف أسيوط 


١‏ يونيهسنة وم( | )١(‏ تنفيذ ١.‏ كراه بدنى لتحصل الغرامات والمصاريف. 


جوازه مع جواز التنفيذ على يمتلكات الحكوم عليه مبّى كان 
موسرا . طيقا لقانون العةوبات الصادر فى سنة ١8818‏ (9) 
قأنون تحقيق ااجنايات الصادر فيسنة غ٠1‏ 1. فرق بينالمصار يف 
والخرامة . التنفيذ بالا كراه البدنى فى الغرامة مانم من الرجوع 
على متلكات انحكوم عليه (م) نقص لشر بع .سنة 4عولق 
وقتنا هذا 1 1 

. م6 قضاء حا كر الا بتدائية 


موطنه التجارى أو المكان الرئيسى لاعباله التجارية فى'حالة 
تعدد حاله التجارية . هذه القاعدة من النظام العام" 


مراقبة البوليس . مخالفة شروط المراقبة . قانون رقم 4م 
الخاص بملاعظة البوليس . عقاب . 000 


٠+‏ | اسم | به اكتوبرسنةوم؟] | نصب . التصرف في مال ليس ملكا المتصرف زولا له 


أحق التصرف فيه (#وتوع ) 


سب لإا سل 


41 مجاة الخامأة 


ات لت 


العدد الثالك فهر ست السنة العشرون 


- 
جسم 


1 


رج | عم || كتوير سنة و9 | )١(‏ دعوى تصحيح .نفاذ موقت . ذ كر فى الأسباب :دون 
المنطوق أى النتيجة («) حم . أسباب شخصية وأسباب : 

موضوعية . قوة الثىء الخكوم فيء للا "سباب الموضوعية 

1 )( القضاء المستعجل 
بر أ مس | وبرأغسطسسنةومه 2 حجز تحت يد الغير . مستخدم بالجبات غير الحكومية . 
مقدار ما يججر من المرتب . أانة وزارة المعارق للمدارس 
الحرة هبة وليست دينا . لاحجر عليها 
ونوو | رمم أه وأغمطسسنةومو | )١(‏ اشكال فى التنفيذ . طلب منعه أو وقفه .وجوبت”قدبه 
قبل أن يتم التنفيذ . حجر تحت اليد . يتم بمجرد توقيعه . قضاء 
مستعجل . اختصاصة . حجز بطلانه ظاهرا لاحتمل تأويلا . 
قاضى اللامور الاستعجلة . حق تقديره كل ما يعرض عليه . 
حدودذلك () حم .تنفيذه . منله هذا الحق . حوالة . عدم 
ضرورة ائياتها بعقد رسمى . اعلان المدين -بذه الصفة والتنبيه 
عليه . وجوبه فى الحجز التنفيذى . عدمالاتفاق علىهذا الرأى 
فى حجز ما للمدين إدى الغير . عدم اختصاص القضاء المستعجل 
فى الفصل فى هذا (م) حجز ما للمدين إدى الغير . وجوب 
اعلانه للمدين فى ثمانية أيام . بطلانه . اختصاص القضاء 
' الممتحجل 

٠‏ أبريلسنة مو( اختصاص . قاضى المواد المستعجلة . نحقيق الخطوط. 
أ ٍ دعوى التزوير الفرعية . دعوى استحقاق . دعوى استرداد . 

عدم اختصاصه ش 
م( لمعم | و؟ مايو سنة م19 1 اختصاص احا ى الآاهلية . هى محاك القانون العام فتنظر 
حتى فى اشكالات تنفيذ الأحكام الشرعية مخلاف الحاكم 
[الشرعية . وقف , أصل الوقف الممنوع َل احا م الاهلية 
نظره . اختصاص الحاك الشرعية بالاحوال الشخصية دون 
المدنية كالنزاعفىملك الواقف ا وقف ومنع التعرضووضع 
اليد والخصب ٠.‏ معنى عيارة المواد الشرعية الؤاردة بالمادئين 

7و من لاتحة ترتيب الحايم الشرغية 


تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 


ا |إه؛"م 


خلة المحاماة 12 


العدد الثالك فهور مث السنة العشرون 


18 
115 


١1١ 


15 


الكو اح حم وروو ا 
ل 
5 


1 


مم١‏ أووم .لأ كتو برسنةبو مايه اختصاص . قاضى المواد المستعجلة . أمر عل عريضة . 
ٍْ التظلم منه . ليس من اختصاصه . مخلاف نظر الصعوبات التى 
م( | بحس | > مارس سنة و19 اختصاص . قاضىالآمور!استعجلة . اخلاء . هلاك العين 
المؤجرة. اجارة تنتهى من نفسها واجارة يحب الحم فها 
بالفسخ . 
14 خم | أول مايو سنة ومو[ اختصاص . قاضى الأمور المستعجلة . اخلاء . ازالة 
ا زه( قضاء انحام الجزثية 
مسو | وم | و١‏ يوليه سنتجم 1 دعوى استرداد . عدم تقييدها فى الميعاد ليس من النظام 
العام . سقوطها لعدم ايداع المستئدات 
م١‏ أ عم | ١م‏ مايم سنة ومو ؤ | حك تبديدى . غرامة . <ق رجوع القضاء فيه . ليس له 
قوة الثى. ال كوم فيه ولوكان التهائياً . القاضى الذىأصدره 
1 هو اتختص بالفصل فى طلب ما تجمد من مبلغ الجزاء 
٠‏ بسر | عبس | ذا إبريلسنةوس١‏ | )١(‏ اجارة أتخاص . عامل . رب عمل . علاقتهما . انلادة 


٠4‏ مدلى (") فصل . وقتغير لائق. مسئولية . شهادة خلو 
طرف . عدم ااتزام صاحب العمل باعظائها 

١١‏ مايو سنة ومو 3 تحكم . تفسير . العقد. خبير . عدم حلف البين 

م؟ مايو سنة وسو و |[ تجارة.. احوالتجارية . القواعدالقانونية الواج ب تطبيقها . 
تناقض بين القانون التجارى والقانون المدلى . تطبيق العرف 
التجارى . عقود ببع متسلسلة .أم القواعد فى اوائم الاسواق 
التجارية : 

و أكتوير سنة وسو | دعوى عمومية . تحريكبا . حلف بين ساسمة كذباء حق 
المدعى المدتى وحق النياية العمومية . 

ا ان غش الآشربة والجواهرو أصناف المأكولات (40مع ) 
لسويس القمم وفساد المواد . احرازها 

مايو سنة بمو | (1) اختصاص المحاكم الاهلية أمرادارى ( مجلسخبل ) 
أيقافه . عدم اختصاصها (؟) تنظم . صدور مرسوم بأعتهاد - 
خط تنظيم . توسيع طريق موجود فعلا. انشاء طريق غير 
موجود 


نفضس 
ذضن 


كنا 


تلن 


ذن 


سس سس سس سسسب بحبح _مالسلن لس بحس 


5 يجاة امحاماة 


العددالثالك فبرست ارون 


1 

١48‏ حدم ألام فيراير سئة مو | )١(‏ سند مختلط . اختلاف الحا كم فيه . ماهية الاوراق 
الحررة لاعمال” ارية فى مدلولالمادةة؟ تجارى, حك 2 حكمة 
النقض المصرية (+) معارضة . اعادة إلى حالتها الأولى .جواز 
تعديل طليات المعارض ضده فبأ 

٠١ 15‏ ماب سنة ومو ناظر وقف . اهمال ثراء البدل . مسئوليته . حدودهاأ . 
مسئولية ت#قصيرية . لاضرورة للانذار . تعويض 

معو أسوماوم ابورسة 0 عقد انتداق ٠‏ اشتراط دفع باق المن عند التوقيع على 
العقد النباتى . ليس اللشترى الحق فى رفع الدعوى يطلب حمة 
التوقيع قبل سداد باق القن . 


تاريخ الحم اله لسلست ل ملخص الأحكام 


| | 


9415" ]ل يونيه سنةقوم9 |[ زنا محاكة. تنازل الزروج حك نهانتى . جواز ايقافه 

برضاء الزوج 8 شريك . استفاددته من تنازل الروج 
1( قضاء | نمام الختلطة 
5711 |18 يونيه سنة رسو | 0 انحا كم الختلطة . مواد جنائية.معاهدة ٠ونترو.‏ 
مبدأ سريانها 

لومم" ١ه‏ « غش.مواد غذائية . بن 

00 7< 5 حلات مقلقة أومضرة بالصحة أوطرة . اجراء الاعمال 
الصحية بعد ارزتكاب الخالفة 

لاوم ا /الاسبتميرسنة 19 | حجرمنقولات.تبديد.عدم تعيين حارس عل الاشياء ا لغجوزة 


م16 
١67‏ 
165 


١هم‎ 


4 الالاسبتمبرسنةمم؟ ]1 حم حضورى فى مواد الجنح . ميعاد استئنافه 

4ه" | 4أ كتوبرسنةمم11 | اصابة خطأ. عدم احتياط . 

07 "أ كتو برسنة ,رسمره بع عقار بالمزاد . استئئاك . حم قاضى البيوع .ميعاده 
كوم ١|‏ نوشر سنة ومو ١‏ تخريب . رسالة . ( خطاب ) . عقوبة 

0 بحث «فى أموال الدولة العامة والخاصةءلحضرة الاستاذ 


: «اغمطسسنةم ١97‏ ]1 اثأت . وديعة . رهن تبديد 
عبدالعزيز سلمان القاضى بانحا كم الأملية) 


العدد الرابع 


حل اباة 


حل م 
2 7 
د 


الس العشرويم 


كتب إلى جعفر بن نحى أن صاحب الطريق'. 
قد اشتط فيا يطلب منالأموال فوقع جعفر:هذا 
رجل منقطع عر._ السلطان وبين ذؤيان العرب 
غيف النتدءوالعة والقلزب القانيية واللاتوى” 
الجية فليمدد من المال بما يستصلم به من معه 
ليدفع به عدوه فان نفقات الحروب يستظهر | 
ولا يستظبر عليها. ْ 


ديسمس سنة ١06‏ 


جميع الخابرات سواء كانت خاضة بتحرير الجلة أو بادارتها ترسل يعنوان ٠‏ ادارة بجلة الحاماة» 
وتحريرها بدار الثقابة بشارع عماد الدين رق م١‏ حرف ب ( عماوة الخديوى سابقاً ) . 


دار الطماعة المصرية 
شارع الساحة أول الفوالة بمصر 
تليفون ا/الاة 


ثبت 


-- 


فى هذا العحدد 


أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام الجنائية 

حكبان صادران و 0 هو المدنية 

حكا صادرا من محكمة استئناف مصر الاهلة 

حك صادر من الحم الابتدائية 

أكام صادرة من القضاء المستعجل 

أحكام 2 5 الحام الجزئية 

حكان صادران من الجالس الحسبية 

محاضرة عن قانون الدمغة رقم 1 لسنة م١‏ الحضرة صاحب العزة حبيب 
المصرى بك المستشار الملكى اوزارة المواصلات . المندوب لتنظم وإدارة 
مصلحة الضرائب 

قانون المحاماة لدى الحام الأهلية رقم ها( سنة ومو 


لجن تحرير الجلة 


م عرق -- ابر القيم باعي 


العرد الرابع / ا ا . رم ان 
السل العثرونه 2 :2 1314 


( نحت رياسة حضرة صاحب السعادة مصطق حمد باشا رئاس المحكية ونحضور 
حضرات أداب السعادة والعزة حامد فهمى بك ومحمود المرجوثى باشاوشمد كام لالرشيدى 
بك وسيد مصطق يك مستشارين ويونس ثابت بك رئيس نيابة بالاستئناف ) 


لما ٠‏ ) سبق الاصرارلايتأثر توافرهقانونا 
1 أ كتوبر سئة +مو| بأن يكون ايقاع الآذى المقصود معلا على 


١ل‏ قتل . نية : سبق الاصرار . تقديرهها موضوعى حدوث أعس أو موةوفا على شر ط . فا بثيرء 
بإب قتل .سبق أصرار. معلقعلشرط . تسبيب ٠قصوره‏ 1 ا 5 
ا 0 التطاعق نحو ناو اف هد |الظرك لين صو وآ 
الميادىء القانو نيه 1 ف الحم 
١‏ ) إذا استخلصت امحمكمة توافر نية | ") مجادلةالطعن فى شأن سبق الاصرار 
القتتل وظرف سبق الآصرار لدى الطاعن | لاتجديه مادام الحسكمقدأثيت الو اقعة الجنائية 
من الآدلة الى أورفتيا وكانت هذه الآادلة الى قدم 4 الحا كةوهى أنه ار كوا 
تصلح بذانهامقدمات1 أسسه الك علها من 
تتائج فلا يقيل من الطاعن أن يمير لدى حكمة 
النقض الجدل فى مبلغ قوتها التدليلية فى 
الاثبات لآن ذلك موضوعى من شأن محكمة المقترئة يحناية أخرى وعقوبتها عقوبة القتل 
الموضوع وحدها العمد المقترن بسيق الاصرار 


قتل انسان ثم فى الوقت ذاته جناية احداث 
عاهة بآخروبهذا يكون ارتكب جناية القتل 


يفف 


العدد الرابع - السنة العشرون 


4 ( أساب اللأدانة الى بوردها الحكم ا الفاعل قد انتوى القتل 8 ونضيف الطاعن إلى 


فى واقعة القت تكفى لتبريرالحكم لام القتيل 
بالتعويض المقضى به لحا بدون الحاجة إلى 
أسباب أخرى إذا قالت المدعية بالحقالمدلى 
فى حضرة الطاعن بمحضر الجلسة انها والدة 
القتيلولم يعترض أحد عليها ا 
امير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا ء 

« من حيث أن الطعن حاز شكله القانوى . 

«وحيث أن محصل الوجبين الآول والثاق 
من أوجه الطعمن أن الحكة اعتمدت فى قضائها 
بادانة الطاعن فى جناية القتل العمد مع سبق 
الأصرار عل شبادة السعيد مصطق الخولى بأنه 
قايل المجنى عليه والطاعن فى المقبى وكان الاثتان 
فى حالة سكر وانهما تضاربا ثم تصالها وانتقلا 
بعد ذلك إلى « الخارة . ثم خرجا بعد ان ششربا 
أخثر فها وطلب الطاعن وقتئذ من المجنى عليه 
ان يخلم لباسه فرفض فضربه عل أذنه وخنقه 
وذلك مع أن الشوود الآخر بن الذين متهم 
الحسكمة تعزيزا لشمبادةالسعيد مصطق أجمعواعلى 
ان الشائع انه كانت للمجتى عليه صلة بزوجة 
الطاعن قبل وبعد زواجها منه وان المتهم إذ 
طلب من المجنى عليه خلع لباسه انما أراد بذلك 
أن حقره أهام الناس وا كمة بعد ان أثيتت فى 
حكمها أن الطاعن كان فى حالة سكر لايقدرفها 
تصرفاته أنه كان بريد تحقير المجنى عليهو خدش 
شرفه عادت فذكرت أن نية القتل ثابئة عليه من 
خنقه المجنى عليه وكتم نفسه مع أن الركن 
المعنرى لجرية القتل لايتوافر إلا إذا كان 


مننببنابسبسبيبببسبسببي سيب بيس سس سس ب ب ب بج سب سس 


ذلك أنه وصدد اثيات سبق الاصرار كانيجب 
أن بكو نالقتل هو الغرض الذى رمى اليه الطاعن 
من موافقته للمجنى عليه باسَتدراجه له . ولكن 
الثابت فى اله كم يدلعلٍ أن الموافقة وطلبالسكر 
كانا بفعل المجنى عليه وان طلب الهم كان 
مقصورا على تلع اللباس فاولم يعارض المجنى عليه 
لكان فى هذا الرد للاهانة التى ليقت بالطاعن 
وإذا هو رفض هذا الطلب فان القول فى الحم 
بوجود سبق الاصرار فى حدود ماذكره الحسكم 
يعتير قصورا يبطله ٠‏ 

د وحيث ان الحك المطعون فيه أثبت على 
الطاعن مقارفته لجنايتى القتل العمد مع سيق 
الاصرارو الضرب الذى تشأت عنه عاهةمستديمة 
واوقع عليه عقوبة واحدة طيقا للبادة جم من 
قانون العقوءات . وذكر فى صدد ببان الواقعة 
التى حصلتها امحكمة من التحقيقات الى اجرتها 
فى الدعرى أن الطاعن والينى عليه كانا فى لباة 
الحادثة يشر بان الشاى ومعهما السعيد مصطى 
الخولى الشاهد “م خرجوا ليشربوا خمراثمطلب 
اهما الطاعن ان يستصحباه إلى طوب له خارج 
اليلد ولما ان وصلوا اليه خدق الطاعن الجنى عليه 
“م حله والقاه فى زراءة مجاورة » وقد شهد 
السعيذ مصطق بأنه قابل الجنى عليه والمنهم عند 
مقهى وكانا فى حالة سكر حدثان ضوضاءم طلب 
انجنى عليه شايا واختلف هو والمتهم ( الطاعن ) 
على دفم الثمن وتضاربا ثم تصالحا وقامامتجبين 
إلى كان بوسف عبدالسيد يشربان فيه خمرا 
وطلب انجتى عليه إلى الشاهد أن يصحبهما وكان 
لمهم يكثر الخر للجنى عليه فليا ان اتتهوا من 
شرب زجاجتين طلب لمهم إلى الجى علهأن 


العدد الرايع ‏ 


السنة العشرون ١‏ 


بذهياأ لغاية الطوب بدعوى ملا حؤاته ثم برجعان 
إلى القبوة ثانية ققبل المجنى عليه ورجا الشاهد 
فى أن يصحيهما ففعل ولا أن وصلوا طلبالمهم 
إلى المجنى عليه أن تجلس خلس ثم طلب اليه أن 
يحل لباسه فسأله المجتى عليه عن السيب فا عليه 
فألى فبدده بالموت إن لم يفعل فرفض قأمسكه 
المتهم من رقته وشنقه فأراد الشامد أن ستغيث 
فبدده بالموت ان فدل » ولا مأت المجنى عليه تقله 
بعيداً عن الطوب مبددا الشاهد ان هو أبلغ عنا 
حصل . وبعد ذلك سردالحكم أقوال باق الشهود 
ومهم وكبل شيخ الخفر الذى قرر أن سيب 
الحادث هوأن المتهم متزوج بام أة كانت متصلة 
بشبان البلد ويينها وبين القتيل علاقات ثم انتهى 
إلى رواية حمد على الشويخ بأنه كان مع زوجته 
وأولاده يطحنون وأثداء ذهابه إلى ٠نزله‏ رأى 
المنهع ) الطاعن ) قادما يحرى فسأله عن السيبب 
فشتمه ثم ضر به بالعصا ثلاثمرات - الضرب 
الذى خلف عنده عاهة مستديمة .وخلص الحم 
من ذلك إلى القول بأنالطاعنارتكب الجر يمتين 
وان نية القتل ثابتة عليه من ختق المجنى عايه 
وكتم نفسهكا اوضعه الكشف الطى الذى أثيت 
أن به ##جات مختافة بالرقبة والصدر والفخذ 
وازرقاق بالعنق وأن السحجات الموجودة بالرقبة 
والإذن والوجد.ة ظفرية وان الوفاة نشدأت من 
اسفكسيا الختق بالايدى وكمم النفس ثم تحدث 
عن سيق الاصرار فقال أنه متوافر من هملازمة 
المتهم ( الطاعن ) للمجنى عليه في ذهابه للقبوة وفى 
شرب الخر واستدراج المجنى عليه إلى مكاف 
الحادث ومن العلاقة الى كانت قائمة بين المجنى 
عليه وزوجته تلك العلاقة التى شبد مها وكيل 


الخفر ومحاولة المجنى عليه الاستمرار فها.. 


وحبث أنه يتضم من البيان المتقدم أن 
المحكمة استخلصت توافر ننة القتل وظرف سبق 
الاصرار لدى الطاعن من الآدلة التى أوردتها 
وما دامت هذه الآدلة تصلم بذاتها مقدمات 
لما أسسه الحم عليها من تائم فلا يقبل من 
الطاعن أن يثير لدى حكمة النقض الجدل 
فى مبلغ قوتها التدليلية فى الاثبات لآن ذلك 
نزاع موضوعى من شأن محكمة الموضوع 
وحدها . هذا وليّن قالت الحكة أن الطاعن كان 
فى حالة سكر لا يقدر فها تصرفاتهفان ذلك وقد 
قيل فى مقام التحدث عن الطريق الذى اختار 
لمهم ساوكة عقب الحادثة ليس معناء أن الطاعن ‏ 
كان فاقد الشسور والاختيار فى عبمله أو أنهلم 
يكن يعى ما أتاه من تصرفات» ولكنه يقد فقط 
انهكان لابزنما يترتب على تصرفاتهمن العواقب 
وهذا لاينى تعمده فعل التصرف. وكذلك لثن 
قالت ال كمة ما يفيد أن الطاعن كان يرى الى 
أن يم الجى عليه حما بالمعرة فانها قالت مع 
ذلك مابدل على أنه كان قد علق القتل على عدم 
أذعان الجنى عليه لما طلب منه . وإذ كان سبق 
الاصرار لابتأثر توافره قانونا بأن يكون ايقاع 
الأذىالمقصود معلقا على حدوث أمر أو موقوذا 
عبل شرط » كانمأ يثيره الطاعن حول توافر هذا 
الظرف لاينبض دليلا عل ماادعاه من قصور 
الحم فى هذاالصدد . ومعؤل فآن مجادلة الطاعن 
فى شأن سبق الاصرار لاتجديه مادام الحم قد 
أثيت عليه الواقعة الجنائية التى قدم :مها للمسا كة 
وه أنه ارتكب جناءة قتل عمد مصطق ثم فى 
ذاتالوقحجناية أحداثعاهة محمد على الشوييمخ 
ومبذا فانه يكون قد ارتكب جنابة القتل المقترنة 
يحناية أخرىوعةو بتها هي ذاتعقوبة القت ل العمد 
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العدد الرابع ‏ السنةالعشرون 


المقترن يحناية أخرى وعقوبتها هى ذات عقو بة مختارها وزير الداخلية تطبيقا للمواد 5 م, 


القتل العمد المقترن بسبق الاصرار . 

ووحيثانمؤدى الوجه الثالث والاخيران 
الحم م يذ كر سبب قضائة بالتعويض للمدعية 
بالحق المدتى م لم يذكر صلة المدعية بالقتيل ولا 
نوع الؤرر الذى الخنتبا . 

و وحيث أن الحم المطءونفيه بعد أن ابت 
على الطاعن بالآدلة الثى أوردها مقارفة جنايتى 
القتل و احداث العاهة اللتين اداته فيهما عرض 
الى الدعوى المدئية فقال أن المدعية بالحق المدتى 
فاطمة السيد العاصى طلبت الح لما مبلغ قرش 
صاغ واحد وترى الحكمة اجابتها الى طليها .وما 
كان الثابت بمحضر جلسة الحاكة أن المدعية 
بالحقالمدنى المذكورة قد سثئلت فىحضرة الطاعن 
أمام احكمة بالجلسة وذكرت انها والدة القتييل 
ولمى يعترض احد علها فى ذلك كان ما ينعاه 
الضاعن على الحم في شأنالدعوى المدنية لاتأثير 
له اذ أن اسباب الأدانة التى اوردها الحم ف 
واقعة القتل كافية فى تبرير الحكم لام القتيل 
بالتعويض المقضى به لحا 

« وحيث انه ]أ تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعي رفضه موضوعا . 
( طعن عل السيد حجازى ضد النيابة وأخرى مدعية بق 
مدق رقم 1٠١55‏ سلة وق ) 

١6 
اكتوبر سنة ومو|‎ 

مشتيه فيه ٠‏ مراقبة 

الممدأ القانوى 

طعن الحنكوم عليه فى الحكم الصادر 
عليه ابتدائيا واستئتافيا معاقبته بوضعدتحت 


مراقبة البوليس لمدة سنة فى الجهدة الى 


١و0 من القانو نض[ رقم 6؟ سنة‎ ٠١ 
الصادر بشأن المتشردينو اللاشخاص المشكيه‎ 
فهم آنه حدث بعدانذاره مشيوها موسي‎ 
لدى البوليس ما يؤيد ظنونه حو أميال‎ 
المتهم وذلك بأن حك عليه بالادانةجرية‎ 
احراز مخدرات . وبنى طعنه عل أن امحكمة‎ 
الاستثنافية بتأودها الك المستأنف القاضى‎ 
بوضع الطاعن تحت مراقبة البو ليس قد‎ 
اخطأت فى تطبيق المادة التاسعة من القانون‎ 
السالف الذكر للانه وان كان قد انذركشيوه‎ 
محم عليه بعدانذارهبالحس ثلاث سنوات‎ 
وغرامة قدرها سئمائة جنيه فى جريمةاحراز‎ 
مادة مخدرة إلا أنه لامكن اعتباره مرة.كيا‎ 
لجريمة من الجرائم المنصوص علها قُْ‎ 
الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من‎ 
القانون المذ كو ر لآن جرعته ليستمن نوع‎ 
تلك الجرائم ولا بمكن قياسها على ما جاء‎ 
بالفقرة السادسة من المادة الثانية الى عدت‎ 
من المفسوهين «ومناعتادوا الانجار بطر بقَة‎ 
غير مشروعة بالمواد السامة أو بالمغيات‎ 
كالحشيش ...» إذ هو لا يعتير عائدا لانسبق‎ 
الم عليهاتماكان للاحرازفقط و ليس الاتجار‎ 
وقضت محكمة النقض برفض الطعن لان‎ 
المادة التاسءة تشير إلى جميع الآحوالالواردة‎ 
بالمادة الثانية والفقرة الأاخيرة من المادة‎ 
التاسعة نشير بنوع خاص ( أولا )إلى‎ 
الاشخاص. الذين عيرت عنبم الفقرة الخامسة‎ 
من المادة الثانية بأنه اشتبر عنهم لاسباب‎ 


العدد الرابع ‏ السنةالعشرون 


جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو 
المال أو الاعتياد على التبديد بالاعتداء 
على النفس أوالمال أوالاعتيادعل الاشتغال 
كوسطاء لاعادة الاشخاص الخط_وفين 
أو الاشياء المسروقة على اعتباران نص 
الفقرة الخامسة عام يشمل كل صور الاعتداء 
عل النفس والال (ثانياً) إلى من عبرت 
عنهم الفقرة السادسة من المادة الثانية بأنهم 
من اعتادوا الانجار بطريقة غير مشروعة 
بالمواد النامة أو بالمسات: .ونين يرجه 
عام إلى غير أولتك وهؤلاء من تتناولهم 
بلفظها العام الشامل كل من لايبتعد عن 
مسالك الشبهة والجناية فيعطى البوليس مما 
يقع منه ما بو يد به ظنونه وأعماله الجتائية . 
وقد تبين من الك المطعون فيه أن انذار 
الحكوم عليهكان بسبب اعتياده على الاتيجار 
فى المواد الخدرة وان الحم الصادر عليه 
بعد اتذاره أاعما هو صادر عليه للاجار فى 
الموادالمخدرة ومثله تدخل جربمته حتمأوقد 
ساءت من أجله الظنون فما تتناوله الفقرة 
الآخيرة من المادة التاسعة منقا نون المشتبه 


فيهم والمتشردين 
اسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 
محكة التقض والابرام 


المشكلة علثاً تحت رياسة حضرة صاحب 
السعادة مصط مد باشا رئيس ال#كمة و حضور 
حضرات أصحاب السعادة والعزة حامد فبمىيك 
وتمود الم جوثى باشا وتمد كامل الرشيدى بك 
وسيد مصطق بك مستشارين وبوئس ثابت بك 
رئيس نيابة بالاستتناف 


1» 

وتمود امين الموارى افندىكاتب |امحكمة 

أصر رت : دم ابرق 

فى الطعن المقدم من حسين شعيان على عبره 

م سئة صتاعته تاجر وسكنه موق السلاح 
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النيابة العامة فى دعواها رقم هر ١‏ منلة 
31( المقيدة بحدول امحكمة برقم /1161 سنة 
4 القضائة 

ش الرقائع 

اتهمتث النياية العمومية هذا الطاعن بانه فى 
يوم 19 نوشير سنة م1 بدائرة قسم حلوان . 
حدث بعد [نذاره مشيوها أن وجدادىالبوليس 
ما يؤيد ظنونه نحو أميال الممهم الجنائية وذلك 
بأن حكم عليه بالادائة فى جر بمة احراز مخدرات 
فى القضبة رقم /1و.ه سنة ١4865‏ «صرءو طلبت 
عقابه بالمواد ٠١‏ دده و١٠‏ من القانون رقم 
4 لسنة 98و( . 

ومحكمة - حلوان الجرّئية “معت هذه 
الدعوى ثى قضت حضوريا فى بم فبراير سنة 
وموا عملا واد الاتهام بمعاقبة الهم بوضعه 
تحت مراقبة البولس للدة سنة فى الجبة الى 
مختارها وزير الداخلية بلا مصاريف وثمول 
لحك بالنفاذ . ْ 

فاستأئف المتهم هذا الك فى ع مارس سنة 
وول ٠‏ 


ومحكمة فصر الاتدائية جيئة استثنافية أهت 


سباع هذه الدعرى ثم قضت حضوريا فى ١١‏ 


أبريل سنة و4١‏ بقبول الاستئتاف شكلا وى 
الموضوع برقضه وتأييد الحم المستأنف بلا 
مصاريف . 1 


ا العدد الرابع ب السئة العشروث 


فطعن ا محكوم عليه فى هذا الحم بطريق 
النتقض فى مم ايريل سئة 19 وقدم الاستاذ 


عيد اميك ابراهم بِكِ الحا ىعنه تقر برأ بالاسباب 


فى ذلكعل ١‏ أنالثابتمن وصف التهمة المسندة 
للمتهم أنة وجد لدىاليوليسمن الآء.ياب الجدية 
ماءيؤيل ظنونه عن أميال المتبم وأعماله الجنائية 
وذلك باتهامه و الك عليه جر بمة احرازخدرات 
با يدخل تحت نص الفقرة الاخيرة من المادة 
التاسعة من القانون المتقدم , 

و وحيث ان القانون رقم غ8 لسنة 159 
بعد أن بين بالمادة الثانية فى فقراتها الست من 
يحوز عده من المشتبه فهم وبين بالمواد الثالثة 
والرابعة إلى الثامنة كيف يصدر البوليس انذاره 
للشبوهين والمتشردين. وكيف يعارضون فيه 
ومتى إلى آخر ما ورد بتلك المواد نص في المادة 
التاسعة على د أنه إذا حدث بعد اتذار البو ليس 
أن حكم مرة أخرى بالادانة على الشخ ص الأشتبه 
فيه أو قدم ضده بلاغ جديد عن ارتكأبه جر بمة 
من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الآولى 
والثانة من المادة الثانية أوعن شروعهفارتكاب 
احدى تلك الجرائم أو إذا وجد مرة أخرى فى 
الأحوال المنصوص عاما فى الفقرة الرابعة من 
المادة الذكورة أو إذا كان أنى البو ليسمن 
الأسياب الجدية ما يويد ظنونه عن أميالالأشتبه 
فيه وأعماله الجنائية فيطلب تطبيق المر اقبةالخاصة 
عليه طيقا لأحكام الباب الثانى . 

و وحيث أن المادة التاسعة من القانون رقم 
.ل لسنةسمو؟ تشيرف الواقع إلى كافةالاحوال 
الواردة في المادة الثاية من هذا القانون والفقرة 
الآخيرة من المادة التاسعة المذكورة تشير بنوع 


فى بام منه . 
المهير 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

و من حي أن الطعن يح شكلا ٠‏ 
الاستثناقية بتأيدما المك المستأنف القاضى 
الجبة التى مختارها وزير الداخلية عملا بالمواد ؟ 
وبمو5 در ١0‏ من قانون المشبوهين والمتشردين 
فى تطبيق المادة التاسعة من هذا القانوت 
وه التى حم عقتضاما بالمراقبة الخاسة ٠‏ 
ووجه الخطأ عل ما يقول الطاعن أنه و إن كان 
قد أنذر كشبوه فى أول مارس فوئة 4945| م 
حم عليه بعد انذاره بالحجس ثلاث سنوات 
وبغرامة قدرها ستهائة جئيه في جريمة احرازمادة 
من المواد الخدرة إلا أنه لامكن اغتياره مرتكيا 
لجريمة من الجرائم المنصوص علها فى الفقرتين 
0 الأولى والثانية ) من المادة الثانية من القاون 
رقم ع" لسنة ١99‏ لآن جر عتههذه ليسعمن 
نوع تلك الجرائم ولا يمكن قياسبا على ما جاء 
بالفقرة السادسة من المادة الثانية التى عدت من 
المشوهين « فر اعتادوا الانجار بطر بقة غير 


ال بي يب ب لس سس يإ | ب ص 


خاص أولا ‏ إلى الاشخاص الذين عبرت عنهم 
..ء إذ هو لايعتير عائدا لآن سبق الحم عليه الفقرة الخامسة من المادة الثانية بأنه اشتورعتهم 
اماكان للاحراز ققط وليس للانجار. لساب جدية الاعتياد على الاعتداء على النفس 

د وحيث أن مايئيره الطاعن فى وجه الطعن | أو عل المال أو الاعتياد على التهديد بالاعتداء 
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ل#ظآآأذأ لل ل يبب | يبص ص اس م 
“21222222920 1[ 1[ | [1| | أأأذ 00 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


ا 


كوسطاء لاعادة الاشخاص الخطوفين أو الاشاء ا قانون المنسوهين والمنثشردن عل الواقحة الى 
المسروقة لاعلى اعتبار ان نص الفقرة الخامسة | أثبتها قد أصاب ولم مخطى. فى تطبيق القانون 


هذه لايشمل فقط الجرائم الخلة بالآمن العام 
محصورة فى أنواع مخصوصة كالخطف والسطو 
مثلا بل على اعتبار انه عام يشمل ذل صور الاعتداء 
على النفس والمال ز حم حكمة النقض فى ١4‏ 
ديسمير منة 9489 فى الطعن رقم قم سانة م؟ 
قضائية ) ثانيا ‏ إلى الأشخاص الذين عبرت عمهم 
الفقرة السادسة منالمادة الثانية بأنبممن اعتادوا 
الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمواد السامة أو 
المغيبات . ...  )‏ ولشير بوجه عام إلى غير 
أولئك وهؤلاء من تتناولهم بلفظا العام الشامل 
ذل من لايبتعد عن مسالك الشبة والجناية فيعض 
البوليس با بقع منه ما يؤيد به ظنونه عن امياله 
وأعماله الجنائية . 

وحيث أنه تبان من الحم الابتدالى 1و بد 
بالحكم المطعون فيه أن انذار الطاعن كانبسبب 
اعتياده على الائدار فى المواد الخدرة وأنالحكم 
الصادر عليه فى القضية رقم ١ووسنة‏ غ97١‏ اما 
هو صادر عليه للاتجار فى المواد التخدرة كذلك 
وقد جاء فى الكم الابتداتى المذكور , ارنفا 
استمرار الطاعن فى أعماله الجنائية وهى الاتجار 
فى الدرات يستدعى م اقبته » 

« وحيث ان المشيوه النذر إذا كان انذاره 
بسبب الاعتياد على الاتحار فى الخدرات "وإذا 
كن العمل الذى ارتكه بعد انذاره وساءدتمن 
أجله الظنون فيه هو الاتجار فى المواد الخحدرة 
أيضأ فان جرمته تدخل حا فما تتناوله الفقرة 
الاخيرة من المادة الناسعة المتقدمة الذكر . 

ه وحيث أنه لذلك يكون الحكم المطعون 
فيه بتطبيقه الفقرة الآخيرة من المادة التاسعة من 


ولذلك يتعين الحكم برفض الطعن . 
١‏ 
عم | كتوبر سنة و١‏ 
-١‏ تل , ناعل أصل . شر يك 
عا ل تقض ء تسبيب . قصور الحكم 
المبادىء القانونية 
)١‏ إذا ثيت فى الحكم المطعون فيه أن 
أحد الطاعنين أطلق الأعيرة القاتلة وأن 
الثاتى شريك له ثم اعتبرهما فاعلين اصليين 
فقدخطأ ويحبعند الحك ف الطعن تصحيح 
الحم المو ضوعى بانهما شريكان ذاذا كان 
يحوز قانونا عاب الشريك بالعقّاب الذى 
طبقته امحتكمة ع ىكل منهما فلاوجه للنقض 
٠‏ ) عدم الرد فى المكعلى دفاع المهمين: 
بأن القاتل شخص آخر غيرهماوأن بد رجال 
الآدارة لعبت ف القضية لايحاد دليل عليهمادفاع 
شوو بكفى أن حك احكمة بادانتهما بشيد 
أنها ل تأبه له وأن عقيدتها فى الاداتة لتتأثر 
به وأنه دلل بما يؤدى إلى ادانة الطاعنين 
لكر 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداولة قانونا . 
ه من حيث أن الطعن خاز شكله القانونى . 
هومن ححيث أن محصل الوجه الآول من 
وجبى الطمن أن الطاعنين قدما للحاكة على 
ماين اهما فاعلان أصليان فى جرممة قتل اليحنى 


اليف 


عليه : وقد أخذت الحكمة.بذا الوصف »ولكن 
الوقائع التى اثبتتها فى حكمها تدل على انها كونت 
عقيدتها فى الدعوى على أساس أن أحدالطاعنين 
فاعل أصل والآخر شريك بالاتفاق والمساعدة 
وهو مالايتفق مع الوصف المذ كور . 

ومن حيث ان الواقمة الثابتة فى الحم 
المطعون فيه هى أنه عندمااختمرت فكرةالانتقام 
فى رأس الممتهم الأول ( الطاعن الآول) وتعويله 
على تنفيذها اتف قمع الهم الثانى ( الطاعنالثانى ) 
على مؤازرته فى تنفيذ فكرته والعمل على قتل 
الجنى عليه قذهب الأول حسب عادته الى «نزل 
الجنى عليه وطلب مئه مرافقته الى خارج البلدة 
وقملا ثم له ذلك وخرج مصطحا اجنى عليه 
لخارج البلدة حيث التق بالمهم الثانى وساروا 
جميعا إلى أن توغلوا فى زراعة ذره حيث اطاق 
عليه أحدهما عبارين ناريين اصاباه بعدة اصايات 
أودت حياته 1 

« ومن حيث أنهيبين مماتقدم أ ناحد الطاعنين 
ارتكب الجريمة وحده باطلاقه عيارين ناريين 
على الجنى عليه أوديا حياته »و أن الثانى اصطحب 
الأول وقت ارتكاب الجرعة بقصد المؤازرة 
والمساعدة ولم بتكب فعلا من الافعال المادية 
الداخلة فى تكوين الجر»ةومن م يكون أحدضا 
فاعلا أصلا والثانى شريكا له . ونظرا إلى أن 
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لأ نالعقوبة النمحكوم بها علهما ‏ وهى الاشغال 
الشاقة المؤبدة ‏ مقررة أيضا لجناية الاشتراك 
فى القتل التى قار فاهاو الى كان يحب توقيعالعقوبة 
عل أساسها . ولايغير من هذا النظر القول يأن 
حكة الموضوعاخذتالطاعنين بالرأفة وعاملتهها 
بالمادة /ؤ من قاتون العقوبات وانها كانت عند 
تحديد العقوبة تحت تأئير الوصف الذى اعطته 
الواقمة » لانما قدرت ظروف الرأفة بالنسبة 
للواقعة الجنائية التى ائبتتها على الطاعنين لابالنسبة 
لوصفبا القانوتى . ولوانها رأت أنتلكالظروف 
كانت تقتضى النزولبالعقوبة إلى! كثر ما نزلت 
(فعلت» و لأاتزلتها إلى الأشخالالشاقة الأؤقتة طيقا 
للمادة 97و المذكورة . اما وه لم تنزل إلى الحد 
الآدنى » فقد رأت تناسب العقوبة التى قضت ما 
مع الواقعة التى اثبنتها » بصر ف النظر عن وصقها 
القانونى . ومن م فلامصلحة للطاعنين فى السك 
بالخطأالذى وقعفيه الحم يشأن الوص القانوق 
للفعل الجناى الذنى وقع ملهما . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الثانى ارنف. 
امحكة لم ترد على دفاع الطاعنين بأنالقائل شخص 
آخر غيرهما وأن يد رجال الآدارة لعبت فى 
القضية لابحاد دليل ضدها . 

« ومن حيث ان الدفاع الذى يتحدث عنه 


الطاعتان فى هذا الوجه دفاع موضوعى ليست 


محكمة الموضوع لم تبتد إلى معرفة أيهما الفاعل | احكة مازمة بافراد رد خاص عليه » ويكفى أن 


الأصلى وأ.بما الشريك فبتعين اعتبار ذل منهما 
شريكا للا آخر فى جرهةالقتلالمسندة الهما . 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه اخطأ 
إذ أعتير الطاعنينفاعلين اصليين في الجرمة المسندة 
الهما . ولكنهذا الخطأ لايستوجب نفض الحم 


يكون في حكمبا مايفيدانها لم تأبه له وأن عقيد” | 
فى الآدانة ل تتأثر به . وقد اثبت الك اقتراف 
الطاعنين للجريعة ودلل على ذلك بما يؤدى اليه ؛ 
وفى ذلك الرد الكافى على دفاع الطاعنين . 

« ومن حيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 


العدد ألرابع ب الدنة العتيرون 


مع اعتبار كل من الطاعنينشريكا للا خر فى 
جرعة القتل المنسوبة اليهما . 
( طعن عير يوسف الخولكى وآخر ضد التيابه رقم ٠١34‏ 
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سوم | كتوبر سنة 1988 
5 وصف التيمةء تغيره . قتلعمد معمبقالاصرار وشروع 
فى قل آخر . تغيرهها امحكة إلىقتلعمد فقط وشروع فقتل. 
عقاءبما بالمادة وس ب بوعمو بأت بغير لفت الدفاع ( الادة بع 
منقانون تفكيل حاسم الجنايات ) 
الممادىء القانونية 


١‏ يجوز لحكمة الجنايات تغيير 


0 


وصف التبمة من قتل عبد مع سيق الاصرأر 
وشروع فى قتل آخر يعاقب عليهما بالمادتين 
.ع و وع عقوبات إلى قتّل تقدمته أو 
اقترنت به أوئلته جناية أخرى تطبيقا للمادة 
.مم / م منقانون العقوبات إذا نفتحكمة 
الجنايات سبق الاصرار واعتيرت التبمتين 
جريمة قتل عمد فقط وجرية شروع فقتل 
كذلك وطيقت على المتهم يشأنهما الفقرة 
الثانية من المادة 4 مع المادة باؤمنقانون 
العقوبات بدون لفت نظر الدفاع فهى بذلك 
لا فل محق الدفاع لآن لها طيمًا للمادة 4 
من قانون تشكيل محاى الجنايات الحق فى 
اجراء هذا التعديل فى الوصف بغير لفت 
الدفاع مادامت الأفمال المبيئة فى قرار 
الاحالة والى كانت مطروحة على المحكمة 


فيد 
تسمممباجراء هذا التعديل ومادامت احكمة 
لم تحكم بعقوبة أشد من الى طلب توقيعبا 

به إذا أثيت المكم اصابة القتيل ق 
تهمة القتل وامجنى عليه فى تهمة الشروع ى 
القتل من عيارين أطاقبما العلاعن من بندقيته 
الواحد منبما عقب الآخر فقول الطاعن ان 
اطلاق العيارين من بندقبة واحدة فى لحظة 
واحدة بجعل العمل واحدا وااجناية واحدة 
وإن من أهم شروط تطبيق المادة 77,4 ” 
أن تكون الجتاية الآولى قد 'لتها جناية 
أخرى مستقلة ‏ هذا القول مردود بأذكل 
ما تشترطهالمادة ؛«س/م من قانو نالعو بات 
ان لانكون الجر بمتان ناشئتينعن فعل جنا 
واحد كعبار نارى واحد يطلق عدا فيقتل 
شخصين أو قنبلة تلقىعمدا فتصيب شخصين 
أو أكثر إذ وحدة الفعل تكون حينتذمانعة 
من انطباقبا أما إذ؛ تعدد الفعل كما إذا اطلق 
الجاىق قاصدا القتل عباررن على شخصين 
فأصا بكلا منبما بعيار »كانت اأفقرةالثانية 
هى المنطبقة بلا شك م توفرت الرابطة 
الزمنية بين هاتين الجنايتين . ولا يشترط 
لتطبيقبا ان بمضى بين الجنايتين فترة محددة 
من الزمن بل بالعكس ما دامت هذه الفقرة 
تنص على ان جناية القتل العمد تكون قد 
تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتبا جناية أخرى 
فانه يفبغى أن يفهم من النص على الاقتران 
جواز انطباق تلك الفقرة ولولم يفصل 
بين الفعلين أى فاصل زمنى محسوس لتحقق 


معنى الاقتران فى هذه الصورة عل ىأشده . ' 
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5 سس وجنت امس ب ل 0 
عللندلشسسيتيشيشظشسييسيسي تم 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

د من حيث أن الطعن يمح شكلا ء 

« وحيث أن مبنى الطعن أن النيابة أتهمت 
الطاعن بقتل مود عمد حفنى عمدا مع سبق 
الاصرار وبالشروع فى قتل ا.د حفنى نصر 
الدين عمدا مع سيق الاصرار وطلبت عنا كته 
بالمادنين . 00؟ و45 عقوبات ‏ وانقاضى الاحالة 
قرر احالته إلى عحكمة .الجنايات نا كمته على 
النهمتين بالمادتين المذ كورتين »وان حكمةالجنايات 
حكمت عليه بالاشغال الشاقة جمس 
تطبيقا للادة 0.6 فقرة ثانية ففيرت وصف 
التهمتين دون لفت الدفاع من جهة؛ واخطأتقى 
تطبيق المأدة ."#؟ / ؟ عقوبات من جرة أخرىء 
وم تعثير_الطاعن أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
التفس والمال كما يقتضيه سياق الحكم المطعون 
فيه نفسه من جبة ثالثة ويقول الطاعن فى شرح 
الوجه الاول أن محكمة الجنايات كانعلبهاتطبيقا 
لأحكام القانون لفت الدفاع إلى تغبير الوصف 
وإن كانت العقوبة التى كان واجيا تطبيقها, سب 
وصف النيابة هى الأعدام ويقول فى شر الوجه 
الثانى أن الحمكم قد أثبت اصابة القتيل فى تهمة 
الفتل والجنى عليه فى تهمة الشروع فى القتل من 
عيارين أطلقبما الطاعن من بندقيته الواحد منهما 
عقب الآخر »وأطلاق العيارين مرسل. بندقية 
واحدة في لحظة واحدة مجعل العمل واحدا 
والجنابة واحدة وإنمن أم شروط تطبيق المادة 
64 /0 أن نكون الجناية الأولى قدئلتها جناءة 
أخرى مستقلة . ويقول فى شرح الوجه انالك 


1ه جلت 
سر 6 سنة 


هن القول بأن الطاعن كان فى حالة دقاع عن 
نفسه وعن ماله . 

ووحيث انه عن الوجه الأول فارن مما 
تنينى ملاحظته بادى. الرأى ان أطلاقالمهم مز 
بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلبما مسع 
سبق الاصرار واصابة كل عبار منهما مجنيا عليه 
لعيله هو مما كان مطروحا على المحمكمة فى حدود 
طلب النيابة تطبيق المادتين .مو +ع عقو يات 
على واقعتى القتل والشروع فى القتل مع سبق 
الاصرار وفى حدود طلب الدفاع عن المتهم 
الحك ببراءته من كل من التهمتين المذكورثين 
فاذا نفتحكمةالجنايات سب قالاصرار واعتيرت 
التهمتين جر يمة قتل عمد فقط وجريمة شروع 
فى قتل كذلك وطبقت على امتهم بشأنهما الفقرة 
الثانية من المادة 74 مع المادة ١0‏ من قانون 
العقوبات بدوت لفت نظر الدفاع » وعاقبت 
الهم بالاشغال الشاقة خمسة عشرة سئة ‏ لا 


تكون قد اخلت عق الدفاعلآن محكمة الجنايات 


طقا للنادة .ع من قانون تشكيلعا م الجنانات 
الحق فى اجراء هذا التعديل فى الوصف بير 
لفت الدفاع » مادامت الأفمال المبينة فى قرار 
الاحالة والتى كانت مطروحةعلى الحكدة لسمنح 
باجراء هذا التعديل وما دامت السك لم 2-8 
لعقوبة أشد من العقوبة المطاوب توقعها من 
النيابة على مقتضى الأاءر الصادر مر قاضئ 
الاحالة ... 
« وحيث أنه 8 ر._ الوجه الثأى فان كلما 
تشترطه المادة 0 من قانون العةقوبات أن 
لاتكون الجريمتان ناشئتين عن فمل جنا 
واحد كعيار نارى واحد يطلق عبدا فيقتل 


شخصين أ و قنبلة تلق عمدا فتصيب شخصين أو 


أن بيعض عبارأت الحم م يدل على ان لامئاص أاكر اذ وحدة الفعل تكون حينئك مالعة من 
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انطباقرا اما اذا تعدد الفعل كا إذا اطلق الجاتى 
:قاصدا القتّل عيارين على شخصينفأصاب كلا 
ت الفقرة الثانية هى الاطبقة بلا 
ت الرابطة الزمنية بين هاتين 
الجنايتين . ولا يشترط لتظبيقبا أن تمضى بين 
الجنايتينفترة »#ددةمنالزمن بل بالعكس مادامت 
هذهالفقرة تنص على أن جناية القتلالع.دتكون 
فك نون أ القونت ار ترا جنا اخري 
فاته ينيغى أن يفهم من النص على الاثتران جواز 
انطباق تلك الفقرة ولو لم يفصل بين الفعلينأى 
فاصل زمنى موس لتحقق معنى الاقتران في 
هذه الصورة على أشده 
د وحيث أن #كمةالجنايات بعدا ناستبعدت 
سيق الاصرار وبينت أدلةالثبوت قالتأن الذنى 
تبين لها أن الطاعن ارتكب الجر عمةالا نية وهى 
د أنه ق يوم ... قتل حمد بحمود حزق عدأ 
« بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتلهفتوق» 
« عل الآثر وتلتهذه الجناية جنايةأخرىوهى, 
وأنه فى الظروف المتقدمة شرع فى قتل امد 
٠‏ حفتى نصر الدين عمدا بأن أطلق عليهمةذوفاء 
« نأريا قاصدا قتله . 
« الواقعة ينطبق على نص المادةع سم فقرةثانية » 
٠‏ وهى المادة المنطقية وترى المحمكمة استعمال » 
« الرأقة مع المنهم لحداثة سنه ولظرو ف الواقعة, 
« تطبيقا لليادة /ؤ١1‏ عقوبات » وهذا التطبيق 
جاء سلما ولاخطأ فيه مادامت الرا بطةالزمنية 
00 بينجنابتى القتل والشروع فيه 
« وحيث أن الوجه الاخير غير صحيح. 
وما تذرع به الطاعن من العبارات التى اقتبسبا 
من الحم المطعون فيه فى سياق نسب قالأصرار 


منهمأ بعيار وككانث 
.شك مبى توفرت 


.. وعقاب امتهم ف هذه ئ 


أفرف 


هد وحيث أنه لذلك يتعين الحكم برفضس 
الطعن 
( طعن الدردير أء . جاد ضد التيابة رقم م89١‏ سنة و ق) 


6 
مم [ كتوير سنة ومو( 
وص ف التهمة . تعديل أو تشديد يمحكة الجزايات ( المادة 

بب#من قانون مكيل مام الجنابات ) 

المبادىء القانونية 

١‏ يجوز قانونا لمحكمة الجنايات إلى 
حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد 
النهمة المبينةفى أمى الاحالة إذا اقتضت الحال 
ذلك بشرط أن لاتوجه إلى المتهم افعالا لم 
يشماو ا|التحقيق و بشرط عدم الاخلال بدفاعه 
ولا بمنعبا من ذلك كون الواقعة الب توجببا 
جربمة مستقلة إذا كانت فىالوقت نفسهظرنا 
مشددا الجر مة المبينة فى أمى اللاحالة (المادة 
بم من قانون تنشكيل مما الجنايات ).ومن 
ذلك أن محكمة الجنايات يحوز لما تطبيق 
المادة 4ع مع المادتين مي » 6س / ١م‏ 
من القانون المذكور بان تعتير السرقة البى 
تلت الشروع فى القتل جر يمة مشددة لعقاب 
جناية هذا الشروع وَإِن لم تكن السرقة مبينة 
بقرار قاضى الاحالة بعد ما تبين لمحكمة 
النقض أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى 
التكلم فى اقتران الجرمة المنسوية للطاعن 
بالسرقة وأن الدفاع ترافع عل هذا الاأساس 
وعيل أن التحقيق شملبا 

؟ - إذا كانت جراتم القتل والشروع 


لا تدل على قيام حالة الدفاع التى بدعبها للاول ! فيه التى اثيتها الحكم على الطاعنوالٌ رفعت 


مرة ة أمام يحكمة. النقض ٠‏ 


بشأنها الدعوى العموميةتقع تحت نص المادة 


ئضة 


العدد الرابع - السئة العشروث 


4“ / " من قانون العقوبات الى طبقتا قتل سيد على حماده وزوجته أمعويسعبدالخالق 


المحكمة بصرف النظر عن جرعة السرقة 
فلا مصلحة للطاعن فى إثارة طعن ميتى عللى 
اضافة ظرف السرقة 

بام صاحب الجلالةفاروق الآول للك مصر 

حكمة النتقض والابرام 
المشدكلة علنا تحت رئاسة حضيرة صاحب 

السعادة مصطقى محمد باشا رئيس المحكمة 
و#ضور حضرات اصحاب السعادة والعزة 
حامد فبمى بك ويحمود المرجوشى باش ومحمد 

هل الرشيدى بك وسيد مصط بك مستشارين 
وبونس ثابت بك رئيس نابة 
وسليان مصطئ عبد الجليل افندى كاتب الحكمة 


اصمرت الفسلم ابول 
فى الطعن المقدم من : 
سلام ابراهيم جاده عيره 76 سئه صناعته 
صر 
النيابة العامة يدعواها رق . ولاسنة ١١6+‏ 
والمقيدة بحدول المحكمة رتم ١ؤءلز‏ سنةه 
القضائية 
لرقئم 
أقامت النياية الدعوى عل الطاعن المذكور 
متهمة اياه بأنه فى ليلة أول مارس سنة ١:84.‏ 
الموافق مم محرم سنة/إهسم! بناحيةالجزيرة الشقراء 
مركز الصف عديرية الجيزة . 
قتل عزه محمد يونس عمداأ بأنطعها بسكين 
عدة طعنات فى عنقبا فأحدث مباالاصاباتالمبينة 
وقد تقد مت هذه الجتاية جناب أخرى هه أن 


عبدا ريع يق الاصرار بأن طعن كل" نيما 
سكين فأحدث مهمأ الاصاباب المبينة بالكشف 
الطى وحّاب أثْر الجرعة لسبب لادخل لارادته 
المعاقب عليه طيا اللنواد ه؛ و45 و .م؟ 
وومم من قانون العقوبات كما أقترنت هذه 
الجرمة يجنايات أخرى هى أن المتهسمفى الزمان 
والمكان المتقدم ذكرهها شر ع فى قتل كل ممن. 
مغل عاد رجه سيد خليلورشاد على حماده 
عنهم بسكين 00 الاصابات 
ع الطى وخاب ] 50 الجريمة لسبب 
لا دخل لارادته قه وهو أسعاف امجى عامهم 

بالعلاج الأمر المنطيق عل المواد معيو»؛ 
وعمم/ ١‏ عقوبات 

وطلبت النيابة من حضسرة قاضى الأحالة 
يمحكمة مصر الابتدائية الاهلية احالة انهم إلى 
محكمة الجنايات لحا كمتهبالمواد مؤو؛ و ٠م‏ 
وؤم؟و904؟/1 من قانون العقوبات » فقرر 
حضرته بتاريخ 197 سبتمير سدءة 1994 احالته 
اليها لمعاقبته بالمواد المذكورة 


وحكمة جنايات مصر لعد انحم عت الدعغوى 


عمداً ينغا 


حكمت فيها حضوريا بتاريخ ٠٠‏ نوفير سنة 
معوا عملا بالمواده .و :1/08 لاو ١/8114‏ 
من قانون العقوبات مع تطبيق الماده ١1/‏ هن 
القانون المذ كور ععاقبة امهم بالاشغالالشاقة 
الاؤبدة . 

وذلك على اعتبار أن المنهم قتل عزه جمد 
يونس عمدا وشرع فى قتل أم على حمادهو نجمه 
سيد عمد خليل ورشاد على حماده ؛ وتقدمت 
هذه الجناية جنابة أخرى هى شروع امتهم فى 


لمهم فى الزمانوالمكان السالف ذكرها شرعق السرقة مى منزل سيد على حماده بظريق ألا كراه 


العدد الرابع ‏ السئة العشرون 


نقذ 


الواقع على الى عليه المذكور وعلى زوجته أم 
عويس عبد الخالق والذى ترك مهما أثرجروح 
وذلك بان دخل المتهم منز لما واقتحم غرقتبما 
ليتمكن من السرقة وخاب أثر الجريمة لسبب 
لادخل لأرادته فيه وهوشعورانجنىعليهوزوجته 
به بعد دخوله المتزل وضبطبيا إياه 

فطعن المجحكو م عليه فى هذا الحم 
النقض الى يوم صدوره وكذلكقدم الاسباب 
النى يبنى عامها طعنه ومؤداها أن الحكم لم مختم 
فى الممعاد القانونى . 

وبحلسة يوم الاثنين ١‏ مايو سنة 8و١‏ 
الحددة لنظر هذا الطعن رخصعالحهكمةالطاعن 
بتقد م ما عسأه بحد من أساب أخرى للطعن 
في الحكم ف العشرة الايام التالية الجلسة فقدم 
انحامى عنه في خلال ذلك الآأجل ( ١8‏ مايو 
سنة وم؟1 ) تقرير الآوجه التكميللى. 

ويحاسة اليوم ( ١87‏ كتوبر.سنة ١58‏ ) 
معت المحكمة الدعوى كا هو مبين بالمحضر 
ا لوكو ش 

بعدسماع المراقعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 

دوهن حيث أن الطعن حاز شكله القانوى 

« ومن حيث أن حاصل الطعن ان محكمسة 
الجنايات غيرت وصف التهمة الى كانت مسئدة 
الى الطاعن بغير أن تلفته الى ذلك » وطبقت 
المادة 14م من قانون العقوبات مع أنها لى تكن 
مطلوبة ولم يتناول الدفاع موضوعبا وى ذلك 
اخلال بحق الدفاع . ولا عيرة بما جاء فى الحكم 
من أن المتكذلفتت نظر ادفاع الى انكلم عن جربمة 
السرقة لارنف محضر الجلسة خاو من . 
ذلك . 

د ومن حيث ان الثابت في الكم المطعون 


د راق 


فيه أن الطاعن احيل على حكمةالجنايات لحا كته 
طبقا لللواد ه يدوو .مالاو 1 مااوع1/99من 
قانو ن العم بات لفتلهعزهحمد يونس عمدابان طعنها 
إسكين عدة طعنات ق عنقم |احدكما الأضابات 
المبيئة بتقرير الصفة التشريحية والتى 
ماما وقد تقدمت هذ الجناية جناية أخرى 
وهى . أنه فى الزمن والمكات السالف دك فما 
شرع فى قتل سيد عبى حماد وزوجته أم عويس 
عبد الخالق عدا وبسيق اصرار يأن طعن كلا 
منهما بسحكين فأحدث ببما الاصابات المبيئة 
بالكشف الطى كا اقترنتجنايات أخرى وهى 
أنه فى الزمان والمكان السالف ذ كرهما شرع فى 
قتل كل من أم على حماده وممد سيدخليلورشاد 
عل حادم عدا بأن طعنيم سكين فأحدث مم 
حطذلك الاصابات المينة باللكشف الطى. 

د ومن حيث أن الواقعة التى استخلضتبا 
المحمكمة وبينتها فى حكمها هى أنه بيننا كان الى 
علييم نائمينداخلدارمإذ هاجمهمالمنهم (الطاعن) 
ودفع باب حجرة واقعة على سطممنز همفانفتتح 
الباب وكان يتلك الخرفة ادهل عاد وووجتة 
أم عويس التى كانت مستيقظه مع ابنها الصغير 
وقد جم امتهم للك كرو بعل سدس عاك لضن 
سرقة نقوده فتقدمت زوجتهلانقاذهفطءنها امهم 
بسكين كان حملبا أصاب الروجعضده الايسر 
وظهره والزوجة بالعضد الابسر أيضما وأراد 
الهرب فأمسكا به واستغاثا فاغائتهما يجمه سيد 
يمد والدة الجى عليه سيد على حماده وأمسكته 
وأنولته الى أسفل الدار فاجتمع عليه باتى انجى 
علهم فأخذ يطءن كل من تقدم له منهم بالسكين 
فأداب نجمه سيد خليل بظبر كلوة الأصبع 
الابهام لليد اليسرى وأم على حناده بعدة جروج 
بالحضد الأبمن واعلا الثدى الآمن والانسية 


أودثت 


7 العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


اليسرىورشاد عالىحاده يحرح قطعى بكتفه | المبيئة فى أمر الاحالة إذا اقتضت الال ذلك 
الآمن أما عزه محمد يونس ابراهيم فقد طعنها | بشرط أن لا توجه إلى المهم أفعالا لم يشملها 
المتهم عدة طمنات شأ عنبا اصابات بالفك | التحقيق وبشرط عدم الاخلال بدفاعه 
السفللى الأمن والعنق وأسفل الرقبةأودت حياتها | ولا بمنعها من ذلك كون الواقعة التى توجمم.ا 
فى الخال وقد أدانت المحكمة الطاعن علىاساس | جريمة مستقلة اذاكانت هى فى الوقتنفسه ظرفا 
وقوع هذه الجنايات منه » وقالت في ختام مشددا للجرعة المبينة فى أمر الاحالة( المادة يم 
حكمها أنه ؛ قتل عزءحمد يونس عمدا وشرع | من قانون تشكيل محاكم الجنايات ) 
3 قتل أم على حماده ونجمه سيد حمدخليل « ومن حيث أنه يبين من الر جوع الم حضر 
ورشأد على حماده بأنطعئهم عدة طعنات | الجلسة والحك المطعون فيه ان امحمكمة لفتت . 
قاصدا قتل,سم فأحدث يبمالاصابات الموصوفة | نظر الدفاع الى التكلم فى اقترانالجرعةالمنسوبة 
بالتقارير الطبيةوالىأودت محياة الأ ولىوخاب | للطاعر. بالسرقة وأن الدفاع ترافع على هذا 
أثر الجر يمة بالنسبة للباقينلسبب لا دخ ل لارادته | الأساس وعل أن التحقيق شهلبا 
فيهوهواسعافهم بالعلاج دويق عن إن كبا كنات 1ل قات 
وافعة السرقة للتهمة المبيئة فى أمرالاحالة نخملى. 
فى ثىء لآن من واجها بحث جميع الظروف 
المتصلة بالواقعة المرفوعةههاالدعوىأماءماءوكانت 
السرقة من ضمن تلك الظروف » وقد تنا وها 
التحقيق وترافع الدفاع على اساسها . 

وومن حيث أنه فضلا عن ذلك فأن جرائم 
القتل والشروع فيه الى أث.تها الحكم على الطاعن 
والتى رفعت بشأنها الدعوى العمومية تقع نحت 
نص المادة وسم/؟ من قانون العقوبات الا, 
طبقتها المحكمة » بصرف اانظر عن جر بمة السرقة 
فلا مصلحة اذن للطاءنف اثارة هذا الطعن 


وقدتقدمت هذه الجتايةجنايةاخرىوه أنه 
شرع في السرقة من منزل سيد على حماده بطريق 
الا كراه الواقع دلى الى عليه المذ كور وعللى 
زوجته أم عويس عبد الخالق والذى ترك ببما 
أثر جروح بأت دخلنزلهماواقتحم غرفتهما 
بالقوة بقصد السرقة وطعنهما بسكين ليتمكن من 
السرقة وناب اثر الجر بمةلسب بلا دخ لارادته 
فيه وهو شعور الجنى عليه وزوجتهبهيعد دخوله 
المتزل وضبطيما اباه ؛ وطبقت الحكمة المواد 
ه؛ و584/؟ 8 و4إس من قانون العقوبات 
ويتضح من ذلك أن محكية الجنايات اضافت 
واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى العمومية 


/ 2 د ومن حيث أنه لأ تقدم يتعين رفض الطعن 
وهى واقعة شروع الطاعن فى السرقة دن منزل ْ 


الما يي سس 6 للل77خخي يبيب يييبببيبييييب9ب 2ابياإ-يإ إ يإ يي سح ير لل 


موضوعا . 

الجنى عليه بطريقالا كراهوجعلتهماظرنا مشددا ظ 

لجريمة القتل التى وقمت منه وطبقت ال ىادة فلريزه الدسباب 

7-9 عقويات حكمت الحكمة بقبو ل الطعن شكلا ورفضه 
موضوعا. 


«ومن حي ثآنه يجوز قانونا محكمةالجنايات 
إلى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد الهمة 


العدد الرابع السئة العشرون 


١١١ 
١و4 مم | كتوير سنة‎ 
اتلانى زراعة .. مقدار التائف‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لاتشترط المادة /«من قانو نالعقوبات‎ 
حدا مغيئا لمقدار ما يصير اتلافه منالؤراعة‎ 
فاذا اعتبر قاضى الموضوع اتللاف قيراطين‎ 
من. غيط مزروع قطنا اتلافا مجموعة من‎ 
بات القطن مما يقع تحت نص الفقرة الآولى‎ 
ىن هذه المادة فتطبيقه سليم‎ 


3 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

د من حيث ان الطعن حاز دكله القانويىء 

ه وحيث أن الطاعن الأول اقتصر فى طعنه 
على القول بعدم ختم الحكم فى الميعاد القائوق 
وم يقدم أسبابا أخرى بعد ان منحته المحكمة 
أجلا لذلك ‏ وإذ كان هذا السبب وحده لايكى 
لنقض الحكم كما أستقر على ذلك قضاء هذه 
ا حكمة فيتعين رفض الولعن موضوعا . 

د وحيث أن طعن الطاعن الثاى يتحصل فى 
أن الواقعة التى أثبتها الحنكم المطعون فيه على 
فرضن صحتها الايعاقب علا القانون لآنالمقدار 
الذى اتلف قيراطان ققط من زراعة قطن ثمنهما 
لايزيد على جنوين . وقد أجمع شراح القائنون 
الفرنسى على أنه يشترط أن يكرت الاتلاف 
المعاقب عليه واقعا إما على الزراعة كلبا أو على 
معظمها ليثبين القصد الجناتى للمتهم ونيةالاضرار 
بالزراعة. 

| و وحيث ان الحسكم المطعون فيه قد ادان 
الطاعنين لآانبما اتلفا عدا مع آخرين لم يعلدوا 
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ونع 


جائبا مر زراعة قطن غير محصود يبلغ نحو 
القير اطينبواسطة القطع بالشراشروأوردالحكم 
واقعة الدعوى وعصلبا أن الجنى علهما وآخر 
ذهيوا لحراسة ثلاشقطع منزرعة قطنا بماوكة لمما 
فرأى أحدهم خمسة أشخاص قادمين على المصرف 
ولماوصاوا إلى الزواعة التىكان بها نزلوا وأخذوا 
يقطعونها بالشراشر وأ اقتربوا منه امسك 
بالطاعن الأآول وحاول أن سك بالثانى قأفلت 
منه وضربه بالشقرف أصابه فى فخذه ثم جرى 
هو وباقى المتهمين . 

د وحيث انهذه الواقعمة ‏ على الصورةالى 
أثيتها الحتكم ‏ ظاهر منها أن الطاعن ومن 
كانوا معه انما تعمدوا اتلاف الزراعة بواسطة 
قطعبا بالشراشر » وقد اتلفوا فعلا تو القيراطين 
منها » وفى هذا ما يتوافر معه القصد الجناتى لدى 
المتهمين فى الاتلاف ولا بمنع من تطبيق الفقرة 
الأولى من المادة بم من قانون العقوبات الى 
طبقتها امكمة أن يكون الاتلاف واقعا على 
قيراطين فقط من فدان »ء لآن الفقرة المذ كورة 
لاوجب نصبا تناو الانلاف كميةوافرة ذات 
شأن يذ كر . إذ باوغ الكمية المتلفة حد الوفرة 
متروك لتقدير قاضى الدعوى ورأيه . 

« وحيث أن قاضى الموضوع اعتير اتلاف 
قيراطين من غيط منزرع قطنا فى الظروقف 
المتقدمة التى وقعت فهها الحادثة اتلاها مجموعة 
من نبات القطن مما يقع تحت نص الفقرة المتقدمة 
الذكر وتطبيقه هذا على صورة الدعوى قد جاء: 
ساما ٠‏ 

دوحدث انه لذتلك كون الطعن على غير 
أسأس ويتعين رفضه موضوعا. 

طعن عبدالحيد أبو زيد وآخر ضد الثيابة دق ١110‏ 


سنة وق ) 


فرق 
نكن 
9 اكتوير سنة 4و١‏ 
سب علنى.قذفى.لايشترط أن يقعافى مواجبة الجن علينه. 
الاستغزاز قبها ليس مر موانع العقاب مخلاف السب 
غير العلى 
الميدأ القانوق 
-١‏ لا يإشترط للعقاب على السب العلى 
والقذف أن يقّعا فى مواجبة الى عليه . فان 
علة العقاب ليس سماعه ما يتأذى منه بل 
ما يصاب به من جر اماع اللكافة عنه ما 
يشينه فى شرفه واعتياره عجرد توافر 
العملانية 
؟- الاسةتفزاز ليس من موانع العقاب 
عل السب العلى والقدق بدليل أن القانوت 
لم يحعل هذا المانع الا فى السب غير العلنى . 
فتى أثبت امك أن السب على وجب 
العقاب 
ا 
بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع عل 
الأوراق والمداولة قانونا . 
«منحيث أن الطعن حاز شكله القانوى 
دو حيث أن الطاعنين ينعيانعلل الحم المطعون 
فبه أنه باطل لانه لم يرد على ما اثاره الدفاع 
عنهها أولا من أن عباراتالسبالمقول لصدوره 
منهما قد قيلت فى غيابالمدعيين لا فى مواجبتهما 
وأن السب لم يقع علهما مباشرة وانه بذلك من 
قبي ل الغيبة التى لاعقاب عليها . وثانياً من ان هذا 
السب ليقع باحدى طرق النشرء ويضيف الطاعنان 
الى ذلك ان الحم لم يرد ايضا على ما ذكره 
الدفاع من أن الأأقوال موضو عالسب قد قيلت 
فى مقام الشكوى مناعتدا. أولاد المدعى الآول 


لمبلبلس ‏ بإ يس للب إبوبسس- يمس ل ل سي سحي 


العددالرابع - السئة العشروث 


بالضرب على اولاد ( الطاعن) الآولفبىردعل 
اعتداء ولا عقاب عليها لهذا السب 

د وحيث ان القانون لاوجب العقاب على 
القذف والسب أن يقع اهما فى حضرة الجنى 
عله بل ان فى اشتراط توافر العلانية بطرقبا 
الختافة فى جرعتى القذف والسب العلنى ما يدل 
بوضوح عل أن العلة التى شرح العقاب من أجلها 
لم تكن مواجبة شخص الجنى عليه مما يؤلله 
ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإماهى 
ما يصاب به الجنى عليه من جراء سماع الكافة 
عنه ما يشينه شر فه واعتياره وهذهالعلة تتحقق 
بحجرد توافر العلانية ولو لم يعلم انجنى عليه بها 
رمى به ٠‏ 

د وحيث أن جريعتى القذف والسب العلنى 
لا يتأثر قيامبما قانوناً باعتذار الجانى بأنه إبما 
دفع الى ما وقع منه بعامل من عوام لالاستفزاز 
صدر من المجنى عليه أو غيره لآن فى نص 
القانون عل اعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب 
فى مخالفة السب الغير العلنى المنطيق عل المادة ع يوم 
هن قانون العقوبات وعدم إبراده لهذا النص 
ق جنحتى القذف والسب العانى ما يدل على انه 
لم بر الاعتداد فيهما مبذا العذر . 

ووحيث ان الحم المطعون فيه قد أدان 
الطاعنين في جتحة السب الذى اثبت فى صراحة 
أنه حصل علنا فى الطريق العام وفىهذاما ينهار به 
الأساس الذى بنئ عليه كل ما أثاره الطاعنان 
بوجه الطعن ْ 

هو وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موطوعا . 

( طمن القس يسى غيريال وأخرى ضدالتيابة رقم يع؟ 


سنة وق ) 
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يفف 


تأجل 
ذا اكتو بر سنة 19188 


ضرب ‏ جرح . قصد جذاال. حقن تحت الجلد . مارسة 


مبنة الطب بدون رخصة 

الميادىء القانو نية 

١‏ القصد الجنائى فى جرمة الضرب 
أو الجر م يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاق 
فعل الضرب أو الجرح عن ارأدة وعلم منه 
بأ هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة 
جسم الشخص الذى أوقع عليه هذا الفعل 
أو صحته . ومّى توافرهذا القصد فلا تؤثر 
فيه البواعث التى حملت الجانى عبل ارتكاب 
فعله مهما كانتششير يفة ملوءة بالشفقة وابتغاء 
الب رللبصاب كا لايوثر فيه أن يكو نالفعل 
لم يقع الا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء 
منه وكذلك لا يؤثر فى قيام هذا القصد أن 
يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب 
مرخصا له قانونآً فى مزاولة مهئة الطب أو 
مباشزة فرع من فر وعهفبذها لرخصة لا تخرج 
ع نكونها سبياً من أسباب الا باحةالمنصوص 
عليها فى القانون 

و الاحكام الخاصة بتنظيم مهئةالطب 
وشروط مزاولتها وردت فى الآمر العالى 
الصادر فى م فبراير سنة م١‏ والقانونين 
رقم 16 :لسنة 149٠.‏ ورقم 1 لسنة م155 
وقرار وزارة الداخلية الصادر فى ؟؛! يونيه 
سنة 1899 وظها صر حة فى تحر مهنة الطب 
والجراحة على من ليس إديه شهادات دراسية 
ومؤهلات علمية وصرحة أيضأ فى أن 


الحلافين المأذونين بعمليات الجراحةالصغرى 
وتلقيح الجدرىوالحجامة ووضعأوتر كيب 
العلق والغيار الجر أحى السيط 

فاذا أثيت الحم المطعون فيه أن المنبم 
أجرى للبجنى عليه عملية حقن نحت الجلد 
فبذا الفعل جر ح متعمد 
باس صاحب الجلالة ذاروقالاول ملكمصر 

ممكمة النقض والابرام 

المشكلة علتنا نحت رياسة حضرة ضاحب 
السعادة مصطق ممدياشا رئس الممكة ونحضور 
حضرات أصحاب السعادة والءزة حامد فبعى 
بك وجمود المر جوشى باشا وحمد كامل الرشيدى 
بك وسيد مصطق بك مستشارين ويوفس ثايت 
بك رئيس نيابة وسلمان مصطى عيدالجليل افندى 
كاتب المحكمة 

أصررت افلم ار وى 

فى الطعن المقدم من: 

ملك ارمانيوس تمره مبسنة صناعته حلاق 
صبحة وسكنه «لوى 

صر 

النيابة العامة ودعو اهارقم/!! ٠‏ إسنةو 8و١‏ 
والمقيدة بحدول الحكة برقم ١5809‏ سنة هو 
القضائية , 

الوقائع 

اتهمت النياية العامة الطاعن المذكوز بأنه 
هن لضعة شهور سأبقة على شهر سبتميرسنةم 1١8‏ 
بدائرة مركز ملوئ ( أولا ) أحدث جرحا 


سستا” ‏ مسلم 


ليف 
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5ك 


ملاجه مدة لا تزيد على العشرين يوما ( ثانياً ) 
مارس مبئة الطب بدون رخصة » وطلبت عقايه 
بالمادة «4م/١‏ من قانون العقوبات وبا مادتين 
وو؛؟ من لائحة تعاطى ضناعة الطب . 

ولدى نظر الدعوى أمام محكنة جنم ملوى 
الجرئية دفع الحاضر مع امتهم فرعيا بسقوط 
الحق فىاقامة الدذعوى العمومية لمضى الماة . 

ولعد أن أنعت المحكة سماع الدعوى ؛ عن 
الدفعوا موضوع حكنت فيياحضوريا ناريخ 1 
نوشير سنة م1910 عملا بمواد الاتهام ( أولا ) 
برفض الدفع الفرعى القدم من المتهم ( ثانيا ) 
شترم التيم .76 قرش عزكل ‏ الهمتين 
وامسادزة الراة السو 

استأنف المهم هذا الح ثاقيوم صدوره 

وعكةالمنيا الابتدائية الأهليةنظرت الدعوى 
مبيثة استثنافية وحكمت فيها حضوريا بتارعخأول 
مارس دنة دسب | عملا بمواد الاتهام مع نطبيق 
المادة وم عقوبات - يقبول الاستئناف شكلا 
وف الموضوع برفضه وتأبيد الك المستأنف ' 

فطمن المحكوم عليه فى هذا الحم بطريق 
النقض بتارع م١‏ مارس سنة ١98‏ وقدم 
الاستاذ خحمد توفيق حسين الحامى عنه فى ذات 
التارعخ تقر برا بالأسباب التى يبنى عليها طعنه . 

ويماسة يومالاثنين» ١‏ أ كتوسر سئة م١‏ 
سمعث المكمة الدعوى ا هو مبين بمحضر 
الجلسة : وأجلت النطق بالحم لجلسة اليوم. 


لمكم 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوناً . 

ه من حيث أن العلعن حاز شكله القانونى 


د وحيث أن مينى الوجه الأول من وجهى 
الطعن أن الحم المطعون فيه أخطأ إذ قضى 
برفض ما تمسك به الطاعن من الدفع بسقوط 
الدعوى النبوطة لمضى خمس سنو اتعيل وقوع 
الحادث . 

«وحيث أن المدم الابتدائى المؤيدلاسبابه 
بالحك المطعون فيه قد عنى ببحث الدفع المشار 
اليه بوجه الطعن ولم يأخذ به فذكر أن ٠‏ المجنى 
عليها صورت الواقعة بأنها كانت مريضة من 
خمس سئوات وآن أحد اللأطباء وصف لما حمنأ 
مخصوصة وأن المتيم ( الطاعن ) هو الذى تولى 
معالجتها فأعطاها المقن وبعد ثلاثة شبور ظبرت 
فى ذراعبا قرحة مع ان الثايت من أقوالالأطياء 
أن القرحة المذ كورة هى نتيجة التباب بسبب 
حقئة ملوثة ولا يمكن أن يتجاوز تارضخها سستة 
شبور على أ كثر تقدير مما يقطع بأن المجنى 
ليبا لم تكن صادفة فىادعائها أنالمتهم إنما أعطاها 
الحقنة منذ خمس سنوات والظاهراماوهىزوجة 
وكيل محام أرادت ما قالته خدمة المتبم لكى 
يفلت من العقاب لآنه تبتفنيا أنالوقنة لامكن 
أن برجع تارضخبا الى | كثر من ستة شوور. » 

« وحيث أنه يتضح بما تقدم أن الحتكمة إذ 
رفضك الدفع بسقوط الدعوى العمومية قد 
أخذت ما قال به الأأطباء ولم تعول عل أقوال 
اجنى عليبا نخالقتها لرأى الاخصائيينمنجبة ولما 
تشفت عنه من الرغبة فى إعأنة الجانى على الفرار 
من وجه القضاء من جبة أخرى ؛ وه فبأقعلت 
لم تخالفالقانون فى ثىء لان من حقها .أن تأخذ 
فى قضائها بالدليل الذى ترتاح اليه ما دام يؤردى 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


ما عداه هما لا تطءئن الى صحته مهما كانالمرجع 
الذى برد منه أو المصدر الذى استمد منه , 

هم وحيث أن مؤدى الوجه الثانى أن الحكم 
المطعون فيه قد أخطأ فى أطبيقالقَاتونعلٍ الواقعة 
التى أثبتبا . وفى ببان ذلك يقو لالطاعنانه معين 
حلاقا للصحة من سنةم 1 4 ما كان يصم والخالة 
هذه اعتباره مر تكبا لجر يمة احداث الجر ح عن 
عمد ما دام ما وقع منه حسيا اثبته الحمكم عليه 
هو مجرد إعطاء حقنة للبجنى عليبا . و كلما مكن, 
مساءلته عنه هو ما ترتبعلٍ الخطأ الذى وقع منه 
وذنك دلى أساس إحدائه الجرح بغير قصد 
ولا لعمد . 

د وحيث أن القصدالجنائى جر بمة الضرب 
أو الجر ح يتوافر قانونا متى ا رسكب الجانى فعل 
الضرب أو الجرح عن إرادة وعم منه بأن هذأ 
الفعل يقرتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص 
الذى أوقع عليه هذا الفعل أو صحته . ومتى 
توافر هذا القصد فلا تئرفيه الواعث التىحمات 
الجانى والدواقع الى حفزته الى ارتكاب فعله 
مب | كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير 
للمصاب6 لا يؤثر فيه أن يكون الفعل لم بيقع 
الاتلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه. 
وكذلك لايؤئر فى قيام هذا القصد أن يكون 
من وقع منه قعل الجرح أو الضرب مرخصا 
له قانوناً فى مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع 
من فروعه . عل أنه اذا كانت الرخصة القانونية 
لا تأثير لها فى قي.ام القصد الجنائى بل ولا فى 
وقوع الجريمة فانها باعتبارها سببأ من أسباب 
الاباحة المتصوص عليها فى القانون ترفع عن 
المرخص لهم المسؤولية المثرئية على الجريمة الى 


وقعت. وإذا كانت. أسباب الاباحة قد جاءت 


الف 


استتناء للقواعد العامة التى توجب معاقية كل 
شخص على مأ بقع منه من جرائم فانه يحبعدم 
التوسع فيها حتى لا ينتفع ها الا من قصرها 
القانون علييم . 

وحيث أن الاحكام الخاصةبتنظم مرئةالطب 
وشروط مزاولتها قد وردت فى الأآمر العالى 
الصادر فى م فبراير سئة 1845 والقانونين دم 
1 لسنة (١997٠.‏ ودثم دو لسنة معور وقرار . 
وذارة الداخلية الصادرق 18 يوه سنة [148- 
وكلبا صرحة فى تحريم مزاولة مبنة الطب 
والجراحة على من ليس لديه شبادات دراسية 
ومؤهلات علية وصريحة أيضا فى أن الحلاقين 
المأذونين بعمليات الجراحة الصذرى لا يجوز 
لم فعل عمليات جراحية عدا الإتان وتاقبيح 
الجدرى والحجامة ووضع أو ترحكيب العثق 
والغيار الجراحى الب.يط . 

و وحيث أن الطاعن قد أئيت غليه الحم 
المطعون فيه انه أجرى لليجنى عليبا عملية حّن 
تحت جلدعضدها الايسر » وهذا الفعلهوجرح 
تعمد الجانى احداثه بالجى عليبا ولم يكن منشؤه 
جرد [همالمته ؛ فرو يكو نجرة احداث الجر ح 
العمد يسأل عنها الطاعن جنائيا . أما رخصة 
الجراحة الصغرى التىكانت له فلا تبيح اجراء . 
هذا الفعل . 

و وحيث انه لكل ما نقدم يكون الطعنعا. 
غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

1١11 
|١986 ,نم | كتوبر سنة‎ 
سرقه . اكراء . الادة ووم خ.‎ 
المبدأ القانوق‎ 
يكفى لتوافر ركن الا كراه قانونا أن‎ 
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يستعمل الهم القوة لاتمام السرقة أو للفرار 
بالمسروقات واوم حدث اصابات بالجى عليه 
فاذا بينت ال#كمة الَوةالى استعملباالطاعن 
فقالت انه دفم الى عليه فأوقعهعلى الأرض 
وبمكن بذلكمن الاستيلاءعلى الذرةالمسروقة 
قبرا عنه وطبقت الفقرة الاولى من المادة 
لاع فهذا التطبيق صحيح . وأما مايقال 


توشرورة اداع الا وام اضاءات ان ١‏ 


عليه فهو موضوع حالة أخرى تدخل تحت 
نص الفقرة الثانية من هذه المادة 
المأ 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الآأوراق والمداواة قانونا . 

د حيث أن الطعن حاز شكله القانونى . 

«وحيث ان أوجه الطعن تتلخص فىانركن 
الا كراه فى الجرعة المأسوبة إلى الطاعن غير 
متوافر لآن الاصابات الى بالجتى عليه ثبت من 
الكشف الطى أنها آثار هرش ولان الثابت من 
المعايئة استحالة الدحرجة التِى يقول المحنى عليه 
أنها سبيت الاصابات الى به ويستخلص الطاعن 
من ذلك أن الواقعة أن صحت تك ون سرقة 
عادية . 

« وجيث أنه يظبر من سياق وججه الطعن 
ان الطاعن لا يسل بتوافر ركر._. الا كراه فى 
الجرعة المنسوبة اليه الا اذا احدث أصابات 
باجتى عليه ولكر. هذا النظر غير صحيح أذ 
يك لتوافر ركن الا كراه قانونا أن يستعمل 
المتهم القوة لاتمام السرةء أو للفراربالمسروقات 
ولولم بحدث اصابات بالجنى عليه ؛ وقد يينت 


المحكمة القوة التى استعملبا الطاعن فى الدءوى 
الحالية فقالت إنه دقع الجنى عليه فأوقمه على 
الارض و تمكنيذلك من الاستيلاء على الذرة 
المسروقة قبرا عنه» وطبقت عل هذه الواقعة 
الفقرة الآولى من المادة ع ؤم عقوبات وه.ذا 
التطبيق صحيح قانونا ء أما ما يشير اليه الطاعن 
فى وجه الطعن وهو أن تحدثالا كراه اصابات 
بالجنى عليه فهو موضوع حالة أخرىتدخ لتحت 
نص الفقرة الثانية من المادة المذ كورة ولم تر 
الحمكمة توافرها فى الدعوى . 

« وحيث انهما تقدم يحكون تطبيق المادة 
١/1‏ عقوبات على الواقعة الثابتة فى الحكم 
صحيحا ومن م فالطعن على غير أساس ويتعين 
رفضه موصوعا . 


( طعن عند احد زيدان ضد النيابة رقم 9350 سنة وق ) 


لملا 
. أحكتو بر سنة ١05‏ 
قتنى تتدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى(الفقىة 
الثائية مر المادة عم عع 
الميدأ القانوى 
إن الشقالآول من الفقرة الشانية من 
المادة عمسم من قانون العقوبات بنصه على 
تخليظ العقاب ف جناب ةالقتل العمداذاه تقدمتما 
أو اقترنت بها أو تلها جناية أخرى»يتناول 
جميع الاحوال التى يرتحكب فيا الجاق 
علاوة على الفعل المحكون لجناية القتل 
أى فعل آخر مستقل ومتميز عنه ومكون 
فى ذاته لجناية أخر ى هر تبطة معجناية القت 
برابطة الزمنية ولوكان هذان. الفعلان 


العدد الرابع - السنة العشرون 


قد ارئكيا أثناء مشاجرة واحدة يل ولوكانا 
لم يقعا إلا لغرض واحد وبئاء على تصديم 
حا واد أو تك تار ثروة اجراسة 
واحدة إذ العيرة فى ذلك هى بتعدد الافه ال 
وكنوها ندضيا عن بض بالقدر الذي يكون 
به كل منهها جرعة مستقاة 

فاذا طعن الجاتى ضابط البو ليس بسكين 
طعنة قائلة ثم طعن العسكرى بها طعنة فى 
مكانل . قتال وهو الصدر فقد محققت 
شروط الفقرة الثانية من المادة ع من 
قانون العقوبات وانكانت الوثية الجنائية | 


فى ثورة واحدة . 
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بعد مماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

د هن حيث أن الطعن حاز شكله القانوق 

ه وحيث أن الطاعن يتعى بوجه الطعن على 
الحك المطعون فيه انه اخطأ اذ طبق علي هالفقرة 
الثانية من المادة يسم من قانون العقوبات التى 
تعاقب على جناية القتل العمد بالاعداماذاتقدمتها | 
أو اقترنت با أو تلتها جناية أخرى وذلك لآن 
الفقرة المذكورة اما تنطبقفى حالةوقوع جريمتين 
منفصلتين انفصالا لا يسم بأن يكون للجانى 
ارادتان متميزتان . أما اذا انطوى الفعلان في 
وئبة جنائية واحدة ا هو الخال فى الدعوى فلا 
يعتير ظرفا مشددا أن تتعدد مظاهر هذه الوثة 
فلو اشترك انسان فى مشاجرة فقتل رجلا من 
فريق لخصومه ثم ثنى فأحدث عاهة با آخر فأن 
ماوقع منه لا يقع فى متناول هذا النص 

د وحبث أن الشق الآاول من الفقرة الثانية 


الف 


من المادة 4م منقانور, العقوبات بنصه على 
تخليظ العقاب فى جناية القتل العمد اذا تقدمتها 
أو اقترنت بها أو تلتها جناية اخرى» يتناول 
جميع الاحوال التى يرتكب فها الجانى علاوة 
على الفعل المكون لجناية القتل أى فعل آخر 
مستقل ومتميز عنه ومكون فى ذاته لجناية 
أخرى مرتبظة مع جناية القتل برابطة الزمنية 
ولوكان هذان الفعلان قد ارتكيا اثناء مشاجرة 
واحدة بل لو كانا ولم يقعا إلالغرض واحد أو 
بناء على على تصميم جنات واحد أو تحت تأثير 
سورة اجر آمية واحدة اذ العيرة فى ذلك هى 
بتعدد الافعال وبميزها بعضبا عن بعض بالقدر 
الذى يكون به كل منهما جرعة مستقلة 

وحيث انالحم المطعون فيه ادان الطاعنى 
جنايةقئله تمد فهمى ين افندى عمد االتىتلتباجناية 
أخرىوهى شروعه فى قتلعبدالعظرم مدحسنين 
عمدا وطيق عليه الفقرة الثائية من المادة )م٠‏ 
من قانون العو بات وقد بين الواقعةالجنائيةالتى 
اثيتها عليه من التحقيقات التى أجر يعفى الدءوى 
ومحصلبا أنه ئمى الى محمد فهمى حسين أفندى 


ضابط مباحشقنم اللبانانالسيد زهران يتجر فى 


المحدرات. قصل عل أم رقضائى بتفتيشهو ضبط عنده 
هيرويئا .أله عن مصدره فأقر بأنه اشتراه من 
نراهيم حم جوده ( الطاعرح ) فاستصدر 
الضابط أمرا قضائيا بتفتيش مسكنه وقصد فى 
يوم الحادثة الى حيث يوجد هذا المسكر. 
عنتمي ترا سن وجال الرلنين ليوف واه 
ويقوم بما تفرضه عليه أعمال وظيفته ولماوصل 
الى هناك أرصد أحد رجاله أمام الداراراقيتها 
فى أثناء التفتيش ودخل هو مع بعض رجال 
البوليس لباشرة التفئيش فوجد والدة المتهم 
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( الطاعن ) التى أخبرته بأن ابنها لم يكنف المنزل 
وعثر اثناء التفتيش فى جيب معطف عل علية مأ 
هيروين وأفيون ثم امرالام بأن ترافقه إلى القسم 
للتحقيق. وفى أثناء وقوفه بردهة المسكن ومعه 
أعوانه متأهبين الخروج معها إلى مخقر البوليس 
بالمواد الخدر 5 المضبوطة إذ خرجالمتهم(الطاعن) 
وقد كان مختفيا فى احدى غرف ذاتالمازل و سده 
سكين انقض بها على الضابط فطعنه طعئة أولى 
فى يسار الصدر صادفتبا احدى عظام الضاوع 
فأعاقتهانوعا عن اختراق الصدرالىالاحشاء فجذءبا 
كيمأ ببعدها عن هذا العائق الذى أعاقها”م دفعبا 
كرة أخرى. فكانت طعئة اخترقت الصدرونفذت 
إلى القلب مزقته مم اتج ناحيةأحدر جالالبوليس 
المر افقين للضابط وهو العسكرىعبدالحظيم محمد 
حسنين فطعنه بالسكين طعنة فى مكان قتال وهو 
الصدر وعتدئذ احاط رجال البوليس بالجانى 
وانتزعوا السكين من بده عد مقّاومة عنيفة . ثم 
بعد أن أورد الحم الآدلة التى اعتمد عليها فى 


العدداارابع السنة العشرون : 


ثبوت هذه الواقعة قبل الطاعن واميحعليه توفر 
ثبة القتل عرض إلى الدذاع الذى يثيره الطاعن 
بوجه الطعن فلم يأخذ به على أساس ان القانون لا 
يشترط لتطبيق الفقرة الثانئية من المادة ع.؟؟ 
عقوبات سوى أن تكون الجرمة المقترنة بالقتل 
مستقلة ومتميزة وانه لا يقلل من ذلك أنتكون 
الجرمتان قد حدتنا في مشاجرة أو نحت تأثير 
ثورة غضب واحدة مادامت الجريمتان قد وقعتا 
فىفظرف زمنى واحد. ش 

ه وححيث أنه يتضح ماتقدم انالحم المملعون 
فيه اذ اوقع بالطاعن القصاص طبمًا للادة +م؟ 
فقرة ثانية من قانون العقو بات مثيتا عليهانهعقب 
أن ارتكب فعل القتل مع الجنى عليه الآول 
ارتكب مع الجنى عليه الثانى فمل الشروع فى 
القتل قدأصاب الحقيقة ولم مخطى. كما يزعم 
ولذلك يكون الطعن على غير اساس فيتعينرفضه 
موضوعا . 


( طعن حمد أبراهيم جوده ضد النيابة رقم 1915 منقه ق ) 
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أ كتور سنة ,ومو| 
اناس . ٠‏ غش ( المادة بم من قانون المرائعات ) 
. المدأ القانوتق 


الخصم الذى أسىء اليه بهذا الغ ش أن يدحضه 
أمام المحكمة وينير لها الواقع فتحترز من 
الاخذ بما يدعيه خصمه فاذا ثبت من نحاضر 
الجلسات أن الطاعن كان حضر عنه محام ثم 


ألغش الذى نصت عليه المادة لالم من | أنه قدم مذكرة يدفاعه وان دفاع المدعن عليه 
قأنون المرافعات هو ما بشع شع هن خصم على كان معلوما عند الطاعنة عندنظر الاستئناف 
جبل من الخصم الآخر حيث لايستطيغ | فان الحم المطعون فيهكان على حق فى 


العدد الرابع - السنة العشرون 


رفض الالتهاس حين قرر ٠‏ أنه كان على 
الطاعنة أن تناقش الملتمسضده ه المدعى 
عليه فى الطعن . وتراقبٍ عمله وتدحض 
حجته وتدين ما انطوت عليه من غش أما 
وهى لم تفعل ذلك وذوةت عبل نفسا هذه 
الفرصة عند نظر الاستئناف فليس لما أن 
تعود الآن الى الاستمساك بما أضاعته على 
تفسبا باهمالحا وتقصيرها 


باسم صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر 
حكمة النقض والابرام 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علناً تحت رياسة حضرة صاحب 
السعادة تمد لبيب عظيه ياشا وكيل الحمكة 
و حضوررحضرات أصكاب العزة عمد فبمى تين 
بك وعبدالفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازي 
بك ونجيب مرقس بك مستشارين 
. وعبلى حسين بك رئيس نيابة بالاستئناف 
وصاح عيد افتدى سكر تير الجاسة 
أصرعت افك ابو إلى 
فى الطعن المقيد بحدول الحكمة نمرة .م1 سنة 
و قضائية ويحدول النيابة مرة ١م‏ سنة ١1186‏ 
المرفوغ من الست فاطمة هاهم فؤاد المناسترلى 
وحضر عنها بالجاسة حضرة الاسئاذ زكى 
فليمون الحامى ثائبا عن حضرة الاستاذ ابراهم 
رياض المحامى 


صر 
عنهان فؤاد المناسترلى أفتدى 
وحضر عنه بالجلسة حضرة الاستاذ همود 
فومى جندية بك المحامق 


غ2 


الو قائع : 

تتلخص وقائع هذه الدعوى على مايؤخذ 
من الجك المطمون فيه والحنكمين الابتذائى 
والاستئناف وسائر المستادات المقدمة وكانسمن 
قبلتحت نظر محكمة الاستئناف ‏ فى أن الطاعنة 
وشقيقتها الس جلسن هانم فؤاد المناستر لىقد متا 
بتاريخ > من يونيه سنة +1417 طلبا لرئاسة حكمة 
مصر لصدور الآمر بتوقيع الحجز التحفظى على 
المنقولات الموجودة بالدور الثاق سكن المدعى 
عليه في الطعن الكائن بشارع مرأسينه رقم "4 
قسم السيدة م الحجز التحفظ نحت يد عبدالقادر 
المناسترلى بك وسيد فؤاد المناسترلى بكعمايكرن 
ف ذمتهما لللدعى عله المذكور وذلك وفاء لما 
للطالبتين عند خصمبما الماعى عليه فى الطعن 
ومقداره لسعائة جنيه والمصاريف و طلبتا تحديد 
جلسة لسماع الحم بثثبيت الحجوزات اتىستوقع 
وجعلبا نافذة والزام المدعى عليه فى الطعن مبلغ 
٠.٠‏ جنيه قيمة الابجار المستحق ما عن الشقة 
التى يسكنها فى ملكبما لغاية ١‏ س يونيه سئة 
48 ! ومايستجدبواقع الانجارالشبرى» جنيبات 
من م1 من يوتيه سنة ١97‏ لين السداد إلى 
آخر مافى هذا الطلب ‏ وقد صدر أهر الحجز 
ونفذ فى٠ ١‏ من يوننه سنة + *إيه ؛ و سيددت جاسة 
لنظر الدعوى التى قيدت بمحكمة مصر تحت رقم 
4 كلى سنة سه ١‏ ثم تنازلت الطاعئة عن 
اثنين من خصوءبها وأخيرأ قضت امحكمة بتارييم 
من فيراير سنة 99 أولا _.يقبول تنازل 
الطاعنة عن مخاصمة عبد القادرا ‏ :استر لىبك وسيد 
فواد المناسترلى بكالمحجوز تحت يدهها.وثانياً 
برفض دعوى جلسن هانم والزامها بمصاريفبا , 
وثالئاً وقبل الفصل فى دعوى الطاعنة على 
المدعى عليه فى الطعن بندب خبير لآداء المأمورية 


44 
المبنة بالحسكم العبيدى . 

وفىجلسة م١‏ من مارس سنة/م؟ |استبدل 
هذا الخبير بآخرباشر المأمورية وقدم تقربراعنها 
وكان المدعى عليه فى الطعن استأتف الحم 
العبيدى أمام محكمة اسئئاف هصر بصحيفة 
قبدها فى تلك المحكمة نحت رقم مه سنة 4ه 
قضائية ولما نظر هذا الاستئناف قضت الحكمة فى 
4 من أبريل سنة م98١‏ بقبوله شكلا وى 
الموضوع بالغاء الحكم المستأتفويرفض الدعوى 
والزام الطاعنة بالمصاريف عنالدر جتنم نظرت. 
حكمة مصر الدعوى التى كانت معلقة أمامباريها 
تقطى محكمة ثانى درجة في الاستئنا فرقم -ه 
منة عه قضائية المرفوع عن الحكم التمبيدى 
وقضت بتاريخ مبمن يونيه سنة ممه ١‏ حضوريا 
باتباء تلك الدعوى بالحكم الصادر في ذلك 
الاستثناف . 

رفعت الطاعنة امحكمة استئناف مصر الياسا 
باعادة النظر فى حكمها الصادر بتساريم غ7 من 
[بريل سنة ,م4١‏ طالبة فى صحيفته قبول اوجه 
الالتماس وف الموضوع الغاء الحكم المعنى فيا 
واعادة النظر فى الدعوى ورفض الاستئناف رقم 
مده سنة 4م قضائية المرفوع من المدعىعليه فى 
الطعن واعادة القضبية للبحكمة الابتدائيةالسير قبا 
من ججديد واحتياطيا الحكم ببللبات الطاعنة 
المبينة في عريضة اقتتاح دعواها الابتدائية وقد 
قيدهذا اعالتاس نحت زقم ١9‏ سنةووةضائية. 
دفم خصم الطاعنة بعدم قبولالالتماس شكلاه 
ومحكمة الاستتئات قضت فى + من نوفير سنة 
مم1 ترفض هذا الدفع وبقبول الالتماس 
شكلا وأمرت بالتكلم فى الموضوع نجلسة م١‏ 
من دلسمير سئة 1ة1 وقدتم ذلك وأجل 


العدداارايه السئةالعشروث 


النطق بالحكم لجلسة ؤم من ديسميرسنةم7؟5١‏ 
وذها صدر برفض الالتماس والزام الطاعنة 
بمصار يفو بغر امةمقدارها ٠.٠‏ قرش وتخمسماثة 
قرش مقابل اتعاب الاماة المدعىعليهق الطعن . 

أعلن هذا المكر للطاعنة فى 4 من قبرابر 
سنة وم ١‏ فطعنفيه و كيلها يطريق النقضقى4 ١‏ 
من مارس سنة 48 | بتقرير أعلن للمدعى عليه 
فى مم من ذلك الشمرء ثم أودع فى ٠"‏ نابريل 
سنة ومو مذكرة بشرح الآسباب وحافظة 
مستتندات »وأودع محامى خصمبا فى 7٠١‏ منه 
مذكرة بالرد وحافظة مستندات » وقدمت النياية 
مذكرة برأما فى وم“ من مابو سنة وسو وطالية 
قبرل الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 

ونجلسة اليوم المحددة لنظر الطعن معت 
الدعوى على ماهو مين »حضر الجلسة وبعد 
المداولة صدر الحكم الاتى . 
المملى 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا . 

« بما آنالطعن قدم ححا فىميعاده عن حكم 
قابل له وقد استوفيت الاجراءات القانونية فبو 
«قيول شكلا . 

« وبما ان وجه الطعن يتلخص فى أن الحكم 
المطعون فيه قد اخطأ فى تفسير المعنى القانوقى 
للف شالذى يجيز الالنماسفقدقصره عل استعمال 
وسائل أو حيل لولاها لكان من المقطوع به ان 
انمحكوم عليه ما كان ليخسر دعواه مع ان الغش 
المعنى قانونا لا ينحصر ذيا خق وتعذر كشفه 
بل قد يكون فى وقوف الخصم موقفا بعيدا عن 
الاستقامة والنزاهة ليعطل ظبور حق أو لبو بد 
باطلا . 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 
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وفى بان ذلك تقول الطاعنة إن خصمرا ني 
دفاعه فى رفض دعو اها عل أساس أتها سكت عن 
مقاضاته من تاريخ وفاة مورثها إلى حين رفعبا 
الدعوى وغل أساس وجود محاسات بين أفراد 
العائلة لم يلحظ فها أمر السكنى مما يدل على ان 
التساع كان يشملبا ‏ كان هذا أساس دقاع 
الخصى فأخق على الحنكمة ان الطاعنة كانت 


قاصرة فلاعاسبة تربطها ولا تساع بقيدها لاسما ا 


وانها موقم على هذه ألها سبات ؛ 00 
انه لى ينازع الطاعنة فى ملكيتها مع انه فى الواقع 
كان ينازع فى تلك الملكية ا دعوى 
علها ثم ترك المرافعة ها وهى الدعوى رقم 
م11 سنة 1914 كلى مصر . 

هذا هر مين الطعن المقدم . 

وبا ان الحكخ المطعون فيه بعد ان أورد 
طلبات الطاعئة وحجتها فها ذكر دفاع خصمبا 
بأن أفراد العائلة كانوا يعيشون عيشة واحدةلعد 
وفاة مورثهم وان سكناه المتزل كان باتفاةهم 
جميعا ثم .قال مان محكمة الاستئتاف استنادا إلى » 
ماتقدم وقدثيت ها اندميحوإلىمااستخاصك» 
«منالآوراق ومنظروف الدعوى مما نصه فى» 
وأساب حكمبااقتنعت أنالملتس ضدهاتا كان, 
«يقم فى السراى بطريق إلتساج وان مطالبة» 
ا« الملتمسة له بأجرة سكنه لاتقوم على أساس .. 
فى 41 م المطعون فيه مايأق: 

هد وحسث أن برك الملتمسضده فى » 
« استئنافه بماتقدم ليس من الغش فىشىء وحتى » 


بعد هذا جا هْ 


دمع التسلم يعدمصحة ماتمسك به إذ الخشالذى» 


د يجين الالهاس لايتحقق إلا باستعمال وسائلأوء 
م حيلاولاها لكان من المقطوع به أن انحكوم , 
35 عليه ما كان ليخسر دعواه مطلقا ولم يقَم من» 
الملتمس ضده ثىء منذلك , 3 


و وحيث أنه فضلا عن ذلك فان الملتمسة » 
« كانت حاضرة أثناء نظر الاستئناف وكانفى» 
«مقدورها أنتناقش الملتمسضده وتراقبعمله, 
«وتدحض حجته وتبين مااقطوت عليه من غش» 
« أماوهى ل تفعل ذلك وفوتتعلىنفسها هذه » 
« القرصة عند نظ رالاسئناف فَلِيسها أنتعودء 
« الآن إلى الاستمساك بما أضاعته على نفسها » 
و بأعالها وتتضيرها:: 

وبما انهذا الذىذكرتدحكمة الالاس قد 
استظبر بجلاء أن دفاع المدعى عليه فى الطعن 
أمام عكمة الاستئئاف مبما قيل فى صحته أوعدم 
صمته كانفىمواجهة الطاعنة وكان فى استطاعتها 


ان ترد عليه وتناقضه بالدليل وبالمستندات 


دوبيا ان الغش الذىنصت عايه المأدة بام 
من قانون المرافعات هو ما يقع من خصم على 
جهل عن الحم م الآخر حيث لايستطيع الخصم 
" | الذى امىء اليه ذا الغش أن يدحضه اماك 
وبنير ها الواقع فتحترز من الآخذ يما يدعبه 
خصمة ٠.‏ 

دو ما أنالثابت من حاضر جلسات الاستئناف 
رقم مدو سئة ون قضائية أن الطاعنة كان حضر 
عنها محام في كا الجلسات وأنه طلب في جلسة ؟ 
من ابريل سنة م149 حجز القضية الحم وقرد 
فى تملك الجلسة وكل المدعى عليه فى الطعن أنه 
قدم مذاكرة بدفاعه. 

د ويا انه ببين منهذا أن دفاع المدعى عله 
المذكور كآن معلوما عند الطاعنة عند نظر 
الاستئناف وييين أيضا أن الحم المطعون فيه 
كأن على حق حين قرر أنه كان على الطاعنة ان 
تذاقش الملتمس ضده ( المدعى عليه فى الطعن ( 
وتراقب عمله وتدحض حجته وئيين ما انطوت 


سم تج سمت 


حك 


العدد الرابع ‏ الستةالعشرون 


عليه من غش اما وهى لم تفعل ذلك وفوتت عل 
نفسها هذه الفرصة عند نظر الاستئناف فلسلا 
أن تعود الآن إلى الاستمساك بما أضاعته على 
نفسبا بأهمالها وتقصيرها . . 

ويا انه يتعين .هذا رفض الطعن موضوعا 

من أل هذا 

حكن اق حول النامى قط ررقت 
موضوعا والزمت الطاعتة بالمصاريف وخمسمالة 
قرش مقابل العاب المخاماة للمدعى عليه 
فى الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة . 


ك١‏ 
١ 7>‏ كتوبر سنة ومو١‏ 
اس وص الخصومة . مبمته . طعن بالتقض 
ل خم . تايب الحمك . كفايته 

م سب دعوى زور فرعية . معايئة احمكمة للورقة 
دون أن تأمى بالتحقيق مضافا الها مااستخاصته ءن اوراق 

الدعوى وظروتها . كفاية ذلك ( المادة ووبوص ) 

الميادى. القانو لي 

١‏ للوى أنيرفع الدعاوى الىيرى أن 
القصر مصلحة ففرفع,اوأن يطعن فى الأ حكام 
الصادرة فيا بطر ق الطعن العادية وغير العادية 
فاذا تضاريبت مصلحتهم مسع مصلحته عيبن 
المجاس الحسى مأذون الخصومة فى حقوق 
القصر « المادةالثالثة من قانون انشاء الجالس 
الحسبية» ومالاشك فيه أن مأذون الخصومة 
يكو ن دمن الحقوق فرفمالدعاوىعن القصر 
مالأومى سواء بسواء لآن المجلس الحسى 
بتعيينه مأذو نا للخصومة قد أسلسحل الوصى 
الذى: لابمكنه أن يباشر قضايا القصر إذا 
كانت مصلحته «تعارضة مع مصلحتهم وعلى 


ذإكفاوصى الخصومةبناءعلى الاذن الصادر 
له من المجلس الحسى عباشرة دعوى تزوير 
أن يطعن بطريق النقض فى الاحكام التى 
القصر مصلحة فى الطعن عليها بدون -حاجة 
إلى اذن خاص منه بذلك ولوكان تعبينه تاليا 
لاحكم المطعون فيه م أن له أنيطعن فى كل 
حكم يتصل بالحكم الأول 

؟ ‏ لاحل الطعن بقصور تسبيب الحم 
إذا ثنين من أسباب الحكم المطعون فيه انه 
لاقصور فبهاو أ حكمةااو ضوع أستعر ضت 
الدلاثلالتى اقتبستها منأوراق الدعوىومن 
ظروف التقاضى واقامتعلها حكمها رفض 
دعوى التزوير الفرعية وهى دلائل مقبولة ' 
عقلا حصلتها من وقائع الدعوى ما لامخضع 
ارقابة حكمة النقض ولاريب أر1 قاضى 
الموضوع حرف تقدير الدليل المقدم يأخذه 
إذا اقتنم به ؤيطرحه إذا تطرق الشيك 
إلى وجدانه 

م عبارة « تأمى المكمة باجراء 
التحقيق » الواردة بالمادة 4ه من قانون 
المرافعات فى فرع حقيق الخطوط ليس معناها 
الزام الممكمة باجراته بل مقصودما أن 
تأمى باجرائه اذا رأتموجبا لهلآن الخرض 
منهذا الاجراء اقتناع امحكمة برأى تاج 
اليه فاذا كان الاقتناع بالرأى موجودا بدونه 
وأقامت الحكمة الدلائل على صحته معاينة 
المسكة يقنيرا الورك مسافااله ها نشخ اسنة 
من أوراقالدءوى وظروفهام قضثبر فض 


العددالرابع... السئةالعشرون 


دعوى التزوير كان 2 هذه ال ساب ما يكفى 
ياسم صاحب الجلالة فارؤق الأول ملك مصر 
#كمة التقتض و الابر آم 
الدائرة المدنية والتجارية 
المشكلة علنا تحت رياسة حضّرة صاحب 
السعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل الحكمة 
و تحضور حضرات اصحاب العزة #دفهمى حسين 
بك وعبد الفتاح السيد بك وعلى حيدر حجازى 
بك واحمد مختار بك مستشارين 
0000000 
ومحمد الزمزى إفندى سكرتير الجلسة 
صرت الم ابر لى 
فى الطعن المقيد يحدول المحكة تمرة م منة 
5 قضائية ويحدول النيابة مرة عم سنة ١88‏ 
المرفوع من السيد عبد الخالق حمودعمرو بصفته 
وصى خصومة على قصر المر-وم السيد على 
جمد عبرو وثم محمد واحمد الشهير يكال وحمود 


وسوسن وتبيلة وبعيحة . 


حضرة الاستاذ إد | 
رشدى الحجاى ا 


| 

١‏ ابتك مصر و ”م - الست جليلة انوا 
محمود عل عبرو 

وحضر عنالمدعى عليهالآول بالجلسة-ضرة 
الأأستاذ عيد الرحمن الرافى بك المحامى ولمحضر 
أحد بالجلسة عن المدعى علها الثأنة . 

الوقائع : 

تتلخصس وقائّع هذه الدعوى س عل مايؤخذ 
من الحم المطعون.فيه ومن مذكرات الخصوم 
ومستندا:هم المقدمة لهذه المحكمة وكانت من قبل 
مقدمة لحكمة الاستئئناف » فى أن نك .مصر . 
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رفع دعوى ضد ورثة المرحوم عيل محمد عدرو 


افتدى لدى محكمة مصر الابندائية قيدت بجدوطا 
برقم ١٠١4‏ سنة عم قال فى صحيفتها المعلنة 
لحم فى أول ابريل سنةمم؟ ١‏ أنه بموجب عقدين 
مؤرخين فى ١٠‏ من أغسطس سنة 1989 نص 
في أولهما عل أنه يفتتم ببنك مصر اعتهاد حساب 
جار إلى مورثم لغاية خمسة أ لاف جنيه للدة 
تنتبى فى ١م‏ مر ديسمير سنة ١4709‏ بقائدة 
مقدارها مره بد وأن تحتسب فوائد التأخير 
بواقع و يز من تار الاستحقاقحتى بمام السداد 
وتأبيدا لهذا العقد تعبد المورث وجب العقد 
الثانى بأن يورداللينك المذكو رعشرة 1 لاف قنطار 
قطن اشمونى فى مدة لاتتجاوز ١م‏ من دليسمير 
سنة ١+9‏ وأنه عند توريد هذا المقدار يفتح له 
البنك اعتاد ١‏ بتآمين هذه البضاعة وذلك طيقا 
الشروطالواردة بهذي نالعقدين وتفيذآ ها أصبح 
رصيد الاعمادءنسالق !اذك رمد يناف مبلغ ١1٠1 ٠‏ 
جنيها وه.ه ملمات حقأول نوفيرسنة 4809| 
لهذا طلب بنك مصر اله.كم بالزام السيدة جليلة 
محمود عمرو عن نفسهأ وبصفتهاوصيةعلى أولادها 
وم قصر المورث المذكور بهذا المبلغ وبفوائده 
بواقع و ./. ستويا من أول توشير سنة 969 | 
حتى تمامالسداد مع المصاريف والاقعاب وشمول 
الحم بالتفاذ المعجل ويلا كفالة “م عدل الينك 
طلباته إلىمبلغ +110 جتهاو . غم ملم|مستندا 
إلى عقد فتح الاعتهاد وإلى قعهد توريد الاقطان 
وإلىكشف حسابالمدةلغاية | كتور سنة بسو ١‏ 
المصدق عليه فى م من نوفير سنة 1١,89‏ من عيل 
محمود عبيد بصفته وكيلا عن المورث عقتضي 
خطابه المؤرخي و من يوليو سنة «#م 4‏ الصادر 
للينك والذى انابه عنه في جميع اشغاله معه علي 


أن يكون له حق سحب النقود على حشابه وأن 


ال 


بوقع على الششيكات بانع وأن يمضى عنه أى سند 
من سئدات الحساب أو خلافه اما الؤرثة فقد 
دفعوا الدءوى بان الاقطان البّى وردها المورث 
بلغت قيمتها أ كثر مأ احنسه هم البنك . وق 
“نم من | كتو بر سنة ١5‏ حكمت كم ةمصر 
حضوريا بالزام السيدة جليلة محمود عل عمرو 
عن نفسبا وبصفتها وصية على قصر المرحوم على 
محمد عمرو بأن تدفع منتركة ذلك المورث لينك 
مصر ميلغ ١١7:‏ جنيها و . وم ملما وفوائده 
بواقع ه ./. ستويا من أول ابريل سنة :و١‏ 
لين السداد والمصاريف والف قرش اتعايا 
للمحاماة وشملت الحم بالنفاذالمعجل وبلا كفالة 
استأئقت تلك السيدة هذا الحم إدى محكة 
استئتاف مصر طالبة للا سباب الواردةبصحيفة 
الاستئناف المعلة فى من مارس سنة غ.و١‏ 
الحكم بقبوله شكلا والفاء وصف النفاذ وفي 
الموضوع الناء الححكم المستأنف ورفض دعوئ 
بنك مصر مع الزامه بجميع المصاريف وقيدهذا 
الاستئناف بجدول احكمة برقم دج سنة زه 
قضائية . 

و بعدأننظر ت عكمةالاستئناف هذه القضية 
حكمت فى ١0‏ ممل51ح مايو سنة ١694‏ بقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بتأبيد الحم 
بالنفاذ والؤءت المستأتفة بالمصاريف و ...> 
فرش العاب عاماة وحددت للتكلم فى ال موضوع 
جلسة ٠١‏ من يونيو سنة 6-#؟١‏ وكان الورثة قد 
طعئوا فى ؛١‏ .من مارس سلة .ماو ١‏ بالتزوير فى 
كشف الحساب المؤرخ في م من :وفير سنة 
7 والمصدق عليه من عل ىنحمود عبيد وكيل 
المورث قائلين أن البنك أراد أنحصل بعد وفاة 


العدد الرابع -- السنة العشرون 


ذلك المورث بتاريخ ؛ ١‏ من ديسمير سنة 19101 
وبعد عزل الوك لالمذ كور فى م7 من نوفير سنة 
89 على ورقة آسم المطالبة بهاو تكو نقاطعة 
فى الحساب فصل من ذلك الوكيل على معذا 
التصديق ووضع عليه تارييح م من أوشير. سئة 
و١‏ لكون كانه صادر فى حياة المورث. 
ومحكمة الاستئناف قضت فى ٠١‏ من يوليو سنة 
94 برفض دعوى التزوير المذكورة حم 
نرت الحكمة بعد ذلك موضو عالدعوى وحكنت 
فى ؟١‏ من يناير سنة 14 بندب خبير لمراجعة 
المساب عن المدة من أول ثوفير سنة ١4+‏ 
لخاية آخر مارس سنةم؟؟ على أساس أن المدة 
لغاية ١‏ كتوير سنة «#م4 قد تصفت حساياتها 
بالورقة المؤرخة فى م من نوفير سنة ٠و8و١‏ 
والمصدق علها من على مود عبيد وكيلالمورث 
وحددت لنظر الدعوى جلسة ١؟‏ منمارسسنة 
4 قام الخبير بتنفيذالأموربةوقدم تقريرهوفى 
4 من ١‏ كتوبر سنة 5م11 أقام مجلس حسى 
اسيوط السيد عبد الخالق عمرو الطاعن وص 
خصومة ثم فى ه من أبريل سنة مو طعن 
الوص المذكور بالتزوير فى امضاء المرحوم على 
مد عمرو افندى الموقع بها على خطاب التوكيل 
المزرخ فى ه من يوليو سنة ؟4#١‏ الصادر منه 
لبنك مصر بتو كيل على مود عبيد وفى ٠١‏ من 
أعريل سنة يابموم اعلن مدعى التزوير ادلته لكل 
هن بنك مصر والست جليإه مود عمرو طاليا 
سماع المدعى عليه .الأول فى مواجبة المدعى 
عليها الثانية الحم بتزوير الورقة سالفة الذكر 
وردها وبطلانما واعتبارها 6أنها ل دكن مسع 
الزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والاتعاب. 

وف "١٠‏ من ابريل سنة م4١‏ اذن مجلس 
حسبى أسيوط أوصى الخصومة المذ كور بالسيرق 


العدد الرايع ‏ السنة العشرون 


دعوى اللؤوير . 

وحكمة الاسئتاف أصدرت <كمها قد من 
وشير سئة م99١‏ برفض دعوى التزوير والزمت 
المدعى بصفته بالمصاريف و ..ه قرش مقابل 
أتعاب محاماة لينك مصر مستئدة فى ذلك إل, أن 
إمعان النظرف الامضاء المطعو نفي,ايقطم بصحتها 
يضاف الى ذلك ما استخلصتهالحكمة منظروف 
الدعوى وملابساتما . 

اعلن هذا الحم للطاءعن فى ١٠‏ من مارس 
سنة وسو( فقرر فى 13 من أبريل سئة ,دمز؟ ١‏ 
بالطعن فيه وفى الك القاضى بندب خبير لراجعة 
الحساب الصادر فى ؟١‏ من ينابر سنة م١‏ 
بطريق النقضشس بتقرير أعلن للمدعى عليهما ف 1 
وو! من ابريل سنة وعورء ثم قدم الطاعن 
والمدعى عليه الأول فى الطعن مذ كراتهما 
ومستنداتهما فى المعاد . وقدمتالنيابة مذكرتها 
فى ١0‏ من يونيو سنة ومو . أما المدعى عليبا 
الثانية فلم تقدم شيئا , “م تحدد لنظر الطعن جلسة 
اليوم وفيها سمعتالمرافعةعل الوجة المين محضر 
الجلسة وبعد المداولة صدر الحم الآن. 
الك 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانوتاً . 

عَنَ الدفع لعدم قبول الطعن 

دفع بنك مصر بعدم قبول الطعن بالنسبة 
للحم الصادر فى ١‏ من يناير سنة م١‏ ا 
أن الطاعنل يكن مثل القصر فى الدءعوىالاصلية 
اذ قرار تعيينه وصيا للخصومة لم يصدر إلا بعد 
صدور هذا الحم فهو أذن لا يشمل الدعوى 
الأصلية ولا الطعن فى الحك الصادرقيها كا دقع 
بعدم قبول الطمن فى الم الصادر 4 من 
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وشير سنة يروو مستنداً فى ذلك الى أن قرار 
الجاس الحسى بتعيين الطاعنوصياً للخصومة كان 
مقصوراً عل مباشرة دعوى التزوير فهو لابملك 
الطعن بطريق النض الا بأذن خاص من الحجبة 
الختصة . ا 

ه وحيث انه للوصى أن برفع الدعاوى الى 
برى أن للقصر مصلحة فى رفعبا وأن يطعن 
فى الاحكام الصادرة فيها بطرق الطعن العادية 
وغيرالعادية فاذا تضاربت مصلحتهم مع مصلحته 
عين المجلس الحسى مأذون الخصومة فى حةّوق 
القصر ( المادة الثالثة من قانون افثاء المجالس 
الحسية ) وما لا شك فيه أن مأذون الخصومة 
يكون له من الحقوق فى رفع الدعاوى عن القصر 
ما الوص سواء بسواء لآن الجل سالحسى بتعييئه 
مأذوناً للخصومة قدأحله ل الوصى الذىلا بمكنه 
أن يماش رقضايا القصراذا كانت مصلحته متعارضة 
مع مصلحتهم وعلى ذلك فاوصى الخصومة نناء 
على الآذن الصادر له من بجلس جسى شط 
بمباشرة دعوى التزوير أن يطعن يطريق النقض 
في الأحكام التى القصر مصلحة فى الطعن عليها 
بدون حاجة إلى اذن خاص منه بذلك وإذن 
قللطاعن أن يطعن بالنقض على الحم الصادر فى 
* من نوفير سنة مم5١‏ الصادر في دعوى 
التزوبرم أن له أن برقع نقضا فى الحم الصادر 
فى ١١‏ من ينابر سنة دمو( للصلة الى بين هذا 
الحم وحكم التزوير إذ انه يترتب عبل تزوير 
التوكيل المطعون فيه أن ينقض حكم ١‏ عن 
ينار سنة 5و فى شطره الذى“ قضى ياعتهاد 
الحساب استنادا على تصديق على مود عبيد عليه 
باعتياره و كلا عن المورث بمقتضى التوكيل 
المذكور . : 
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الحدد الرابع ‏ السنة العشر ون 


د وحيث انه لا تقدم يكون الدفع الذى 
قدمه بتك .صر على غير أساس ويتعين رفضه . 
د وحيث أن الطعن رفع حا فى الميعاد 
عن حكم قابل له فرو مقبول شكلا . 
هوحيث أن الطعن بنى عل سببين الآول 
بطلان الحم لقصوره فى التنسيب والثانى خطأه 
فى تطلبيق القانون. ْ 
ذطعن الوجه الأول يقول الطاعن أن الى 
الحكين المطعون فيهما وهو القاضىبرفض دعوى 
التزوير ذكر من بين أساب الرفض أن الطاعن 
لجأ الى الطعن بالتزوبر ليطيل أءد التقساضى مع 
أن ما ذهب اليه الحم ينفيه شمول الك الابتدائى 
بالنفاذ على أنه لوكانت مناك رغبة ف التطويل 
لا أساءت هذه الرغبة الى الحق الذى تدور عليه 
الخصومة وينعى الطاعن عل هذا الحم قوله أن 
الطعنبالازوير معئاه الرجوع عماحك به بمقتضى 
حك م١‏ منيناير سنة 14 مناءتبار الحساب 
صحيحا حتى ١ج‏ من | كتوبر سنة ١00‏ وأن 
هذ غير جائز ويقول الطاعن أن في هذا قصورا 
فى التسبيب لآن التوكيل المطعون عليه بالتذوير 
استججل ٠ن‏ أول نوقير سنة 9امط191 حتى ,0 منه 
أى فى وقت يدخل فى المدة التى عبنت المحكمة 
خيرا لفحص حساباتها يحكمها الصادر فى ١١‏ 
من يناير سنة 1985 . 
ويعيب الطاعن أخير أ عل هذا السك قصوره 
فى التسبيب فى قوله ان فى تصرقات الوصية 
ما يشعر باعترافبا بصدور التو كيل ذلك لآنهذه 
الوصرة ليس حأصيلة فالتوكيل وهىسيدة مصرية 
يحب أن توزن تصرفاتها على أساس ما يمكن 
أن يكون لثلبا من خبرة في مثل هذه الشئون 
التجاربة . 


و ومن ححث أته ب رأجعة الحم المطعون 
فيه يتضح انه بعد أن أو رد وقائّعالدعوىعرض 
لا قدمه بنك مصر من الآوراق الى استند اليبا 
فى إثبات دعواه أمام محكمة الدرجة الآولى وما 
دفع بها خصومه وذكر أن الك الابتدائى بى 
على عقد فتم الاعتاد وعلى عبد ال مورث بتوريد 
عشرة لاف قتطار من القطن وعل الكشف 
المؤرخ فى بم من نوشير سنة 1179 المعتمد من 
وكيل المورث بناء على التوكيل الصادر له ٠:هفى‏ 
4 من يوليو سنة «م4 ١‏ واستظبر انه لم يصدر 
من الورثة أى طعن على هذه الآوراق وان كل 
دفاعهم كان مآ على منازعتهم فى حساب 
الأقطان وانهم لما استأنفوا المكم الابتدائى لم 
يطعئوا بصحيفة اسئئنافيع على صحة هذا التوكيل 
وانه لما نظر الاستئنافطعنوا بالتذوير فى تاريخ 
التصديق الصادر من وكيل المورث على كشف 
الحساب فقضت المحكمة .رفض دعوى التزوير 
وانهم قدموا مجلسة ١0‏ من مارس سنة 1586 
مسودة الخطاب المرسل للبنك من المورث بعزل 
على محمود عبيد من الوكالة وان البنك قدم أصل 
جواب العزل امور خ فى امن نوفيرسنة 0م8١‏ 
فاذا به صورة حرفية لحذه المسودة وان القضية 
استمرت متداولة بالجلسات حى طعن وصى 
الخصومة بالتزوير في هذا التوكيل فى 10 من 
ابريل سنة مم( بعد أن ذكر الحكم ذلك قال 
ما يانى: 1 

ه وحيث أن دعوى التزوير هذهتتحصر فى» 
دان الامضاء الموقع بها على التو كل المذ كورء 
«المؤرخ فى ومن يوليو سنة 000و الم تكن خط 
د المورث وانها مقلدة » 

ه وحيث أن هذا الطعن غير صحيح لآنء 
يعات العول البناقة كه الفافو عل اللرونق 


العدد الرابع :السئة العشرون 
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0 تاريخ غم من توقير سئة ا 1١4‏ المقدم قَّ 6 وقضت به : عكمة الاسئتاف حكمها المشار اليى 
3 الآأوراق والذىقدم المستأتفونمسودتهقائلين» دمن عصحة اعتماد الحساب. وهو مالا يحوز» 


0 أنهم وجدوها من بينأوراق المورث ‏ هذا, 
الخطاب يدل دلالة منطقية قاطعة على صدور » 
د التوكيلمنالمورث لآأنه لاعزل منتوكيل إلاء 
« بعد صدوره ول يطعن بطريق الطعن القانونى » 
« علىعدم صحته بلأنه لم يقبل منالورثة طعن » 
« عللهذا الخطاب لأنهوهم الذينقالو! بصدوره » 
« وقدموا بأتفسبمسودته التى عثروا عليها فى » 
«أوراق مورمهم 5 تقدم بيأته .» 

م وحيث انه يرى ما تقدم جميعه أندعوى » 
التدويرالالية التى رفعتاخيرا لم تكن لترقع » 
د بعدهذا الزمنالتى سارت فيهالقضية ثو طابعيداء 
د ولعد تأجلات عديدة لم يكن القصد مها إلا» 
لاله و اطالة التقاضي من عي مفعقان وارشير 2 
محق.» 

د ومنحيث انه منجبة أخرى فا نالغرض » 
« من الطعنبالتزوير فىتو كيل .ه من يوليوسنة » 
م1409 هوالوصول الىاعتبا رالكش ف المؤرخ » 
د فىممنتوفيرسنة ١+‏ المصدق عليه منعللى » 
« محمود عبد لا قيمة له منحيث حجيته على » 
ه الورثة خلافا لما ذهبت اليه حكمة أول درجة » 
د لأنه أوصح أنالت وكيلمزور فلاقيمةلتصديق» 
« الول علالكشف المذ كور » 

تامار الحكم المماسبقانقررته المحكمة» 
« حكمبا الرقي 8 ١‏ يناي سنة و ومن اعتتادها » 
ه كشف الحساب عن المدةلغاية| كتوبرسنة م#مبه» 
د وانمأمورية الخبيرالذى ندبته كانت مقصورة » 
غلى فحص المساب عن المدة التالية ثم قال» 
د لمكم 

ه إنه تين من ذلك أن غرض الطاعن من » 
« طعنه بالتزوير هو الرجوع الى الدعوى فيما» 


وك 

« وحيث أنه يبي من أسيابالحكم المطعون 
فيها السأءق ابرادها أنه لا قصور فيما وان محكمة 
الموضوع قد استحرضت الدلائل التى اقتيشتهامن 
اوراق الدعوى ومن ظروف التقاضى وأقامت 
عليها حكمها برفض دعوى الترو بن تداهى دلائل 
مقبولة عقلا حصلتها من وقائع الدعوى ما لا 
مخضع أرقابة حكمة النقض وفى الواقع فان ما 
ما يعيب به الطاعن الحكم من قصور فالتسبيب 
اما هو مناقشته فى الدلائل التى اقتنع بها قضاة 
الموضوع ولاريباقى اكب قاضى الدعوىحر 
فى تقدير الدليل المقدم له يأخذه اذ اقتنسع به 
ويطرحه اذا تطرق الشك الى وجدانه ولذايكون 
هذا الوجه عل غير أسأس و بتعين رفضه 

ه وحيث انه فيا يتعلق بالوجه الثاتى فان 
الطاعن يقول أن حك ١٠‏ من يناير سنة 157 
إذ اعتير قائمة الحساب حتى ١م‏ من | كتوير سنة 
و١‏ صيحة بتصديق الو كيل الصادر فى م من 
نوفير سنة ١4#‏ يكون قد جزأ الحساب الذى 
اتفق عبل ألا تكون له نباية إلافى ا" من 
ديسمير سنة ١59‏ وخالف عقد فتحم الحساب 
من ناحية الحد اللاقصى الدين ومن ناحية المدة 
الحددة له وفى هذه المخالفة تناقض فى الاسباب 
وخروج عل التعاقد لابيحه التوكيل انصم هذا 
التوكيل ويقول الطاعن أن محكمة الاستئناف قد 
رفضت بحكمها الرقم > من نوشير سنة م97١‏ 
دعوى التذوير التى رفعبا الطاعن من غير أن 
تجخرى أى تحفيق فخالفت بذلك حكر المادة ووم 
هرافعات التى أوجبت اجراء التحقيقعند انكار 
الخط أو الامضاء أو الحم : 
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درمتضث انما عه ابالطاعن فى أذ 
حك 1 من يتاير سنة +16 قد جزأ الحساب 
وخالف نص عقد فتح الاعتّاد من ناحة الحد 
الأقصىء من ناحية المدة الحددة لدفغير صم لان 
عقد فت الاعتهاد الحرر فى 19 من أغسطس سنة 
وسور وإن نص به على ان الحد الآقصى لهذا 
الاعتّاد هو خمسة آلاف جنه إلا أن المورث 
اتفق مع البنك فى الوم ذاته على أن يورد له 
قطنا لايقل عن عشرة ! لاف فنطار علىان يفتح 
له الينك اعتهاد التأمين هذه اللأقطان وعلل ذلك 
فكانت معاملة الينك مع المورث أساسها هذان 
العقّدان وهى تتجاوز بطبيعة الال الس ةالألاف 
الجنيه هذا فضلا عن أنه مشيروط بالبند الثالك 
من عقد فت الاعتاد ان كشف الحساب الذى 
يرسله البنك شوريا إن لم يصدق عليه فى ظرف 
أسبوع فانه يعتير معتمدا وفى هذا الدلالةالكافية 
على أن المساب يقطع شرا بشهر ويبينمن ذلك 
إن اعتماد لمكم للحساب الذى صدق عليه وكيل 
المورث لخاية ١‏ كتوبر سئة 80؟١‏ لاعخالفة فيه 
لشروط العقد . | 

٠‏ وحيشانالطاعن يزعم انحكمة الاستئناف 
قد خالفت حكم المادة وه مرافعات إذ حكمت 
برفض دعوى التزوير من غير أن تحرى أى تحقيق 
لان هذه المادة نصت عل انهفي حالة انكارا خط 
أو الامضاء أو الختم تأمر الحكمة. باجراء 
التحقيق . ْ 


العدد الرابع ‏ السنة العشرؤن 


« وحيث ان عبارة ه تأمر باجراء التحقيق » 
الواردة بالمادة يه" من قانون اارافعات ليس 
معناها الزام الحمكمة باجرائه بل مقصودها أن 
تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا له لآن الغرض 
من هذا الاجراء هو اقتناع امحكمة .رأى ترتاح 
اليه فى حكمها فاذا كان هذا الاقتناع ٠وجودا‏ 
بدونهفلالزوم له ( نقض رقم 14 سنة١‏ قضائية). 

و وحيث ان الحكم المطعون فيه ذكر ان 
الأدلة التى قدءها الطاعن على التزوير تنخصر في 
أن امعانالنظريدل علان كتابة الامضاء حصلت 
بعناية وحذر وأتها تخالف الامضاء الصحيحة 
المورث ثم رد على هذا القول بأن امعان النظر 
لايوصل إلىمايقواه مدعى التزوير حصو [التقايد 
وأضاف إلى ذلك ما استخلصه منأوراقالدعوى 
وظروفها مم قضى برفض الدعوى. 

ه وححيث انه ما دام ان المحكمة اقتنعم تبر أى 
ارتاحت اليه وأقامت الدلائل على صمته فليسثمة 
ما يدعو إلى اجراء التسقيق الانصوص عله فى 
للأدة غمم مرافعات . 

هو وحيث انه لكل مأ تقدم يتعين رفض 
الطعن والزام رافعه بصفته بمصاريفه . 

م أمل زنك 
حكنت المحمكيرة برفض الدفع المقدم من بنك 


مصر بقيول الطعنشكلا ورفضهموضوعاوالزمت 
الطاعن يصفته بالمصاريفت وضحمسمانة قرش مقابل 
أتعاب الحاماة لينك مصر ٠.‏ 


اعبددٍ الرايع ‏ السنة العشرون 


و +« 2 
ك5 
صر عي : 
سس مال 


١1 
7١ 988 دسمير سنة‎ ١ 


ضرر . وة.وعه . تعولض . سبق #ديره ق العقد ٠‏ 


تناسيه مع الضرر . وجوب الخكم نه 

الميدأ القانونى 
الضرر فعلا وكاررن تقدير 
الثعو يض الشروط ف العقد غير جائر بل 
متناسيا مع الضررالذى حصل وجب الحم به 

( وكانالتأمين المقدم مشترطا أن يكون 
تعويضا فى حالة تقدم هذا المقاول المتعبد 
بتوريدالاغذية رشوة للنوظفين أواستالة 
أحد المستخدمين باحدى الطرى المبينة فى 
العقد وقد اعتبرت ال كمة الطباخ الذى 
أخذ رشوة منالمقاول للغرض المتقدم من 
المستخدمين) 


لمكم 
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الأوراق والمداولة قانونا 
د حيث أن الاستئناف <از شكله القانونى 
ه وحيث ان وقائع الدعوى تتلخص فى أن 
مورث المستأتف عليهم رسا عليه نطأاء توريد 
الأغذية لملجأ الآميرة فوقية للب:.ات بطانطا عن 
آلنسئة الدراسية .5و١‏ م١‏ وبناء على ذلك 
وقع على مجموءة شروط توريد الأغذية بتاريخ 
1م يولية سنة وع؛ ١‏ ودفع طبقا لهذه الشروط 
م 6 جنم ا تأمينا مجلس مديرية الغربيةوقد 
نص البند الثامن والعشرون من هذه الشروط 
عل أنه اذا وقغ من المتعبد أو مندو بهأمر يكون 
من شأنه استمالة أجد من المستخددمين لارتكاب 
الرشوة أو العْش.أو الخيانة مبواء أكان ماشرة 
: أم بواسطته يكون ذلك سيا لضياع + 


اذا وقع 


ع4 


| التأمينات المنصوص عنهافىهذهالشروط و أوإضاتها 
الاي الحكومة الغ. 3 
وقد حذث بغد ذلك أن ١‏ تبم هو وآخربأنهها 
فى يوم ١5‏ فبراير سنة م8١‏ ببندر طنطا شرعا 
فى اعطاء رشوة ولم تقبل منهما بأن قدما مبلخ, 
أربعة جنييات محمد مسعود مسعودالطاقى بملجأ 
الآميرة فوقة للامتتاع عن عمل سس اعمال 
وظيفته وذو عدم التبلغ عن الانواع الرديئة 
الى يقدمما المتهم الثانى ( وهو مورث المستأتف 
علوم ) بصفته متعبدا التوريد ورفعت الدعوى 
علمهما خَ على مورث المستأنفت عليهم هن محكمة 
بندر طنطا الجرئية بتأريخ ##ا.يونيه سنة ه980١‏ 
بتخريمه عشرة جشهات مصرية واستأنف هذا 
ى | الحم وقضى من محكمة طنطا الاستئنافية بحلسةو 
سبتمير سنة ه196١‏ بتأبيده ورقع عن هذا الحكم 
نقضا حكم برفضه جلسة > ينابر و١‏ فا 
ججلس مديرية ة الغر بية التأمين المودع مخزانته من 
مورث المسستأئف علوم طبقًا لنص البند م؟ من 
مجموعة الشروط وفى م مارس مبنة /1819 رفم 
الموررث المذ كور على مجلس المديريةهذه الدعوى 
طاب فا الحكم بالزام امجلس بأن يدفع لدمبلغ 
ال موز جنها التأمين والفوائد القانونية بواقع 
ه ./ من تاريخ انذاره الواقع فى ١لا‏ يونيه 
سئة 105 فى من عحكمة طنطا الاتدائية 
بتاريخ ”١(‏ دلسمر سنة با ١‏ حضوربا 0 
مجلس المديرية بأن يدفم للبدعى مبلغ . ٠واجنها‏ 
والفوائدتئهذا المبلغ بواقم 1 من تأر يرقم 
الدغوى لغاة السداد والمصاريف !لناسية فرة 
اس المديرية الاسئئئاف الالى طاليا الخاء الم 
المستائف ورفض دعوىمورة المنتأتف عل 
امنانكن امشرض 


. دفاع مجلس المدرية من أنه صادر التأمين ارمكانا 


« وححيث أن الحكم 


جميع مبالغ على نص اليند ,م/؟ من الشروط حيث أن المدعى 


تود 


104 


العدد الرايع السينة العثيرونُ 


شرع ف ارشاء طبساخ الملجأ للامتتاع عن 
التبليغ عن أصئاق الأغذية الرديئّة الى يقدمبا 
اليه مرتكنا على الحكم الجنائى الصادر ضدمكما 
استعرض رد المدعى على ذلك من أنه لم حصل 
ضرر مما نسب اليه وأن الطباخ ليس من اعضاء 
اللجنة المنوط مها استلامالاغذيةمنالمتعبد.و رأى 
لعد ذلك أن هناك ضررا أدبياوهوافساداخلاق 

المستخدمين واغرائهم على الاهمال فى واجياتهم 
كما رأى أن القول بأن الطبباخ ليس من ضمن 
آعضاءاللجنة المنوط مها استلامالاغذية لاقيمة له 
لأنه لا يكنى ان يكون من بين المستخدمين الذين 
هم بطبيعة عارم اتصال يعم لالمدعىوهوتوريد 
الاغذية ولا نزاع فى أن الطاحى له شأن كبير فى 
ذلك ثم رأى بعدذلك أن للبحكمةتقدي رالتعويض 
النائج من مثل عمل المدعى على الرغم من النص 
فى الاتفاق الحاصل بين الطرفين بشأنه وقدر هذا 
التعويض بمبلغ ١١‏ جنيها فقط مخصم من مبلغ 
التأمين ويرد الباق للبدعى مع المصاريف 
المناسية . 

د وحيث أن هذه امكمة تقر ماجاء بالحكم 
المستأئف خاصا بوقوع الضرر فعلاوبأنطاهى 
الملجأ هو من ضمن المستخدمين الذين نص عليوم 
البند م؟ من مجموعة الشروط للا سباب التى 
ارتكنعلها وتزيد عليهايأن نس البند م,؟ صريهم 
فى أنه لا يشترط لمصادرة التأمين وقوع جريمة 
الرشوة تامة بل يكئى أن يمع من المتعبد أمراآً 
يكون من شأنه استهالة احدالمستخدمين لارتكاب 
الرشوة أو الفش أو الخيانة سواء أكان ذلك 
مباشرة أم بوساطثه ولا شك أن دفع مبلغ أربعة 
جنهات الطأهى وهو مستخدم بأجر زهيد هو 
أمر هن شأنه استمالته لارتكاب الرشوة والغش 
والخيانة وقددفع مورثالمستأتفعليهم فدعوى 
الجئحة بأن الطاهى ليس من ضمن المستخدمين 
المنوط بهم استلام الأغذية وقندحكمالجتحةهذا 


د وحيث أن القول بان تغالفة نص التنديم؟ 


الدفاع تقنيدا معة ولا م تكنا على أن هذاالطاهى 
١‏ كتشف قل الحادثة عدةمها لفاتار تكبهاالمتعيد 
وابلغ عن ذلك وترتب على ذلك رد بعض 
الأغذية مع أن اللجنة المكلفة بالاستلام كانت 
قد استلمت أغلب هذه الأغذية وانما حصل ردها 
بناء على ملاحظات الطاهى على ان البند م؟ 0 
يشترط أن يكون المستخدم الذى حصل اغراؤه 
أحد أعضاء لجنة الاستلام فان عبارة البند عامة 
تنطبق على أى مستخدم له شأن ف استلام الاغذية 
ولا شك أن الطاهى هو أحد هوٌ لاء المستخدمين 

و وحيث متى كان الضرر قد حصل فعلا كما 
سبق بيانه وكان تقديرالتعمويض المشروط فى 
العقد غير جائر بل هو متناسب مع الضررالذى 
حصل وجب الحكم به 

« وحيث أن هذه الحكمة ترى أن ما اقدم 
عليه مور ثالمستأنفعايهم ام ر.خطير فيه تحر يش 
لصحة عدد كير من اللاجئات للضرر فضلا عنما 
فيه م نافساد المستخدمين الموكول الهم جاءتون ش 
والمحافظة على سلامتهن ومن ثم لا ترى المحكمة 
محلالتخفيض ثىء من التعمويض المقدر فى العفد 


من مجموعة الشروط تعتبرحالة عدم وفاء جزئى 
وانه لذلك لا يكون الشرط ااجزانى فىهذهالخحالة 
ستحتا إلا مع توافر الضرر و بقدر هذا الضرر 
فقط ‏ هذا القول غير سديد ذلك لآن مجموعة 
الشروط تشممل تعبدات مستقلة منها تعبدمورث 
المستأنف عام بأن لا يرتكب عملا من شأنه 
اسم الةاحدالمستخدمين لارئكا سالرشوةأوالفش 
أو الخيالة وهذا تعبد قام بذاته أخل به المتعبد 
وقدرضى مقدما مقدارالتعويض المترتب عل هذا 
الاخلالفبو «ازم بتعبده كاملامى ثبت تناسبه مع 
الضرر واخلاله به ماهو [لا عدم وفاء كلى بهذا 
التعبد يقرتب عليه اعلهكم بالتعويض المقدركاملا . 

د وخيث انه أذلك يتعين آلفا الحكم المستأف 


العدد الرابع ‏ السنةالعشرون 


ورفض الدعوى والزامالمستأ:ف عليهم بمصاريذبا 
عن الدرجتين 
( استئتاف ججلس مديرية الغرية ضد ورثة المرحوم رزق 


أقه سلبان وحطر لهم الامتاذ ديع قربه ركم عرس عنة وى أ 


ق رئاسةوعضوية حضرات اصحاب العزة متصور أسباعيل بك 
وظاهر جمد يك واحمد علربه يك ) 


55 
9 ديسمير سنة 1919/7 
وس ضررثائى, من خغطا . منه. لايكرن إلابعداات 
الخطلأ أو الاعتراف مه 
مو إثيات بالبينة , لاعنعه التخوف من ذمة الشبود 
الميادىء القازونية 
١‏ - أن البحث ف الضرر الناثىء عن 
الخطأ لايكون الابعد اثبات الخطأ نفسه أو 
لعد التسليم به من نسب اليه 
- أن التخوف من فساد ذمة الشهود 
لا يصصم أن يترتب عليه حرمان مدع الحق 
من اثنات دعوأه بالبينة 


لمكو 
لعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع عللى 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا . 
ه حيث أن الاستئناف قد حازشكلهالقانونى 
فهو مقبول شعلا 
د وحيث أن موضوع هذه الدعوى:تحصل 
فى ان المستأتف عله الأول يطالب المستأتف 
والمستأئف عليه الثائى بمبلغ ١‏ 
على سيل التعويض بسبب الضرر الذى لحقه 


خمسة [ لاف جنيه 


بوفاة ولده المرحوم صفوت اقندى راس فى 
لاسا وقد نشأت وفاته عن أصطدام 
السيارة المملوكة للبستأنف والتى كان يقودها هو 
بصفته موظفاً عنده وفى أثناء تأدية وظيفته » 
وقد بتى المستأتف عليه الاو لمسئولية المستأنف 
والمستأنف عليه الثاتى على أن السيارة التي كان 


لئاز 0:11 ا ا ساسالا اا ”ص 


٠: 400 


يقودها ولده كان بها خلل فى عجلة القيادة ولي 
الفرامل وكان هذا الخلل سيا في عدم تمكن 
ولده من ضبط قيادتها وتوجيبها حبث بريد 

ووحيت ان المستأنف عليه.الأول قد طاب 
من المححة الابتدائية أن تحيل الدعوى الىالتحقيق 
وترخص له يائبات وجود العيب سالف الذ كر 
وقثت حصول اللادثة الى سبيت ونا ولده وقد 
أجابته الحكة الى طلبه محكتبا التمبيدى 
المستأف . 

د وحيث انالمستأتف ليرضه الك القبيدى 
سالف الذكر فاستأنفه للا سياب التى ذ كرها فى 
اعلان استئثافه وطلبالغاءه والحم فى مو ضوع 
الدعوى برفضبا مع الزام المستأئف عليه الآول 
بالمصاريف ومقابل العاب امحاماة عن الدرجتين 

و وحيث أنه مِيّى كان المستأتف عليه الأول 
بدعى أن وفاة ولده قد تسيبت عن وجود خلل 
فى السيارة جعلبا غير صالحة لضبط السيريها فانه 
لا يكون هناك طريق آخر لاثبات هذا الخلل 

و وحيث ان المستأنف لا ينازع فى ان 
التحقيق هو طريق الاثبات الوحيد لا بدعيه 
المستأنف عله الآولولكنه يقول أن ف القضية 
من الأوراق الرسمية ما يقطع بأن السيارة لم 
يكن بها الخلل المدعى عليه به وان الوفاة تسبيت 
عن سير المتوفى بالعربة بسرعة زائدة ويّول 
المستأتف فوق ذلك أن وفاة ود المستأتف عليه 
الأول ل تلحق به ضرر مادى أو معنوى مما 
يصمح أن كون أساسآ التضميتات القانونية 


0 وحنيث أن الحكة قد راجعت أوراق 
التحق.ق الخاصة بالحادنة التى نشأت عنما الوفاة 
وراجعت تقرير المفتش الفى بقلم ا مرور فلم يجد 
فبها جميم] ما يفيد خلو السيارة من العيب الذى 


+ة4: العدد الرابع الستةالعشزؤت 


لعدم حضور المسّتأنف زال أثر إعلان 
الاستتناف فيكون غير مقبول شكلا إذا 
رفع ثانية بعد الميعاد القانوتى طبقاً للمادتين 
20 قانون المرافعات ولا 
تنطيق المادة ..” من القانون المذكور(© 
الكو 

بعد ماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

والمداولة قانونآً 

«من حيث اك المستأنف ضدها رزارة 
الأوقاف دفعت بعدم قبول الاستئناف شكلا 
أرفعه بعد الميعاد القانوتى واستندت فى ذلك على 
أت الى الصادر بابطال المرافعة بتاريخ 
3 مايوسنة ,م4 وقد أبطل ماسبقهم نالاجرا ءات 

وأن الاستثناف الى ل يرفع إلا 14 كتوبر 

سنة بمو و أى بعد مضى ميعاد الاستئناف من 
تاريخ إعلان الحم المستأتف إل المستأتف 
الحاصل فى ع ابريل سنة ع8وة 00 

«وحيث ان مزالمقرر أن إبطال المرافعة فى 
الاستئناف ,ترتب عليه إبطال صصيفة الاستئناف 
وينبنى على ذلك أن لايكون للستأتف إلا 
تجديد الصحيفة المذحكررةإذا لض المواعيد 
الخاصة ذلك 


أدعاة المستأئف عليهالاول ولا يصحأن 8 
سلامة السيارة منالعيوب استئتاجا ضناً : 
« وحيث انه وآن كانت التيابة قد اعتبيرت 
ولد المستأف عليه الآول مسولا عن إصا 
العسكرى الذى كان را كبا معه بسيبٍ اسراعه فى 
قيادة السيارة الا أن هذا الاعتبار لا يصح أن 
قوم مقام الدليل القاطع وخاصة إذا لوحظ أن 
المتوق ل مع له قول فالمسألة . 
ه وحيث أن البحث فى الضرر النأثىء عن 
الخطأ لا يكون إلا بعد إثيات الخطأ نفسه أو 
بعد التسلم به من نسب الله » والخطأ فى هذه 
القضية لم يعرف به المستأنف ول يثبت بعد . 
« وحيتث انه فضلا عن ذلك فان مما لا يقبل 
عقلا أن وفاة ولد فى ريعان الشباب لا تحدث 
ضرراً ماديا ولا معنوياً لوالده الشيخ الفاتى . 
« وحيث أن تخوف المستائف من فساد ذمة 
الشوود لا يصم أن يترتب عليه خرمانالمستأتف 
عليه الأول من اثيات دعواه بالطريق القانوق 
وهو البينة وما عل المستأتف إلا أن بحر ح 
شود الاثيات بم بشاء والقضاء كفيل لعدم 
الاخذ بأقوالهم الك محلا الشك أو الريبة 
« وحيث أنه للا تقدم يكون الح المستأنف 
ف مله و شعين تأيده ورفض هذا الاستتنان 
( استئناف طارق بك زيال وحضر عنه الاستاذ قصر 
فرعون ضد على بك راسي وآخر وحضر عن الاول الاستاة 


ث ان الثابت هن أوراق هذها! 
عمد حمسن التوتى وعن الاانى الاستاذ تمد عبد المنعم أب زيد ووحيث ل المابت مناوراق هده الدعوى 


والى ' ينازع المستأنفك فها أن الج سك المستأ نفت 
قد أعلن إلى المستأنفت فى 4 إبريل سنة بم« 
وقد رفع عنة استتنافاً أعا ندللوؤارة فىة#مارس 


سنة ,180 كم قضى بأ بطال المرافعة فى الاستئناف 
المذ كور بتاريخ 4 مايوسنة مم5١‏ أعدم حضور 


رقع 4ل سنة وه ق رئاسة وعضوية حضر ات أصحاب العزة 


حسر .3 فريد بك وأمين حبتى بيك بك وعمد زكى على بك 
مستشارين .) 


كن 
/ا؟ دسمير _سنة 9و1 
ابطال المرافعة , اتطباق امادتين +1 واكم من 
انون المراقات لا. المادة ..م بن القارت اذكو )١(‏ المادة ..س نصها ( إذا حصل انقطاع المرافعة 
امن لقا أى : وإيقانها بفعل أحد الآخصام وإحماله أو امتناعه فلا يترتب 
على ذلك سةوط حقّه فى الدعرى إلا إذا نص القانون على 


إذا حكمت المحكمة بابطيال المرافعة ' ذلك نصا صرعاً » 


الي يا 
ااا سا0 
ا 


العدد دارا ام السئة العشرون باع 


المستأنف قْ التاريجج المشار إليه فجدده بالاعلان 0 
الحاصل للوزارة فى ١‏ أ كتوير سنة غ/8و١‏ 


2 


55 د بالوجدالتالث الخاص 
سس ألعين يعر فأن الفقرة السابعة من المادة 


أىنيند المناد القائو وى الا حب احتناة من 
؛ إبريل سنة م8١‏ يتاريخ الاعلان المستأئف 
بالح.كم إذ أن حْ ابطال المرافعة قد أبطل أثر 
إعلان الاستئناف الاول للوزارة الواقع ١34‏ 
مارس سنة ,م8١‏ لما سبق القول ومن ثم يكون 
مأدفعت به الوزارة من أن الاستئناف الحالى 


.من القانون المدنى وأن كانت تعتر ثمن 
العقارمن الديون الممتازة الا أنهليس للبائع الذى 

خرججت من نحت 5 العينالممعة برضائه ولسامها 
المششترى فعلا أن يطلب بعد ذلك حبسها تحث بده 


فعا للادة .غم من القانوى المدنى لان اليا 
غير مقبول شكلا لرفعه بعد اأيعاد القاونى فى 5 8 من ون فى نَ 0 


محله وبتمين القضاء به أما مادقع به الخاضرء عَن 


الستأنفت من أن حك أبطال اأر أفعة لاشرتب وأذن ليس لدأن يطلب اسثر دادها وحيسباويكو ن 
عليه سقوط الحق فى الاستئناف أو يطلانعريضة ما قضت به محكمة أول درجة بشأن ذلك فى غير 


يعتير متنا زلا باختياره عن سوق حلس العين يتسليمها 
الاستئئاف طيقا للادة . .م من قانون أ رافعات له وشعين الخاء الحم المستأئف ورفض طلب 
ْ 


المشترى قل أن يدوم اللاخير يدفع الثمن له 


فظاهر الخطأ لآن المادتين المتطبقتين على الدعوى | حبس الغين المببعة تحت يد المستأنف عليه . 
الحالية هما ع ووم مرافعات لا المادة ...م ( استثناف ورثة محمد جار سلامه وحضر عنبم 
السابقة الذكر. 


اس م وحضر عنه الاستاذ نسم 
دنا ضد وزارة الارقاف و حر عنها الاستاذ أجد 


ذى رقم 55 سنة وها اق رياسة وعضوءة 0 
أحاب المزة حسن ذى عمد بك . وسلم ذى بك ٠‏ و 
عدار مخيت بك مستشارين ) 


١/١ 
| دلسمبر سس'-ة بن‎ 
ليع »ان عق اتا سس رطان‎ 
المبدأ القانوق‎ 
ليس للبائع الذى خرجت من نحت بده‎ 
العين المبيعة برضائه و تسليها المشترى فعلا‎ 
أن يطلب بعد ذلك اس_تردادها وحيسبا‎ 
) نضحت بده ) المادة .ال؟ من القانون المدبى‎ 


الا تاذ بشاره احسنين ضد حسن جابر سلامه وحضر عنه 
الاستاذ 1 سرائيلمعوض دقم ؟١١إسنة‏ وهاق رئاسة وعضوية 


حطضرأات أصحاب العزة حسن :ذك محمد بك وسلم زى يك 
واجد تار نخيت بلك مستشمارين) 


١/7 
19178 /الا ديسمبر سئة‎ 
قادر .تملك بالمدة الطويلة ( تقادم ) جاتر‎ 
الممادىء القانونبة‎ 
و - يحوز للولى على القاص أن يتمسك‎ 
بو ضع بك القاصر المدة الطو , بل لجل كسب‎ 
الملكية وأما تمسك الخصم بقول المادة ب‎ 
من القاون المدنى أن يكون وأضع اليد‎ 
ظاهرا بنقسيةه وان القاصر لاعكته أن يظبر‎ 
بالانتفاع بالأاطان لادارة. حركتها للانه هو‎ 
نفسهحتاج للعناية إسبب انه فاقد الأاهلةالى‎ 
نخوله معرفة الصالم لامواله من الضار لما‎ 
مردود بأن ولى أمر هذا القاصر أو وضية‎ 


لان البائع إعدير قد نزل باختياره ص ن عق 
حراس العين يتسليمها الخدري قبلأن كوم 


يدقع الثمن هو الذى يشو م بو ضع الد ننابة عنه 


5 
م كذلك قول الخصم أن القانون 

نص عل انه لابجوز التمسك على القاصر 
بالمدةالطويلة طبقاللادة من القانو نالمدلى 
فليس له أن يتمسك على الغير هذه المدة 
هو قول مردود لآن ايقاف سر يازالتقادم 
المنصوص عنه صراحة بالمادة المشار اليبا 
قد شرع فى صالح القاصر مخلاف ما اذا 
كان له مصلحة فى سريان المدة فالتقادم 
يسرى اذ لاضرر يعود عليه من ذلك بل 
الضرر يقع على خصمه المبمل فى امحافظة 
على ماله المدة الطويلة 


امير 

يعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 

و من حيث أن الاستئناف حازشكلهالقانوق 
فبو مقبول شكلا 

« وحيث أن اعتراضات المستأنفينعل الحم 
المستأنفالقاضى بالاحالةعلى التحقيق لاثيات ون 
وضعاليدالمدةالطو يلةالمكسة للملكية سواء كان 
ذلك بصحيفة الاستتناف أوءالمذكرةالاخيرةالقدمة 
مزالو كيل عنهما تنحصرف : أولا ‏ انه كان من 
الواجبع[ محكمة أول درجة بدلا م نأن:قضى 
باحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ون وضع 
اليد أن تستيدل الخبير المعين فها بآخر أو تعيد 
المأمورية اليه لتنفيت الحكم الفبيدى الآول 
الصادر منها لآن الغرض من تقدم المستأتف 
عليه يبهذا الدفاع هو اطالة التزاع إلا أن امحكمة 
ترى أن هذا الاعتراض فى غير مله إذ أن 
المفروض عل محكمة أول درجة فى حالة ادعاء 
الخمم بتملك للمقداز المتتازع عليه بواسطة 
وضع اليد المدة الطويلة بشروطبا القانونية أن. 


المدد الرابع -- السنة العشرون 


تحيل الدعوى على التحقيق لاثبات ون ذلك - 
بلا ضرووة لتعيين بير ليطبق مسقندات الخصوم 
عل الطبيعة لانه على هذا التحقيق يترتب أحقية 
هذا الخصم نحو الملكية مبما كانت التتبجة الى 
قد يصل البها الخبير من تطبيق المستتدات الشار 
الها يي انه ليس فى الدفع بالتماك لمضى المدة 
فى الدعوى اللالية ما يستقاد منه قصد النسويف 
واطالة التذاع فقد كان المستأ:ف عليه الاول 
مضطرا كم ولايته على ابنه القاصر أن يتدخل 
فى الدعوى للمحافظة على حقوق ولده خصوصاً 
وان المستأنفتينرفعتاها ضده يصفتهالشخصيةمع 
ان الثايت من العقد المقدم ان المستأنف عليه 
اللآول سبق ان اشترى لابنه المذكور أطانا 
ما زال يدعى انها هى المتتازع علييا 

:ثانيآً ‏ انالمادة >يامن القانونالمدتى نصت 
عل اكتساب الملكية بالمدة الطويلة لمن وضع 
بده ظاهرا بنفسه وهذا الشرط على رأى 
المستأنفتين غير متوفر فى الدعوى إذ أن القاصر 
لامكنه أن يظير بالانتفاع بالآطيان لادارة 
حركتها لأانه هو نفسه تاج للعناية بسبب أنه 
فاقد الأهلية التى تخوله معرفة الصالم لأموالهمن 
الضار لها مما أوجب الشارع أنيكون لهوصيا 
إلا أن الحكمة ترى ان هذا الاعتراض ففغير 
له للآن ولى هذا القاصر أو وصيه هو الذى 
يقوم بوضع اليد نيابة عنه ولا يطعن على .ذلك 
ما دام ان التحقيق سيكون المرجع لاثبات ونقى: 
جميع الشروط الواجب توقرها قى وضع .اليد 
المكسب للملكية بالمدة الطويلة 

ثالكاً ‏ ان التانون نص على انه لايحوز 

التمسك ضد القاصر بالمدة الطويلة طيقا للمادة 
4م مدلى وإذن فلا يصم له أن يتمسك هوضد. 


العدد الرأبع ‏ السننة العشرون 


و4 


الغير بالتيلك بالمدة المن كورة ويكون بناء على 
ذلك حكم الاحالة على التحقيق باطلا غير منتج 
فى الدعوى الحالية ولكن الحكمة ترى إن هذا 
الاعتراضفى غير مجله لآن ايةا ف سريا نالتقادم 
المنصوص عنه صراحة بالمادة المشار الهاقدشرع 
فى صالح القاصر لآنه يقرتب عليه ضررله وذلك 
مخلاف ما إذا كان له مصلحة فى سريان المدة 
فان التقادم يسرى إذ لاضرر يعود عليههن ذلك 
بل ان الضرر , بقع على خصمه الذى اخطأواهمل 
فى عدم احافظة عل ماله المدة الطويلة 

وحيث أنه لما تقدم والاسباب الآخرى 
الموضحة بالحكم المستأنف يكون الحكم المذكور 
فى حله ويتعين تأبيده 

ه الإ سيات 

كد ال حضوريا بقيول الاستئتاف 
شكلا وفى الموضوع يرفضه وتأييد الحكم 
المستأنفوالزمت المستأنفتين بالمصاريفو. .م 
قرش اتعاب حاماة للستأنف ضده الأول 

( اسقاتاف السيدتين نعيمه وقريده كرعت المرحومابراهم 
يك زعزوع وحضر عنبما الاستاذ عبد افتاح رجالى ضد 
أمين بك كساب إعفته وآخر وحضر عن الاول الاستاذ 
أمين خليفه رقم امإم مئة وه ق رياسة وعضوية حطرات 
أصحاب العزة حسن رى عمد بك وسلم رك بك وأحد 
مختار يت بك مستشارين ) 


1 
دلسمير سنة /19418 
وقف . غلنه . أمانة فى بد الناظر . تقادم . لا تسقط 
المدا القانوقى 
غلة ااوقف أمانة للمستحقين فى ذمة 
المتحدث على الوقفلا تسقط بالتقادم 
طالما أنه نعترف يعدم سدادها البهم 


0 
ظ 


7 

بعد سماع المرافعة والاطلاع ع الأوراق 
والمداولة قانونا 

« حيث ان الاستئئناق تقدم صححيحا فى 
الميعاد عن حك قابل له فبو مقبول شكلا 

د وحيث ان المستأتف دفع الدعوى بانه لم 
يكن ناظر! عل أعيان الوقف الى يطالب المستأنف 
عليه باستحقاقه فها وأنها على فرض قياءه بأدارة 
هذه الاعبان قليس مسو لاعن المطلوب للمستأ نف 
عليه لمنى اصحكثر من خم سسنوات طبةاللمادة 
١؟‏ مدلنى وفضلا عن ذلك تأن المستأنف عليه 
قد تنازل عن الريع له لديون عليه لم يستوفها 
للاارتب 

د وحيث انه بين للبحكمة من الأطلاع 
علىماف الدعوىومستندات الطرقين ومذ كرامهما 
أت المستأنف كان واضعا اليد على أعيان 
الوقف والمدير الوحيد لاف فىأثناءالمدةالمطالب 
م حى تنازل أخيرا عنها أوزارة الاوقاف و أن 
الريع في مدة وضع يدهقدوضلهبصفته المذكورة 
فهو مسئول اذاعما يكون فذمتهللستحقينومنهم 
المنتأئف عليه م ان غلة الوقف باعتبازها 
أمانة لللستحقين فى ذمة المتحدث على الوقف لا 
تسقط بالتقادم طاما أنه معترف بعدم سدادها 
اليوم . | | 

ه وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون المستأتف 
مسئولا عن استحقاق المستأنفت عليه في المدة 
المطالب بها وللوصول إلى معرفة الحقيقة ترى 
المحكمة ندب خبير حسابى تكون مأموريته 
مراجعة المستندات ولسوية الحساب بين الطرفين 
بعد سماع ملاحظاتهما واستغفلاص 
المستأتف لاستأنف عليه 


ه وحيث انه بين الطرفين قضية حساب زم 


م قُْ ذمة 


د العدد الرابم بج اليه العشرون 


1م سنئة غه ق بشأن اعيانأخر ىللوقف ندب | إشهار الافلاس سابئة لآو الها وا ويتعين 
فيا خير حسابى لتسو به |1 ساب فهاقترى الحكة الح بها. 


.0 تداد مأمون كته إلى لسوية ة الحساب ف هذه 
الدعوى ابيضآ حسب ماورد ف أسبابذاك الحم 
على أرن يكتق بالامانة المقررة فى تلك 
الدعوى . 
) امتتتاف مسطفى بك تجاتى ودضر عنه الاستاذ مود 
حسين هيكل عند عل افتدى يجاتى وآخر وحضر عنالاول 
الاستاذيوسفاحدالجتدى رقم اب #سنةووق رئاسة وعضوية 
حضرات اصساب العزة عبد الوهاب فهمى بك وعد الله 
أسماعيل بك وحمود متصور بك م مستشار ين ) 
١:‏ 
48 دإسمار سمئة جو ١‏ 
تاجر . افلاس . شروط طلب اشبار اذلاس ورئته ه وحيث ان الحكمة الابتدائية حكنت برفض 
الميادىء القانونية الدعوى عبل اعتبار أنه مقصود بها إشبارافلاس 
ع سكزطل قللن إشبارالافلا سآن | مورث المستأنف عليهم وان لم يتقدم لها الدليل 
مدبوننته . 
و وحيث ان المستأنفين قد استأتفو الحم 
| الابتدا وأنانوا فى استتنافهم أنهم لم يطليوا 
أولاد التاء لا عترمنيم تاجرأ 020 نهم لم يطلبو 
جر 1 عبار مهم دحل 1 5 
0 بدعوامم هدم إشبار افلاس مورك المة يفا 
: عللهم بل اا ال اا م" اليندا| فيد يوالك_ 
الخلفة عن والده وأما الباقون فان حاللهم | ... 


عدج دل 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
و حيث أن الاستئناق قد حازشكله القانوق 
فهو مقبول شكلا . 
هد وحيث أن موضوع هذه الدعوى يتحصل 
فى طلب المستأنفين الحم باشبار افلاس البالغين 
هن المستآئف عليهم وتصفية أموال القصر م 
ظ لاج توظوا عن سداد النيون المطلوية منهم 


للمستأنفين . 


يكون المدين تاجراً وأن يكون الدر._ | 8 


التجارى المتوقف عن دفقعه ثايتأ ف ذمته 


لا تنخرجعن كونهم مللكونف اللحل التجارى ٠ <٠‏ وحيث انه يشترط اطلب إشبارالافلاس 
حصصا معينة بطريق الميراث عن مورمم | أن يكون المديرن. تاجراً او ان يكون الدين 
وهذا لا يجحعلوم تجاراً ليحكم بافلاسهم التجارى المتوقف عن دفعه ثابتا فى ذمته 
3 م إذا قدمت فاتورةتفيد قضاءيمض أ « وحيث ان الثابت من تقريراتالمستأئفين 
المآلع وال لوقه اناج عه عع اال أعلان اتاج الفعرعيوق :331 اموق 
اعلان استتنافهم أن مورث المستأئف علم 

وقاة + و تتبين المحكمة مانم هذا ّ عو 
1 ذا يفي عا اقل نري أت ع كل 

ن يتعامل معبم ويشترى منهم إضائعبم بثمن 
مؤجل وائه عند وفاته كان مدينا هم قٌّ مبلغ 
الدين الطاب إشبار الافلاس مز أجل كير وقد استمرت معاملاتهم مع امحل فى 
التوقف عن دفعه هو دين غير ثابت فى ذمة | شخص السئأتف عليه الآول 0 نائماً 
. التاجر المطلوب إشبارإفلاسه فكو ندعوى | عن باق الورثة فى إدارة شئون المحل وكارتب 


القول وجب الأأخن بقوطهم انه مى كان 


العدد الرأبع ل السنة العشروث 


المستأف عليه الأول هو الذى يشترى منهم 
بضائعوم وبحاسهم على تمنها ويوقع عللى فواتير 
البييع وقد تمد فى ذءة امحل المتروك للمستأتف 
عامهم عن مورتهم المرحوم مصطق الكوى 
مبلغ م١1‏ جر ءلالام 

ووحت ان لاجدال بين الطرفين فى أن 
الذى كان يقوم بأعمال التجارة فى محل المرحوم 
مصطق الكوى هو ولدة درويش المستأتف 
عليه الأول دونغيره منالورثة الذينل بشتركوا 
فى الادارة ولا فى التجارة 

ووحث أن علاقة 'قى المستأتف علمهم عدا 
اللآول شخصآ ١‏ نخرج عن 0 نهم يملكون فى 
امحل التجارى سالف الذكر 0 مَعئة لطرريق 
الميراث عن مورثهم وأتهم أنابوا عنهم شريكوم 
الآ كير فى إدارته واستمرار العمل فيه 

د وحيث انه مبّى كان الا كذلك فلا يصح 
قانونا اعتبار باق المستأتف -علهم عدا الأول أ 
تجاراً يوز الحم باشهار 20 أو معاملتهم 
بأحكام القانون التجارى فهم لم يشتغلوا بالتجارة 
ولم يتخذوها حرفة معتادة لحم ( المادة الأولى 

من قانون التجارة ) : 

د وحيث ان اشتراك باق المستأنف عليهم 


فى رأس مال محل التجارى لا بجعاوم تجاراً 


بالمنى المقصود قانونا ما داموام مار» واالتجارة 
أنفسمم ويحترفرها » وكل مافى الآمر أنمم 
يعتدرون مسئولين مدئيا عن كل مايترتب فى 
فى ذمتهم من دين للغير بصفتهم شركاء فى رأس 
مال الل ٠‏ 

ووخت أن المنتافك عليه الآول لم ينازع 
فى أن هو الذى يقوم بأعمال التجارة فى انحل 
المتروك عن وااده ل+سابه شخصيا وساب باق 
الورئة فيكون وحده التاجر الذى مخضع لاحكام 
قانون التجارة . 


1 
« وحيث ان المستأنفين جميعاً ومن بيايم 
المستأنف عليه الأول قد قرروا فى مذكرتهم أن 
الدين المطلوب من أجله إشبار الافلاس ليس 
إلادينا مترتيا فى ذمة المورث واس.تدلوا بذلك 
على محضر جرد التركة وتقرير الخبير الذى ندبه 
الجلس الحسى لفحص حالة الل التجارىالمتروك 

عن المورث . ١‏ 
« وحيث ان انستاتفين لم يقدموا اثيانا 
لللديوننية غير فوأتير ٠وة‏ قع عليها من المستأف 
غله الآول متهاو 58 تلك الفواتير تبين 
أنها تتضمن حسايا جاريا يبدأ بالرصيد المطاوب 
تردي الووف سكير بالاخد والنطاء من 
المستأتف عليه الآول الذى قام بسداد تمن جميع 
ما اشتراه الحل بعد وفاة والده وقيامه بادارته 
ه وحيث أنه تبين من الاطلاع على صورة 
0 الخبير الذى تدبه امجلس الحسى (١‏ 
-الة الحل التجارى أن الديون الى استجدت 
على الل بعد وفاة المورث كان ي#موعبا لج 
كرون م وقت مباشرة الخبير عملهفى يناير وفبراير 
سنة بمو وهذه الديون مطاوبة لكل من 


.يعققوب قدسى وملك شنوده واسماعيل عبدالعليم 


وابراهيم سليان وعوس عبد الحادى # وقد 
تبين من الاطلاع على الفاتورة المقدمة من 
يعوب قدمى ملف الدعرى والموقم عابهبا يرق 
المستأنف: عليه الأول أن حركة الاخذ والعطاء 
قد استمرت مع المستأنف عليه الآول بعد 
فبراير سنتة بمو؟ وكذلك الخال بالنسة 
للفاتورة اأقدمة من ابراهم سلمان : 

و وحيث ان الحكمة لاتستطيع استتاداً إلى 
الأوراق المقدمة من الطرفين فى ملفف الدعوى 
أن تعتبر الدين المطلوب للمستأنفين. ثابتا فى ذمة 
المسستأنفت عليه شخصيا لا متروكا عن مورثهم 


سح 1 ملسم 


4 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون _ 


« وحيث ان الممكمة ترى والخحالة هذه أن 
ما يقوله المستأتف علييم من 8 قد سددوا 
أتمان جميع البضائع التى أخذوها من المستأتفين 
لحسا بم الخاص إعدوفاة مورهم هو قول لم 
يعم اسل عل ما ينفيه 
ه وحسث أن المستأ نفين يستتدونإلىاتماقات 
صلح لم تتم بصفة نهائية اعترف فها بعض 
المستائف عليهيم بمديونيتهم في مبالغ معينة 
وتعبدوا بسدادها أقساطا وهذه الاتفاقات لم 
تتضفن أى نص يدل على أرن تلك مترتية فى 
ذمتهم شخصأ 1 
الافلاس من أجل الترقف عن دفعه هودين 
غير ثاأيت ىٌّ ذمة التاجر الطاوب إشبار أفلاسه 
فتكرن دعوى اشبار الافلاس سابقة لأوانها 
0 الرمياب 
حكنت الحكمة ا ورا بشيول الاستئتاف 
شكلا وفى الموضوع بتعديل الحم المستأئف 
ولعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنفين 
بالمصاريف و. ٠وقرش‏ أتعاب محاماه للبستأتف 
علييم . 
( استثئاف الشيخ عبد الرحن عمان المراغى وآخرين 
وحطر علوم الاستام أني رزق ضد الشيخ درو يش مصطقى 
الكوى عن نفسه وبصفته وحضر معه الامئثاذ ياقوت سلام 
وحشر عن الثانى والثالتة الاستاذ عحمود مصطفى لى .وعن 
الامسة الاستاذ حسين عبد الرأزق ركم ٠‏ م ساتة وهواق 


رئاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة حسن فريد بك 


وأمين حسني بك وعمد ؤى على بك مستشارين ) 
ه١١‏ 
9 ديسمير سنة 1988 
تمثيل . سينا . أجر ء إثيات 
المبدأ القانونى 
طالبت احدى الممثلات بأجرها فىاخراج 


فم سينماق وقدره م.م خيات راسك 
الابتدائية بعد استجواب الخصمين ييا 
حكنت بمبلغ ه١٠‏ جنيبات فاستأتف المتعاقد 
معباقائلا انها لم تصلم لقثيل الدؤر الذى تعاقد 
معها من أجل تمثيله ينها هى تدكر عليه ذلك 
وتستدل عل مقدرتها على تثيله بننجاحبا فى 
روايات سيماية أخرى لفكمث المحكمة 
باحالة الدعوى الى التحقيق ليثيت المتعاقد 
مع المثلة بكل الطرق القانوئية ومنها البينة 
ان الممثلة قد فشلت فى عمثيل الدور الذى 
تعبدت بتمثيله وأن تمثيل ذلك الدور لم 
يستغرق أكثر من عشرة أيام ولللستأتف 
علبها النفى بالارق عينها وانه اذا كان بين 
الآدلة التىيقدمها الطرفان ما يستلزم تقديره 
خبر ة فنية استعان حضرة المستشاراأندوب 
التحقيق مخبير فى 
الأمل 

بعد سماع المرافمة الشفوية والاطلاع على 
أوراق الدعوى والمداولة قانونا 

و حيث ان الاستئئاف قد عازشكاه القانوق 
فهو مقبول شكلا 

« وحي شان موضوع هذه الدعوى مبين بيانا 
كافيا بصدر أسباب الحم المستأف 

ووحسشه إن المحكة الابتدائية قضت 
للستأنف عليها بلغ ١١.‏ جنها على سييل 
التعويض مخصم منه مللغ ١٠١‏ جنها المدفوع لطا 
مقدما وق التعاقد بصفة عريون 

«وحيث أن المستأئف يقول أن المستأئف 
علهالم تصلح لقثيل الدور الذى تعاقد معبا من 
أجل تمثيله وهى تنكر عليه هذه الدعوى وتستدل 


العدد الرابع الستة العشرونث 


ارذح 


على مقدرتها على كثيله بتجاحبا فى روايات سينمائية 
أخرى 

« وحجيث ان تجاح ال ستأ نفب عليها فى التمثيل 
المسرحى أو السينماق فى أدوار خاصة لايدل 
على انها تنجم حتما فى جميع أدوار الروايات 
الاخرى ويكون ما يدعيه المستأتف ٠ن‏ عدم 
يجاحها فى تمثيل الدور التى خصص لا فيرواية 
«ليلى بنت الصحراء » هو دعوى قابلة للتصديق 
ولا يكذ.ما الظاهر ويصم اثراتها . 

ووحيث انالمستانف يقرر بأنمعل استعداد 
لأن ثبت نشل المستأنف علها فى تمثيل ذلك 
الدور بعرض نفس الشريط الذى أخذ عند 
ما بدأت ممثله وانقطع العملفيه سيب فشابا. 

د وحيث انه منجبة أخرى فاته إذا صمح أن 
المستأنف علها لم تفشل فى تمثيل دورهاما يدعى 
المستأتف فانه يكون مسئولا قبلا عن مقايل 
اقعامها فى الآيام التى كان يصح أن تعمل فهاحتى 
نهاية تسجيل الرواية . 

د وحيث أن المستأنف علا تدعى أن لها 
<ق المطالية باتعاب ستين يوما وهى المدة المتفق 
على أن تكون فها تحت تصرف المستأنف وقد 
قدرت المحكمة الابتدائية مدة العمل فى تسجيل 
الرواية على الشريط بثلاثين يوما 

و وحيث أن المستأنفت يقول ان تمثيلالدور 
الذى خصص المسةأنف علها لم يستغرق أكثر 
من تسعة أو عشرة أيام 

« وحيث انه بالرجوع إلى عمد الاتفاق 
المحرر بين الطرقين يتبين أنه لى حصل بينهما 
اتفاق على مدة معينة للعمل وكل مافه انف 
المستأنف علبا قبلت أن تكون تحت تدرف 
المستأنفب مدة شهر بن وأن تقوم بتمثيل دورها 


فى أثناء تلك المدة وأن يدفع لا جنيبان عن ذل 
يوم من أيام العمل 

«وحيث أنه يتضح: من ذلك أنه لو كان 
اتفاقالطرفين قدتنفذ كا هو فلا يكو نللمس:أنف 
عللها بالنسبة للا”تعاب أكثر من ااطالة بمقابل 
اتعاب الايام التى اشتغلتها وقد يصح أن تكون 
ستين يوما . 

ه وحيث انه ليس فى القضية من دليل يصبح 
ان تأخذ .ه المحكمة على عدد الآيام التى ثم فبها 
تمثيل الدورالذى تعبدت المستأنف عليهابالقيام به 

« وحيث أنه بناء على ما تقدم ترى المحكة 
احالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المسةأنف بكافة 
الطرق القانونية ومتها البينة ان المستأئف علبها 
قد فشلت في تمثيل الدور الذى تعبدت بتمثيله فى 
فيم « ليلى بنت الصحراء » وان تمثيل ذلك الدور 
لم يستغرق أكثر من عشرة أيام وللمستأنف 
علها الننى بالطرق عينها 

و وحيث أنه اذا كان من بين الآدلة الى 
يقدمها الطرفان ما يستازم تقديره خيرة فنية فأن 
الممكمة ترى الاستعانة فى تقديره ذلك الدلال 
خبير فنى من الشتخلين بالأعمال السيهائية 


فريله الدسباب 

حكن المشكية خضوريا ينول الاسضان 
شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بأحالة الدعوى 
على التحقيق لأثات ونفى ما تدون بأسباب 
هذا الحم ونديت للتحقيق حضرة صاحب العزة 
جمد رَى عل بك المستشار وصرحت لحضرته 
بالاستعانة مخبير فَنى عند الحاجة وللرياسة ندب 
خلا فه عند وجود مانع وحددت للتحقيق يوم 
٠‏ ينابر سنة ومو( واعتيرت النطق بالحم 
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اعلانا الخصوم وأبقت الفصل فى المصاريف 
الآنء 

صدر هذا الحم ول علا بحلسة يوم 
النيس وم ديسمير ممنة مم9( الموافق اذو 
القعدة منة بنوم؟١!‏ 

2 انتداف ممرد اندي حدى وعطر عنه بالجلدة 
الامتاذ ارام رياض ضد الآنسة زيب شكيب وحضر 
عنها الأستاذ مد شوك الترى رقم .ونع عنة ووق رتاسة 
وعطوية حضرات اصحاب العرة -حسن فريد بك وأمين 
حسنى بك وتمد زى على بك مستشارين ) 

لاا 
هم ديسمبر سنة 111/7 
اليس . غش , شروطه . حضور اللتمس ف الاستثاف . 


سكرته عن دحض مزاعم خصمه . ماتع من المودة أليها فى 
الالقانى 


الميادىء الأ وليه 

أن الغش الذى جيذ الاتياس لا 
يتحقق الا باستعمال وسائل أو حيل أولاها 
لكارس من المقطوع به أنالحكوم عليه 
ما كان ليخسر دعو اه مطلقا 

ع يدوو لاسن انناءتغار الاستنافن 
جعل فى مقدوره ان يناقش |التمس ضده 
ويراقبٍ عملهو يدحض حجتهويبينماانطوت 
عليه من غش فاذالم يفعل ذلك وفوت على 
نفسه هذه الفرص عند نظر الاستئناف فليس 
له أن يعود إلى الاستمساك بما اضاعه على 
نفسه بأهاله و تقصيره 
0 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 
والمداواة قانونا 

« وحيث أن الالهاس سبق قبوله شكلا 

ووحيث أن اللتمسة تطلب الغاء الحم 


العدد الرابع - السنة العشروت 


الملتمسفبهواعادةالنظر ف القضيةللمحكمة الابتدائية 
السير فها من جديد واحتياطيا الحم بطلييات 
الطالبة جميعبا المبينة فى عريضة افتتاح الدعوى 
والرام املس ضده يجميع المصاريف وجميع 
مصار يف الدعوى الأصليةعن الدرجتين مستادة فى 
ذلك إلى القول بأنالملتمسضدهأدخل الغش على 
الحكمة ف الوقائع النىزيغهالها ماأدى إلى استنتاجبا 
من الظروف الى وضعبا المستأنف فى دفاعه أن 
سكناه فى السراى كانت بطريق التسامم ‏ أما 
اللتمس ضده فد طلب رفض الالاس. 

و وحيث أن الملتمس ضده فى استئنافه دقع 
بأن المنال كان ماوكا أصلا اوالد الطرفين وهو 
للرحوم همد بك على المناسترلى اأذى كان يسكن 
به حال حياته مع أولاده وأمباتهسم . ومن بين 
هؤلاء الاولاد الملتمس ضده والبنات النس 
ومنهن الملتمسة وشقيةتباجلسنهامالتىاشتركت 
معبا فى الدعوى و أن العائلة ما فماالملتمسضده 
ظلت بعد وفاة عميدها تمان لبعد واد وأنه 
كآن يسكن المنزل باتفاقوم جميعاو أنهم وإيامكانوا 
يتقاسعون المعيشة شبرا بشبر . ويدفع كل منهم 
نصيبه وللتدليل على صحة ذلك قدماللملتمسرضده 
عدة مستندات . 

«وحف ]ان غكة الاتساتف لاا 
تقدم وقد ثبت لها أنه صحيح وإلى ما استخلصته 
من الآوراق ومن ظروف الدعوى ما نصه فى 
أساب حكها اقتنعت ان الملتمس ضده إبما كان 
يقبى فى السراى بطري قالتسامس و أنمطالبة الملتمسة 
له باجرة سكن لا تقوم عل انان تنيت 
حضوريا بقبول الاستئئناف المرفوع من الملةء.شس 
ضده شكلا والغاء الحم المستأنفف ورفض دعوى 
الملتمسة . 


« وحيث انبجرد تمسك الملتمسفى استئنافه 


العدد الرايع ‏ السئة العشرون . 


ما تقدم ليس من الغش فى شىء حتى مع التسلبم 
بعدم صحة ماتمسكبهإذ الغ الذىيجيز الالتياس 
لا يتحقق إلا :استعمال وسائل أو حيل لو لاهأ 
لكان من المفطوع به أن اكوم عليه ما كان 
ليخسر دعواه مطلقا ولم يقع من المأاتمس ضده 
شىء من ذلك. 

ووحيث انه فضلا عن ذلك فان الملتمسة 
كانت حاضرة أثناء نظر الاستتناف وكان فى 
مقدورها أن تناقش الملتمس ضده وتراقب علله 
وتدحض حجته وتبين ماانطوت عليه من غش 
أما وهى لم تفعل ذلك وفوتت على نفسبا هذه 
الفرص عند نظر الاستئناف فليس لحا أن تعود 
الأن إلى الاستمساك بماأضاعتهعلى نفسها باهمالها 
وتقصيرها 1 

د وحيث اله ازاء ماتقدم يكون الالتهاس فى 
غير مخله وعلى غير اساس و يتعين رفضه والزام 
الملتمسة بالخرامة القأنوننة 

( القاسالسيدة قاطمة هام قؤادالنا-ترلى ضد عماناقدى 
فؤاد المناسترلى وحضر عنه الاستاذ جورج توتوضجى رقمم؟١‏ 
سئة +ه ق رياسة وعضوية حضَرات أصحاب المعادة والعزة 
مود سامى باثما وكيل المحكرة ومصطق الشوريجى بك وحمد 


توفيقابراهيم بك متشارين) 
اا 
8 يناير سنة ومو١‏ 
وضع اليد المدة الطوايلة . أخق اتربة 

المبدأ القانوتى 

أخذ اثرية من الارض المت ازع على 
ملكيتها دفءة أو أ كثر ليس هو وضع اليد 
الظاهر المستمر الدال علىنية التملك والمنتتج 
لا كتساب الملكية مبها طال زمنه . ولا 
قيمة لقول من يدعى الملكية بالتقادم من 
أن مصلحة الآملاك (التى تنازع فى الملكية ) 
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هى البى تنسب الى خصمبا الاعتداء على 
الأرض بأخذ الآتربة منها أو أن عمالما 
عارضوه فى ذلك فى وقت ما أو انه صرح 
لها باستخر اس الآتربة وقتا آخخر طالما لم يكن 
كل ذلك مقصودا به تملك الأأرض بل مجرد 
الانتفاع بالآتربة المأخوذةمنها رف الاستكناف 
رقم بوهم سنة هه قضائية المرفوع من المعلم 
فرج رمضان وآخرين ضد مصاحة الآملاك 
الآميرية .رئاسة وعضوية حضرات اصعاب 
العزة مد زغاو لبك وطاه رمد يك وإحمد 
نشأت بك ) 0 


,1 
١‏ يناير سنة 1988 
اجارة . محويل الاجرة 
المبدأ القاثوقي 
إذا قبل المستأجر تحويل الآاجرة الى 
من يريد المؤجر >و يلها اليه كولها لوطى 
أو أجنى فى دين عليه للنحول اليه ضمانا 
الحصول على هذا الدين كان ذلك حوالة 
بالدين لا جرد تو كيل بالقبض إذ المقصود 
منه أن حصل المخول اليه لنفسه ما نحصله 
خصم مما له من الدين على المؤجر ومادام 
الول اليه يعمل لنفسه لا لساب لمحيل 
والتتحويل مقصود به التنازل عن الدين 
امحول به لا جرد التوكيل بالقبض 
( الاستئاف رقم 194 سنة هه ق المر فوع من الست 
عيرشه هام جاير وأخرى وحطرعنبما الاستاذ تمد حسين 
ضد ورثة الشيخ حسن عيد الجواد وحضر عنهم الاستاذ جمد 
شوكت التوق وآآخر عنه الاستاذ عمد عرقه برةاسة ودضوية 


حضرات أصحاب العزة حسن فريد بك وأمين حستى بك 
وحمد زى عل بك مستشارين ) 


للدت 


11/4 
١‏ نوشير سنة 909و 
١‏ اختصاص اهام . نصاب ء تفسير 
ماسب فتم وإدارة مل لبيع الاسماك بالمزايدة الملنية 
. وتقاضى عمولة . تاجر . عمل تحارى . 
سب ستد حت الاذن. متى يكون تجار ياء تقادم مدته. 


ومتى يدأ 
المادىء القانونية 
١‏ - الاتفاق فى سند على أن التقاضى 
يكون بمحكمة المنيا الأهلية ولا حق النظر 
فى الدعوى مهما بلغت فما ودعت الحالة 
لرفعباو يكو ن حكمانهائيا غير قابل للبعارضة 
ولا للاستئناف » يدل على أن ا محكمة الى 
قصدها المتعاقدان هى الحكمة الجرئية وانها 
قبلا تحكيم قاضيها لا الحكمة الابتدائية بدليل 
ماجاء فى السند من أن للمحكمة حق النظرق 
الدعوى مبما بلغت فان هذا لاينصرف إلا 
إلى تحاوز نصاب المحمكمة ولايصدق هذا 
على نصاب الحكمةالكلية . فاذا تحاوز المدعى 
عن تنفيذهذا الاتفاق التحكيمى ول يعترض 
المدعى عليه على رفع الدعوى أمام الحكة 
الكلية فهذا منهما قبول للرجوع إلى قواعد 
الاختصاص العادية 
؟ - الاتفاق على - وإدارة محل 
( حلقة ) لبيعالاسماكبالمزا يد ةالعلنية وتنفيذ 
هذا العمل وتقاضى عمولة ( أوعوائدحلقة) 
يمن يتقدم لببع سمك بالمزاد العلنى بمحلهما 
يعتسمانها بدنهما بعد استيعاد مصروفات 
ادارة ا لحل واستمرارهما بعد ذلك فى مزاولة 
هذا العمل بمقتضى عقد التزام عن المدة من 


العدد الرابع السئة العشروت 


أول يونيه سنة/ام9١‏ إلى1م مايوسنة م191 
كل ذلك مؤداه أن المتعاقدين | كتسبا قبل 
نشوء سئدالدين بينهماصفةالتاجر طبقا لليادة 
الثانة من قانون التجارة .هذه العملية التى 
اشتغلا باواتخذاها حرفة معتادةلهما فيكون 
المدين بالسند الاذتى عند توقيعهعليه تاجرا 

م الفقرة السابعة من المادة الثانيةمن 
القانونالتجارى بِشأن السندات اللأذنيا صر >حة 
فى تحميم اعتبار هذه السندات تجار بة بلاقيد 
ولاشرط مي أمضاها تاجر وتقييد اعتباره 
تجارية بأن يكون تحر يرها «ترتبا على أعمال 
تجارية إذا أمضاها غير تاجر . هذا إلى أنه لم 
برد بالقانون المصرى مابماثلماورد بالفقرة 
الثانية من المادة مع من القانون التجارى 
الفرتسى خاصا بالسندات الآاذنية التى بمضيها 
الجرامى إنيا تسد عترئة عل عله التجارى 
ان لم يذكر فىالسند سبب يخالف هذا الآمس 
وعلى فرض العكس فان ذكر سيب الدين فى 
السند بأنه سلفة لايغير ماتقدم لان السلفة 
من أثم الاعمال التتجارية التى يلجأ اليها التجار 
لتنمية تجارتهم 

؛ ‏ يبدأ سريان التقادم السند الذى 
تحت الطلب من اليوم التالى لتاريخ تمريره 
لانه تيموزااطالبة بدمن تاريضتحريرهو لكن 
طيقاللبادة ١16‏ يجارى لا سدأ التقادم السئد 
التجارى إلا من اليوم التالى لوجوده. ولا 
حل لان يقول الدائن ان تأخر المطالبةكان 


العدد الرابع السنة العشرون 


ولف 


عطفا وتسامحا لاسما أن سقوط الحق فى 
السندات الاذنة التجارية قائم على قرينة 
الوفاء بالدين ققد الزم من يّمسك بالتقادم 
أن يؤيد براءة ذمته حلف المين . فاذا لم 
يطلها من المدين لم تحرضها المحكمة 
الأوضوع 

رفع المستأتف هذه الدعوى ادى محكمة 
المنيا الاهلية ضد المتأنف عليه قيدت بالجدول 
برقم 6« سنة هعور قال فى عريضتها المعلنة 
بتاريجخ سلتمدر مسئة علو و أنه بداين المستأ تقب 
عليه فى مبلغ 00 ج و80 م بموجب سند 
تار يخه ٠‏ يونيه سنة .#ة ومستحق السداد 
وقت الطلب ولمالم يفم بسداده اليه رفع ه.ذه 
الدعوى طالبا الجكم عليه به والمصاريف 
والاتعاب والفواد بواقع ؟ ب/ئ س-نويا من 
تاريخ المطالبة الرسمية وشمول الحكم بالنفاذ 
المؤقت وبلا كفالة مع حفظ حقه فى المطالية 
بالفوائد من تاريخ الاستحقاق لغاية المطالبة 
الرسبية قدفع المستأنف عليه الدعوى بسقوط 
الحق في المطالبة بالمبلغ لمضى أ كثر من خمس 
ستووات لآن الدين تجارى . 

وبعد أن سمعت اللحكمة دذاع وطليات 
العارفين 
سنة وم4؟! بقبول الدفم الخاص سقوط حق 
المدعى المستأنفت في المطالبة بقيمة السند المؤرخ 
يونيه سنة 48 المضى المدة ورفض دعوى 
المدعى وألزمته بالمصاريفن و :© قرش أتعاب 
محاماه . 

فاستأتف المستأفف هذا الحم فى و مايو 
سنة .و19 وطلب للاسباب الواردة بالعريضة 
قبول الاستئنافى شكلا وفي الموضوع بالغاء 


حكمت حضوريا بتار بخ ٠‏ مارس 


[ 


الح المستأئف والحمكم برفض الدقع وبالزام 
المستأنف عليه بأنبدفع لدمبلغ لماج ثم 
والفوائد بواقع ؟ ./. سئويا من تاريخ المطالبة 
الرسمية مؤقتا حتى هام السداد مع المصاريف 
والأتعاب عن الدرجتين 

وعند نظر الاستثناف دفع وكيل المستأئف 
عليه فرعيا بعدم قبوله لآن السند المطالب بقيمته 
مذ كور شه أن الحم التنى تصدر أولا كون 
نهائيا لا يقبل المعارضة ولا الاستثناف وطلب 
وكيل المستأتف رقض هذا الدفع وفى المرضوع 
صمى وحكيل المستأنف على طلياته الواردة 
بعريضة الاستئناف وطلب وكيلالمستأنف عليه 
التأبيد وقدم كل طرف مذكرة بدفاعه فالدفع 
والموضوع وأجلت امحكمة النطق بالحم 
لجلسة 0 م 


بعد 00 المرافعة وألاطلاع على الآوراق 
والمداولة قانونا . 

دوهن حيث أن الحاضر عن المستأنفت ضده 
دفع بعدم جواز الاستئناف عل أساس أنالمبكم 
الصادر فى الدعوى نبهاتى واستند قى ذلك الى 
الشرط التحكيمى الوارد فى السندأساس الدعو ىّ 
المؤرخ 7 بوني سنة .1# والذى فسره بأن 
الذى يصدر فى الدعوى من محكمة انبا 
الابتدائية الحسكم المستأنف يكون تبائيا غير 
قابل للبعارضة أو الاسئئاف 1 

« وحيث أن هذا الدفع فى غير محله إذ أن 
العبارة الواردة بالسند المثشار اليه ونصما (:ان 
التقاضى يكون بمحكمة المنيا الاهلية ولحا حق 
النظر فى الدعوى مبمأ يلغث فا لو دعت الخحالة 
ارفعبا ويكون حكمبا نبائيا غير قابل لليعازضة 


5 


ولا للإستئناف ) تدل على أن امحكمة الى | ؛ 


قصدها اللمتعاقدان هئ الحكمة الجزئية وانهما 
قلا تك م القاضى الجزق .لا المحكمة اه 
ليل ما 0 فى العبارة المثسار الها من 
المحكمة حق النظر في الدعوى مهما بلغت 1 
أن عدم التقيد فى الاختصاص بقيمة الدعوى 
لا ينصرف إلى قلة نصاب الحكمة بل إلى مازاد 
على نصاب الحكمة التى رضى الطرفان الاحتكام 
اللها وهذا لا يتأت إلا إذا قصد المتعاقدان أن 
تتكون الحكمة الجزئية هى الحك ينهما لآن 
قيمة السند المتنازع عليه أ كثر ما يصح قانوةا 
للمحكنة الجزئية أن تقضى فيه . 
«وحيث أن المستأنف قد تجاوز عن تنفيذ 
هذا الاتفاق التحكيمى ورفع دعوأه أمام المحكمة 
الأبتدائية ولم يعترض عل ذلك المستأتف ضده 
وقبل التقاضى أمام المحكمة المذكورة الام رالذى 
يدل على ان الطرفين قدعدلا عن الإتفاق المشار 
اليه وأعتيراه غير نافذ ور رأيا الرجوع إلى قواعد 
الاختصاص العادية ومن ثم يكون أ 
امستأئف الصادر من محكمة المنيا الايتدائية قايلا 
للاستئياف ويكون ألدفع غير مله و يتعينر فضه 
والقضاء يقبول الاستئناف شكلا لآنه تقدم فى 
ميعاده القاوقى مستوفيا ١‏ جميع شرائطه القانونية . 
« وححي ث أنه بالنسبة للموضوعقانمايعترض 
انه المستأنف على ماقضت به محكءة أول درجة 
يتلخص في الاوجه الانية  :‏ 
الأول ان عقد الترام صيد الاسماك 
الذى تعاقد عليه وباشر تنفيذه طرفا الخصوم معا 
لايعتير عملا تجاريا طيقا للقانون وان المستأتف 
. ضده لاايصيح بناء على مزاولته له تاجرا فلا 
:.يجوذ له إذن التمسك بسقوط الحق ف المطالبة 


لك و ا او 


ا اك م 


'العدد الزابع ‏ الست ةالعشرون 


بالسند موضوع الدعوى بالتقادم الخسى المنوه 
عنه فى المادة هوو تجارى ‏ إلا أن هذا 
الاعتراض بفرض التسام نه لافائدة للمسةأنفت 
منة لاننة يمأ بيه 00 يذ كر ئه هذه المحكمة 
وبما هو وارد بالمستندات المقدمة بالحافظة رمرم 
دوسيه ابتدائى ومن عقد ااتزام صيد الآسماك 
الموقم عليه من الظرفين عن المدة من أول يونيه 
سنة /ام8؟ ١‏ إلى#1 مابو سنةم40! المقدم لحكمة 
أول درجة وتناوله دفاع المستأنف فى مذكرته 
التكيلية لهذه المحكمة يتضم أن المستأئف ضده 
كان داشر مع المستأنف عملا تجاريا فى سنة 
٠‏ تأر يخ نشوء. الدب نالمطالب,ه باستثمار التزام 
صيد الاسماك الذى حصلا عليدمن نصلحة 
الاسماك فى ذلك اين بأن اتفقا على فتح وادارة 
محل (حلقة ) لبيع الاسماك بالمزايدة العلنيةوفعلا 
نفذا هذا العزم وكانا يتقاضيان عمولة ( أى 
عوائد حلقة ) من نتقدم لبيع سمك بالمزاد العلى 
بمحلبما و يقتس انها بينهما بعد استبعاد المصاريف 
اللازمة لادارة هذا المحل واستمر ! على هذه 
الطريقة <قالضم اليبما فىأول يونيه سنة؟ ١#‏ 
عطيه غبريال فساروا الثلائة عل هذا المتوال 
هن ذلك التاريخ حتى سرنة مه ثم افترق عنهما 
هذا الشريك الثالث وزاولا غملبما السابقالذكر 
بمقاضى تقد الالنزامالسابق التنوبهعنهعن المدةمن 


أول يوتيه سنة 317( إلى 1 مأيو ممنة 14180 
وإذن يكونالمستأنفت ضدهوالمستأنفقدا كتسا 


قبل نشوءالدين مهذهالعمليةالتىاشتغلامهاواتخذاما 
حرفة ممتازة لا صفة التاجر طبقا للمادة الثانية 
من القانون التجارى ومن ثم يكون اعتراض 
الما يآن المستأنف ضده لم يكن تاجر! عند 
توقيعه على السند الاذنى موضوع الدعوى فى . 
غير مله الثشانى  -‏ أن محكمة أول درجة قد 
اخطأت فى اتتبار السند موضو عالدعوىتجارياً 


العدد اأرابغ - السنة العشرون 


مهما كانت الاعوال عق حووء عاجل ووز 
المءتأنفانالسندات الآذنية الموقع عليهامنتاجر 
تحمل قرينة على أن العمل النىحررت من أجله 
عمل تجارى وأن هذه القرينة تقبل اثيا تالعكس 
وآنهعتثنت أن العمل الث غررمن أجل النند 
الموقع عليه من تاجر كان لعمل مدتى فيجب أن 
مضع التقادم الطويل فى مدة السقوط لا التقادم 
النسى ويقول أن ما توضح فى السند موضوع 
الدعوى من أن الدين سلفة دليل وحده على أن 
سبب الدين مدنى لا يخارى 

و وحيث أن الحكمة لا تأخذ بهاءه النظرية 
( أولا ) لصراحة النص الوارد بالفقرة السابعة 
من المادة الثانية تجارى شأ نالسنداتالاذنيةمن 
تعميم اعتبارها جارية بلا قيد ولا شرط متى 
أمضاها تاجر وتقييد اعتبارهاتجارية إذا أمضاها 
غير تاجر بأن يكون تحريرها «ترتيا على اعمال 
تجارية ( ثانيا ) لآنه لم يرد بالقانون التجارى 
المصرى استثناء بماثل ماورد بالفمرة الثانية من 
المادة بم> من القانون التجارى الفرنسى خاصا 
بالسدات الآذنية .التى يمضيبا ابس مق آنا 
تعتير متر ئبة. على عمله التجارى ان ل يذحكر فى 
اللند سبب مخالف هذا الآمر . 

د وحيث أنه بفرض صحة النظرية الىيقول 
ها المستأئف فأن كلما قدمه لاثياث زع.هالسابق 
الذكر” هو ماتدون بالند من أن الدين 
الذى " عرر من أجله هو سلفة الاأنهذ! التعريف 
عن سيب الدين لا يدل تحال على ددئية العمل 
الذى كان السبب فى 'تحريره لآن السلفة هى من 
أم الأعمال التجارية الى يلجأ إلمها التجار لتنمية 
تجارتبمع وتوسيعها ومن “ميكو نهذا الاعتراض 
على .غير أساس* وشّعين عدم اللاخذ ب. 
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اليوم التاللتا ريخ تحر رالسندموضوعالدعو ىلآنه 
تحت الطلب وبرى السبتأئف أنه و إن كان الدائن 
لمق فى المطاللة بقيمته إبتّداء من اليوم التالى 
لتحريره إلا أن هذا الحق بق معلتاًلصلحةالدائن 
حتى تحدده بأى وسيلة من الوسائل ؟.خطاب 
أو بر ولستو أو رفع دعوى وأنه لاييدأ التقادم 
الخنسى إلا من اليوم النى تظبر فيه ننة الدائن 
واضحة ف المطالة انه لايحوز أن يضار الدان 
بنتيجة عطفه وتساعه مع المدين ‏ أما إذالم 
تظبر نية الدائن بالصفةالمتقدمةفانالتقادم الطويل 
بحب تطبيعه إبتداء من تاريخ الستد وهذه المدة 
الطويلة م تذته بعد فى الدعوى الحالية من تارم 
السند إلى تاريخ رقعرأ . 

دو<يث أنالمحكمة 55 بهذا الاعتراض 
وتوافق محكمة أول درجة على ماقررتهعن تاريخ 
استحقاق السند الأذنى موضوع الدعوى وإن 
كانت تخالفبا بالنسبة لبدء سريان التقادم إذ 
الواجب اعتباره من اليوم التالى لتاريخ تحر بره 
لا من يوم #ريره بالذات وذلك طبقاً للمادة 
4 ي#ارى ) أولا) لآنه من المقرر أن السند 
الآذنى نحت الطلب وهوالسند موضوع الدعوى 
الحالية يعتير مستحق الدفع من يوم إنشاء السند 
أى من تاريخ تحريره ومن ثم تجوز المطالبة به 
من ذلك التاريخ وإذن بدأ طيقا للةواعد العامة 
ميعاد السقوط ف المطالية به من بوم :ولد هذا 
المن أى من يومالتحرير إلا أنهطبةاللمادة 14 
يجارى لايسر ىالتقادم بالنسبةل ل الستدموضوع 
الدعوى إلا من اليوم التالى لذلك ‏ ولاشك 
أنه قد مضى أ كثر من خمس سنوات من اليوم 
المذحكور اتاريخ رفع الدعوى الحالية 

(ثانيا) أنه لادخل لعطف وتساع الدائ نأو 
| إعماله المطالية بالوفاء فى يوم الاستحقاق حتى 


انالك تأ حشكة أول درجة قد ينبى على ذلك أن بدء سريان التقادم الى 
أخطأت فى اعتارها أن موعد السقرط يبدأ من | وتعليق ذلك على ظبور نية الدائن بالمطالبة كما 


سم “1 نمم 


32 
يقول المستأنف لآن سقوط الحق فى السندات 
الأذنية التجارية ليس مبنيا على هذه الاعتبارات 
بل على قريئة سداد الدين إذ أن القانون ألزممن 
يتمسك بهذا الحق أن يؤيد براءة ذمته حلفه الوين 
على أنه لى يحكن بذمته ثىء من الدين إذادعى 
الحلف ( ١64‏ جارى ) 
« وحيث انه لما تقدم ولآنالمستا نفل يوجه 
العين إلى المستأنف ضده المنوه عنه بالمادة ١3‏ 


العدد الرابع -- السئة العشرون 


السابقةالذكر كا هوواضم بمحضرالجلسةالآاخيرة 
وللا'سباب اللأخرى الواردة بالك المستأنفت 
والتى لاتتعارض مع ما تقدم يكون الحكم 
المذ كورق ع ووتعين تأبيده 3 

(استكناف احد افتدى يمد راغب وحضر عنه الاستاذ 
أحمد فبمى رقدت ضد جرجس غيريال وحضر عنه الاستاذ 
عزيز مينا دم به سة جه ق رياسة وتضوية حضرات 
أصحاب العزة حسن زاى مد بك وسلم زكى واحد مختار 


بخيت بك متمارين ) 
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محكمة صر الابتدائية الاهلية 
١‏ أوثمير سنة وا 
صحيقة الدعوى. بياناتها . مستأجر تعهد بأنما يقيمه من 
لابنا, عل الارض الؤجرة ملك لللؤجر . «قاوليتى ويداين 
المستأجر , حق الحبس [الذى للقأول عل العين التى هي 
ملك للاؤجر ( 06و ب ووه ند .ها سب ووو عد ) 
البتا. فى ملك الشير وحالاته . اضافة الملحقات للملك 
( الادة مه مدنى ) 
الميادى, القانونية 
اس إذا أقنصرت صحيفة الدعوى فى 
بيان العقار المطلوب الحم بتسليمه على 
القول بأنه قطعة أرض مساحتها كذا مقام 
عليبا مبان بجهة كذا فببى صحيحة إذا ثلا 
ذلك تفصيل لسائر أوجهالنزاع وأدواره الى 
يعرف المدعى عليه العقار منها 
؟ - فضلا عن عدم منازعة المؤجر فى 
أنه المالك للمبا. بناء على عقد الاجار ذان 
المباني الى احد نت على أرضه تصبم يمقتضى 


نص القانونذاته وحسب الالتصاق/لصناعى 
ملوكة اصاحب الأارض بناء على قاعدة ان 
الفرع يقبع الأآصل وان البناء يتبع الأارض 


ولوكانت قيمته تريد عن قمتبا . هذا إلىأن 
هذه المياتى تعد بماوكة لصاحب الآارض منذ 
| اقامتبا وان يكن ما يدفعه من تعويض لمن 
أحدثها انمايقدر على أساس قيمتهاوةتعودة 
العين اليه فالاختصاص الذى يأخذه عليها 
مقاو لالمياتى انما يصادف لوكا لغير مدينه 
م« هناك رأيان أحدهما يجدله نصيراً 

فى بعض آراء الشراح وأحكام المحا 
الفرنسية يذهب الى أنه ليس للمقاول الذى 
أقام البناء أنير جع على اممو جرالذى اختارابقاء 
البناء الا باستعمال دعوى المستأجر والرأى 
الثانى هو رأى فريق آخر من علياء القانون 
وبعض الاحكام الفرنسية يقول أصمابه 
ان للمقاول حقا مباشرا قبل المؤجر (المالك) 
وبه أخذت الحكة فهذا الم قائلةان الرأى 
الأول معناه ضياع حق المقاول اذا هو م 
بتح له سو ى استعمال حق مدينه (المستأجر 
من المالك) إذ مدينه فى هذه الدعوى قد 
ظ أسقط حقه فعلا يمقتضى نصوص عقد 


الابمار فأصبخ ولا حق له فى طلب أي 


العدد الرابع السنة العشرون الا 
فى ملك الموكل أو فى ملك الغير . وفىهذا 
دلبل على رغبة الشارع فى منع الآثراء على 
ساب الغير ولا يصم أن يكون المقاول 
أسوأ حظا من الفضولى اذ الأول يينى باذن 
من المستأجر فيجب على المالك أن مختار بين 
دفع الباق ما أنففه المقاول وبينماعاد على 
أرضه من فائدة تتمثل فى الفرق بين ثمنها 
أصلا وتمنها بعد اقامة المباتى عليها وليس له 
مطالبة المالك بالفوائد 

ع- نصت المادة +٠64‏ مدلى فى فصل 
حق حبس الثىء فى الفقرة الثانية على أن 
يكونحق الحبس ه لم نأ وجدتحسينا فى العين 
ويكون حقّه من أجل ماصرفه أو ما ترتب 
عل مضيرفة .من زبادة القمة: الى حضلت 
بسبب التحسين على حسب الا حوال »وه 
بهذا النص العام تقضى على مواضعالخلاف 
القائم بشأنها فى فرنسا حول حق الحبس 
وتنطرق على جميع الأحوال التى يقم فيبا 
أحدم فى أرض غيره بناء عادت فائدنه على 
مالك الآرض .ومن ذلك حالة المقاول ىف 
هذه الدعوى إذ يستمد -ق الحبس هذا من 
القانون رأسا لامن تعاقده مع المستأجر فهو 
حق قام بذاته قرره القانون لمن وردذكرثم 
فى االمادة >.ه مدق والذين أشار الييم ى 
المادة همه /ه 


تعويض عن المباتى فلاس للمقاول بحسب 
الرأى الأول وهو لايدعى أى تواطؤ بين 
الوزارة ومستأجرها أن يستعمل حقا أضاعه 
صاحبه باختياره والرأى الثاتى أكثرموافقة 
للعدالة وروح القانون اذ الاتفاق المعقود 
بين المؤجر والمستاجر لايتعداها إلى ثالث 
هو المقاول لاسما اذالم يثبت أنالمقاول 
كان عالما بنصوص ذلك العقد ومليا مما 
ستبدف له حقه من ضياع اذا 0 
العين من بد مدينه لسبب ما إلى مالكباء 
ولا يمكن أن يكون المقاول الذى انفق من 
ماله وأقام مباني من شأنها زيادة قيمةالأارض 
أمنوآ حالاافن الباق سىء الئئة عل أرض 
غيره فى المطالبة بالتعووض . لهذا كان من. 
<ق المقاول الرجوع على المالك بدعوى 
أصلية يستمدها مباشرة من أحكام القانون 
؟ أن له استحمال جقواق مداه بدعواى غير 
مباشرة عنالأأطه ترمااعج 

 »‏ ان المادة ه> من القانون المدى 
المقابلة للمادة هومن القانون الفر نبى نصت 
على حالة من يبنى فى أرض تحت بده وهو 
حسن النية وحائر للعقآر بسبب صحيحوهذه 
ليست الخالة المقصودة والثانية حالة منينى 
عبمات نفسه فى ملك غيره وقد ورد النص 
فها مطلقا من كل قيد فل يشترط القانونفيها 
سوء النية فاختلفت آراء الفرنسيين ذيها 
فبعضهم يقول.أنها تنسع ميع الحالات الى 


تضق عنبأ الفقرةاللأاخيرة من المادةو أوجب 


ه - لانزاع فى أن حق حيس العين 


ا :اا سس اس #1 ل ا 


بنقضى نخروجها من نحت يد صاحب هذا 


الحق ولكن يحب أن يكون خبروجها با 


الباقونسوء النيةبالمعنى الضيق فبىلاتنطبق | يدل صراحة أوضمنا على.نزول صاحبهعنه 
على الوكيل والفضولى اللذين يتى أحدهما | وبلا ١‏ كراه . 
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اسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الآول 
ملك مصر 
محكمة مصر الأبتدائية الأهلية 

بالجاسةالمد نيةوالتجارية المنعقدة علنا وبصفة 
ابتدائية بسراى المحكمة فى يوءالثلاثاء "١‏ توفير 
سنة ومعوؤ اموافق ١١‏ شوال سنة مم١‏ . 

نحت رئاسة حضرة القاضى همد صادقحهدى 
وعضوية حضر ف القاضييناسكندر جرجس وعلى 
احد رضا 

وحضور كاتب الجلسة عمد رشاد الشعبيي 

صرار طلم ابو لى 

فى قضبية حضرة صاحب المعالى سابا حبثشى 
وزير التجارة والصناعة المتخذ له محلا مختارا قسم 
قضايا وزارة امالية بمصر 

ص 

١‏ - المعلوفرج الله حناالمقاول ومقبم بشارع 
العطار بشارع الترعة البولاقية قسم شيرا 

؟ ب أحمد افندى مصطق سليانو مقم إسوق 
السمك القدحم رقم م بالسكة الجديدة 

الواردةبالجدول الحموهى نحت رقم ا 
كلى مصر سئة 9و١‏ 

طلب المدعى بعريضة دعواه الحم له يصفته 


قبل المدعى عليه الأول فى مواجبة المدعى عليه | 


الثانى بأحقيته فى استلام المبانى المقامة على ارض 
الميرى بشاحل اثر النى بصفة الوزارة مالك لها 
مع الرامه بالمصاريف واتعاب امحاماة 

وبالجاسة شرح الحاضر عن وزارة التجارة 
والصناعة الدعوى كا بالعريضة وارتكن على 
مستندات قدمها وم عل الطلبات ٠‏ 


العدد الرأيع ‏ السنة العشرون 


ودفع الخاضرعن المدعى عليه الآول الدعوى 
يانه استشكل ف التتفيذ وارتكن على مستندات 
قدمها وطلب رفض الدعوى ولم يحضر المدعى 
عليه الثاى 

وبعد سماع المرافعة والاطلاع على الآوراق 
والمستندات المقدمة والمداولة قانونا 


اليو 

دبما ان وقائع هذه الدعوى بحسب ماينتجمن 
الأطلاع عبل أوراقبا ومستنداتها تتحصل فى أن 
وزارة التجارة والصناعة ( المدعية ) سيق أن 
أجرت لللدعىعليه الثانى . احمد مصطف سلهان 
قطعة أرض كائنة بمدينة القاهرة بساحل أثر النى ‏ 
بعقد تاريخه 7٠١‏ نوفيس سنة غ148 ولمدة عشر 
سنين تبدأ فى ١١‏ يناير سنه 1480 ولنلتهى فى 
١‏ يناير سنةه ١#‏ وذلك لتخزين البام الأبريى 
الناشف واتحاصيل السودانية وفى مقابل اجرة 
مقدارها 4؛ جنا و ٠.5.‏ ملم عن جميع مدة 
الابجحار وقد التزم المستأجر بموجب بنود اضافية 
وضعت ييل العقّد باقامةسور حو لقطعةالأارض 
المؤجرة وبانشاءيخازن ومكاتب طبقاللرسم الذى 
الحق بالعقد , بالحجروالمونة بناء نظيفا ومتينا مثل 
مبانى الحسكو مةء وجاءفق البندالأآخيرقبولالمستأجر 
بان تكون جميع المبانى الى يقيمها فوق الأارض 
المؤجرة اليه ملكا الحكومة فى نهاية مدة التأجير 
وكان المدعى عليه الثاتى قد تعاقد مع المدعى عليه 
الآول بعقد يقول هذا الآخير فى مذكرته أن 
تاريخه .م اكتوير سنة 13194 العهد فيه بصفته 
مقاولا باقامة الممانى المطلوبة عل قظمة الإارض 


العدد ل الل 5 


المشار الما وقد أقيمت هذه المياى فعلا . إلاأن 
خلانا ل يلث أن وقع بان المستأجر من الكومة 
والمقاول حول مايستحقه الثانى فى ذمة الأول 
تصفية الحساب اعباله البِى ايها حدا بالمدعى عليه 
الأول إلى أن يرفع دعواه بمرة »مام كلى مصر 
سنة 0 وضد المدعىعليه الثانى بصحيفة تار خبا 

م وشير سنة ١+9‏ طلب بباالزامه بدفع مبلغ 
سم جنها و جه ملم وفوائده بواقع فى 
الماية سنويا من تاريخ المطالبة الرسية للسداد 
وحيس الشونة ومايتعبا ءن الدكا كين الموخحة 
بالصحفة نحت يد المدعى حتّى يستوق دينه 
عقا رتور نادت «الدعرى أذ ارا 
متعددةقطى فبأ من محكمة مصر يتأر ين . م٠‏ ديسمير 
سنة 1986 بالزام المدعى عليه الثاتى بان يدقع 
للمدع عليه الآول مبلغ ؟. «جنهات وموم ملما 
وهو الذى ثبت للبحكمة بقاوه فىذمته هن حساب 
المقاولة مع فوائدهياعتبار الماية /استويا من 
تاريخ رفع الدعوى حتى مامالوفاء وحبس العين 
تحت يده حتى مام السداد . فاستأنف المحكوم 
عليه هذا الحم وبتاريخ "١‏ ناير سنة م1941 


فما يتعلق املع المفدى به 2 عونا جنا 
وفم ونان ً بيدهفيماعدا ذلك . وكان الحكوم 
له قد استصدر بتاريخ .م | كتوير سنة وم8و| 
بناء على الحك الابتدائى أمرا باختصاصه بمباق 
الشونة والدكا كينالمقامة عىملك ال.كومة وفاء 
لدينه الحسكوم به . فليا صدر الحكم الاستتناى 
واعلن إلى الحكوم ضده أخذ فى تنفيذه حبس 
العين نحت يدهأو لاثم بالحجز عل بعض المنةو لات 
ثانيا وذلك بتأريخ وم مايو سنة م98١‏ وإلى 
. هنا انقضى التزاع الذي قام بين المدعى عليبما 


ا 


سآن حتات القارة زلا أن داعا ا ع اد اران قدب رلا | فنا ستقاك القارة لان الا ره عاضرة 
في مرحلته الأخيرة قام بين المدعية والمدعى عليه 
الثاتى في صورة دعوى رفعبا بتاريخ م نوشيرسنة 
وسو( طاليا الزام الوزارة بتعويض لعدم 
جمكينه من استغلال العين الموّجرة غفالةة بذلك 
تعهداتها وقد أجابت عليها الوزارة من جانيها 
بدعوىفرعية طليت قيبا الزامه باللاجرةالمتأخرة 
وما استجد ويستجد منباءكها طليت الزامه باخلاء 

العين المؤّجرة ولسليمها للوزارة حالتها وبتاريخ 

١‏ فبراير سئة م97١‏ قضت محكمة مصر فى 
الدعوى المشار اليا والتى قبدت نحت مرة .ليما 
سنة و١‏ كلى مصر برفض الدعوى الأصلية 
وفى دعوى الوزارة الفرعية بالزا م المدعى عله 
الثاتى بالأجرة المتآخرة حتى مماية العقد وما 
يستجد بعد ذلك حى الاخلاء و التسايم مع تسلم 
العين بما عليها من «يان وقد صدر هذا الحكم 
مشمو لابالنفاذ فى هذا الشطرفلبا شرعت الوزارة 
يتاريخ وم ١‏ كتو.رسنة ,مم؟ ١‏ فىتنفيذه أعترضبا 
المدعى عليه الآول بانيا اعتراضه على أن له حق 
حيس العين واستشكل فى التنفيذ و بتأريخ 1 
نوشر سنة بم ١‏ قضت محكمة الامو رالمستعجلة 
بقبول هذا الاشكال ووقف تنفيذ الكو الصادر 
فى الدعوى رم 185 كلى مصر سسئة 85و١1‏ 
وابقاء الفصل فى مصاريف الاشكال ‏ ولذلك 
تدان اقبية الازازة سارقة هل النيث 
المتتازع بشأنبها بناء على طلبها فى دعوى مستعجلة 
لاحقة وبعد ان أخفقت فى دعوى ثالثة أقامتها 
لدى عكمة الازبكية الآهلية طالبة اعأدة وضع 
يدها عل العين نفسها أقامت دعواها الحااية 
بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة وسموو ضد المدعى 
عللهما طالبة الزامالمدعى عايه الاول فى مواجبة 
المدعى عليه الثانى بتسليمها المبانى المقامة على 


3 


أرض الكومة ساحل أثر اك 
مالكة لا مع الوا امار يفت رالاضاكف 
وقالت فى تبرير ذلك أولا ‏ ان المدعى عليه 
الأول لاق له فى حبس العين التى بناها 
لآنها أقعت غلى أرض غير مملوكة بن تعاقد معه 
وانه مشترط فى العقد الصادر من الوزارة لهذا 
الآخير ان جميع المبانى المقامة على أرض الشونة 
المماوكة الحكومة تصبم ملكا لما فى نباءة مدة 
الايجار ثائياً ‏ انه بفرض التسلم جدلا بأن 
لللدعى عليه الأول حق الحس فانه قد اسقطه 
بتسلم المبانى إلى المدعى عليه الثانى قبل حصوله 
على المبالغ المستحقة له قبله . ثالثاً ‏ ان 
الس الذىصدر لصالكه ليس حجةعل الوزارة 
إذ1 يصدر فى ٠واجيتبها‏ . 

دوبما ان المدعىعليه الاول أبدىفىمذكرته 
دفعا بعدم قبول الدعوى وطلب فى موضوحها . 
أن يقضى برفضبا للا'سباب التى ارتكن علها 


عن القع بعرم قبول الدعوى 

د يما أن هذاالدفع مبناه اغفال تحديد وبيان 
العين المراد ال1-ك بتسليمها للوزارة اغفالا يجعلبا 
مجبلة وتحيط بالغموض انا جوهريا نما يحبأى 
تشمله الصسيغة . ١‏ 

«وعاانهوان كانت صيفة الدعوىقداقتصرت 
فى بيان العقار المطلوب الحكم بتسليمه علىالقول 
بأنه عبارة عن قطعة أرض مساحتبا (9940) 
مترا مقام عليما ميان بساحل أثرالنى إلا أنهذا 
البيان تلاه تفصيل أسائر أوجه الأذاع وأدواره 
لا .يدس شكا لدىالطرفين فى أن هذهالعين بالذات 
الى صدر حك الحبس بشأتها لصال المدعى عليه 
الآول هى المعينة والمقصودة بالطلب الحالى وفى 
هذا مايغنى عن ذكر حدودها ومشتملاتهاتفصيلا 


العدد الرابع 


- السنة العشرون 


ى بصفتها | إذ أن هذا البيان شاف كامل 3 للتجيل ولذا 


كون هذا الدفم واجب الرفض 
عى اللو ط رع 

دوا االمدعىعليه الآولة' اسعهلمذ كرته 
بعبارة تشع رأن النزاع الخحالى هو فى الحفيقة راع 
حول ملكة المبانى النىأقاءها المدعى عليه الأول 
على أرض الحكومة . 

«وبما ان الواقع أنالدءوىالخالية لاشأنلها 
بملكية المالى إلى آ لت للحكو مةبطري قالالتصاق 
الصناى كا سيجى” وانا [نما تدور فى اللشقة 
حول حق الحيس الذى حم به اصال المدعى 
عليه الآول فى مواجبة المدعى عليه الثاى وهل 
هوما بمكن التحدى به فيو جهالوزارة ( المدعية ) 
إذ أنها ( الوزارة ) انما تقم الحجة على أن هذا 
الحق إما أنه لسن وإها انه 
سقط مخروج العين البّى ورد علبا هذا الحق من 
بد من يتوسك به. 

دوبما انانحكمة ترى الأن وبعد استعراض 
وقائع الدعوى مناقشة أوجه النزاع الحفيقية 
وصولا إلى الل القانول على ضوئها وهذا 
يستازم . أولا # بحث علاقة المدعى عليه 
الآول بالوزارة وماهيتبا وهل هى تتأئر بالعقد 


ت |.المبرم بين الوزارة والمستأجر منها ( المدعى عليه 
:الثاتى ) . ثانياً ا 


التتائم القانونية المثرتبة على 
ما يتقرر من حق للبدعى عليه الأآول . الا 
فى حق الحين وهل للبدعى عليه الاولأنف 
يتمسك به قبل الوزارة وهل سقط هذا المق 


أرير وثاننا 
دوعا أنه عا بجدر ملا حظته بادىء ذىبدءأن 


أحدا ' ينازع الوزارة ملكيتبا للبيانى اتى 
لا | أقيمت عل العين المملوكة لها فلا المستأجر 


العدد الرابع ‏ السئة العشرون 


نكف 


السابق كر عليبا هذا الام وحتى لو أنكره | الوزارة بقيمة ما أحدثه وعلل أى أساس ؟ 


ققد صدر - خدميآن المبانى ملوكة للوزارة . 
كذالايتازعالمدعى عليهالآول فى هذا الآمر.على 
انه بغض النظر عن نصوص عقد الاجار الميرم 
بين الوزارة ومستأجرها فان المبافى التى أحدئت 
على أرض الوزارة تصيسح بمقتضى نص 
القانون ذاته وتحسب الالتصاق الصناعى 
( عااعاء امج ممأووعععع ) مماوكة لصاحب 
الارض نناء على قاعدة أن الفرع يتبع الاصل 

( علتمأعمكم أتللع مسنتمووعععج ) 
وان البناء يتبع الارض ولو كانت قيمته تزيد 
عن قبمتها وهذه القاعدة التى أوردها القانونفى 
المادة هد مدق وترتب عليها النتائج حسب 
الأحوال الختلفة . وليس ذلك فقط بل أن هذه 
المبانى تعتير بملوكة لصاحجب الارض منذ اقامتها 
وان يكن ما «دفعه من تحويض ان احدثها انما 
يقدر على أساس قيمتبا وقت عودة العين اليه . 
( يراجع فىكل ذلك 5تاب الملكية والحقوق 
العيية لكامل مرسى بك ص هيوم وما بعدها . 
وشرم دالوز علىالمادةه هو مدفىفرتسى. بلانيول 
جزء ه ص +41 وما بعدها ٠‏ وكولانوريير 
وكابيتان جزء ١‏ ص ووم وما بعدها ) . ومن 
هذا يرى ان الاختصاص الذى صدر به أمر 
لصالح المدعى عليه الاول انما صادف عقارا 
ماوكا لغير مديئه ( المدعى عليه الثانى ) الذى 
استصدر الاختصاص ضده .. 

وبما انه مر القول بأن المدعى عليه الاول 
انما أقام المبانى تنفيذاً لاتفاقه مع المدعى عليه 
التانى الذى اتفق بدوره مع المدعية على أن ببق 
ها حقملكية ما عساه يقيمه من بناءفيجبالآن 
حت مدى تأثير هذا الاتفاق بين الوزارة 
ا ها على حقوق المقاول وهل له رغ 


هوبا انه قد ببدو لآول وهلة أن الوزارة 
وقد اتفقتمع مستأجرها على انتبق لا المبال 
المقامة على العين حا خالصا فى نباية الاجارة 
فان المقاول الذى تعاقد مع ستاهر اللرزارة 
لا معبا ليس له حق مطاليتها بثىء ما وبالتالى 
أن حقه فى حيس العين لايسرى فىحقها ومادام 
لا يسرى فى حقها فانه يحب عليه تسلم البناء. 
وهذا الرأى يحد له نصيرا فعلا فى بعض أراء 
الشراح وأحكام انحا الفرنسية . ققد ذهب 
بعض الشراح إلى القول بأنه ليس للتماول الذى 
قام بالبناء أن يرجع إلى المؤجر الذى اختار ايقاء 
البناء إلا باستعال دعوى المستأجر ( براجع فى 
ذلك بودرى وفال م ذقرة ١19‏ ع وكذا كتاب 
الابجار للستهورى بك ص 46 بند 51م 
حاشية أولى ) وحكنت محكمة باريس فى > 
يونيه سئة .م١‏ بأنه ليس للمقاول الذى تعاقد 
مع المستأجر حق الرجوع على المؤجر فى حالة 
ما إذاكان هذا الآاخير قد اتفق على صيرورة 
المباق فى تهاية مدة العقد ملكا خالصا له . 

( يراجع فى ذلك على المادة .*؟/ا1ة مدلى 
فرنسى نبذة ٠١+‏ ) إلا أن فريقا آخر ومنهم 
بلانيول يرى عكس ذلك إذ يقرر أن للمقاول 
حقا مباشرا قبل المؤجر ( المالك ) ( يراجع 
دالوز على المادة .با( نبذة .م١١‏ ) .وقد 
صدرت فعلا بعض الاحكام الفرنسية آخذة 
مبذا الرأى ( السنبورى بك ص 55؟ ) . 

« ويا انهبالنسية للدعوى الحالية فان الاخذ 
بالرأى الآول معناه ضياع -ق المقاول . إذاهر 
م ينتسم له سوى استعال حق مدينه ( المنتاجر 
من الوزارة ) إذ مدينه قد أسقط حقّه فعلا 


صراحة نصوص عقد الاحار أن يرجع على | بمقنضى نصوص عقد الاتجار فأصبح لاحق له 


إفة 


فى طلب أى تعويض عن المبانى فليس للمقاول 
وهو لابدعى أىتواطؤبين الوزارة ومستأجرها 
أن يستعمل حما أضاعه صاحبه ,اختياره . إلا 
أن الجكمة ترى أن تأخذ بالرأى التاق وهو 
الأرجح فى نظرها والآ كر انطباقا مع العدالة 
ومع روح القانون ذاته . وآية ذلك أن الاتفاق 
المعقود بين الوزارة ومستأجرها لا يمكن قانونا 
أن يتعداهما إلى تفص آخر هو المقاول . لا سما 
وأنه لم يثبت أن هذا المقاول كان عالما بنصوص 
ذلك العقد وملما بما يستهدف له حقه من ضياع 
إذا خرجت العين من يد مدينه لسبب ما وعادت 
لاوزارة . وسدو وجه الصواب فى هذا الرأى 
يحلاء أ كثر إذا صح أن عقد المقاولة حرر ؟] 
يقول المدعى عليه الأول فى | كتوير سنة ١4+.‏ 
ينا أن عقد الايجار لى يحرر فعلا إلا في نوفير 
سنة .148 أى أن نصوصه لم نكن وضعت لعد 
وى ليست من الاصوص المطبوعة بل أضيفت 
فى ذيل العقد ‏ أما أن المقاولة اتفق عليها قبل 


تحرير العقد فأمر مألوف إذ أن الخايرات بين )أ 


المكومة والافراد تقتضى وقتا وتحرير العقد 
يسيقه عادة الاتفاق الشفوى م تنقضى فترة 
طويلة قبل أن يدخلهذا الاتفاق فدوره الحاسم 
وفى التنفيذ وعلى أى حال فلا يوجد أى دليل 
عل أن المفاول كان على بينة من أمر الشرط 
لخاص ( وهو فى ذاته شرط شاذ اسكثناتى ) 
الذى ادرج فى ذيل العقد على فرض أن تحاقده 
مع المستأجر كان لاحقا على عقد الايجحار فى 
التاريخ ومن ثم فالمدعى عليه الآول كارف فى 
مركز مختلفت تماما عن مركز المستأجر الذى 
أقر وقبل وهو عالم بكل ظروف وملابسات 
النعاقد بأن بتخيل عن الماتى التى أقامها أو أمس 
غيره باقامتها . وليسق ذلك ما أضاره حتّىروعى 
أنه قدر لنفسه استخلالا لهذه المباتى عتد إلى عشر 


العدد الرابع - السنة العشرون 


سنين ويدر عليه خلالحا رحا يغ نفقاته ويديد 
فهو قد أدخل فى<بابه جميع هذه العواءل ولابد 
أنه رأى أنها صفقة رايحة فقبل ول يكن فى 
قبوله متبرعا بقيمة ما أنفقه على الما . أما 
المقاول فأىجدوى تعود عليهمن التخبل الحكومة 
عن هذه الممانى وما فائدته ف صفقة منهذا النوع 
إلا أنه اقام هذه المبانى بفكرة أنه سوف يحصل 
عل ما أنفقه فاذا صادف مدينا معسرا فامامه 
حق الحبس ليضمن له الاستيلاء على دينه ثم أى 
ذنب له <تى يضحى ؟ انه شخص أنفق من ماله 
وأقام مباتى آلت بلا نزاع إلى زيادة فى قيمة 
أرض المدعية فا وجه إثرائها على نفقته ؟؟ 

« وبما ان القانون إذ جعل للبالى سي النية 
على أرض غيره حمَا ف التمريض إذا رأى المالك 
للارض ابقاء البناء وقد سن قاعدة متفرعة عن 
أصل توق به العدالة هو أنه لاحق لاسان أن 
يثرى عبلى حساب غيره ولو كان الغير سىء النية . 
وداضح أن المدعى عليه الآول مع عليه بأنه 
سيبنى على أرض الجكومة لم يكن فى عمله مىء 
النية فلا يحق إذا معاملته معاملة أقبى من تلك 
الى أقرها القانون لسىء النية ذاته ‏ 

«وبما ان المحكمة ترى لذلك أن للمدعى عليه 
الأولالحق فى الرجوععلٍ الوزارة رأسابدعوى 
أصلة ( عاوماعممم ممتعح ) يستمدها من 
أحكام القانون مباشرة كا كان له إدا وجد محلا 
لذلك أن يستعمل حقوق مدينه بدعوىغير مباشرة 
(عناوثاده دملاعح ) وسق إذن بحث ماهة 
الاساس الذى تقوم عليه هذه الدعوى . 

دوعا ان المادة م٠‏ مدنى المقابلة للمادة 
يدن فرنسى قد نصت عل حالتين الأاول 
حالة الشخص الذى يبنى فى أرض نحت بده 
وهو حسن النية “م ترفع بده تحكم يتقرر فيه أنه 
اذا لم يقح منه تدليس الأمس الذى يستوجب أن 


.... العددالرايع السنةالعثشرون 1ك 

يكون البانى حائزا للعقار بمؤجب سبب صحيس: | المبانىعاينامقدراهذاالفرقوقت ليه باهذ المبانى 
( معان" عاؤناز ) وحسن النية ثم ترفع بده | على أساس قيمتها التجارية (علومةلا عسغاة/ا ) 
:يدعو من صاحب الحق فى العقار ونت أن. :و شخصيم من ذلك ما يكون المدعى عليه الثالى قد 
هذا إلحائ كان جين النية هذه الينيت حالتها. .بسدده للمقاول . ويتفرع على ذلك. أرن ليس 
أما الحالة الاخرى فهى خالة الشخص الذى يبى: |-للمقاول مطالية الوزارة.بالفوائد المقضى له نما 
. يمبجات :نفينه في ملك غيرة وقد ورد لعن إذ هوم يقاضها ول يكن وكيلا عنها انفق 
,شنب ممطلتا .منكل قيد فل يشترط القانون أن | مبالغ لحسابها يستطيع أن 'يطلب عنها فوائد. 
يكؤن الباتى خائزا. بسوء النية . ولذلك اختاغ سما ماك 
. الآراء فى فرنسا جول شرح هذه الفقرة فقال | والآن وقد وضحت امحكمة ماهية الملاقة 
: بعضهم أنها تنسع ليع الحالات التى تضيق عنها بينالمدعية والمدعى عليه 'الأولو نتانجها القانوئية 
.الفقرة ة الآخيرة من نفس المادة :وأو الافون 
. أن يتكون البإنى حائزا مين النية بالمنى الضيق 
) براجع فى ذلك كولان وكاييتاتف جزء ١‏ 
صؤم.) على أنالرأى الراجم هو النى يقول 
حصر.هذه الفقرة 5 فى نطاقها الضيق فهى إذن لا 

تنطيق عل الوكيل والفضوى اللذين يبنى أحدم! 
. فى ملك الموكل أو فى ملك الغير . 
:و بماآن الحنكمة رى أنى وضع هذه 


ببق حث ما إذا كان له حق الحبس . وقد سبق 
بيان اعتراضات الوزارة على تقرير هذا الحق:له 
وما ان الماذة م مدلى نصت في الفقرة الثائية 
على أن يكون حق الحبس لمن أو جد تحسينا فى 
العين فكون حقه من أجل ماضضرفه أو ما.ترتب 
على مصرفه دن زيادة القيمة الى حصلات يسبب 
| التحسين على حسب الأحوال . وما أن! هكله ' 
المادةِ وقد وضعت نصاعاما يتسع جميعالاحوال 
!المادة دليلا على رغية الشارع فى منع الآثرا ْ يبدو أنبا قضتةعلى نراع قام بينشراح القانوين 
م 


' على حمياب الِغيومن ثم يكون للفضولى آطبيقها| | الثرننى حول حق الحبس وهل ذؤل لياق فى 
لا لتعوصض هذه المادة ولكن تطبيقا للقاعدة |"ملك غيرة: فقد أنكر بعضبم هذا :ابلق وقال 
المامة التى أوحتها أن يرجع على صاح بالآرض: | البعض بأنه يمح للبافىحمن التبة.وذهب آخروآن 
الى بى إعلها ويكون لصماحب الآأرض أن ختار: إلى غير ذلك ( يراجع داللوز على المادة ممه 
. بين سداد قبمة ما أفقه البأنى فعلا وبين دفع| | نبذة ١ه‏ وكؤلان_وكلييتان جزء وام 18م . 
قيعةينا عاد على أرضه من قإئدة + || والملكية.والحقوق الغينية ص «:غ: والتاميناك 
, وا أن المدعى عليه الاوك لأ يصح أ أ ن | لعيدالسلام بك ذهنىتص م8) . فاذا جايت 
, يكون بف. مرك أسوأ من مركز الفضولى مع, هذه المادة بعبارة. عامة' بفائها تتطبق 'على جيلع 
: أثهببى تاذ من المستأجر ولذلك يحب أن تطبقا الأحؤال .التى يكو فها شخص أقام بناء فىأوض 
عليه هذه القاعدة ؤاذن بنجي على الوزارة أن! غيزه إنى عليه فائذة ذلك الغيد وهن ثم فيى 
مختإن,..بين دفع البإق” ما. أنفقه المقإول فعلا عل" | تخول للمدعى عليه الآول فى الدجوى اللحاليةحِتا 
اقَامَة المناء ,وبين مإ عاد: عل أرضْبا من فائدة. الاشك فيه:وهو انه حيس العين تحت يده حلقى 
تتمثليف الفرق بين مها أصلا وها بعد اقامة, مة, |_يزفى با لهدقبل الوزارة حسهالبيان امار ذكرع . 


لتك ١١‏ للكت 


2 
وهذا الحق لستمده من القانون رأسا لاهر. 
تعاقده 
قائم بذاته قرره القانون لصالح الاثخاص الذين 
ورد ذكرهم فى المادة .5 مدق والذين أشار 
المهم فى المادة 5 / هذ قال الدائتون الذبن 
لم حق صالح للاحتجاج به على جميع الدائتين 
الآخر فى حبس ما تحت أيديهم من ملك مدينهم 


إلى حين استيفاء ديونهم ويقصد بذلكاستيفاءها . 


كاملة . ولذلك فلا يحدى المدعية ان تقول ان 
العين بماوكة لها وانها ليست ملكا لمن تعاقد مع 
المدعى عليه الآول الذىيكتسب حقهةب لالوزارة 
من القانون مياشرة كا مر القول كا لابجحدى 
قوطا انحك الحبس لم يصدر فيمواجبتهافالحبس 
مقرر للندعى ينس القانون .. 

«وبا أنأم ما اعترضعبه الوزارة على حق 
المدعى عليه في حبس العين قوطا انه ( المدعى 
عليه) اسقط حقه فيه مخروج العين من نحث بده . 

دويما انه لانزاع فى أن <قالحبس ينقضى 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


الثاتى ل يليت ان قام حول بقاء ثىء منالدين فى 


مع المدعى عليه الثانى إذ حق الحبسحق | ذمة المدعى عليه الثانى وبالتالى على حق الحبس 


ذاته الذىلاميرر له سوىقيام دين . وهذا التذاع 
ظبر بعد شهور فقط من بدء عقد الامجار . ومن 
تأريخ عقد المقاولة مما قد يشعر بأنعمل المقاوز 
ماكاد ينتهبى حتى ظبر الخلف -ول مابق له إذ 
أنكر المتعاقد معه كل حق له من هذا القبيل 
وعسك هو بأن له ما يزيد عن مائتى جنيه ولذاك 
بادر برفع دعواه متمسكا بأرب له هذا الدين 
وطالبا تقرير حقه فى الحبس وما كان يستطيع 
أن يعمل غير هذا ما دام مدينه يشكر عليه فل 
حق في الدين أو الحبس اللبم إلا أن لجأ إلى 
القوة المادبة وليسن هذا مما يصح أن يعول عليه 
أو أن باجأ القضاء لتقرير حقّه وقد فعل ذلك 
وقد صدر الحم له مثيتا حقه فى الحبس ولا 
لحم يحب أن يرجع إلى الماضى 
أى إلى تاريخ رفع الدعوى على الاقل . إلا أن 
امكو موضده ' يقنع بقضاء حكمةالدرجة الآولى 


ريب ان هذاا 


بخروج العين من تحت يد الدائن صاحب حق | فاستأتف الحكم وتأيد استثنافيا وكان ان تسم 


الحبس ( راجع عبدالسلام بكذهى فالتأميئات 
سن سم ) فيتعينإذن البحشعما اذا كان العين 
المتنازع بشأًنها خرجت فعلا من يد المدعى عليه 
الآاول . 1 

« وما اتدقد يبدو لآول وهلة أنالمدعىعليه 
الأول بعد ان أقام البناء ترلله تحت ابد مدينه 
المدعى عليه الثانى الذى تسليه واتتفع به وأجره 
للغير بدليل ان نفس المدعى عليه الآولحين عن 
له مقاضاة خصمه فى وضع الحجز التحفظى تحت 
يد مستأجريه من الباطن إلا أن هذه النظرة 


المدعى عليه الآول المباتى وحبسبا تحت يده فلا 
يصمح إذن أن يقال انه أسقط حقه بالتخلى عن 
الجيازة إذ أن سقوط الحق إما ان يكو نبالتنازل 
عنها صراحة وأما بالتنازل عنه ضمنا كما يحسن 
فى التخلى عن العين التى يراد حبسها . وفى 
الحالتين لايفترض التنازل ولا يؤخذ شخص 
ينتاج ما أكره عليه . 

ووأ انه وقد ثبت ان للمدعى عليه الآؤل 
المق فى حبس العين حتى يستوفى ماقد يكو نزباقيا 
له فى ذمة الوزارة حسب البيان المارذ كره ولِغد 


العجلى تضال ‏ والصحيح أن المدعى عليه الآول | تصفية الحساب بينهما بدعوى علىحدة يتضم ان 


لم يتخل عن العين ولا عن حق الحبس طوءا 
واختيارا وان النزاع بينيم وبين الادعى عليه 


الدعوى الحالية المطلوب بها تسلم العين لاوزارة 


الال حزين الى عله رلا يروم 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


دعوىسابقة لأوانها وبلا أساس فبتعين رفضما. 
حكمت المحكمة حضوريا بالنسة للمدعى 
عليه الآول. وغيابيا بالنسية للمدعى عليه الثانى 


1/١ 
محكمة مصر الابتدائيةالاهلية‎ 
قاضى الأمور الستعجلة‎ 
١5١ أحكتوبر سنة‎ م١‎ 

اختصاص قاض الآمور المتبجلة . حجر نحت بد الخير. 
شروطه . طلب الثاثه 

الممادىء القانونية 

-١‏ طلب رفع الحجز المتوقع تحتيد 
الغير ‏ فى الاصل- من اختصداص الحدكمة 
المطروح لديها طلب صحته لا فى هذاالطلب 
من سأ بأصل الحق , إلا أنهواو أ نطاب 
الحم بصحة الحجز ليس منانتصاصقاضى 
الامورالمستعجلة فن المقرر أيضا والمتفق 
عليهفقها وقضاء أنه نظرا لتوافر الاستعجال 
والخطر على حقوق انمحجوز عليه من توقبع 
الحجز و حبس ماله عنه حيث يكون الحجز 0 
يستوف الأاوضاع الشكلية التى أو جبها القانون 
أو بغير إذن من القضاءأو بغي رسندأو سند لا 
يحيزه فان للقضاء المستعجل ولاية رفع مثل 
هذا الحجز فأنه فى الواقع ليس حجدرا بل 
عقية فى سييل مالك المال إزالها لا مس 
حقوقا بل هى معدومة الآثر من الوجبة 
القانونية . 


اف 


أولا ‏ برفض الدفع وقبول الدعوى وثانيا 
برفض الدعوى والزام المدعية بالمصاريف 
علخ «٠:‏ فرش (نماقى قرغا سانا ) 
مقايل أتعاب الحاماة للمدعى عليه الأول 


الحقيقة الخارجية 4 حى ستظبر من ذلك 
صلاحيته لحيس المال ومنعهعن صاحب الق 
فيه و بالتالمصلاحيته ليكو نسندا يجيزالحجز 

مب من الاركانالجوهر بةلصحة التجز 
نحت بد الغير أن يكون متوقعا لدين محقق 
الوجودمعاوم المقدار واجب الآاداء 

فاذاكات الدين تعويضا متفقا على 
مقداره عن اهمال واتكرالحجو زعليهالامال 
عما يزيل عن هذا التعو يض المشترط صفة 
نتحقق الوجود والاستحقاق وهما الشرطان 
الجوهريان لتوقيع الحجز نحت اليد كان 
امير 


ومن حصث أن المدعى قل تنازل عن مقاضاءً 


المدعى علها الرابعة فبتعين اثنات هذا التنازل 


دوهن حصيث ان محصل دعوى المدعى أنه 
بتاريخ باو سيتمير سنه مم؟١‏ أعان بدعوىبناء 
على طلب المدعى عليبما الآول والثالى حددتطا 
جلسةه 11/9 /مع. ١‏ أمام حكمة مصر يطليان فيها 
الرامه بأن يدفع لهما مبلغ سبعمائة جنيه مصرى 
على سبيل التدو يض بدعوى اخلاله,نصو ص عقد 
الشركة الميرم بيه وبثبما وقد ضمنا عر يضتهما 


د ان وا تعره ل فا الأمور حجزا تحت بد وزارة الحربية وشركة السكر 
المستعجلة أن يقرر ميق السند الداخلية | وهو حجز باطل لتوقيعه أولا بغي اذن ممن ‏ 
قوام الحجز فان هذا لم يقف فسبيل تعرفة | القاضي فضلا عي أن سبب التعويض متنازع فبه 


4 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


وأن: هذا الحجز قد توقع بطريق الكيد فهسو 
هذا يطلب الحكم بالغاء هذا الحجر. 

'ه ومن حيث انه بالرجو ع: إلى العقد سند 
الحجز والمبين بصدر عريضةالدءوىصحةالحجز 
سين أنه مشترطف البند الثاتى عشر منه مايلى :- 

قبل القيام بعملية الترحيل يصير حث رصيد 
الشيركةلمعرفة نادأ كان6افيا لحذهالعملية منعدمه 


الشركاء بأن يدفع من طر فه بقدر ما يعادل 
حصةه سلغا حتى يصل امجموع تسعماثة جنيه 
تخصص اعملية الترحيل المذكورة فى البتدالسابق 
على أن يقوم كل منهم بدفع:. مامخصه بالكامل 
فى المبلخ الغاية وزل/م معد عل :الآ كثر فاذا 
تأخر عن ذلك أحدم يعتر عقدالش ركةمفسوخا 
بالنسبة له ويصيح لتأخر ماز ما بتعؤيض األياقين 
قدره سبعماثة جنيه مصرى لكل من اليأقينَ ما 
.نصه فيه وذلك بدون حاجة إلى أى إنذار أو 
تبه . هذه الفقرة ة من العقد فى ل بجملت دعام 
للحجر وذلك حسب قول المدعى عامهما الأولين 
بأن المدعى قد قصر ا ينه إعقد 
الشرحكة ٠‏ 


بعدم أختصاص قاضى الآمور المستعجلة بتخارها 
وسنده فى هذا نص المأدة . ؟ 4 مررافعات الى تقرر 
بأنه ميحوز المدين الحجوز عل ماله لدىالغير أن 
يطلب رفع الحجز من الممكهةالتايعهوها ويعان 
ذلك الطلب رضهيا إلى ]لحجوزاديه .وقدأضا 
إلى هذا بأن التعؤيض المشدترط: قد استحال دينا 
0 | طلب رقع الجر التوة 
تحت يد الشير # ف اللاصل - من 00 
امحسكمة المطروح لديها طلب صته ماق هذا الطاب”' 


اهن متام اصل للق 
:الحم بصحة المخنر ليس من'اختتصاص قاضى 
الأمور المستعجلةفأنه من المقر رأيضاوالمتفقعليه 
أففبا وقضاء أنه نظرأ لتوافر الاستعجال والخطر 


فى.هذا حكتاب رزق الله مظن 


د ومن حيث يوه الدعوى. 


الا أنه ولو أن للكت 


على حقوق امحجوز عليه منتوقيعالحجز و حيس 


ماله عنه حيث يكون الحجز لم يستوف الاوضاع 


ا الى بع لقانون / بغير إذنت من 


: المتسجل, لايكرض كر ذاو ] إد أ لواقم 


ليس حجزا بل.عقبة فى شبيّل مالك المال يزيلبا 
القضاء من رط ا 


ب هو اندوع ار .. من الوْجيةالقافونية يراجم 
: امختضاص 
قاى الأمور الممتعجلة طبعنة 159 صفحة 
مدوما نما نيذة يهم ومابسما) 0 

حت أنه وان حرم عل فاضى الاموز 
المستعجلة أن , يقور حقيقة البسند الداخلية قوام 


دوهن حيثك 


ن | الحجر فآن هذا أن يفف سييل تمرفة. الحقيقة 


الخارجية له حتى يسنظون من ذلك سلاسيتم ليس 


المال ومتعة 4 نضحب الحؤقيه و بالتال صلاحيته 


ليكون ست سندا مجيز الحجن 

وومن حبث أثه من الارْكانالجو هر بلصحة 
المجر نحت بد الغير أن يكون الحج: اوقا ليق 
حقق الو جود معلوم المقدار أؤاجب 0 

و ومن حيث حيث أنه لا شيهة فى انه ألكى تتحقق 
المننتؤاية التعاقدية يحب أن" » رد 
من جاتب المدين وضرر أصاب الدائن ولا“ثرى 
الحكمة محلا للدخول فى تشعب الآراء خصو ص 


قع | أثر الشرط الجزائ ثى المتفق عليه فى العقد اله أنبا 


تلاحظ عل ل التعويض 


على ارا التأخير' ف الفتنام لسداد 


العدد الرايع ‏ الببئةِ العشرون 


اارة. 


“م | شقص . عن الرصيد ودفعه بالكامل و 
غُقد الشركة مفسوا خا وخلك كلباأمو رعتاف علييا 
بين الطرفين مما يتعين أنيقول فيها القضاء كلمته 
ابتداء و بمابجعل استحقاق التعويض متتنازعا فيه 
نزاعا جدنا اذ كل ينسب الاهمال إلى زميله وقد 
تودلت بينهما الانذارات المتعددة فضلا عن أن 
الدع علييما الحاضر ين ؤقدفوضاالمدعى الصرف 
على رؤساء الحطات بالقسم الثانى وهو جزء 
العملية موضوع الشركة . 
7 «ومن عيك أنة يون مرو :هذاان اسان 
التَعويضٌ واستحقاقه متتازع علي,ماما لا يسوغ 
الحجز ومنبع المدعن : من تسل أموالهوذلكلآان 
دين المدعى عللهما الحاجزين لا يمكن أن يتحقق 
الؤجود :الا إذا أقاما الدليل على توافر الخطأ من 
جْانت المدغى واحماله فى تنفيذ ماالترم بدما يزيل 
عن هذا .التعويض المشترط صفة تحقق الوجود 
والاستحقاق وهما -الشبرطان الجوهريان لتوقيع 
المج وت اليد ( راجع فىهذادالوذبر ايلشجر 1 
٠‏ صفحة .ىع نبذة 9م) , 
« ومن حيث أنه م كان لامر كذلك يكون 
الحجز المتوقع معدوم الآثر قانونا ويتعين لهذا 
الفضاء باعتبازه غير منتبج لقمة أت قانونى مع 
الزام المدعى عليبماالحاجز ين بالمصاريفت (م١١‏ 
مرافعات ) ٠‏ وشمول الحم بالنفاذ المعجل وبخير 
كفالة (م هة" مرافعات ) 
ش تلك 
حكمت الحكمةغيابيا ليع المدعى عليهم عدا 
ألا - يأثيات تنازلالمدعى 
عن مقاضاة المدعى علها الرأبعة وبرفض الدفع 
واختصاص هذه الحكمة بنظر الدعوى- ثانيات 
باعتبار الحجز التحفظى المتوقع نحت يد المدعى 
عليبما الثالئة والخامسة من المدعى عليبماالاول 


الثانى فحضوريا 


3 
ٍْ 


0ك 


وه ١0‏ ترش مقا بل قات ا لا 
:بالتفاذ المعجل وبعير كفالة وومةه 
من الطليات ىف 

(قضية الشييخ مود احمد البنه:وحضرعتيه الاستاذ يمى 
اتدراوس صد الشيخ عبدالجيد احد ابراهم وآخرين وحطر 
عنىالاول الاستاذ امد بحى رقم وى" سنة إرن9! رالاسة 
حضرة القاحى عمد نجي ب أمد) 


1/5 
قاضى الأمور المستعجلة 


ون فبراير سنة 1986 
كذ قضائق . الواجب عليه . طلب إيداله,اختصاص 


. قاضى الآءور المستعجلة . غير مقتص بالابدالإذا عين ناظر 


ولو مؤقنا على الوقف المعين عليه الحارس الاول 

المنادىء القانونو نبة | 

١‏ الحارس أمين القاضى سمل 
أصلحة أصحاب المصلحة دائنين أو مالكين 
أو مستحقين فى وقف فيجب عليه أرن 
يعنى بالمال الذى عبد إليه فى إدارته عناية 
وت الابرة حون الادارقه وس لعن 
خطأه الجسيم إذاكان بغير أجر » قد تراعى 
فى تعيينه ظروف خاصة فلا يستطيع أن 
يكل أمورها إلى سواه وقد ينصب لغرض 
معين فلا بملك عليه خروجا . لهذا انعقد 
الاجتماع على أن الهيثة اتى نصيته هى الى 


تملك الاشراف على تصرفاته ومناقشته 


الحساب فاذا تين قاضى الأمور المستعجلة 


و الثانى على المبالغالمستحقة للمدعى غيرمتتج لآثر ! من :تفصيلات الحساب الى لاتحتمل مفاضلة 
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بين وجه وآخر والتى لاتحتاج إلى وسائل من 
التحقيق لفسصها وتبيانها أن الحارس قد 
خالف مأموريته أو تخلى عنها وأوكل شئونها 
إل عه ويب اكه عن الطراسة واقامة 


سوآه 


؟ ‏ الحراسة إجراء تحفظى يدور مع 
علته وجوداً وعدما نتهى بقوة القانونيجرد 
زوال الحالة التى استازمتها إلا إذا تنازع 
الطرفان فيرفع الآمر إلى القاضى للفصل فى 
رفعبا 

م باقامة الناظر على وقف مؤقتاً 
أو باستمرار نؤولالضرورة ال الجأت إل 
تعبين الحارس ولا محل لطلب إبداله بغيره 
بعد زوال الحاجة إلى الحراسة ويحب على 
قاضى الآمور المستعجلة الك بعدم اختصاصه 


امار : 


«من حيث أن حصل دعوى المدعيين أن 
المدعى عليه الاول عين عارساً قضائاً “مدلا من 


وزارة الآوقاف على وقف المرحوم مصطى بك | 


خلوص وقد تحددت مأموريته فى سح التراسة 
إلا أرى الحارس لسوء حالته الصحية قد 


الادارة وتضاعفت التفقات فضاع عل المستحقين 
المالى الكثير من ريعالوتف وأصبحوافاحتباج 
شديد إلى المال ومخشون ضياع ريع الوقف إذا 
ما استمرت إدارة الوقف على هذا الحال . وان 
الماعى عليه من وقت أن أقم عارساً لم يسم إلى 


العددالرابع. السنةالعشر ون 


المستحقين صاف استحقاقهم من الريع 15 أنهلم 
يقدم الهم حسابا عن إدارته رغم ما أو جبهحكم 
الحراسة ببذا الخصوص .كا أن أعيان الوقف 
جميعباؤ جرة الوشخصين اثدين فلاحاجة لكثرة 
الموظفين إذمر تباتهم تستغ رق الكتير منغاةالوقف 
فهم لهذا يطلبون استبداله بآخر يحل حله فى 
المأمورية 

وومن حيث أنه قد أستبان من مطالعة الحم 
الصادر من هذه الحكمة فى الدعوى رقم؟ه١‏ 
ستحسة وسو( بتارم 11/١1/ا؟١‏ أن علة 
الحرامة وسببا هو قيام الخلفبينناظرى الوقف 
السيدة نعمت الله خلوصىومصطؤ افندىخلوصى 
وقد كان النذاع بينهما مطروحا فعلا عل ال#كمة 
الشرعية من كل من الناظرين . الآولى تطلب 
الانفراد بالنظر والئاق يطلب العرل . كا أن 
عضن المستحقين طلوا عزل الآخير . فعلقت 
الحمكمة أجل الحراسة باعتبار أتها إجراء مؤقت 
عل الفصل من اإبة الختصة فيه 

دومن حي أنه بتأريخ و يناي رسنة مه قضى هن 
هذه إنمحكمة ف الدعوىرقم ىبا سنةم"ؤ ‏ باقامة 
ألما عىعليها لأ ولحارسا بدلامنوزارةالأوقاف 
التي تحت عن الحراسة . وقد جاء فى أسباب 
حك هذه امحكمة أن علة اختيارها وتفضيلبا 


سل | لمرشم على آخر . هو ما انحكفف لا من 
إدارة الوقف إلى غيره من الموظفين فساءت . 


احتدام الخصومة هن المتنازعين لانقطاعأسباب 
الوفاق وأن في إقامة الحارس المذكور ما مكنه 
من السعى فى الخير بيهم زلايكون ضالعاً مع 
أحدم كا أن قلة أعبائه قد بمكنه من تخصيس 
متسع من الوقت لصالحالو لوستم 


د ومن حيث أنالمدعيينقدفصلوا فىمذكراتهم 


العدد الرابع ... السئة العشرؤن 


الختامية ما أجماوه فى صحيفة دعواهم رءرافعاتهم 
من معلاعن متعددةعل الحارسو حصل مطا عنوم 

أولا ‏ أنه لم يؤد لاحد من المستحقين 
استحقاقه 

ثانياً ‏ أنه أسرف فى مصاريف التقاضى 
والموظفين 

ثالثا ‏ أنه أهل في تقدم حساب الوتف 

رابعا ‏ أنه أجر الأطيان لصغار المزارعين 
دون ضمان مما يضيع حموق الوقف قبلمم 

خأمسا ‏ أنه حصل من المستأجرن أجور 
خفر الآطيان ولميضفها للايراد : 

سادسا ‏ أنه أجرى أصلاحات ببعض 
أعيانف الوقف . وه المدرسة حالة أنه غير 
مصرح له بها فى حكم الحراسة . وأنها على عاتق 
وزارة المعارف . فضلا عن المبالغة فى التكاليف 

سابعا ‏ لم حصل شيئًا من متأخراتالوقتف 
وأن كان قد حصلبا فل رذكرها يبكشروف حسابه 

دو ومن حيث أن المدعى عليهم جميعا عدا 
السيدة شارلى جلادس قد انضموا إلى المدعيين 
فى طلب الاستبدال وان كانت السيدة شارلى قد 
رشحت منقبلها وعلىسييل الاحتياط الاستاذ على 
مراد الخبير 

« ومن حيث انهلاشببة فى أن الحارس أمين 
القاضى يعمل لمصلحة أصعاب المصلحة دائنين أو 
مالكين أو مستحقين فى وقف . بحب أن يعنى 
بالمال موضوعبا عناية رب الاأسرة لسن 
الادارة . يسأل عن خطأه الجسيم إذا كان بغير 
أجر ‏ قد تراعى فى تعيينه ظروف لخاصة فلا 

ش يستطرمع أن يكل امورها إلى سواه وقد ينصب 

لغرض مءين فلا يملك عليه خروجا . تلك 


درت 


قواعد بدهة لا تحتمل تدليلا . لهذا انعقد 
الاجماع على أن الميئة التى نصيته هى الى ماك 
الأشراف على تصرفاته ومنافشته المساب فاذا 
تبين لها أن تفاصله التى لا تحتمل مفاضلة بين 
وجه وآخر والتى لا تحتاج إلى وسائل من 
التحقيق لفحصبا وتبياتها . أن الحارسقد خالف 
حدود مأموريته. أو تخلى عنها وأوكل شئُو: 
إلى غيره وجب العاده عن الحراسة واقامةسواه 
( رأجع حم هذه الحكمة فى الدعوى زقم ٠‏ 
سنة 19 «ستعجل مصر ) 

« ومن حيث أن المدعيين وبعض المدعى 
عليهم وجهوا مرير النقد إلى تصرفات الحارس 
مؤاخذين إياهتأجيره أعيان الوقفدون الحصول 
على الضمانات اللازمة . وهو سبب ان صصح 
يرتب مسئولية ولا يرفعها عنه أن يكون المدين 
أو المستحق هو الذى قدم اليه المستأجر إذ بحب 
عليه أن يتبع فى تأجير أعات الوقف العرف 
القاضى باشبار مزاد علنى إلاأن تكون الممارسة 
هى الوسيلة الوحيدة الممكنة فى المنطقة التى تقع 
فها الاأطيان 6 أخذوا عليه التصريم بالقيام 
بالاصلاحات وهو نقدقد يكون له شبهة منالحق 
إذ حكم الحراسة لم يخول الحارس القيام نثئء 
منها ( راجع حكم محكمة الاستئناق المختلطة فى 
11/4 المجلة س +؛ ص 44؛ وس47 
ص 4/١‏ وس 44 وص لم9 ) 

ومن حيث أنه بعدأن قطعتهذه الدعرى 
شوطا بعيدا جد ظرف جديد فبا إذ أقامت 
المحكمة الشرعية المدعى عليه الا"ول يتاريخ 
راو ناظرا مؤفتا على الوقف بعد أن 
عزلت ناظريه . 


يك 


ومن حث أن الحراسة اجراء تحفظ 


يدور مععلته وجودا وعدما تنتهبىيقوة القانون 


الطرفان فيرفع الأمى إلى القاضى للفصل فى' 


رفعبا ولا ريب فى أن اختيار الناظر من ولاب 


المحكدة الشرعية لا يشاركيا فيه أحد وفاقامته: 
:ما يسقط الضرورةالتى أوجبت الاجراءالتحفظى ؛ 
اظرلاتوللى' 
بصفة وقتية قانه والناظر الممين: 
5 بائية سواء فى الوظيفة د - حم بمؤقنة لعلة معيئة قد أنتبت باقامة الناظ' 
محكمة الاستتاف الختاطة 9 إونيه سنة ذا لجبة الختصة وسلطة كل تل 
المجموعة ةع نبذة 19م ( . فاذا لوحظ ان 


وينهيبا ولا برد على هذا بأن الا 


قد أفم 


الحراسة قد ضر بت على هذا الوقف لقيام النزاع؛ 
بين ناغارين لا لسبب آخر ‏ فان في توحيدها 
ق يد ناظر موقت مايزيل الضرورة التى أوجبت' 
التحفظ ( راجع في هذا حكم محكمة الاستئناف 
الختلطة فى .م9 و/م؟ ١‏ امجموعة المختلطة -؛ 
نبذة ا 

« ومن عيث انه إذا تبين هذا 0 
اجرا: مؤقت تدعو اليه ضرورة ملحة تتأقت' 
بها وتستمد منها سنبب وجودها وبقائها . فباقامة 
الناظر المؤقت لا يكون مالك ثمة تحفظ إذ 
تركزت الادارة فى بد الناظر دون سواه 1 

« ومن حيث انه من ناحية أخرى فان انك 
الصادر بعزل الناظرين وأجب التفاذ'بنص: 
القانون كما أن لمكم الصادر باقامة ناظرْ'مو ق 
إلى أن يفصل فق العزل تبائيا يحب له النفاة 
قانونا ( مواد ممم ونم من لانحة ترتيبا 
امحام الشرعزة ) ويستمد الح هذا الوجوب 
من إرادة الشارع مياشرة أى بغير:ؤاسنطة 
القاضى . وى ١‏ 


العدد الزايع - السنة'العشررؤ_ 


لحم القاضئ الشر عن الذى أنام الاق تالز م 
فسدوزه سقط اللراعة وينهى أثرها (دابجع 
حم هذه المكة فى الدعوى رقم ؛: ذا مئة 
يلق مستعجل عل 

٠ ْ‏ ومن حيث أن اشتبال المازس مفروض 
فيه بداهة أن تكون الحراسة قائممة ولا يزد غلل, . 
هذا أن امحمكة الشرعية أقامت الحارمن" ناظز| 


امؤقتا 'وحيدا لل دارة فان تر كيز الآدارأة قِ فك 


ذات الحارس لايعنى أن الحراسة 513615 الأول 


ل 0 
دن الأخرئة إِد 


. الأول محدودة يستمدها من القاضى الأهل ومن 


الحم النى تحدد مأموربته بخلاف الثانية: فان 
الناظر يستمد ولابته من ولاه فى حدوذ كتا 
الوقف فكون الل كمة الشرعية قد اختّارت 
الحارس النظر «ؤقنا حتى يصبح حم العزل 
نهائيا لا يستفاد منه حال أن التلازم بين النظر 
والحراسة حب أن يكون قائما مستمرا سقوط 
إحدى الوظيفتين تزيل الآخرى قضلا :عن أن 
امححكمة الشرعية غير مرتبطة: مبننا..الاختيار 
واجتهاع أى من الصفتين .لشخص واجد غير 
لازم التحدث عن الوقف بل ان الخراسة. قد 
علقت عل اختيار الناظر وف:اختياره م! يكفل 
للوقف إدارة على وجه خاص لفن عن إدارة 
«ومن حيث أنه متى كان الآمر كذلك 
يصب طلب الاستبدال فاقدا لشروطه الإاساملية 
لعدم قيام الحراسة ذاتها التى انتبت يانتهاء سندها 
وهو النذاع على الادادة و استحالة الاتفاق عليم| 


ستمرار الحراسة ولا شيهة ة تنظل بين ذوءها. 
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وومن حيث أن تقدير تلك الطاعن وهى 
سند الاستيدال إصبح والحالة هذه بعد زوال 
الصفة إلتىتخول الاشراف . غير داخلفى ولابة 
ويتعين لهذا القضاء يعدم 
١م١١‏ مرافعات ) 0 

( قضية مصطق بك خلوصى وآخرين وحضر عنهم 
الا :اذر ياض الج لضد صاحب العرة على بك بجت بصفته 


هذه المحكمة . 


وآخرين وحغخر عن الول الاستاذ أراهم عبد الحادى 
رقم سم سنة وعووة رثئامة حضرة القاضى ود يجيب 


أحد ( 
١/3‏ 
خكية مصر الابتدائية 
قاضى الأمور المستعجلة 
و أيريل سنة ونرو١‏ 
سل حراسة. وقف . اختصاص امام الأهلية 


يدعوى المراسة وأن رفعت دعوى العزل بالا كم الشرعية 
ب سه حراسة . استعجال لوجود خطر 


المبادىء القانو نية 

(١‏ دعرى عزل ناظر الوقف أمام 
الحكمة الشرعية لاتدول دون دعوى الحراسة 
بالحكمة الآهلية للحد من ولاية الناظر وغل 
بده اذا توافرت المبررات 

فالدفع بعدم اختصاص امحكمة الاهلية 
بنظر دعوى الحراسة لوجود دعوى العزل 
دفم غير مقبول فالدعويان #تلفان سببا 
وموضوعا ثم أن المادة بم من لانحة 
تريب الحا؟ الشرعية البِى جعلت دعوى 
العزل من اختصاص هيئّة التصرفات لم :ور 
فى اختصاص الها 1 الأهلية بنظر دعوى 
الحراسة على الوقف لها لم مس التشريم 


الأهلى فى هذا الموضوع» ولآرف تعيين 


الحارس اجراء تحفظى مؤقت براد به صيانة 
حالة قانونية قائمة صيانة وقتية لا تأخذ قوة 
الك البائ ( حك المزل ) » ولآن تعيين 
حارس قضاك على الآعيان الموقوفة لا 
فيد تحال عزل الناظر المنصب من الجبة 
الختصة إذ أثركل منها مختلف عن الآخر . 
كا أن الخاكم الآهية لا تعرض فى الواقم 
وحقيقة الامى لخير الحقوق المدنية المتنازع 
بشأنها الناشئة عن الوقف وقد اسيبغ علها 
المشرع 0 المادةم؟ مرافمات ولاية 
لاتخاذ جميع الاجراءات الوقتية لامحافظة 
عل تلك الحقوق وصياتها وابعاد ماهددها 
من خطر يسيب بقائها فى يد الناظر المطعون 
على تصرفاته لما فى ذلك هن ضرر بالممتحقين 
ولآن القول بوجوب توافر شروط خاصة 
لوضع أعيان الوقف تحت الحراسة القضائية 
من اهاب كون النزاع متعلقا بذات 
الولاية على الوقف ووجود خطر عاجل 
مبدد حقوق الممتحقين فيه تقمرك بخير مةيد 
انص المادة م؟ مرافعات الى خو لت القضاء 
الامل اتخاذ كل الاض أءات ااستعج_لة 
فضلا عن أن المادة ؟و؛ من القائون المدق 
لى تحدد احوال النزاع المبرر لاتخاذ هذا 
الأجراء بل تركته لمطاق تقدير القضاء يقضى 
بها حيث تكون هى العلاج الناسب لوضع 
حد لاخطار م#دقة خصوصا اذاكانت اليد 
المطعون عل تصرفاتها لا تملك ما كن 
الرجوع به عليها اذا قضى قبلها فى مو ضوع 


7 سم 


كم 


النزاع ء ولآن أصماب هذا الرأى قد بنوه 
على حجةواهية تساطتءعلهمقكرة اعتنقوها 
عن أنصار المود وعدم مسايرة تطور الفقة 
والقضاء من معالجة النصوص والاحكام 
لمكو نما أداة تنفق و وظيفةالنظام الاجتماعى 
والاقتصادى بتسخير النصو ص القائمة وجعلبا 
صالحة فىكل زمان ومكانفى حدود الامكان 
ولقد اسسوا حجتهم فى عدم جواز الحراسة 
على أنها ليست وسيلة من وسائل التنفيذ 
الجبرى وأنه اذا كان المستحق الحاصل على 
حكم نهانى بالزام الناظر بأن يدفع له ما تيحمد 
ف ذمته للا يستطيع قانونا أن يطلب تعيين 
حارس قضا على الوقف ليتوصل بالحراسة 
إلى الحصول على حةوقه الحكوم بها فن 
باب أولى لا يصح أن توضع أعيان الوقف 
بحت الحراسة بمجرد ادعاء المستحق بوجود 
<ق له فى ذمة الناظر وطلب محاسبته عليه 
وهس حجة كا ترى واهية الأساس ظاهرة 
الفساد إِذ الأجماع بكاد يكون منعقداً على 
جواز الحراسة فى تلك المالة ولقد أقرتها 
أكبر هيئة قضائية فى البلاد وسابرتما فى ذلك 
جميع |<كام القضاء أهلى ومختاط وأصبحت 
قاعدة ثابتة مس بها لما فى تقرير هذا اللأجراء 
من صيائة الحقوق وقطع لداير العابثين من 
نظار أو مستحقين لحقوق الدائنين بل أنما 
الوسيلة الفعالة التى تتفق ونظام الوقف 
وشخةصيتةالمعنو ية التى تحول دون الحجز على 
ماره إذ أنها ماوكة له فبخف أثر التسويف 


لاسرإ ااا -يِيح- - سبب-ببببييييبيبسسسب ب شّشّ))-)--ايببسسبييبيس بيج سب سصييلسشلششبليي يل ام امس للس سس 
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والمماطلة وتصل الحقوق إلى ارباءها فلا 
تخد الناظر أو المستحق من:الوقف» سياجا 
حت خلفه ويترك سواه دون حماية القانون 

) الدفع يعدم توافر الاستعجال فى 
الحراسة دفع موضوعى إذ هو من أركانما 
عليه تستوى وبه تقوم ولا يتصور للحراسة 
كيان إلا اذاكان هناك خطر على حقوق 


طاليها يقتضى ممعة اتخاذ هذه السبيل 
محكة مصر الابتدائية الاهلة 


قضاء الأمور المستعجلة 

بجلسة الآمور المستعجلة المنعقدة علنا فى 
يوم الاحد ه أبريل سنةم 1١ ( ١‏ صفر سنة 
24 ) تحت ارئاسة حضرة القاضى #مد 
يجيب أحمد. 
وحضور حمد بجت كاتب الجلسة . 

ضار اسم ابر فى 

فى قضية : حضرة مصطق بك مراد السلا نكلى 
نائب مركز دمتهور ومقيم بالاسكندرية وحله 
الختار »صر وكله الأاستاذ ود فبعى حسين 
اتحامى كص :+ 

2 

١(‏ ) حسين افندى على وال بصفته ناظرا 
على وقفالمرحوم محمد بكسلا نكلى المقيم صر 
بمحل تجارته بأول شارع الغورية . (م) حسين 
افندىعبدالله كامل بصفته ناظر اعلى وقف الرحوم 
جمد بيك سلا نكلى ومقم بمصر الجديدة بشارع 
رمسيس رم .ه مدع عايهمأ ( © ) الست تعيمه 
أحد ال 4( أحمد افندى فهمى السلا تكلى (ه) 
محرم أفندى كال (:) الستفاطمة على ؤال (1) 
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حسين افندى كال (م) على افتدى السلانكلى 
(9) ابراهم افندى ؟ال عن نفسه وعن حسن 
افندى كامل ( ٠‏ ) مد افتدى توفيق( )1١‏ 
الست توحيده كال )١«(‏ حسن افندى 
السلا نكلى خصوم ثلث منضمين إلى المدعى عليبما 
(10) محمد افندى كامل السلانكلى خصم ثالث 
منضم إلى المدعى 

الواردة الجدول المستعجل رقم 90+ 
سنة 1119 

الأو ضر 

اقام المدعى هذه الدعوى ضد المدعى علهما 
الآول والثاتى بعريضة اعانتقى 15 و##فبرابر 
سنة وس» ١‏ وطلب لما ذكنء بها من اسباب سماع 
المدعى عليهما الحسكم بتعيين حارس قضاف على 
اعيان وقف المر<وم همد بك سلانكلى المينة 
محجة الوقف لاستلاءها واستغلاها وتوذيع 
صاق الريع على المستحقين حسب تصيب كل منهم 
ف الحم الشرعى الهانى الصادر بتاريخ م ينابر 
سنة 1918 وأن يحجز نحت يده نصيب عموم 
المستحقين من ذرية خليل الجريدلى حتى يفصل 
فى دعوى الخحساب المقامة ضدهما ويبين مقدار 
ماهو باق فى ذهتهما وفى ذمة باق المستحقين من 
ذرية خليل الجريدلى وفى دعوى العزل محم 
مشمول بالتنفيذ المؤق تمن دون كفالة رغما عن 
كل معارضة واستئناف مع الزامهما بالمصاريف 
وال ٠‏ 

وبالجلءة حضر المدعى والمدعى علبهمايا 
حضر الخصومالثلث الاخير منهم منضما [لىالمدعى 
والباقون متضمين إلى المدعى عليهما . وقد حضر 
السيدات سكر ىمد واخيه حسن وذعمات حسن 


وطلن قبولهن خصماتااتِ ميضمات إلى المدعى. 


سس حي ص مس للللسسسس سبل سح 


لك 
ودفوعه كا هو مبين بالمحضر وبالمذكرات . 


لمر 

د من حيث أن محصل دعوى المدعى المنتزعة 
من صحيفة دعواه ومذكرته الختامية أن المرحوم 
محمد بك السلانكلى أوقف تاريخ شوال سنة 
5١ل‏ نصف وتفه البالغ قدره بامس ف و و١‏ 
ط و م س الكائثة بمركزدمنهور والاعيان. 
الكائنة مدينة القاهرة علىعءتقائه البيض والسود 
والخبوش وعيل تابعهخليل الجر يدلى الجد والجد 
ال كير للمدعى علهما والنصف الثاقى من وقفه 
على زوجته ومعتقوته السيده زعفر الجر كسية 
ومن بعدها على أولادها م عتةاثها ‏ وفى حالة 
عدم وجود ذرية لما اومعاتيق يكون وقفا على 
معاتيقه الموقوف عليهم النصف الأول وتابعه 
خلل الجريدلى وانه بالرجوع إلى نص الم 
الشرعى الصادرأخيرا بتاريخ م / ١/9و‏ من 
محكة مصر العليا الشرعة بينهته أن الوقه بعد 
أن كان محصورا في التابع خليل الجريدلى وى 
معاتيق الواقف النسة البيضء معاتيقهالقسعةالسود 
والحبوش الذى توفى أغلهم ٠ن‏ دون عقب لم 
ينبق منهم الآن على قبد الحياة سوى ذرية خليل 
الجريدلى الأرزوقين له من زوجته فاطمة معتوقة 
ألواقف البيضاء وذرية مصطق بك كامل المعتوق 
الأبيض وذرية خادم الله المءعتوقة السوداء واته 
عل هذا الاعتيار أأصيبح الوقفالآن كا #مؤقوف 
كم بل:- 

اولا ‏ ذرية خليلالجريد ل المرزوقين له عن 
زوجتهفاطمةالمعتوقة الببضاء. (9)فرع عبدالقادد 
كال: بن خليل الجريدلي مخصمهم و٠‏ ف وماط 


ام 


ومس عبارة عن ١‏ ط و؟ مثا س (ب) 
فرع مصطق كمال بن خليل الجر يدلى مخصوء.م 
وهم ف و4١‏ طو وس عبارة عن 4 س 
و م ط (ج) فرع على كال بن خليل الجريدل 
يخصم همف و6إط وإس عبارةعن 1 
س و«#اطء 
ثانيا 0-7 ولدى المرحوم مصطق السلا نى 
ب.عف و #م طو ١:‏ س عيارة عن ب 1 
س و مواط 
اتنا 35 اولادالمرحوم حسن يكير ب نخادم 
أله :6 فف و ماط و( اس ح 1956 س وباط 
وان هذهالاطيان بخلاف هو ط و هاس بزمام 
تعينت زوجتهالسيدة زعفر فالنظر باشراف 
عاما الى أن توفي الاخير فانفردت بالنظر الى 
اوائل ستة ١4.9‏ فاتفقت كلية المستحقين بعد 
وفاتهاعل تعبينالمرحوم مصطق بك كام ل السلاتكى 
معوق الواقف ووااد المدعى ناظرا موْقتا وانه 
نظرا لما ورد فى كتاب ألوقف من أن من يتوى 
من المستحقين عقيما ينتقل نصيبه الى من ثم فى 
طبقته من المستحقين الا ان ناظرالوقف رأى 
ان يأخذ بالاحوط اذ احتفظ عدار ما كان 
يؤول اليهم من الاستحقاق فى غلة الوقفت على 
سيل الامانة حتى . م من الجبة الختصة فيمن 
يول اليه هذا المدخر وان تلك الامانات كانت 
تكست سئوياق الاب برضا ء وموافقة جع 
المستحقين الى أن !صبم المدخر ممانية1 لافجنيه 


. تقبريبا واهو ثابت فىكشف حساب 931( 
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ميلادية وان هذا المبلغ لم يكن الا حقاخالصا 
لوالده وحسن بكير بن خادم الله ولو عمل على 
تقسيمهما خرج على شرط الواقف . الا انذرية 
خليل الجر يدلى وجميعهم من تحقى الطبقةالثانية 
والثالثة والرابعة الذين لا بؤول الهم شىء من 
انصبة المعاتيق المتوفين من غير عقب عملوا على 
الاستيلاء على المبلغ المودع لحساباولئك سعوا 
للمطالبة بولاية التحدث عر._ الوقف واججعوا 
أمرثم على اقامة احمد كمال دون والدهم أذ هو 
الأرشد من ذرية التابع خليل الجريدلى فكانت 
باكورةاعماله ان رفعدعوى يطلب فيم|الاستيلاء 
على جميع الانوالالمودعة الاان محكة الاستئناف 


اقامت بنك دمر حارسا على هذه الودبعة يدفعها 


من حكم له بالاستحقاق من الحكمة الشرعية الا 
انهذا القضاء لم يفل من عزم احمد كمال أذ سخر 
أحد المستحقين وهو [حمد فبمى فرفع دعوى أمام 
محكمة عابدين يطلب فيها استبدال حراسة بنك 
مصر على أن لشبرىاسهم منسنداتالموحدبالمبلغ 
المودع فقضى برفضبا وا عجزوا عن الاستيلاء 
على المبلغ المودع بالرغم هن أقامة احدهمفى النظر 
سلكوا سيبلا ملتويا للنكاية واللدد فى الخصام 
فانكرواالمعاتيق الآائنين اللذين:وفياعن ورثةوهما 


1 المرحوم مصطى بك كاءل والد المدعى وشفيقة 


الخممالمنضم وخادماقه والدة حسن بكير اذ هذا 
الانكار>ولدونن-! الوديعة لذويها ولاحقفيها 
لغيرهؤلاءوانهذاالانكار.ع قيام البينات عليه من 
أسائيديكده وهى كشوف الحسابااوقع عليها 
دنهم جميع الحو الاجر أم بعينه القصد منه الاستيلاء 
على غلة اعبان الوقف وتبديدها بمابجع لالرجوع 
علبهم مستقبلا شأ اامرا فى حك المستحيل فضلا 
عما ارتكبه نظارالوقف متتابعين من وقت الاتكار 
من خيانات تويحب غل يدهما ووضع إلوقب 
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حت الخراسة القضائية الى ان قستقر امور فى 
نصامما 

«وءن حيث أن المدعى فىسياق التدليلعل 
ى عليهماالناظ رين استندف تأ كده 
الى كشف الحساب - المتقدم من الناظرين والبينة 
صورتهىمذكرةالناظر بن المقدمة لحكمةالاستئناف 
فيالدعوى رقم ١‏ مسنة إن قضائية (مذكرةرقم 
#حافظة دوسيه ) اذ فى هذه المذكرةيعترفان 
بادخالهماضمن ايراد الوقفت مبلغ.. ومو وهم 
جنيبا قالا عنه انه المبلغ الذنى اودعه الناظر 
السابق على ذمةالستحقين الغير معترق باستحةاة 
وسحيأه ) راجم صحيفة م من المذكرة 0 معآن 
لراك بكار ف لز مزالا تزر لوزي الا 
بعد فصل القضاء بشأنه . 

كما أضاف المدعى اتهاما آخر إلى الناظرين 
بأنهما بينا فى كشف الحساب عن الستوات الثلاثة 
1" لغايةم؟م؟!- ‏ بعداستيعاد تصيب خادمالله 
- أن الاستحقاقهومبلغ ١‏ ,#جنيباء . لاملمات - 
بينها ثبت بالجكم الصادر من محكمة الاستئناف 
بتاريخ > / ١‏ / .سو أن قيمة استحقاقهؤلاء 
المستحقين المتنازع فيهم وليكن المرحوم مصطق 
بك حكامل داخلا فهم هوميلغ .م جنيها 
ولاه ملماعنسنة ه؛"١‏ فقط ‏ فاذا كان هذا 
مثل يضرب عن الادارة فهو دليل سوء القصد 
والعبث بأموال الوقف والمسحتقين إذ كيف 
يستطاع اسشباغة مثل هذا التصرف ‏ 
الناظران استحقاق جميع المدكر ة حقوقهم مبلغ 
«١‏ عجتيباو ه.ا ملمات عن ثلاشسنوات معأن 
استحقاق بعضهم عن سئة واحدة وليمن داخلا 


عدمامانة المدع 


أذ يعتير 


فهم مصطق بك كامل هو مبلغ .+16 جنيها. 


وله مليها وأنه وان سبق رفم دعوى حراس.ة: 


اختلفت فيها أوجه التقدير بين رأى عكمة أول" 


حك 


درجة والاستثناف فان ظروفن الدعوى الخالية 
وتغيير المركز القانوق فها يوجب هذا التحفظ 
صيانة للاستحقاق من الضياع من ناحية وتنفيذاً 
الحكم الواجب الاحترام والذىكلف الناظرين 
بالآداء . 

دوهن عفان القن أضاف الى هذا 
بأن انكار الناظرين لاستحقاقه لم يأت عن جبل 
بالحقيقة بل للنكاية والعدوان واقاب هذا 
الاستحقاق واغتياله فضلا عن ١‏ نهم سيق ثم ان 
اعترفوا به باقرارات كتابية فضاع عليه الكثير 
وحرم من حقه الشرعى من سنة م5١‏ لغاية 
الآن وقد بلغ جملة ما بدده الناظران ومنسبقهم 
ما يقرب من القانية 1 لاف جنيه ‏ لاضهان 
لاسترداد القليل منه ولن تصلح فى الحصو - 
أية وسيلة قانونية . 

هومن حيدث أن أ المدعى محمد كامل 
السلانى ‏ قد طلب التدخل فى الخصومة 
منضما الى المدعى إذات الاسباب التى استتداليها 
أخوه فى تبرير الحراسة .. «ضيفا الها أن فى 
عناد المدعى علهما واصرارهها على انكار 
استحقاقه مع قيام دليله موجبا لهذا التحفظ . 

هومن ححيث أن ورئة حسن بكير قد 
انضموا أيضاً إلى المدعى فى طلياته . 

« ومن حيث أن احمد افتدىفيمى السلا نكى 
ومن معه طلبوا أيضا التدخل فى الخصومة 
منضمين إلى ناظرى الوق ف طالبين رفضنالدعوى 
منكرين استحقاقه وأخيه وورثة حسن بكير ‏ 

« ومن حيث: أن ناظرى الوقف أجابا على 
الدعوى بجملة دفوع تركزت فيما يلى :- 

١‏ - غدم قبول. الخصوم 5 المنضمين 
الى المدعى 

؟ - عدم قول الدعؤزى ا طُ 
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العدد الرابع الستة العشروت 


سبق نظرها و الحم فها. 

م» ‏ عدم اختصاص الحام الاهلية 
5 

4 ومن باب الاحتياط الكلى رفضما. 

هومن حيث أن ناظرى الوقف أسهبا فى 
مرافعتهما الشقوية ومذكراتهما الختامية فى تبيان 
ما يدعم الدفرع والدفاع وحاصله #نك 

أولا - رفض طلب قبول الميدةسكر ومن 
ينها وه .ور عدن يكت ادالاعان ولا عدفة 
لمن فى الدعوى بدليل الحكم الصادر من محكمة 
مصر الابتدائية الشرعية بتأريخ"١ 1515/1١/7‏ 
فىالدعى الشرعية التى رفعتها واحدة منون وهى 
نعمات حسن بكيرفى وجه الناظرين وطلبتفبها 
الحكم باستحقاق والدها فى هذا الوقف وانتتقال 
نصيبه الى أولاده الذين هى منبم ‏ وان الحكمة 
الشرعية بعد “باع دفاع الناظرين حكمث.رفض 
دعواها وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم 


ثانياً ‏ عدم قبول دعوى المدعى ليق 
نظرما والحم فيها وذلك لان المدعى وأخاه 
سبق ان رقعا دعوى عل نفس الناطرين أمام 
محكمة مصر الابتدائة الاهلية تقيدت بجدوطها 
تحترقم جم سنة ووو طلبا فيها الحكم بوضع 
أعيان الوقف تحت المراسة القضائية وقددخلت 
فيها ابسيدة سكر ومن معبا خصوما ثوالءا لتأييد 
الاستئناف بتاريخ 1 / #/ ١495‏ برفضباوان 
الآسباب المؤسسة عليبا الحراسة فى الدعويين 
وأحدة إذ بنيت الدعو ىالآوإ,عللوجود دعاوى 
الآخر أمام الها 7 الآهلية وبعضها .يدور حول 
الاستحقاق والحظر على الحقوق وهى هى بذاتها 


أسانيد الدعوى الحالية . , 

ثالئاً ‏ ان والد المدعى والخصم الثالفسبق 
له ان رفع دعوى حراسة قضت فها حكمة 
الاستتناف بتاريخ / 1481/11 بالرفض . 

رابعاً ‏ انانحا ؟ الأاهلية غير مختصة بوضع 
أعيان الوقفف تحت الحراسة القضائية إذ فى هذا 
القضاء نزع لطيان الوقف وتسليمها لاجنى 
جرد قرام خعصومة شرعية أو خصومة أهلية وانه 
وان كان الرأى غير مستقر فقد قضى على هذا 
الخلاف با أدخله المشرع منتعديل فيالمادة بام 
من لانحة ترتيب المحام الشرعية . 

يترتب عليه ان أصبحت قضايا عزل النظار 
من اختصاص هيئة قضائية والحكمة الشزعيةهى 
الختصة وحدها بعزل الناظر أو غم ناظر أو 
اقامته ناظر ‏ وهذا يوجب امتناعالقضاءالاهللى 
عن نوع أطيان وأعيان الوقف من بد الناظر 
تسلا ال عضن ا عن بقار لتر 
القضائية فضلا عن انه لايصح ان تختصهيئتان 
تستمدان سلطتهما من شارع واحد بنظر مادة 
وأحدة . 

خامساً ‏ عدم قبول الدعوى ارفع النذاع 
أمام القضائين الاهلى والشرعى وذلك عسلا 
بالقاعدة المقررة من انه اذا رفعت دعوى أمام 
محكمئين وجب على واحدة منهما ان متنع عن 
نظر الدعوى المطروحة أمامها وهىقاعدة شرعية 
وقانونية بينها المشرع فى المواد ١١‏ و/ا١‏ من 
قانون المرافعات الاهلى كا نص عليها فى المواد 
94 و. و ؤم منلاتحة ترتيب أنحا م الشرعية, 

سادساً ‏ ان الاستعجال ليس متوافرا فى 
الدعوى إذ دعوى العزل محدد لنظرها جلسة 
4/4/وعة١‏ وهو زمن قصير ينقى احتهال 


العددالرابع السنة العشرون 


وقوع خطر على حقوق طالب الحراسة ان صم 
ان له حقوقا قبل جمة الوقف 5ا ان ركن الخطر 
معدوم كما ان مسوغات الحراسة غير قائية 
لعدم وجود نزاع على الملك أو عل اليدودعاوى 
الحساب انما هى دعاوى شخصية محضة لانزاع 
فها على الملك أو اليد . 

سابعاً ان التبرم من انكار استحقاق المدعىو٠ن‏ 
عدم دقع الاستحقاق اليه وعدم تقدم الحساب 
له هذه المسائل بذاتها سبق ان أثارها المدعى 
فاجابته ال#كمة إلى أن للناظرين العذر وأرنف 
موقفهما لاغبارعليه 

«ومن حيث أنه فيا يخنص بالدفع بعدم قبول 
طلبات الخصوم الثوالث وثم ورئة حسن بكير 
فانه مقضى في مواجبة احدأهن وه ئالسيدةنعمات 
حسن بكير برفض دعواها. وحجية هذا الحم 
على بغية ورثة حسن بكير ‏ وانتقال نصييه إلى 
ورثته لم تتوافر دلائلها بها بجءلمصلحتونظاهرة 
فى طلب لحراسة ‏ بما يوجب تصفيةهذ|ا ركز 
ابتداء من الجبة المختصة ذاذا كان الناظرانينكران 
استحقاق هؤلاء الورثة فلا عنت في هذاالانكار 
ولا حكد فيه إذ أن هذا الانكار .و بد بدليله 
القائّم ويتعين لهذا قبول الدفع والقضاء بعدم 
قبومن فى الدعوى . 

ه ومن حيث أن بالفسبة لاخ المدعى فبو 
صاحب مصلحة حقيقية ظاهرة فى الانضمام إلى 
المدعى إذ مرحت ءزه لا ختلف عن أخيه إلاأن 
الآخير بيده سند نافذ بالصفة ويتعين لهذا قبوله 
كا يتعين قبول من انضم إلى الناظرين مر 
المستحقين إذلهم مصلحة فى تأيبد الناظرين فى 
مزاعمبما إذ كل نقص فى عددالمستحقينيؤو لالهم 
بالمتفعة . 


لاا يالل تالتكت 


اق 

« ومن 'حيث أنه بالنسة للدفع بعدم قبول 
الدعوى لسق نظرها والحم شها فانه من المقرر 
عليا وعملا ( أن البت فى اجراء تحفظى لا نحوز 
قوة الثىء المحكوم فيه فبو قابل بطبيعتهالقانونية 
إلى التعديل أو الالغاء كلما "اذنت ظرو ف _جديدة 
مستفادة من أوراق أو من أحكام انمتا حم 
الصفة ‏ إذ حجية الاحكام لاتكونإلاللاحكام 
القطعية دون الوقتية إذ الاخيرة لا تؤثر فى نقطة 
التذاع ( حم حكمة النقض الأمصرية المحاماه ١‏ 
ص ىو لأكوست رقم و7 1 م)فالقضاء 
فى الاجراء المؤقت قبولا أو رفضا ان كأن يقيد 
من أصدره إلا أن هوا ليس معتاه أنه يكتسب 
قوة الثشى. انحكوم فيه إلا فى دائرةضيقةعدودة 
وهى عدم جواز العدول عنها إن لمحصل تعديل 
فى مركز الطرفين القانونى فاذا طرأ سب بجديد 
وجب اعادة النظر وتقرير العلاج اللازملمصلحة 
دوىالشأن). (راجع سيزار برووهيرو طبعة18؟ 
الامور المستعجلة ص ١0‏ نبذة 4 وما بعدها 
حم محكمة القض الفريسية 1955/4/1١‏ سيرى 
94( م4 لس وحكم النقض الفرنسية 
فى 8٠٠١‏ وليه سنة واس سورى978[سدلا 
الف 

«ومن حيث ان ظروف الدعوى الحالية 
تختلف عن الدعاوى الساقة فى نقطة جوهرية 
-اسمة إذقد قطع فى أسباب الخلف الى جعابا 
الناظران سندالهما فى حيس الاستحقاق على 
المدعى لقضاء الحكمة العلا الششرعيه بتار بن 
ولوب 1 هذا الحم ااواجبالتقادوالنذى 
من مقتضاة استحقاق صف ثمانية أسهم وربع 
سهم من أر بعة عشر سبما ينقسم الها ماهو 
موقوف من الواقه عل زوجتهزعفرو باستحقاقه 
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جزءا ينقسم المها السهم من واحد وعشرينسبما 
يتقسى مأهو موقرف على عتقاء الواقف المذ كور 
وتابعه ‏ وهذا الك لا<ق لكل الدعاوىالسايقة 
وبملك صاحبة اتخاذ الاجراءات المؤقتة وكذلك 
يملك اخوه الخصم الثالث هذا الحقاذمصدر حقهما 
وهوالميرا شعن أبيب|واحد ‏ والحكوالشبرعىكما 
يفيد منطوقه. قد قضى للبدعى بنصف الاستحقاق 
الميين بمنطوقه على أساس أن الخصم الثاله 
دون سوأه شر يك معه فيه -قفصدورهذاالحكم 
واقعة جديدة يرتب حقوقا والتزامات معينة 
ويوجب إعادة النظر فى مركز الطرفين الواقعى 
والقانو قو لذاك كر نالدفع لاسندلهو يتعينرفضه 

« ومنحيث أنهبالنسبةللدفع بعدم |+تصاص 
الحا ؟ الآهلية بنظر دعوى الخحراسة بعد إدغال 
التعديل الجديد على لانحة الحا م الشر عبةو وضع 
المادة /ا؟ وضعاً حيمث لصببح هيئة التصرفات 
وحدها حق الفصل فى أمر عزل الناظر ‏ وأن 
الدعو بين الحراسة والعزل متحدتان فى عناصرها 
الثلامةمن حيثوحد ةالسببوالموضوع والخصوم 
قبو دفع منقوض لا يلى: 

أولا ‏ أن التشريع الشرعى لم يمس مطلقا 
التشريع الاهلى فى ثىء ما 

ثاني ‏ ان تعيين الحارس إجراء تحفظى 
مقت يراد به صيانة حالة قانونية قائمة صيانة 
وقتية لاتأخذ قوة الك النهائى لحك العزل .. 

ثالث أن تعيينحارس قضاق على الاعيان 
الموقوفة لايفيد حال عزل الناظر المنصب من 
الجمة الختصة اذ أثر كل منها يختلف عن . الآخر 
أن الام الآملية لاتعرض ف الواقع 
وحقيقة 0 لخيرالحقوق المدنية المتتازع بشأنها | 
الناشئة عر الوقف وقد أسبغ علها اأشرع 
بنص المادة ورم مرافعات ولاية لاتخاذ جميع 


العدد الرابم السئة العشرون 


الاجراءات الوقتية اللمحافظة على تلك 
الحقوق وصياتها وإبعاد ما يهدده.ا من خطر 
بسبب بقائها فى بد الناظر المطعون على تصر فانه 
لأفى ذلك من ضرر بالمستحمين ‏ 

رابعا ‏ أن القول بوجوب توافر شروط 
خاصة لوضع أعيان الوقف نحت المراسة 
القضائية من إيحاب كون النزاع أساسها متعلقاً 
بذات الولاية على الوقف ووج ود 
خطر عاجل مهدد قوق المستحقين فيه تقييد 
بغير مقيد لنصس المادة م؟ مرافعات 
التى خولت للقضاء الأهل اتخاذ كافة الاجراءات 
المستعجلة فضلا عن أن المادة ؟ة؛ من القانون 
المدنى ل تحدد أحوال النزاع المبرر لاتخاذ هذا 
الاجراء بل تركته لمطلق تة_دير القضاء يقَضى 
ها حيث تكون هى العلاج المناسب لوضع حد 
لاخطار .#دقة خصوصاً اذا كانت اليد المطعون 
على تصرفاتها لا يلك ما يمكن الرجوع به 
عليها اذا قضى يلها فى موضوع النزاع 

خامسا ‏ أن (صحاب هذا الرأى قد بئوه 
ل واهية نسلطت علمهم فكرة اعتنقوها 
عن أنصار امود وعدم مسايرة تطور الفقة 
والقضاء ءن معالجة النصوص والاحكام ليكون 
مها اداة تتفق ووظيفة النظام الاجتماعى 
والاقتصادى بتسخير التصوص القائمة وجعلبا 
ضالحة فى كل زمان ومكان فى حدود: الامكان . 
ولقد أسسوا حجتهم فى عدم جواز الحراسة على 
أنها ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى وأنه 
اذا كان المستحق الحاضل على حكم نهائى بالزام 
الناظر بأن يدفع له ما جحمد فى ذمثه للا ستطيع 
قانونا أن يطلب تعيين حارس قضائى على الوقف 
ليتوصل بالحراسة الى الحصول على حقوقه الحكوم 
بها فن باب أولى لا يصح أن توضع أعيان 


العدد الرا بع السنة العأشرة 


الوقف نحت الجراسة يتجرد أدعاء ااستحدق 


بوتعوام حدق لد ق ديه أناط :رظات اسه 
عليه وه حجة كا ترى واهة الآاساس ظاهرة 
الفساد اذ الأجماع يكاد يكون منعقدا على جواز 
الحراسة ثىتلك الخحالة ولقد اقرتها أ كبرهيئة فى 
البلاد وسايرتبا فى ذلك جميع احكام القضاء أهللى 
وعخناط وأصبحت قاعدة ثابة مسليا ما لما فى 
تقرير هذا الاجراء من صيانة للحقوق وقطم 
لداير العابثين من نظار أو مستحقين لقوق 
الدائنين بل أنها الوسيلة الفعالة النى تتفق ونظام 
الوقف وشخصته المعنوية التى ول دون الحجز 
على تماره اذ انها مماوكة له فيخف أثر التسويف 
والمماطلة وتصل الحقوق الى اربامها فلا يتخدذ 
انا أو النتعق من الوقن سياجا نتن 
علق كله سواه فو حانة القانون:. 
( يراجم حكم هذه الحكمة فى 1١/7٠‏ / /14181 
اماه السسنة الثانية عثرة عدد سمغ عكيفة ومه 
جم حكمة النتقض والاءرام المصرية فى القضية 
رقم بم سنة ه قضائية بتاريخ 19/١1/ه؟9١‏ 
جموعة مود حمر نبذة ١١م‏ صحيفة /99 ل 
سلطة قاضى الأمور الاستعجلة رزق الله مظبر 


صحيفة 6 نبذة 9١6‏ داريو بلاجى جزء. 


ثالث القانون المدلى تعليق عل المادة 4٠٠‏ نبذة 
لاه وما بعدها ) 

«دومن حيث أنه يثبين من ذلك أن دفع 
المدعى علبهما الأولين بعدم اختصاص القضاء 
الأهلى واه السند كما أن طرح دعوى العزل 
أمام الجبة الختصة لاحول دون تدخل القضاء 
الاهلى الحد من ولاية الناظر والغل من يده إذا 
توافرت المبررات ويتعين لهذا رفض الدفع 
المؤسس عبل هذه الدعام . 


4 
« ومن حيت انه بالفسبة الدفع بعسدم توافر 
الاستعجال قان»ه دقع موضوعى إذ هو من اركان 
الحراسةعليه تستوىو به تقومء لا,تصور للحراسة 
كيان ولا تقرر إلا إذا كان هناك خطر على 

حقوق طالها يقتضى لصياته هذا الاجراء. 

د ومن حيث انه ثابت من الاطلاع على 
سندات المدعى أن النزاع بين المدعى واخيه 
والناظرين على استحةاقبما قد بلغت الخصوءة فيه 
مبلغ الكيد والاستهتار تلقفته يدالناظر بن الحالبين 
من الناظر السابق النى دفع بهما إلى انكاره 
ليكون له وسيلة لحبسه عن ذويهمع توافر الآدلة 
على هذا الاستحقاق تشبد بذلك جميع كشوف 
الحساب اأتتالية فى العصور الختلفة وكلبا تحمل 
توقيعاتالنظار والمستحقينفاتكار هذا ثأنهلايدل 
إلا على انعقاد النية على ضياع هذا الاستحقاق 
وتبديده حتى إذا حان أوان قيض ه كان الرجوع 
غير مجد فنيلا ‏ واليك الحوادث واستقرائها 
ذفها مايدل عب صمة الاستنتاج ,0 

أولا ‏ ثابت من كشف الحساب المؤرخ 
غزة حرم سنة .1# عن ابراد ومنصرف هذا 
الوقف انه حمل توقيعات مصطق كامل والد 
المدعيين واحمد كال وغيرهم باعتبارهم مستحقين 
ما يفيد استحقاق مصطاف كامل والد المدعى . 

ثانيا ‏ كشف الحساب عن سنة جعم١‏ 
هلالية يفيد أيضا هذا الاستحقاق وفبه ياف 
لاستحقاق مصطى بك كامل والد المدعى و الخصم 
الثالك ودوقح عليه ءن جميع الم تحقين ومنهم 
أحمد كال واحمد فبعى وآخرين ' 

ثالثا ‏ كشف الحساب عن سنة غ؟وؤ 
ميلادية تحمل توقيعات جمبيع المستحقين و[مد 
كبال ومصطق بك قاملء لهذا الوقت كان معترنا 


حا ء ١‏ عمد 
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باستحقاق الآخير . 

رابعا ‏ ثابت أيضا من كشوف الحساب 
عن العبود السايقة فى زمن ناظرة الوقف السيدة 
زعفرعن ستوات 494١ؤو.‏ 1 مجرية ماي ؤكد 
هذا الاستحقاق . 

خامسا ‏ ثابب من الاطلاع على الانذار 
المعلن بتارعخ م/س/ممة الى امد بك كال بناء 
على طلب بعض المستحقين ومنهم ناظرا الوقف 
الحاليين أنهما يتكرانعل والد المدعى الاستحقاق 
اطعنهما فعتقه ما مندمالادعاء بأنناظرى الوقف 
الحاليين تسليا أعيان الوقف وانكارالاستحقاق 
قائم ما كانا يستطيعان منه نحللا اذم ع توافر 
الآدلة على هذا -الاستحقاق وتفاديا من مظنة 
التطوطوٌ كأن يتعين علمبما ان يودعا ما يعادل 
هذا الاستحقاقى خزانة المحكمةمنيوم تولبهما 
النلظر_ فلا يضيع الحق كا ضاع عبل مستحقيهعن 
مدة الناظر السايق . فضلا عن :هما سحبا المبالخ 
المودعة علىذمة المتتازع على استحقاقهم ووزعاها 
وهو لصمرف ظام لحقوق المدعى و أخبه . 

« ومن حيث إن الزاع بخصوص استحفقاق 
المدعى قد قطع فيه بحكم من الجبة التى تملك 
[ذ قضت المحكمة العليا الشرعية به مبينة سندها 
فى هذا القضاء كاشفة عن مقداره وكانمنالمتعين 
عبل الناظرين أن يؤديا الاستحقاق لصاحبه فى 
حدود ما قضى به إلا انهما لا يزالان يطعنان 
فيه وهوطعن لا يوقف تنفيده ولا بحد من 
أثر ه ولا يدرأ عنهما مسئولية الآداء 

دومن حيث أنه ثأبت من الاطلاع على 
المذكرة المقدمة مرى" الناظرين بتاريخ 
م ( م حافظة المدعى السادسة ) 
أن ناظرى الوقف قروا فها صراحة بالصحيفة 
الثالثة أنه لم يسع الناظرين الاانتظار حك 
القضاء الشرعى فى دعوى ٠.صطق‏ افندى مياد 
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وأخيه المحافظة على حقوقبما إذا ثرت أنهما 
مستحقان وانههذا استبقى الناظراننحت إيدهما 
التصيب الثى بؤولالهما اذا ثبت انبمامتتقان 
وقد حاولا ايداعه فى خزينة حكمةمصر ولكنقم 
الكتاب اعتذر عن قبول المبلغلعدم وجود انذار 
حجز أو غيره وها نحن نعرض علل الحكمة ىْ 
جلسة المرافعةهذا المبلغ وللمحكمة ان تأمر كاتب 
الجلسة بقبوله وابداعه عللذمة الفزاع الشرعى » 
ليس معنى هذا ان حق المدعى واخيه نحت 
أيديبما وقد اصبح وفاؤه للمدعى متعينا ‏ فا 
هو الءذر الآن فى عدءادائه او عل الآقلأبداعه 
الاان تكون دعواهما هذه بالايداع وبرفضه 
انماهى وسيلة للتضليل والتمويه لتحقيق غرضهه 
منمفاداة الحراسة والحدمن خطرها وهو ضرر 
كا نرىيزداد تفاقاً مرو رالز مناتراك الاستحقاق 
سنويا اذا استجد بعد ذلك استحقاق سئةبام ١‏ 
و سنة م١‏ ملم يودعا شيئا بل لم يؤديا ملا 
واحدا بللايزالنزاعبما هوهو بذاته فرارا من 
اداءالحق لذو بهاو عل الأآقل ايداع المبلغ المتنازع 
عليه ان كان للنزاع موضع ٠‏ 

ومن حيث أن الناظرين يذهيان الى ان 
بالحكم الشرعى غموضا هو سبب امتناعيما عن 
الابداعوالآداء وتلكحجة واهيةاذلاغموض فيه 
ولاإبهام بل أنالمهم هودفاعهما وأسانيدهما فيهإذ 
أنهمايقرر ان بأنالحك الشر عى اعتير بعض اللأاشخاص 
فى. أسبابه مستحقا حالة كونه غير مستحق وفاتهم 
أن تلك الحجة منقوضة إذ كل فائدة تترتب على 
سقوط حق أى من المعاتيق انما تعود للباقينمنهم 
على قيد الحياة ‏ قنصيب المدعى وأخيه انما هو 
للزيادة فى الحم إذا استبعد بعض الاشخا صما 
يقطع بأن تعلقهم بأذيال هذا:الغموض إنما هو 
الندد بعينه والكيد حتى يطول أمد التقاضى وكلما 
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مرى الغلة فاذا انتهى لامر بالقضاءالتهائى كانت 
وسيلة التنفيذ معدومة وضمان الرجو ع غير جد 
إذ ليس لناظرى الوقف مال ظاهرو التجارةأخذ 
وعطاء لا أمان فها ولا اطمئنان واستحة.اق 
الناظرين فى الوقف بالنسبة للسدى وآخيه 
استحقاقضئيل لا يتجاوز القدر غير القابل 
الضمان. 

« ومن حيث أن المدعى علمهمالا يزالان على 
غوايتهما من انكار لاستحقاق أخإالمدعى فحسب 
بللاستحماقالمدعى المقضى فيه مع أن مصدر 
حقهما واحد ه رالا بالمقضى بأنه من المعاترق 
وليغطيا مسئول-هما يقفان موقفا »ليا بالنسبة 
للاخ فلا يحترفان به ولا مكراه مما يستفاد منه 
انبما انما ير يدان تمثيل نفس الرو ايةمعهه ن تقاض 
طويل وتكاليف باهظة ‏ ولا شك أن تصرف, 
هذا شأنه يوجب اتخاذ اجراء حازم سريع يضع 
الأمور فى نصابها إذ كل تراخ فيه يعود بضرر 
جيم غير قابل العلاجلحقوق ذوىالشأن وأدنى 
وسيلة له هى الهراسة القضائية . 

ومن حيث انه بالنسبة لمأمورية الحارس 
فادارة أعيان الوقف إدارة طيبةو ذلك باستلامبا 
واستغلالها وإدارتها فى حدود كتاب إلوقفثك 
وأداء ما علها مرى باءات كالعوائد 
والرسوم وغيرها مما هو لازم للادارة وتوزيع 
صا الغلة على المستحقين كل حسب استحقاته 
المبين باحك الشرعى الصادر بتاريخ سه ١‏ 
9 ومن لانزاع فى استحقاقه من المستحقين 
على أن يودع فى خزانة احمكمة ما يعادل نصيب 
أخ المدعى إلى أن يفصل فى استحقاقه من الجبة 
الختصة عل أن تستمر الحراسة إلى أن يقضى 
في دعوي العزِل وفى دعوي استحقاق أن المدعي 


أخ المدعى ياثارة النزاع باستحقاقه فى ظرف 
شهرين من تاريخ النطق ببذا الحك . 

هومن حيث أنه بالنسبة لشخص الحارس 
فترى الحكمة أن تقيم فها الشركة العقاربةليتك 
مصر ‏ إذ أنها هيئة منظمة لعيدة ءنى طرق 
الخصومة تقيم الحدود بينبم فلا تحالى أيا على 
حاب الآخر فضلا عن ميسرتها با يطمئن 
النفس عن إدارتما . 

د ومن حيث أنه بالنسية للمصاريف فيتعين 
جعلبا على عاتق الناظرين بصفتهما الشخصية 
إذ تصرفاتهما الخاصة هى الى أوجبت هذا 
التحفظ . 

وومن حيث انه بالنسبة للنفاذ فيتعين شمول 
الحم به وفقا لنص المادة موم مرافعات ٠‏ 

للك 

حكمت المكمة حضوريا: - 

أولا عدم قول طلب التدخل من ورثة 
حسن بكير وثم السيدة سكر وأمينة ونهات 
حسن بكير . 

ثانيآ ‏ قبول مد كامل السلانى خصما 
منضما للندعى فى الدعوى . 

ثالثاً ‏ قبول احمد افتدى فبمى السلانى 
اومن معه خصوما ؤالدعوى. 

رابعاً ‏ رفض الدفوع المقدمة من ناظرى 
الوقف ومن انضم اليبما واختصاص المحاكم 
الاهلية وهذه الحكمة بنظرها وقبول الدعوى 
وجواز النظر فيها . 

خامسا ‏ اقامة الشركة العقارية لبنك مدر 
حارساً قضائياً على أعيان الوقف من اطيان 
وعقارات طبقا ا هو وارد حجة الإيقاف 
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حدود كتاب الوقف وذلك تأجيرها وتحصيل 
أجرتها وأداء ما عليها منعوائد ورسوم وغيرها 
والقيام بالبداءات الى نص علما كتاب الوقف 
وتوزسعصائي الريع بعد ذلك على المستحقين كل 
حسب استحقاقه المبين بلحم الشرعىالاستثتاى 
الصادر بتاريخ م#- ١د‏ وسو ١‏ ومن لانزاع فى 
أستحقاقه على أن يودع فى خزينة المحكمة ما 
يعادل قصيب الخصم الثالث . االمدعى جد لل 
. عل أن فصل فى دعوى العزل واستحقاق أ 
الحارس تقدمم كشف حساب بادارئة 13 ستة 
أشهر مبينا فيهالابرادوالمنصر ف معز زا بالمستندات 
قْ قل صحكداب م.ذه الحكمة وألزمث المدعى 
عليبما الأولين بصفتهما الشخصية بالمصاريف 
وه :0 قرش مقابل أتعا بالمحاماه وشمات! 
بالتفاذ المعجل وبغير كفالة ورفضت 5 غاير 
. ذلك من الطليات 5 
١/1:‏ 
كمة مصر الابتدائية 
قأضى الأمور المستعجلة 
ه ريل سنة ومو١‏ 
تمثيله باق الورثة فى دعاوى التركه 
الاسم اختصاص قاضى الامور المستعطة . غيرتص بما 
فرج عن اختصاص امام الاهلية 


: الممادىء القاتونية. : 

١‏ ) تقضى القاعدة الشرعية بأن الوارث 
ينتصب خصما عن بافى الورثة فى الدغاوى 
الى ترفعمن التركة أو علها بشرط أن يكون 
قد خأ 2 الدعوى طاليا الحم 
لللركة نفسها بك حدقها أومطلويا ف مو أجهته 
الحسكم على التركة بكل ما علها ( مجموعة 


وس وارث. 


فاذا طعن أحد الورثة أمام المحكمة 
الشرعية مثلا فى وقف ليرده ملكا ولم 
يكسب دعواه نفذ هذا الك على باق الورثة 

؟) ليس من وظيفة قاضى الامور 
المستعجلة إلا تمكين ذى السند عل الفور 
من حقه لا أن يقف فى سيله إلا إذا كان 
ما يرجه إلى هذا السند من مطاعن داخلا 
تقديرها فى عموم ولاية امحام الآهلية وأن 
من شأتها أن تجرد السند المذكور من قو ته 
فلا يحوزله أرن يقف فى سبيل بمكين 
ناظر الوقف مثلامن وضم بده عبل الاعيان 
الموقوفة وهو ينفذ الحم الشرعى إذا كان 
أحد الورثة قد فشل فى المحكمة الشرعية 
من رد الأعيان وقفا وجاء وارث آخر لمنع 
نفاذ الحم الشرعى بدعوى مستعجلة 

م ) قاضى الامور المستعجلة وهو هيئة 
متفرعة من المحكمة المدئة ممكمة القانون 
العام يعود اختصاصه عند توافرالاستعجال 
الى اختتصاص الحسكمة المدنية وفى الحدود 


١ (‏ ) لائرى هذا الرأى المادة جنم منالقانون المدى 
تشترط لحجة الاحكام اتفاق الخصوم وقد يكون أحد 
إلورثة مقمراً فى الدفاع أو غير مستكمل الآداة فحكيف 
ينفذ حم صدر عليه دلى بافى الورئة وححكذلك الآمر 
إذا حك لمصلحته فكل .سول ف تصيبه لاغير وهق المكم 
يسرى فى الاحكام الشرعية . ولذلك أجازت المادتاذ وعم ء 
مإوس من لاحة ترتيب الحا م الشرعية الصادرة يقانون رقم 
ملاستة إموا لكل من يتعدى اليه الحم أن يطعن ق.. 
وأما الاشكال فى تنفيذ الاحكام الشرعية فيجب أن بحصل 
أمام الحسكدة النترعية الجرئية الحاصل بدائرتها التفيذ إن 
كان متملقا بالاجرارات وأمام المحكمة الى أصدرت اليم 
إن كان متعلقاً بأصل الدعوى ( أنظر المادة روم من اللامية 
الملاحكورة ) 
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والضوابط المقررة له فاذا لم يدخل أصل 
الحق ومثار النزاع فى ولاية الحاكم الاهلية 
خرج الاجراء الموقت من سلطان قاضى 
الآمور المستعجلة ووجب عليه الحم يعدم 
الاختصاص 


الممكره 
ه من حيث أن محصل دعوى المدعرة انه 
بتاربخ 1/9/و+15 وصلبا إعلان من وزارة 
الأوقاف نصه : « وأعلنت كل منهم بصورة من 
قرار النظر الصادر من محكمة مصر الابتدائية 
الشرعية ,تاريخ .١-؟!ممو‏ فالمادة م١٠٠‏ 
سنة م9و ‏ وسو ١‏ للعلم بما فيه وتنفيذه و نبت 
يهم يقسلم وزارة اللأوقاف أعيان وقف عمد 
باشا أحمد الذى تقرر اقامة معالى الطالب عليه 
بدون معارضة وذلك فى ظرف أريع وعشربن 
ساعة تمضى من تار يخة والا اتخذت الاجراءات» 
وأن هذا الذى أشار البه الاعلان غير صمح فلا 
يوجد قرار نظر ولا يوجد وف وائما الذى 
أشار اليه الاعلان وصدرت ورتة الاعلان 
بصورةمنه هو على حسب ما جاء فى هذه الصورة 
المعلنة ادعاء وزارة الآوقاف أن المرحوم مد 
يأشا أحمد أوصى باعيان لجبات ير واخار 
وزارة الأوقاف لتتقيذ هذه الوصية بوقف هذه 
الإعيان وأن الوزارة وةفت فعلا هذه الاعيان 
٠‏ تنفيذا للوصية م طلب بمكينمعالى وزيرها من, 
النظر فصدر قرار بتمكيئه وهو المعلن اليها وأنها 
لاتقر الوزارة على أن هناك وصية وأن الموصى 
مات مصرا عليها وأن الجبات الى أوص لما 
موجودة فعلا يصم الانفاق عليها وأنه فضلا عن 
ذلك فان قرار النمكين لم يصدر فى وجبها ولا 
قٌْ وجه أحد من ورثة المرحوم محمد باشا أحمد 
وليست له قوة الاحكام حتى يصح تفاذه اح 
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الصيخة التنفيذية الى ذبل ما . وأنها ترى فى هذا 
الاعلان تعرضا لها فى ححمازتما للاعيان الخلغة 
عن المرحوم ممد باشا أحمد وهى مرن.. ورثته 
ومخشى خطأ قلى الحضرين وقبوله تنفيذ قرار 
التمكين المعلن الها . فبى لهذا وف نطاق المادة 
م؟ مراقعات وللاشضية فوات الوقت تطاب القضاء 
ببطلان التنبية المعان اليها من وزارة الاوقاف 
بتاريخ +1/9/ومو! وبمنع “عرض الوزارة لها 
فى حيازتها للاعيان الواردة بقرار الفكين والتى 
هى ملكا مع باقى ورثة الارحدوم مد باشا أحمد 
ومنع تنفيذ هذا القرار 

ه ومن حمث انه في اثناء نظار هذه الاصومة 
قدمت وزارة الأوقاف قرار الفكين للتنفيذ 
فاستشكلت المدعية فى تنفيذه وتحددت لنظر 
الاشكال جلسة 9و1 ء 

« ومن حيث أن الدعويين مر تبطان ببعضهما 
ارتباطا غير قابل للتجرئة اذ ها يرجعان الى 
سبب واحد وبين ذات الخصوم فيتئعين ضما 
الى بعضهما واصدار حك واحد فيهما . 

« ومن حيث ان المدعية ومن افضم الها هن 
المدعى علهم قد فصاوا فى مرافعاتهم الشفوية 
ومذكراتهم الكتابية ما أجملته المدعية فى 
صحفة الدعوى وحاصله أن الوقائع التىانتجت 
التزاع ال الى ترجع الى انه فى «1 :وليه سنة 
و بباريس أوصى المر<وم حمد باشا أحمد 
بوصية عينها فى ورقة وأودعبا قنصلية هصر 
بباريس محضر أيداع خاء فيه د فى ١١‏ يوليو 
سنة 1908وا فى الساعة ظبرا وحضوز . 
متضرة سعادة محمد بيأثا أحمد وأودع وصيته 
لدينا لتحفظ بالقنصلة الى ما بعد اجراء العملية 
الجراحية التى: ينوى لجراءها على أن يكؤن له 
مطلق الحقفى استلامم|اذإشفى وحضتر لاستلامبا 


ذءع 


الأوقاف فى حالة حصول الوفاة . وأنه فى ١6‏ 
يوليه سنة 91؟ حرر ملحقا للوصية السالفة 
الذكر ‏ وانه عملت العملية الجراحية للبرحوم 
عرد باشا أحمد فى باربس وش من العملية وعاد 


الى مصر واسترد وصيته رجوعا فها الا أنه بعد 
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الشرعية وأوقف ماقيل أن المرحوم عمد باشا 
أحمد أوصى به وذلك بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة 
9و1 ثم تقدم بعد هذا الى الحكة الشرعية 
بطلب تمكينه من النظر عل هذا الوقف وأن 
وزارة اللأوقاف حاولت أن تحمل ذا الوقف 
الذى انشأته هى وجودا ورأى أحد الور ثةوهو 


سنة أحس بنفس المرض وبنفس الحاجة الى | احمد فريد أن يرفع دعوى الى المحكمة الشرعية 
عملية أخرى فحرر مشروع وصية جديدة 3 قال فها أن الموصى رجع عن وصيته قولا 


صدرها بالمبارة الأنة د أنا الموقع على هذا حمد 
ظ من حيث أن حائئى الصحية 
تستدعى عمل عملية جراحية فى هذا العام سواء 
كانت بمصر أو بأوروبا ولا يعم تتائجها الا الله 
تعالى بان احرر وصيى هذه لايداعبا عند حضرة 
معالى وزير الآوقاف العمومية حتى تعمل العملية 
المذكورة فان حصل لى الششفاء منها استلم وصيق 
بالثاتى وأن حصل لى وفاة يصير تنفيدها بمعرفة 
وزير الاوقاف الذى يكون موجوداء الا أنه 
اشير على الموصى أن بحرر اشبادا شرعيا هذا 
الذى يريده فقبل وتحرر الاشباد بتاريش 1٠‏ ه/ 
٠‏ ثم أودع هذه الوصيةفىوزارةالاوقاف 
بتار يخ ثم أجريت بعد هذا 
العملية الجراحية وش منها خرر خطابا لوزارة 
الآوقاف يطلب فيه تسلبم الوصية الى كاتبه 
عبدالقنى افندى حسن الى رفعت عنه مذكرة الى 
وكل الوزارة ثم سجلت الوزارة فى ذيل 
الخطاب المذكور العبارة الآأتية ه رقعت مذكرة 
القلم لوكيل الوزارة بالموضوع فأشار بتسليمبا 
بايصال يكتب عل ظاهر ايصال الوزارة وقد 
سلمت بتاريخ أول نوشر سنة 1١98‏ ». وأن 
الوزارة لم تحرك سا كنا لأنها تعرف الموضوع 
وليس لدبا اشهاد يوصية وبعد سيع سنوات 
توفى المرحوم مد باشا أحمد فى فراير سنة 
ل8ة! فذهب وزير الأوقافي الي الجحة 


م عم مه 


بسحها من وزارة الآوقاف كا رجع فعلا 
باستهلا كه المبلغ الموصى به الذى كان مودعا 
ببنك مصر وقت صدور الاشبادالشرعى بالوصية 
وطلب من المكمة الشرعية أن تقضى له هذا 
لش يعدم سواع دعواه لعدم وجود المسوغ لما 
وقد ايدت محكة الاستئناف هذا الحم قائلة 
أن الدعوى باقة دعوى رجوع فى حدود المادة 
مه لانحة شرعية رغم أن صاحبها كان يقول أن 
دعواه دعوى بطلان وأنه لا يحتاج الى مسوغ 
ا أن الرجوع الفعلى دون القولى لا يحتاج الى 
مسوغ يطبيعته . وأن الغرض من الدعرى 
الخالية اهو متع العدوان على مال تدعى 
الملك عليه . 

دوومن حيث أن المنضمات إلى المدعية قد 
ذهن أيضا إلى أن مورثهن قد عدل عن وصيته 
عدولا مداولا عليه _أولا بطلبه تسل الوصية 
وباستهلاك المال الموصى به لانشاء المكاتب 
والمساجدوالمستشق واشترىبها ارضامن مصلحة 
الأملاك وانهن اذ يستمسكن بدلائل العدول عن 
الوصية أمام قضاء الآمورالمستعجلة لايستمسكن 
بها ليطلان على اساسبا ابطال الوصية وابطال 
الوقف الذى تلاهاوا ما ليتبين أن تزاعهم فى قيام 
الوصية والوقف هو نزاع جدى من نوع النزاع 
الذى يبرر تدخل القضاء المستعجل وأن الم 
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الصادر في دعوى أحمد بكفريد لاحجة له قبلون . | قضت بعدم سماعباوكانت اسائيدالمدعى فى دعواه 
دوهن حيث أن المدعية بع.د أن تناولت | هى هى بذاتها التى تتمسك با المدعية الآن- ٠ن‏ 
دفع وزارة الآوقاف بعدم اختصاص الحام | رجوع الموصى عن وصيته قولا بسحب وصيته 
الاهلية رددت الدلاائلواليينات التى جعلهاقواما | التى أودعبا بوزارة الأوقاف وسجلت بسجلاتما 
لجدية النزاع المؤسس على رجوخ الموصى عن | وتقديمه طلبا بذلك لوزارة الاوفاق ورجع عنها 
وصيته بالوقوف فضلا عن استحالة تنفيذ الوصية | فعلا باستهلا كه المبلغ الذى كانمودعا ببنك مصر 


لآن المال الذى خصص لأانشاء منشئات يصرف | وقت صدور الاشهادالشرعى بوصيتهوقد استندت 


علبها ريع العقارات قد استهلك . المحكة فى قضائها ذلك على نص المادة ,مه من 
تركر فى الآوجه الأنية. 2 . الوصية فى الحوادث الواقعةمنسنة ١‏ 141 افرنكية 


أولا ‏ أن المحاى الأهلية منوعة من النظر | الا إذا وجدت أوراق رسعية أو مكتوية جميعها 
فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف ومسائل المة | بخط المتوق وعلءا امضاؤه ‏ تدل على #صة 
والوصية ولايحوز لحا أن تؤول الاحكم الى | الدعرى ‏ واأنها مطلقة غير مقيدة بدعوى 
لمدو قرا دن المرة ان الرجوع القولى وعامة فى دعوى الرجوع سواء 
ثانيا ‏ اذا اعتيرت الدعوى الحالية منازعة | أكان بالقول آم بالفعل ولا يوجد ما يحملبا 
في التفيذ فهى من اختصاص الحا الشر | خاصة بالرجوع القولى وقد أيدت الحككة العليا 
ا | الشرعية هذا الحكم ووضعت. ضايطا للتفرقة بين 
١ 0‏ دعوى الزجوع فى الوصية ودعوى البطلان وأن 
ثالنا ‏ أن الحم الصادر فى دعوى أح.د الأخير الذىلابكونفيه بعل جوع هو البطلان 
بك ريد عدم مالع موق الرجوع ف لالد يروف اهلة اللوضر الرضة رك عرفا 
بعيع الورئة الخاضرين مهم والثائين من مل | |ربيدو كان انجتونازمها أوعرض ظله يدها 
عنبم فى البعوى ومن م ككل جنون مطبق أو كان سبيه لاك الموصى به 
رابعا ‏ أن قرار القكين وقد اصبح نمائيا | بلا فملالموصى أوموتالموصى لدف حياة الموصى 
بفوات مواعيد الطعن فيه كقرار الاقامة يصدر | وق هذه الصور وأمئالا لايفيد البطلان رجوعا 
مشمولا بالصيخة التنفيذية وأجب النفاذ بالتسلم فلا تحتاج دعواه إلى المسوع الذى ورد ف المادة 
سواء كانواضع اليد المطلوب التنفيذ عليه حاضرا | ,مه من لائحة ترتهب امحام الشرعية ‏ 
فى الدعوى أم لا. «ومن حيث أن هذا الحك قد صدر من 
دوهن حيث انه ثابت من الاطلاع على هيئة تملك فى مواجبة أحد ورثة الموصى بعدم 
الحم الصادر فى الدعوى رقم 1٠7.‏ سنة 5و 
بإ4#؟ المرفوغة من أحمد بك فريد بطلب ظ 
ابطال اشباد وقف ‏ وهو الوقف الصادر 
من وزارةالاوقاف بناءعلى الوصية أن الممكمة 


سماع دعوى الرجوع فى الوصية وبالتالى بطلان 
الوصية بالوقفت فا هى الآثار التى تترتب عليه . 

دومن حيث أنهوان كان حقالم ترفع الدعوى 
من جميع الورئة الا أن مدعيها كان يطالب حق 


د٠‎ 
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الكل إذ البطلان موضوع الخصومة لاتحتمل | إلى قاضى الموضوع ليفصل فيه من جديد بمعنى 


انقساماوالقضاءفيه لابقيلتجزتةو القاعدة الديرعية 
تقضى أن الوارث يتتصب خصما عن باق الورثة 
في الدعاوى التى ترفع من الل كة أو علها بشرط 
أن يكون قد خاصم فى الدعوى طالبا 
امك للترةةنفسها بلحتبا ارا فى موأجهته 
الحم على النزكة بكل ماعليها ( راجع ج+موعة 
مود عمر 
1/5" ). 

ه ومن حيثك أن ماأثارته المدعية قواما 
لمطاعنها على الوصية وبالتالى على الوقف المترتب 
عليها انما هى مطاعن التقدير فها والقطع بشأنها 
لارلاية فيه لمذه الحسكة وبالتالى للبسحاك الاملية 
عملا بنص المادة» ١‏ من لانحة الترئي ب التى ‏ 
همدذه المواد من اختصاص الام اشر عية 
دون غيرها. 

ومن حيث أن الوصية بالوقف والحكم 
بشأنها لا يلغ يناء على طلب أحد من تعدى اليهم 
اثره بجعل كتاب الوقف با فيه من شروط ‏ 
واجب النفاذ لاحد من اثره الا قضاء الجبة ذات 
الاختصاص ب وليس من وظفة هده ك1 
إلا تمبكين ذى السند على الفور منحقه . لاان 
- إلا إذا كان مايوجه إلى هذا 
السند من مطاعن داخل تقديرها فى عموم ولاية 
الحام الأهلية وأن من شأئها أن تجرد السند 
المذ كور من قوته 

د ومن حببشان قاض ىالآمور المستعجلة وهو 
هيثة متفرعة من الحمكمة المدئية محكمة القانون 
العام مختص بالفصل فى الدعاوى التى يتوافر فيبا 
الاستعجال فصلا مؤقنا دون أن بمس أصلالحق 
ومثار الازاع إذ حتفظ طرفا الخصومة تحقرما فى 
عر ض النزاع الذى فصل فيهةاضى الأأمور المستعجلة 


نقض رقم ./ا سنة  .‏ قضائية ححيفة 


ٍْ 


أنه فىكل حالة بدعىفها قاضى الآمور المستعجلة 
للتدخل يقوم اختصاصه ويعود بالنسية لطبيعة 
الدعوى [لىاختصاص المكمة المدنيةوقى الحدود 
والضوابط المقررة له( راجعسيزار وهبر و طبعة 
سئة بر ؟ ص نابأ ومابعدهاو حم المحكمة المختلطة 
فى ١917/١١/58‏ مجموعة وو بذة .6م 
وحك الحمكمة المختلطة فى م١ ١984-١١‏ 
المجموعة م ابذة وم . وحكم هذه الحكمة فى 
بم-#مؤ سمجمو م المحاماه السئةالتاسعة عشرة ‏ 
العدد الرابع ‏ ص «زه ) ' 

دو ومن حيث أن هذه المحكمة تستمد ولاتها 
وتحدد اختصاصها ينص المادةمم مرافعات الى 
قصرت هذا الاختصاص عل الآهور المستعجلة 
ومنازعات التنفيذ ‏ وهذه الضوابط مقيدة 
ولاشيهة بما وضعه المشرع من قيود لاختصاص 
امحاكم عموما فاذاكان أصل الحق ومثار التزاع 
غير داخل فى ولاية الحا كم الآهلية خرج ولا 
شية الأجراء المؤقت من سلطان قاضى الأأمور 
المستعجلة اذ متاط الاختصاض هو قيام رابطة 
التلازم بين الاثنين الاصل والفرع فاذا ائتقت 
زالت الولاية . 0 

وومن حيث أنه وأن كانت ل الأهلية 
فى عنام القانون العام الا انه تقوم يحانها 
هيئات قضائية أخرى ذات اختصاص قضاق لا 
شبية فيه تختض فى الاصل بكل ما بتعاق بحالة 
الانسان وشخصه ولايتعدى الىماله إلا أن من 
الآحوال الشخصية ما يستاؤم الالزام المالى 
كالنفقة والمهر فضلا عما الحقه الشارع بالأدوال 
الشخصية من تصرفات مدنية فى أصلبا تلحق 
بالأموال وتقيد حق الملكية أو تزيله كالببة 
والوصية والوقفث ( مادة لأسن لاحة ترقيب 
انحا ع الآأهلية _ مجلة القانون والاقتصاد العدد 
السابع السنة الرابعة صحفة نم وما بعدها 
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وملحقبا وحم محكة النقض والابرام فى ١١‏ 
يونيه سنة وسهؤ ص ١091م‏ ومابعدها ). 

د ومن حيث أنه بالرجوع إلى قوانين انحا م 
الأهلية يبين أن من من الموادالتى تتناولها ولاية 
القضاء الشرعى « المنازعات المتعلقة بأصل الوقف 
واللنصرفات فى الآوقاف ( أى الأوامس الولائية 
المتعلقة بادارة الوقف ) والوصية » وأن انحاكم 
الأهلية وأن كانت منوعة من القضاء فى مسائل 
الأحوال الشخصية وفما يتعاق بأصل الوقف 
والوسحة قد يت كذلك تسن أكادة تعن 
لاتحة الترتيب من تأويل الاحكام التى تصدرها 
فى هذه المسائل جات القضاء الختصة بها لآرف 
التعرض لتفسير حك صادر من محكئة أخرى 
قد بحر إلى تغيير أو تعديل حفيقة القضاء الوارد 
بدعمد! أوخطأ فاذا اختلف الصوم أمام الحكمة 
الآهلية فى معنى حك صادر من امحكة الشرعية 
فيجب أن يترك الفصل فى هذا النزاع للقضاء 
الشرعى ذاته . 

« ومن حيث أن المدعية أسندت دعراها إلى 
الفقرة الثائية من المادة م؟ مرافعات باعتبار أن 
طلها أمر مستعجل خثى عليه من فوات الوقت 
الا أنه بعدأن باشرت وزارة الاوقاف التنفيذ 
فازعتها فيه وطلبت طرحهأءام هذهالحيئة ما يدخله 
قطعا تحت الفقرة الآاولى من المادة المذكورة . 

«ومن حث أن ولاية حالم الاهلية على 
ماتفصل فيه احدى جبات الآ<وال الشخصية 
عرض فى حالتين_ أص تنفيذا لحم الذى يصدر 
من احدىهذه الجبات أوالقضاء نفس الموضوع 
إذ طرح للفصل فيه مرة أخرى. وأنه وأنقضت 
ظروق الاحوال بتحكيم انحا م الآهلية بعض 


أءة 


صور تلك المنازعات فان هذه الرقابة فى حدود 
معيئة لاتتعداها وهى البحث عماإذا كانت المحكة 
الشرعية قد اصدرت الحم وكانت المنازعة 
المطروحة لدبا داخلة فى ولايتها أم لا . أو أن 
سببا م نأسباب يطلان اجرا آت التتقيذ أوانقضاء 
الالتزامات قد توافرت مقوماته إلا أنه تحد فن 
ذلكقاعدة اصليةوهى أن قاضى اللاصل هوقاضى 
الفرع تص بالفصلفكل مايتفرععن ا مو ضوع من 
مسائلفرعية وفى جميعمايتشاً عن تنفيذ الحم من 
صعوبات فاذا كانت الأنازعة فيه تثير نزاعا في 
مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أوما الحق با 
كان الام باستمراره أو ايقافه داخل فى ولابة 
هذه الجبة دون سواها ‏ القول بالعكس فيه 
افتيتات على التشريع القام وتعطيل لنصوص 
القانون ‏ اذ عبارة الادة وهم من لامدةالما ّ 
الشرعية صريحة الدلالة فى اختصاص الحمكة 
الشرعية الكائن فى دائرتها التفيذ بالفصل فى 
المنازعات التى تعترضه مقررة م إنه إذا ‏ حصل 
اشكال فالتنفيذ وبعد اتاذالاجرا آت التحفظية 
إذا اقتضى الحال ذلك يرفع ماكان منه متعلقا 
بالاجرا آت الوقتية إلى الحكمة الجرئية الكائن 
بدائرتهاحل التنفيذ ومايمكونمتعلقا بأصل الدعوى 
يرفع إلى نحكمة الىأصدرتالحكم , وقدا كدت 
المادة ووم طبيعة هذه المنازعات كاشفة إياها 
مقررة بانه عللالمنوط بالتنفيذعند حصولاشكال 
يتعلق بمسألة شرعية أن يحدد فى محضره اليوم 
والساعة اللذينحضر فهما الخصوم أمام امحكمة 
الشرعية لتفصل فيه . 

دو ومن حعث أنه ببين ٠ن‏ ذلك ان دعوى 
المدعية إذا اسسععل الفقرة الآولى باعتبار أنها 


اجراء وقى وحل عاجل استدعيهضرورة فيجب 
نك اواج 


اردع 


لاختصاص انحا م الاهلة به أن يكون أصل 
الاق ومثار التراع ‏ من وظيفة الحام الاهلية 
الفص ل فيه وفةاللقاعدة الكليةمن وجوب التلازم 
ين الآمر المؤقت والنهاقى وأن اعتيرت متازعة 
فى التتفيذ فلا تتصل ولاية هذه المحمكمة بها 
ولائكون ذات اختصاص الفصل فبا إلا إذا 
كان الفصل فهالايستدعى فصلافى مسألة شرعية 
من إختصاص الحكمة الشرعية . 

و ومن حيث انهلاريب فى أن الحام الاهاية 
منوعة من النظر منعا باتا فى أى دعوى تتعلق 
بأصل الوقف وكذلك كل دعوى تتصل بأصل 
الوصية بالوقف نزولا على حم المادة 1١‏ من 
لائحة الترتيب و مطاعن المدعيةا ما تنصب على 
كيان الوقف واتعقاده والرجوع فى الوصية أو 
بطلائها وكل هذهالمسائل هى من صم اختصاص 
احكمة الشرعية لاتملك انحا م الاهلية بشأنها 
قولا .. الكلة الجاسمة فها ‏ وفق ما استقر 
عليه قضاء محكمة النقض. والابرام المصرية ‏ 
لتلك الجبة دون سواها ‏ يترئب على هذا أن 
كل اجراء وقتى ببذا الخصوص مخرج بالتبعية من 
اختصاص الحا كم الاهلية . 

هومن حيث انهإذا اعتيرت الدعوى منازعة 
فى التتفيذ فان القضاء فنها يتطلب بذاته لتقرير 
الابقاف أو الاستمرار البحصففى مسائل شرعية 
من ناحية قوة الحم الصادر يعدم سماع دعوى 
الرجوع وحجيته على ورثة الموصى الداخلين فى 
الدعوىو البعيدين عنها وقرار الفمكين وصلاحيته 
تتنفيذ بالتسلبم خصوصا وأن المشرعلم يفته تبيئة 
السبل للطعن فىتلك القرارات من لم يكن داخلا 
فى الخصومة بالطعن فيهأ (مواد "4١‏ ومابعدها) 
فضلا عن أن المادة /0مم من اللانحة جعلت لكل 
ذى شأن أرن يستأتف التصرف ف اللاوقاف 


الحدد الرابع السنة العشيروكث 


الصمادر من الحكمة الشرعية الابتدائية بصفة 
ابتدائة . 

وطن جلي النتنا ذال ناف امياد بالو ع 
سيقة وصة به قضى لعدم جواز ماع الدعوى 
بالرجوع عنها - وقرار يكين صادر من»لك. 
فى حدود ولابته وهو كقرارالاقامةواجب النفاذ 
فلا تملك هيئة قضائية أهلية الحد من أثر هذا 
القر'ر و تعطيل نفاذهمادام أنهلاينصرف ولايتوجه 
على غير المال موضوع الوصيةبالوقفحى يعتبر 
أعتداء على ملكية المدعية تستطيع هذه المحكمة 
الوقوف فى سييله . 

ه ومن حي انه متى كان اللامى كذلك تكون 
الدعوى بشقها غير داخلة فى اختصاص هذه 
.امحكمة و بتعين لهذا اللاخذ بالدفع والقضاء بعدم 
الاختصاص عملا بنص المادة١؟‏ من لانحةتر تيب 
انحا كم الآهلية . 

«دومن حيث أنه بالنسبة للبصاريف فهى 
عل عاتق من خسر الدعوى عملا بنص. المادة 
“رم مرافعات. 

يزلل 2 . 

حكمت المحكمة حضور ,ايع المدعى عليهم 
عدا الاخير امد بك قريد _ فتبابيا - 
أولا ‏ يضم القضية رقم عام سنة 1١5105‏ 
ستعجل مصرالدعوىالخالية للارتياط ثائيات 
وفى الدعويين بقبول الدفع وعدم اختصاص 
انحا كم الآهلية بنظر الدعوى والزمت المدعية 
بالمصاريف و ٠.٠.‏ قرش صاغ مقابل التعاب 
الحاماة لوزارة الأوقاف 

(فضية السيدة حميده هاثم يرسف احمد نرفل وحضى عنها 
الاستاذ أحد رشدى ضد قل خحضرى محكدة عابدين الجرئية 
وآخرين رقم ,با سنة ومو وقضية السيده يده يوسف 
احمد نوفل ضد وزارة الآوقاف رقم وبام منة وجوار ثاسة 
حضرة القاضى حمد يجيب احمد) 


العدد الرابع . السنة العشرون 


0. 


ابلا سيت 
7 ! ني 


ها 
محكمة طما الجزئية 
9 مارس سنة ١49‏ 
سرقة أو اختلاس سند . معثى الاختلاس المذحكور 

بالمادة لاغ قدام ٠.‏ اتتفا, السرقة فى حألة تسل الثى, من 
مالك أو حائزه برضائه واختره . سوا. كات المستلى 
٠‏ حسناائة أو سيتها - التسلم مانع من الاختلاس 

الممادىء القانو به 

و- تنص المادة اع قدم على 
عقاب منسرق او اختلس سند اً كان محفوظا 
رازن السومة أو عنلا ال خشين 
مأمؤان حفظه. والسرقة والاختلاس لفظطان 
مترادفان يكادان بؤديان معنى واحداً 

؟ - أن المادة ملاع قديم تعتبر سارقا 
(كل لى داس عقولا مسلوكا لسيره )+ 
والاختلاس هو نقل الجانى الثىء مر 
حيازته الشخصية بدو ن عليه أذ عل غير 
رضاه 

لاتو جد سسرقة بالمعنى الذى يقصده 
الهانون اذا كان الشىء قد تسل للتهم من 


مالي أو حائزه برضائه واخشياره . ولا" 


فرق بين أن تكون الحيازةالتى انتقلت للمتهم 
بالنسلمكاملةأو ناقصةنا لتسليم ذو الخلا 
فى كلتا للحالتين ولا فرق . كذلك بين أن 
يكون التسلم حاصلا من مالك الثىء أو 


. من حائزه . ولا فرق أيضا بين أن يكون 


المنهم قد استلم الثىء حسن نية أو كان سىء 
النية ابتداء 
4 التسليم مافع من الاختلاس حتى 
ولوكان حاصصلا عن خطأ أو عن غش أو 
تدليس . ولا فرق بين أن يكون الخطأ 
واقما من الطرفين وقت التسليم أو يكون 
الخطأ واقعأ من المسم وحده واستقاد المسّل 
من هذا الخطأ. 

مه اذا ادعى شخص كذيا ملكية 
شىء واستليه نناء على هذا الادعاء الكاذب 
لايعتير سارقاو لاحل لتوقيع عقوبة اللصب 
عليه لآن ادعاء الملكية لا يعد انخاذ! لصفة 
غير ضيحة ولا يعدو أن يكون كذبا بسيطا 
وانما يكن معاقبته عل هذا الاعتبار اذا 
اقترن هذا الادعاء الكاذب بطرق احتيالية 
الصاو 

« هن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى 
أن الهم كان يداين احمد طه ابو غريب بلغ 
.هب جنها وأصطلحا معا على ان ينيع المدين 
للنتهم ثلنى فدان بمبلغ ...م جنيه بضمان الجنى 
غليه وأتضح بعد ذلك ان اللارض الميعة مثقلة 
بأختضاصات الغنير فأقام ااثهم الدعوى 44؟؟ 
طبرطا سنة موا ضدهما وأستصدر حكما قضى 
بالرامبما متضامنين بان يدفعا المبلغ له . وأوقع 
تاريخ و- ا وسور حجرا ع_لى مائة أردب 
قم ملوكة للمجنى عليه ثم أصطلح هذا معه على 
ان يدفع له وم جنيبا وبتنازل المهم فى مقابل 


ا العدد الرابع - السئة العشرون 
ذلك عر. ‏ ضمانته ولا ينفذ الحم عليه. وتحرر | المكمة شهد بأن المستندات كانت خال_ة من أى 


ذلك حضر صلح احتفظ كل منهما بصورة منه 
وحصل بعد ذلك ان أوقع امبو حجزا ضدثايت 
ميخائي ل حنا على زراعةقطن مملوكة للمجنى عليه وآخر 
فأقاماضده الدعوى م2 ١‏ طمأسنةو ١و‏ قضى 
لحمافها بأحقيتبما الى القطن! نحجوزعليه . والزام 
النهم بالمصاريف. و نف الهنى عاب هذاالحك بالحجز 
عل مهو لات مماوكة للمممو تحدد لبيعبا يوم4"؟ - 
9 بام( فأقامت زوجة المتهم بتاريخ ١+‏ 
بج _بامو؟ دعوى استرداد عن هذه الاشياء . 
ونشر المتهم عن بيع القمح السابق توقيع الحجز 
عليه بتاريخ :--مة! وحدد لبيعه يوم ١١‏ 
و ممو؟ رغم حصول الصلم ٠‏ فأسرع 
الجنى عليه الىمحاميه الاستاذرشدى افندى صليب 
وطلب منه ضر الصلح وذهاسوياالى دفترخانة 
محكة طما سنة دمو فترين لما ان المتهم أستل 
هذا الحضر بتاريخ 1- ,م - 110 وقد قصد 
ايجنى عليه الى المتبم وأتفقا معاً على ان يسله 
مخالصة أخرى تقوم مقام حضر الصلح فى مقابل 
تنازلالمجنى عليهعن مصاريف دعوى اللاسترداد 
التى نفذ مها ضده . 

وححيث أنه تبين من الاطلاع تغلى القضية 
4 طما سنة مم4١‏ أن المتهم 'قدم بتاريخ 
٠"‏ -م- بالاو( طليا لاستلام مستنداته المودعة 
ببذه القضية . وقد نسلءت له هذه المستندات 
بتاريخ /!- م - 191897 ومن بينبأ ممضر الصلح 
ولم تكن هذه المستندات مقدمة فى حافظة ولم ترد 
عنها اشارة ما محاضر الجلسات . وذان محضر 
الصالم معلى على دوسيه القضية بأعتباره مقدماً 
من المتهم ثم تصححت هذه العبارة ما يفيدأنه 
مقدم من المجئى عليه . 


ووحث انعرت هأثم افنديكاتب دفرخانة 


أشارة المىمن قدمها وانه عرضها على المتهيم سندا 
سندا فعرفه بانها له وانه هو الذى كان قد قدمبا 
فى القضية وأ كتفى بذلك وسلمبا له دون ان 
يطلع على عحاضر الجلسات أو يراجع التعلية التى 
على ظاهر الدوسيه ٠‏ 

ووحيثان المنهم اعترفؤفالتحقيقو بالجلسة 
بأنه استلم محضر الصلح من كاتب الدفترخانة . 
وأدعى انه هو الذى كأن قد قدمه فى القضية . 
بدليل ما ثبت بالتعلية التى على ظهر الدوسيه قبل 
حصول التصحيح وبدليل سكوت المجنىعليهةن 
المطالبة باستلام محضر الصلح رغ استلامه جميع 
مستئداته الأخرى. وهاتان القريئتان لا تنبضان 
دللا عل صحة دفاع المتهم. وبدل التصحيح عل 
انكاتب الجلسة وقعق خطأ م تداركه واستقرت 
بذلكالامور فوضعرا الصحيح. أما عناستلام 
المجنى عليه لمستنداته جميعا عدا حضر الصلح فقد 
يفسر بأنهلم يفطن الى وجوده فى القضية لعدم 
تقد يمدق الحافظة التى ضمت المستندات الاخرى 
وربما م تكن له حاجة به فلم حاول استلامه . 
وقد تبين انه أسسلم المستندات التى كانت مودعة 
حافظته على دفعتين الآولى بتاريخ ١١7‏ ساءال 
+؟١‏ والثانية بتاريخ  <‏ وه بسو؟ مما 
يشعر بانه دلا احتاج الى مستندات معينة تقدم 
لاستلامها . 

« وحيث ان الاستاذ رشدى صايب افندى 
لمحاعى قرر فى التحقيق وشبد بالجاسة بأنه هو 
الذى قدم محضر الصلم ف القضية بصفته وكيلا 
للمجتى عليه - وكان محامى المهم قد نسب لليجى 
عليه أنه رفع دعوى الاسترداد بطريق التواطوٌ 


العدد الرابع السئة العشرون 


امه 


مع المدين آنه بدانه فمبلغ ده" جنيه وقدم 
تأييداً لذلك حم الدين فامتحضر محضر الصلح 
من مكتيه وقدمه للبحكمة ليدال على تخالص 
موكله مع المتهم عن هذا الحكم » وبراءة ذمتهءن 
أى دين له ء وقد شبد حلم منسى و كيل مكتبه 
بما يطابق أقواله تماماً . وتأيدت شهادتهما يما 
ثبت بمحضر الجلسة . إذ قرر محامى المتهم انه 
يداين الجنى عليه بمبلغ . .م جنيه هذا إلى أن 
ضر الصلح سند يفيد انجنى عايه ولا يقرر حقا 
ما لللتهم ولا يتصور مع هذا أن يكون المتهم هو 
النى قدمه فى القضية . ومن القرائن التى تقطع 
بملكية الجنى عليه لحضر الصلح اجتراء المنهم فى 
آخر سنة ١59‏ على النشر عن بع القمح الذى 
توقععليه الحجر بتارريخ و///دس وتنفيذ الحم 
الدين الذى تصال ايجنى عليه مع امتهم بخصوصه 
وما كان المتهم ليقدم على ذلك لولا أنه واثقمن 
عدم وجود محضر الصلح بيد اجنى عليهإذلامعنى 
لاتخاذ اجراءاتهو يعلم تماما أنها ستبطلفما إذا 
قدم الجنى عليه عضر الصلح وتمسك به . وأ له 
ان يثق بذلك إلا إذا كان محضر الصلم الذىاستلبه 
هو الذى كان بيد الجنى عليه . وقد شبدالجنىعليه 
بأن الهم استفاد من استيلائه على محضر الصاح 
إذ تتازل له عن مصاريف دعوى الاسترداد قى 
مقابل تنازل ال نهم عر أجراءات التنفيذ على 
القمح واعطائه مخالمة جديدة عن الحم . وقد 
اشترط الهم أن يذهب الحنى عليه إلى ال.كمة 
وبوقع باستلامه محضر الصاح . وقرر عبيداقندى 
حناونوير أحمد مومى فى التحقيق مثل ما شهد به 
الجن عليه . ولوكان محض_ الصلح مقدماً من المتهم 
شخصيا لما اشترط هذا الشرط 5 


سندا من كاتب دفترخانة محكمة طما وكان هذا 
السند مقدماً من الجنى عليه فى القضية ,9م طم 
سنة >مه؟ واستفاد امهم مر ذلك باتخاذ 
اجراءات التنفيذ ضد الهنى عليه ثم ,تنازله عن 
هذه الاجراءات مقابل تنازل الجنى عليه عن 
مصاريف دعوى الاسترداد ‏ 

دوحيث أنه يتعين البحى فيا إذا كان 
ماثيت فى حق المتهم يكون جرية يعاقب عليبا 
القانرن أم لا . 

« وحيث أن المادة م808١ ١/‏ من قانورت 
العقوبات القدحم تنص علٍ, عقاب من سرق أو 
اختلس سندا كان محفوظا ف اله_ازن العمومية 
أو مسلا الى شخص مأمور حفظه . والسرقة 
والاختلاس لفظان مترادقان يكادان يؤديان 
معنى واحداً . ( تقض ١"‏ فبراير سنة .7و١‏ 
بجموعة أحكام حكمة النقضجزء أولص404) 
وهذه المادة تقابل المادة مه «منقانو زالعقوبات 
الفرنسى . ويقول جارسون انه يحب الرجوع 
إلى المادة ويام عقوبات فرنسى المقابلة لليادة 
4؟ عقوبات قدم والمادة ١‏ ؟ عقو باتجديد 
لتفسي ركلءة , الاختلاس » الواردة فىهذهالمادة. 
( جارسؤن جزء ماص ٠.٠.‏ ). 

ه وحيث ان المادة ,مم عقو باتقدم تعتير 
ارقا كر يبي التحلان منقولة غلوكا لعي م 
والاختلاس هو نقل الجانى للشىء من حيازة 
مالكة أو صاحب اليد عليه إلى حرازته الشخصية 
بدون عله أو على غير . ضاه . ولا توجد سسرقة 
بال معنى الذى يقصده القانون إذا كان الشبىء قد 
تسل للتتهممن «الكة أو حائره برضائه واختياره 
ولا فرق بين أن تكون الحيازة الى انتقلت 


« وحيث اله ثبت مما تقدم ّّ للستهم بالتسليم. كاملة أو ناقصة فالتسليم: ينفى 


+*م 
الاختلاس فى كلتا الحالتين ولا فرق كذلك بين 
أن يكون التسليم حاصلا من مالك الشبىء أو 

حائزه (جارسون ص ١١١00‏ فقرة ١م‏ 
وص 1١١8‏ فهرة 5؟ ولام وص !١|4‏ فقرة 
5م وأحمد بك أمين ص 1١7‏ ) ولا فرق أيضاً 
بين أن يكوت "التهم آد استل الشى. حسن نية 
ث2 تبين له فيا لعد 
عدم أحقيته له أو كان مىء النية ابتداء ٠‏ بأناستل 
الى وهوعال بأنه ليس له (جارسونص١١١1!‏ 
فقرة ١ه‏ وبره ) وقداستقر الفقه والقضاءعلىان 
التسليممانع من الاختلاسحتى ولو كان حاصلا 
عن خأ أوعن غشأو تدليس عل نيه نده أو 
لا نالتسليم فى هاتين الحالتين حصل على كل حال 
عن ارادة واختيار . والباعث على التسلم ثىء 
وحصول هذا التسلم فعلا ثى. آخر.وقد اتتقلت 
بهذا القسلم حيازة الثى. كاملة إلى المستل:. وعلى 
ذلك لا يمكن اعتباره سارقا . ولا فرق بين أن 
بكرن الخطأ واقماً من الطرفين وقت التسلمكان 
تقد المسم أن التسلم بت 
'نهصاحب حق فيه “ميكتشف الخطأ بعدال ليم 
بمدة طالت أو قصرت ومع ذلك حتفظ بالشىء 
ولايرده اصاحبه. أو يكون الخطأ واقعاً من 
المسل وحده واستفاد المهم من هذا الخطأ بأن 
استلم الشى. وهو عام بأنه ليس له ( جارسون 


ص ل/الا١١‏ ققرة /ا١|‏ وو١ؤ‏ - احمد بكأمين 


معتقداً :أنه صاحب حق فيه 


ص 16" ) وسيان أن كون_الخطأ واقعاقى 
الغنى” المسل أو فى شخصية المستلم كاأن يدفع 
المدين الدين لشخص بحسبه دائئه وهو ف المقيقة 
غيده وك'ن يرسل شخص خطاباً أو طرداً إلى 
آخر بطريق البريد أو السكة الحد بدفيخطىء العامل 
5 لفق ويسم الطاب أو الطرد لغير 


فاحه 


العدد الرابع ‏ الستة العشرون 


وحتفظ هذا به مع علله بأن لاحق له فيه (أحمد 
بك أمين ص +01 -- جارو جزء ه ص مدم 
ققرة 9.14 جأرسون ص8١١١‏ ذقرة م/؟( 
و4؟! ) ويصح توقيع عقوية النصب عليه فى 
هذه الحالة إذاكان قد انتحل شخصيةالمرسل اليه. 
وكذلك إذا أدعى شخص كذيا ملكية ثى. 
واستلمه بناء علىهذا الادعاء الكاذب لايعتيرسارمًا 
ولاعحل لتوقيع عقوبة النصب عليه لأع ادعاء 
الملكية لايعد اتخاذاً اصفة غير صفيحة ولا يعدو 
أن يكون كذيا بسيظا . وانما يمكن معاقبته على 
هذا الاعتبار إذا اقترن ه.ذا الادعاء الكاذب 
بطر قاحتيالية عدبا نالنةء؟ دنع ممدد 
خدعتانجى عليه فس الشىء له ( جارسونص 
ققرة بم( جارو جزء ه ص بيهم 
واحمد بك أمين ص 118 ) . 

«وحيث أن كاتب الممكة سل السند للنتهم 
مختارا ولم يتفزعه الممهم انتزاعا ولم ينتحل شخصية 
الجى عليه ولم يستعمل طرقا احتيالية من شأنها 
|..ام لكاتب بواقعة مزورة وهى أنالسند له فى 
حين أنه لغيره . وينعدم بذلك الركن االمادى 
ويفقد الفعل الذى قارفه الهم العناصر المقررة 
للعقاب . ويتعين براءته مما أسند اليه عملا بالمادة 
١1‏ جنايات مع القضاء عليه بالمبلغ الذى طلب 
الجنى عليه الحسكم له به لآن الفعل الذى وقع منه 
انق به ضرر! يلزمه تعويضه . 

( قضية النياية ضد محمد شُ حسين رقم 1810 سنة مول 
رياسة حطرة القاضى حافظ مابق وحضور حذزة الاستاذ 
علىابراعيموكيل اللياية ) 


العدد م و م د 


١/31 
حكمة كفر صقر الجزكنة‎ 
١و1 إنريل سنة‎ ١ 
. الدقع بعدم جواز نظر الدعرى لبق الفصل فيا‎ 
, شروطه . ارتاط جر مة بأخرى ارتاط ] لايقبل التجزئة‎ 
٠. صراف . إختصاصه‎ 


الممادىء القانونية 
5 يتحم ل ول الدع خدم جواز 
نظر الدعوى 3 الفصل فما أن يتحد فى 
الدعوبينالخصوم والموضوع والسبب وأن 
5205 الحم السابق نهائا . والموضوع قَْ 
جميع الدعاوى الجنائية واحد لا بتغير وهو 
طلب توقيع العقاب على المهم . والسبب 
هو الفعل الجنان الذى كان اسا 

العمومية 


ب اذا ارتبط جر يمةبأخرئ ارتباطا 


س الدعوى 


لايقيل التجرئة حرث مخثى من تناتض 
الاحكام اذااعيدت محا كةالمتهمعن احداهما 
بعد الفصل فى الاخرى فان هذا الارتياط 
كاف لنع اعادة الحا كة ٠‏ أما اذا ظلت كل 
من الجر بمتين قائمة بذاتهبا مستقلة باركائها 
وعناصرهأ الخاصة عن الاخرى ذفان الدفع 
لعدم جواز نظر احداهما بعد الفصل بايا 
فى الاخرى 53 ن غير مقبول 

6-6 اف موظف مسوّول عن 
اشر 5 بيع الأشياء المحجوز علها ادارب 
فاذا ما أقدم علىشراء شىء منها سواء بشخصه 
أو بواسطة غيره فان فعمله هذا بقع نحت 
طائلة نص المادة ١/١٠١9‏ قديم الى تقابلها 
المادة لاع جدايل 


ظ 
ظ 


امير 
ه من حيث أن وقائع الدعوى على ما جاء 
بأوراقها وأقوال الشهود والمتهم تتحصل فى أن 
يولس حكيم صراف القصاصين أوقع بتاريخ 
15 نوقير سنة .وم حجزا إداريا ضد الشيخ 
سيد عوض عل أدوات زراعية من بينها آلة 
حرث (أوتوهوبيل) وفاء لأموال أميرية وأجور 
خفر بلغت وم جدما و م44 ملما وعين عبده 
حسن أباظه حارساً على هده الادوات وفى يوم 
٠م‏ اكتوبر ستة وب#؟١‏ بيعت آلة الحرث 
ععر فةمحماء .أفتندى رك الجوهرى معاون الادارة 
والمتهم فهمى مسيحه وهو الصراف الذى حل 
حل الصراف السايق وقد رسا هزادها عللى 
موسى حنين بشمن قدره ٠٠‏ قرشا وأثبت هذا 
البيع بمحضر وقع عليه الماون والصراف 
والمشترى وشاهدان آخران ‏ وفى أفس مكان 
البيع وبعد انتهائه مباشرة باع هومى حنين هذه 
هذه الالة إلى بحيب فهمى مسيحهابن الهم بنفس. 
اهن الذى رسا به المزاد عليه أى ١6.‏ قرش 
وبادر المشترى الجديد بنقابا إلى «زرعة مماوكة 
لوالده وعلى على راججم ‏ واستعان بمحمد أحمد 
درويش الميكانيى فى نقل الآدوات الصالحة 
من آإة الحرث هذه إلى آلة أخرى عاطلة سبق 
أن اشتراها والده حتى صيرهاصا حة للاستعمال 
وبعد سبعة أو ثمانية أيام علم مأمور المركز 
بهذا الآمى فدعا المتهم اليه وأنبه على شراء آلة 
رق ل ل ادر يا يي 
واعادة ببعبا حت لا حل يه من العقاب ما حل 
ميل له أقدم على مثل فعلته فاشترى 5 لة حرث 
ف بيع تولاه وعوقب مخصم جزء من رائيةء. 
خشى المتهم العاقبة فاخ البيع الأول وعضره 


ممءه 


العدد الرالع ‏ السئه العشرون 


باع ااال ل ل ا 


وقدم بقايا الآلة لبيعها فبيعت مرة أخرى فيوم 
| دلسمير سسنة وموة و وقد حضير المدين هذا 
البيع وتقدم للمزايدة في ص طه على طه قرسا 
عليه المزاد القن الأول أى ١٠٠١‏ قرشا وهكذا 
استرد آلة الخرث ولكن تكشف له بعد خصبا 
أن كثيرا من عددها فاقد وعل وقشذ أن امتهم 
تقل هذه العدد إلى أوتوميله فتقدم اليه بطلب 
ردها ولكن امتهم أخذ براوغة ويعده بغير 
جدوى حتى اضطر للشكوى متهما المهم وشريكه 
عللعلل راجح باختلاسعدد آلته وتولى البوليس 
التحقيق وانتهت النياية إلى وصف التهمة باعتبار 
المتهم فاعلا أصليلا فى جرعة اختلاس اتومبيل 
الحرث الحجوز عليه اداريا مععليه بذلك وغلى 
على راجح شريكا له فى هذه الجريمة بطريق 
الاتفاق وطلبت عقامهما طبقا للمواد هام 
و.ه ب وء؛ و 4ع من قانون العقوبات القديم 
نظرت القضية أمام الحكمة فسمع جميع 
شبود الحادث وقبل انتهاء مرحلة المحاكة افصح 
الهم عن واقعة البيع الآولى الى وقعت تاريخ 
بإ ]كتوير اسنة وسو] بعد صمت عميق عمأ 
وقدم ضر اليسع مؤيد! دفاعه »يا أفصمع.ا كان 
من “.ديد المأمور اياه بتوقيع العقاب أن لم برد 
آلة الحرث لبيعما مرة ثانية واذعانه لآمره ازاء 
هذا الهديد 3 وأخيرا انتبث الدعوى بالقضاء 
فى هم اكتوير سنة يوسو( ببراءة الهم وشريكه 
من تهمة الاختلاس والاشتراك فيه وذلك ا 
تبينته المحكمة من أن المنهم كان بملك آلة الحرث 
عندما نقل عددها إلى آلته الأخرى كا قضت 
برفض الدعوى المدنية الى وجبها الهنى عليه 
ضدهما طالبا ميلخ .© جنيها قعويضا عنا أصابه 


من ضر رلساب نقلبا ‏ استأنفتالنيابة والمدعى 
المدتى هذا الحم فقضى بتاريخ ١6‏ هأبو سنة 
اراب ١‏ يتأبيده فى شطره الجثاق دون المدلى 
إذا النى هذا الاخير وحم بالزام المتهمين 
متضأمنين بتعو يض قدره هإجتيها للمدعى المدق 
رأت الثيابة بعدذلك أن تستأئف الاجراءات 
ضد المهمفقدمته ثانة حا كته عن جر بمة استغلال 
وظفته المعاقب عليها بالمادة +٠1/اع‏ عقوبات 
قدم قائلة فى وصف هذه التهمة أنه بصفته من 
أرباب الوظائف العمومية انتفع من الاشغال 
الحالة عليه ملاحظتها وكان الانتفاع بواسطة غيره 
بأن باشر ببع أوتومبيلحرث علو السيد عوض 
محجوز عليه هو وأشياء أخرى اداريا بأن استقر 
ورآء موسىحئين النى رسا مزاد الاتومبيل عليه 
ثم سليه هذا الاخير لتجيب فبمى أبن المهم 
بنقس الأُن الذى رسا به المزاد فاضاف انهم 
!عض أدوات الاتومبيل لآخر له قدجم .- دفع 
لمهم هذه ااتهمة الجديدة بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فها بالددوى السابقة 
مؤيدا دفعه هذا بوله أن الدعوبين تحدات 
خصوما وهوضوعا وسببا وقد فصل فى الدعوى 
الآولى حم مها حاز قوة الثىء الحكومفيه سب 
وأصرت النيابة على اختلاف موضوع الدعويين 
( كا جاء مذكريا ) 


بتحنم لقبول هذا الدفع أن 
يتحد فى الدعويين الخصوم والموضوع والسبب 
وان يكون الم السابق نمائياً ‏ وبتطبيق هذه 
القاعدة على الدعوى الخالية والدعوى السابقة 


دوعيث أنه 


| علها ينبين أن شرط اتحاد الخصوم وكذا شرط 


اتحاد الموضؤع ( وهو فى جميع الدعاوى الجنائية 
واحد لايتغير إذ هو طلب توقيع العقاب على 
الم ) كلاهما قائم فى الدعويين وكذلك فان 
الحم السابق قد صار تباثئيا ‏ أما شرط اتحاد 
السبب فعدوم فيهما ذلك بأن السبب كا عرفه 
رجال القانون هو الفعل الجتانى 
( 6صتصنعمز ؛نم 16 )الذى كان 
أساسا للدعوى العمومية ( قوة الشبىء ال-كوم 
فيه نحمود بك عبدال رحمن صحفة بسومو .م7 ) 
وباستظبار السبب فى فل من الذعويين الأول 
والثانية ينين انه ختلف جد الاختلاف في 
احداضا عر الأآخرى فبينا هو فى الدءوى 
الآولى اختلاس آلة الحرث الحجوز عليبا اداريا 
:'ومظبر هذا الاختلاس أو الفعل المادى 
المكون له كما ظبر مر أوراق التحقيق 
الأولى هو اتتذاع أدوات الآلة الحجوز عليها 
ونقلبا إلى آلة الحرث المماوكة للتسم ب 
إذا به فى الدعوى المالية اتتفاع 
المتهم بصفته: موظفا عموميا من الاعبال الحالة 
عليه ملاحظتها اتتفاءا غير مباشر وذلك بشرائه 
آلة الحرثالحجوز عليبا والتىعبداليه مع معاون 
الآدارةبيعها عن طريق موءىحنين أولا وأبنه 
نيب فيمى ثانا وبعارةأخرعقآن ارك المادق 
للجرعة الحالية هو شرا. المتهم لالة الحرث الثأامر 
الذى حرمه القانون سواء عاد هذا الشراء بالنفع 
أو بالخسارة عليه حتى'لا يصرفه "تحدرى التفع 
٠‏ الشخصى عن القيام توأجيه على الوجه المرضى 
م احد أمين بك 2 قانون العقوبات صحيفة 
بالا الموسوعة -الجئ_ائية اجتندى بلك عبد الملك 
الجزءالآاولصفحة١‏ هع بنديام إلى؟4 » يضاف 
الى ما تقدم ان الجرمتين تختلفان زمانا ومكانا 
فقد اشترى المنهم آلة الحرث بواسطه موسى 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


مة 


حير وابته بحيب فى يوم 89 | كتوير سنة 
ارتل 5 أقلبا الىمز رعتهحيث اع عددها 
وركرت لالته الخاصة بعد ذلك ببضعة أيامواذا 
قيل بأن الجر تين مرتبطتان اوتياطا يحولدون 
نظر احداهما بعد الفصل نهائيا فى الاخرى فبذا 
القرل مردود بأن مجرد ارتباط جرية بأخرى 
لا يحول دون اتخاذ الاجراءات القانونية عن 
أحداهما بعد صدور الح فى الآخرى اللبم إلا 
اذا كانتا مر تبطتينار تباطا لا يقل التجز ئةحيث 
يخثى ءن تناقض الاحكام اذا اعيدت ٠<ا‏ كمة 
امتهم عن جر بمة بعد الفصل ماتيا ف الآاخرى 
وهذا الارتباط غير قائم بينهاتين الجر عتينقلا 
ترالكل منهها قائمة بذاتها مستقلة باركاتها وعناصرها 
الخاصةعن الآاخرى ( قوة الثى. اكوم فيه 
لمحمود بك عبد الرحمن ص ٠‏ 4؟ وما بعدها) 
وقد أخذت محكة النقض ذا الرأى قائلة أن 
الواجب الرجوع اليه لمعرفة مااذاكان هناك ثىء 
> و مفيه نهائياام لااماهو ما كان أدصلا موضوع 
الأتهام وبعبارة أخرى الواقعة التى اقبءت أو لا 
من أجلها الدعوى العمومية ووذلك بصرف النظر 
ما يكون قد ورد عرضا فى سياق:الاتهام من 
الوقائع والعناصر الأخرى التىلابست تلك الواقعة 
الاصاية وأحاطت بها اذ أن مالا جوز قانونا 
هو ان الدعوى بعد أن تكون رفعت عن واقعة 
معينة وبوصطف 3 يعاد رفع,أ بعد حم 
البراءة عن نفس هذهالواقعة بوص ف جديدولكن 
اذاكانت الواقعة اللآصلية قد لابسماواقعة أخرى 
تكون جرعة مستقلةعن الجرعة الآولى فان الح 
الأول لا يمنع من رفع الدعرى عن الواقعة 
الاخرى فاذا رفعت الدعوى على شخص بتهمة 
اشيرا له فى سرقةيا كرآه و 5 ببراءته من السرقة 
فأنه جوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بتهمة 
اخفاء اشياء مسروقة ولوان الواقءة الى كان 


لك 


6١ 


قد ذكرتها النياءشق سياق مرافعتهاى قضيةالسرقة 
الا انه مما لاريب فيه ايضا أن هذه الواقمة 
فضلا عن امكان تكوينها لجريعمة أخرى مستقلة 
عن.الجريمة الأولى كل الاستقلال فانها لم تكن 
وقتئذموضوع الاتهام على الاطلاق ولم تذكرها 
النرابةالا على سبيل مجرد الاستد لال.ها على صحة 
تهمة الدمرقة ك) أن امحكمة من جهتما لم تتعرض 
لحا إلا هذه الصفة أى كدليل قدمته ليها النيابة 


يصح ان يستفاد منها اعترافه مجرعة الاخفاء قد 


( نقض م١‏ ينابر سنة ه“199؟ المجموعة الرسمية 
سنة 1918 عدد با رقم /141 ) 

ه وحيث ان القول من جانب الهم بان 
ما فعلته النيابة انما هو تعديل لوصف التهمة الى 
كانت موجبة الى المتهم فى الدعوى الأولى ومثل 
هذا التعديل لا يئر علىصحة الحكالآول. هذا 
الول ينقضه ما سبق التدليل على صحته من 
اختلاى الو اقعتينالماديتين اللتينبنى عليهما الآتبام 
فكل منالدعويين ‏ فلي سالآمرتغييرا ودف 
التبءةوتقديمبا وصف جديدوااالحقيقة أنهذا 
الوصف الجديد عاص بوقائع أخرى مغايرة 
أوفائع التهمة الآولى فل تكن موضع محاكمة لا 
نظر ولا فصل من الحكمة 

ه وحيث انه يخلص ما تقدم أن السبب في 
الدعرى الآولى يختلف عنه فى الدعوى المالية 
ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعرى 
لسيق الفصل فيم ا غير قام على اساس صحيح 
ويتعين لذلك رفضه والقضاءيحواز نظر الدعوى 

« وحيث أنه فيا يتعلق بتهمة الانتفاع من 
اللاعيال انحالة على الهم بصفته صرافا وهى فى 
الدعوى الخالية مباشرة بيع الآدوات الزراعية 


المحجوز علبها اداريا وفاء للاأموال الأميرية 


لبستبننسسبببب سس سس ري ل ا لل سي لل ب اا ااا ا سا سس فس سسسب بسح 


العدد الرابع اأسنة العشروت 


وجول الخفر ققد تضافرت على كضتها الادلة إذ 
شبد مومى حنين بأنه اشترى آلة الحرث ؟دائة 
وخمسين قرشا ثم باعبا فى نفس الوقت ونفس 
المكان وبالثمنعينه إلى نبجيب ابن الهم وأبده فى 
ذلك على راجح ومحمد احمد درويش اللذان 
استخدمهها المتهم فى اجراء المزايدة كما استخدم 
ثانيهما فى نقل العدد من هذه الآلة إلى ١الته‏ 
القدممةوظاهر أنموسى حنين ل يشتر لنفسهو إلا 
فما علة بيعهالالةفى نف سالوقت والمكان و بنفس 
الثمن إلى ابن المنهم كما أن هذا الآخير تقدم 
ستارا آخر نحجب من ورائه والد المتهم ولكنه 
ستار شفاف كشف عما وراءهفتجي بهذا طالب 
بمدرسة الكو تستابللات ولادخل له فى حر ثأو 
زرع .كما أن دور المتهم وتصرفه بعد اتمام 
البيع ونقله العدد من الالة المشتراه إلى آاته 
الخاصة ووعوده للمجى عليه برد أدواتهاليه كان 
دور المالك وتصرف الالك لالة الحرث 

هو وحيث ان انهم دقع هذه التهمة عن نفسه 
بقوله انهلم ياشر ببعآلة الحرث وليس من 
اختصاصه مباشرة هذا البيع وانما باعباء معاون 
الادارة الختصس محمد افندى رَى الجوهرى افك 
وهذا الدفع مردود بأن الصراف منوط بتوقيع 
الحجوز الإدارية ومياشرة بيعا ولا يسلبه هذا 
الاختصاص مشاركة أحد المعاونين إياه فىالعمل 
عندمباشرة البيع فكلاهما مسئول عنه موقع على 
محضره في الموضع المخصص لتوقيعه ‏ وحضور 
الصراف عند اجراء الببيع ضرورى لتحصيل 
الآموال الأميرية وغيرها من أثمان الحجوزات 
بعد بيعبأ ويدل على ذلك ما جاء بالمادة بإب 
من ككتاب التعامات والقوانين والآوامر الخاصة ٠‏ 
بمصلحة الأموال المقررة إذ نصت على أن « بيع 
انحصولات والمنقولات امحجوز عليها يكون فى 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


الآسواق العمومية إلا اذا كان الحجوز زراعةم 
تزل قائمة على سوقها فتباع فى الغيط متى كانت 
حالتها قستدعى ذلك بحيث يكون البيم بحضور 
أحد المعاونين مع الصراف أو امحصل ويكونان 
مسئولين بالتضامن عن أى غش أو نقص بة 
من ايهمافىاجراءات الببع » وك ذلك اجاءبالمادة 
.دب مر الكتاب المذكور التى أشارتالى 
الصراف باعتباره مندوب الحجز القائم على تمبيد 
السبيل لاجراء البيع وتقل الحصو لاتوامواثى 
الحجوزة الى الأسواق قل الشروع فى الييسع 
يعاونه فى ذالك العمدة والمشايخ والارس 
ووححيث أله يبان ع تعدم أن التهمة المسندة 
الى الهم موفورة الآدلة قائمة الأركان وعقاءها 
ينطيق على المادة ؟.٠‏ ققرة أولى من قا'نون 
العقوبات القديم وترى المحكمة أخذه بشىء 
من الرأفة وذلك بايقاف تنفيق عقو ةالحبسعليه 
عملا بالمادة هودع فقد نجاوز اخنسين من 
غحره ول يظبر من أوراق الدعوى ما يدل على 
سبق الحكى عليه أو اتهامه بحرمة ما 
( قضية النيابة ضد فبعى تيه رقع 9" سنة ور 
رياسة حضرة القاضى مدوى أبراهيم وده وحضور حضرة 
الاستاذ احمد موافى وكيل النيابة ) 
/اا/ ا 
محكمة بى مزار الجزئة 
ه؟ مايو سنة نوا 
مدين . ضامن , إبرا, ذمة المدين . إبرا, لذمة الضامن 
الممادىء القانونة 
١‏ - ان الزام الضامن يتبع الزام 
المدين فان سقط الالتزام الاخمير سقط 
الاول 
؟ - ان المادة ويم١‏ مدفى تنصن عل أن 
ابراء ذءة المدين من الدين يترتب عليه ابراء 


ذمةضامنه أيضا 


لحك 


المي 

د من حيث ان المدعىعليه الثاتى أعلن قانونا 
ول حضر .ويحوز الحم فى غميته عملا بالمادة 
4 مرافعات 

د وحيث ان المحكة بتاريخ هم ابريل سئة 
ومو أصدرت حك تمبيديا قضى بتوجيه المين 
الخاسمة إلى المدعى كطلب المدعى عليه اللاول” 
وقد ذكرت فى أسباب هذا الحم وقائع الدعوى 
ثم أمرت الحك ةكطلب المدعى برد المين الجاسمة 
إلى المدعى عليه اللآول خلف بأنه سدد المدعى 
المبلغ المرفوع به الدعوى وقدره ه/ام قرشا 
وأنه ليس فى ذمته شىء له 

ه وحيث انه اذلك يتعين 41م برفض 
الدعوى لا قبل المدعى عليه الآول المدءن فقط 
بل أيضا قل المدعىعليه الثانى الضامن المتضامن 
طبقا للمادة ١م١1‏ من القاتون المدنى الى تنص 
على أن ابراء ذمة المدين من الدين يترتب عليه 
ابراء ذمة ضامئه أيضا . إذ أن الزام الضامن 
يتبع الزام المدين فان سقط الالتزام الآخير 
سقط الآول ولا يمسكن إذن أن تجيب المحكة 
المدعى الى ما يطلبه من توجيه الدين الجاسمة إلى 
المدعى عليه الثاق الضامن المتضامن إذ ليس 
هناك نتيجة لتوجيه هذه المين التى لم .يوضح 
المدعى صينتها . أما ما يذكره المدعى من أنه 
كآن إستطيع أن برفع الدعوى من أول لاص 
على الضامن المتضامن دون المدءن وأنه كان 
يستطيع تبعا لذلك أن يوجه الهين الحاسمة إلى 
الضامن المتضامن فيرد على ذلك بأن الضامن 
كأن له أن يرجع على المدين وهذا ان كان سدد 
الدين كان له أن يرجع عل الدائن و يطلب تحليفه 
عن السداد 


!اه 


ه وحيث انه لذلك يتعين الح برفض 
الدعوى 

( قضيه الشيخ حمد عبد القاخر القشيرى ضد مود محمد 
فرغل رقم؛144 سنه بوعبة ١‏ رخا سة حطرةالةاضى أ هدالجارم) 

١/1/1 
حكمة بى مزار الجزئية‎ 
١8و ه؟ مايو سنة‎ 

و سنئدات نجارية . نتحويل. وجوب ذكر عبارة 
لوي ارات 

بس متد مدق عحال. حمن ثيتة . رفض الدفوع 
الى كانت ثار ضد اليل 


الميادى. القانونية 

ان اشتراط ذكر عبارة القيمة 
وصلت فى التحويل ليكون تاما انما محله 
فى السندات التجارية 

لفق السندات المدنية يكى لرفض 
التمسك قبل محال بالدفوع التى كانت تثار 
ضد الحيل أن يكون الخال حسن النية 
اماي 

دوهن حيث أن دعوى المدعى صضحة 5 
السند الآذتى المؤرخ فى ء اكتوير .منة 0م؟؟| 
وموقع عليه من المدعى عليه ومستحق السداد 
فى ٠8‏ يونيه سنة م49١‏ وعحول من الدائنة 
الأصلية ( آمنه أبراهيم عبد السميع ) إلى المدعى 
تارم ى” سبتمير سنة 80و( 

« وحيث ان المدعى عليه ادعى انه تخالص 
عن الدين مع الدائنة الأصلية آم المدعى وذلك 
قبل وفاتها فى س4 ١‏ وطلب أثياتذلك بالشهود 
ارتكانا إلى أن التحويل ناقص لأنه لم يذكر فيه 
عبارة ( القيمة وصلت ) فيسةطيع أن يدقع 
بالسداد فى وجه الال 


«وحيث ان اشتراط ذكر عبارة القيمة. 


وصلت ف التحويل لييكورب تاما انما محله في 


العدد الرابع السنة العثرونث 


الندات التجارية و السند موضوع هذه الدعرى 
مدلى ويكق لرفض العسك قبل المحال بالدفوع 


التى كانت تثار ضد المحيل أن يكون المحال 


حسن النية 
و وحيث أن حدن نية المحال مفروضة 

ابتداء إلا إذا قام الدليل على سوء نيته وهو ما لم 
يقم به فالمجكة لا يجيب المدعى عليه إلى ما طلبه 
من تحقيق السداد وتحفظ له الحق فى الرجوععللى 
ورثة المحيلة بدعوى عل حدة ان أراد وبتعين 
الحكم للمدعى بطلباته ومنها الفوائدلانها مشترطة 
فى السند وقد قدمرها المدعى بالجلسة على 7 
من تاريخ المطالبة الرسمية ولا داعى للنص على 
النفاذ لان الحكم حضورى 

( قضية سعيد ايل ابراهي ضداحمد سعيد سيد أحد رقم 
«/ منة وسو زئاسة حدرة القاضى أحمد الجارم ) 

١/8 
- مككمة بى مزار الجرئية‎ 
|5199 يونيه سنة‎ 5 

عقد ايجار . تاخير المستأجر فى دقع الآجزة ٠.‏ مفسخ 

للعقو دون عاجةالى انذار 
المبدأ القانوق. 

لا يشترط لفسخعقدالايحار أن ينذر المؤجر 
المستاج و التاخرىق الاجزة أى المتضي: ىق 
القيام بالتزاماته اذ أن العقد فى هذه الخالة 
ينفسخ من تلقَاء نفسه دون حاجة الى انذار 
ار 

« من حيث ان المدعى استند إلى عقد أيجار 
قدمه مؤرخ فى ١ ٠.‏ كتوير سئة موقم 
عليه من المدعى علية باستتجاره من المدعى عخزا 
وقال أن هذا العقد تجحدد ضمناً وأن المدعى عليه 
تأخر عليه من الآجرة مايزيد على مائة وسبعة 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


عشر جنمأونصف عدا الحكوم بهمنها فى القضية 
4 سلة 1184 المضمومة 

د وحيث انه اتضم من الاطلاع على هذه 
القضية المضمومة أنه حم غاسا يأ بتارعخ م١‏ يولي 
سنة ١989‏ عل المدعى عليه بان يدقع للمدعى 
أربعة عشر جنبا باق أجزة والمصاريف وقد 
استئد الحكم إلى عقد الاجار سالف الذكر 

د وحيث أن المدعى عليه لم يدقع الدءوى 
بثىء جدى إذ أدعى أن عقد الأبجار القدم 
أسقبدل به عقد إيجار جديد تحرر ابتداء من سنة 
ولم يأت ما يؤيد هذه الدعوى بل طلب 
خصمه المدعى أن يقدم له هذا العقدمع انهيتكره 
م قاله انه يوجه المين الحاسمة للمدعئن عن ذلك 
“م زعمف مذكرته الآخيرةانهدفم للمدعى عشرين 
جنا مقدم أيحارف العقدالجديد المدعى بدوطلتٍ 
تحليف المدعى عر._ ذلك ايضا ول يذكر فئة 
الأبجار الجديد 

« وحيث أن هذه الهين غير منتجة إذ فضلا 
عن أنمايزحمهالمدعى عليهاخيراً من دفعه للددعى 
عشرين جنيهأ مقدم ايجار بعيد الاحتمال لسابقة 
رفع الدعوى المضمومة عليه من المدعى لتأخره 
فى دفع أجرة سابقة فأنه مع التسليم هذا الزعم 
يكون مبلغ العشرون جنها محتسباً على أساس 
الايجار القدم عبارة عن الآجرة المستحقة 
للندعى من أول يثاير سنة م48١‏ لنصف قراير 
سنة ١98‏ وتكون الآجرة ابتداء من التاريخ 
الاخير حتى رفع هذه الدعوى في ه ابريل سنة 
ثم من هذا الوقتللا"ن مستحقة للبدعى 
وغير مدفوعة وتأخر المدعى عليه فى دفعها يك 
وحده للحم باخلاء انحل المؤجر وهو مايطلبه 
المدعى إذ هو لايطالب الآن بالايجار المتأخر 


اه 

ه وحيث أنه | تقدم ترفض الحسكمة توجيه 

العين الحاسة 

ْ ه وحيث انهليس يشترط لفسخ عقد الابجار 
أن ينذر المؤجر ( المدعى ) المستأجر ( المدعى 
عليه ) المتأخر في الاجرة أى المقصر فى القيام 
بالتزاماته ما يذهب المدعى عليه ةْ ا إد 
أن العقدفي هذه الحالة ينفسخ منتلقا 
حاجة إلى انذار ( بودرى وقال ١‏ فقرة م١‏ 
وعقد الايجار للستهورى بندى باو و 4مةع 
والشرح والمراجع بالهامش ) 

د وح أنه لذاك يتعين الحم للبدعى بطليانه 
ومنها النفاذ عملا بالمادة م#.وم مرافعات ولاداعيى 
لان يكون النفاذ بالنسنخة موادا 58 
المدعى سبب الاستعجال 


( قضية السيد يك عزى ضدد محمد يوسف الخباز رقم 


ء نفسه دون 


عالاه 1 سنة وسنروع رئاسة حضرة القاضى احمد الجارم ) 
0 
حكمة قويسنا الجرئية 
8 نوشير سنة 9م19 
اجارة . تعرض أسبب قانوتى صادر من المؤجر . علاقة 
المستأجرالثانى بالمؤجردون الستأجر الا'ول ٠‏ طلب تسليم ٠‏ 
الميادىء القانونة 
١‏ - تفيد المادة ع/ىم من القانون المدنى 
أن الشارع أراد قَْ حالة حصول عرض 
للسستأجر من الغير سيب صادر عن 
لوجر أن لخصر العلاقة القانونية ينها فلا 
تتعدى الى المتعرض وزاد هذا الغرض 
ايضاحا با لصت عليه المادة التالية ( المادة 
هلام ) بأن جعل حق المستأجر الذى لا 


01: 


تخدر امالك بالتحرض فى ابتداء حص_وله 
عرضة للسقرطو ذلكلآن او جر هو مصدر 
العلاقة منه يبدأ واليه يعود البحث فى سبب 
التع رض ال لا طاقة للاستأجر بدقعبا خللاف 
التعدى المادى المر تكن على مض القوة 
والتعدى عل المستأجر إذ دفعه مو كول إلى 
المتأجر نفسه مع المعتدى دون المؤجر 

؟ ‏ لاجوز للستأجر الذى هذه 
حالته ( وكان المستأجرفى هذه القضية يطلب 
بصفة مستعج.لة تسليمه الآطيان المؤجرة 
اليدفىمواجرة الم جروآخر( انتهت اجارته ) 
لا يجوز لهذا المستأجر أن ينق المبدأ 
السابق با تضمنته المادة ببهم من القانون 
المدن لتتريره ايحاد علاقةبيئهوبين المستأجر 
السابق تخوله مقاضاته فان المقصود بهذه 
المادة إنما هو النض عل التزام المستأجر 
السابق بالاستعداد لتسليم اتاج الال 
العين المؤجرة عند اقتراب نباية مدة الأول 
فبذا من التزامات المستأجر الأول للمؤجر 
لمكو 

د حيث أن المدعى رفع هذه الدعرى يطلب 
الحم فيهابصفة مستعجلة بتمكينهمنتبيئة الارض 
الموضحة بعريضة افتتاحها للزراعة ومنع تعرض 
المدعى عليه الثالثك ليق ذلكمع الزامه بالمصاريف 
إلى آخر ماجاء بعريضةالدعوىمٌ طلب فى مذكرته 
' الممبصفة مستعجلة بتمكينه فى تهيئة الآرض 
للؤراعة مع منع منازعة المدعى عليه الثالك فى 
ذلكعل أساس أنه أستأجرهذهالأرض من المدعى 
عليه الثاني بصفته وكيلا عن المدعي عليها الآول 


العدد الرايع ‏ السنة العشروث 


لمدة سئةواحدة فى أول اكتو برسنة عون ١‏ لغأية 
آخرسبتمرسنة. 4 وعلى اسا سأنالمدعى عليه 
التالكهو المستأجر السابقلذه الآرض لمدة 
سئتين تنتبيان فى آخر سيتمير سنة 148 وأن 
المدعى علهالثالك المذكور متنع عنتسليمه هذه 
الآرض والتخلى عنها له لينتقع بها فى المسدة 
اانحورة 

ووحيث ان المدعى علي-+ الثالث الم.تأأجر 
السابق دفعهذه الدعوى فى مذكرته بعدم قبولها 
لعدم وجود دلة قانونية مماشرة بينه باعتباره 
مستأجرا سابقا وبين المدعى باعتباره مستأجر 
لاح قتف ظالنفسه بدفاعهق امو ضوععندالا قنضاء 

و وحيشآن المدعىعليه الثالكاسكتد فى دفعه 
هذا إلى اسانيد قانونية أوردها فى مذ كرته وقد 
استند المدعى فى رده عليهالى الا“سائيد و المر اجم 
التي أوردها فى مذكرت-ايضا 

د وحيث أن المراجع والاأسانيد القانونية 
التى أرئكن علها المدعى عليه الثالك في دفمه هى 
الأولى بالترجيم والقبوللانها أ كثر انطباقاعلى 
نصوص قانون الابجارةورح التشر بع فأن نص 
المادة عبرم من الفأنون المدنى تفيد لاء أن 
الشبارعأراد حصر العلاقةالقانونيةفىمنع التعرض 
الحاصل للستأجر من الغير يسبب صادر عن 
المؤجر كالسبب الذى نحن بصدده: بين هذا 
المؤجر والمستأجر فقط بدون دخل للمتعرض 
وقد جاءنص المادةه بساللاحقة لحذهالمادة مؤيدأ 
لهذا التفسير بأن جعل حق المستأجر الذى لاخر 
المالكبااتعرض فابتداء حصوله معرضا السقوط 
وذلك باعتار أن المؤجر هو مصدر العلاقة منه 
يبدأ واليه يعود البحث فى أسباب التعرض الى 
لا طاقة للستأجر ددفعبا والوقوف يالا الا 


: بأخبارهااؤجر والاستعانة 5 حيط نه علي بشأن 


العدد لل الع عافتراو .9 ١‏ الفا العثشرون 


سيب التعرض ومسنده . ولذا اتقق الرأى على | تبيئة الأرض مع المدعى عليه الثالث الام اذى 
ان التعرض المادى المرتكن على محض القوة 
والتعدى عل المستأجر م وكو لامر دفعهالىالمستأجر 
نفسه ضد المعتدىأياكان و بغير الزام للاؤجر على 
دفعهأو تحمل أقيجته (انظر فىهذا الشأن علاوة” 
على ماتقدم شرح القانونالمدهىللاستاذ دىهلتنس 
جزء الى صفحتى,/1؛ و51غ بندى. هاو )(5١‏ 

«وحيث أن استناد المدعى فى مذ كرته الى 
المادة بحم من القانون المدنى لتيريره. اتجاد 
علاقة بينه وبين المدعى عليه الثالك المستأجر 
السابق تخول له مقاضاته لابفيده شيئا لآن نض 
هذه المادة لايلغى أثر المادتين السابقتن فى تحديد 
علاقة المؤجربالمستأجر الاصل هذا فضلا عنأن 
المقصود ببذه المادة هوالنص على النزامالمستأجر 
بالاستعداد لتسليم العين المؤجرة عند اقتراب 
اتهاء المدة بفرض أن هذه المدة #دودة وه.ذا 
من ضمن التزامات المستأجر نحو المؤجر 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك وبصرف النظر 
عن رجحان رأى المدعى عليه الثالك فى هذا 
الصدد فان المدعى نفسه قد أقر ضنا فى عريضة 
دعواه وفى انذاره السابق المقدم منهوالمرس ل إلى 
المدعى علهما الثانى والثالث قبل رفع الدعوى 
وبتاريخ .ب أغسطس سنة 17 با يؤيد صمة 
هذا الرأى فانه قد نبهفى انذاره المذحكرر على 
المدعى عليه الثالى وهو الوّجر بتسليمه 
الأطيان خالية من الزراعة وتمكينه من بذرها 
حسب أصول الفلاحة كا أنه نيه عليه بأنه فى 
حالة التأخير عن التسليم سيكون مازما بدفع 
تعويض :خمرة جنيبات عن ذل فدان وحمله فى 


مزه 


تبيئة الأرض مع الدع عليه الثالك الام النى 
يدل عل اعتقاده وجوب الالتجاء إلى المدعى 
عليهالثانى وهوا مجر دونالمدعيعله الثالك س 
00 المدعى قصر طلباته الختامية على 
لمذكرة <لى منع منازعة المدعىعليه الثالث دون 
غيره فان هذا التعديل لا أثر له فيا اعترف به 
ضنا وفيما أقره القانون وقضاء الحا ك فى تحديد 
العلاقة بينهوبون المؤجروهو المدعى عليه الثالك 
«دوحيث انه لذلك يكون الدفع فى ملهو يتعين 
قبوله 

١‏ قضية الشيخ امراهيم على فت الباب ضد الست ألين 


غريال 0 نلقء١؟‏ سئة ااا رياسة حضرةٌ القاضى 


5١ 
حكمة بنى مزار الجزئة‎ 


ه يونيه سنة 9599( 
تعويض ٠‏ شرط جزائى . المادة سم , مدق أهلى . 
طن 
الممادىء القانونية 
١‏ - طبقا للبادة عبس مدلى جكب 
بالتءو يضالمنصوص عليهف الشرط الجزائق 
توفر شروط ثلاثمة أهمبا أن يكون هناك 
ضرر فعلى نشمأ مباشرة عن عدم الوفاء . 
ومثل هذا الشرط لا يصمح للتعاقدين 
تقييده محض أر ادتهم لآنايجماب التعو لض 
بغير ضرر استاؤ 0 بلا سبب وهذا ما ده 
روح القانون و تأباه العدالة ( 5-9 الدوائر 
امجتمعة فى ؟ ديسمبرسنة 1495 ) 


؟ ‏ يفترض بعض ا محام. والشراح 


النباية مسئولية التأخير فى لسليم هذه اللأطيان الضرر افتراضاً قَّ حالة وجودشرط 30 
بالتضامن مع المدعى عليه الشالثك كما أنه َْ ا وهذآ 5 فيه تعسف لأانه اذا انق الضرر 
عريضة الدعوى وجه اليه طلب تمكينه مر | ومبماكانت نصوص الشرط الجزاتى جازمة 


كاه 


فان طلب التعو يض بحب أن يرفض ( حم 
عكمة و مص عجلة الحاماة سنة ه6١‏ ص 
١6+‏ بالقسم الثانى لحضرة القاضى الذى 
ندل عدأ الحم) 
لمكو 
ومن حيف آن المذعة ارتكنت إلى عقد 
اشتراك مرم بها وبين المدعى عليه بتاريخ ١‏ 
|بريل سنة مم١‏ عن تركيب واستعمالتليقون 
محل المدعى عليه وجاء فى عريضة الدعوى ان 
هذا العقد تجدد هدة تلتهى فى 0م ديسمير سنة 
بموؤ مقابل اشتراك سنوى قدره بن جنهات 
مصرية تدفع مقدماً وقد رأت المدعية مراعاة 
للاروف الحاضرة أن تحمل قيمة الاشتراك 
على قسطين متساويين ألما يدفع فى أول يناير 
وثانهما فى يوليه من كل سنة وقالت المدعية أن 
'المدعى عليه دفع القسط الأول المستحق فى ينايز 
سنة 130 ولكنه لم يدفع القسط المستحق فى 
.أول بوليه سنة #9( رغ, التنييه عليه ولذلك 
أنذرته بالفسخ بتاريخ ١‏ أغسطس سنةيام؟١1‏ 
'وظبقاً للبند الثانىعشر: من عمّدالاشتراك قظعمت 
. عنه المواصلة بتاريخ 1م يوليه سنة 817 ١اوظل‏ 
. الخط بعد ذلك غالياً لآخر مدة الاشتراك أى 


لغاية ١م‏ ديسهير سنة بإ8ة١‏ وقد رفعت هذه 


الدعوى تطالبه بمبلغ .وم قرشاً من ذلك ما هو 
. مقابل انتماعه بالواصاة التليفونية إبتداء من أُول 
بوليه سئة اميه ة مبدأ القسط الثانى لغاءة آخر 
بوليه سنة /ا48؟ وهو التاريخ الذى قطعتفيه 
المواصلة والباق تعويض يوازى قمة اشتراكه 
عن باق المدة من تاريخ قطع المواصلة حتى نماية 
العقد طيقاً انص البند الثانى عشر من عقد 
الاتفاق. 

دوحيث انه منصوص ٠حقيقة‏ فى البند الثاتى 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


| عثر من عقد الاتفاق أن للبصلحة ( المدعية ) 
الحق فى الحصول عل قيمة الاشتراك المستحق 
عن المدة السابقة لقطع المواصلة التليفونيةمضافا 
اليه مقابلالاشتراك المستحق عنالمدة الباقية من 
الحقد بصفة دمو يض كشرط جزانى دو نأن تأرم 
بأثيات حصول أى ضرر لها. 

ووحيث انه لاشك فى أن المدعة محقة فى 
مطالية المدعى عليه بقيمة انتفاعه بالتليفون فى 
المدة من أول يوليه منة بم لغاية آخر يوليه 
سنة بم( تاريخ قطع المواصلة وهذا يوازى 
مبلغ بره قرشا باعتبار أن الآجر السنوى سبعة 
جنيبات ئ 
و وحيث أن المدعية قطالب بباق المبلغ المذ كور 
بعريضتها كتعويض بناء على الشرط الجزاق 
الوارد بالبند الثاني عشر مرى العقد ولكن 
طبقا لليادة ووم مدتى يحب الحم بالتعو يض 
النصوص عليه فى الشرط الجزانى توفر شروط 
ثلاثة أهمها أن يكون هناكضر رفعلى شأ مباشرة 
من عدم الوفاء ومئلهذ|الشر ط لايصحللمتعاقدين 
تقييده بمحض إرادتهم لآن إيجابالتعويض بغير 
ضرر استاوام بلا سبب وهذا ما يئبذه روح 
القانون وتأباه العدالة ( حك الدوائر المجتمعة 
فى '! دسمير سنة 194175 ) 

ه وحيث أن لعض احا م وبعض الشراح 
يفترضون الضرر افتراضا فى حالة وجوه شرط 
جزائى ولاثرى هذه الحكة رأيهم لآن فنهتعسفا 
وهى تأخذ برأى الدوائر امجتمعةالذىتأيد أخيراً 
حكم حديث صدر من محكمة الاستئناف ال#تاطة 
بتاريج ١١‏ مابو سئة ١>‏ قضى بأنه اذا انتفى 
الضرر ومبما كانت نصوص الشرط الجزائى 
جازمة فأن طلب التعويض يح بانيرفض(بحاءاة 
السنة م1 عددا رقم 40 ) (انظر حك أصدرناه 
من محكمة إلى حمص بتاريم لالفبرايرسنة "و1 


المدد الرابع - السنة المشرون باذ 


فصلنا فيه الأراء الختلفة فى هذا الموضو ع ونشر | بائبات حصون أى ضرر لما سبق ذكره وترى 
بالحاماة السنة الخامسة عشر رقم ب ص سم ؟ | المحكمة أن تحك للمدعية بالقسم الأول من طلباتها 
القسم الثانى ) فقط ولا داع لص عل النفاذلان لمكم -ضورى 
لا يستائف ولا بحل الحك.ا تعاب لتفاهةالمدعى 


به 


ضرر للبدعية بسبب قطع الموالة ااتليفونية ولا | 
عبرة بما جاء بالبند الثاى عشر من عدم الزامبا 


«وحصيث أنه ' يت ف هذ هالقضية حصول 


( قضيةوزارة المواصلات ضد حسين حسن الدياى رقم 


وعم سنة ون رئاسة حضرة القاضى احمد الجارم 


قضاء احالس اللسدة 


١‏ سيق أفنت فى الغضية كرة/0/؟ سنة 6 18190 حسى 

اين حبس الاسكدرة محافطة اسكندرية يأنه فى حالة وفاةالابلاتوجد 
2208 ولاية شرعية للجد الصحيح وفى هذه المالة يصعم 

جد ضحبح ء ولاية جد . الشريعة الموسوية تعيين أى شخص يرىلائقاللوصاءة وهذهالفتوى 
الميدأ القانوتى كانت بتاريخ ؟١‏ يونيو سنة غ19 وقد وافق 


فى الشريعة الموسوية لا توجمد للجد وعليها حضرة عضو االة الحاضر بالجلسة 
١‏ لصحيح ولااية شرعية فى حالة وفاة الاب بدا 


وى هذه الحالة إصح تعيين أى شخص برى قرر اجلس تعيين الستايقون بنزاقين وصية 
لائقا للوصاية على ولدها أبرام قاصرالمرحوم شاءول بنزاقين 
1 عليها تقدحم محضر الجرد 

امس ( قضيءة تركة المرحوم شارول بنزاقين رقم م7 سنة 
و من حيث انه فى شهر يئار سنة وساه قد | دسها دئاسة وعضوية حضرات احد الجارم القاضى الاعلى 

توق المرحوم شاءول بنزافين الذى كان يقيم حال والاستاذ رق مراس المحاى رمصطق جيل افندى ) ْ 

حياته بكليوبائرة برمل اسكندريه قسم حرم بك ا 

عن ورئة من هم ابه القاصر ايرام -.ن م علس حسى ميث مر 

سئوات تقريبا وعن ترثة قدرت بمحضر الحصر 

بمبلغ ٠‏ جتيهمصرى بخص القاصر المذكور 

فها و٠‏ ط من غم اط 


« ومن حيث أن أخ المتوق وجده لآبيه 


ه يوليه ممنة 1489 
سس ولاية طبيعية . عقوبة جناية . حرمان اكوم 
عليه من ادارة أمواله الخاصة , عدم حرماته من ادارته 
لأموال ابنه 


5 : ع ماس ماب الولاية . شروطبا 
را أرملة المتوفى ووالدة القاصر أبرام وصية 1 1 


عليه واعتذر الجد عن الوصابة بسبب كير سته | . 
ولك -١‏ نصت المادة(ه؟ ) من قانون 
د ومن حيث أنحاخامخانةالوودباسكندرية | العقوبات القديم على أنكل حم لعقوبة 


الميادىء القانونية 


14 


العدداارايع السنةالعمشرون 


جتاية يستازمحّْها حرمان اكوم عليه من 
ادارة أمغاله الخادة بأمر اله واملاله مدة 
اعتقاله ويعينق الهذه الادارة تقره الحكمة 
فاذا لم تعينه عينته المحكمة المدنية التابع لما 
نحل أاقامته 

؟ ‏ هذا الخرهان المنصضوص ف المادة 
المذكورة لا ينسحب إلا عل أمواله الخاصة 
فقط ولا بمتد الى ولايته الطبيعية على أموال 
أولاده طالما انه لى ينص على ذلك صراحة 
ولآن من السادىء المقررة أن اعقو بات لا 
جوز التوسع فيها بطريق القياس 

م - لا تسلب ولا يه الولى الشرعى على 
مال ابنه الا اذكان مبذرا متلفا لمالمغير أمين 
عل حفظه 

؛ - لا يحوز الحم بسلب الولاية الا 
بناء على طلب الثيابة العمومية وبشرط أن 
يكون سوء التصرف فى المال ملحقا للضرر 


برأس المال أفسه 


امود 

بعد الاطلاع على الآوراق والمداولة 

ملعيف ان عع الطلب أنعمان جمرب 
السيد عيسى الولى الطبيعى عل ابثته معتمدة قد 
حم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة فقضيةالجناية 
نمرة ١١64‏ سنة 1971 مركز الزقازيق وتعين 
قم عل السيد محجوب عيمى وتطلب الطالبة 
تعيين القيم المذكور وصياً على القاصرة 

دوهن حيث أن الادة دهم » من قانون 
العقوبات نصت على ان كل حم بعقوبة جناية 
يستازم حتما حرمان انحكوم عليه هن ادارة 


أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله 
ويعينقمما لهذه الادارة تقره المحكمة فاذا لم تعينه 
عينته المحكمة المدنية التابع لها حل اقامته 

و ومن حيث أن ه.ذا الحرمان النصوص 
عليه فى المادة المذكورة لاينسحب إلاعل أمواله 
الخاصة فقط ولا عتد إلى ولايته الطبيعية على 
أموال أولاده طالما انه لم ينص عل ذلك صراحة 
ولآن من الميادىء المقررة ان العقوبات لابجحوز 
التوسه فيبا بطريق القياس وقد مار القضاء 
مضطردا بهذا المعنى ومن ثم فتكون ارتكاتب 
الطالبة على هذه المادة فى غير تحله 

وومن حيث أنه من الوجبة الشرعية فان 
الولى الشر عى لالسلب ولايته عبل مال ابنه إلا 
إذا كان ميذرا متلا لماله غير أمين على حفظه 
فالقاضى ان ينصب وصيا ينزع المال من يد أبيه 
ويسله إلى الوصى ل+فظه وقد نصت المادة ,م/؟ 


1 سنة ونوو1 على انه لاتجوز الك يسلب 
الولاية إلابناء على طلب النيابة العمومية وبشرط 
أن يكون سوء التصرف فى المال ملحقا الضرز. 
برأس امال نفسه 
«دومن حي أن الحالة التى تستيد عليها 

الطالبة فى سلب الولاية ليست مما ينطيق على 
التصوص الشرعية ولا على الشروط المبيئة فى 
المادة بم؟ من القانون سالف الذكر فيكون طلها 
والحالة هذه على غير أساس ويتعين رفضه 

( القرار رقم بع فى قضية فاطمة تمجوب السيد عيسى 
رقم #زرا سنة لإموة رياسة وعضوية حطرات السيد على 
السيد القاضى الاهلى وفضيلة الشبيخ عبد المليم اتصرق القاضى 
الشرعى والشيخ حموده عزيزه عضو الاعيان ) 


العدد الرابع - السنة العشرؤن له 


فى قانون الدمغة 

ألقّ حضرة صاحب العزة حبيب المصرى بك المستقار الملكى لوزارة المواصلات المندوب 
لتنظبم وإدارةمصلحةالضرائب هذه المحاضرة النافعة القيمة علىجمع كبير ءن رجال القضاء وانحاءين 
وغيرثم منرجال القانون بالقاعة الكبر ى يمحكمة الاستئناف الآهليةفى يوم البعة أول دإسمير سنة 
وعرة إ فنالت حظا كبيراً من النجاءح والرضا لماحوته من البحث الدقيق والفوائد اجمة التى لايستغنى 
عنها احد وقد قوبلت ىكل ٠قاطعبا‏ بالتصفيق وقوبل صاحبا بالتهنئة . قال حفظه الله 
كلبة شكر 

ابدأ حديث بكلمة شكر أوجبها إلى حضرات الحترمين اعضاء مجلس النقابة الموقر الذين هيأوا 
لى هذه الفرصة لأتحدث اليك في موضوع قانون الذمغة . وأشكر صدبق الجليل حضرة صاحب 
السعادة رئيس ححكمة الاستتناف الآاهلية الذى شرف هذا الاجتماع .كنا اشكر صديق الحترم 
الاستاذ ميل نقيب الحاهين لدى الحام الختلطة بالقاهرة الذنى .دل حضورهعل التعاون بين امحامين 
الأهليين وزملائهم بانحا كم الختلطة. واشكركم جميعا» لآن هذا الاجتماع الحافل اعده تحرة الل 
والجباد فى سبيل مصر ش 
عرض و يبيد 
<٠‏ ارجو ايضا أن تبي لنا كذلكفرص عديدة فى ااستقي لك عد ساسلة محاضرات عن كل قوانين 
الضرائب . لآن مصر فى الواقع لم تألف بعد هذا النوع الجديد من الضرائب ولم يكن لمابها عبد 
من قبل . على أن مصر تحتاز الآن مرحلةعظيمة من مراحل جبادها القوى .وهذه المرحلة بطبيعتها 
تقتضى البذل وتقتضى التضحة . وتقتضى قبل كل ثىء أن يألف الشعب هذهالةوانين وأن يدر كأن 
عليه التزامات ؛ والتزامات وطنية لاد له من ادائها . 

والصعوبقق قانون الدمفة انه قانون يلازمحياة الفرد الماليةملازمةتامة . فب ويتابعه ىكل تصرف 
من تصرفاته وكل عمل مناعماله اليومية . فالفردمكلف بان يعرف ماعليه منالواجبات والالتزامات 
عقتضى هذا القانون ى يؤدمها من تلقاء نفسه لآانه لن يأتيه اعلان من اللحضر أو تبه هن جبة من 
الجبات : ولن يوجه نظره حال من الآ-وال إلى ماينينى عليه أداه » أنه أمام انون يحب عليه أن 


(1) لم١‏ كن قد أعددت هذه ه الحاضرة كتابة ع واما القيتها من مذكرأت صغيرة يدى . وقد تفطل بض حضرات 
الموظفين الذين اتهز هذه القرعة لاقدم لحم خالص شكرى ب بائياتها بالاخترال , فاعدت النظر فهاو تقبحتهاو توسعت 
فيا بعض التوسم إستكالا لإحث ( حبيب المصري ) 
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ينفذه بنفسه فى كل لحظة . فأذا أغفل تنفيذه سبوا أو عمدا تعرض للعقوبة الى يفرضها عليه القانون 
وهى عقوية ليست بالقليلة . 

لقد كانت معاهدة الغاء الأمتيازات نقطةالفصل بين ماض وحاضر ‏ لقد كانت مصر قبلذلك 
مغلولة اليدين فىتشريعبا المالى . فلا هى بقادرة على أن تفرض ضرائب على الوطنيين دون الاجانب 
ولاهى بقادرة من ناحية أخرى على أن تفرض الضرائب عل الاجانب إلا بأجراءات طويلة معقدة 
تكاد تيمعل فرض هذه الضرائب في حك ا حال . فامتتعت عن تنظيم الضرائب عل أسس اقتصادية 
صديحة » وهى عب عضض » وضحت بالكثير من مرافةبا . والتزمتفى وضع ميزانيتها نظاما عتيقا 
باليا يقتضى أن تحدد أولا ضروب الاير ادالميسورة لها . وأن تقيسالمصروف على الايراد »كانت 
تحدد الايراد أولا . ومتّى عرفت مقدار مالد.ها من الموارد قاستالمصروفاتعلى الموارد فى حين 
أنبم فى كل بلاد العام يبدأون أولا بتقدير مايازمبم من النفقات مراعين بطبيعة الحال المقدرة 
الاقتصادية لللاد . وبعد ذلك يعملون عل مواجبة أبواب الآنفاق بما يرونه كفيلا بتغطيتها من 
ضروب الأبراد : 

أما اليوم فقد زالت هذه العراقيل وانتبت تلك الالة الشاذة . وكان من شأن ذلك وجوب 
إعادة النظر فى الحال فى نظامنا المالى بأ كمله . وفعلا شرعت مصر ف تقبع السنن التى سارت عليها 
البلاد الأخرى فى وضع ميزانيتها وتقدير اير اداتها وتقدير مصروفاتها , وليس معنى ذلك أن مصر 
تنوى أن تسرف فى فرض الضرائب فى غير التفات إلى مقدرة البلاد المالية وحالتها الاقتصادية . 
ولكن معناه أن مصر تريد أن تضع نظاهها المالى على أساس سليم . وأن توجد التوازن بين أنواع 
الأيراداتامختلفة فتحمل اللاعباء العامة . فلاير هق ذو اراد معين بالضرائب ويعفىمنها ذو ايراد آخر 
بل يعامل الميع معاملة واحدة مع مراعاة ماتقتضيه الحالةالاقتصادية ‏ بل والحالة الاجتماعية ‏ 
فى البلاد . لآن الأعباء العامة بحب أن يشترك فما جميع الناس الذين يعيشون فى المجتمع المصرى 
ويستفيدون من نظمه وقوانينه وخيراته ومرافقه العامة . إذ ليس الوطن سوى أسرة كبرى وهذه 


الآسرة يحب أن يتعاون الميع على القيام بنفقاتها كل فى دائرة مقدوره . 
المشروعات الى أقرتها لجنة الضرائب 


كان من جراء ذلك أن الفت اجنة الضرائب فى أواخر سنة ١4810‏ . وكان لى شرف العمل قبا 
فأقرت اللجنة ثلاثة مشروعات قوانين . المشروع الأول مشروع الضرائب على ايرادات رؤؤس 
الآموال المنقولة . وهو كا تعلبونمشروع روعى فيه إلى جانبتوغير موارد للدولة » بل وقبلتوفير 
موارد للدولة » تحقيق العدالة فى توزيع الأعباء العامة . والمشروع الثاتى مشروع قانون الدمغةوهو 
الذى صدر به القانون رقم 44 لسنة ١+‏ . والمشروع الثالث مشروع قانونفرض رسم الاياواة 
على التركات وهو مشروع لم يصدر بعد . 
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قانون الدمغة 

وستتحدث الآن عن قانون الدمغة : 

الدمغة مجموعةرسوم جرى العمل فى ذل بلاد العالم عل جبايما من قدم الزمن ولعلىلا ادهشم 
اذا قلت لم ان القانون الأساسى للدمغة فى فرنسا قانون صدر فى ١"‏ من شهر برور للسنة السابعة 
من تقوم الثورة الفرنسية . اعنى فى م نوشبر سنة م4( . ومع ما ادخل على هذا القاثون بعد 
ذلك من تعديلات وتنتقيحات فالقانون الاساسى لا يزال هو القانون الذى صدر منذ .14 سلة ٠‏ 
وهذا القانون يفرض رسم دمغة على كل ورقة حزر علا عقد مالىاو قضائى وعلى ذلورقة اعدت 
لى تقدم كستئد الى القضاء . 

ول تكن الدمغة مجهولة فى مصر . فالدمغة موجودة فى لانحة رسوم الحاى الاهلية . ولها مكان 
فى لانحة رسوم احا الشرعية والنحا ك المختلطة كما انه كان لما مكان فى القانون المالى القد.م . 
فقانون الدمغة الجديد لم يستحدث رمم جديدا ل يكن معروفا من قبل. ولكنه وضع للدمغة نفلاما 
جديدأ ٠.‏ واشتمل على انواع ل تكن معروفة قبل صدوره . 

وقد حاولت مصر مئذ سنة ١486‏ ان تضع قانونا للدمغة واعدت عدة مشروعات بهذا المعنى 
ولكنها لم تنته الى غاية 1 كانت تلقاه مصر دائما من المصاعب فى نش بعاتها المالية . والقانونالذى 
صدر اخيرا هو المشروع الذى اعد منذ بضع تئوات فعبد وزارة حضرة صاحب الدو لةاسماعيل 
صدق باشا واقره مجلس الوزراء وفوض الى الحكومة ان تخابر فيه الدول الاجنبية لتحصل على 
تصديقبا عليه وتطبيقه على رعاياها . وفعلا عرض علل الدول الاجنبية وصدقت عليه مح بعض 
ملاحظات . فلماالغيت الامتيازات واصبحت الحاجةغير ماسة الى الرجوع الىتصديق الدو ل الاجنبية 
اعيد النظر في القانون المعروض وتبين لا فى اللجنة ارت هذا المشروع متأثر الى حد كبير بنظام 
الامتيازات وانه ضرب صفحا عن الناحية الفنية لرسوم الدمغة واشتمل على طائفة من الرسوم لا 
يمكن ان تعد قنيا من رسوم الدءخة . وكان ذ لك امرا طبيعرالان المشروع كان يرمىاولا وقبلأى 
اعتبارآخر الى الحصول على ما يستطاع الحصول عليه من الموارد لمصلحة الخزانة . وجدنابالمشروع 
رسوما اولى مها ان يكون مكانها فى الفواتين الأخرى . فمملنا على ان نستعبد على قدرالمستطاع من 
مشر وعقانون الدمغة مالابعدقنيامن رسومالدمغة بيد اننى لازلت ارى أن هناك فقانونالدمغة رسوها 
كأن اولى مها ان تستيعد من القانونو لعلنا فى اقرب تعديل نعمل على تصحبح الموقف من هذه الناحية 
طبيعة الدمغة وهل هى رسم أو ضريبة ؟ ش 

رادل 1 ال ج افو ال الاي لق الناية الذقرية هو: ما هى طبيعةالدمغة ؟ أهى رسمأم ضريبة؟ 
7 أن هذه التفرقة بين الرسم والضريبة اصيحت الى حد ما عتيقة واوشك أن يعدل عنها فى كل 
اليلاد لاه لم تعد هناك مصلحة عملبة فى تعريف كل من الرسم والضريبة ٠.‏ وتعلمون أن التعريف 
العام كان قاعا على أساس ان الرسم هو ما بحى مقايل خدمة تؤدى إدافعه وان الضر يبةهى مايحبى 
لصاحة الدولة من غير مقابل ٠‏ 
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كل هذا انتهى .ولا توجد الآن فى العالم رسوم الا وتخق فى طياتها ضربية . لآن الرسم لكى 
يكون رسما ممئاه الصحيح كان يحب أن يكون متعادلا والخدمة التى يحصل عليها دافعه . أما والرسم 
يتجاوز مقدار الخدمة فانه يعد ضريبة : على الأقل فما يتجاوز مقدار هذه الخدمة . ولقد كان لهذا 
التمييز بين الرسم والضريبة أهمية عملية قبل زوال الامتيازات لآن سلطة الحكومة فى فرض الرسوم 
كانت #تلف عنها فى فرض الضرائب .كا أن الاجراءات لم تكن واحدة فى الحالين . فكانت هناك 
مصلحة فى أن تتعرف فى فل حالة هل الآآناوة المفر وضة ضريبة أو رمم . أما اليوم فقد.زال هذا 
الفارق ولم تعد له من قيمة الا من ناحية نظرية فقهة . 
الدمغة ضريبة غير مباشرة ْ 

واتجمع عليه الآن أن الدمنة لا تعدو أن تتكون ضريبة وانها ليست رسما . وهى ضريية غير 
مباششرةوالضريبة غير المباشرة فى تعريف علءاء القانون هى لك التى ه تستحق مناسبة أعمال عرضية 
كالانتتاج والتذاول والاستبلاك فبى اذن مفروضة على الأعمال فى ذاتها وليست مفرؤضة على 
الشخص الا من حيث أنه يلتبج أو يعمل أو يستبلك , . 

وبوصف كرنها طرلبة غير مباشرة قبى من ناحية أخص ضريبة استهلاك لآن المفروض أنها 
تمن ورقة . أى الثمن الذى تتقاضاه الدولة عن الورقة التى حرر عليه العقد أو الممسثد . وهذاصحيح 
من غير شلك فما يتعلق يرسوم الدمخة المفروضة على انساع الورق ولكنه غير صحيح فها يتعاق 
بالرسوم المفررضة عل التعاقد القانوتى فى ذاته . 

ولست انكر أن القانون الجديد فيه أبواب كثيرة غامضة ولعل خموضها يرجع أكثر مأ يرجع 
الى أننا م نألف هذه القوانين . ولعاها أيضا ترجع الى أن الكثيرين لا يعنون بقراءة القانون الخاص 
بفرض رسم الدمغة واللوا التنفيذية المرتيطة به . 

ان الكثيرين من يسألو نى عن القانون أ, يطلبون اعطائهم فتوىفيه قد يطليون الفتوى فى مسائل 
ا ن ظاهرة كل الظهور . وقليل من العنابة فى تصفم القانون كان يغنيهم عن السؤال . 

فرجالى الى اخوانى جميعا ‏ وعل الأاخص رجال القضاء وا محامين ‏ أن يقرأوا كل قوانين 
الضرائب وبمحصوها لآنها قوانين معلق تنفيذها فى اعناقهم .كم أنهم مم الذين سيعهد الهم حم 
مبنتهم وسقافتهم القانونية فى تفسيرها وتأويلها . ْ 

أما من جانبنا » أى من جانب مصاحة الضرائب »فقد بذلنا كل جهودنا فى أن نوضح لكل 
سائل غرامض القانون . على أنه مهمنا أن نقول كنا قلت فبد. الكلام أن قانون الدمغةمن القوانين 
التى ينبغى أن يفسرها كل انسان بمعرقته وتحت مسئوليته حتى أن تفسير مصلحة الضرائب لا يخليه 
من المسئولية . 
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التفسير فقوانين الضرائب غير ملزم لالليصلحة ولا للنمول 

ويهمتى هنا أن أوجه النظر إلى ملاحظة أراها فى غاية الآهمية أوجهها إلى كل من يعنيه 
الآمر وبصفة خاصة إلى رجال القضاء وا محاماة . ذلك ان التفسير الذى تذهب اليهمصلحة الضرائب 
ف أى حك من أحكام قرانين الض انب غير مازملهاولا للممولين فهىلا تتقيد به حتى لوصقت الحساب 
بها وبين الممول عبل أساسه كا أن المدول لا يتقيد به فاو أننا فسرئا القانون علىوجه من الوجوه 
وخصلنا الضريبة على مقتضى تفسيرنا هذا وأقرنا الممول على تفسيرنا ودفع الضرية المستحقة عليه 
عن رضى واختيار ثم تبين لنافما بعد اننا مخطئون فى هذا التفسير وعدلنا عنه . سواء أكأنالعدول 
من تلقاء أنفستا أ 0 عل مبادىء قررتها أحكام القضاء فان من حقنا أن نعود إلى مطالبةالممول 
بان يؤدى لنا تكلة الضريبة المستحقة عليه بمرجب التفسير الجديد ‏ ما دام حق الخزانة فى المطالية 
لم يسقط بالتقادم ‏ ولم يكن للدمول أن يدفع حجتنا بأننا سيق أن ارتيطنا مده مذا التفسير . يقابل 
ذلك انه اذا دفع اليا صاحب إلشأن الضريبة على أساس تفسير معين قبلناه بالاتفاق . وتبين لدفها 
بعد أن هذا التفسير خاطىء واننا عدلتا عنه .كان من حقه أن يعود الينا ويطالينا بما دفعه ما دامث 
مدة التقادم لم تنته وما دام القانون لا يحول دون طلبه الرد . والسبب فى ذلك واضم كل الوضوح 
ذلك ان التكاليف القائمة على قوانين الضرائب ينبغى ىح الدستور وبحم المبادىء العامة المقررة 
في كل البلاد المتمدبنة أن تكون واحدة بألنسية لمع الناس . والدستور ينص على أن المصريين 
متساؤون فى الحقوق والواجبات وهو فى ذلك لا يعدو أن يكون مقرراً لبدأ عام . ومصلحة 
الضرائب لا تملك التنازل عن حق يفرضه القانون على أى مول . وكل ارتباط بينها وبينه فى هذا 
الشأن لا يحول دون بقاء ذمته مشغولة بكل ما يفرضه القانون عليه . كا انه اذا ثبت أن شخصاً دفع 
فوق ما يفرضه القانون عليه » ولو كان الدقع بقبوله ورضاه » كان من حقه استرداده لآن الضربية. 
فرض قازونى لا يتولد بالتعاقد . وعل ذلك فانه لا يحوز لنا حال أن نفسر القانون عل وجه ما قما 
ضاق لقص :دن الأشخاص وان نفسره على وجه آخر فما يتعلق بشخص آخر . كل تفسير يحب 
أن يكون عاما يسرى على الممولين جميعاً سواءكان فى مصلحتهم أو فى غير مصلحتبم . 
عدم جواز التوسع فى التفسير 


ومن طيعة القا نون أيضاً وهى طبيعة ملازمة لكل قوانين الضرائب ب انها لامر لفون 
فى التفسير فيبا ولا الاخذ فيبا بطريق القياس . هى قوافين تفسر حرفيتها . لاضريبة الاحيثفرض 
القانون الضريبة بنص صريح . ولا إعفاء الا حيث أوجدالقانونهذا الاعفاء بنصصر يح كذلك . 
الميادىء الى يقوم عليها القانون 


نعود الآن الى ليل هذا القانون . وإلى تحليل المبادىء التى يقوم عليها . 
ميدأ ال كانية 


أولمبداً يقوم عليه قانون !لدمغة هومبدأ االمكانية . فضريبة الدمغة أو رمم الدحنة ‏ ومسترون' 
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القع ليست مفروضة الا عل الأوراق النى تنأ فى مصر . ولاشأن لنا بالاوراق التى تنأ 
فى الخارج الا بالقدر النى سيجىء الكلام عنه . وما دامت اللأوراق الى تنشأ فى مصر خاضعة 
اضربة الدمغة فكل الأوراق التى تنشأ في مكان آخر تعد طبقاً لقواعد القانون الدولى م نالآراضى 
المصرية حقيقة أو حكا خاضعة لضريبة الدمغة . فالدمئة قسرى على العقود التى تنشأ فى البلاد 
المصرية وعلى العقود التى تنشأ في السفن المصرية والتى تنشأ فى المفوضيات والقنصليات المصرية ف 
الخارج إذاكان المفوضونالسياسيون المصريو نأو القناصلامصريون مختصين يحم و ظائفهم بتحرير 
تلك العقود أو اصدارها أو انشائها . أما إذا كانت الورقة الحررة فى دار المفوضية المصرية أو 
القنصلية المصرية فى الخارج ما لاتختص المفوضية أو القنصلية بتحربرهاعتيرت محررة فى بلاد اجنبية 
ول يشممابا حم امتداد المكانة المصرءة إلى دور المفوضيات والقنصليات المصرية فى الخارج ة 

أما فيا يتعلق بالآوراق التى تنشأ فى غير مصر فالقاتون المصرى لايفرض عليها رسم الدمغة 
الامن يوم استعماها فى مصر . 

ومثلبا كذلك الأوراق الى تنشأ ف دور المفوضيات الاجنبية فى مصر وف القنصليات الاجنبية 
فى مصر . وهنا مشروط ايضا أن يكون الوزراء المفوضون والقناصلمختصين بتحرير هذه الأوراق 
أواصدارها أوانشامما . ومشروط كذاك التبادل . فاذا لم يكن الوزراء المفوضو نأو القناصل مختصين 
طبقا لقوانين بلادمم بتحرير اتلك الآوراق أو اثباتها. أو إذاكانت دولة من الدول لاتسلم بهذا 
الاختصاص بالنسبة لوزرائنا ولقناصلنا في الخارج اعتير حكبا 5 الأوراق المحررة فى مصر . 

فالأوراق التررة فى الخارج لادمنةعلها ما قدمنا . ولكنها فى اليوم الذى نستعمل فيه فى مصر 
يستحق عليها رسم الدمنة بأ كله ما لوكانت منشأة فى مصر : 

لا يوجد الا استثناء واحد بسط لهذء القاعدة هذا الاستثناء قرره القانون بالنسبة الكبيالات 
والسنداتالتى تحت الاذن التى تصد رأوتقبل في الخارج وتكون مستحقة الدفع في مصرويؤدى علها 
رمسم الدمغة فالخارج بالغا ما بلغ فارى. القانون يقرر تخفيض رسم الدمفة عنها إلى النصف 
وقد روعى فى هذا تسبيل المعاملات المالية . وفيا سوى ذلك فالأوراق المنشأة فى الخارج يستحق 
علمها رسم الدمغة كاملا ادم أن تستعمل فى عهر وأو سدد عنها رسم الدمغة كاملا ف البلاد الاجنبية 


مدى انطباق القانون من ناحية الزمر. 
الاصل أن القانون لا ينسحب إلى الماضى ‏ استثناء خطير خاص بالاستعمال 
١‏ بعد المكانية نتكلم عن الزمانية . من أى تاريخ يبدأ تطبيق القانوني ؟ 


الميدأ يطبيعة الحال أن القانون لا يسرى إلا عل الأوراق المنشأة بعد صدوره. ولكن هنا 
استثناء. خطير جاء فى المادة الأولم, من القانون وهو أن الآوراق الى أَنشئْت قبل صدوره مها 


العددالرابع السنة العشرون نمه 


بك ا التى يرجع اليه تحريرها . حت ولو كان أنشاؤها قبل القائو ن ثابتا كل الثبوت إشتحق 
الدمغة إذا استعملت بعد صدور القانون . مجرد استعمال الورقة على وجه من الوجوه 
0 8 التانوق روهت اده رسم الدمغة عنها . فالواقعة المنشئة للضرببة هى الاستعمال بالفسبة 
للاوراق المذكورة عل أن القاتون <دد وجره الاستعمال الموجب لاضرية #ديدآ دقققا وهو أن 
َقَدم الورقة إلى سلطة قضائية أو إلى لجنة إدارية . أو أن تكون محل تعاقد مالى مدبى 1 تجارى . 
كأن تباع أو توهب أو تودع أو يعقد ءنها رهن . مادامت الورقة تقدم إلى هيأة قضائية أو إلى 
جنة إدارية ‏ ل إلى وزير أو وككل وزارة أو مدير مصلحة أو أية سأطة إدارية كائنة ما كانت 
بل إلى لجنة إدارية كلجنة تسوية الديون العقارية مثلا ‏ أو كانت حل تعاقد مدنى أوتجارى وجب 
تأدية رسم الدمغة عنها فى الال . ويحب ان يكون هذا الاستعمال مباشرا فلو كان الاستعمال غير 
مباشر لم إستحق رسم الدمغة . فلو أن مأمورا رسميا قام حصر تركة أو يحرد ممتلكات فليسةوأثيت 
فى محضره وجود أوراق محررة قبل صدور القانون فان الاشارة إلى هذه الاوراق فى محضر الجرد 
لايعتير استعمالا بالمعنى المقصود بالقانون . لآن القانون يشترط أن يكون الاستعمال مباشرا . 


؟؟ ‏ هذا ومن رأينا أن يكون الاستعمال اختياريا . 

ويترتب على ذلك . 

١‏ - انه إذا قتشت النيابة منزل متهم وضبطت أوراقه وقدمت هذه الآوراق إلى المحكمة 
لاثيات ادانته ذان تقدي.م هذه الآاورأق لايعتي راستعمالا من جانيه موجبا للضريبة . وسيأق الكلام 
على هذا بثىء عن التفصيل عند الكلام على المادة م من القانون . 

؟ ل انه إذا قدمت الحكومة فى قضية مقامة بينها وبين ص متعاقد معبا أوراقا محررة بإنها 
وبين خصنءبا قبل اصدار القانون فلايحوز لها أن تنمسك بالزام الخصم بتأدية رسوم الدمغة المستحقة 
عل الآوراق المذكورة عملا عملا بالمادة ١‏ من القانون التى نقضى بأنه « إذا تعاقدت الحكومة مع 
الغير تحمل مهو لاء دائما رسم الدمغة » لآن هذا | النص استتئانى فلا يحوز الحكومة بمعحض ان 
وباستعمالها أوراقا سابقة على صدور القانون أن تطالب المتعاقد معبا بتأدية ية الرسم . 


 »*‏ الحررات الى تقدم للمجالس الحسبية -- هل يعد تقدممبا اليه استعالا 


كذلك طرحت علينا مسألة خاصة با يقدم من الاوراق إلى امجالس الحسبية أو إلى الخبراء 
بالجالس المذكورة . ولانواع فى أن الجالس الحسبية هى ساطة قضائية وأن الخبراء باشرون كذلك 
سلطة قضائية فتقدحم الأوراق إلى تلك السلطات هو استعال للا وراق بالمعنى المقصود حك المادة 
الأولى من القانون . فاتصاف الجالس الحسبية وخيرائها بوصف السلطات, القضائية أمر خارج عن . 
نطاق البحث . ولكن انا سالحسى عند نظردف القضايا الداخلة فىاختصاصهلا حك فى قيمةالاؤراق 
المقدمة اليه فى ذاتهأ ولايفصل فى كأة أو عدم ع ماتتضمنه من الالتزامات . ولايدعو المديئين بأ 
أمامه الحم علهع بما هم مدينون به لعدممالاهلية فذلك ما يدخلفى اختصاص انحا كمالمدنيةالحادية . 
أما وظيفة اجلس الحسسى فبى أقامة الآوصياء والقامة لهم ومراقبة أدارتهم والآذن بالتصرفات التى 

اع 
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تحتاج إلى الاذن . والنص الوارد فى القانون واليواعث الى بعتت دلى وضعه لاتساعد على :اعتبار 
تقديم الأوراق لللجالس المسية ‏ وهو قدم يفرضه القانون فرضا لمصلحة عديمى الاهلة . 
توعا من أنواع الاستعال الموجبة لاضريبة . وقد يحدث مثلا أن يكون ف التزكة مستندات عظيمة 
فى قيمتها من الناحبة النظرءة ولكن المتوق لميطالب بها لأعسارالمدينين . ومن حق الورثة الراشدين 
بعد وفاة مورثهم أنيلتدموا خطته قلا يطالبونهبها كذلك فتتوفرعليوم رسوم الدمغة . ولكن أعسار 
المدينين لا يرفع عن كاهل من عثل الورثة القاصرين الالنزام بتقديم هذه المستئدات إلى المجلس 
الحسى ‏ وهو الرقيب الاعلى على مصلحة القاصر ‏ لكي برى رأيه فبها من ناحية المطالبة بها 
أو استعادها من حساب التركة . ومما لاشك فيه أنهإذا قرر المطالبة مها ورفعت الدعوى عنها أمام 
الحكمة المختصة استحقت الدمغة علما . 

ولهذه الآسياب فقد أفتيت بأن من رأنى أن الاستعال الذى أشير اليه فى القانون هو الاستعمال 
الذى ينصب عل انحرر فى ذاته وفى علاقات عديم الأهليةمع الغير . وعلى ذلك فلاتجوز أن يطالب 
العاصر أو الوصى عليه بتأدية رسم الدمنة إلا فى الآحوال الى يازم فها الوارث الراشد بتأدية هذا 
الرسم . أما تقديم الأوراق الناثىء عن انعدام الأهلية اصاحب الشأن وعن الرغبة فى رقاية أدارة 
أمواله لاعن الرغية فى المطالبةبالالترام التىيتضمنه الحرر أوفىاستعمال انحر ركستند لتأدييددعوى 
قبل الغير أو لدفع دعوى من الغير قلا يستوجب تأدية الدمغة . 


الحررات المودعة فى الدعاوى من قبل صدور القانون ومتى تعد أنها قد استعمات 

وإذكان التاريخ الذى يعد ميدأ لاستعه الال حر رعظم الاهميةبالنسة للمتحر رات السابقة على صدور 
القانون إذ أن هذا الاستعمال هو الواقعة المنشئة للضريبة قانونا كان من الآهمية يمكان أن نتعرف 
متى بدأ الاستعمال وذلك على الأنخص بالنسبة للبحررات المودعة من قبل فى دعاوى قائمة لآن مثل 
هذا التاريخ بماحيط به الغموض . ومن رأينا أن الاستحمال مبدأه أول جلسة تنظر يها القضية بعد 
صدور القانون من غير أن يسحب صاحب الششأن المستندات المودعة بالدعوى أو من غير تصربحه 
بعدوله عن السك بها . فأن سكوته عن ها أو عن العدول عن القسك بها يفبغى اعتباره استعمالا 
لها فما يتعلق باستحقاق الدمغة عليها . 007 

أما وجود المحررات فى دعوى موقوفة فلا يمكن اعتباره إستعمالا . 


مى لستحق الضريبة ؟ 


فم| يتعلق بالأوراق المنشأة فى مصر بعد صدور القانون تستحق الضمريبة. بمجرد تحرير الورقة 3 
أما فيا يتعلق بالأوراق المنشأة فى مصر قبل صدور القانون والمستعدلة بءد ضدوره . وكذلك 
الضريبة نستحق عليها جرد أستعماذا . 00-6 


العدد الرابع السنة العشرؤن /الاه 


ولنعيين ميعاد استحقا قالضريبة أهمية كيرى لأنعدم القيام بما يفرضه القانون فى وقته يمرض 
صاحب الشأن إلى العقوبات وغيرها من الجزاءات المقررة فى القانون . 

فلو أن شخصا أنشأ ورقة ولم يدفع عنها رسم الدءغة وقت انشائها وجب تطيبق الجزاء عليه ولو 
دفم رهم ألدمغة لعد ذلاى 3 

ولاحل للبحث فى موضوع استعال الورقة . ونه كان هذا الاستعمال . وهل هو استعمال 
مباشر أو غير مباشر . للآن مل هذا انما يكون بالذسبة للا وراق المنشأة قبل صدور القانون . آما 
بالنسة لكل ورقة أَنشِئّت أو تنشأ بعد صدور القانون فأن جرد ترير الورقة يذبنى عليه وجوب 
تسديد الضريبة فى الحال فاذا انتظر صاحب ااشأن إلى أن يستعهل الورقة وجب توقيع العةوية عايه 

تجحدون دليلا على هذا فى القانون نفسه فى المأدة 4و فان المادة ١‏ فقرة * تقول أنه إذا 
قدم انسان ورقة كان يجب أن توضع عليها دمغة ولم توضع إلى موظطف قضاى أو ادارى وجب 
على الموظف, أن يضبط الورقة » فاذا طلب صاحبا استردادها لايحوز طذا الموظف أن يردها اليه 
إلا بعد أن يدفع الدمغة وبعد أن يعترف بوقوع الخالفة . لآن الدفع لايعفيه من الخالفة . لاحظوا 
جيدا هذا الحم وهو أنه لابحوز لكاتب المحكمة أن يعيد أية ورقة قدمت اليه من غير تأدية رسم 
الدمغة م 0 لايجود له أن 6 عن اعدما من صاحب دان حجة أنه يحب عليه 0 تأدية 
ألووثة في غير أبردد ولجحب عليه أن دابا 2 00 اماس اله مرأئب 5 للثيابة العمو ذية 
لتحرير محضر ضد صاحبها . فاذا أراد صاحب الورقة استردادها تلافيا الجريمة فأعظاه الكاتبإياها 
فآن ذلك يعد تيجاوزا من جانب الموظف أواجمه يوقعه نحت المسؤوللية الجنائية لخالفته القانون . فبو 
مازم ينص صريح فى القاثون نفسه بألا يرد الورقة | طلاقا إلا إذا اعترف صاحها بوقوع الخالفة . 
وهذا الاعتراف يذنى عن الاحتفاظ بحسم الجريمة . ولاحظوا كذلك أنه كان فى الاءكان أن يشترط 
القانون الاحتفاظط بالورقة البى وقعت يشأنها الجر يمة إلى أن فصل فها . ولك نالقانون تفادى هذا 
صيانة لمصلحة صاحب الشأن فقد تكون له مصاحة كبرى فى وجود الورقة يده . فوفق القانون 
بهذا الم بين مصاحة صاحب الشأن ومصلحة الدعوى العامة . ' 

- واننى أذكر على سيل الاستطراد أن تأدية الرسم يحب أن تسكون على الوجه المقرر فى القانون 
وق اللائحة التنفيذية 5 مثال ذلك أن الخررات د الدمخة على اتساع الورق جب أن يكون 
نخرير ها على ورقمدبموغ تورده ا لأصلحة. .ولا يك لاوفاء يحم القانون فى شأنها أن تحر رعبىورقة 
ا م" يلصق علما طابع دمغة بقبعة ارتم المطلوب .مدل ذلك مثل عقود نسم العقار الى ينبني أن 
تحرر علد ودقق أذدق لنسجيلبا فلا يوز أن تحرر 0 ورق أبيض عادى أو مل خطابات اد 

0 0 على أنه لماكان فى هذا ال م كثير من الحرج بالنسبة لبعض المنشات 00 
كبيوت القطن أو غيرها التى تستعمل فى معاملاتها عقودا مطبوءة بسفة خاصة ما بجعل من العسير 
عليها استعمال الورق-المدموغ , فقد أجازت اللائحة الداخخلية استعمال الآوراق العادية ذه 


الحررات بشرط أن يقدم الورق المراد استعماله إلى أية مأمورية ضرائب قبل التحرير عليه وذلك 
لك تتولى مأمورية الضرائب بنفسها ختم الورق أو لصق طوابع الدمغة عليه والغاءها يخم المأمورية 
ذى التاريخ التابت . أما استعمال الورق العادى ووضع الطوايع عليه بمعرفة صاحب الشأن فهو 
مخالف للقانون . وحكنه حك الأوراق التى لم يؤد الرسم عنها . والحسكة الكبرى فى هذا التحتم هى 
أن القانون أراد تلاق التهرب من تأدية الرسم : للآن الكثيرين قد يتعمدون عدم لصق الطوابع 
عند انشاء الورتة ولا بعمدون إلى ذلك إلا متى استعماوها بالفعل بتقدها لاقضاء أو بغير ذلك من 
وجوه الاستعمال . فى حين أن الواقعة المنشئة للضريبة ليست هى استعمال الورقة وابما هى نحريز 
الورقة . على أنتى مع ذلك يبمنى أن أقول لكم أنه بالنظر إلى أن القانون حديث وإلى أن اناس 
حدئو العبد به وإلى أن هناك بالفعل صعوبات كبرى فيا يتعلق بتطبيق هذا الحسكم بالذات فانف 
مصلحة الضرائب رأت أن تصير وتصابر بعض الوقت حتى يألف الناس والحامون تطبيق القانون. 
فان هناك عقردا لاتتم إلا بالاراسلة مثلا. على الأخص فى المعاملات التجارية . فقد يبعث أحد 
التجار إلى تاجر | خر خطايا يعرض عليه فيه صفقة من الصفقات فيجيبه التاجر الآخر بالقبول . 
ومن الخطاب الآول الذى يتضمن الايحاب : والمخطاب الآخر الذى يتضدن القبول » يتألف العقد 
وقد يكون هذا العقد من العقود التى تخضع للدمغة على اتساع الورق . وخضوعبا لهذا النوع هن 
الدمغة يتبعه وجوب تحرير العقد عب ورق مدموغ مما تورده مصلحة الضرائب أوعل الآقلوجوب 
تحريرها على ورق عادى يكون قدم قبل التحرير إلى مأمورية الضرائب تمه أو لصقالطوابع عليه 
مع الغائها مخاتم المصاحة . ولما كان التعاقد يتأاف من الورقتين ‏ ورقة الابجاب وورقة القيول 
فكان من الواجب إذن أن يتوافر فيهما معا الشرط القام بيانه . دلى أنه من الواضح أن هناك 
استحالة هادية واستحالة قانونية لتنفيذ هذا الحم . لآنه عند ترير الورقة الاولى - وهى ورقة 

الايحاب لم يكن العقد قد تم فلا يكون هناك وجه قانوتى لالتزام عرسل الخطاب بتحريره على 
ورق مدموغ . ولماكان القانون لا يكلف أحدا بامحال فان من طبيعة الأشياء عدم التقيد بهذا القيد. 
وتحن الآن نع.لى على علاج هذه المسألة وغيرها من السائل المتعددة التى لاتبدو لنا صعوبتها إلا 
عند الاطبيق. ونبذل الجهد للتوفيق بين الاحترام الواجبللقانون وبين رعاية المصلحة العامة. والتيسير 
عل أصحاب الشأن . 


كا أثنا مز, جهة أخرى ورغبة فى أخذ أصحاب الشأن بالرفق إلى أقصى حد مستطاع حكثيراً 
ما صرفنا النظر عن السير في التنفيذ بالشبدة التى لابد لنا من التزاهها بعد قليل . ون وطيدو الرجاء 
بأن اججاهير لاتلبث ححتى تعتاد التشريع الجديد وتألفه وتعمل عل تنفيذه فى غير ما صعوبة . 


وحدة العقد بوحدة الخرر 


ش تقضى أحكام الحا الفرتسية بأنه مادام العقد واحدا فأن الرسم المستجق عليه رمم احد ولو 
كان هذا العقد يشمل أحكاما متعددة لآن الرسم مقرر على الورقة . 

ولكن القانون المصرى شالف هذه القاعدة فنص فى المادة الخامسة منهعل. أنه اذا شل الحرر 

الواحد أحكاما متعددة فيحصل رسم الدمغة علي كل حم منها » ويترتب علي هذا أنه أذا أبرم عقد 


العدد الرابع السئة العشرون بفلاه 


واحدبين شخصين وتضمن هذا العقد بيع منقول وأبجار أطيان وجب أنيؤدى عنهالرسم المستحق 
على كل من العقدين . 

والمسل به أن الورقة الواحدة لا يحوز استعالها الا لحرر واحد . بل أنه اذاشرع فى استعمال 
الورقة المدموغة لمحرر معين . وبعد كتاءة سطر أو سطرءن فبا . عدل عنها لأى سيب فلاجوز . 
احتكتال نفس الروقة اجرر أخر حم دعل 
تحيين طبيعة العقد 


العبرة فى تحديد الرسم المستحق على امحرر بطبيعة العقد الذى يشتمل عليه المجرر لا بالوصف 
الذى يصفه به من تصدر منه الورقة أو الذى يصفه مها المتعاقدون متى كان هذا الوصف مخالفا 
لحقيقة التعاقد من الناحبة القانونية. فأذا أيرم بين شخصين عقد بترتيب أبراد من أحدهما لآخر مدى 
الجياه بمقابل أو بغير مقابل وجب تأدية الضريبة المقررة عبلهذا الذوع من العقود واو وصف 
المتعاقدون هذا العقد بوصف آخر لا يتفق مع حفيقته . 

والبكم مثالا آخر أ كثر شيوعا وأقرب: تناولا فى الحاة المالية العادية ٠‏ 

تقضى القمّرة ١‏ من الجدول رقم ه بغر ض رسم دمغة نوعى مقداره خماة ملمات عن كل 
مخالصة أو أيصال أو فاتورة «ؤشر علبا بالتخليص عمالا تقل قيمته عن مائة قرش ٠ ٠.‏ وكذلك على 
مستخر جات الخساب أو كشوف الحساب التىيرسابا أصحاب المصارف الى عملائهم . ولكن القانون 
أعتى من هذا الرسم اشعارات الخصم والاضافة التى 0 من الممارف الى اولئك العملاء ٠‏ 

وقد رأى ابعش أن متاك مي لتخلص من دقع ار سم المفروض على الايصالات وذلك 
بأن يسموا الايصال اشعار أضافة . من غير التفات إلى 7 العيرة ليست بالتسمية فى ذاتها بل 
بطبيعة الخرر . لانه لو كانت العيرة بالتسمية لكان من أهون الأمور التحايل على القانون وتسمية 
الحررات بأسماء لا تتفق ووصفها القانوتى . 

بل لقد وصل الامر سعض اللئوك الى حد أنها كانت عندما يدفع الها العميل مبلغا من المال 
تسلبه الايصال بعد أن قل 1 إيصال المطيوءة فى رأس| لورقة وتضع بدلا منها كادتى « أشعار 
اضافة » . وهى نظن - وأرجح أن ذلك عن حسن ئية منها أن ذلك كاف لأاعنائها أو لاعقاء 
عميلها من رسم الدمخة . وقد فاتم نا أن شطب كلية ووضع كلية بدلا منها ليس من شأ: ممما أن هو 
فى طبيعة الورقة ولا فى حق الرانة . 

ولاشك ان الورقة التى يعطها أى شخص يقرض مبلغا من المال إلى دافع هذا المبلغ لاثبات 
الدفع ‏ وسواء كان دفع المبلغ مساب دافعه أو لساب شخصآخر ‏ انما هو ايصال مهما تكن 
النسمية النىتسمى بها الورقة . فالايصالاذن هوالمستند المثبت ه لعملية » الفبض. وهو خاضع رمم 
الدمغة حتّا . أما الاخطار الذى يرسل من البنك إلى شخخص غير الشخص الذى دفع المبلغ لاشعاره 
باضافة الغ لحسابه . أو الاخطار الذى يرسل اليه كذلك لاشعاره ياضافة مبلغ 05 من طريق 
النسويات الحسابية أو غيرها فبو أشعار ! لا مخضع الرمم . 

ولد رئا على أية حال أن نذ كر أن الوك قد ما با إلى النظرية السليمة وعملت برأى 
المصلحة في الموضوع , 


ان العدد الرابع ‏ السئة العشرون 


على أنه من المتفق عليه قانونا أنه لابد من البحث عن طبيعة العقّد فى انخرر ذاته الخاضع 
للرسم . دون البحث عنه فى أوراق أخرى أو التدليل عليه بمستتدات وقرائن أخرى. 
تعدد الرسى بقدر الصور الممتداة ش 

تتحصد الرسم بتعدد الصور الممضاة . على أن رمم الدمغة النسبى ورسم الدمغة 
التدريجى لامخضعان لواعدة التحدد . بل يكت : بتحصا رمسم واحدعل الاصل مهمأ لعددت الصور 5 
والتفرقة هنا ظاهرة بين الرسم المفروض عل الحرر من حيث هو محرر له وجود مادى وبين الرسم 
المفروض علٍ التعاقد القاثونى . فاذا كان الرسم مفروضا عل التعاقد فى ذاتهفيجب أنيكون واحدا 
لايتعدد بتعدد النسخ أما اذاكان الرسم دفروضا عل ا لحر ركثمن للورقة جقيقة أو حكافن الطبعى 
أن بتعددبتعددا ل #ررات . 

ومبعنى ان اشير هنا إلى أن الصور غير الممضاة لارسم دمغة عليها اطلاقا . 

6 أذ 51 على هاش هذا البحث أنه قد جرت عادة بءضص المصالح الحكومهية حين تتعاقد مم 
الغير أن تحرر العقد من عدد كير من الفسخ بزيد على مأ تقتضيه طبيعة التعاقد وعدد المتعاقدين 
وذلك جريا على النظام الذى يقضى بأن تحفظ نسخة أصلية موقعا عليها فى عدة فروعمنفروعبا. 
الحكومة رسم الدمفة فقد طلب إلى أن أبدى رأنى فيا إذا كان من الواجب تحميل هذا المتعاقد 
رسوم الدمغة عن فل تلك الفسخ . فكان جواى بأن هذا الالتزام ‏ وهو التزام استثناق ‏ 
لايحوز أن, يتجاوز عدد النسخ التى تقتضيبا طبيعة التعاقد وعدد المتعاقدين « وأن النسخ الاضافية 
لانقتضيها طبيعة التعاقد واتما يقتضيبا نظام العمل الكوى فلا شأن للغير بها ولا يحوزتحميلهم 
أى تامياد بسدها 0 
تفن اقح كي رون اد عه البق وها عن علتين الأنان: 

بعد ذلك ينيغى ان أذكر أن الدمغة مستحقة عل العقود من غير نظر إلى تا أو بطلانباء ومن 
غير التفات إلى الأسباب الى قدتجمل هذه العقودعدعة الآثر . فاذا حر رعقد امار أطيان مثلا 
استجق عايه الرسم ولو حكم بعد ذلك ببطلان العقد أو فسخه بل ولو حكم بتزويره . لآن الضريبة 
العقد ءن مة أو بطلان . 1 

على أنه قد حك فى فرنسا بسقوط حق مصلحة الضرائب ف المطالبة بالرسوم المستحقة على عقد 
5 ببطلانه ما دمت هذه الرسوم لم تسدد بعد . وظلت المصلحة مدة طويلة لاتعمل بالمبدأ النى 
ينطوى عليه هذا الحكم ‏ وم يكن قد صدر فى موضوع الدمغة بالذات ولكنه كان قد صدن فى 
موضوع يتعلق برسم تسجيل . وكان اعتراضها قانما على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة ة.د بمت 
بتحرير العقد . وأن الضريبة تتولد بمجرد وجود العقد وجودا ماديا . وكان خصومبها فى الرأى 
التعاقد القانونى . وأخيرا سلبت المصلحة بعدم المطالبة بالرسوم الى لم تدفع بعد . ققبات عدم 


العدد الرابع ‏ السنة العشروت أعأة 


المطالبة بتكدلة رسوم وغرامة مستحقة على سند اعتراف بدين وكان قد صدر حكم قضاى بأبطال 
هذا السئد . 

على أن هذا الرأى ‏ عند التسلم به مقصور على رسوم الدمغة النسية والتدريحية . لانها 
مفروضة عل التعاقد فى وصفه القانونى . أما رسوم الدمغة علل الاتساع وأى رسم آخر يكن 
اعتباره مفروضا على الوجود المادى المحرر فبى مستحقة على أية حال وللمصلحة حق المطالبة بها 
ىُْ أى حين ما دام الحق قانئما ل يلدمه التقادم ١‏ 
العقد الشفوى 

والعقد الشفوى خاضع كالعقد المكتوب لضرية الدمئة . لآن المفروض حك أنه قد حررعلى 
ورقة يحب أن تتقاضى الدولة تنبا . ولكن شرط هذا أن يكون للعقد الشفوى قيمة قانونية وأن 
شت وجوده عند الفسك به أمام القضاء ٠.‏ 

وهنا حق التساول متى تستحق الضريبة ؟ أنستحق بمجرد الاعتراف بالتعاقد الشفوى ؟ أم أنها 
لاتستحق إلا بعد صدور حكم من القضاء بصحة العقد ؟ فقد محدث أن يرفع شخص دعوى على 
آخر بطلب تنفيذ عقد شفوى نم بيثبما فيعترف المدغى عايه بحدوث هذا التعاقد أو يشت وجوده 
طريقة قانونية أخرى ولكنه يدفع دعرى خصمه بأساب أخرى لاشأنلا بحدوث التعاقد . 

والذى تراه استنادا إلى المبدأ الذنى تتضمنه المادة ١١‏ من القانون وهى المادة الى تقضى بأن 
رمسم الدمغة صل من غير نظر إلى حمة العقود ومبما تكن الاسياب الى تجعل هذه العقود عدعة 
الآثر أن الرسم يستحق “جرد ثوت وجود العقد الشفوى بالاعتراف أو بتيره . لآن الاءتراف 
الشفوى حاصل فى مجلس القضاء . وهذا الثبوت بحعل التعاقد الشفوى فى قيمة التعاقد الكتابى . 
فتجرى عليه أحكامه من غيرنظر إلى مايطرأ عليه بعدذلك من الحم بصحته أويطلاته. 7 


عدم جواز الاعفاء من رسم الدمغة. 0 | 

وقانون الدمغة لايجيز اعفاء أى انسان من الرسوم المقررة فيه .. والاصح أن يقال أنهلايجيز 
اعفاء أى تعامل لآن الضريبة مفروضة على التعامل لاعلى الشخص ‏ إلافى الالتين المنصوص 
عنهما فى الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من الجدول الثانى الخاص بالدمغة المفروضة على المبالغ 
الى تصرف من السكومة والحيآت العامة . والحالة الآولى هى حالة المبالغ التى تدفح ردا لمبالغ 
صرفت . والخالة الثانية هى حالة ما إذاكانت هناك اتفافات لعق من دفع الدمغة عقدت قبل صدور 
القانون . وقد أراد القانون فيما يتعلق بب-ذه الحالة الاخيرة احترام الحقوق المكتسية . ومع أنه 
لامكن القول قانونا بأن هناك حقوقا تكتسب ضد قوانين الضرائب إلا أن التشريع المصرى كان 
كمادته رحب الصدر فأقر مثل هذا الاعفاء . واعتبر أن الحق فوق القانون . 

عل أنه ما تنيغى ملاحظته أنه يحب أن يكون هناك ١‏ تعاقد » سابق على صدور القانون . أو . 
بعبارة أخرى أن يكون لصاحب الشأن «حقء كان فى استطاعته قبل صدور القانون أن يطالب به 
الحكومة فيما لو عبثت به ورفضت التقيد بنصوصه . فاذاكان الاعفاء منحة من الحكومة من حقبا 
العدول عنها قانونا من غير أن يستطيع المستفيد من الاعفاء مطالبتها مها أمام القضاءء فلا تعاقد 


بإغان العدد الرابع الك الشوون 


هناك بالمعنى الذى أراد قانون الدمغة الجديد احترامه » ولو كانت هذه المنحة ثابتة بمكاتباتتيودات 
بين الحكومة وبين الشخص أو الميئة التى قرر الاعفاء لمصلحته أو اصلحتها . للآن العيرة بطبيعة 
الاعفا. لابشكاه . وتيادل المكاتيات ليس هن شأنه أن يغير من طبيعة التعاقد وله حمًا بعد ان 
كانمنحة . والقول بغيرهذامعناه أن الهيآت المذكورة اكتسبحسق الاعفاء بصفة مؤيدة لآن قول 
الحكومة اعفاءها لم يقيد بمدة معينة . فى هين أن كل العقود التى تضمنت نصوصا بالاعفاء عقود 
مؤقنة لاتلبث أن تنتتهى فزول الاعفاء بانتهاء مدتها . 

وإلى جانب الاعفاء من الرسم المفروض علٍ المبالغ التى تصرف من الميآت الحكوميةوخزائن 
الحسآت العامة لايوجد إلا الاعفاء الجزتى المقرر بالنسبة الكتبيالات والسندات تححالاذن الصادرة 
| و المقبولة فى الخارج والمستحقة الدفع في مصر إذا كانت قد ألصقت عليها طوايع الدمغة فى البلاد 
الاجنبية . وقد سيق لنا الاشارة إلى ذلك . | 

هذا وقد كان المشروع الاصلل يتضمن نصا يبيح نجلس الوزراء الاعفاء من رمم الدمغة على 
الصرفيات . وسبب ذلك اننا لم أخذنا في مراجعة مشروع القانون استبان لنا أن القانون المالى 
يتضمن أعفاءات ججديدة من هذا الرم م تتبين أسباها والحكة فبها . ويخرنا عن الرجوع إلى 
أصلبا . وخشينا ان نحن نصصنا ا مشروع القانون أن نكون قد أجرنا من الاعفاءات مالا 
موجب له . وان تحن أغفلناها أن نكون قد أهدرنا حم ثابتا لأصماءها . فوضعنا النص الذى ييح 
مجلس الوزراء هذا الاعفاءحتى تنسع لنافرصة تمحيص الموضوع والاخذفيه بما يوجبه العدلو تقتضيه 
المصلحة . ولكن اللجنة المالبة فى مجلس الشيوخ اعترضت عللهذا النص وقررت 0 
المالبة على ذلك . لآنها لم تر موجبا للنمييز والتفرقة فى المعاملة - م أنها رأت من جانب آخر أن 
النص الذى يتضمن الاعفاء ء فى حالة قيام لعافد سابق فيه كل ما يكو لنى لضمان حقّوق من يكون له 
حق فى الاعفاء . 

على اثنى » مع تسليمى بوجرة النظر هذه فاننى قد ثبت لى بالاختمار أنه لابد فن وسيلة قانونية 
لجعل بعض الرسوم أ كثر مرونة إذ لاشك عندى فى أن بعض الرسوم مع عداللها شديدة القسوة 
على بعض الناس س ٠‏ ولعل أقرب دليل على ذلك رمم الدمغة على مراسيم 5 س بالجنسية المصرية 
ومقداره عشرون جتيبا تصريا ‏ فبو دسم هين ين على من يعأمخون فى الاستفادة بالجنسية 
المصرية من أغنياء الأجانب ولكنه شديد الوطأة على الفقراء وبينبع كتيرون من أبناء الشرق يمن 
جمعوم بمصر جامعة اللغة ,الدين . وقد يكون من المصاحة السياسة أ والاجتماعية اندماجهم فى 
الوطن المصرى . وطذا فاننى أتمنى أن يعاد النظر فى مثل هذا الموضوع على وجه يكفل المصلحة 
العامة ولا مخل بدأ المساواة فى الواجبات . 


من هو المدين بالدمخه ؟ 


من هو الذى يتحمل عبء . الدمقة ؟ من تحرر الايصال أو من يستليه ؟ الدائن أم المدين ؟ البائع 


لقد جبل القانون فى هذا تجبيلا يكاد أن يكون تأما . وفما سوى بعض اللأحوال القليلة الى 


العدد الرابع - السنة العشرون انان 


عدل فيها عن هذا التجبيل فأنه أبق أصحاب الأعمال فى حيرة من أمرهم لا يدرون أبهم يحب أن 
تحمل هذا العبء . ونشأ عن هذا التجيل كثير من الارتباك .يا نشأ عنه ثىء ءن تحكم القوى فى 
غيره . وأتى أعترف بأن هذا التجبيل من أ كبر عيوب القانون فقد ترك لاصحاب الشأن أن 
يتققوا فيما بينهم على تعيين الغريق الذى يقع عليه عبء الضريبة . وعند الخلاف برجع الى القاضى 
ولكن القاضى نفسه سيكون فى حيرة ءن أمره اذا ما رفع اليه الخدلاف فليس فى القانون من 
الاحكام ولا من المبادىء العامة ما يساعده على تكوين رأيه وأصدار حككه. ولا يبق أمامه عند 
انعدام النص الا الحكم بمقتضيات العدالة . وحتى مقتضيات ااعدالة غاءضة في هذا الموضوع . 

وقد خطرت كنا هذه الخواطر دن قبل أثئاء عمللجنة الضرائب . وأثناء حث. المشر وع فالمجلس 
اللأقتصادى . واتيحبت الفكرة فى وقت من الآوقات الى تعريف مدين الضريبة . ولكنا وجدنا 
أن مثل هذا البحث تعترضه صعوبات جمة لاسبيل الىمعرقتهاالا بالاختبار . خذوا مثلا م الايصال» 
أو الخالصة » إن الايصال هومستند المدين فىءراءة ذمته من الدين فبو أذن صاحب الصلحة فى هذا 
الأبصال وهو الذى ينيغى بناء على ذلك أن يتحدل الرسم على ورقة هى حجته ومستنده ٠‏ ولكن 
يمكن أن برد عل ذلك بأن المدين عند ما يسدد دينه الى دائنه من حقه أن حصل من هذا الدائن 
عل مخالصة ببراءة ذمته . ومن حقه أن يطالب بأن ينكون لهذه الخالصة قوة الائيات أمام القضاء 
والنخالمة لا تكون كذلك الا اذا ألصق عليها طابع الدمغة . فاذا أعطاه الدائن مخالصة من غير أن 
يتحمل هذا الطابع كان معنى هذا أنه يعطيه ورقة لا قيمة لها من ناحية الآثيات . فوجب أذن أن 
يتحمل الدائن رسم الدمغة. ‏ 

ذا كذلك على سييل المثال « الكريالة » أو « السند نحت الاذن ء فبذه الوثيقة هى مستند 
الدائن . وهى الوسيلة التى جمكنه من استثمار أمواله . ولكنها من جانب آخر الوسيلة التى بمكن 
المدين من الحصول على ما هر فى حاجة اليه من الاعتمادات . فلكل منهما مصلحة متعادلة فى #رير 
الوثيقة ومن الصعب تحميل أحدهما عبء الضريبة من غير نص تشريعى ٠‏ 

أزاء هذه الصعوبات ورغية فى عدم تعطيل سير المشروع تركنا أهر الترريف الى أن نكسب 
من الخرة العملية ما >ملنا أ كثر مقدرة على هذا التعريف . وأنتى أعتقد أنه قد آن الآوان لآن 
ندخل فى القاثون تعديلا معد المدين بالضريبة فى كل حالة من الأ-وال الواردة فيه . وقد ثيت 
لى أن هن الخير ان نعمد الى هذا التعريف الشامل ولو وقع فه بعض الخطأ . لآنمضار هذا ايأ 
أقل بها لا يقاس من مضار الخلافى بين الناس فى هذا الشأن . وقد اتصل فى الكثيرون من رجال 
الأعمال وقالوا لى أنه لا ممعم من الذى يليغى أن اقمع عليه 'لعبء. ولك تيع أن يتولى القانون 
تحديد ذلك . وأن هذا التحديد من شأنه استقرار الآمور ومعرفة كل انسان مدى واجباته . 
والواقع أتا لن تتأغر بعد الان طويلا فى تمقيق هذه الرغة . وتون جادون الأن فى إعداد 
مشروع يتضمن التعريف المطلوب . و يتضمن طائفة من التعد يلات البسيطة التى ارشدتنا الها الخيرة . 


صافقا 
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والمواضع الى تناولها القانون بالتعره.هى : 
١‏ - العقود التى تيرم بين النكومة والغير . فقد نصت المادة ١:‏ من القانون على أن يتحمل 
المتعاقدون معبا دائما رمم الدمغة . 

- رسم الدمنة النسى المقرر على الاسوم والسندات المقيدة فى التسعيرة الرسمية للبورصة 
مقتضى الفصل الثالث مر. الجدول الثانى» فهو يق على حامل السهم أو السند فى حالة عدم 
وجود أتفاق خاص . 

م س رسم الدمغة التوعى البالغخمسين ملما سنويا المقررفى الجدول الخامس على عقود الاشتراك 
فى توريد الغاز أو القوة الكبربائية أو المياه » وعلى عقود أيجار الاجرزة والعدادات ؛ وقد نس 
القانون على أن يتحمل كل من المتعاقدين نصفه . ش 

على أنه وانكأن القانون قد أغفل تعيين مدين الضريبة الا فى الاحوال المتقدمة إلا أنه عنى 
العناية كلها بتعيين المدين ,, بتأدية الضر يبة » والفرق بين المدين بالضريبة والمدين بتأدية الضريبة 
ظاهر . فأن المدين بالضريبة هو الذى عليه أن يتحمابا فى تهاية الآمر سواء بمقتضى أحكام القانون 
أو المبادىء العامة أو بمقتضى اتفاقات خاصة . وليس له أذن أن برجع ما على آحد . أما المدن 
بتأدية الضريبة فبو الشخص اذى يفرض عليه القاثون تأدية الضريبة إلى الؤزا'ة على الوجه الذى 
يحدده القانون أو تحدده الواح ولو لم يكن هو المدين مها سواء بمقتضى أحكام القانون أو المبادى. 
العامة أو مةتضى اتفاقات خاصة . 

وقد توسع القانون في تعبين المدينين بتأدية الضرببة إلى أقدىالحدود حرصا على حقوق الخزانة 
العامة . فأشرك فى المسؤولية كل من اشترك بوجه من الوجوه فى الواقعة المنشئة الضريبة . فكل من 
وقع ورفة مسؤول عنتأدية الرسم ٠‏ وكذلك كل من قبل ورقة . أوتسابها . أواستعملها . أو تعامل 
مها أو توسط فى التعامل بها . أو حصل قيمتها . أو توسط فى تحصيل قيمتها ‏ لم يفلت من بد 
القانون أنسان ممن اتصلوا عن قرب أو عن بعد بالحرر الذى فرض عليه القانون رمم الدمغة حيث 
إذا أخل أى أنسان منهم بهذا الالتزام القانوى تعرض للغراءة من جبة . وأصبخ من جبة أخرى 
مدينأ بالتضامرر_ والتكافل مع جميع الآخرين بالرسوم المستحقة وبالتءويضات التى بحسكم بها 
للصلحة الزانة . 

وهذا الالتزام يقع على عاتق المدين بتأدية الضريبة ‏ أى على كل شخص من الأاشخاص الذبن 
أشرنا الهم آنفا ‏ ولوكان القانون نفسه يفرض الدمغة على شخص آآخر . أو ل وكان الاتفاق 
الحرر بين المتعاقدين يفرضبا على شخص آخر ‏ وهل ما هنالك أنه يكون لمن دفع رمم دمقة ليس 
هو الذى عليه أن يتحمله أن يرجعبه على من يكون عليه أن يتحمله قانونا . خذوا مثلا الأيصال . 
المعروف أن رسم الدمغة على الإيصال يستحق بمجرد تحريره . فلا يحوز لشخص أن صرر إيصالا 
من غير أن ياصق عليه طابع الدمغة . نأذا فرضئا أنه كان هناك تعاقد بين محرر الايصال ومستليه 
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يقضى بأن المستلى هو الذى يتحمل الدمغة . فأن هذا الاتفاق لايع موقع الايصال من المسؤولية 
الجنائية ولا من المسئولية المدنيةقيل مصلحة الضرائب فما لو وقع على الايصالمن غير لصق الطابع 
عليه وسلءه للفريق الاخر على هذهالصورة على اعتبار أن هذا الفريقالآخر هو الم.ؤول عز الرسم 
فأن الاتفاقات المرمة بين الفريقين مقصورة على تقرير العلاقات بينهما فلا تتعداها إلى تقرير 
العلاقات بين أحدهما وبين مصلحةالضرائب . وليس من شأنها أنتعفى أى أنسان من التزام ش.خصى 
يفرضه عليه القانون . 


أثر القافون رقم غ؛ عل القوانين واللواتح السابقة . 

نص القانون على الغاء كل مايتعلق برسوم الدمغة فى قوانين واواتح وقرارات وأوامر وغيرها 
ما وقع تت أحكام القانون الجديد . ولم يستثن من ذلك الا ماهو مقر رأو يقر ر٠ن‏ رسوم الدمغة 
لصندوق معاشات وأعانات الحامين . والحكمة فى هذا الاأستثناء ظاهرة . على أن الا ستثناء لم يكن 
فى حاجة إلى نص صريح اذ هومستفاد من أحكام القانون . أما فيا يتعاق بما هو مقرر الآن لصندوق 
معاشات واعانات المحامين فأن الا“لذاء لايتناوله لان الا“لغاءلا يتعدى ما وقع تحت أحكاءالقانرن 
الجديد . أما فما يتعلق بما يقرر فى المستقيل لهذا الغرض قن البدهى أن قاتونا حاضرا لايمكن أن 
يكون من شأنه الذاء أحكام قانون يصدر بعده. عى أنه رؤى الأخذ بالأحوط وانه لاضير من 
النص الصريح : 

ونص القانون كذلك صراحة في المادتين ‏ و ١‏ منه على أن لوانح الرسوم القضائية فى انا كم 
الآهلية والختلطة والشرعية يظل معمولا مما . وعبل أن العقود الرسمية وكذلك العقود العرفية الى 
دفعت عنها رسوم الدمغة والرسوم النسية المقررة فى لو م الرسوم القضائية المشار الها لاضع 
لا حكام القانون الجديد. 

وقد تباحثئا فى مدى نفسير نصوص الادتين * و لوف الحدود الى يجب التزامبا فى التطبيق 
فاستقر رأينا على مايأ : 6 : 

و - فى الا”حوال التى تكون لواتم الرسوم القضائية بانحام الا“ملية والختاطة والشرعية قد 
قررت فيها رسوم دمغة على الآأوراق ‏ لا#صل أى رسم دمغة مقتضىالقانون رقم غ4 ولوكانت 
رسوم الدمغة المقررة فى تلك الاواتح أقل من رسوم الدمغة المقررة بالقانون المذكور . 

؟ ‏ فى الأحوال الى لاتفرض فيا تلك اللؤاتم الا اه يحصل الرسم 
المغروض عقتضى القانوؤن رقم غ؛ . 

ويلاحظ أنالمقصود هنا رسم الدمغة المقرر على ا لآن لوائئحالرسوم بانحا كم لم لم تفرض 
أرشم دمنة الا على الأوزاق . وهو الرسم الذى يقبله رسم الدمغة على اتساع الورق المفروض فى 
00 الجديد . أما الرسوم النسبية والتدريجية المقررة فى القانون د عع فأنها واجية التحصيل 
الى جانب رسوم الدمخة المقررة في لوائح الى سوم القضائية ٠‏ فلو ان شخصين وقعا أمام «وث قالعقود 
بامحا كم الختلطة عقدا رسعيا يترتيب ,١‏ 1 ادى الحياةلأحدهما أو بأثبات عقد تأمين بينبها . فأن 
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رسوم الدمخة النسبية المفررة فى الفصل الأول من الجدول الثاتى عل قيمة رأس الال المبين فى عقد 
ترتيب الاءراد لمدى الراة أو على أقساط التأمين تُكون مستحقة بصرف النظر عن رسوم الدمغة 
المستحقة عل تحرير العقد ذاته . ولا يكون من تنأ أثيات التعاقد بعقد رسمى دقعت عنه رسوم 
الدمغة المقررة فى لاححة الرسوم القضائية أعفاء, أصحاب الشأن من تأدية رسوم الدمغة النسيية الى 
انوا يلتزمون بها فيا لو أبرموا التعاقد فيما بينم بورقة عرفية . 


التدابير التّى اتخذها القانون لضمان حقوق الخرانة 

هذه التداير 2 َ 

. سق الاطلاع‎ ١ 

ب ل الجزاءات التى فرضها القانون فى حالة مخالفة أحكامه . 

م منع القضاة والموظفين القضائيين والأاداربين من القيام بأى مل ما يدل فى اختصاصهم 
«ودى خيلانا الحم المتقدم ٠.‏ 
حق الاطلاع 

| -لم يكن في هيسور مصلحة الضرائب أن تقوم على تنفيذ القانون ننفيذا فعالا الا اذا اتيم 
لموظفيها حق الأطلاع عند الاقتضاء عل أوراق و حساباتالمنشآت التجارية والصناعيةالتحقق منقيامبا 
بما يفرضه القانون من الالتزامات . 

ولهذا خول قانون الدمغة موظق مصلحة الضرائب 5 خولبم ذلك من قبله قانون الضرائب 
على أبرادات الثروة المنقولة . وجريا على ما أخذت بد قوانين الضرائب فى كز البلاد. 
مااتفق على قسميته حق الاطلاع . فألزم ( فالمادة ه ؤمنه ) الشركاتوالمؤمنين والمقاولين ومتعبدى 
النقل وأصحاب المصسارف والتجار عموما والسماسرة ووكلاء البيوت الالية والمشتَغلين بالاعلانات 
والناشر .نو الطابعين ‏ بأن يطلعوا موظن مصلحة الضرائب عندكل طلب على ما يريدون الاطلاع 
عليه من الدفاتر الى يقضى علهم قانرن التجارة أو غيره من القوانين بأمسا كه وعللى غيرهار. 
السجلات والآور اق والوثائق الخاضعة لرسم الدمغة . | 
أنالكثيرين من التجار لامسكون بالفعل الدفاتر التى يأم رممالقانون بأمسا كبا . وليس فى القانون 
التجارى ولا فى غيره ما يفرض عامهم جزاء مباشرا يسبب تقصير ثم ق أمشاكيا فتناسوئ ها عن 
بتّعرضون له فى حالة التوقف عن دفع ديو مهم من نويل تفليستهم الى تفالس ‏ فل يكن فى الامكان 
اذن الزاممم بأن يقدموا للاطلاع دفاتر لامسكونها بالفعل ولا يرتب القانون علىعدم امسا كم 
إياها أية عقوبة . 1 

ولا حاجة الى القول بأرد هذا الالتزام محصور فى أصحاب المبن والحال المنصوص علما فى 
القانون ٠‏ فلا يتعدام الى غيرمم من الآفراد . وعلى ذلك فلا يحوز لمندوب مصلحه- الضرائب أن 
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ينتقل الى أحدىالدوائر الزراعية مثلا ويطالب بتقدحم دفاترها و أوراقها اليه حجة التحقق من تأدية 
رسوم الدمغة على تلك الأاوراق 

وقد رئب القانون علل الأمتناععن تقدم الدفائرو الآوراق والمستنداتالشار الها وكذلك 
على اتلافها قبل أنقضاء مد ةَالتقَادم التى يسقط بعدها حق الحكومة ف المطالءةبالضرائبي - عقوبة 
تصل الى غرامة مقدارها عشرة جنييات مصرية . ومن ذلك برى أنالممول مازم لا بتقدحم الدفاتر 
والأوراق لحسب ‏ بل بامحافظة عليها وعدم اتلافها طيلة مدة التقادم بالذسبة الحكومة وهى خمس ٠‏ 
عتسيوات , 

وفضلا عن الغرامة فان القاضى ع على الخالف بالزامه بتقدسم الدفاتر والآوراق دمع الحم 
عليه بتبديد مالى عن كل يوم من أيام التأخير . على أن هذا التبذيد المالى ليس له صفة العقوبة 
الجنائية وبجوز للقاضى أن يعفيه منه كله أو بعضه بعد تنفيذ مأ قضى به الحم فيا يعاق بالاطلاع . 


ب وقد كان ما تضمنه المشروع من تقربر حق الراطلاع مثاراً مناقشة شديدة فى الجلس 
الاقتصادى والآوساط المالية فقد خيف أن يسىء الموظفون استعمال هذا الحق . ولكن انتهى لامر 
بالتسلم به إذ لا مناص من الاخذ به لتنفيذ القانون . ولكن وضعت له الشروط الآئية . وهذه 
الشروط بعضها مقرر فى القانون وبعضها مقرر فى اللائحة التنفيذية والبعض الآخر مستفاد من 
التعلمات التى تضعبا المصلحةلاقسامها وفروعبا وهى : 

وس حق الاطلاع مقصور استعاله على موظق مصلحة الضرائب من درجة مأءور أو مفتش 
وهذا النص مقرر ف اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الايرادات . ولم يرد مثله فى اللائحة 
التنفيذية لقانون الدمغة . ولكن المصلحة تعتيره فصا عاما وتجرى عليه فى جميسع أحوال الاطلاع 
لمصلحتها ولمصلحة الممول على السواء . أما لمصلحة الممول فلا'ر]# حصول الاطلاع عن طريق 
موظف مسؤول بحث فى نفسه من الاطمئئان ما لا يبعثه موظف صغير . وأما من جهة المصلحة 
فلا ن قيام المأمورين والمفتشين مهذا العمل أ كفل بتحقيق الغابة مئه فضلا عن أن ما 4 م هن صفة 
عامؤقا الضبطية القضائية يمكنهم عند وجود مخالفة من أن يتولوا إثباتها فى الحال . 

؟ ‏ ليس للموظف أن يستعمل حق الاطلاع إلا بمقدار ما بقتضيه التحقق من قيام امنشآت 
التى حصل التفتيش على أوراقها بما يوجبه عليها قانونالضرائب منالالتزامات . ولسرله أن ستعمل 
المعاومات التى حصل عليها من التفتيش على أوراق منشأة ما كدليل اثبات على منشأة أخرى. 

م س يجب صيانة سر المهنة صيانة مطلقة فلا بحوز لموظف مصاحة الضرائب إذاعة هذا السر 
وإلاكان مستحقاً الحقوبات المنصوص عليها فى المادة . +١‏ من قانون العقوبات . بل ان هذا النص 
ليس قاصرا على مندونى مصلحة الضرائب بل هو عام يتعداهم الى كل شخص يكون له تحكم وظيفته 
أو اختصاصه أ و عمله شأن فى ربط أو صيلالضرائب أو فى الفصل فيما بتعاق يبا من المنازعات . 

د د اخرا ليس للوظف أن يطلب الدفاتر أو الآوراق فى مكتبه أو فى غيره من 
الجبات . بل يحصل الاطلاع بنص القانون فى مقر صاحب الشأن أئنا. ساعات العامل العادية , 
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الجزارات 
و قرر القانون ماقية كل من ضخااف أحكامه بغرامة لاتتجاوزخمسة جنهاتمصرية ‏ أى 
أن العقوبة القررة هى عقوبة جنحة لاعقوبة مخالفة ‏ ولا يشذ عن هذا الحكالا بعض الخالفات 
المتعلقةبرسوم الدمغة على الاعلانات.فآنمخالفة حم الفقرة ٠‏ من الجدول رثم نم الخاصة بالادلانات 
والاخطارات المصنوعة من الورق العادى يعاقب عليبا بغرامة قدرها خمسة قروش عن كل صورة 
منالأاعلان أو الاخطار. ومخالفة 5 الفقر م من الجدولنفسهالخاصة باللأعلانات والأخطارات 
المصئوعه" حسث يطول بقاوها يعاقب علها بغرامه” لا تزيد على عشرة قروش. وقد ذص ف الخالتين 
عل أن الغرامة هى بدلا من العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٠؟‏ من القانون ( أى عقوية الغرامة 
لغاية خمسةجتهات مصرية ) . ْ 

والعقوبة الممر رة فى المادة .م تشمل كل مخالفة لأحكام القانون أو لاحكام الجداول الماحقة. 
نه فان الجداول المذكورة جزء أصل من القانون تتناولها كل أحكامه ونواهيه . 

وتشملبا جميع التدابير المنصوص علما لضيان تنفيذه مر# حق اطلاع وجزاءات الخ .. 
وقد ثار بض الشدك من هذه الناحية لآن المادة الأولى منالقانون إما فرضترسم الدمخة على جمبع 
العقود والمجررات والمطبوعات والسجلات المذكورة فى الجداول الملحمّة ,القانون . ولكن تلك 
الجداول تشمل أشياء ليست من ١‏ العقود والمحررات والمطبوءات والسجلات » كالدراجات 
والموازين والجبازات التى بعتمد فى إدارتها على المبارة والصدفة . وهذه الاشيا. الغتلفة مفروض 
علها رسم دمغة يحدده الجدول رتم ن من غير أن تكون هن .الحررات أو مأقى حكمبا منالوثائق . 
ولكن هذا التفسبر خاطىء . وتسمية كل الآشياء الى يفرض عليا رم دعفة بأنها عقود ومحررات 
وأوراق ومطبوعات وسجلات » ترجع فى الحقيقة إلى أصل تاريخى لآن الدمغة لم تكن مقررة 
علد هذه ظبوره ا فى أى باد إلا على العقود والنخررات والاوراق القضائية عامة الى تصلح لآن 
تكون مستندآ للاثبات أمام القضاء . ومع أن تشريع الدمغة انمع نطاقه فى كل بلد فشمل أعمالا 
اوأشياء ليست من ال#ررات فلا بز ال الآساس التارضخى قائماً ولايزال المفروض أن الرسم هو يمن 
لورقة التى تقدمها الحسكومة حقيقة أو حكا . فالرسم على الدراجة أو الميزان أو الجباز يفرض أنه 
رسم عل البطاقة الى تلصق بالدر اجة أو الما ان أو الجباز . 

ولو صم القو ل أنه مادامت الأشياء المذكورة فى تلك الجداول ليست من المحرراتفلا تشملبا 
أحكام الةانون جميعا لوجب القول حكتاك بأن فرض رمم الدمغة عليها باطل لآن الرسم انما 
فرض بنص المادة الآولى على « العقود والأوراق والمطبوءات والسجلات , وهى ليست كذلك ٠‏ 
ولكن لم يقل أحد بهذا الرأى واعتير أن الرسم يشملا باعتبار أنها داخلة فى حم المادة الآولى 
وما دام الرسم يشملبا فلايد من أن تشملبا ححذلك جيع الأحكام الى نص عليا القانون 
لضمان تحصيلبا . ش 

م . ويلاحظ أن الجريمة تعد واقعة من ذل من اشترك ف الواقعة المنشئة الضريبة وقد سبق 
لى أن أشرت إلههم ٠‏ وهم كل من وق الورقة أو تسايبا أو استعملبا أو تحامل ما أو توسط فى 
التعامل ما أ حصل قيمتها أو توسط فى تحصيلها . وتوقع عقوبة الغرامة على كل منهم باعتباره 


العدد الرابع ‏ السنةالعشرون بن 
فاعلا أصلياً لآن عمله فى ذاته يكون جرعة يعاقب علها القانون . 

ع وإلى جانبء الغ امة و3 بدفع الرسوم الاستحمة الخزانة قا عم لها بتعويض لايقل عن 
ثلاثة أمثال الرسوم ولاءزيد عبلىعشرة أمثالها .والحك بالرسوم والنعويض يكون على جميعالمشتر كين 
بالتضامن «وقديص ل التعويض إلى مائة جنيه مصرى فى حالةخاصة وهى من الأحوال التى تنكو نرسوم 
الدمخةالمستحقة فيهار سو ما نسبة.ف هذهالحالة أو جب القانون النصصراحةفي العقودعل قيمة المعاملات 
المتفقعلبها. فاذا لم ينص على ذلاك تولت مصلحة الضرائب تقديرها بنفسباولصاحب الشأنأن.عارض 
فى ذلك إلى الحكمة الجرئية التى يقمفى دائرها وللمحكيةأن تستعين ( بخييرمن الجدو ل الذى أشيراليه 
فى قانون الضرائب عل الايرادات ) . 

5ا أن للاصلحة من جانها أن تلجأ إلى الطريقة ذاتها إذا رأت أن القيمة المشار اليبا فى | 
تنقص عن القيمة الحقيق.ة فبذه الحالة الى رفع الامر يبا القضاءو ستعين فبا 0 

الى تتخق أساساً الرسم » هى الخالة الى يجوز قا الحكم بتعويض لغاية مائة جنيه مصرى . 

ع هذأ وقد فرض الشارع حكذلك حقرية الا لغاية “مسة جنيبات مصريةعل كل من 
ينص على غير الحقيقة فى كيبالة أو سند تحت إذن أو شبك أ و أية ورقة قابلة للتحويل.عامة با 
صادرة فى بلد أجنى أو محولة منبا مع أنها فى الواقع مسحوبة أو ولة فى مصر . وكذلك على ٠ن‏ 

يتعامل فيها أو يتوسط فى التعاء ا تحقيقة مكارت صدورها أو تحويابا . 

ه ‏ أما مايقع من الخالفات ضد أحكام القرارات التى يصدرها بوزير المالية لتنفيذ القانون 
فيعاقب علها بغرامة لاتتجاوز جنها مصريا واحدا . 


منع القضاة والموظفين القضائيين والاداريين من القيام بأى عمل مما يدخل 
2 اختصاصيم قبل دفم رسوم الدمغة المستحقة . وانعدام كل قبمة من: حيث الاثيات 
لاى حم يصدر أو عل يؤدى خلانا الحم المتقدم 

١‏ هذا التديير الأخير هو الذى نصت عليه المادة م١‏ ٠ن‏ القانون . ولعله أفمل التدأبير 
وأنجعها فى ضمات تنفيذ أحكام القانون . وبه يصبح من غير المستطاع أن هر ورقة لافى دور 
التقضاء ولا فى غيرها من المصالح الح-كومية من غير أن يؤدى عنها رسم الدمغة . 

فآن المادة مم١‏ قد حرمت على القضاة و كتاب انحام ومندوق القضاء والموظفين الاداريين 
أصدار أحكام أو اتخاذ قرارات أو وضع اشاراتهم أو التصديق على امضاءات أو القيام بأى 
إجراء أو عمل يدخل فى اختصاصيم ما 1 يتبينوا أن رسوم الدمغة المستحقة على المستندات المقدمة 
الهم قد سددت فعلا . 

ول يسمح القانون بالخروج على هذه القاعدة الشديدة إلا فى ثلائة أحوال : 

أولا ف المواد الجنائية . 

ثانيا ‏ فى مسائل الجرد والحصر الى تباشرها سلطات رمية . 

ثاثثا ‏ بالقسبة للا”“جراءات الوقتية التى برى القاضى اتخاذها في الأحوال المستعجلة . 

وفها سوى هذه الأحوال فان التحرم بات مطلق . فلا يجوز للقاضى مثلا أن يصدر حم فى 
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أية قضية مدنية أو تحارية مالم تكن رسوم الدمغة على المستندات المقدمة فها قد سددت فعلا ٠‏ 
ولا يجوز كذلك النظر فى طلب المعافاة من الرسوم القضائية . بل إذا كان.طلب المعافاة قد قبل 
وسارت الحكة فى نظر الدعوى قلا يحوز لحا الفصلل فها ما ل تسدد تلك الرسوم . وذلك لان 
الاعفاء المؤقت من الرسوم القضائية لا يتضمن أعفاء موقوتا أو نهائيا من رسوع الامغة . فره 
الدمغة ع لىالأوراق اكرسم التسجيل ‏ بل هها رسمان شقيقان على المعاملات ‏ لاسبيل إلى التخلص 
منهما ولا اعفاء فى أحدهما . فكل من يتعامل خضع للرسم غتيا كان أم فقيرا . 

وقدكان هن شأن ذلك أن حصل ثىء من الارتباك فيدور القضاء بالنسبة للقضايا القائمة والتى 
توجد فى ملفاتها مستندات محررة من قبل صدور القانون ولكنها أصبحت خاضعة لك القانون 
بمجرد استعمالحا بعده. أما بالنسبة لما يقدم بعد ذلك من المستندات الخاضعة .لارسم سواء 
كات محررة بعد صدور القانون أو كانت عجررة قبله . فالامر لا يثير شيئا همع المتاعب . 
لآرت كل مستند لا يمكن ايداعه فى ملف الدعوى إلا بتقدبمه إلى قلم الكتاب . وكاتب الحكة 
ملزم بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 4 بأن يضبط كل ورقة تقدم اليه من غير أن يؤدى 
علها رسم الدمئة . فوصول الأوراق اذن إلى ملفات القضايا بعد صدور القانون أصبمح غير 
ميسور . وإذا كانت بعض الاوراق قد وصات خطأ فبى ليست بالكثيرة . ولا تليث الأمورآن 
تستقر وأن يألف موظفوا اناك وأكتاب القضايا تنفيذ القانون ويتعرفون أحكامه . فالصعوية 
محصورة أذن في القضايا القائمة من قبل والتى لم يفصل فها بعد . و بالنسبة للمستندات المودعة فبا 
إلى حين صدور القانون لا بالنبسبة للمستندات الى تودع فها بعد ذلك ١‏ 

ورغم انحصار الصعوبة فالقضايا المذكورة فلاشك أنالكثير بن منالمتقاضين سيلقون الكثير 
من العنت بسببماطلةخصومهم فىتأد ءة رسوم الدمغة المطاوبة على المستندات المودعة من او لئكالخصوم 
رغبة منهم فى تعطيل الدعوى واطالة أمد النطق بلحم فيها لأنالقضاة لايحوز لهم حم المادة م١‏ أن 
يصدروا الحم فىاية دعوى منظورة أمامهم إلابعد التحقق من تأديةرسوم الدمغة. فهم مضطرون بمجرد 
وجودأوراق ف الدعوى لم تسدد عنها الرسوم أنيؤجاوا القضية إلىأجل قريب أو بعيد . وقد تأق 
الجلسة التالية من غير أن يكون الخصم صاحب المستندات قد دفع الرسوم . وأغلب الظن أنه 
يكون متعمداهذا التقصير تعمدا . فيضطر القاضى إلى التأجيل مرة ثانية وثالثة . بل وقد زعم 
البعض أن الخصم سىء النية قد يستطيع تأجيل الفصل فى الدعوى إلى أجل طويل جدا . اذ ماعليه 
عند حاول موعد كل جلسة إلا أن يودع مستندات جديدة من غير أن يدفع عنها رسها . ولكن 
هذا الافتراض خاطىء . فقد بينا فيا تقدم أنه لم يعد أمام المتقاضين بعد اليوم أى سبيل إلى ايداع 
مستندات لم يود عنها الرسم ٠‏ إذأن هذا الايداع اما بحصل عن طريق كاتب الحمكمة . وكائب 
المحسكمة لا يحوز له السماح بأبداع مثل هذه الآوراق فى الدعاوى إذ هو مازم بح القانون أن 
يضبط كل ورقه من هذا القبيل تقع ق يده. فالايداع أذن مستحيل . والصءوية أذن محصورة على 
الوجه الذى ابناه آ نفا فى المستندات المودعه من قبل . 

ولقد قال البعض أن ف إمكان المتقاضى الذى مهمه سسرعة الفصل فيدعواه أنيقوم بتأدية رسوم 
الدمغة على المستندات المقدمة من خصمه على أن يحمكر له بها عند المكم على خصمه بمصاريف 
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الدعوى . ولكن الواقع أن الحم على أحد الخصوم بمصاريف الدعوى لا يشمل الحكم عليه 
كذلك برسوم الدمغة المنصوص عليها فى القانون رتم 4 . لآن رسوم الدمغة المذكورة لا تعد من 
مصاريف الدعوى . وقد يكون لصاحب الشأن أن يطالب بها بدعوى مستقلة . وفى هذا من العناء 
والمصاريف غير قليل . فى حين أن رسوم الدمغة قد تكون من الضآالة بحي ثلاتستحق هذا العناء . 
ومع هذا فائنا نشنك كلالشك في إمكان الك له بتلك الرسوم حتىلو رفع بها دعوى مستقلة تحجة 
أنه انما اضطر الى استعمال المستندات ٠‏ مما ترتب عليه التزامه يدفع الرسوم عليباء بفعل خصمه 
ونعنته اذ الواقع أن كل صاحب مستندات هوالملزم برسوءالدمغة عليها عندإنشائها أوعند استعماطا 

ولسمنا نظن أن مجرد الاستعمال مبما يكن الدافع اليه تتولد عنه مسؤولية لب على الطزف الأخر . إذا 
كانت تلك الرسوم مما يقع ابتدا. علىعاتق المستعمل . | 
ومبما يكن من أمر فان علاج هذه الحالة الموقوتة مو كول الى حكمة القضاء وحسن تصرفه . 
وقد اتصل بنا أن بعض الحاكم حين رأت مراوغة الخصوم وتعنتيم قضت باستبعاد المستندات الى لم 
يود عنها الرسم . وهو حكم قد بحد له بعض السند من القانون . على أننا ترى أنمثلهذا الاستيعاد 
اجراء قاس شديد قد يؤدى إلى خسارة صاحب الوق حقه جرد عخاافة قانون الدمغة . والقانون لم 
ينص عل الاستيعاد . وعلى أى أية حال فاذا جاز هذا الاستبعاد فينبنى أن يسبقه تنبيه على صاحب 
الشأن بوجوب تأدية الرسم فى هدة فعينة وإلا أمرت الممكة باستيعاد مستئداته وههما يكن من ثىء 
قان تلك النقطة لااتصال لما بمؤضوع دراسة قانوت الدمنة بالذات بل هى مما يتصل بصميم 
التقاضى واجراء أته وأوجه الاثيات فيه . وهى نقطة قانونية للقضاءوحده حق ق لقصل فيبا على الوجه 
الذى برأه ' 


على أننا من جانينا أى من جانب مصلحة الضرائب ‏ قد عملئا على تصفية هذا الموضوع, 
مما يكفل راحة المتقاضين وسد أبواب المماطلة'فى أوجه سى. النية منهم . فأذعنا منقدورات علل, 
أقلام كتاب الحا م عن طريق وزارة العدل لفتنا ففها أنظار موظق المحاكم هن جهة الى ضرورة 
العمل بأحكام الفترة الثانية من المادة 19 الى تقضى عليهم بضبط كل ورقة تقع فى أبديهم لم يؤد 
عنها رسم الدمغة ٠‏ وعدم جواز رد الورقة الىصا<ما الا اذا أدى الرسم ا 
ومهذه الوسيلة «وصد الياب أمام من بريد تقديم أية ورقة بعد الآن من غير تأدية الرسم عنها 
ويحتنب تأجيل القضايا لهذا السبب وطالبناتم من جبة أخرى بأن يقدموا لنا فى آخر كل جلسة 
كشفابيان القضايا الى أجلت يسيب عدم دفم رسم الدمغة . والغرض من هذا أن تندب مصلحة 
الضرائب مجر وأوضول هذا البيان الها موظفا منهو ظفيها من لهم صفةمأمورى الضبطة القضائية 
لك يتوجه إلى دور إِنخا؟ ويطلع على ملفات القضايا.المذكورة ويضبط المستندات التى ما ورور 
حاضر لاصحامها بيدا نما كتهم جنائيا طبقا للقانون . ٠‏ ومهذه الوسيلة الثائية ؛ صئ المر كز مبربعا ء. 
ويتبين المتقاضون الافائدة تريجى من ع#اولة تعطيل السير فى الدعاوى من طريق ريق دفع رسم الدمغة 

وأنه أن يصييوم من ذلك الا الآذى والخسران. 


سب 1 سه 


يؤد عنها رسم الدمغة . فالقانون صريح فى أن ليس القضاة اصدار أحكام مالم يتبينوا أن رسوم 
الدمذة قد سددت فعلا . وعل أن كل ّ يصدر خلافا لهذا الحم لعثر عديم القيمةِ من حيث 
الاثيات وحتى تدفع الرسوم المستحقة والغرامات . وهذا النص هو من النظام العام ولذلك أوجب 
على الحاى أن تقرر ذلك ولو من تلقاء نفسها » . ش 

فا هو مدى تطبيق هذا النص ؟ وما هو أثره على الأحكام التى تكون قد صدرت من غير 
تأدية رسوم الدمغة على المستندات الى بتى الحكم عليها؟ هل يستطيع قل الحضرين إذا قدم اليه 
الحم التنفيذ أن يمتنع عن تسليه ء وإذا تسلبه فبل يجوز للمحضر الذى يعبد اليه فى التنقيذ أن عتنع 
غن تنقيذه » وهل إذا استل قل امحضرين الحم وشرع الحضر فى التنفيذ يكون للمحكوم عليه الذى 
بقع التتفيذ ضده أن يستشكل ويطالب بايقاف التنفيذ ؟ تلك نقط دقيقة ذل الدقة . على أثنا مع 
اطلاق النص ومع ما تضمته من تكليف كل موظف بالامنناغ عن أية مأمورية أو عمل أو اجراء 
ما يدخل فى:اختصاصه مالم تكن رسوم الدمخة قد سددت أولا ومع تعرض الموظف الذى يخالف 
هذا الحم ويقوم بأى عمل من هذا القبيل للعقوبات التى ينص عليها القانون » لانتردد فى القول. 
بأن الموظفين المكافين بتنفيذ الاحكام من حقبم ‏ بل من واجهم القانوىق ‏ الامتتاع عر 
تنفيذ أى حك يقدم الييم سس غير تأدية الرسوم المذكورة ؛ والغرامات أن وجدت ١‏ فان الحكم 
الصادر هو ١‏ عديم القيمة من حيث الاثبات » حتى تدفع الزسوم المستحقة والغرامات ٠‏ والتتفيذ 
ليس سوى وسيلة الوصول إلى حق « ثبت » بموجب السك فاذا كان القانرن يعتبر الكم غير 
مثبت لهذا الحق إلا بشروط معينة . فالحق يصبح غير ثابت إلى حين استيفاء تلك الشروط . 

على أنه مهمنا أن تبادر إلى القول بأن الآمر مختاف عن ذلك فيما يتعلق بالأحكام الت ,صدرت 
قبل صدور القانون والتى تقدم للتفيذ بعد صدوره . فان الاحكام المذكورة قد صدرت صحة فى 
وقت لم تكن رسوم الدمغة فيه قد قررت . والحسكم وان كان ميا على مستندات معينة يستحقعليها 
رسم الدمغة لو استعملت بعد صدور القانون ‏ فبو قد جب تلك المستندات وحل محلبا .ولايمكن 
إذن أن يقال بأن تقديم الحكم للتنفيذ « استعمال » للمستندات التى بنىعليها ما يترتب عليه وجوب 
تأدية الرسم عنها قبل التنفيذ فان طالب التنفيذ انمايستعمل « الحكم وقد أصبح مستتدة الوحيدء ولا 
يستعمل المستندات التى كانت أساسا لصدور الحكم ء ش 

فان طالب دائن مدينه بدين مطلوب له بمقتضى كيالة أو سند تحت الأذن وصدر الْحكم 
لمصلحته قبل العمل بالقانون الجديد ‏ فان الكبيالة أو السند نحت الاذن ‏ وكلاهما خاضع للرسم 
النسبى لم يعد لحما وجود . وأتما الموجود هوالحكم . والحكم لارسم دمغة عليه . 

5 المادة م1 فيما يتلق بالدعاوى الجنائية التى يدخل فيها مدع يحق مدتى 
ومة مسألة أخرى جديرة بالنظر وهى عند مايكون لمك المادة م١‏ من الآثر على الدعاوى 


الجنائية التى يدخل فها مدع حق مدنى ؟ فقد عايمنا ما تقدم أن نص تلك المادة الذى حرم عل القضاة 
وعلى الموظفين القضائيين والاداريين عامة إصدار أى حكم أو اتخاذ أى إجراء مما يدخل فى 
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اختصاصبم إلا إذا كانت رسوم الدمخة مدفوعة قد أجاز بضعة استثناءات أهمها عدم انطباق هذا 
النص ف المواد الجنائية . و بذلك يستطيع القاضى السير فى الدعوى الجنائية واو كانت المسآن.ات 
المقدمة اليه قد صدرت على خلاف ماتقضى به أحكام قانون الدمغة . وقد تساءلنا مما يكون عليه 
الحال بالنسبة للدعاوى الجنائية الى يدخل فها مدع بحق مدنى . هل يستطيع القاضى ان يفصل 
فىالدعوى الجنائية والدعوى المدنية معآ رغم عدم تسديد الدمغة على المستندات المذكورة . وقد 
كتب إلى جناب النائب العموى إدى الحاكم الختاطة الاتدائية فأجبته بكتاب مطول . وأبلاه 
جنابه بدوره الى جنات رئيس كة اللاسةثئافالمتاطة . وأبلغته رياسةكئة الاستئناف المختلطة بنصه 
الى رياسة الام الختاطة الا بتدائية الثلاث لأصدارالتعليات اللازمة العمل بهذا الرأى ٠‏ معالاحتفاظ 
بطبيعة الحال للبحا كم بالفصل عل الوجهالذى تراه فىأى نزاعقضاق يرفع اليبا فى هذا الشأن .م أفى 
تويجية اه ىأبلغت رأى هذا الى وزارة ااعدل لكى تتفضل بأذاعته على انحا كم الأآهلية. ففعلت:. وهذا 
بيان رأنى وبيان اللاسباب التى بنيت الرأى عليها . 

أن تطبيق أحكام المادة'الثامنة عشرة من القانون قد يؤدى فى بعض الأحوال الى الاق الأآاذى 
بالمصلحةالعامة لهذا عمل الشارع علىملافاة ذلكالآذى ما قرره من الاستئناءات ف الفقرةالثالثةمنها. 

فأنه ما لا يمكن التسليم به أن تعطل الدعوى العامة لجرد كون الهم فى دعوى جنائية يمتتم عن 
تأدية رسوم دمغة أو يكون قد سبق له أن غالف أ-كام قانون الدمغة ٠.‏ وليس مما يمكن التسليم به 
كذلك أنيكون أحدالموظفين العموميين قد كلف رسيا بالقيام بمأموريةجرد أوحصر وهى مأمورية 
الغرض مها فى الغالب حماية مصائم عدمى الأهلية كا هى الحال فيما يتعلق حصر التركات فيقفون 
مكتوفى الايدى وبعجرون عن تأدية تلك المهمة لجرد انهم يحدون فى أموال التركة قراطيس أو 
وثائق أو مستندات لم يسدد دنها رسم الدمغة فى هذه الاحوال الى ذكرت ف المادة م عل سبيل 
الحصر أباح القانون عدم التقيد بالقيود الواردة فى الفقرة الآولى من المادة . وفى هذه الدائرة 
الضيقة يستطيع القضاة ويستطيع الموظفوت القضائيون والاداريون أن يصدروا أحكامهم 
وان يقوموآ بالاعمال والأجراءات الداخلة فى اختصاصبى ولو كاقت رسوم الدمغة لم قسدد ء 
ويستطيعون كذلك أن يبنوا أحكامهم وقراراتهم على مستندات لم تسدد عنها الرسوم إذ تستردهذه 
المسئتدات ما لا من قيمة الآثبات الى كانت الفقرة الثانية من المادة قدنرعتها عنها . 
كا أتويصيح ميسورا للبوظفين العموميينأن نحرروا محاضرجردأو حصر وأن يثبتوا فىهذه الحاضر 
وجود مستندات وأوراق ل يسدد عنها الرسم من غير أن يكونوا قدخالفوا القانون | 

ولكن إلى هنا يحب أن يقف مدى الاستثناءات المشار المهاء أما رسوم الدمنة ذاتها المقررة 
على تلك المستندات فانها نظل مستحقة للخزانة ويعد عدم القيام بتسديدها عخالفة لاحكام القانون 
تستوجب تطبيق الجزاءات المنصوص علبها فيه .٠فكل‏ الآوراق التى ,قدمبا الممهم فى سيل الدفاع 
عن نفسه يستحق علها رسم الدمغة وكذئلك الاوراق التى تكون النيابة قد ضبطتها وتكون قد 
صدرت عل خللاف أحكام القانون ‏ ومن غير أن يعد ضبط النيابة لأوراق مخررة قبل صدور 
القانون استعمالا لحا بالمعنى المقصود فى المادة الآولى منه ‏ وقد سيق أن بننا أن الاستعال يحب 
أن يكون اختياريا ‏ ولكن قل الكتاب لا يستطيع إذا لم يدفع المتهم الرسم أن متنع عنالقيام 
بالاجراءات الداخلة فى اختصاصه وتستمر النيابة في تحقيقها وتصدرالحكة حكمرا . وبالاجمالتأخذ 
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الدعوى الجنائية سيرها القانوتى . ولكن ما وقع من الخالفة لأحكام قانون الدمغة يجب تبليغه إلى 
مصلحة الضرائب أو إلى النياية العمومية لكى تنتخذ فى الحال الاجراءات اللازمة لضبط الجر بمة 
ورفع الدعوى على مرتكيها . 

والاعتبارات المتقدمة هى النى تحدد مدى الاستثناءات المنصوص علبا فى الفقرة الثالثةمنالمادة 
١‏ فهى لاتنسحب إلا على الدعوى العمومية فلا تتعداها إلى الدعوى المدنية . فكل مايستند اليه 
المدعى بالحقالمدق أو لمهم من الآوراقلتأييد أودفع المطالبة المدئية لابكونله قبمة منحيشالاثيات 
إلا بعد تسديد الرسم كا أن مافرضه القانون على القضاة ومأمو رى القضاء وموظفيه م نالامتناع عن 
اصدار أى حم أو اتخاذ أى اجراء أو القيام بأىعمل يدخل فى اختصاصه يعودفياخذحكه اللاصل . 

على أنه قد حدث أن تكون المستندات المقدمة فى الدعوى هى بذاتها ااتى يستند اليبا فى تيد 
الادانة أو البراءة فى الدعوى الجنائية أو فى تأبيد أو دفع الدعوى المدنية . فادا يكو نالعملحيتكذ؟ 
والجواب أن الاستثناءات الذى أشارت اليه المادة م١‏ فقرة ثالئة لايعد انما إلا بالنسبة للدعوى 
الجنائية ء وعلى ذلك فان القاضى يستطيع أن حك فى الدعوى الجنائية وأن يبنى حكمه بالبراءة أو 
الادانة على مستند لم يسدد عله رسم الدمئة . ولكن هذا المستند ذاته لايمكن القسلك به فى .دعوى 
المدعى المدتى مالم تدفع الرسوم والغرامات لانعدام قوتها التدليلية فيبا . 

. أما فيا يتعلق بالتوكيل الذى يصدر من المتهم نحاميه فالاصل انه لايجوز قبوله واعتباره قائما 
مثيتأ إلا بعد تسديد الرسم عنه. وذلك لأنه 0 سوى الدعاوى فى مواد الجنايات حيث تندب 
المحكة محاميا للتهم عند عدم توكيل محام عنه ‏ وهذا الانتداب لارسم دمغة عليه فان القانون 
لاحم حضور محام . فعدم وجود محام فى الجن والنخالفات لايؤدى إذن إلى تعطيل الدعوىالعامة . 
ومع ذلك فانه بالنظر إلى اطلاق نص الفقرة الثالثة من المادة ,م١ ١‏ وبالنظر إلىخطورة اللامروما 
قد يجره عدم الاعتراى بأية قيمة لهذه التوكيلات من عوأقب وخيمة على الممهم من جهة حرمانه 

م م عن نفسهء بل ومن جهة أقبى من ذلك فى الدعاوى التى يجوز قيها للمتهم عدم الحضور 
شخصيا والا كتفاء بتوكيل محام عنه , فاننا نرى أن الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة المشار اليبا 
ينسحب على الذوكيلات كذلك وللكن فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فقط . 

ولا مشاحة فى أن هذه الاعتبارات محض. ققبية . وليس لها من أثر على . إذ لايتصورارنف 
محاهيا يصرعلى التقدم أمام الحكمة بتوكيل غيرمدموغ. وهو يعلم أن ذلك يعرضه شخصيا العقوبات 
المقررة ف القانون كما تقضى يذلك المادة ١م‏ منه . 

ِ# * 

تلك هى الدراءة التحليلية السريعة للقانون رق ع4 لسنة م#؟ ‏ أما الرسوم فتفصيلبا فى 
الجداول الملحفة بالقانر ن. على أن لجال لايقسع هنا [دراسة كل ما يتعلق بها أو كل ما أثير <ولها 
من انواع الشرح والتأويل ٠‏ واعل فرصة اخترى تستم لنا للقيام بهذه الدرابسة . 

ميب الممرى 3 


المستشار الملكي اؤزارة المواصلات 
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قانون الحاماة 


لدى الخاء الاهلية 


وأخيراً صدر قانون المحامين لدى انحا كم الاهلية ! فليكنقانونأ مباركا على حضرات 
الزملاء الآعزاء يصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم وييسر لحم ما يلاقون من مزاولة هذه 
الصناعة والفضل الآول فيه يرجع إلى الامين الذين وضعوا له مشروعاته والى بحاس 
التقابة الذى كان قاتما سنة و١‏ و إلى مجلس التقابة الذى اتنبت مدته بنهاية هذا العام فقد 
كان له مواقف مع معالى وزير العدل السابق اننهت بقيوله وجهة النظرالتىير يدها امحاءون 
بعد ان كان ندب أحد رجال القانون بوزارة الحقانية لاقناعهم بمشروع وضعته الوزارة 
ولذلك مر مشروع القانون بسلام فى مجلس النواب وعند ما وصل إلى مجلس الشيوخ 
اصطدم بمادة وضعتها لجنة العدلفيه عدلت فيه المادة التى تقضى بانتخاب ثلث أتضاءمجاس 
النقابة كل سنة إلى ضر ورة انتخاب المجلس الأول كله وأصر مجلس النواب على المادة 
بنصها الاول وأعاده إلى مجلس الشيوخ . ولكن الأمرانتبىف الدورة الآخيرة بمفاوضات 
جرت بين بعض الزملاء وبعض كبار رجال الدولة وأسفرت عن المادة ١١+‏ الى حات 
محل المادة الحاصل عليها الخلاف فهى لم تستبدل الثلث بطريق الانتخاب كل سنة بغيره كنا 
كان مشروع مجاس النواب ولم تقض بائتخاب المجلس الآول كله 15 كان ,طلب ذريق 
فى تجا الشيوم بل زادت علىما كان يطلبه هذا الفريق فجعلت المجاس الاو ل كله يأتى 
بطريق التعيين و بالطريقة التى أرادوها 

على اننا يحب علينا أن نطلع زملاءنا على ما كان قرره مجلس النقابة يحلسة 14 ديسمير 
سئة وو( أى عند ابتداء الدورة الجديدة لابرلمان وظبور اتجاه جديد فقد رأى مجلس 
النقابة مع رغبته الشديدة فى سرعة اتمام القانون لانتفاع امحامين بما فيه أنه لاوز أن 
يكون تكوين المجلس عن طريق التعيين بل عن طريق الاتتخاب لآن أقل النقابات شأنا 
تأنى أن يكون اختناريجلس ادارتها من عمل غيرها فالنقانات حرة فى أعماها فكيف بنقابة 
الحانون وثم طائفة مثقفة مخرج منها وزراء وغير وزراء؛ بل كيف يكون اختيار أعضائه 
باللون الحزنى مع أن نقابات المحامين فى كل بلاد العالم ليست من الهيئات السياسية وكتب 
المجلس بذلك كله كتابا إلى رفعة رئيس الوزراء رقّه ؛5١ه‏ فى ١6‏ ديسمير سنة 3خ أى 
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قبل وضع المادة ١١٠‏ من القانون الجديد وعرضبا على البرللان 

على أن هذا لامنعنا من تهنئة ز ملائنا الذين عينو! للمجلس والدعاء لى بالنجاح فم 
من أفاضل الحامين وأقدرهم إن اد ألله على جسن الضر يقب الأمور بم عدق فيهم امال 
زملاثهم من صون كرامة المحاماة وا محامين غير ناظرين إلى اللون الحزنى أوسواه فما 
يضطلعون به من الشؤون 

والآن وقد انتبى عمل مجلس النقابة الماضى بالمادة السالفة الذكر فانه لا محل هنا لذكر 
الأعمال النافعة التى قام بها فى السئتين الآخيرتين لمصلحة المحامين فبى مسطورة فى 
أوراقه وتقاريره السئوية مردى آدارية ومالية وقد وزعت على حضرات! لزملاء فى 
نباية هذا ااعام والعام الذى مسبقه وينطق ببعض هذه الأاعمال مب النقابة الذى ابتدأ 
العمل فيه ف عبده وانتبى فى عبده فى أحسن صورة وسسكون عند مايستلمه المجاس 
الجديد ف شهر ينابر هذا من عام ميئة |945٠‏ جتمعا مباركا للزملاء و-ماءة لحم ولمجلسيم 
ونادسهم . وما سهل القيام بأنقمائه م حصله المجلس قَْ هذا العام قعد بلغ نحو 0 جدية 
وهو مباغ لم يحصل مجلس الثقابة مثله فى أى عام »كما ان المجلس حصل لصندوق المعاشنات 
والاعانات بواسطة المكومة السابقة على خمسة آلاف جنيه فى العام الماضى وقد استلمها 
وفتح للمعاشات والاعانات <سايا خاصا ى نك مدر ول فق من المبلغ شيا ما حصل 
لمم بواسطة المسكومة الماضية أيضاً على ارصاد عشرة الآف جنيه لهذا الصندوق فى هذا 
العام وأقرها البرلمان ثم طالب بها الحسكومة القائمة شفاها و بالكتابة 
فابقى على المجلس الجديد بعد وجود الصندوق بوجود القانون إلا المطالبة بها قبل 
اتنهاء السنةالمالية الحاضرة ٠‏ كما اننانأم ل أن نظل مجلةالمحاماةهذهسائرة فيطر يق الهو والنجاح 

وفى الختام نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يطبر نفوسنا جميعا وأن يبدينا 
الصراط المستقم 

وهذا هو نص القانون00) وهومنشور بملحق العدد أوؤمن الوقائع المصرية الصادر فُْ 
يومالسبت ١9‏ ذى القعدة سنة جرهسم! الموافقء ديسمير سنة ١588‏ 


)١ )‏ هذا القانون وان حقق جملة من مطالب الحامين لايزال فىحاجة إلى تنقيح جوهرى كبير 
يفيده كثيراً ولا يضر أحدا . وقد تكلمنا فى ملدق العدد الثامن من السئة الثامتة عشرة لهذه انجلة 
فى ذلك طويلا تحت مواد المشروع وأشر نا إلى مواضع النقص فليرجع اليبا من يريد . ولما كان 
هنا حين وصل المشروع من بجاس الذواب إلى يجلس الشيوخ أن فب القانون فى اقرب وقتلم 
نعرض لهذه المواطن عل أمل أن تتلافى بالتعديل فى المستقيل ولا يتأخر صدور القانون 
ش وأما الثىء الاسن الذى وجد فى تعديل المشروع حين عرضه على اليرلمان لآخر مرةفموجعل 
تأديب' امحامين من اختصاص هيئات ليس منبا مجلس النقابة أخذا برأينا الذى ارتأبناه فى لجنة 
التوفيق بين الجلسين وهو النى عرضناه على مجلس الثقابة من قبل حين البحث فى تعديل المشر وع 
وقبله مجلس ( أنظطرص ١!‏ بالعددالعاش رمن السنة الثامنة عشرة لللحاماة) .؟ك أحمد رمزى 


العدد الزابع ‏ السنةالعشرون ىه 
قانون الحاماة 

لدى الحا الآهلية رقم ه١1‏ لسنة 8ه ١‏ 

عن فاروق الأول ملك مدىمر٠‏ 
قرر يجلس الشيو ومجلس النواب القانون الآنى نصه ء وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
الاب الأول 

ف الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة 
هادة ١‏ يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة لدى انما ؟ الاهلية أن يكون امه مقيدا يحدول الحامين . 
مادة ؟ س يشترط فيمن يقيد اسمه بحدول الحامين أن يكون : 

(1) مصريا . 

(0) متوطنا فى القطر المصرى . | 

)م( بالغا من العمر على الآقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كملة . 

5( حاصلا على درجة الليسانس فى القانون من كلية الحقوق المصرية أو على شهادة 
أجنبية تعتبرها وزارة الممارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها وأنينجحم 
فى هذه الحالة الآخيرة فى امتحان المادلة طبقا للواتح والقوانين المعدول بها أو أن يكون 
اشتخل بوظيفة القضاء أو النيابة بانحاكم الآهلية أو الختاطة خمس سنين على الاقل . 

(ه) متمتعا بالآهلية المدنية الكاملة . 

() حسن السمعة حائرا بوجه عام على مايؤهله للاحترام الواجب للمبنة وألا يكون 

. قد صدرث ضده أحكام قضائية أو تأديية ماسة بالشرف ٠‏ 
الباب الثانى 
فى القيد بالجدول 
مأدة ؟ ‏ يشسمل الجدول العام جميع امحامين المفيد.نعند صدور هذا القانون بحسب توارع قيوهم 
سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتخلين . 
وسين به محال إقامتهم 6 
ويلحق مذا الجدول : 
[09 جدول للمحامين المقرريئ أمام محكمتى الاستئناف . 
(م) جدول للبحامين المقررين أمام الحا كم الكاية . 
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)( جدول للبحامين نحت الفرءن . 
6 قائمة للبحامين غير المشستخلين . 
وتودع نسخة من الجدول وملحقاته بكل عكمة . 
مادة ع - يعبد بجدول الحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول الحامين تؤلف من رئيس محكمة استئناف 
مصر ومن النائي العموى أومن يوم مقامبماومن مستشار تعينه كلسنة ال لمعية العمومية 
بالمحكمة ومن اثنين من ال#امين يعينهما مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة . 
مادة وى تقدم طلبات القيد مع الآوراق المثبتة لتوافر الشروط المبيئة فى المادة الثانية إلى اللجنة 
المشماى الها فىالمادة السابقة . 
وتقرر أللجئة بعد التحقق من :وافر الشروط فى الطالب قبد اسمه بالجدول . 
مادة + إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن اليه القرار وله أن يعارض فيه أمام 
اللجنة فى خلال النسة العشر يوما التالية للاعلان . 
فاذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن ف القرار أمام لجنة قبول امحامين بمحكمة النقض 
فى خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه .يا يحوز الطعن فى القرار الصادر حضوريا ,رفض 
طلب القيد فى ظرف ثلائين يوها من تاريخ صدوره ‏ 
ولايجحوز له إذا أصبح قرار الرفض نهائيا أن بحدد طلبه إلا بعد مضى خمس سئوات 
من تاريخ تقدجم الطلب . 
مادة ب - يقيد كل من يقبل لآول مرة من احامين فى جدول الحامين تحت القرين مالم يكن معفى 
مفتضى نص المادة ٠١.‏ 
مادة بم لكل من كف عن مباشرة المبئة أن يطاب نقل اسمه إلى قأئمة المحامين غير المشتغلين 
و ذلك حفظ أقدميته . ْ ١‏ 
وهؤلاء الحامين أن يطلبوا إلى اللجنة النصوص علها فى المادة الرابعة إعادة قيدم إلى 
110 الحامين المشتغلين وقسرى عبل هذه الطلبات أحكام المادة السادسة . 
مأدة به الوكلاء المقبواون الآن للمرافعة أمام الحا كم الجزئية فقط يكون لحم المق فى المرافءة 
أمام الحا كم الابتدائية بعد موافقة مجلس التقاية والمعية العمومية للبحكمة الابتدائية التى 
يشتغاون أمامها . 
مادة ٠٠١‏ يجب على الحامى الذى قيد اسمه بالجدول أن لف أمام إحدى 0 الاسئتاف قول 
يمارسة العمل الدين الأنية : 
5 أقسم بالله العظيم أن أؤدق أعمالىبالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المبنة 
وأحترم قو أنينها » 
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الاب الثالك 
فى العرين 
مادة ١١‏ مدة العرين سنة الحاصلين على درجة الدكتوراه فى القانون وستتان للحاصلين على 
درجة اللسانس .' 
ويحب أن يلتحق المحائى فى فتزة الكرين يمكتب أحد الحامين أمام. محكمة الاستئناف 
وبحوز بطريق الاستثناء وبترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء قرة القربن يمكتب أحد 
الحامين أمام الحم الكلية م 
وعلى الحامى تحت القرين أن مخطر 0 قبول امحامين و مجلس النقابة ياسم الحام بىالذى 
التحق للتمرءن فى مكتبه . 
مادة ؟١ ‏ لايجوز أن يكن لاد ى تحت القرين مكتب باسمه الخاص ولا أن يترافع أمام محكة 
الجنايات أوقاضى الإحالة أو قاضى الأمور المستعجلة .. 
وله أن يترافح أمام الحا كم ال كلية يام المحامى الذى التدق كت بك أن له أن يترافع 
بامعه أمام الحا > م الجرئية والمركزية . 


الاب الر ابع ش 
فى القبول للبرافعة أمام امحاكى الابتدائية 
والاستئنافية وحكمة النقضن والإبرام 
مادة م« يشترط لقيدٍ ام امجامى حت القرين بحدول الحامين لدى الحا كم الكلية : 
)0( أن سكون قد قضى ‏ دون انقطاع فترةٌ العرين المنصوص عليها فى المادة 
الحادية عشرة.. 
(؟) أن يكون قد واظب على حضور الجلمات مرتين فى الأسبوع على الأقل وعلى 
سماع الحاضراتالتى تلق على الحامين تت القرينطيقا للانحة يعدها مجلس النقابةلحذاالغرض 
هادة ١4‏ يقدم .طلب القيد فى جدول الحامين أمام انحا كم الكلية إلى لجنة تؤلف من رئيس 
احكمة الكلبة التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى الذى قضيت به قرة القرين ومن رئيس 
النياية ومن محا يعينه مجلس التقابة كوي أو من يقوم مقام: ذل منهم عند الماقع. . ناذا كان 
. الطالب قد قضى فترة القرين فى مكتب هذا الحامى يندب مجلس الثقاة محاميا غيره . 
مادة هو إذا كان الطالب قد تمرن فى مكاتب موجودة فى دوائر محا كم ابتدائية متعددة قدم 
. الظلب إلى لجنة المحكمة التى يكون قد أمضى فى دائرتها أطول مدة قضاها فى الفرين. 
مادة +1: يجب أن يصحب طلب القيد ؛ 
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(1) بشهادة من الحامى الذى قضيت فترة المرين فى مكتبه . 
(؟) ببيان عن القضايا التى ترافع فها احامى فى قترة العرين مصدق عليه من رئيس 
احكمة الكلية أو قاضى الحكمة الجزئية التى نظرت أمامبا الدعاوى . 
م( بصورة رسمية من يحل حضور الجلسات الحفوظ فقلم الكتاب . 
ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 
الرابعة وإلى مجلس نقابة امحامين . 
مادة 0و لكى يقبل الحامى للبرافعة أمام محا كم الاستئئاف يحب عليه أن يكون قد اشتغل 
بالحاماة مدة ثلاث سنوات عل الأقل من تاريخ تقر بره محاميا أمام انحا كم الأبتدائية ويقدم 
طلب القبول إلى اللجنة المنصوص علبها فى المادة الرابعة . 
مادة م١‏ الوكلاء القبولون للمرافعة أمام الحا كم الابتدائية يحوز قبولهم للمرافعة أمام عا كم 
الاستئئاف بقرار من اللجنة المنصوص علما فى المادة الرابعة . 
مادة ,4؟ ‏ لايشتفل بلحاماة أماممحكمة التقض والإبرام إلا منقيد اسمه بالجدول الخاص بمحامى 
محكمة النقض والإبرام ؛ وتشكل لجنة قبول الحامين أمام ال حكمة المذكورة من أربعة من 
مستشار .ها يكون من بيهم رئيس المحكمة ووكيلبا أو من يحل محليما ومن النائب العام 
أو الأفركاتو العمومى ومن النقيب و وك لالنقابة أو من بحل محلهما م نأعضاء مجلس ااتقاءة 
وتقدم طلبات القيد من امحامين ألذين اشتغلوا فعلا مدة سبع سنوات: أمام محكمة 
الاستئناف ول تصدر عليهم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوتف لمدة سنة أو أ كثر إلى 
هذه اللجنة لتختار من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض والإبرام . 
ويجوز كذلك أرن يقيد بالجدول المذكور من ترافرت فيهم الثنروط المنصوص 
عليه فى القانون لمن يعين مستشارا بمحكمة استئئاف . 
ويجوز للجنة أنتقبل للمرافةأمام محكمةالنقض والإبراممن قضى فى الاشتغال بالحاماة 
وقت العمل بهذا القانون خمسة عشر عاما أمام انحا كم الابتدائية وثلاث ستوات أمام 
يها كم الاستئئاف . 
مادة ٠٠‏ محتسب من مدة الفرين أو من مده الاشتغال أمام انحا كم الابتدائية الأهلية أو محكمة 
الاستئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب فى القضاء أو النيابة فى القطر المصرى أو فى 
الأعمال الفنية بأقسام قضاياالحسكومة أو الأوقاف العمومية أو الاوقاف الملكية أو الأعمال الفنية 
أو القضائية بالحئات الأخرى التىتقرها لجنة قبول للحامين أو فى تدريسعل الحقوق فى كلية 
الحقوقالملكية أو فى آية كلية تعتبرشهادتها الدراسية النهائيةمعادلة لشبادة الكلية المذكورة . 
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الباب الخامس 
فى حقوق الحامين وواجباتهم 
مادة ١؟ ‏ لا يجوز المع بين اللمحاماة و بين ما يأتى : 
)١(‏ التوظف فى إحدى مصال الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ١"‏ 
من القانون رقم 1؟ لسنة ؟١‏ المعدلبالمرسوم بقانون رقم باه لسنة ه18١1‏ وكذلك 
الترظف فى إحدى المعيات أو الشركات أو لدى الأتراد . 
(؟) الاشتغال فى التجارة . 
(م) الاشتغال بأى عمل لا يتفق وكرامة المحاماة ٠‏ 
مادة ؟؟ ب على كل نحام أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رمم القبول المقرر ؛ وعليه أن يسدد فى 
المواعيد الهددة قيمة الاشتراك السنوى المقرر الا إذا أعن بقرار من مجلس النقابة . 
مادة 9 يحب أن يكون حضور امحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم 
.مادة 4 - للبحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام الحم . وللبحكهة أن تأذن للمتقاضين 
فى أن ينييوا عنهم في المرافعة أماءبا أشخاصا من ذوى قرباهم أو أزواجبم أو أصبارم لغاية 
الدرجة الثالثة. 
ولايحوز أن بحضر عن الخصوم أمام محكة النقض والإبرام ويقدم إللها طلبات إلا 
انحامون المقيدة أسماؤم فى جدوها . 
ولايحوز أيضا تقدم صحف الاستثناف إلا إذا كان موقعا عابها من أحد الحامين 
المقررين أمامها . ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد 
الحامين و يصدر من مجلس التقابة الإذن المنوه عنه فى الأدة .س 
ولا نسرى أحكام المادة مب من لانحة ترتيب اناك الأهلية على امحامين . (0) 
مادة وب لا يتل فى المرافعة عن مصالم ال كومة أمام انحام فما عدا القضايا ار إلا أحد 
أعضاء أقسام قضايا الحكومة أو أحد الحامين. 
يحب أن بكون التوكيل الصادر من هذه المصالم موقعا عليه من رئيس المصلحة 
ومبصوما خاتمها الرسمى 
مادة +« يجب على ادا 7 1 أى وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام انحا م أن 
يقدم توكيلة إلى قلم الكتاب ف اليوم المعين الحضور فاذا كان التوكيل بورقه غير رسمية 
وجب التصديق عل الإمضاء . وللخصوم أن يثبتوا توكيلهم للنخاى فى حضر الجلسة 
ويقوم هذا مقام الروء على الإمضاء . 
مادة دع - النحامى الذتى بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن يأ بئة عن أحد و 
أمام حكة ابتدائية أو أمامها هى وانحا 1 التابعة .لها وحكية الاستئناف الداخلة هى فى 
٠‏ () نس المادة المذكورة د يحوز لكل عكمة أن لاتقبل فى التركيل عن الاخصام من ترى فيه عدم الياقة والاسعداد 
للقيام مبام التوكيل بحسباللائق» 
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ا يعفى من تقديم أصل التوكيل ١‏ كتفاء . يصورة رسمية منه يودعبا قل كتاب المحدكة 
الابتدائية ويعمل مأ أمامها وأمام انحا كم التابءة لها وأمام حكمة الاستئاف الداخلة هى 
فى دائرتما . 
وتتخذ الحمكمة الابتدائية المذكورة لا تقيد فيه التوكيلات الى تقدم لها من هذا 
القيل وتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى الحا كم المبينة أنفا . غْ 
وإذاكان التوكيل بعقد رسع ١‏ كتفى بائبات رقم وتاريخ التوكيل والجبة الحرر أمامها 
أما الحضور أمام حكة النقض والإير أم فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إيها فانكان 
عاما | كنق ب فى جميع قضايا الموكل الى تنظر أمامها دون احتياج إلى الحمصول على صورة 
رععة منه فى كل قضمة . 
مادة م؟ ‏ الحامى مسئول قبل موكله عن أداء ماعهد به إليه طبقالاحكامالقانونوشروطالتوكيل. 
مادة وم« على كل محام أن يتخذ له مكتما فى دائرة المحكمة الكلية أو مكمة الاستئناف الى 
يشتغل أمامها ولا يحوز أن يكون له أ كثر من مكتب واحد. . 
وعلى الحامى أن يخطر لجنة قبول المحامين بكل تغيير فى محل إقامته . 
مادة #٠‏ يحب على 7 النى بريد شكوى زميل له أو اتخاذ اجرا ءات ا ضده أن يحصل 
على إذن بذلك من مجاس النقابة . 
دده الال ل نا الإذن ا 
مادة ١م‏ إذا ندبت لجنة الإعفاء القضائية محاميا لاتخاذ إجراء أو للبرافعة ضد د محام آخر مخطر 
مجلس الثقابة بذلك . 
مأدة بوم # للمحامى سواء أكان خصما أضليا أم وكيلا في دعوى أن سيب عنه فى الحضور أوفى 
المرافعة أمام الحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكلى خاص مالم يكن فى التوكيل 
م ملع ذلك 
مادة مم ل استثناء من ح المادة .م من قانون المرافعات الأمل للمحاهى أن يكتنع عن أداء 
الشهادة عن الآمى أو التوضيحات المنصوص علا فى المادة ه.م من القانون المذكور 
إذا طلب منه ذلك من بلغبا إليه إلا فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة . 
ولا يجوز تكليف امحامى بأداء الشهادة فى تزاع وكل أو استشير فيه . 
مأآدة عم | هل أحاى ان بمتنع عن إبداء ٠‏ أى مسباعدة ولو من قبيل الشورى لمخصم موكله 
فى نفس التذاع أو فى نزاع مرتبط به إذاكان قد أبدى فيه درأ للخم م أو سبقت له وكالة 
عله فيه ثم تنحن عن وكالته . 


ل ا سكي وم 1 رافك 
التى تسيتهم واتهامهم بما يمس شرقهم أو معتهم مالم قستلزم حالة الدعوى أو..يرر_الدفاع 
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عن مصالح الموكل ذلك . 
مادة م يقوم الجامى المنتدب عن الفقير أمام الحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مانا » ومع 
ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم الحنكوم عليه بالمضاريف: وله على كل حال 
الرجوع على من ندب عنه ومطاليته بالأتعاب إذا زالت-الة فقره مع مراعاة ما جاء با|ادة 
باب من قانون تشمكيل يحاكم الجنابات . 
ويجب أن يقوم بما تكلفه به لجنة الاعفاء التقضائية أو ال كمة ولا يسوغ له أن يتتحى 
عنه إلا لأسباب تقيلها اللجنة المذكورة أو المحكة المنظورة أمامبا الدعوى . 
ويعنى من الندب فى القضايا الجنائية والمدنية امحامون المقررون أمام محكمة النقض 
والإبرام أو الذذن مضى عل قيد أسمائهم فى جدول الحامين عشرون سن غير أن هذا 
٠‏ الاعفاء لايسرى على القضايا المدنية أمام محكمة النقض والابرام . 
مادة ام يحوز لجل النقابة أن يكلف أحد الحامين بالدفاع عن خصم لاجد من يقوم بالدفاع عنه 
مادة مم فى حالة وفاة الحامى أوشطب أسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته 
لمرضه يندب مجلس التقابة محاميا بحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله ياختيار و كيل آخر . 
| ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن . 
مادة وم للمحامى داتما أن يتتحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ماهر مدون فى المادة جم 


وفى هذه الحالة يحب عليه أن مخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر فى مياشرة 
إجراءات الدعوى شهبرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عرن#1 مصال الموكل أو 
من لذب عله ء ْ ش 

مادة .؛ ‏ يحب على المحامى عند انقضاء التوكيل أن برد لموكله عند طلبه المستندات والاوراق 
الاصلية ؛ ومع ذلك يحوز له إذا لويكن حصل عل أتعابه أن يستخر جعل نفقة موكلهصورا 
من جميع المحررات التى تصلح مندا له في المطالبة وأن حبس أده المستندات والاوراق 
الاصلية حي يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك الحررات . 
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التى ليس ا أصول ثابتة 
بسجلاات انحا كم . ٠‏ : 

ولايلزم احامى بأن يسل لموكله مسودات الأوراقالترحررها ف الدعوى ولا الخطابات 

الواردة اليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد اليه . ومع ذلك يحب على 
امحاهى أن يععلى موكله صورا من هذه الآوراق بناء على طلب الموكل وعل نفقته . 

مادة ١غ‏ ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأى سبب من الاسباب أن يسترد سند التوكيل 
ويجب على المحامى إبداعه قل كتاب الحكمة الختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية 
وعلى كاتبالحكمة ‏ إذا طلبمنه ‏ ان يؤشر فورا على ذلك السئد وعلى صوره المودعة 
قلم الكتاب بما يفيد اتتهاء الوكالة 
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مادة ,ع - يسقط حق الموكل فى مطالبةاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضى مس 
سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء ء مبمته ولعد تكايفه موكأنه بالاستلام إطريق البريد بتذكرة 
مظروقة موصى علها وبايصال م رتجع وتتدىء مدة خمس السنوات المذكورة من يوم 
استلام الموكل لهذهالتذكرة وفى حالةعدم استلامه فن يومإنذاره ويازم بمصاريف الانذار 
مادة مع - للبحاهى أن شترط فى أى وقت شاء أتعابا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضى به 
المادة و ره من القانون المدتى إلا إذاكان الاتفاق قد ثم بعد الانتهاء من العمل . 
وليس له على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على 
أحذ جزء متهأ نظير أنعابه أو عل أجر ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى 
أو ما بح به فبا . 
وعل كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الاقعاب من شأنه أن بجعل له مصلحة 
في الدعرى . 
ويدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل 
مادة 4ع يحظر الاتفاق على اشتراك موظق مكتب المحام ى في حصة من العابه ٠‏ 
مادة مغ عند عدم وجود اتفاق كتانى تقدر أتعاب المحامى بمعرفة مجلس النقابة بناء على طليه 
أو طلب الموكل . ئ 00 
ويحب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التى 
تحدد لنظره بخطاب موص عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتاية فى المدة 
الى تحددما الجلس . 
وعل الحسامى أن يعلن موكله بصورة من أمى التقدير الصادر من مجلس النقابة وأن 
بين بالاعلان أن الام يصبح نافذا إذا لم يطعن فيه طيةا للمادة اذالية . 
ولا تكون أواس التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقدحم شهادة مثبتة اذلك 
وتعطى صيغة التنفيذ على أعى التقدير من رئيس المحكة الابتدائية أو امحكمة الجزئية 
التابع لها محل إفامة امحامى حسب الأحوال . 
مادة + للمحامى وللموكل حق التظل فى أمر التقدير فى خلال الخنسة عشر يوما التالية لاعلانه 
بالآمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام ال-كمة التى نظرت الدعوى . أما إذا كانك 
الأتماب المقدرة عن نحرير عقد أو تحكيم أو عمل ل 0 فكون التكليف بالحضور 
.أمام الحكمة للقي م بدائرتها ا حامى كلية كانت 9 جزئة حسب قيمة الطلب وينظر التظلم فى 
أمر التقدير بطريق الال 
ويجوز أن صدر الحم فى النظم فى غيبته أن. عادض ف ى ميماد ثمانية أيام هن 


تاريخ إعلانه نه بالحكم . 
ويجوز أن إشمل الحم الصادر فى فى التظل قاذ ل 
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مادة 50 - يحوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظل بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية 
ويتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص علها فى قانون المرافعات . 
مادة م؛ ‏ تحصل أقلام كتاب انحام رسوما بنسبة اثنين فى الماثة من المبالغ المقدرة التى لا تريد 
قيمتها على .." جنيه عند وضع الصيغة التتفيقية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك 
فيحصل عليه واحد ف المانة . 
مادة .و للحامى الذى بيده أمر بتقدير أأعابه مشمول بالصيغة التنفيذية أو حكم صادر فى التظم 
فى أمر التقدير أن حصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحم ضدهةء 
ولا يجوز استصدار اختصاص فى حالة الحصول عل أمر التقدير إلا بعد انقضاء ميعاد 
التظل وتقدم شهادة مثيتة اذلك . 
مادة .ه ب تعديلا لاحكام المادة 5.١‏ من القانون المدتى الأهلى تكون اتعاب المحانى عل موكله 
من الديون الممتازة بالنسبة إلى ذل ما آل للموكل فى النزاع موضوع التوكيل . 
وهذا الامتياز يل في الدرجة الأحوال المنصوص علها فى الفقرتين أولا وثانياً من 
المادة المذكورة على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة على العين موضوع النزاع 
قبل رفع الدعوى . 
مادة ١ه‏ استثتاء من حكم المادة .7 من القانون المدنى الأهلى لايسقط حق الحامى فى مطالبسة 
«وكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضى خمس سنوات ميلادية من ناريخ “آخر 
عمل له فما وكل فيه . . 
مادة به استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها الخلصوص عليها فى 
قانوتى المرافعات وتحقيق الجنايات إذا وقع من الحامى فى الجلسة ما يحوز اعتباره تشويشا 
عخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما 
وقع من المحامى وصحيل الحضر المذ كور إلى النيابة العمومية . 
وتقدم النيابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الحضر المحامى إلى الحمكمة الجنائية 
الختصة إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبا عليبا فى قانون العقوبات أو تحيله إلى الميئة 
التأدبية أو مجاس النقابة إذاكات ما وقع منه جرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل 
بالنظام وعلى كل حال لايحوز أن يكون رئيس الجلسة الى وقع فيها الحادث أو أحند 
أعضائها عضواً فى الحيثة التى نحا الحامى تأديبية كانت أو جنائية , 


اكاك اسان 


مأدة مم من أخل من الحامين بواججاته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها لس لب سيره 
في أعمال مبنته أو فى غيرها يحازى باحدى العقوبات التأدبية الميئة بعد : 
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اي ودين 
(أولا) التوييخ . 
(ثاناً ) الؤقفلدة لاتتجاوز ثلا شسنوات. 
(إثالا) تح الاسم من الجدول . ش 

مادة عه - ترفع التقابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسبا أو مت طلب ذلك رئيس مكية النقض 
والاءرام أو رئيس عكة اسسئناف أو رئيس عحكة ابتدائية أو مجلس التقابة ٠‏ 

مادة هه - #خطر الثيابة مجلس النقابة قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام . وللنقيب إذا 
كان الحامى متهما تجناية أو جنحة أن يحضر التحقيق أو يندب أحد أعضاء مجلس التقابة 
لحضورهوذالك مع مراعاة أحكام قانون تحقيق الجنايات . 

مادة بده إذا لم تكن الوقائع الممسندة إلى الحامى من الجسامة حيث تستدعى المحاكة التأديبية 
يجرز للنيابة أن ترسل لجاس التقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما براه في هذا الشأن . 

مادة باه - يسوغ داتما لمجلسالنقابة انذار امحامين 

مأدة ,مه يكون تأديب الحامين من اختصاص بجلس يشكل من رئيس عكمة استئئاف مصر أو 
وكابا ومن مستشمارين من ا حكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية ذل سنة ومن عضوين 
من أعضاء مجلس الاقابة يختار أحدهما الحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديية ويختار 
الآخر مجلس النقابة. 

مادة بوه للثيابة العمومية وللبحامى امحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب 
المنصوص عليه فى المادة السايقة إلى حكمة النقض والابرام وميعاد الاستئئاف خمسة عثسر 
يوما يبدأ بالنسبة لليابة من تاريخ صدور الك وبالنسبة لللحامى من تاريخ اعلانه أو 
تسلبه صورة الحم : | 

وبفص لف هذا الاستئناف مجلس يشكل من خمسة من مستشارى محكمة النقض تعينهم 

جمعيتها العمومية ذل سئة ومن النقيب أو وكيله ومن عضومن أعضاء مجلس النقابة يختاره 
الحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية ولا يحوز أن يكون فى هذا الجاس أحد رن 
اشتركوا في اصدار الحم المستأئف . 

مادة .+ يعان انحامى بالحضور أمام مجاس التأديب باخطار موصى عليه وبايصال مر نجع يرسل 
اليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة مخمسة عشر يوما كاملة. : 

ويجب أن يبلغ أنحامى رئيس الجلسة اسم عضو مجلس التقابة الذى يختارقب ل الجلسة 

بسيعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر . ْ 

مادة وب تعلن اللاحكام التأديبية فجميع الأجوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الاعلان تسلم 
صورة الحم إلى المحكوم عليه بايصال كتابى . 1 

مادة بود يجوزلليحادى أن يعارض فى الاحكام الى تصدر في غيبته فى بحر عشرة أياممن تاريخ 
إعلانه بالحك أو استلام صورته ٠‏ 000 

مادة مب تحصل المعارضة بتري رمن المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة الى 
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أعدرتب الحم ؛ أما الاستئناف فيكون بتقرير بقل كتاب يحكمة النقض والابرام . 

مادة 4* م يجوز للتحامى أن يوكل اميا للدفاع عنه مق بين المحامين المقبولين للبرافعة أمامحكمة 
النقض والابرام أو احدى ماك الاستئناف غَبل أنه يجوز للبيئة التأدبية دائما أن تأمر 

: بحضوره. شخصاً أمامبا :. 

مادة + # :يجوز مجلس التأديب وللنيابة وللمخامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة 
من معاع شبادتهم فاذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء 
الشبادة جا زللمجاس معاقبته بالعقوبات المقررة . فى قانون تحقيق الجنايات فى مواد الجنم 
ويعاقب على شهادةالزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة ا في قانون العقوبات 
لشهادة الزور مواد اجنم ٠‏ . 

مادة ++ -. تنكون جلسات التأديب داتًا سرية ويصدر در المع بعد 0 أقوال وطليات الاتهيام 
ودفاع امحامى أو .من يوكله للدفاع عنه , 1 


مادة 59 - يجب أن , يكون الحم مسيا وأن تقرأ أسيابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية . 
ويكونللاة حكام الصادرة بمحوالامم أوالوقف أثرها لدى جميع انحا كو تبلغ الاحكام 
التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع الحاكم ويتخذ كل منها جلا تقيد فيه هذه الاحكام . 
وإذا .كان الحم صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقه دون اللاسباب 
فى الجريدة الرسمة . 
مادة م إذا حصل من محى أسمه من جدول انحامين على أدلة جديدة :ويد براءته جاز له بعد 
موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى الح الصادر بمحو أسمه بطريق القّاس إعادةالنظر أمام 
مجلس تأديب المحامين بمحكمة التقاضى والابرام . فاذا رفض المجلس طليه جاز [» تجديده 
بعد مضى «ختين ويشترط .أن يقدم أدلة غيز الآدلة السابق ل . ولا يجوز تجديد 
الطاب أكثر من مرة . : 
مادة بوه لمن صدر حم تأدب بحو أمفه من جدول الحامين أن يطلب بعد فضى سبع سئوات 
كاملة على الآقل من لجنة قبول المحامين المسوؤضن غليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قية 
اسمه في الجدول . فاذا رأت أن المدة التى مضت من وقت ضدور الم بمحو أسمه من 
الجدول كافية لإصلاح أنه وازالة أثز ما وقع منه أمرت بدرجه بالجدول المذكور 
واحتسبت أقدميته من تاريي هذا القرار.. 
ولحذه اللجنة أن تسمع "أقوال" الطالب وتصدر قرارها بعد أحُذرأئ مجلس الثقابة . 
اذا قطْرت رفشض طليه جاز له تجديده بعد مضى ستتين ولا" يجوز 'تجديد الطلب 
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الياب السابع 
ف نظام نقابة الخامين 
مادة .7 يكون لنقاية المحامين شخصية معنوية » وتؤاف من ال محاهين المقيدين فى الجدول 
وبمثلبا مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ؛ وبرأس هذا المجلس النقيب أو وكل التقابة 
ويكون مركزها بالقاهرة . 1 
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائة والادارية . 
مادة إن تعقد المعية العمومية للتقابةاجتاعها العادى في شور ديسبر من كل سنة وكذلك 
تجتم.ع اجتماعا غير عادى كلها رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له يذلك طلب 
موقع عليه من ثلاثين محاميا على الاقل من لمم حق الاشتراك فى الحضور فها . 
وانحامون المقبولون أمام محكمة النقض وعنام الاستئناف و انخا ىر الابتدائية 
وحدمم الحق فى حضور اجتماعات اجمعيةالع.ومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم 
السنوبة المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنهية أو أعفوا منها طبقا لاحكام اللائحة 
الداخلية لاتقابة . 
وبرأس النقيب اجمعية وفى غيبته يرأسها وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون 
الرياسة لكيس أعضاء مجلس النقاية سنا من بين المقيولين للبرافعة امام مسكمة النقض 
والابرام . 
م أدذ بلاس لا يكون اجتاع ابلمعية العدومية صميحا إلا إذا حضرها مائة عضو عل الأقل .ناذا 
يتوافر هذا العدد دعيت النعية العمومية للاجتماع مرة ثانية فى ظرف خمسة عشر يوما من 
تأريخ الاجتماع الأول ويكو ن اتعقادها هذا صحيسا إذا حضرها خمسونعضوا عل الأقل. 
وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالاغلبية . 
ويجوز النشر والاعلان فى آن واحد عن الاجتماعين الآول والثانى مع بيان زمان 
ومكان العقاد كل منهما وتستهر عضوية من انتبت عدتهم حتى يتم انتخاب يدهم , 
مادة ل تختص المعية العمومية بما يأتى . 
( أولا ) انتخناب مجلس النقابة . ْ 
( ثانيا ) التصديق على المدزانية السنوية التى يقدمها لها مجلس النقابة 
( ثالنا ) تقدير قيمة الرسم السئوى الواجب عل الحامين دفمه . 
(رابعا ) اعتهاد الحساب الختامى للسنة الماضية .. .. : 
(خامسا) الموافقة على اللانحة الداخلية وعبل ما يقترح فبها من التعديلات . 
(سأدسا) النظر فيا يهم الثقابة من المسائل الثى يقدمها لما مجلس النقابة أو الى بين 
فى “طلب العقاد اجمعية العمومية فى الاجتماعات غير العادية , 
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مادة 4ب - يؤلف مجلس الثقاية من خمسة عشر محاميا يتتخيون على الوجة الأنى : 
)١(‏ ستة على الآقل من الحامين المقيدين بالجدول الخاص عحكمة النقض والابر ام 
(ب) ستة على الا كثر من الحامين المقبولين للبرافعة أمام ع1 َس الاستئناف وتويد 
مدة أشتخا شتخالهم بالنحاماه عند الاتتخاب على عثر سنين بشرط أن يكون قد مضى على قبد 
أسراء نهم يحدول المحامين المقبو لين للمرافعة أماممحا كمالاستئناف سنتانميلاديتانعل الأقل. 
(ج) ثلاثة من بين انحامين الذين تقل مدة اشتغ الحم بالحاماة عند الانتخاب عن عثر 
سنين . ويشترط أن يكون قد مضى عل قيدم يول امحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف 
سنة ميلادية على الأاقل وبحصل الترشيم باخطار موقع عليه من عشرة من الحامين على 
لاقل وبرسل إلى جاس النقابة قبل افعقاد اللمعية العمومية بعشرة أيام على الأآقل لا يدخل 
فها يوم تقدجم الطلب . ويشترط فى المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديى واإستاق 
من ذلك الحم بالتوبيخ متى انقضى على صدورة خمش سنوات الى يوم الترشيح . 
ولا يسرى هذا التص على من حك ضده بالتوبييخ قبل صدور هذا القانون . 
هادة ه/؛ ‏ يكون انتخاب أعضاء الجلس من بين المر تين لمدة ثلاث سنين وتنتبى كل سنة عضوية 
خمسة منهم أحدهم من المخامين الذين تقل مدة اشتغالى عن عشر سنين وأربعة من الباقين 
على أن براعى فى تشكيل المجلس دائما أن يكون به ستة على الآقل من الخامين المقررين 
أمام محكمة النقض والابرام . 
مادة 5ب - يتتخجب النقيب و وكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسعاق هم بالجدول الذاص بمحكمة 
النقض والاءرام تلتخهما ابمعية العموهية كل سئة من بي نأعضاء بحاس النقابة عقب تجديد 
انتخاب أعضائه مباشرة ولا يجوز إعادة انتتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من 
مرتين متتاليتين نقيبا أو وكيلا » ويكون انتخامهما بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات 
الحاضرين المطلقة فاذا لى ينلها أحد أعيد .الانتخاب بين الاثنين الآ كثر أصواتاء وإذا 
تساوى مع أحدها مرشح أو أ كثر فى عدد الاصوات اشترك فى الانتخاب الثاتى منهما 
ويكون الاتتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسية وعند تعادل الأصوات تحصل الةرعة . 
مادة بوب ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السرى وبأغلبية أصواتالحاضرين النسبية . 
فاذا تساوت الآصوات ينتخب الأاقدم من المرشمين المدرجة أسماوم بحدول عكمة 
اقش 1 الابوام فان لم يكن بين المر شحين أحدمنالمدرجة أسعاق مبذاالجدولانتخب اقدمهم . 
تحتسب الأقدمية طبقا لتاريجخ القيد للمرافعة أهام محكمة النقض أو أمام حكمة 
دان حسب الاحوال » فاذا نساوت الأاقدمية انتخب الا كير مهنا . 
ونكون عملية فرز الأصوات علتية حضو رمن يشاء منالمرشحيناعضويةمجلس النقابة . 
وبحب على مجلس النقابة أن مخطر وزبر العدل ورؤساء محا كم النقض والاستئتناف 
بنتيجة الانتخاب يا يحب عليه [خطارم بقرارات الممبة العمومية وذلك في الثلاثة الآيام 
التالية لانمقادها , 


0 العددالرابع السنةالعشرون _ 
مادة ,م7 - يتخب مجلس النقايةسنويا من بين أعضائه أهينا الصندوق وكا تم سر . 
مادة وبا من أصبح من أعضاءالجلس غيرحائز الشروط اللازمةللانتخاب زالت:عضويته ويصدر 
الجلس قرارا بذلك . 


وكذلك يكون الخال قفا النشرس خي طار شرع يدق بيات املد بن 
مرات متواليات بعد إشعاره بخطاب موصى عليه . 


مادة .م - يعين المجلس عضو آخر بحل من زالت عضويته وذلك لليدة الراقية.من العضوية مسع 
حفظ المق للجمعية لمر الوا ا 
مادة إلم - يختص مجلس النقاية بم يأ : 
ش ( أولا ) إعداد اللاحة الداخلية لثقابة واقترأح مايراه من النعديلات فها . - 
( ثأنيا ) تنفيذ قرآرات اللمعية. العمومية . | 
(ثالنا ) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم ألستوية الواجب على أنحأمين دفعها ٠‏ 
( رابعا ) مخابرة جبات المكومة أوالميئات أو الآفراد فما يتغلق بشؤون!: قاب . 
(خاسا) السعى فى اللحاق المحامين تحت القرين بمكاتب لحامين . 
(سادسا) الوساطة بين الحامين وموكليهم للفصل ف المنازعات التى تقوم م متى طلب منه 
وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقأ لاحكام هذا القانون . 
(سابعا) الومناظة ين الحامين أتفسيم للنظر فيا حدث بينهم من الخلاف بسيب ميتهم بما 
فى ذلك منح الشبادة المنصوضٌ علها فى المادة +1 من هذا القانون . 
ثامنا ) حق الركالة عن النقابة والدفاع عن حقوقبا وكرامتها . ش 
وعل الثقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة . 
ويعتمر مجلس التقابة فيا له من الاختضاص ساطة إدارية بالنظر للا حوال الخصوص 
' عليها فى المادتين 4.م و 0٠م‏ من قانون العقوبات . ا 
مادة بم # يحب التصديق من الجعية الغمودية لحتكمة النقض والابرام على اللائحة. الداخلية القابة 
وعل كل مايرا عليا من التعذيلات. - 
مادة “الم لاتكون مداولات الجاس إلا يحضور خمسة أعضاء عل الأقل . 
آذه 4م - يشكل مجلس النقابة من بهن أعضائه را للاظر فى الشكاوى الى تقدم ءن المحادين 
أو ضدمم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء 58 الأقل من امحاءين المقيدين 
بجدول محكمة النقض . : 
فاذا رأت إحدى الدؤائر المذكو رة عايشتوجب مواخذة الخانى أحالت.الموضوع على 
مجلس الثقابة الفصل فيه وإلا حفظت الشكوى . 
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وعند نظر مجلس التقابة فى ذلك لا يجوز أن حضره أ كثر من عضو واحد مرن. 
أعضاء الدائرة الى أحالت الموضوع عليه . 
مادة هيم - تشكل للجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكة استكتاف عدا محكة استثناف مصر 
ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مترها يمقر محكمة الاستئناف وذلك 
للنظر في الأعمال التى تحيلبا علبا الجلسنوتنوب هذه اللجان عن الجلس فى الدفاع عن 
ويكون انتخاب أعضائها بواسطة امحاءين الذين لحم حق الانتخاب المقيدين فى دائرة 
المحكمة بالطريقة التى ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة . ولا يكون نبائياً إلا بعد اعتهاده 


من مجلس النقاية 
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل كمة استئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية 
الكائنة مهرها . 


ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن بكونوا من المحامين المقيولين المرافعة أمام محكمة 
- النقض أو محاكم الاستتناف وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التى شكلت اللجنة للعمل 
بدائرجها . ويرأ سكل لنة أقدم الأعضاء فى القيد بجدول محاى النقض فاذا لم يكن بينهم 
أحد من لمق ولين للمرافعة أمام محكمة النقضكانت الرياسة لأقدمهم فى القيد بجدول 
محاك الاستتناف وإنتساوت الأقدءية فتنكون الرياسة لأ كيرهم سنا. 
ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها مقر المحكمة الابتدائية 
محاميا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية . 
مادة دم لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس الثقابة بتقرير 
يبلغ إلى محكمة النقض فى ظرف تانية عشر يوما كاملة من تاريخ اخطاره بقرارات 
الجبعية العمومية أو بتشكيل مجلس الثقابة وكذلك يكون هذا الحق لعشرين محاميا من 
حضروا المعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم . 
يحب أن يكون الطعن مسببا والاكان غير مقبول شكلا . 
مادة بم - تفصل محكمة النقض ف الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية » وذلك بعد مماع 
أقوال النائب العموى أو من يقوم مقامه وأقوال الثقيب أو وكيل النقابة المنتخبين 
و وكيل عن المحامين مقدى الطعن , . 
مادة عم إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل امعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها 
للاجتماع » وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو 
الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأ كثر من أعضاء المجلس »ء أما إذاكان عدد من بطل انتخابهم من 
الأعضاء أقل من ذلك انتخب امجاس محله طبقا لا-كام المادة ,.م ٠‏ 
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الاب الثامن 
صندوق المعاشات والاعانات 
مادة وم - تذثىء نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والاعانات يكون مقره القاهرة 
ويقوم بترتيب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شورية أوسنويةطيقا لنتصوص 
هذا القانون . 
مادة .و يكون رأس مالى هذا الصندوق : 
( أولا ) من قصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون . 
( ثانيا ) من أرباح مطبوعات النقابة . 
(ثالثا) من نصف رسوم القيد بالجدول . 
( رابعا ) من نصف رسوم القيد بجداول الحامين أمام انحا كم الابتدائية ومحاكم 
الاستئتاف وعكة النقض والابرام . 
( خامسا ) من أربعين فى المائة من الاشترا كات السنوية : | 
١‏ سادسا ) ما حصله مجلس الثقابة من الحامين نالور تمغة ينش أخصيصاهذا الصندوق . 
ويكون لصقه إلزاميا على [إحدى الأأوراق الآتية. 
ودقة التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمبا الحامى قلى ايداعها أو 
أول محضى جلسة يحضرها الخامى . 
ويستثى من ذلك قضايا الاتتداب مدنية وجنائية . 
وقيمة هذا الطابع : 


مليم 
٠ه‏ ف القضايا الجرئية . 

٠٠‏ 0 الابتدائية والاستئتافية. 

. ف قضايا النقض والابرام‎ ٠ 

( سابعا ) ما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الأنى ؛ 


ا عن الطلبات الى لا تزيد على ٠١‏ جنيهات . 
0 د تزيد على ٠١‏ جنيهات لغاية .م جنيها . 

م.هة اه . م جنا لغاية ٠١.‏ جنيه 

جنيه مصرى واحد عن الطلبات التى تتزيد على ٠١٠‏ جنيه لغاية . .م جنيه . 
جنهان مصريان عن الطلبات الى تزيد على ٠٠١‏ جنيه. 

( ثامنا ) بما نساهم به السكومة سنويا فى هذا الصندوق. 

( تاسعا ) من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق ومايقر رمن المواردالآخرى. 
( عاشمرا ) من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للثقاية . 
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مادة ١و‏ تدير هذا الصندوق ‏ تحت إشراف مجلس التقابة ‏ لجنة مشكلة من آسعة أعضاء 
خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة 
من ال#امين العاملين » وينتخب مجلس التقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الآربمة 
لمدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم فى كل عامين ويجحوز إعادة اتتخابهما وتكون 
الرياسة للتقيب وفى حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لآ كير الأعضاء سنا . 
ويكون اجتتاعها صحيحا إذا اجتمع خمسة منهم على الآقل وتصدر قراراتها بالاغلبية 
فاذا نساوت الاصوات يرجح الجانب الذى به الرئيس . 
ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصتدوق وتوظفبا . 
مادة 9و تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية وله قانونا قبل الغير النقيب العامل . 
مادة مه تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذى يختاره مجلس الاقابة 
ويكون الصرف منه بناء عل قرار اللجنة المبينة بالمادة الحادية والتسعين و بامضاء النقيب 
أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس التقابة . 
مادة ه ‏ يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من 
اللمعية العمومية » ولاتتعدىهذه المصروفات انين فى المائة ون [ _آدات الصندوق السنوية 
والعشيرين في المائة الباقية يكون منها احتياطىلامندوق ويخصص هذا الاخاتر لي ار 
٠‏ الطارىء فى ميزانية المعاشات والاعانات . 
مادة هبه لايكون للبحامى الحق فى معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الائية : 
)١(‏ أن ب ون اسمه مقيدا بحدول المحامين . ش 
(0) أن يكون قد باشر بالفعلمبنة الحاماة أمام أنحاك الاهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية 
بما فها مدة الكرين . ٠‏ 
ويحوزأن تكونهذه الدة مستمرة بدون انقطاعأومكونة منمدداشتغال با محاماةاشتفالا 
فعليا جموعبا ثلاثون سنة . 0 
(م) أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية . 
(4) أن يكون قد دغع اشتراك النقابة مئذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التتاعد إلا إذا 
أعى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقاية . 
مادة .4 للمحامى طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سئةميلادية ط أن يخفض المعاش 
إلى ثلاثة أرباعه . 
مادة )و يترتب على صرق معاش التقاغد ألا يباشر المحامى أى عمل من أعمال الحاماة بصفة 
عامة ويتقل اسمه من جدول الحلفين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين . 
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مادة يمه إذا حم يبمحو أسم عام من الجدول فلا حرم من معاش التقاعد النى يستحقه كله أو 
بعضه إلا إذا قضى الحم التأدبى ذلك . 
مادة وه فى حالة وفاة الحامى العامل وهو حائر للشروط المقررة باحدى المادتين الخامسة 
والتسعين والسادسة والتسعين أو وفاة محام فىالمعاش يصرف لأارملة كل دنهما ولآولاده 
القصر ولأابويه معاشيوازى نصف معاش التقاعد الذى كانيصر ف أو كان يحب أنيصر ف له 
وتستحق الأرمل أوالآراء ل الربع والآولادالقصرالباق,أقصبهمتساويةفمابينهم وإذالويترك 
الحامى أولادا وزع معاشه متاصفة بين الآرمل والوالدين أو أحدهما . وإذا لم يترك 
أرملا وترك أولادا وأبوين أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الا"رمل وإذا توفي عن 
والديه أو أحدهما كان المعاش لكلمما مناصفة أوللءوجود منهماء وهذا المعاش لايورث. 
وتفةد الارءل الحق فى المعاشمتى زوجت والقصرمتى بلغ الذكر مهم إحدىوعشرين. 
سنة والاناشمتى تزوجن والنصيب الذى يفقدهأحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة 
م إلى الندوق. 0 
وفى كل الا"حوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خم سسنوات كاملة على وفاةانحامى 
ولمستيحق هذا المعاش أن يحددوا طلب استمرار صرف المعأش بعد انقضاء الس 
السنوات المذكورة . وللجنة الصندوق أن تقرر ماتراه فى هذا الطلب فاذا قررت استمرار 
صرف المعاش يسرى قرارها لمدة + خمس سئوات أخرى على الا كثر . 
مادة ١٠‏ تقدم طلبات الاحالة إلى المعاش كتابة للثقيب لغاية آخر أبريل من كل سنة . وعبل 
لجنة الصتدوق ترتيب المعاش للطالب متّى توافرت الشروط المنصوص علبها فى المأدة ويه 
'وذلك فى آخر يونيه التالى وللطالب ثلاثة أشهر تبتدىءمن يوم قبول طلبه ليصقى قها أعمال 
مكتبه ويبدأً صرف المعاش من أول الشهر التالى لنصفية أعماله . 
مادة ٠‏ تحدد الجمعية العمومية التارعم الذى يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعا لموارد الصندوق 
يا تحدد قيمة معاش التقاعد الذى يصرف للمحامى شبهريا”. ولا بناء على اقتراح مجلس النقابة 
إنقاص أو زيادة مقدار: المعاش حست موارد: الصندوق ومقتضيات الاحتاى . وتخدد 
الجمعية العمومية فى قرارها ميعاد تنفيذ التعديل . 1 
مادة ٠.٠‏ .. إذا طرأ على امحامى العامل مايقتضى إعانته جاز للجنة أن ترر له 0 
لاتزيد عبل السنة مع جواز تكراره ولبا فى الحالات التى تراها صرف إعانة وقنية له . 
مادة ١.‏ يحب توافر الشروطالانية فى احامىلحصوله عل المرتبالمنصوص عنه في المادة السابقة 
٠ '‏ (١)أنيكرنقدمضىعلىقيداسمه‏ دول الحامين خم سعشرةسنة مزلادية ياثير المنة فيا فعلا 
(ب) أن يكون قد تجاوز السنة الخامسة والاربعين ميلادية من العمر أو أن يكو ن أضوت 
بما يعوق مزاولته المهنة ٠.‏ ويجوز أن يصرف المرتب الشهري لليجامى الذى مضى عليه 
خمس سنوات ف المبنة إذا أثيت أنه أصيب ما منعه يتاتا من مزاولتها . 


العدد الرابع لت السنة اللذروت 6 


ماد .ا - الجنة أيضاً أن : منج إعانات أو مرتيات قر ف نفس الحدوة زيفين القيود السابق 
ايضاحها لأرمل وأولاد الحامى المتوفى ولمن كان المحامى يعوله من أفراد عائلته . وذلك 
إذاكانوا فى حالة لاتنطبق عايها شروط الحصؤل على معاش تقاعد . 
مادة م ٠.‏ معاش التقاعد والمرتنات الشبرية والاعانات الموقنة تعتدر نفقة وهى غير قابلة للتحويل 
ولا للحجز ولا للتنازلعنها للغير مع عدم الاخلال بأحكام المادة م4 منقانو نالمرافعات . 
مادة >.- يبتدىء حساب صندوق المعاشات والطوارىء الدورى السنوى م نأو ل يثاير ويقتهى فى 
ف ١‏ ديسمير من كل سنة ويشتمل أول دور علاوة على ماذكر على المدة المحصورة بين 
. تاريخ فد أحكام هذا القانون بشأن صرف المعاش وبين "١‏ ديسمير الواقع بعده. 
مادة /ا١٠‏ | تضع اللجنة فى شهرا كتوير من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير 
على الأكثرالحساب الختامى لاسنة المنتبية فى ١مديسمير‏ السابقله . وتقدم اللجنة إلىمجلس 
النقاية الممزانية فى ١6‏ نوفير من كل سنة والحساب الختامى فى شبر مارس من كل سن 
لفحصبما والمصادقة علهما ثم عرضهمأ بعد ذلك على اللبعية الغمومية فى أول جلسة تالية . 
مادة ٠.4‏ - كل خلاق ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أويمرتت شرق 
بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائياً على أل' بحاس 
فيه فى هذه الحالة من اشقرك من أعضائه فى لجنة الصندوق .. 
مادة و و - إذا طرأ لأىسبب من الآسباب مام سكيآننقاية المحامينفاليحامين العاملين مجتمعين 
مبيئة جمعية مومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانونو أنيقرروا 
فى هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع مابه من رصيد على المحامين . 
ولى يكون قرار هذه اججعية قانونيا بحب أن + يكون بين الحاضرنن فيها على الاقل ثلى 
عدد الحامين العاملين المقيدين أمام ممككة النقض ومحام الاستئناف وأن يصدر قرارها 
بأغلبيةثلثى عدد الاعضاء الحاضرين . فان لم يتوافر. إلنصاب المذ كور فى الإجتماع الآأوك 
يدع الامو نللاجماع بعد أسبوعين وتكون قراراتهم فى هذا الإجماع ضحيخةمبماكان 
عدد الحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثى الحاضرين ء 
فاذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت المعية للمرة الثالئة وتكون قراراتها فى هذه الحالة 
بالاغلبية المطلقة 
ويم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاث ومواعيدما ومكانها دفعة واحدة , 
رق جالع الور هته اليا ات من التقيب أو وكيل النقابة أو بناء علرطلب 


مسة وعشرين عخامياً من المقررين أمام محكمة النقضن أو مجام إلاستئناف . 
الس 55 عامة 


-ه العدد الرابع ‏ السنة العشرون 


أحكام مختلفة 
مادة ١9٠‏ اجتماعات المعية العمومية للمحامينلاتسرى علبا أحكام القانونالخاص بالاجماءات 
العامة .وتكون اجتهاعاتها فى سسراى محكة الاستئناف أو دار النقابة 'بالقاهرة . 
ونحظر عل المعية العمومية ومجلس النقاءة أن يشتغلا بالسياسة كنا حظر علمهما 
الاشتغال بالآمور الدينة ْ 
مادة 9١؟‏ - يستمر العمل باللانحة الداخلية لنقابة الحامين المصدق علها من ناظر الحقانية في ١١‏ 
ديسمير سنة 1416 إلى أن تعدل طبقاً لاحكام هذا القانون ويعمل بالتعديل يمجرد نشره 
بالوقائع الرسمية . ش 
مادة ١٠8‏ تلغى القوانين والمراسم بقوانين المببينة بعد : 
قانون رقم +" لسنة ١119‏ وقانون رقم (٠‏ أسنة م/91١1‏ ومرسوم بقانون مؤرخ 
١‏ أبريل سنة +147 والمرسوم بقانوت دقم ١1‏ لسنة 1405 والفصل الثاتى من 
المرسوم بقانون رقم م٠‏ لسنة 1م4١‏ والمرسوم بقانون رقم ٠.‏ لسنة ١و‏ وكذلك 
يلغى مل ما خالف هذا القانون من أحكام 1 
مادقم ؟ - استثناء من أحكام الباب السابع من هذا القانون فما يتعلق بانتخاب النقيب ووكيل 
الثقسابة وأمين الصندوق والسكرتير وباق أعضاء مجلس النقابة يؤلف أول مجلس لانقابة 
بصدور هذا القانون منالحامين الآنية أسماؤم . ش 
١‏ اللاستاذ محمود بسيوتى . 
.ب هو الاستاذكاملصدقبك. 
«# ١ه‏ غيريال سعد بك. 
4 هم محمد توفيق خليل بك . 
هع ١ه‏ أآدوار قصيرى بك . 
و عبد الرحمن الرافعىيك . 
0 ١ه‏ محمد عبد الملك حمزرميك. 
بمب ٠١‏ راغب اسكندر بك , 
ذه (١‏ عبد الجيد محمد لطق 5 
١‏ ه عل السيد أيوب. 


١ب‏ و« بود صبرى . 


العدد الرابع ‏ السنة العشرون /الده 

9 . الاستاذ يوسف أحد الجندى . 

و 0 جمد صبرى أبو عل . 

4 م عبداليه عبدالحق . 

ودام حمود سليان غنام . 

على أن يكون الأاستاذ تود بسيو نقيبا والاستاذ عبدالرحن الرافنى بك وكيلا 
النقابة والأستاذ محمدتوفيقخليل بك أمينآً للصندوق والأاستاذعبدال+يد عبدالحقسكرتيرا. 

ويقترع مجلس التقابة فى آخر نوفير سئة .144 عيل انتباء عضوية ثلث الاغضاءو 
آخر نوبر سئة 1441 عل الثلث الثاتى ويحرى ف اتتخاب الأعضاء الذين يحلون محل 
من انتبت عضويتهم بطريق هذا الاقتراع أحكام الباب السابع ٠ن‏ هذا القانون . 

مادة ١١4‏ عل وزيرى العدل والمالية تنفيذ هذا القانون عد يخصه » ويعمل به من 

تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

تأمر بآن بيصم هذا القانون بخاتم الدولة ؤأن ينشر ف الجريدة الرسمة وينفذ 
كقانون من قوانين الدولة . 


( صدر يسراى عادين فى ١3‏ ذىالقعدة سنة ؤمث88 ( و# ديسمير سنة 1905 ) 


قاروق 
وزبر العدل وزير المالية ا حضرة صاحب الملالة 
مصطق محمود الشوريجى حسين سرى رئيس مجلس الوزراء 


على ماهر 


نيان 


العدد |( رابع 
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:؟١|]|١هك‎ 


مجلة المحاماة 


تاريخ الحم | . ملخص الاحكام . 


| كتوبرسنةومه 


اه |84 |+ؤ 


55 |",؛غ؛ 
/51|151؟ة 


تفن 


الف 


الفا 


لكا 


كا 


(1) قضاء محكمة النقض والابرام الجنائية 

(1) قتل . نية . سبق الاصرار . تقدي رما موضوعى (؟) 
قتل. سبق اصرار. معلق على شرط . تسبيب. قصوره (0) قتل. 
جناية أخرى . سبق اصرار . 

مشنبه فيه . مراقية 

(1) قئل . فاعل أصلى . شريك (8) نقض.. نسبيب . 
قصور الحكم | : 

وصف التيهمة . لغبيره . د 
وشزوع فى قتل آخر. تخيرهما نحكية إلى قتل عمدفقط وشروع 
فى قتل . عقامهما بالمادة مم / ٠١‏ عقو بات بغير لفت الدفاع 
( المادة ٠؛‏ من قانون تشكيل محام الجنايات ) | 

وصف التهمة . تعديل أو تشديد بمحكمة الجنايات( المادة 
ام من قانون تشكيل «حاك الجنايات ) 

اتلاف زراعة . مقدار الثااف 

سب علنى . قذف . لايشترط ان بقعا فى مواجهة الينى 
عليه . الاستفزاز فهما ليس من مواتع العقاب . مخلا ف السب 
غير العلنى 

ضرب . برح . قصد جناتى . حقن تحت الجلد . ممارسة 
مهنة الطب بدون رخصة . 

سرقة ١.‏ كراه . المادة 4١م‏ ع 

قتل . تقدمته أو اقترنت به أو تلته جنابة أخرى ( الفقرة 
الثانية من المادة 6 

)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 

| اماس . غش ٠‏ ( المادة «٠/ام‏ من قانون المرافعات ) 
أ )١(‏ وصى الخصومة ؛ مبمته . طفن بالنقض (0) حكم . 
تسبيب | . حكفاته (م) دعوى تزروبر فرعية . معاينة 
الحكمة للورقة دون أن تأمر بالتحقيق مضافا المها مااستخلصته 


جلة المحامأة. 5ه 


العدد الرابع ١‏ فهر ست السنة العشرون 

_- 5 

0 / تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 
من أوراق الدعوى وظر وفيا .كفاية ذلك ( المادة هم مر ) 

() قضاء محكمة استكئناق مصر الأهلية 

١١| 0584‏ ديسميرسنةم918 | ضرر. وقوعه . تعويض. سبق تقديره ف العقد. اتناسيه مم 
الضرر. .وجوب الح به 

4 أهه؟|؟7 « 3 (9) ضرر ناثىء عن خطأ . بحثه لا يكون إلا بعد اثبات 

. الخطأ أو الاعتراف به () اثات بالبينة . لامنعه التخوف 
ميك الشيره 

ل ١ه‏ 0ه أبطال المرافعة . انطباق المادتين 1٠+‏ 2 وم من قانون 

| المرافعات لا المادة . .م من القانون المذكور ش 

لألاه؛ إلا ٠١‏ ه تمن مببع . باتع . حق امتياز . حبس العين وت ركبابررضائه 

“ار ألاه؛؟|لا؟ ٠‏ ه قاصر . تملك بالمدة الطويلة ( تقادم ) جائز . 

سبوأاوهء ألا؟ حا اه وتف . غلته . أمانة في يد الناظر . تقادم . لاقسقط 

“4|401 << اه تاجر . افلاس : تروط طلب انراز الاي ورت 

7 7 5 تمثيل. سينا . أجر . اثبات 

|0414 ٠ه‏ الفاس . غش . شروطه . حضور الملتبسفى الاستثناف. 
سكوته . عن دحض مزاحم خصمه . مانع من العودة اليها فى 
الالقاس 

9 |0 أم ناير سنة 11146 وضع اليد المدة الطويلة . أخذ أترية 

مارأاه|١ ٠١‏ ه اجارة . تحويل الاجرة : 

4 | | ١؟‏ نوفيرسنة وم( | )١(‏ اختصاص المحاك. نصاب. تفسير () فتح وادارحل 
لبيع الأسماك بالمزايدة العلنية وتقاضى عمولة. تاجر.عملتجارى 

| (م) سندتحت الإذن. مى يكون تجاريا. تقادم. مدتة ومق سد 
(؛) قضاء المحاكم الابتدائية | 
.ب | .يع | ١؟‏ نوفيرسنة وسوؤ | صحيفة الدعوى . بياناتها . مستأجر تعهد بأن ما يقيمه من 


البناء على الأرض المؤجرة ملك لليؤجر . مقاول يبى:ويدابن 
المنتأجر حق الحبس الذى لمقاول على العين الى هنى ملك 
للنؤجر ( ٠06‏ - ومه -5.ه - 4هه مدت ) البناء في ملك 


دام يجلة المحاماة 


العدد الرابع 56 السئة العشرون 


25 حَ 
5 كم : 
5 ظ / ناريخ الحم ظ ملخيص الاحكام 
الغيروحالاته . اضافة الماحقات لليللك ) المادة مه ٠دلى)‏ 
(0) القضاء المستعجل 
١‏ | ولع | وما كتوبرسنة مس | اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . حجر نخك يد الغير. 
شروطه . طلب الغائه 
ولو مؤقتا على الوقف المعين عليه الحارس الأآول 
*طم 1١م‏ |4 أبريل سنة خمو | )0( حراسسة . وقف . اختصاص احاتم الاهلية بدعورى 
الحراسة وان رفعت دعوى العزل بالمحاحكم الشرعية () 
| حراسة . استعسجال لوجود خطر | 
5 |43؛ أه إبريل سنة وم#و؟ | (١)وارث‏ . ممثيله باقى الورقة فى دعاوى التركة (0) 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة . غير مختص مما مخرج عن 
| () قضاء اجام الجرئية 
:46 |ع.ه 1ؤ؟ مارسسنةومة١‏ 1 سرقة أو اختلاس سند . معنى الاختلاس المذ كور بالمادة 
1 ممع قديم . انتفاء السرقة فى حالة تسلم الثىء من مالكأو 
حابزه بر ضائه واختياره. سواء كان المستلم حسن النية أو سيتها. 
التسلم مانع من الاختلاس , 
5 ألامه ١١|‏ ابريل سنةوم؟١‏ |[ الدفع بعدم جواز نظ رالدعوى لسبقالفصلقها. شروطه . 
ارتباط جرمة بأخرى ارتباطا لايقبل التبجرئة . صراف . 
اختصاصه  ٠‏ 
1م | اذه أه" مابو سنة ومو ١‏ مدين . ضامن . ابراء ذمة المدين . أبراء لذمة الضامن 
0|144 1ه" )١( « ١ «١‏ سندات يحارية . تحويل . وجوب ذكر عبارة القيمة 
وصلت (؟) سند مدنى . محال. حسن نيته. رقض الدفوع التى 
|17ه |51 يونيةسنه و9( |[ عقد ايجار . تأخيرالمستأجر فى دفعالآجرة. مفسخ للعقود 
1 دون حاجة إلى انذار. 


لام | امع أهلفيرأءرسنة وسو( 


2 


مجلة الحاماة إلاه 


العدد الرابع فبرست السئة العشرون 
- سس ل سس ص سسسب 
سكل 1 تار , ا : اللاحكا 
2 ُْ. 5 م ظ ين ا 


]1 م" نو شيرسنة وما ١‏ 


| 


اجارة تعرض اسبب قانونى صادر من المؤجر . علاقة 
المستأجر الثانى بالمؤجر دون المستأجر الأول .طلب تسلم . 
عدمقبوله 
]6 إهيونه سنة 4موا تعويض . شرط جزائى . المادة م#مسمدنى أهلى . ضرر 

00 قضاء الجالس الحسمة 

| 511 | ؛ يونيه سئة 80و( | جد صمح . ولاية جد . الشريعة الموسوية 
١ه‏ إه يوليو سنة 1489| )١(‏ ولاية طبيعية . عقوبة جناية . حرمان المحكوم عليه 
من أدارة أمواله الخاصة. عدم حرمانه من ادارته لأءوال ايته 
(0) سلب الولاية . شروطبها 


| أولديسميرستة.وم»ه حاضرة عن قاتون الدمغة رقم 44 أسنة و4#؟؟ لحضرة . 


صاحب الءزة حييب المصرى بك المستشار الملى لأوزارة 
المواصلاات المندوب لتنظم وادارة مصلحة الضرائب 
وك قانون المحامأة أدى لمحا الآهلية رقم ه6١‏ اسنة بفعية ١‏ 


سر 
5 و 
م 
السلة العشرربم 
العدد الخامس ينأير سنة ١944٠‏ 


وتحريرها بدار التقابة الجديدة بشارع الملكه نازلى 


رار الطياع لمعي 
شارع رشدى باثا (الساحة سايقا) 


نشرنافى هذا العدذ الاحكام الأنية : 


١ل‏ حكا صادراً من حكمة النقض والابرام الجنائية 
4 أحكام صادرة ‏ «و 0 ةو المدنية 
٠‏ أحكام صادرة من محكمة استئناف مصر الأآهلية 
5 أحكام صادرة من امحاكم الابتدائية 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل 
أحكام م م امحاك الجرثية 
35 أحكام صادرة من الام الشرعية 
.» حكما صادرة من محكمة الاستئناف المختلطة 
١‏ بحث فى واجب انحا ى فى قضايا الخيرة ه لحضرة الاستاذ احمد زى امحامى 
بوزارة الاوقاف» 
1 بحث فىالوصية المستورة اشتباهها بعقود البيعوالحبة «حضرة الاستاذ عبدالعزيز 
سلمان القاضى بانحا م الآهلية » 
وقدرأت لجنة التخرير أن تنشر انتداء من العدد المالى مااتصدره أنحا كم الشرعية هن 
أحكام تتضمن مبادىء تتصل عن قرب أو بعد بما يدور البحث فيه أحانا أماء القضاء 
الأهل وما يهم الخامون أمام انما ك م الاهلية تعرف رأى القضاء الشرعى فيه . وتعتمد 
اللجنة فيا تنشره من تلك الأاحكام على ما يرد فىيجلة « المحاماة الشرعية » الى تصدرهائقابة 


المحامين الشرعيين. 1 
ونرجو الله أن :يوفقنا فى خدمة الحاماة فى فص مجملتها لجنة التحرر 


راغب اناير ع مود غنام 


العرر المامسى 


2 و م ١‏ 
اماما 0 
و- 50003 


زوك 5 هه ب د بي روا هي : 3 2 
5 

م 58 ل 1 

كيد روم ' لضن 


( برئاسة حطرة صاحب السعادة مصطق مد باشا رئيس الممكية وصور 
حضرات أصحاب السءادة والعزة حامد فهمى بك ومحمود المرجوثى باشا 
ومحمد كامل الرشيدى بك وميد مصطفى بك مستشارين ويونس ثابت بك رئيس نيابة 


الاستئناف ). 


١511 
|908 أ كتوبر سنة‎ 0+ 
ليس ركنا لها . خلوه‎ ٠ جرمة . الباعث عليبا‎ ل١‎ 
. لا يعيبه‎ ٠ منبا‎ 
؟ ل استعراف . ركون المحسكمة الى ما تم منه أمام‎ 
التيابة دون ماجرى أمامها . جوازه‎ 
م س ائيات ف الموادالجنائية . الاستمانة بالكلاب‎ 
صحته‎ ٠ البوليسية لتعريز الدليل فى جرعة‎ 
: المادىء القانونية‎ 
)ان البواعث عل اقتراف الجرائ‎ ١1( 
ليست من أركانها الواجبتبيانها فالاحكام‎ 
الصادرة بالعقوبة . وخاو الحم من سان‎ 


لا سطله . وتعرضه لبيانها بعيارة غير قاطعة 
أو غير جازمة لا يمكن أن يدل عل أن 
الحم نفسه من جهة ثبوت الجريمة وتوافر 
أركانها قد قام على ظن أو تخمين مادام الحم 
قد جزم بادانة المهم وكشف عن يقينه فى 
ذلك بالآدلة العديدة . 

(؟) اذا اطمأنت محكمة الجنايات الى 
الاستعراف الذى حصل أمام النيابة ولم 
تعول على ما جرى أمامها لبعد العمد عن 


م | الشبود . وقاضى الدعوى إذا فعل ذلك 


واطمآن الىالاستعراف الآو ل فحوازآ لغير 
ذلك من القرائن الى استدل مها على ثروت 
الواقعة فلا معقب عليه لآنه من قبيل تحصيل 


24 


العدد الخامس_ السئةالعشروت 


فهم الواقع فى الدبعوى من عناصر التحقيق 
المجتمعة لديه . 

() لا مائع قانونا يمع المحقق من 
الاستعائة بالكلاب البوليسية كوسيلة من 
وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين 
3 لا منع قاضى الدعوى من أن يعزز بها 
مأ بين بديه من الآدلة . 


7 
الومراتورل 


د حيث أن محصل الوجه الآول ان محكمة 
الجنايات . بعد أن برأت زميل الدلاعن اللذ 


قد أدانته وحده بغير أنتذ كر فىحكبا المطعون 
فيه السبب أو الباعث النى يكون قد حمله على 
ارتكاب هذه الجناية ٠‏ ويقول الطاععر. ‏ أن 
ما جاء بالحسك المطعون فيه من أن ٠‏ التحقيق 
هٍ يكشف بصورة قاطعة عن سبب الجرية وقد 
يكون عدم ظرور أية صلة أوسبب شخصىير بط 
هذا المتهم بالمجى عليه يرجح معه أن يكو ن مدفوعا 
الى القتل أو مأجورا عليه من ذى مصلحة فيه » 
لا يمكن اعتباره سيب قاطما فيالادانة إذ هو جرد 
احهالمحتمل للصدق أو الكذب . وعلى هذا 
الأساس يكون الحم معيبا وعيبه هو قصوره 
عن بيان سوب التئل . 
«وحيث ان البواعث عل اقتراف الجراةٌ 
ليست من أركائها الواجب قيائهها فى الأحكام 
'الصادرة بالعقوبة وخلو الحسكم من يبان البواعثك 
ألتى دقعت المجرم لارتكاب جرعته لا يبطله , 
. وتعرضه لبيانها بعبارة غير قاطعة أو غير جازمة 


لا بمكن أن يدل على أن الحم نفسة من بجهة 
ثبوت الجرعة وتوافر أركانها قد قام على ظن أو 
تخمين مادام ال 7 قد جزم بادانة المتهم و كشف 
عن يقيله فى ذلك بالآادلة العديدة . 

الوم الثالى ٠٠‏ 

د وحيث أن ميتى الوجه الثاتى إن الجسكمة لم 
تجر على أسلوب واحد عند طابها من الشبود 
الذين متهم الدلالة على المتهم ( الطاععرن ) 
والاستعراف عليه فقد طلبت الدلالة عايه من 
بعضهم ولم تطلبها من بعض آخر وقد دل واحد 
عليه ول مبتد اليه آخر قائلا انه لا يعرفه فاستناد 
الحكم المطعون فيه إلى هؤلاء جميساً في أمر 


ذين | الاستعراف على الطاعنوفىادائته ما بعيبهويبطله 
كانا متبمين بتحريضه على ارتكاب جنايةالقتل», 


«وحيث أن الم المطدون فنه عد أن بين 
كيف وفعت الواقعة » وكيف بين الحنى عليه 
وهن حضر عقب الحادثة على استغاثنه أوصاف 
القائل وأوصافملابسهوحذاته » وبمد أنذ كر 
غياب الطاعن عن منزله وهو مشيوه واحتتال 
تحقق هذه الأوصاف فيه وعودته إلى متزله 
وضيطه عندئذ ووصف حالته وحالة ملا سه 
وحذائه المللة عند الضيرط وأكقينة عرضه على 
الشبود للاستعراف عليه قال الح ببدذلك 
ان وكيل النيابة اق أثيت فى محضره ان أحاط 
عملية الاستعراف بكل ضمانة يمكنة » ثم نقل عن 
هذا الحضر ما جرى من ذلك . ومفبوم هنذا 
وغيره من بيانات المبكر المطعون فيه .أن حكمة 
الجنايات اطمأنت إلى هذا الاستعراف الذى 
حصل أمام النيابة ولم تعول على ما جرئ أمامها 
لبعد العبد عن القنبود » وقاضئالدعذى إذا فمل 


“ذلك واطمأن الى الاستعراف الإو لمعززا بغير 


ذلك من القرائن البّىاستدل سا على" ثبويت الواقعة 


فلا كه الآنه من قبيل تحصيلفهم الواقع 
فق الدغوق من عناصر التحفيق المجتمعة لديه ٠‏ 
ععى الرمر الثالت 
« وحيث ان الطاعنيةول ف الوجهالثالكان 

محكة الموضوع قالت انها تستخلص بصورة 
قاطعة لا سبيل الى الجدل فيبا ان رافع النقض 
كان فى بلدة شوش فى يوم ارتكاب الجناية 
وانه شوهد قبيل وقوعبا سائرا في الطريق الذى 
سلكه المجنى عليه نفسه وقتل فيه وانه شوهد 
أيضا على أثر وقوع الجناية بحرى على مقرزية 
من مكاتها وانه وجد متغيباً عن ببته في تلكالليلة 
و يعد اليه إلا بعد انتصاف الليل بحو ساعتين 
ول يعلل بشىء مقوول هذه الغيبة الطويلة وم بحد 
ما يبرر به الخالة الىووجد فيباعندضبطهوابتلاله 
بالماء: غير قوله أنه كان يروى زراعة وم يعرف 
من قبل انفلاحايخر ج لأرىوهو منتعل حذاءه » 
“م يقول وهذه القرائن لا تدل مباشرة عب أن 
رافم الطغن قد قتل المجنى عليه وواجبالحكاة 
انتعدد الآدلة التى تصلح للقطع بفعل القتل وأن 
يكون الدليل منصبا عليه . 

اه وحيث أن الطاعن لم ينقل عن الحكم 
المطعون فيه الا ما اختتمت به ال#كمة تجميعا 
لتسيق لحا الافاضة فيه من الادلة التى قات على 
إدانة الطاعن وانه هو نفسه القائل بغير شمبة 
ولذلك أسقط عمدا بعد لفظ ١ه‏ يستخلصء عبارة 
دما تقدم ء قجاء وجه الطعن موهما ان ليس فى 
انيه لاما جار بقه اللذلة امم آنا ميقت هى 
وك يدها للزخعر ما معد الطاعن: سل 21 
الثقّى بعد الفراغ من ذكر أدلة الاثبات» بهذا 
يكون وجه الطعن هذا عل غَينَ أمناس :. 


السئةالمشرون 


هلان 


الومر الدابع 
ه وحيث أن الوجه الرابع حصله انالمجمكة 
اعتمدت فى تنكو ن عقيدتها بأدانة الطاعن على 
الكلب البوليسى ومن المتفق عليه لناية اليوم 
ان العم ل يثبت أن الكل اذسان رائحة خاصة 
تختافعنر ائحة أخمهو الاهتداء بواسطةالكلاب 
البو ليسية مسألة مصادفات تخطىء وتصيب . 

ه وحيث|نالحكم المطعونفيه ‏ بعدإيراد أدلة 
الاثيات القائمةعل الطاعن وبعد ذ كر الاستعراف 
عليه من الشهود الذبن ذكروا أوصاف من قتل 
وهرب بعدالقتل وان الممكمة مطمئنة الىذلك # 
قال , وحيث انه تبين عند معايئة مكان الحادث 
وما يحاوره وجود آثار أقدام ظاهرة فى أرض 
مبتلة ومروبة حديشاً وهى آثار شخص يلبس 
حذاء إذ لم يظهر بها أثر أصابع القدم وقد 
استخدمت النيابة الكلب البوليسى « هول» فى 
النعر ق على صاحهاوجىء بالمتهم بملايسه الأصلية 
ووطسع بين تسعة أشخاص عبل أبعاد متقاربة 
ثم دار على الموجودين عدة مرات وكان فىكل 
مرة يقف الى جوار المهم الاول ويشمه دون 
غيره ثم أخذ الكلب الىأثرالأقدام مرة أخرى 
وشمها مرى جددد ومر ثانيا على الأشخاص 
الموجودين ووقف عند الهم وأخذ يشم ذيل 

جليابه وم يبرح مكانه وقد قامت النياية بعد 
ذلك شجرتين للتحق من سدلامة حامة اله 
عند الكلب فتجحت كلتاها ثم ثم قال الحك يعد 


الفراغ من تفنيد أدلة الننى « ان الدفاع قد ندذ : 


باستعانة النيابة الكلب البوليسى مقررآ ان مثل 
هذا الاستعراف عدم اأقيمة ولا يصم التعويل 
عليه غير أن هذه المحكمة لا ترى فما لجأت اليه . 
ألبابة ما يبرر هذه الحلة فليس فى استخدام 


كلاه 


الكلاب البوليسية فى التحقيق بدعا أو خروجا 
لقاعدة من قواعد التحقيق القانونية... فلاضير فى 
الاستعانة ببذه الكلاب كوسيلة من وسائل 
الاستدلال تكشف السبيل لللحقق وترشده فى 
البحث أو يعزز بهاما بين يديه من أدلة فتتكون 
حلقة فسلسلة الاثنات تشد أجزاءها وتر بط بين 
طرفيها ٠‏ » 

«وحيث أن ما قرره الح المطعون فيه 
من أنه لا مان قانوناً بمنع الحقق من الاستعانة 
بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائلالاستدلال 
والكشف عن الجرمين م لا مائع عنع قاضى 
الدعوى من أن يعزز بها ما بين يديه من الآدلة 
هو تقرير حق لا خطأ فيه من ناحية القانون 
ولذلك يكون هذا الوجه مرفوضاً . 


0 طعن حسن مهد علام ضدالنياة رقم لإوء أسنة وق ) 


و1 
٠م‏ | كتوبر سنة ومو 

بحا كمة جنائية . حق محكة الجنايات فى فصل الجناية 
عن الجنحة أار فوعة الها . لااخلالقيه مق الافاع . 

المبدأ القانوق 

إنحقحكمة الجنايات فىأن تفص ل أولا 
تفصل عن الجناية المرفوعة اليها ما رفع معبا 
من جنح مس تبطة بها هومن اطلاقات القانون 
لقاضى الدعوى يستهدى فيه بم برى أنه أجدى 
عل قضية الجناية فيفص ل عنها ماأحيل معها من 
جنح ان خاف علها التعطيل أو التشويش 
وكان له إلى هذا الفصل سبيل . وإلا نظر 
الكل معامتى رأى فى ذلك فضل كشف 
وتنوير لتلك الجناية . وهذا التصرف منه 


له ف اللاصل عن رقابة مكبة النقض إلا 


العدد الخامس السنة العشرون 


أن يقعفى صورة فيها اخلاليحق الدفاععن 
المنهم فى الجناية . 
9 

د من حيث أن مبتى الطعن المرفوع من 
المدعى بالقوق المدنية بصفته وارثا عن والدته 
الى ضريت عمدا وافضى الضرب الى وفاتها عن 
الحم الصادر ببراءة المتهمين من هذه الجناية 
ورفض الدعوى المدنية قبلبما انيكمة الجنائات 
بعد ان أثبتت مجلسة م«م فراير سنة 8و١‏ 
حضور المدعى بالحقوق المدئية وحضور الشهود 
والمتبمين في هذه الجناية والجنم المقدمة للحكمة 
قد قررت فصل الجناية عن الجنم ونظر القضية ٠‏ 
بالنسرة للتهم الأول والثانى المهمين بالناية 
ونظرها أيضاً بالنسبة لما أسند الهما من الجنم' 
واحالة الدءوى فيا يختص بباق المهمين على 
الثيابة العمومية لاتخاذ اجراءاتها فها - ويقول 
الطاعن أنهذا الفصل فضلا ع صدوره مرن.. 
جانب المحكمة بذير طلب من أحد قدترتب عليه 


| فصل الجناية عم لرتبط بها من الجنح مع انها 


جميعا نشأت عن مشاجرة واحدة وانالحمكمة 0 
تسأل باق الممهمين الذين أحيلت تههتهم على النياية 
العمومية وكان مفروضا ان تسمع أقوالم فها 
أثناء نظر الجناية والجنمجميعا وكان يفبخىسو الم 
بعدقرارالفصل كشبود فى الجناية.قبذا التصرف 
من جانب امكمة باطل لمساسه حقوق الدفاع 
يعيب أنحا كمة ويبطل ال.كم . ويضيف الطاعن 
إلى ذلك ان المحكمة استندت فى حكمبا إلى أن * 
بعض شهود الاثبات. أقارب للمجنى علهما معأنه 
م يرد لاى التحقيقات و لابمحضر الجلسة ولاعلى 
لسان الدفاع ما يدل على وجود هذه الصلة فضلا 
عن أنها غير حقيقية , 


هزا 
« وححيث أن الثابت بمحضرالجلسة وبالحم 
المطمون فيه أن النهم التى أسئدت إلى المتومين 
وإن كانت ناشئة عز. تجار بين عاثلتي فى 
ظروف مخصوصة ‏ هى جناية ضرب افضى إلى 
موت والدة المدعى بالحقوق المدئية ونّسع جنم 
أصيب فيها مصابون مختلقون وان المتهمين كانوا 
سبعة عشر رجلا المتهمان الآولان ( المطعون 
ضدهما ) وقد اتهما بالجناية وبسبع جنم ضرب 
والاقرن اتهموا بجنسح الضرب الآاخرى» وان 
محكمة الجنايات فصلت هذه الجنمالآخيرة عن 
الجناية والجننح الأولى . 
«ووحيث أن <ق محكمة الجنابات فى أن 
تفصل أولا تفصل عن الجناية المرفوعة اليبا 
ما رفع معها من جنح مرتبطة بهأهومناطلاقات 
القانون لقاضى الدعوى يستبدى فيه بما' يرى أنه 
اجمدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل 
معبا من جنم انخاف عليبا التعطيل أوالتشويش 
وكان له إلى هذا الفصل سبيل » وإلا نظر الكل 
معا متى رأى فى ذلك فضل كشف وتنوير لتلك 
الجناية . وهذا التصرف منه يخرج فى الآصل 
عن رقابة ممكمة النتقض إلا أن يقع فوصورةفيها 
اخلال حق الدفاع عن المتب فى الجناية . 
«ووححمث أن محكمة الجنايات ‏ وقد كانت 
لما الحرية النامة فى تقدير مناسبة نظر الجنح التى 
يشير اليبا الطاعن معالجناية والجنح المنسوبة إلى 
المتهمين المطعون ضدهما قد فصلت مارأت فصله 
من تلك الجنم مراعية فى ذلك مصلحة المنبمين 
المذ كورين منعا التشويش عليهما فى دفاعبما فما 
هما متيمان به » ومصلحة با المتهمين . ولم بعد 
مئ: هذا . الفصل ضرر. على من طالب بحق مدلى 


إالاه 
فى تهمة الجئاية فقط . فالادعاء منه بأن تصرف 
امحكمة قد أخل بدفاعه ومنعبا من سماع اقوال 
باق المتبمين ( الذين أعيدت تهههم إلى النيابة ) 
كشهود فى الجناية هو أدءاء غير مقيول إذ كان ْ 
فى استطاعته لو شاء أن يطلب سماع اقوا لهسم 
اكشرود له فاما وهو لم يفعل مكتفيابسماعشبود 
تهمة الجتاية المتعددين ولم بد محاميه مثل هذا 
الطلب أدى مر أفحته تكون شكواه من الاخلال 5 

« وحيث أن ما يعيب به الطاعن على الحم 
المطعون فيه من أنه لم يأخذ بأقوالبعض الشبود 
غير قرابتها لايمس ‏ <تى أو صح - جوهر 
الحم لآن عكمة الجنايات لم تعتمد فى الارئة 
على هذه القرابة ققط بل ارتكنت على ما وقع 
إشبادات الشبود منالتضاربو عل قرائن أخرى 
و مخاصةعلى ان عامل التايفون أبلغ الحادثة ذاكرا 
أن والدته أصيبثت دوب أن دعان أحدا منو._ 

( طعن عن سلجا سعد هدم مدى ضد أئور عبد المعطى 
وآخرين رقم ١8/6‏ ممنة وق ) 

كل 
5 نوقبر سنة 9و١‏ 

سرقة . عقد بنع . مصدق عليه من الطرفين . ملك ' 
الشترى , شطف اباتع له ٠‏ اعباره كذلك . 

المبدأ القانوني 

ان ايداع عقد بيع طرف شخص أءين 
موقا لسبيب طارىء لا بقلل من حقوق 
المالك شيا . وما دام أن هذا العقسد قد تم 
التوقيم عليه أمام كاتب العةود الختص ,فهو 
ملك للبشترى لأانه سنده في ملكية العين. 


لاه 


المبيعة . فاستيلاء البائع على هذا العقد بطر يق 
الخطف يعمد سرقة لوقوعه على مال لم 
يكن ملكا له 


المكر. 

د حيث ان أوجه الطعن تتلخص فى أن 
الثابت من وقائع الح أن العقد المدعى مخطفه 
كان مودعا عند تخص أمين باتفاق الطاعن والجنى 
عليه على أن لا يستلبه الى عليه إلا بعد دفع 
مبلغ معين من النقود » وأن هذا المقد لا يصبح 
ملكا للمجى عليه إلا بعد دقع المبلغ المفق عليه 
وأنه يؤخذ من وقائع الح أن امجنى عليه ل ينم 
بدفع المبلغ المذكور فيكون خطف العقد مع 
التسلم به جدلا هو سرقة ثىء ماوك للطاعن 
فلا جريمة 


د وحيث انهيبينمن مراجعةالحك الابتداى 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعرن فيه أن العقد 
الخطوف هو عقد ببع تم التوقيع عليه من جانى 
المتعاقدين أمام كاتب العقود الختص فهو ملك 
للشترى لأانه سنده فى ملكيته العين المبيعة ٠‏ أما 
إيداع هذا العقد طرف شخص أمين مؤقتا 
لسبب طارىء فلا يقلل من حقوق المالك شيا . 
فقول الطاعن وهو البائع بأن هذا العقد لا 
يدخل فى ملك المشترى إلا بعد فيامه بدفعامبلغ 
اللتفق عليه لا أساس لهء لآن ايداع العقد لا 
يؤثر فى ملكية المشترى له . فاستيلاء البائع 
( الطاعن ) عليه بطر يق الخطف يعد سرقة لوقوعه 
عل مال لم يكن ملكا له . وإذن يكون الحم 
محا ول مخالف القانون فى شىء 

(طمن حنا باليوس يوسف ضدالنيابة وآخر مدع بحق 
مدني رقم #إبة1 سنة و ق) 1 
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+ نوشير سنة ومو! 
أعام. حضوره ودفاعهعن انهم عدم أعقر اض امتهم عليه. 
لا اخلال حمق الدفاع 

الميدأ القانوتى 

اذا ثبت أن محاميا حضر عن الطاعن 
وشبد اجراءات المحاكة وتولى الدفاع عنه 
من غير أن يبدى المهم أى اعتراض عليه 
فلا مهم بعد ذلك أن يكون هذا امحامى قد. 
وه الطاع نأو حضر نيابة عن انحامى الموكل . 
أو من تلقاء نفسه أو منتديا من المحكيمةمادام 
قد تحقق للستهم الدفاح الحقيق على الوجه 
القانونى ٠‏ 
72 

ه حيث أن مين الوجه الأولمناوجهالطعن 
أن محكمة الموضوع أخلت تحق دفاع الطاعن 
اخلالا بوجب نقضشس الحم اذ قبلت للدفاع عنه 
عاميا لم يوكله ولم يكن متتدبا منها وذلك على 
الرغم من أن الطاعن كان موكلا محاميالم يحز له 
انابة الغير عنه 1 

« وحيث انه بالرجوع[لىمحضر جلسةالحا كمة 
بين انه ائبت أن الهم حضر ومعه معوض 
الباز افندى المحامى ٠‏ كا يبين أن الدعوى سمحت 
حضور هذا انحامى وأنه داقع عن انهم . 

د وحديث أنه مادام الثابت ان عأميا حضر 
عن ااطاعن وشبد اجراءات المحاكة وتولى 
الدفاع عنه من غير أن سدى امتهم أى اعتراض 
فلاهم بعد ذلك أن يكون هذا الحامى قد وكله 
الطاعن أو حضر نيابة عن الحامي الموكل أومن, 


العددالخامس ‏ السنة العشرون وه 
تلقاء تفسه أو متتديا من الحمكمة مادام قد تحفق | وهو عبد الرؤوف محمد الشيخ الذىلم يسمع 
لليتهم الدفاع الحقيق على الوجه القانوتى . بالجلسة أن اقواله التواستعرضبا مصدرها التحقيق 

. وحيث أن مينى الوجه الثاتى ان الدفاع ( أى التحقيق السابق على انحا كمة ) وهذاينقض 
طلب احتياطيا احالةاجنى عليه إلى الطبيب الشرعى أ هأ يئعيه الطاعن فى هذا الوجه . 
لتقدير مدى الاصابة فلم يرد الحسك المطعون فيه 
على هذا الطلب . 

و وحيث انه بالرجوع إلى لحك المطعون 
فنه يبين انه عرض لهذا الطلب ضمنا فى سياق 
اسبابه عند الكلام على تقرير الطبيب الشرعى 
الذى اخذ به فاثيت نقلا عنه م ... انه بذلك فقد 
تخلف إدى المصاب يسبب اصابته المشاهدة أمام 
اذنه اليسرى عاهة مستديمة لايمكن تقدير مداها 
بنلبة مئوية نظرا لاختلافى خطورة ماقد ينجم 
عنها من مضاعفات بالعين اليسرى مستقبلا ٠»‏ 
وفى هذا الرد الكافى على طلب الدفاع لآن الحم 
قد استظبر وجودالعاهة المستدمة وبنى الم.ؤولية 
الجنائية والمدنية على أساس الالة القائمة وقت 
الحم فلا مصلحةللطاعن بعدذلك فى طلب تحقيق 
مدى زيادة هذه العاهة فيا بعد. 

ه وحيث أن محصل الوجدالثالث ان ف الحم 
المطمون فيه قصورا فى النسبيب يوجب نقضه اذ 
لم يبين عند ايراده شبادة الشبود الذبن اعتمد 
علهم مصدر اقوالهم أهو محضر تحقيق البوليس 
أو الثيابة أو محضر الجلسة . 


ووحيث أن محصل الوجهالآخير انالطاعن 
دفع بأن اصابة النى عليه حصلت منه عن غيد 
عمد ولكن الح المطعون فيه لم يأخذ بدقاعه 
واستخلص:وافر ركن العمداستخلاصا غير سليم 
«ووحيث ان ماتناوله الطاعن فى هذا الوجه 
لايعدو اثارة الجدل فى كفاية الدليل على نية 
العمد وهذا يتعلق يتحصيل فبم الواقع فالدعرى 
مما لارقابة لمحكمة النقض عليه . 
( لعن مد طلبه الشيخ ضد النيابة وآآخر مدع بحق مدنى 
رقم 114 سنة واق ) 


يلجل 
5 نوفير سنة ومو| 
دفاع ٠‏ عام ٠.‏ حضوره عن انحامى اانتدب أصلا . 


وإقالة المحكة له . واتتداب الحاضر قعلا . عدم اعتراض 
امتهم عليه . لا اخلال , 


المدأ القانوق 

حضر محام أمام ممكمة الجنايات نياية 
عن المحامى المنتدب لعذر طرأ عليه . طلب 
المحامى المنتدب بعدها بواسطة زميل له 

ووسفااة العرع ل ال افير . | التأجيل فاقالته امحكمة من الانتداب . 
فيه ببين أنه اثيت ماشهاءت به الشبود الذين انخذ | ونديت امحامى الحاضر واستمرت فى نظر 
بأقوالحم وبين مصدرها فى مقدمة اسابه فذكر الدعوى . وقررت حكمة النقض انه مادام 
« وحيث تبين من التحقيق الذى جرى ف الدعوى | أنانامى الذى حضر مع الهم منذ البدء ى 
وشبادة الشوود الذين سمعوا بالجلسة ا ذكر فى | إجراءات انحا كنةوالذى تمتهذهالاجراءات 
.موضع آخر من الأسباب بالنسبة لأحد الشبود | حضوره بغير اعتراض من المنهم ل بيد مزه 


لسسسعمّاٌاءداععبييد دبع هي للليل لد سي نت خم لهلهدد دلب لل طص4هدداردسببببدبدبي يب يسيسحت 


.به 


فى أى وقت مايفيد انه لم يكن مستعدا 
للبرافعة فى الدعوى . وما دام هذا الحامى 
قد كام ملا بالدفاع عن المتهم 
أمام الحكمة فلا اخلال هناك يحقوق 
الدفاع خصوصاً إذا دلت مناقفة هذا 
التحامى ارود أمام اتحكمة والدفاع 
المستفيض الذى تقدم به بالجلسة مايدل 
على انه عمل كقتضى واجيه كمحام فلم هدر 
لليتهم حقه فى الدفاع عن نفسه دفاعا حقيقيا 
كاملا . 


لمكو 
م حث أن الطاعن شعى عل الممكة الى 
أصدرت الحم المطعون فيه انها أخات بدفاعه 
لآن حنا بك منصور امحامى ذان منتدبا للدقاع 
عنه أمامها وأرسل اليه الماف لدراسته » ولكنه 
لعذر طرأ عليه كلف زميله معوض الباز اقندى 
بالحضور عنه وسايه الدوسيه وفىالجلسة ضر 
الحاى النتدب فناب عنه بصفة مؤقتة حمد عنان 
افندى الحافى حتى يحضر » ثم أظرت الدعرى 
وفى أثناء سؤال أحد الشبود حضر معحوض 
افندى الباز وطلب التأجيل لآن حنا بك أرسل 
اليه الدوسيه منذ يومين ولكن الحكمة أقالت 
حثا بك من الانتداب ونديت متمد افندى عنان 
واستمرت فى نظر القضية مع أن هذا الحامى 
لم يكن لدبه ملف الدعوى وليكن ماما بالتحقيقات 
التى أجريت فها . 
«وحتيث أنه ببين من الاطلاع على محضر 
جلسة امحاكة انه حضر مع المتهم ( الطاعن ) 
أمام احكمة مد عنان افندى الامى عن حنا بك 
يوسف العامى . وعد أن بدأت الحكمة فى نظر 


الدعوى بغير أى اعتراض من المتهم أو امحامى 
وسمعت بعض الشبود وناقشتهم هى والدفاع 
تقدم معوض افندى الباز وقال ان القضية كان 
منتديا فها حنا بك عن المهم وانه أرسل اليه 
الملف منذ يومين ليحضر فها عنه ولذلك فاته 
يطلب التأجيل . وعندئذ أقالت الحكمة حنا يك 
من الاتتدابو ند يتمد عنان اندى واستمرت 
فى نظر الدعوى فَأتمت سماع الشهود ثم ترافعت 
اللنابة وكام اموه : 

و وحيث أن ما يثيره الطاعن بوجه الطمن 
لا أساس له ومادام المحامى الذى حضر مع 
الطاعن منذ البدء فى إجراءات الحاككمة والذى 
نمت هذه الاجراءات تحضوره بغير اعتراض 
من المتهم لم بيد منه فى أى وقت ما يفيد انه 
لم يكن مستعدآ للمرافعة فى الدعوى وما دام 
هذا الحامى قد قام فعلا بالدفاع عن المتهم أمام 
المحكمة . على أن مراجعة مناقشة: هنذا النحامى 
للشبود أمام احكمة والدفاع المستفيض الذى 
تقدم به بالجلسة يدل على انه عمل على مقتضى 
واجبه كمحام فلم هدر للتهم حقه فى الدفاع عن 
نقفسه دقاعا حقيقيا كاملا . 

( طمن زق عطيه صليب ضد التابة رقم كلاتة 
سنة وق ) 

اللا 
5 وبر سنة 8و1 

دفاع شرعى ل رد المحكة عليه شرطه . جديته 
واععراف الهم بارة كاب الفعل 

المدأ القائرق 

حالة الدفاع الشرعى الواجب على الحكمة 
أن تعنى فى حكمبا به وتفرد له رداً خاصا 
محله أن يكون .هذا الدفاع جديا مقترنا 


يليم من المتهم أو من الدفاع عنه بأنه 
ارتكب فعل التعدىالذى أقيمت بهالدعوى 
عليه وانه يتمسك فى طلب براءته مته بأأته 
لم يرتكبه إلا بناء على حقنه التقانوتىف الدفاع 
عن التفين أو عن المال 

لوي 

و حيث أن مبنى وجهى الطعن أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتير ماوقع من 
الطاعن جناية قتل عمد لآن وقائع الدعوىتقطع 
بأن الطاعن ماكان يقصد قتل الحنى عليه إذ قد 
حضلت مشادة كلامية عادية فى يوم الحادثةأدت 
الى تماسك أعقبه الحادث ولا يكن أن يستخلص 
من هذا أن الطاعن كارت . ينتوى القتل أما 
اعتاد الحكمة فى توافر نية القتل عللى الآلة الى 
استعمات فى الجريمة فغير كاف لآن الميراةليست 
من الألات القاتلة وهى ما حرزه عادة كل 
انسان . ثم ان الطاعن دفع باعتبار الواقعةضيربا 
أفضى الى الملوت وانه كان فى حالة دفاع عن نقسة 
ولبكن الك لم يرد على هذا الدفاع . وكل ذلك 
لعيبة ويوجب نفضه . 

ه وحيث أنه يبين من الاطلاع عبل محضر 
جلسة المحاكة أن الدفاع عن الطاعن ذكر . انه 
عصيلت مشادة بين المتهم وفريق .عبد الحليم 
وما رجع أبو اللزيد #ددالكلام فبدأعبدالحام 
بالعدواكتف عل المتهم ومم عيد الحلمم بضريه 
بالجزمة فنعه جمعه وان المهم إذا شعر بهذا 
الاءتداء فن الطبيعى أن بدافع عن نقفسده 
وعبد الل لم يكفه هذا بل استل سلاحا وأراد 


أن يضرب المهم فتتحى عن الضرية قأصايت ٠‏ 


اؤه. 


الجتى عليه والمتهم لم يضرب ء ثم ذكر انه كان فى 
حالة دفاع عن نفسه لآن أربعة أشخاص كانوا 


بطر يو نه ٠‏ 

«وحيث ان الحم المطعون .فيه أدان 
الطاعن فى جزاية قتله أبا الزيد حسن عثمانعمدا 
بطريقة طعنه بمطوأة . وبعدآن بينو اقعةالدعوى 
وأدلة الثبوت على الطاعن فها ذكر ان المتبم 
أنكر مانسب اليه من جبة تعديه بالضرب 
بالمطواة معللا الاصابات الثابت وجودهاتعليلا 
غير صحيح لا تعول عليه المحكمة وأن نية القتل 
متوافرة لده من استعاله ! لة قائلة بظبيعتها وهى 
المطواة وضرب انجنى عليه بها فى موضع قتال 
وهو الرقبة فقطعت الشريان اللياى وتسبب عنه 
نزيف شديد أودى ياة الى عليه ١‏ 0 


« وحيث أنه مع ما أثيته الحم المطعون 
فيه على الطاعن من أنه تعمد قتل الجنى عليه ومع 
دود الحم من الآدلة ألبتى تبرر استخلااص 
هذا التعمد منبا فلا يقبل من الطاعن الجدلالذئ : 
يثيره بالشق الآاول من طعنه لان لا بعدومناقشة 
موضوع الدعوى فى صدد كقاية الآدلة التى 
أقامت عليها المحكمة إحدى النتاتح القانونية 
مما لايحوز الخوض فيه لدى محكمة النتقض وأما . 
ما يتمسك به الطاعن هن أن المحكمة لم ترد على 
دفاعه بأت الواقعة ليست إلا ضربا أفضى الى 
الموت فغير صحيح لآن ماعنى الحكم ببيانه 
وهو يتحدث عن توافر نية القتل لدى الطاعن 
رد صريح على هذ الذى يقول الطاعن أنددفع به 
وأما ما ثيره الطاعن أخيراً بشأن سكوت الم 
عن الرد على الدفاع بقيام حالة "الدفاع الشرعى 
لديه فردود بأنه وانكان بحب على الحكمة أن' 
تعنى فى حكمبا .بذا الدفاغ وتفرد له فيه رد : 


سسا بإ ليس 


نيه 
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خاصاً الا أن ذلك عله انيكونهذ! الدقاع جديا 
مقترنا يقسلم من المتبم أو من الدفاع دنه بأنه 
ارتكب فعل التعدى الذى أقيمت به الدعوى 
عليه وانه يتمسكقطلب براءته منه بأنه لميرتكبه 
الا بناء على حقه القانونى فى الدفاع عن النفس 
أو عن المال » وهذا الوصف لا يصدق على 
دالة الطاعن للانه تقدم بدقاعه أماماحكمةمنكرا 
وقوع فعل التعدى على المجنى عليه . 
( علمن حسين محمود أبرأهيوضد النيادة رقم 514اسئةوق ) 
٠ه‏ ؟ 

7 وفير سنة 1918 
دخول مول بقسد ارتكاب جريمة فيه . رفع الدعوى 
العمومية به . إثبات ركن القصد وهوائزنا . عدموقوع هذه 
الجريمة بالفمل . صحة الاتهام . 

المبدأ القانوى 

ان جرعة الدخول فى متزل بقصد 
ارتكاب جرعة فيه المنصوص عنبا فىالمادة 
5 عقوبات تتوافر مى ثيت ان الجاى 
دخل المنزل بقصد ارتكاب جرجة فيه 
سواء أتعينت الجرمة التى انصرفت نيته إلى 
اقترافها أم لم تنعين , وسواء أكانت الجريمة 
التى تعينت هى جربمة الزنا أم غيرها من 
الجراتم . فاذا وقعت جرمة الزنا بالفعل 
امتنم رفع الدعوى العمومية على الشريك 
عل أساس دخول ميزل بقصد ارتكاب 
جريمة فيه طبقا لليادة المذ كورة فقط . لآن 
البحث فى ركن القصد فى جر بمة الدخول فى 
الممزل يتناول بالضرورة جرمة الزناء وهى 
لا ترفع الا بناء على طلب الزو ج . ف ىأ ثبت 
6- ان امتهم دخل الميزل لارتكاب 


جرجة الزنا وان تلك الجريعة لم تقع بالفعل 
فلا مانم قانوناً من رفع الدعوى عل أسامن 
وخول متول بقصد ارتكاب جرعة فيه . . 
54 

و حث أن الوجه الآاول من وجهى الطعن ٠‏ 
مبناه ان الحمك المطعونفيه لم يبينالنية الاجرامية , 
التي قصدالطاعن إلى #قيقبا بدخوله من لالمجنى 
عليه » ولا يكف ف بيانها أن يقول الحكم أن 
الطاعن وجد فى غرفة الجلوس . ا 

« وحيث انه 'يبين من الاطلاع على حَكر 
محكة أول دوجة الذى أَخدذ بأسابة الحكم 
الاستننافى المطعون فيه انه ذكر بوضوح أن 
الطاءن دخل منل المجنى عليه بقصد ارتكاب 
جرية فيه وهى الزناء وبين الظروف والقرائن. 
البتى تدل على توافر هذا القصد فكو نهذا الوجه 
على غير أساس . : 

و وحسث أن ميت الوجه الثانى ان الحم جظ 
المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ اعتير ٠‏ 
الواقعة جريمة دخول فى منزل بقصد ارتكاب 
جرعة فيه طبقاً للمادة :/ من قانو نالعقوبات» 
مع أن النية الاجرامية الى قصد الطاعن إلى 
ارتكابها قد تحددت بأنه كان يريد الزنا بروجة 
المجنى عليه » وفى هذه الخالة لا تصح حا كمة , 
الطاعن الا عن جرية الزنا متى طلب الزوج . 
هذه انحا كمة . 

« وحيث أن جرمة الدخول فى .٠نزل‏ بقصد . 
ارتكاب جرعة فيه المنصوص عنها فالمادة .ام 
هن قانون العقوبات تتوافر متى ثيت ان الجانى 
دخل امازل بقصد ارتكاب جرمة فيه . سوام' 
ألعينت الجرية الثى انصرفث نيته إلى اقتززافها أم 


لاراره 


تنعين » وسواء أكانت الجرمة النى تعينت هى 
جرمة الزئا أم غيرها من الجرام . فاذا وقعت 


اجريمة الزنا بالفذل » امتنع رفعالدعوى العمومية ' 


على الشريك عل أساس دخول منزل بقصد 
ارتكاب جرعة فيه طيقا لليادة .بام عقوبات 
فقط . لآن البح فى رحكن القصد فى جرعة 
الدخول ف المنزل يتناولبالضرورة جر عةالزناء 
وهى لا ترقع إلا بناء على طلبالزوج 
المطعون فيه قد اثبتان 
الطاعن دخل المنزل لارتكاب جرعمةالونا » وأن 
تلك الجرية لم تقع بالفعل ».فلا مائع قانونا 
من رفع الدعرى على أساس دخول منزل بقصد 
ارتكاب جرعة فيه . وعلىذلك يكو نهذا الوجه 
على غير أساس أيضأ . 


( طعن هلال فيمى ممد خدالئياية رق مس١‏ سنة و ق) 
"١١‏ 


< نوفير سنة ومو ' 
و مسؤلة السيد .عن أقيال شادمه ‏ أناسها ٠.‏ 


0 وححيث أن 8 


.ما تبيؤه له فى ارككا يها صفته و وظيقته 

ا و ل مسولة السيد عن اخطا, خادمه . فرض الخطأ 

ل الاختيار والرقابة ٠‏ تحريض السيد ليس شرطا لها . 

داقرت عكمة النقض والابرام المبادى. التالية الى 

'وردت بالحم الابتداقى وأخذ يبا ا الاستتتاق وه : 
المادىء القانونية 


تقع من الخادم قد وقعت بتحريض من 
السيد بل يكفى فى تقرير مسئولية السيد أن 
تكون صفة الخادم ووظيفته قد هياأنا له 


ارتكاب الجريعمة وساعدتاه على ارتكا مها ولو . 


َس نكر ن الجريمة وقعت أثناء الخدمة . 
(؟) ان أساس مسو لية السيدعن اخطاء 


خادمه قائمة قانونا على ما يفترض فى جانب 
المتبوع من الخطأ والتقصير فى اختيار 
التابع أو فى رقابته . وهذا النوعمن المسئولية 
لا يشترط فيه تحراض من السيد. ولا 
دور أ عبل إيحانى متش و فد 
حَى لوكان السيد غائيا وغيرعالريحريمة التابع 


كوه 

و حيث أن مينى الطع نأن الحكرة الاستئنافية 
حكنت بتأبيد الحم المستأئف القاضى معاقبة 
الطاعن الأول و بالزامه والطاعنين الأخرين بأن 
يدفعوا لللجتنى عله متضامتين .؛ جنبها مع 
المصاريف المناسبة مستندة إلى ما اعتمدته محكمة 
الدرجة الآولى من أقوال الجنى عليه أمامها وما 


أ جاء محكبا من ثيوت تبعية. الطاعن الاول 


لخدوميه الطاعنين الآخر بن » ممع أن للج عليه 
اقوالا عدة. مختلفة بعضبا عن بعض فى #نديد 


الضرب وفيا نشأ عنه من ادعاء المجنى عليه فقد . 
السمع وحدوث عاهة مستدعة بالذراع اغتلافا . 
يشبد عليه بالكذب ويوجب عدم الاعتماد على 
أقواله فى ثبوت التهمة . ويقول الطاعنون أنهم 


:| عرضوا كل ذلك على كلتا الحكتين ما عرضوا 
(1) لا يشترط أن ون الجريمة الى" 


علهما دفاعهم فى صدد رابطة التبعية التى ادع 
قياهها المجنى عليه بين الطاعنين بعضيم. وبعض » 
ذلك الدفاع الذى كان محصله أنت المهم انما 
كان خارسا على محجوزات وم يكن خادما لدى 
صاحى الزراعة الحجوز عليها وأذاضح ارتكابه 
للحادث فانه يكون بدافم شخصى ء فلم تعن كلتآ 
احكمتين بالرد على ذلك فى حكميها ولم لستتجب 
احبكمة الاستئنافة لي ما طلبه الدفاع من الاذن 


5م8ه 


ياستحضار صور أوراقهامةلا إستطيع المصول 


عليها غير اذن . فوقع حكمبا لذلك باطلا 
و بّعين نقضه , 

« وحيث أن المك .الابتداتى الذى أبده 
الحم المطعون فيه للاسيابه قد أستص من جميع 
عناصر التحقيق الشاملة لأقوال الجنى عليه فى 
التحقيقات وبالجلسة ما اطمأنت الله المحكة فى 
ثبوت الواقعة يظروفها عل الهم » ثم كنف 
علاقة الهم بالمسئولين معه عن الحةوق المدنية 
التكييف القانوق بانيا إياه على تقريرات 
قأنونة صصحة . ذلك بأن المحممة قد صدرته 
بقولها «أن الجنى عليه قرر بالتحقيقات وبالجلسة» 
« أن البنك الأهل في أوائل مارس سئة بموى 
« حجز على زراعة موز لعبد العزيز بك سعذه » 
«وسمود أفندى الحسينى سعدء إدين له علهما, 
ووأ خينة فته احبر طني :مر شنا ف هذا 
د الحجز وعند توقيعه طلب مئه مخود أفندى » 
« الحسينى الا كتفاء بالحجر على زراعة ثلاثق» 
٠‏ أقدئة فأبى إلا الذهاب مع المحضر إلى الغيط » 
وهناك توقع الحجز على شبعة أفدنة وتعين » 
« علها الهم حارا بناء علىطلب مود أفندى, 
« الحسيى سعده ورفض أى حارس سواه ولعد, 
« ذلك تى إلى البنك أن الزراعة تنددت فكلف», 
«مدبره الجنى عليه بالنوجه لل الزراعة التحرى , 
دسرا عن صمة هذا الخير. وف يوم الحادثة, 
د توجه بالفعل وعندما قرب من الزراعة قابله » 
« الهم ومعه شخص آخر وامسك به المتهم ء 
ه وضربه بالاقلام وبالعصا هو والشخص ء 
« الآخر وشخصان آخران غيره ناداها الهم » 
« وظلوا يض ربونه إلى أن أغتى عليه فر كره وبق » 
«هوع<ل الحادثةإلى أن استرد وعيهوعادأدراجه, 


«وبلغ, ثم قال الحم ذا كرا ما دفع به امهم 


سس يي بحيب ببح 


العددالخامس- السئةالعشرون 


عن نقسه ومفندا له « أن المتهم أنكر التهمة» 
«وقرر الدفاع عنه بالجلسة أن المجى عليه توجه 
دفى يوم الحادثة إلى ناحية بدواى التفتيش على » 
د زراعات أخرى محجوز علها لمدينين آخرين » 
د وأن أرياب هذه الزراءات هم ألذين اعتدوا » 
«عليه بالضرب لا المهم . وه ذا الدفاع لى» 
ينبض عليه دليل فضلا عن أنه لو صم لما » 
كان هناك من داع مطلقا لان يتهم الجنى » 
دعليه الهم دون من ضريوه بالفعمل ...» 

دوحيث أنه من ذلك ترى الممكة أن » 
التيمة امة ب » وبعد ذلك بين الحكم 
موضوع الدعوى المدنية » وبعدأن قدر التعويض 
الواجب الح به على الهم ؛ أورد ما دقعبا به 
المستولان عن الحقوق المدنية من أن المتهم لم 
يكن فى خدمتهما بل أنه قد ارتكب فعلته بداقع 
شخصى: ثم عنى بالرد عل هذا الدفاع فقال, أنه 

, لاشترط أن تكو نالجر يمة التىتقِع من الخادم‎ ٠ 
م قد وقعت بتحر يض من السيد بل يكين فى تق رير»‎ 
ه مسو لي ةالسيد انتكون صفةاخادم وو ظيفتهقد»‎ 
د هيأتاله ارتكاب الجريمة وساعدتادعلارتكامهاء‎ 
«ولولم تكنالجرية وقعت اثناء الخدمة‎ 

م قال « أن المهم فىتعديه على المدعىبالمق » 

« المدنى كان مدفوعا بدافع الغيرة على مصلحة » 
د المدعىعلبهما ف الدعوى المدنيةولوم تكن هذه » 
د المصلحةهىغايته يوم الحادثة1ا وقعت الجرعة » 
“م رد الحكم على ما ادعاه الهم من انه وهو 
يعتدى على المدعى بالحق المدتى كان قد انقليت 
صفته من خادم لدى المدعى علهما إلى خادم 
لدى البنك بصفتهحارسا منةله عل الزراعة فقال 
د أن هذا القول مدفوع بأمرين الأول أن 
« تعيين المتهم حنارسا على الزراعة من قبل البنك » 


, لاحب صفة كونه خوليا لدى المدعى علهما , 1 «وحيث ان الحسكمة الاسشناقة اذ أخذه ونه خولا لدى المدعى علهما » 
« وهىوظيفته الأصليةورباطه الأساسى بالمدعى, 
د علهما والثانى ان اختيار المهع حارسا كان » 
د اضطرازيا أرفض المدعى علد واد 
والحسينى سعده تعيين حارس آخر . . . فيكون, 
د المهم. وهو<ارسعل الاطيان قدعينخصيصا » 
دو بناءعلىترشييماحدهما دونسواه؛ هذامنجبة, 
« ومن الجبة الأخرى فان الهم لوانه راعى, 
ه مصاحة البنك بعد تعبينه حا رسالمااعتدى على » 
«الموظف الموفد من قي لالبنك ٠.‏ وبعد أن ابت 

الحم علاقة امتهم بمخدوميه عل الوجه المتقدم 
وائيت عليه خطأه فى تعديه ' بضرب الحتنى عليه 
مناسبة اعمال الخدمة على ماذكر ايضاء اقام 
مسئولية مخدوميه عل أساس مسئولية السيد عن 
اخطاء خادمه ‏ تلك المسئولية القامة قانونا على 
قايفترضْ فى جانب المتبوع من الخطأ والتقصير 
فى اختيار التابع أو فى رقابته ‏ ذاكرا أن هذا 
النوع من المسئولية لايشترط فيه تحراض من 
السيد ولاصدور أى عبل ايحالىمته ونه يتحقق 
حتىلوكان السد غائيا وغير عالم بتاتا جر مةالتابع 

دوحيث أن ذل ماجاء بالآ سس الابتدانى 
المتقدم» الذى أيده الحكالمطعونفيهمن التقريرات 
القانونية 5-2 لاخطأ فيهء. 

وحيث أنه فيا يتعلق بالوجه الآخير من 


وجوه الطعن فان الثابت بمحضير جلسة المرافعة. 


أمام المكة الاستئنافية ان المدافء .م عن المتهم 
قال فى معرض. تكذيب الجنى عليه في اقواله 
د أنكذهب يتجسس على حجوزات أخرى للبنك » 
« فضرب . وأنه قل الحادثة عمل البنك خضر» 
« جرد والاوراق!اتعلقةيذلك موجودة با محكة » 
نختلطةفا ناارجو التصريح لى باحضارصورة منهاء 


: 


مامه 


«وحيث أن المحكمة الاستثنافية اذ أخذت 
باسنا الحم الابتدا الذى كان قد تصدى 
لبذا الدفاع جملة وتفصيلا بالبحث والتفنيد» 
تكون قد قضت بأن الدعوى في غنى عن اجابة 
ملتمس الطاعن ورفضت هذا الملتمس ضمنا . 

( طعن جمعه العدل كيوان ضد النيابة وآخر مدع بحق _ 


مدتى وطعن عبد العزيز بك سعده وآخر ضد ممدافندىفيعى 
البدالى رقم سنة وق ) 


؟ 5 
7“ نوشير سنة اح 
قوة الثى, ا محكوم قبه , محاكمة ادارية . غير مانخة 
من الحا كمة الجنائية 
الميدأ القانوتى 


ان الجزاء الادارى أو العقوبة التأديبية 
لايمكن ان بحولا دون نحا كمة الجنائيةع.| 
يكون فى اخلال الموظف بواجيات وظيفته 
من جر بمة يعاقب علها القانونالجنانىوذلك 
لاختلاف الدعويين التدأديبية والجنائية 
موضوعا وسبا وخصوما ما لايتصور معه 
امكان ا كتساب الحم أو القرار الصادر 
فى احداهما قوة الثىء المحكوم به المانعةمن 
اعادة المحا كمة فى اللاخرى 


امار 

ذو حسف أن من الطمن أن الصاعن قد 
نمسك لدى الحكمة الاستئنافية بأنه قد جوزى 
اداريا على ما فسب اليه من الاهمال عمدا فى 
تأدية واجباته المفروضة عليه فى قانون القرعة 
قاصد اتخلي ص زوج ابنة أخيهمنالخدمةالعسكر بة 
بغير حق وأنه مع ثبوت مجازاته اداريا لدما 
قد حكمت بتأبيد الك المستأتف القاضى عليه 


الك 


لعقوبة ة الميس وأمرت بأيقافتنفيذ هذوالعقوية 
فدالفت بذللك القاعدة القانونية القاضية به بعدم 

جواز الها كمة مرئين على فعل واحد 

وحيث أن الجزا. الادارى أو العقوبة 
التأديية لامكن ان يحولا دون انحا كمة الجنائية 
عما يكون فى اخلال الموظاف بواجيات وظيفته 
من جريمة يعاقب عليها القانون الجناتى وذلك 
لاختلاف الدعويين التأديية والجنائية موضوعا 
وسبياوخصوما ء#الابتصورمعه امكان ١‏ كتساب 
الحم أو القرار الصادر فى احداهما قوة الثىء 
المحكوم به المانعة من اعادة الحا كمة فىالأخرى. 


( طعن مدق داود سليمان ضد اليابة رقم 1787 


سنة وق ) 
١‏ لمك 
٠‏ نوقير سنة و1908 , 
اختلاس أثيا. عجوز عليها . دعوى الايجار 
وثبيت الحجزر . ابطال المرافعة وبا . تجديدم.ا 


واستصدار حم بالا جار وصحة الحجز ٠‏ موحدب لقيام 
الجن قانونا , ديد اجوز عليه بعدها ٠‏ معاقب عليه 


المبدأ القانوق 

اوقع مالك حجراً تحفظيا عل زراعة 
المستأجر ومواشيه وبالجلسة المحددة 
بألا يجار وتثبيت هذا الحجر حكم بابظال 
المرافعة لعدم حضورالمدعى الحاجز. خددما 
هذا واستصدر حم نهائيا بالايجار وتشيت 
الحجز. ولتبديد الآشياء المحجوزعليها رفعمت 
الد عوى العمومية ضد الخارس والمدين 
المحكوم عليه بتهمةاختلاس اللاشياءالحجوز 


2 
ظ 


العددالخامس ‏ السنةالعشرؤن 


الك فى الطعن المرفرع عنه بناء عل المبدأ 
الآني: 

حاب حكة الموضوع انتستظبر أن 
الحجز التحذظى قد 0 
الاختلاسقد وقم من الطاعن بعدذلك الحم 
ليستقم قضاؤها قأنو تأبادا نة الطاعن باختلاس 
المحجو ز عليه. والقولبأن حك ابطالالمر افعة 
يشسحب على المج ز فخير صحبيح لأ نأثر يطلان 
المرافعة مقصور على دعوى صحة الحجز 
وصححفتها دون محضر الحجز أما ان ايطال 
المرافعة ينبنى عليه أن تكون دعوى تشيت 
الحجز الجديدة قد رفعت بعد المبعاد المحدد 
لذلك كانونا بالمادة +0 مرافعات فان هذا 
قد كان محل الاحتجاج به تلك الدعوى 
المدنية المجددة . أما وقد اتتبت الدعوى 
بالحكم بصحة الحجز وا كتسب الحم قوة 
الثى. المحكوم به قبل وقوع الاختلاس فكل 
تعلل من هذا القبيل لا يلتفت اليه قانونا 
7 

حقو عه أل قلطنن ان ال عله 
فى احكتوبر سنة ١>‏ .حجز على زراعة 
الطاعن و مواشيه حجزا تحفظيا وفاء لايجا راستحق 
له عليه وكلفه بالحضور أمام محكمة السنبلاون 
بجلسة ١م‏ ديسمير سنة :م5١‏ ليسمع الحم 
لزاه بدفع الابجار ثييت المجزو جسله تنفييا 
وانه لتخلف المدعى الحاجر عن الحضور فى ذلك 
اليوم طلب المدعى عليه ( الطاءن ) الك بابطال 
المرافعة فأجابته الحكمة إلى ذلك وانه في ع ينايو 
سنة 14817 جدد المدعىدعواه هذه الحكوم فيها 


عليها . وحكم بادائتهما .وأقرتعكة النقض. بابطالٍ الحرافعة شكت للسكمة بتاع بوني 


ألسنة العشروت 


رزة 


ا( بالزام المدعىعليه بالآجرة وتثبيتالحجز | لم يذكر في التحقيقات مطلقا انه بدد الآشياء 


التحفظى وجعله حجرا تنفيذيا » ويقول الطاعن 
أن الثياية العامة قد أقامت عليه وعلى الحارس 
دعوى تبديد الأشياء الحجوز علبها على أساس 
قيام الحجر التحفظى وانه قد دفع التهمة بأن 
,ابطال المرافعة فى دعوى الدين 
من شأنه أن هدم الحجز من أساسهو بجعله كا ن 
لم يكن وان محكمة الموضوع جين اعتمدت فى 
ادائته على الم الصادر بالدينوتثييت الحجز 
التحفظى وجعله نافذا قد خالفت مالحكم ابطال 
المرافعة من الأثارالقانونية من جبة وعولت على 
حم خاطىء لصدوره بتثييت حجز غير قاثم 
قاتونا من جبة أخرى . 

« وحيث أن محكمة الموضوع بعد اندونت 
فى حكمها ما ثبت لها من وقائع الدعوى على 
ما سيق ذكره وان الحاضر عن المهم قد قرران 
الحم الصادر بالدين وتثييت الحجز التحفظى 
وفسخ عمد الايجار والتسلم قد أبدته المحكمة 
الاستئنافية وأصببح نهاثيا وان الحضر قد دَهبٍ 
يوم ١‏ #أغسطس سنة 907 ١‏ لبيع الاشيا. امحجوز 
علها فلم يجدها ولم بجحد الحارس المعين لخراستها 
وبعد ان لخصت ما دافم به الهم من أن صدور 
- ابطال المرافعة يهدم كل ما م فى الدعوى 
من الاجراءات ومنضمئها الحجز قالت الحكمة 
بعد ذلك .ه وحيث ان هذا الدقع ربما كان على 
شىءمن الوجاهة لو ان الهم كان قد تقدم به إلى 
المحكمة المدئية فرفضت ثثيت الحجز أما وقد 
صدر حك نبال بنقبيت الحجز يعتمد على قيام 
الحجر من الابتداء » وجرعة اختلاس الأاشياء 
إنحجوزة معاقب علها بصرف النظن عن صمة 
الحجز أو عدام صمته مادام: القضاء لم يمك يطلانه 
قبل وقوع الاختلاسء هذا فضلا عن ان الهم 


صلكدء ١‏ 
,ل 


الحجوز عليها في الفترة الواقعة بين المدكم بابطال 
المرافعة وبين الحمكر بشيت الحجر بل كاندفاعه 

منصبا عل أن الأشياء الحجوز علا قد استلمها ' 
الحارس وثابت من الشكوى الادازية رتم5و4 
سنة 7م13 السنيلاوين ان التهم الثانى 
( الطاعن ) قر رأنالأاششاء انحجوزعابها.موجودة 
عنده ول تبدد وأنه مستعد لتقديمها يوم البيع كا 
اثيت الحقق أن المتهم الآول ( الحارس ) قرركا 
قرر التاق » 


ادارى 


«ووحيث أنه يبين من هذا الذى نآل عن ٠‏ 
الحم الابتداتى الم يد الحم الاستئناق المطعمون 
شه بأسبابه أن عكة الموضوع قد ألمت بما يشكو 
منه الطاعن في طعنه وأجادت الرد عليه فاته 


احسها أن تستظور أن المجر التحفظى قد 02 


بصحته وبتثبيته وأن ا قد وقع من 
الطاعن بعد ذلك الحم ل 0 ها قانونا 
بادانة الطاعن باختلاس المحجوز عليه أما ما 
يقول به الطاعن من أن حكم ايطال المرافعة 
ينسحب على الحجر فغير صميم لآن أثر بطلان 
المرافعة مقصور على دعوى صنة الحجز وصحيفتها 
دون محضر الحجر فان كان يقصد من تعلله أن ' 
أبطال المر أفعة قد انبنى عليه أن : 5 تكون دعوى 
تئبيت الحجز الجددة قد رفعت لعا الميعاد الددد 
لذلك قانونا بالمادة ++ مرافعات فان هذا قد 
كان محل الاحتجاج به تلك الدعوى المدية 
الج ددة فاما والطاعن لم يبده فبا وقد انتبت 
بالحمكم بصحة الحجر وا كتسب الى 

الثىء الدكوم به قبل وقوع الاختلاس فأن كق ' 
ما يتعلل به من ذلك الآن لا يلتفت اليه . 


( طبرن عمد يوسف عبر ضد الياية رقم ٠55.٠‏ 
سلاوق ) 


٠ اذه‎ 


:3 
٠‏ توفمير سئة 1989 

و عاكة منائية , تقرير التلخيص - تلاوته فى الجلسة 
اللآول . اجرا, نحقيق تكميل معرقه ذات الهيئه الى سمعت 
التقرير . نلاوة تقرير آخر . غير لاذم ٠‏ 

 »‏ ائيات ف المواد الجتائية ‏ اعتاد الحدكمة فى 


الادائه على تحتيقر! هى . وما تقشع:يه مه .ا صته , 
الميادىء القانونة 

١١‏ ) ان الغرض الذى رمىاليه القانون 
من إيحاب نلاوة تقرير عن القضية م نأحد 
قضاة الهرئة الاستئنافة هو إحاطة القاضى 
الملخص باقىهيئة انحكمة بماهو مدو نبأو راقبا 
حتى :سكون عل بينة من ظرو فها ووقائعها فاذا 
قامت الحيئة بأ كلها بعد تلاوة التقرير بعمل 
تحقيقات تكيلية أخرى فلا يكون هناكشحل 
لتلاوة تقرير آخر ما دامت هيئة المحكمة 
محيطة بما جرى فيبا . فاذا ثبت أن تقرير 
التلخيص تل ف الجلسة الآولى وأن هيئة 
الحمكمة الى سمعت التقرير هى التى قامت 
بالتحقيق التكميل فتكون اجراءات الحا كة 
صحيرة قانونا , ش 

69 يجرز قانونا للمحكمة أن تعتمد 
فى الادانة على التحقيقات التى تقوم ممأوعللى 
أى قيق آخر تقتنع يصحته وفىأخذهاءبذه 
التجقيقات مايفرد ضمنا انها لمتأخذ بماعداها 
ما بكون عالقا لها . 
امكو ْ 
حيث ان هبنى الوجه الآول من أوجه 
الطذن أن تقرير التلخيص لم يتل بجلسة الحا كمة 
الاخيرة خلاذا لما تقضى به المادة ه.م١‏ منقانون 
تحقيق الجنابات . 


العددالخامس السنة العشرؤن 


و وحيث أنه بالرجوع الى اضر جلسات 
الحا كمة الاستئتافية ببين أنه جحلسة مم ينايرسنة 
دم التى نظرت فيها الدعوى لأول مرة ئلا 
أحد قضاة الحكمة تقريرآ عن القضية وبعد أن 
م نظرها قررت الحكمة تأجيل النطق بلحم 
أسبوعين وف الجلسة التالية قررت الحكنة _فتتح 
باب المرافعة وكلفت النياية. باعلان شرود لجلسة .. 
نف رايرسنة و( وفيا معت المحكمة مشكلة ١‏ 
ينما السابقة شبادة الشبود والدناع وقررت 
تأجيل النطق بالحك أسبوعا وفى هذا الميعاد. 
أصدرت حكبا المطعون شه ٠‏ اسن 

«دوحيث أن الغرض الذى رهى اليه القانون - 
من إيحاب تلاوة تقر بر عن القضية من أحدقضأة ٠‏ 
الحيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضى الملخص باق 
هيئة الممكمة بما هو مدون بأوراقبا حتى تكون. 
عل بينة من ظروفها ووقائءها فاذا قامت الهيئة .: 
بأكملبا بعد تلاوة التقرير يعمل تحقيقات تكميلية 
أخرى فلا يكون هناك مل لتلاوة تقرير آخر 
ما دامت هيئة المحكمة محيطة يمأ جرى فيبا . 

'دومن حيث أنه نا ذام الشابت ف القضية. 
الحالية أن تقرير التلخيص تلى فى الجلسة الآولى 
وأن هيئة المحكمة التى سمعت التقرير هى التى 
قامت بالتحقيق التكميلىةنكوناجراءات الحا كمة 
صحيحة قانوناً خلافا لما زعته الطاعنة . 

« وحيث ان محصل وجهى الطعنالثاتى والثالث . 
هو أن الحكم المطعون فيه استند فى ادانةالطاعنة ٠‏ 
إلى التحقيقات وما شبدت بهالشرود أمام احكمة 


| الاستثنافية ولم يشر الى ما شهدوا به أمام محكمة 


أول درجة . ولم يرد على الحكمالابتدائى الذى 
المادة الخدرة دست نحت أحطاب . كانت جالسة : 


العدد الخامس - السنة العشرون 


عي وف هنا وذاك قصور ف النسيب يعيب 
ويبطلهء 
ه وحيث أنه بالرجو عالى الحكوالمطعونفيه 
ين أنه أثيت دانه بالرجووع الىالتحقيقات و إلى 
ماقرره الشهود أمام الحكة الاستثنافة من 
الجزم بأن كية الأحطا بال أدعت المتهمة بدس 
الجدر فها ماكانت لنسممح مطلقا بذلك لقاها تبين 
المحكة الاستثنافية أن أقوال هؤلاء الشبود هى 
المرجحة وأن كية الاحطاب كانت قليلة جدا 
يحيث أن الضابط الحقق وقع نظره على العلبة 
التى بها الخدر بمجرد أن قامت الميمة من قوق 
الاحطاب الى كانت تجلس علها ونظر العلبة 
تحت مكان جاوسماأ فادعاء المهمة بدس العلة 
تستبعده هذه الممكمة كلية خصوصا وأن وقت 
التفتيشم يكن معلوما للاى تفص آخر غير الضابط 
المخقق كا وأن المتهمة كانت تجاورها ابنتها ذاو 
فرض وغابت قليلا فليس من المعقول أن :ترك 
الفول الذى كانت تقوم بطبيه لبيعه للغير فالقدر 
النى كان أمام المتزل » 
« ومن حيث أنه يجوز قانونا للحكة أن 
تعتمد فى الادانة عل التحقيقات التى تقوم با 
وعل أى نحقيق آخر اسح سج ود أخذها 
هذه التحقيقات ما يفيد ضمنا أنها لم تأخذ عأ 
عداها ما يكونطةالفاء أما ما تدعه الطاعنة من 
أن الحم المطعون فيه لم يرد على أساب الحم 
الاتدالى القاضى بالبراء ةَ ة فغير صمي لانه عرض 
31 ماجاء تيدأ الحم ورد عليه بما استخلصه 
لتحقيقات الثى أجريت فى الدعوى وشبادة 
00 0 المحكمة من جبةثبوت الجربمة 
على الطاعنة . 
« وحيث أن مبنى الوجه الرابع أن الحكم 
المطعون فيه مضطرب فى أسيابه اذ - جاء فيا تارة 
أن الطاعنة كانت جالسة على المادةالغدرةو أخر: 8 


[ 
ظ 


فزة 


هذا وذاك قصور فى التسبيب يعيب | أنهالم نكر تكن وحدها بل كانت ابنتها معبا كما 
جاء ها أيضا أنه لوكان الذى دس المادة المخدرة 
شخصا أجنيا اوضحبا بين الأحطاب الكثيرة 
الموجودة داخل المنزل مع أن الكومة الضغيرة 
كانت خارج المنؤل ما يسبل دس المادة فا . 
وكذلك اعتير الح سابقة الطاعنة فى .جر بمة 
مائلة دليلا علما فى هذه اللهمة » وهذا غير جائز. 

« وحيث أن مأ تنعأه الطاعنة فى هذا الوجه 
على الحم المطعون فيه غير صمح إذ ليس قيه أى 
اضطراب ولم تكن اداتتها مؤسسة على سا 
الحم فيها كما تدعى بل أن المحكمة لاحظت تلك 
السابقة فى اعتارها عائدة ٠‏ 

( طعن عزيزه ود خليف ضد النيابة 0 ١‏ 
منة وق ) 

وه" 
٠‏ نوشيزسلنة موا 

سب - الفاظ لاسب . أخف الحم يعض العبارات دون 
غيرها. النقص فبعض العيارات أوالزيادة فيها لايعيب الحم 


الميدأ القانوق 
ان الاستدلال فى مؤاخذة المتبم بالسب 
بالعبارات التى ستيةن قاضى الدعوى 


صدورها منهدونغير هأ من العباراتالمدعأة 

معتمداف ذلك على أقوال امجنىعليهوأقوال 

شهوده ولقول المنهم نفسة لا بجدية أنيكون 

ددن بعض هذه الاقوال ودمض زيادة أو 
نقص ق الفاظ السب لآنٍ ذلك كله متعاق , 
بتحصيل فم الواقع فى الدعوى ما لا رقابة 

فيه لمحكية النقضص 

المعلى ٍ ٍ 
“ييف وكين الح اقول أنه توا 
ثبت محضر جلسة الحا كة الاستتنافية ان. تقزير 


مس 1# سس 


وة 


العدد الخامس ‏ السئة الغشيرون 


ات اسم نسي 


التلخيص الواجب تقديمه من أحد قضاة المحكمة 
الاستئثافة قد تلى بالجلسة إلا أن الواقع انه لم 
يتل ويقول الطاعن انه يعتمد فى اثبات ذلك على 
ما يقرره فضاة احكمة وان عدم تلاوة التقرير 
يفسد انحا كة ويبطل الحكم : 

ه وهنحيث أن مبتى الوجبين الثانىوالثالك 
أن المكر المطعون فيه قد اعتمد فىتحديد ألفاظ 
السب التى ذسب إلى الطاعن الجبر مها في الطريق 
العام وحوم وحكم عليه بالعقوبة من أجلها ‏ 
إلى أفوال الينى عله الى تأيدت بأقوال شاهديه 
وإلى ما قرره هو أمام محكمة الدرجة الآولى من 
انه وجهلليجنى عليه بعض العباراتمع انأقوال 
النى عليه منجبة قد خالفت أقوال شاهديه ومع 
أن ما نسب اليه هو لايعد اعترافا منه بالهمة 
المستدة اليه من جبة أخرى وف هذا وذاك من 
العيب فى الاستدلال ما ببطل الحم 

عى الوم انول 

د وحيث ان الفقرة الآخيرة من المادةة بم 
من قانون تحقيق الجنايات نصها « والاصل فى 
الاحكام اعتبار أن الاجراءات المتعلقة بالشكل 
سواء كانت أصلية أو يوجب عدم استيفامها 
بطلان العمل قد روعيت أئناء الدعوىومعذلك 
فلصاحب الشأن أن يبت بكافة الطرق القانونية 
أن تلك الاجراءات اهملت او خولفت وذلك 
إذا ل تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولافى 
ل « 

0 انه ثابت بمحضر جلسة المرافعة 
(جلسة + ب ينا يرسنة ,سمه ١‏ ) أن القاضى عبدالرحمن 
الجبرى افندى تله تقرير الدعوىوئبوت حصول 
هذه التلاوة بمحضر الجلسة يمنع الطاعن من 
الادعاء بعدم حصوفا إلا إذا ادعىالتزوبروهو 
لم يدعه ولذلك يكون هذا الوجه غير مقبول . 

عون الر رين الثالى وامااك 

« وحيث أنه يبين من الحكمين الابتدائى 
والاستئنانى أن التهمة كانت محسب وصف النيابة 


أن الطاعن سب علنا الجتى عليه بقوله « يا كلب 
يان الكلب » فليا رأت محكمة الدرجة الآولى 
أن العمارات الت استيقنت صدورها من الطاعن 
على ما يؤخذ من أقوال الهنى عايه وأقوالشهوده 
وأقرال المنهم نفسه فقوله« ياحماريادونيا كلب 
ياابن الكلب» اعتيرته مرتكيا لجريمة السب 
لهذه اللألفاظ بعد ان أثبتت هذه الاقوال جميعبا 
فى حكمما وعاقبته على فعلته على هذا الاعتار 
وكذلك فعلت محكمة الاستئناففأئبتت عبارات 
السب بحسب ما جاء بأقوال الجنى عليه و بحسب 
أقوال كل من شمهود الاثبات إلى ان قالت : 

« وحيث ان المهمقرر بالجلسة الختاميةأمام 
محكمة الدرجة الآولى أنه قال للبدعى المدى 
ه يقليل الآدب» وذلك بعد ان سبه وقال له 
د ياحمار ياابن الجار » وأته على فرض صمة 
ما ادعاه من ان المدعى المدنى أهانه ماكان يحق 
له آن يقايله بالمدل ويسيه علنا .... 

د وحيث أن الاستدلال فى مؤاخذة المنهم 
بالسب بالعبارات الى يستيةن قاضى الدعوى 
صدورها منه دون غيرها من العبارات المدعاة 
معتمدا فى ذلك على أقوال الى عليه وأقوال 
شروده ولول المتهم نفسهء لا يعيبه أن يكون 
بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص 
فى ألفاظ السب لأن ذلك كلهمتعلق بتحصيل فهم 
الو اقم فى الدعوى مما لارقابةفيه حكمة النقض. 

« وححيث أن الحكمة الاستئئافيةحيناعتمدت 
فحكمها المطعون فيه على ما أثبتتهمحكمة الدرجة. 
الآولى على لسان الطاعن من أنه قالللمجىعليه 
ما قاله من ألفاظ السب لم تعتبر قولههذا اعترافا 


: بالتهمة م ذعم الطاعن واما اخذدت منه دليلا على 


صدور هذه الألفاظ منه فى سياق السب بعد أن 

أثبتته عليه بعبره من الدلائل . 
( طعن الاستاخ 

14" سلة وق ) 


حد البابة رقع 
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وفمير سنة 15809 
١‏ )ل تدخل فى شصومة قاة ٠‏ من حق كل ذىمصلحة 
جعقة وواعتملة ٠‏ طليات مستقلة ٠‏ جواز أبداؤها 


لللتتسيسم 


لا -س. دتوى السب . ولو ارتبطع بدعوى الارث . 
اختصاص الجالس الملية للطوائف يما . شرطه . اتحاد ملة 
الخصوم . اختصاص انها كوالشرعية بها . فى حالة اختلاف الله 

المبادىء القاتونية 

-١‏ أن القاعدة العانو نية ‏ ف التدخل 
فى خصومة قائمة ‏ الواردة فى المادة هوم 
من قانون المرافعات حهى أن لكل ذى 
مصاحة فى النزاع المطروح أمام القضاء حق 
التدخل فيه . لافرق فى ذلك بين أن نكون 
المسلحة محققة أو محتملة وبين أن يكون 
. الغرض من التدخز إبداء طلبات مستقلةعن 
طلبات الخصوم أو مرتيطة مها 

أذ ا#تعللت وؤارة المالة ف دعر يا 
باعتيارها حالة حل:بيتالمال بسب ب أن شخصاً 
مات مرئدا وربطت طلبها ايقاف الدعوى 
باستحةاقها الثر كة دون سواها لأسباب 
شرعية جعلمم! موضوع دعوى لدى القضاء 
الشرعى فى هذا. ما يك لاعتبار تدخل 
الحكومة تدخلا استقلاليا يحيزه القانون. 
أما مصديره أمام الحكمة الآهلية بعد ذلك 
فمعلق عل ما تقضى به جمة القضاء الشرعى 

؟ - أقرت محكمة النقض البدأ الذى 
قالت به حكمة الاستئناف وهو: 


انه وان كانت دعوى النسب هى من 
دعاوى ال حوال الشسخصية الخاصة فتدخل 
فى اختصاص الجالس الملية للطوائف ولو 
ارتيطت بدعوى الآرث لأانه لابد أن 
يتناول الأآمر مسألة النسب الذى هو أساسها 
إلا أن هذا الحم مقيد باتحاد ملة الخصوم 
أما إذا اختلفت هذه الملة فان انحا م الشرعية: 
لعدم اختصاص أى طائفة باحك بين 
المتخاصمين هى الختصة دو نغيرها بالفصل 
فى ذلك لانها هى اك الأحوال الشخصية 
العامة قى مصر 


لمجي 

« من حيث أنمحصل الوجه الول والشطر 
الأول من الوجه الثالك هن أوجه الطعن هو 
( أولا ) ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى قبول 
وزارة المالية خصما ثالنا فى الدعوى المرفوعةمن 
الطاعنين لآن بيت المال الذى تمثله وزارة المالية 
ليس وارثاما أن اختلاف بيت المال مع الورثة 
الشرعيين للمتوق ومم الطاعنون ليس اختلافا 
من له صفة الوراثة ينقل الاختصاص منالجلس 
الملى الى الحا كم الشرعية ( ثانيا ) آرت قبول 
الخصم الثالك يحب أن لايترتب عليه خروج 
الخصومة عن نطاقها وتعطيل الفصل فها ويجحب 
أن لا يشير الخصم بتدخله نواعا جديدا أجتباعن 
الخصومة الاصلة التى يتدخل فها وإتما يقتصر 
دوره فى الأذاع على تأبيد المدعى أو المدعى عليه 
وفى الخصومة الخالية بعد قبول وزارة المالية 


خصيا ثالنا فها حصل أن ضرب صفح عر | لاعتبار تدخل الحكومة تدخلا استقلاليا يجيزه 
موضوح التزاع الاصل ومحولت الدعرى من القانون أمأ مصيره أمام المحكمة الأهللة بعد 


محاسبة موكل اوكله الى نزاع حول الميراث 

ه وحيث انه عن الخطأ فى قبول وزارة 
المالية خهما ثالنا ذان القاعدة القانونية ‏ فى 
التدخل فى خصومة قائة ‏ الواردة فى المادة 
هوم من قانون المرافمات هى أن لكل ذى 
مصلحة ف النزاع المطروح أمام القضاء حق 
التدخل فيه لافرق فى ذلك بين أن تكون 
المصلحة محققة أو محتملة وبين أن يكون الغرض 
من التدخل [بداء طلبات مستقلة عن طلبات 
الخصوم أو مرتبطة بها . 

« وحيث ان الحم المطعون فيه إذعرض هذه 
المصلحة قال ه انه بفرض التسلم بأن بيتالمال » 
« الذى <ات محله وزارة المالية ليس وارثابالمعتى » 
د القانرق ذانه يعتير عل الآقل مستحقا لتركا» 
«المرحوم أمين فكرى بك لآنها في نظرهء 
٠‏ لامستحق لحا باعتبار انه مات مرتدا فييت » 
« المال يتدخل مبذه الصفة فى الدعوى الخالية » 
د وله بناء على هذه المصلحة الظاهرة أن يتقدم » 
« للمحكمة لتقبله خصما ثالنا .فها ليطالب محتهء 
٠‏ المشار اليه » وفى هذا الذىقاله السك ما ببين 
يحلاء مصلحة الوزارة فى التدخل فى التزاع 
دفاءا عن حق شرعى مستقل عن حقوق 
الخصوم ويسوغ قانونا قبولها خصما ثالتا 
في الدعوى . 

د وحيث انه ولو أن الوزارة طلبت إيقاف 
الدعوى إلا انها ربطت هذا الطلب باستحقاقبا 
للتركة دون سواهالآسبابشرعية جعلتهامو ضوع 
دعرى أدى القضاء الشرعي وفي هذا ما يكنى 


ذلك فعلق عل ما تقضى به جبة القضاء الشرعى 

«ووحيث أن ماأستئد اليه الطاعنون من 
حك سابق محكمة انقض قضى بأن بيت المال 
النى حلت نحله وزارة المالية وان عد فى المادة 
4ه من كتاب الاحوال الشخصية:لقدرىياشا 
مستحقا للتركات التى لامستسق لها إلا انه ليس 
معتير! فى نظر علياء الشريعة الاسلامية وارثا 
ومن ثم لايصلح خمما فى دعوى الوراثة (حم 
014 من هأيو سلة 9م14 ) ل مااستند اليه 
الطاعنون من هذا القضاء لا يوئر حال ما على 
ما تذرعت به الوزارة من مصلحة للتدخل فى 
الدعوى الخحالية ورأتهمحكمةالمو ضوع كافيالقيولها 
خصما ثالثا فها لآنالو زارة فى الح المستشيدبه لم 
بكن لحا من مطعن خاص فى استحماق الورثة 
للميراث بل كان النزاعدائرأحو ل كفايةالأعلام . 
الشرعى وغيره هن الآوراق أو عدم كفايتها 
لاثيات الوراثة أما الامى فى الدعوى الحاليسة 
فبو طءن موجه للا ساس ذاته الذى يسئند اليه 
الطاعنون فى المطالبة بالتركة وهو صفة الورئة 
وانحصار ارث المتوفى فهم فاذا صم هذا الطءن 
انبار هذا الأساس وفقد الطاعنون صفة الورئة 
وآلت التركة إلى غيرمم من يستقبا .00 

و وحيث انه عا ذكره الطاعنون بشأن ما 
يؤدىاليه تدخل الصم الثالث من توسيع نطاق 
الخصومة وتأخر الفصل فبا فان الطاعنين كانوا 
يطالبون فى دعوامم بالزام وكلهم المدعى عليه 
الأول بأن يسلمهم باق ما حصله م نأموالتركة 
أمين فكرىبك عل اعتبار انهم ورثته دونسوامم 
فأذا مأ قام لدىهذا الوكيل من الآسبابءا حمله 


العدد الخاأمس السنة العشرون 


على الشكق صمة هذه الوراثة وانقراد الطاعنين 
بها وامتنع خشية المسئولية الشخصية عن التسلم 
فعمد الطاعنون إلى المطالبة به قضاء كان أول 
واجب عبل الطاعنين وقد رفعوا أمرثم إلىالقضاء 
أن يقدموا للمحكمةمايثيت بطر يقةقاطءة الآساس 
الذى يينون عله دعواتم »فاذا ما تقدمت وزارة 
المالية في التزاع للحياولة دو نتسلم التركة للطاعنين 
حّى ينتبى الفصل فى النزاع الخاص بالوراثة لدى 
القضاء الشرعى كان تدخلبا هذا متعلةا بصفة 
الطاعنين فى دعواهم وعدم توافر الآساس الذى 
يخولحم حق الحصول على التركة ولم بكن قط 
اقحاما لنزاع أجنى عن الدعوى الأصلة بل هو 
مرتبط مها ارتياطا لا اتفصام له والفصل فيه 
لاحيص عنه التحقق من توفر أركان الدعوى . 
« وحيث انه لايمكن/الاحتجاج بأن منشأن 
هذا التدخل تعطيل الفصلؤالدعوى إذهوخاص 
بصفة الطاعنين بأنهم وحدهم ورثة المتوق تلك 
الصفة التى يتعين عليهم اثباتها على أى حال لكى 
تقضطى الحكمة لهم بطلباتهم علىما سبقبيائه هذا 
فضلا عن أن الثأبت هو أن التدخل حصل فى 
مبدأ النزاع وأثناء #ضير الدعوى . 
« وحيث انالوجه الثاتى يتحصلفى أن 
الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لاحكام المادة ١‏ 
من لائحة ترتيب انحا ك الأهلية النى تتص على انه 
ليس للمحاكم الذكورة أن تنظر فيا يتعلق 
بالأحوال الشخصية ولا وزلها أيضاً انتؤول 
الاحكام التى تصدر فيا من الجهة الختصة ثم 
يقول الطاعنون أن الجبة الختصة بالفصل فىصمة 
نسب المرحوم أمين فكرى بك إلىوالده كرلس 
للة والقضاء الصحيح فيا هو 


أسحاق هه جبة اللة 


ده 


الرقم ؛ من ابريل سنة م7؟؟ وعللى هذا فقد 
كانت الدعوى التىعرضت عل محكمة الموضوع 
بدرجتيها صالحة للحكم فها ولم يكن هناك حل 
للايقا ف إذ ليس للقضاء الشرعى اختصاص الفصل 
فى الفذاع النى طرحته عليه وزارة المالية ذلك 
لآنه بحب التفرقة بين الميراث و تقسيمه وهما من 
المسائل التى تختص مها الحام الشرعية إلا إذا 
اتفق الخصوم على الاحتكام فيها إلى قانون ملتهم 
وبين الصفة التى .رث ما الشخص كانتسابه إلى 
المورث بالمنوة ونحوها والصفة من المسائل التى 
برجع فيا إلى قانونملة المتوفيلاتصالها بالزوجية 
والبنوة من زواج صحيح وهذا ما يدخل فى صعم 
الأحوال الشخصية . 
« وحيث ان الحم المطعون فيه عرض 1ا 
يتمسك به الطاعنون فى هذا الوجه فقال 
« وحيث أنه بفرض التسلم بأنبيت المال الذى» 
و خله عادو ؤارة امالة لن وارعا بالمنوه 
د القانوقى فانه يعتير على الآثل مستحتا لتركة» 
« المرحوم أمين فكرى بك لانها فى نظره لا » 
مستحقلها باعتبار انه مات مرتدا فبيت المال» 
و يتدخل ببذه الصفة فى الدعوى الخالية ولهء 
ه بناء على هذه المصلحة الظاهرة أن يتقدم » 
د للمحكة لتقبله خصما ثالثا فها ليطالب محقه» 
« المشار اليه واذن تتكون ممكية أول درجةء 
هاذقررت قبوله قد أصابت الصواب ٠.‏ 
د وحيث أنه يتعينالبحث فما إذا كانقرار» 
د الجلس اللى ببى سويف الصادر فى 4 ايديل » 
وسنة م9١‏ الذى يستند اليه المستأنفون كاف» 
ه لاثبات ورائة المستأنفين حدم المرحوم » 
أمين فكرى بك مع وجود التزاع بشأن, 


قضاء مجلس ملي بتي سويف الذي تضمن الاعلام | 5 أحقيةدؤ لاء اللاشخاص لتر كته برفع ألدعو بين». 


4ه 


« الشرعيتين المشار الما فعلامن وزارة المالية » 
و وهاتم رمضان اللتين لم يفصل فبهما بعد و هذا 
« البحث بحب مناقشته بلا دخل لرأى الاستاذ» 
و حوين سعد المستأتف عليه الأول وتصرفاته » 
و واجراءاته فى أول الآمر أو علاقته السابقة » 
د بالمستأنفين بصفته وكيلا عنهم إذآن كل ذلك» 
د لاقيمة له ولايؤثر على الطريق القانوى » 
و الواجب اتباعه والجبة الختصة بالفصل فى » 
م هذا التراع. » 

م وحيث أن المحكة ترى أن القرار » 
« السايق الذكر ليس مازما ولا كافيا لاثيات » 
ه السب والوراثة لاختلاف ملة الخصوم » 
٠‏ المتنازعين بما فبم هاءم أحمد رمضان المشارء 
« الها خصوصا وأنه لم يكن إلااعلاما إداريا» 
« وأن المنازعين للمستأنفين كانوا بعيدين عن » 
« الاجراءات التى اتخذت عند اصداره ولى » 
د يعليوا بها ولم يتدخلوا فبا حتى يمك نأن يقال » 
وأته كانت من الواجب علهم أو وسعيم» 
د التقدم مبذا النزاع للمجلس المشاراليه ليفصلء» 


د فيه أوليتخل عنه انكان خاريا ع ناختصاصه, |. 


د فلذلك ولآنه غير سم من الخصوم بأنء 
د ال مورث مات مسيحيا قبطيا أرثوذكسا 6ا» 
٠‏ يقول المستأنفون لما تبين لمؤلاء الخصوم من » 
ه ا مكاتبات المدوئة بمحضر انتقال محكمة أول ء» 
و درجة لبطريركية الأقباط الآرثوذ كس بمصرء 
م نتيجة اطلاعبا على الدفاتر الثابت بها تلك 
« المكاتبات التتادلة بين البطركانة ومطرانية» 
«وينى سويف ولماهو ظاهر لحم من باق» 
و المستندات المقدمة من أن من يدعى فرعون » 


العدد الخامس._ السنة العشرون 


و المشار اليه فى هذه المكائيات هو نفسه أمين» 
وفكرى المورث يكون لا قيمة قانونا لقرار» 
د الجلس الى الصادر بتاريخ ؛ ابريل سنة ع 
94٠‏ ف اثبات النسب والوراثة بالفسية » 
دن ل يكونوا طرف فيه. ) 

. وحيث انه لا محل للاستناد عل المادة » 
:+ ؤ من لائحة ترتهب انحاى الاهلية الى يريد» 
د المستأتقون ان يؤيدوا بها نظرتهم المبينة » 
د بصحيفة الاستئناف و يمذكراتهم من أن » 
د اجام الشرعية غير مختصة بالفصل فى هذا» 
« النزاع وأن الختص هى الجالس الملية القبطية » 
« الارثوذكسة وحدها لآنه وان كانتدعرى » 
د اثاتالنسب هومن دعاوى الحو الالشخصية» 
« الخاصة فتدخل فى اختصاص الجالس الملية » 
«للطوائف ولو ارتئبطت بدعوى الآرث لآنه» 
و لابد أن يتتاول الآمر مسنألة النسب الذى » 
دهو أساسها إلا أن هذا الك مقيد باتحاد » 
« ملة الخصوم أما إذا اختلفت هذه الملة ما فى » 
« النزاع الحالىفان الحا الشرعيةلعدم اختصاص» 
أى طائفة باحك بين المتنازعين هى الختصة » 
« دون غيرها بالفصل فى ذلك لانها هى مام » 
ه الأحوال الشخصية العامة فى مصر واذن » 
و فالطريق القانوتى الواجب اتباعه هوالحصول» 
«على حك شرعىق هذا الشأن . . 

و وحيث انه ظاهر جليا فى هذا الذى رد 
به الحم المطعون فيه على دفاع الطاعتين ذلك 
الدفاع الذى اشتمل عليه وجه الطعن أن محكمة 
الموضوع رأت أن اشهاد الوراثة الذى يستند 
اليه الطاعنون فى دعواهم غير كاق لائيات النسب 
وأن النزاع الدائر حول حقبم فى ميراث أمين 


فكرى بك وكونه مرتدا أم لا بحب عرضه 
على جبة القضاء الشرعى الختصة وحدها بالفصل 
.فيهء هذه المحكمة تقر حكمة الموضوع على ما 
زأته فى ذلك وأمسته علىاعتبارات ترره وليس 
فى هذا ثىء مخالف للمادة ١١‏ من لانحة ترتيب 
احم الأهلية بل أن ما جاء بالحكم انما هو 
تطبيق لاحكام تلك المادة من ترك الاختصاص 
فى مسائل الأحوال الشخصية للجبة المنوطة به 
قانونا واتنظار ما ستقضى به للسير على مقتضاة 
فى النزاع المطروح ٠‏ 

« وحيث أن مبنى الشطر الثانى من الوجه 
الثالك هو أن محكمة الموضوع استندت ضمزما 
استندت اليه فى الايقاف الى النزاع التى 
رفعته هاتم أحمد رمضان أمام الحكمة الشرعية 
لائبات أحقيتها لتركة أمين فكرى يك فى حين 
أن هاتم هذه لم تكن طرف فى الخصومة الحالية 
حتى يمكن أن يتقرر الايقاف محافظة على 
مصلحتها ويقول الطاعنون أن فى ذلك خطأ 
يعيب | 

« وحيث أنه بصرف النظر عبا جاء بالحم 
خاصا بالدعوى الشرعية المرفوءة من هام أحمد 
رمضان للمطالبة بتركة أمين فكرى بك فان فى 
الحم من الآسباب الآخرى ما يكنى لتبرير ما 
قضت به المحكمة من أايقاف الدعوى حتى 
يفصل فى الدعوى الشرعية المرفوعة من وزارة 
المالة ولذا فلا تأثير الخطأ الذى يشكو منه 
الطاعنون في وجه الطعن بفرض وجوهه فعلا 
قى الحم المطعون فيه ٠‏ 

( طعن اسحق كيرلس أفتدى وآخرين وحضر علهم 
الاستاذان أحمد رشدى رزقى عربى ضد الاستاذ حزين 
سعد وآخرين وحضر عن الآول الاستاذان جمد خرن 
وزى فليمون رتم هه سنة م ق رئاسة وعضوية حضرات 
اصحاب اللسعادة والعرة حمد لبيب عطيه ياشا وكيل المحكمة 
وعمد فبعى حسين يك وعبد الفتاح السيد يك وعلى حيدر 
حجازى بك واحدمتار يك مستشارين ) 


مذة 


/و؟ 
نوشير سنة ومو| 
طعن بطريق النقض - عقالفة حم صادر لحم سابق . 


شرطه ٠.‏ صذوره بين الخصرم أنقسيم ٠.‏ مشترىي 
سجل ععذه ٠.‏ لامثله البائع خصومة سابقة 


المبدأ القانونى | 

ان الادة ١و‏ من قانون انشاء محكة 
النقض والابرام تشترط لقبول الطعن أن. 
لصدر الحم السابق الخالف للحكم المطعون 
فيه بين نفس الخصوم . 

فاذاكان المشترى 5 قد سجل عقده 
وأصبم بذلك ذا حق خاص على العقاروكان 
البائع له قد تحرد من ملكية العقار موضوع 
النزاع فلا يمكن اعتبار هذا البائع عثلا 
لنشترى وبالتالى لامكن اعئار هذا الآخير 
طرفا فى الدعوى الآولى التى صدر فيهاالحم 
ضد هذا البائع ولايكون الخصوم متحدين 
فى الدعويين ما ليح قبول الطون بالنقض 
بناء على مخالفة الحم الصادر لحم سابق 


د من حر كان الطاعن يستندفى جو ازالطعن 
فى الك المطعون فيه إلى أنه صدر على خلاف 
حم آخر صدر بين الخصوم وف بان ذلك 
يقول أن الحم المطعون فيه قضى برفض دعوأه 
عن ملكية الفدان موضوع النزاع فى حين أن 
سبق أن اصدرث فدعوى 
الاستئئاف رقم و.م سنة .سود حكا نبائيا 
بتارعخ +7 من | كتوبر سئة « | قضى بنبيت 


نفس محكة المنصورة سم 


ذذه العدد الخامس ‏ السنةالعشروث 


ملكبتة لهذا الفدان عبنه فعملا بالمأدة ١١‏ من با 
قانون أنشاء محكة النقضو الابرام تتعين أقضص ١‏ وقين سنة بهسو؛ 


الحم المطعون فيه . 


1 قد سم . سائر لترع مضاف إل ما بعدالموت, " 
د ومن حيث ان الثابت من وقائع م ذه لاحت ١‏ بار يديه امسجاسطا سكع ته كد 


استخلاص نة العاقد فيه . مسألة موضوعية 


الدعوى هو أن القضية الآولى رفعت فى سنة 
؟و من الطاعن أمام ممكمة السبلاوين 
الجرئية على السيد بيوى عثيان للبطالبة بملكية 
الفدان موضوع النزاع فققضت له الحكة بالملكية 
وايدت محكة المنصورة استئنافيا هذا الحك فى المإضوالةائرية 
ذم من ا كتوير سئة .سوه ١‏ أما الدعوى الثاننة ٠‏ )0 لا غبار على قضاء محكة الموضوع 
فرفعت من القعص ميخائيلمورث المدعى علهم | إذا هى حصلت من روف الدعوى 
في الطعن ضد الطاعن والسيد بيوفى عات | وملابساتها ودللت عليه تدليلا سائغا مقبولا 
( الخصمين فى القضية الاولى ) للمطالبة بالفدان , أن العقدين موضوع النزاع م يبرما ف 
ذاته واستتدالقمص ف دعواه إلىعقد بيع صادر الواقع سيد ابيع كما تدل عليه ظاهر 
له من السيد بيومى عنآن محرد فى 8 من يوني | العبارات الؤاردة مهما بلهماعقدان ساتران 
سنة ,141 ال 0 5 لتبرع مضاف إلى مابعد الموت ذلك أن 
0 و و ا اك 
الفدان وسجلعقده أى فى وقت كان فيه ذا حق تنتجبا مسألة. موضوعية يفصل فها قاضى 
خاص عل العقار وكان البائعله وهوالسيد ببوى | الموضوع بلا رقابة عليه نمكية النقض . 
عثمان قدتجرد من ملكي ةالآرض موضوع النذاع (؟) أن عدم تسجيل عقدى البيع هّ 
فلا يمكن اعتباره مثلا للقمص ميخائيل خليل | قرينة لها قيمها فى التدليل على نية المورث 
وبالتالى لمكن اعتبار هذا الاخير طرفا | كا أن عدم دفع القن يكن أن يستخلص 
الدعرى الأولى ولايكون الخصوم اذن متحدين 2 
فى الدعويين ولايبق بعد هذا محل لقبول الطعن 
على أساس المادة ١؟‏ من قانون انشا. محكمة 
النقض والابرام التى تثترط صدورالحك السابق | المملى 
الخالف للحم المطعون فيه يين نفس الخصوم ١ | ٠‏ , حيث أن الطعن بى على ما يأتى: ‏ 
( طمن السيد فرج ممدفرج وحضرعنهالاستاذعبدالرحمن 
0 0 ا 00 وي | البييع اللذين تمسك بهما الطاعنونتفسيرا خخامائا 
بالحيئة السايقة ) لا تحتمله عبارة العقدين إذ هما ينصان صراحة 


با عقد بع ٠‏ عدم تسجيله ٠‏ قرنه على نية المورث ٠‏ 
وعدم دقع الثمرن . دلالته على تبرع مضاف إلى ما 
بعد المرت 


ما تقتنع به المحكمة فن أن حقيقة العقدين 
هى تبرع مضاف إلى ما بعد الموت 


أولا ب أن محكمة الموضوع فسرت عقدى. 


/بذه 


عل البيع وقبض العمن وتفاذ البيع فى الحال 
ومادام أن العقد اشتمل على أركان البيع من ثمن 
واعتراف بقبضهو ييا نالعقار وملحقاته فلا يمكن 
اخازه عد وضة. 
نيا استدل الحم المطمون فيه على أن 
العقدن وصية لا بع منعدم كسجلبما مع أن 
الاستناد الى هذه القريئة غيرمةبولعقلا وغذالف 
للقانون لآن قانون التسجيل الصادر فى > من 
يونيه سنة 40# لم يغير طبيعة عقد البيع من 
حيث هر عقد من عقود التراضى الى تم وتنقج 
آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما عدل فقط 
١‏ ثاره بالنسبة للعاقد بن وغيرهم فجعل نقّل الملكية 
غير مترتب عبل مجرد العقد بل ارجاه إلى حين 
حصول التسجيل وترك لع_قد البيع معناه 
وباق آثاره . 
ثالئا ‏ قال الحم المطعون فيه أن المورث 
ظل منتفعا بكل ماورد في العقدين واتخذ من 
هذا قرينة على أن العقدين وصية مسع انه اذا 
سل جدلا بان هذا حم فان اعتبار الانتفاع 
قرينة عل الوصية خطأ قانوتى لما استقر عليه 
القضاء من أن العقد الذى بمقتضاه يبيع الأب 
لأولاده ويحتفظ فيه لنفسه محق الانتفاع بالعقار 
مأدامحيا هو عقدبيع كيمو لامك اعتباره وصية 
رابعا ‏ اخطأ لحك ايضا فى قوله بان ثالث 
المشترن يدقع بمناوآن هذائرينة على أنالغرض 
هو الوصية وهذا خطأ فى التفسير للأن الثايتمن 
العقد أن الثن دفع فعلا فسواء أدفعه واحد أم 
اثنان فبذا لايؤثر فى قيمة العقد . 
خاسا ‏ اخطأ الحم كذلك فى ايراد 
الوقائع اذ قال أن المورث ظل منتفعا بما وردفى 
. العقدبن مع انه توق فى ؟.؟ من اغسطس منة 
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4 أى بعد شهرين من تاريخ العقدين وهذه 
الفتر ةلا يمكن فهاظووروضع اليداذ تكو نالآارض 
مغمورة باه الفيضان فلا زراعة ولا تأجير . 
سادسا ‏ اخطأ الحم ايضا فى اعتبار أن 
العقدين فى حوزة المورث مع انه ثبت فى محضر 
الجرد المحرر فى ,م من سبتمير سنة 1914 من 
اقوال المطعون ضدها ١‏ بهية , أن العقدين كانا 
فى الصئدوق الخاص بالمورث ( وليس معنى هذا 
انه كان في حوزته ) والذى قفل بوجود زوجاته 
وأحد أولاده , احمد .كا قرر المطعون ضدهما 
فى عريضة دعوى التزوير أن الطاعنين انتهزوا 
فرصة أصابة المورث بالشلل و<صلوا على خثمه 
وحرروا العقدين ووضعوهماثئي الصندوق وهذا 
علاوة عل أن الثابت هو أن المورث والطاعنين 
يقيمون فى معاش واحد وان الصندوق مشترك 
الجميع . 

هذا هو ملخص مااشتمل عليه الطعن . 
دووحيث انه يَوَّخَذ من الآاسباب الواردة 
بوقائع هذه الدعوى والتى بنت عليها عكمتا 
الموضوع قضاءهها أنالعقدين اعتيرا وصية لعدم 
نفاذهما بأية حال قبل وفاة المورث وبقائهما ى 
حوزته حتّى وجدا فى صندوقه الخاص إمد وفاته 
و وحيثانه لاغيارعلى قضاء محكمة ا موضوع 
إذا ههى حصلت من ظروف الدعوى وملايساتها 
ودللت عليه تدليلا سائغا مقبولا أن العقدين لم 
يبرما في الواقع يقصد البيع كما تدل عليه ظاهر 
العبارات الواردة مهما بل هما عقدان ساتران 
لتبرع مضا ف إلى مأ بعد اموت ذلك أن استخلاص 
نبة العاقد فى الدعوى من وقائع تخهها سسألة 
موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع بلا رقابة 
لحمكمة النقض. 


ع سب 


هذه 


تدليلات الحم الموضوعية كأنبش.أن عدمتسجيل 
المقدينو يشأن دقعم القن والو أقع أن مسألةعدم 
تسجيل العقدين هى قريئة لها قيمتها فى التدليل 
على نية المورث كا أن عدم دفع لفن مستخلص 
ما اقتتعت به المحكمة من أن حقيقة المقدءن هى 
ابرع مضاف إلى مايعد الموث فيتعين اذن 
رفض الطعن . 

( طعن أحمد وف شمد حسن المأوانى وآخرين رحضر 
عنيم الاستاذ احد الديوانى بك ضد لنت يه أحد ممود 
وآخر وحضر عنبما الاستاذ ذَى عريى رقم سم سنة واق 
بالهيلة السابقه ) 


اليم 
مم نو قبرسئة وما 

أملاك عاءة , مخسيصرا فعلا للمتفعة العامة 1 
المعة ودخولبا فى عداد الاملاك الخاصة جواز ملكرا 
برضع اليد المدة لطويلة المكبة للملكية 

المدأ القانوتى 

إن القاعدة التى يجب السير عليبا هى أن 
الحصانة التى اسبغها القانون على الآملاك 
العامة فأخرجها من دائرة المعاملات بماتضى 
به من عسدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا 
بقانون أو امر ( المادة ؟ منالقانون المدتى) 
مقيدة ببقاء تلك الأملاك عخصصة للمنفعة 
العامة . ؤاذا مازالعنبا هذا التخصص سبب 
ما انفصلتهذه الاملاك عن الآملا العامة 
ودخلت فى عداد الأملاك الخاصة وأخنف 
حكدبا من حيسث إمكان تملدكبا بوضع اليد 
: المدة الطويلة المكسية للملكة وليس وضع 
اليد هذه الخالة متعار ضأ مع السياج الذى 


فقدان هذه 


أحاط به القانون الإاملاك العامة لكانه لاحهدد | لاتفقد الصفة العامة وتتحول إلى ملك 


الحدد الخامس السئة العشرون 


على أن أم ما اعترض به الطاعنون على ْ من هذه الأملاك إلاما أصبح بالفعل فاقدا 


هذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة لا 
انقطاع فيها 


”- 


و حيث أن محصل الوجه الآول من أوجه 
الطعن ان الك المطمون فيه قد الخطأ فى اطبيق 
القانون ذلك أنه يشترط لاعتبار الآموال داخلة 
فى عداد اللأملاك العامة ان تتوفر فها صفتان : 
الأولى ‏ انتكون تملوكة للدولة ‏ والثانية ‏ 
أن تكون مخصصة لالمتفعة العامة , فت توافرت 
فا هاتان الصفتان ترتب عليبما آثارهما التى 
نصعليها القانفون وهى عدم تملكها وعدمجواز 
الحجرعليها وعدم بيعبا فاذا زال هذا التخصيص 
وأصنسم المال ليس في خدمة المجموع سواءأ كان 
ذلك بالفعل أم بمقتضى قانون أو أهر وتحول 
إلى ملك خاص للحكومة صار خاضعا لاحكام 
الاملاك الخاصة . إذ لاشك فى أرن تخويل 
الأموال العامة إلى أموال خاصة يكون بنفس 
الطرق الى تتحول مما الاموال الخاصة إلمعامة. 
ومخلص الطاعن من ذلك إلى أن مدار تطبيق 
النس عل عدم جواز القلك بمضى المدة أنتبق 
الأموال مخصصة للمئفعة العامة وهو أهر غير 
متوافر فى حالة التزاع باقرار الحمكم الستأتف 
نفسه وباقرار المطعون ضدها . 

هذا هر حصل الوجه الأول من وجوه 
الطعن . 

وحيث أن الح المطمون فيه بنى على أن 
الآموال العامة لاتملك يودع اليد مهما طالأمد 
وضع اليد عليبا حتى بعد ابطالتخصهها للمنفعة 
العأمة و زوال معالم هذا التخصص وآثاره وهى 


شخاص 


الفح إتفادى عند البئنة الخرزون 


إلا بقانون أو أمر وعندئذ ققط قصبم قابلة 
للتملك عضى المدة الطويلة بالشروط القانونية . 
واستند المحكي فى ذلك إلى ال#ادة التاسعة من 
القانون المدلى . 

أما الحم الابتداتى الذى ألغاه الحكم 
المطعون فيه ققد جاء منيا على أن الجبانات 
العمومية تكتسب الصفة العامة باحدىالطر بقَتين» 
اما بقانون أو أمر عأل» وأما بتخصيصبها قعلا 
لمنفعة عامة . وانه قياسا على ذلك تققد الجيانات 
صفتها العامة باحدى هاتين الطريقتين ويترتب 
على ذلك جواز تملكبا بوضع اليد المدة المستطيلة 
منذ زوال هذه الصفة واندثار معالمها وتكون فى 
ذلك مثل الأاملاك الخاصة . 

ه وحيث أن القاعدة التى بحب السير عليها 
فى هذا الشأن هى أن الحصانة التى اسبغباالقانون 
عل اللأملاك العامة فأخر.جهامندائرة المعاملات 
ما قضى به هن عدم جواز بيعبا والتصرف فيبا 
إلا بقانون أوأمر ( المادة >ومنالقانون المدنى) 
مقيدة ببقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة 


فاذامأ زال عنهاهذا التخصص بسبب ما انفصلت» 


هذه الأملاك عن الأملاك العامة ودخلت فى 
عداد الأملاك الخاصة وأخذت حكها من حيث 
امكان تملكبا وضع اليد المدة الظويلة المكسية 
للماءكية وليمنوضع اليد فى هذه الحالة متعارضا 
مع السياج ألذى أحاط به القانونالأاملا العامة 
لانهلامبدد منهذه الآملاك إلاما أصييم بالفعل 
فاقدا لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة . مستمرة 

لا انقطاع فها. 
« وحيث|نهيبينمن ذلك أن الحكم الابتداتى 


قد أصاب فما قرره من جواز تملك أرض 


أن 


معالمها وآثارها ويكون الحكم المطءون فيه قد 
اخطأ فى عدم تأيبده هذا الأنظر وإذا يتعين نقضه 
بثير حاجة إلى حث الوجهين الآخرين . 
ووحصث أن هو ضوع القضية صا للفصل 
فيه ولذا فان هذه المحكمة تتصدى اليه . 
هو وحيث ان الحكم المستأنف قد استظبر 
ابطالتخصي ص أرض النزاعللمنفعةالعامة كجيانة 
من سنة/1 13 واندثار معالمهذ|التخصصثموضع 
د الطاعن علها المدة الطويلة عقب زو ال تلك 
المعالم وأتى بما يويد ذلك . 
«وحيث أن هذه الحكمة ترى أن الحكم 
المستأنف فى مله للا سباب التى بنى علمها ولذا 
( طعن الشيخ ممود ابراءيم سليمان وحضر عنه 
الاستاذ يمود فبمى جتديه يك ضد وزارة الصحة العمومة 
رقم 9 سنة وق بالميئة السابعة ) 
56١‏ 
٠م‏ نو فيرسنة 1416 
استثاف . أثرمء اعادة طرح الموضوع يرمته على حكمة 
الاسئئنا فبأسانيده وأدلته . رفع اءتئتاف فرعى 
عدم المك المستأف عله بكل طلباته الاصلية 
المدأ القانوق 
ان الآثر القانونى الذى يترتبعليهرفع 
الاستئناف هو نقل الموضوح برمته واعادة 
طرحه على 1 الاستئئاف مع أسائيده 
القانونية والادلة المقدمة عليها .ولذلك>وز 
للمستأتف عليه الذى صدر الحم اصلحته . 
أن يعيدكل ما انستند عليه امام محكة أول 
درجة من الاسانيد القانونية التى أقام عليها 
دعواه . ولا يطلب منه فى أية حال ايرقع 


شر اه 


الجبانة بوضع اليد بعد زوال تخصيصها واندثار | استئنافا فرعيا لانعدام المصلحة في مذا 
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الاستئاف بعد ان 5 له ابتدائيا بطلياته 
كلبا. وانما محل الاستئناف الفرعى ارنف 
تكونمحكة أول درجة لم تقض للمحكوم 
له بكل طلياته . فيحق له عتدئذ أن يرفع 
استئنانا فرعا يطلب فيه الحم بالطلنات 
الى رفضت ابتدائيا . وكل ما يحب فى هذه 
لحالة هو أن يكونهناكطلببالمعنى القانوق 
7 ْ 

ومن حيث أن مينى الوجهالآولهن وجهى 
الطعن أن الطادن استند فى طلب الشفعة إلى 
ثلاثة أمور . الآمر الأول الشركة على 
الشيوع فيالأرض المشفوع فيبا  .‏ الآمر 
الثانى ‏ الجوارلهامنجهتين. ‏ الام رالثالك ب 
وجودحق ارتفاق لآطيانه على الآرض المشفوع 
فيا . 

وان الطاعن قذتمسك هذه الاسس إلى اقفال 
باب المرافعة أهام محكة الاستئنافولكن الحم 
المطعون فيه اغفل البحث فى الآمرين الأول 
والثالث مع ان كلا منهما قد يؤدى إلى أحقيته 
فى الاخذ بالشفعة وقصر الحك محثه على الجوار 
عقوله ان الشفيع انتبى إلى العسكبالجواردون 
سوأه مع أنه استمسك بالسييين الأخرين . 

« ومن حيث أنه بالرجوع إلىاللم الابتداقى 
يبين أن الطاعن أقام دعواه على أسس ثلاثة 
الأول الشيوع ‏ الثانى ‏ الجوارمن حدبن 
الثالك ‏ حق الارتفاق . 

وقدندبت محكة أولدرجة خبيرا والدعوى 
اتحقق هذه اللاوجه الثلائة ققدم تقريره وعاقت 
عليه امحكمة في حكمها يقولا : ه أن الخبير 
قدم تقريره الذى ظبر منهأن المدعى ‏ الطاعن 
ليس مالكا علي المشساع فى العين المطلوب 


أخذها بالشفعة وليس له حقارتفاق عليها ولكنه 
يحاورها من الحد.نالشرق والغربى 6 تبين ذلك 
من مناقشته الخبير بجلسة ١‏ ينابر سنة و١‏ » 

وعوات الممكمة على قيام هذا السبب وهو 
الجوار من حدين واعتيرئه كافيا لاحقية المدعى 
فى الأخذ بالشفعة وحكمت له بطلياته . 

وعند ما استأنف المشترى هذا الحكم عيذ 
الشفيع على طلباته وقدم مذ كرته الختامية الى 
استبلها بما نصه «أساس الشفعة ثلاثة أوجه )١1(‏ 
الجوار من حدين (0) الشركة على الشيوع (م) 
<ق الارتفاق . وأى سبب من هنذه الآسْباب 
وحده كاف للا خذ بالشفعة . الم 7 

وبعد ان أسبب الشفيع فى بيان كل سبب 
من هذه الأسباب تناول دفعالمشترى ورد عليه 
محم مذكرته بما نصهه فبناء عليه وعل ماسبق 
ايضاحه بمذكراتنا السابقة نطلب نح قتأييد الحم 
المستأنف , . ( صورةهذه المذكرة مقدمة حافظة 
مستندات الطاعن رقم + تحت رقم + ) 

وهذا كله صري فى أن الطاعناستمس كأمام 
محكمة الاستئناف جميع الاسس التى أقام علربا 
دعواه وأمام محكمة أو لدرجة فنالخطأ أنيقول 
الحكم المطعون فيه دان الطاعن اتتهى إلى 
المسك بالجوار دون سواه » ويغضى عن 
الاأساسين الآخر ين مع أن أمهما لو صح يكون 
كافيا لاأحقية الشفيع فى الا"خذ بالشفعة . 

« وحيث ان المدعى عليه الول فى الطعن 
ذهب فى مذكرته الى رد مها على الطاعن بأنه 
ليس لهذا الاأخير أن يتمسك بالشيوع أو هق 
الارتفاق بعد أن فصلت محكمة أول درجة 
بانعدامهما وبعد ان سكت الطاعن عن استاف 


العدد الخامس ‏ المنة العشرون 


ذلك الحك واو استئنافا فرعيا . 

ه وحيث أن هذا القول فى غير مله لآن 
الآئر القانونى الذى يترتب عبل رفع الاستئناف 
هو نقل موضوع البزاع برمته واعادة طرحهعل 
محكمة الاستئئاف مع أسانيده القانونية والآدلة 
المقدمة عليها ولذلك يحو ز لاستأنف عليه الذى 
صدر الحم لمصلحته أن يعيد كل ما يمسك به 
أمام محكمة أول درجة من الاسانيد القانونية 
التى أقام علها دعواه ولا يطلب منه فى أية حال 
ان يرفع استئنافا فرعيا لانعدام المصلحة فى هذا 
الاستئناف بعد ان حكم له ابتدائيا بطلباته كلها 
وانما محل الاستئناف الفرعى ان نكون محكمة 


أول درجة ل تقض للمحكوم له بكل طلباته فيحق | 


له عنذدئذ أن يرفم استئنافا فرعيا يطلب فيهالحم 
بالطلبات التى رفضت ابتسدائيا وكل ما يحب فى 
هذه الحالة هوأ نيكونهناك طلب بالمعتىالقانوق 
در علتقميعل عل أعطع ى, وى الدعوى 
المطروحة لم تكن الحال كذلك . 

دوهن حيث أنه يبين من ذلك أن الحم 
المطعون فيه قد أخطأ في اغفال الرد على هذبن 
الاساسين اللذين استند الهما الطاعن فى دعواه 
واللذين لو صح أيهما لكان منتجا فى مصيرها 
وهذا القصور يعيبالحمم ويقتضى نقضه بغير 
حاجة إلى بحث الوجه الثانى من وجهى الطعن . 

( طعن الشييخ عمد أمين عثمان وحضر عنه الاستاذ عمد 
حسن ضد مد قريد على يوسف أفندى وأخرين وحضر 
عن الاول الاستاذ أحد رهزى بك رقم عنس سنة و ق 
بالميئة السابقة ) 
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بللادة ورم مدتى عليه . 

المبدأ القانونى 
تحرر عقد ايجار بين ناظر وقف ومستأجر 
منه تضمن نصا على استبقاء المستأجر مبلغا 
معينا لسداده للا موال الآميرية فثل هذا 
المبلغ لايمكن أن تنحل عنه طبيعته القانونية 


كججزء من ابجار رضن أبرم بدعقد بين ناظر 


وقف قائم علها وبين مستأجر لها واقتراض 
وقوع تبديل للالتزام مجر دأنجزء من الاجرة 
قد استبق فى يد ال .تأجر ليسدده فى شأن 
عينه الناظر . ومتّىكان تبديل الالتزام ممتنعا 
فقواعد السةوط عضى خمس سنوات تنطبق 
على هذه الحالةطبقا لليادة ١؟‏ من القانون 
للد آنا قر 201 أرعا جنات الغ 
بغير حق فليست إلا محاولةفى تبرير الطلب 
لآن المبلغ لم يفقد صفته بأنه جزء من ايحار 
ل 

د بما ان الطعن بتى على أن ال1.م المطعون 
فيه قد اخطأ فى تطبيق القاتون حين اعتير مبلغ 
ال .لم جنبات المتتازع عليه دين ابجار مع أنه 
يرجع فى الواقع إلى مصدر غير عقد الايحار 
وهو اقرب فى تصوره إلى رغية كير لس 
عيد السيد مورشالمطءون ضدم فى الاثراء على 
انال هه 


.+ 
وف بان ذلك يقول الطاعن أن الصلم الذى 

حصل أمام محكمة الاستتئاف بتاريم 19 من 
ديسمبر سنة مو فى الاستتنافين رقم ه6و؟ 
سنة 49 قضائية ورقم 14 سنة .م قضائية 
جاء فى صدره أن الخلاف بين الطرفين يدور 
على ال ١٠١1؟‏ جنيهات المسلم بالتزام ورثة كيرلس 
عبد السيد افندى بدفعها للا موال الاميرية عن 
الوقف فى ستى 15171 و/1937 و1998 وألى 
يقول الوقف انها لم تدفع ويقول الورثة انهم 
دفعوها تنفيذا لعقد الايجار و لهذا رأت المحكة 
ترك الفصل ف الخلاف عل هذا المبلغ لدعرى 


جديدة وفى هذا الذى اثبت فى صدر محدط 


الس ما لذلكعل انارو كل وررن | 


بان مائتى الجنيه وعشرة كانت تحتيد مورثهم 
لدفعما فى الآموال ويدعون أنه قدوفى فعلا بهذا 
الالنؤام ومعنى ذلك أن هذا المبلغ المشروط 
دفعه لجبة محيئة كتص.عقد الايجار قد دفع 
اجبته وحصل الوفاء فانتبى به الالتذام ويكون 
عقد الابحار قد انتهى أيضأ وأصبح لاوجود له 
وقام مصدر آخر للالتزام وهو شبه عقد مرجعه 
أن المستأجر قد استفاد على حساب الوقف بغير 
به المورث . 
هذا هو منتنى الطعن فى الوجبين اللذين تقدم 

هما الطاعن . 
وبما ان الذى استند اليه الم المطعون فيه 
فى قضائه بتأييد الحم المستأنف على اعتبار أن 
المبلغ المطالببه هوأجرة يسقط المق فى المطالبة 
.ما مضى نمس سنوات - أن هذا الذى استتد 
اليه الحكم نظر سلم قانونا فان الذى يؤخذ من 


أن يرد ورثه قيمة هذا الذى انتفع 


الآأوراق المودعة فى ملف الدعوى انه لانزاع 
بين طرفىالخصومة فىأن عقدىالامجار المؤرضين 
فى أول قبراير سنة 199 و14 من مارس سنة 
مم قد لضمنا مايفيد استبقاء المؤجر كيرلس 
اتندى مبلغ ل جنسهأ من الاجرة الملزم ماعل 
أن إسددها فى الآموالالاميرية فبذا المبلغ ومنه 
المأثتان وعشرة الجنبات موضوع النزاع الخحالى 
لايمكن أن تنحل عنه طبيعته القانونية كجزء من 
ابجار أرض ارم به عقد بين ناظر وقف قاكم 
لبها وا لحاء لامكن ذلك وافترااض 
وقوع تبديل للالنزام نجرد أن جزءا من الآجرة 
قد استيقى فى بد المستأجر لسدده فى شأن عينه 
المؤجر » ومتى كانتبدي ل الآلتزام ممتنعا فانةواعد 
المقوط يمضى مدة خمس سنوات تنطبق على 
الدعرى عملا بالمادة 001 من القانرن المدنى على 
ماذهب اليه المكم المطعون فيه الذى استظير 
فى خاتمته التواريخ الجازمة بسقوط سق الماالبة 
وم يعترض من أحد عليها أما نظرية الاثرا. بغير 
حق الى اعتمد علها الطاعن فليست الا محاولة 
منه فى تبرير طلبه ماثتى الجنيه وعثيرة ذلك المبلغ 
الذى لم يفقد قط صفته باله جرء من ايجار على 
ماسيق بيأنه . 
« وبما أنه يبي من هذا جميعا أن الطعن 
وأجب رفضه. ا 
( طعن أحمد وصصطق بك يصفته نار وقف وحضر عند 
الامتاذ محمد مادق العوايى بك ضد ليب كيرلن اتدى 


وآخرين وحضني خنالسبعة الاول الاستاذ يوس فاحدالجتدى 
رقم ٠غ‏ سنة وق بالهيئة السابقة ) 


السنة العشرون 


نض 
١‏ ديسمير سنة 19198 
و سدع حكر . حت القرار . أجر الال . 
ا الا الحم عا يستجد منه , مداه 


المبادى. القانونية 

١‏ الحتكر له حق القرار مادام يدفع 
أجر امثل 

؟ ‏ القول بان أجرة الحكر يحب أن 
تبقى على حالما من وقت إنشائه إذا لى ينص 
فى حجة المكر على زيادته باعتبار أن 
الاتفاق قانون المتعاقدين قول مخالف لنص 
المادة بوم من قانون العدل والانصاف التى 
عاديا انه لايصم الاحتكار إلا إذا كان 
الحكر بأجر المثل لا أقل منها ولاتبقى على 
حال واحد بل تزيد وتنقص فى الآاجرة 
والكر على حسب الزمان والمكان . وقد 
نصح المادة #«ومن لانحة اجراءا تالاوقاف 
المصدق علها بالآمر العالى الصادر فى ١‏ 
يولبه سنة 6وم١‏ بأن ديوان الاوقاف عليه 
أن ينظر فى كل حكر متعلقبوقف فى ادارته 
بحسب أجر المثل فى الحال بقطع النظر عما 
هو مقدر فى صك التحكير 00 

+ يصر ف النظر عن التحسين اللاحق 


من اصلاح وإنارة وتعبيد الشوارع قُْ 


حى من الاحياء لآن ذلك راجع لتحسن 
الصقع وأهميته وزيادة الحركة التجارية فيه 
ومن ثم يجب الاقتصار علىقيمة الصقع فى 
ذاته الى اساسبا زيادة عدد السكان ومايتتيج 
عنها من ارتفاع فى قيمة الأآرض . 

؛ - إن القول بتخطئة حكم القضاء 
بما يستجد من الحكر بحجة أن اجر الل 
عرضة للتغبير سنة بعد سنة وانه لايمكن 
الجرم بانهسيبقى على الته فى السنين التالية ‏ 
قول مردود بامكان طلب النقص أو الزيادة 
فى الحكر فى أى وقت تبعا لتغير حالة الصقع 
ولايصح إجبار المحكر على رفع الدعوى 
بأجر الحكر عن كل سنة على حدة 
امير 

1 كان أوجه الاستتناف كما جاء فى 
عريضة الاستتناف ومذكرة المستأنفين تتلخص 
فما يأتى: ‏ 0 

أولا ‏ ان الحتكر الذى برغب فى البناء 
لايستأجر الآارض بأجر كبير لأنه يينى فى ' 
أرض غيره 

ثانيا ‏ أن اجرة الحكر يجب أن تبق على 
حالها منوقت انشاتهاذا لم ينص فى حجة الحدكر 
على جواز زيادته لآن الاتفاق قانون المتعاقدين 
وأن الفقباء قداختافوا فى جوازالتصقيع والمادة 


ماسم من قانون العدل والالصاف صرت على 
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انه إذا أنى المحتشكر استئجا رالا رض يأجرالمئل 
ينظر فانكانت لو رفعت منها المارة لاتستأجر 
بأكثر من الا“جرة المقدرة تترك فىيد صاحب 
المارة وهذا يؤخذ منه انه يجب تقدير الصقع 
على أساس ان الا رض خربة. 

. ثالثاً ‏ يجب ابعاد التحسينات التى حصلت 
كن ها ونه مصلحةالتنظيم من لعديلوانارة 
لان هذا سببه الجتكر وما دفعه من ضرائب 
والاختصار على قيمة الصقع فى ذاتهالتى أساسها 
زيادة عدد السكان وما نتج عنبا من ارتفاع فى 
قيمة ال'رض سبب ازدياد الرغبة فى البناء 
وزيادة المركة التجارية . 

رابع قدر الخبير تمن المتر بثلاثين جنيها 
مع ان وزارة الأوقافنفسباقدرته سنة؛ ١51‏ 
بخمسة وعثيرين جنبا فى القضية رقم ١554‏ 
موس منة ع م14 والخجبير قدره بعشرين جنيها 
ققط والحكمة اعتمدت هذا التقدير وحكمت 
عل متضاء روفاك الوزارة اللذكر بويك 
المستأنفون أيضاً بصورة رسمية لمذكرة مقدمة 
للا وقاف فى قضية أخرى جاء ها أن وزارة 


الأشغال برعت جزءا منالأارض موضوعالإزاع 
ما علها من المبانى يثمن قدره ١ ٠‏ جتهاتتقرييا 
لامترالواحد . ْ 

خامساً ‏ الخسة فى المائة من من ألاارض 
التى جعلبا الخبير أجر المثل تزيد في الواقع على 
أجر المثل ولا يصمم القول بأن أجر الل يحدد 
بنسبة معيئة من لون لا"نه ليس ثابتا ويصح ان 
وتغير سنويأ 

سادساً ‏ ان الاأزمة المالية قد أثرت على 
مرك رشارع السكة الجديدة التجار ىكذلكانشاء 
شارعى الا"ميرفاروق والا"زهر والتقالالمركز 


العددالخامس- الستةالعشرون 


التجارى من العتبة الخضراء إلى سلمانباشا بسبب 
نقل ال#-كمة الختلطة وقد كان ايجار الدكا كين 
موضوعالدعوى .؟ جثبها فى سنة 151888 وثزل 
إلى 14 جنها م إلى ١١‏ جنيها فيالشبر وهو ى 
طريق التزول 

سابعاً ‏ اعترض المستأنفون أخيراً على 
المدم أيضاً مما يستجد لان أجر المثل عرضة 
للتغيير سنة بعد سئة ولا يمكن الجزم بأنه سيق 
حاله فى السئين التالية 

ثم طلبوا بعد ذلك من باب الاحتياط لعيين 
مير آخر للا سباب المتقدمة 

وحبث انه عن الاأمر الاو لفان الحتكر 
له حق القرار ما دام يدفع أجرالمثلوعن الاأمر 
الثانى فانه مخالف لنص المادة +جم من قانون 
العدلوالانصاف الت جاءفيها انه لايصح الاحتكار 
إلا إذا كان الحكر بأجر المثل لا أقل منها ولا 
تبق على حال واحد بل تزيد وتنق صف الاجرة 
والمدكر على حسب الزمان والمكانونصتالمادة 
مم من لائحة إجراءات الأوقاف المصدق 
علمها بالا" مرالعالىالصادرى ١‏ يوليوشتةه6م/١‏ 
بأن ديؤان الاوقاف عليه ان ينظر فى كل حكر 
متعاق بوقف فى ادارته بحسب أجر الل فى 
الحان بقطع النظر عنا هو مقدر فيصك التحكير 
وعل ذلك سارت تحكمة النقض فى أسباب حكمبا 
الصادر فى ١4‏ يونيه سنة 54ؤ المشور فى 
#>موعة القواع د القانونية لمحمود عمر افندى 


ص ومع أما ما جاء عن المادة مم فانه ظاهر 
من أوراق هذه الدعوى وتقر بر الخيير ولسلم 
المستأنفين أتفسهم أن الدكا كين مو ضوع الحكر 
تقع على شارعالسكةالجديدة فحى تجارى مزدحم 
بالسكان والمتاجر محيث لو رفع المستأنفون 


العدد الخامس- السئة العشرؤن 
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505 ومعذلك ميقل 6 وبناء على جاء فى المادة مم من لاتحة الآأوقاف 


أنهم لايقبلون أجر المل بلهرينازعون فىمقداره 
وعن الآمرالثالث فان ما أجرته مصلحهالتّظ 
مناصلاحوإنارة وتعبيد للشوارعفى تلكالمنطقة 
زاجم لتحسن الصقع وأهميته وزيادة الدركة 
التجارية فيه ومن الغريب ان المستأئفين انفسهم 
يقولون أنه بحب الاقتصار على قيمة الصمع فى 
ذاه ا أماسنا زيادة عددالسكان وما يتتجعنها 
م ارتفاع فى قيمة الارض إسبب ازديادالرغبة 
فى البناء وزيادة الحركة التجارية وذل هذامتوفر 
قُْ شارع السكة الجديدة تقدم . 
ووحيث الهعن لامر الرابع فلاعبرة بالتقدير 

السابق لغير الأرض في قضية أخرى عر. 
أخرى وهو ليس بازم لاحد هذا فضلاءن 
ازدياد العمران والحركة التجارية بريادة عدد 
السكانو يحب فيهذه الحالةان ينظر لقيمةالارض 
الحالية قَْ ذاتها دون أى اعتبار آخخر 5 عل أن 
مذكرة الاوقاف المنوه عنها وال قبل فها ان 
وزارة الاشغال نزعت ملكية جزء من الارض 
موضوع النزاع بما علييا من المبانى بثمن قدره 
عشرةجنهاتتقريباللترجاءهأ انوزارةالاشغال 
نرعت ما نوعتهفى م ديسميرسئة 111 أما 
عن الآمر الخامس فانهوان كان حقيةة ليس من 
اللازم ان يقدر أجر المثل بنسبة معينة من قيمة 
الأرض ( خنسة ف الماثة مثلا ) فان الاجرة الى 
قدرماالخير للحكرعلى هذا الآساس باعتبار قيمة 


هدة 


المتر هم جنها وهى 6. م ملمات و1ؤ جتها . 


يصيب منهأ المستأنفين 0ه ملما و.م جنيها 
فى السنة ( ومثل. ذلك العلو امحكر لجبة أخرى ) 


.لا تريد عن أجر المثل يقطع النظر عن البناءالقام 
عل الأر ضأى باعتيار الارضخالةغير ملحوظة 


ا ا 0 


المشار الها إذقد نصت أيضًا على أنه براعى أجر 
الئل فى الخال بقطع النظر عما أحدثه المتكر فى 
إرض الوقف أو بناثه وبناء على ما قررتهجكة 
اانقض منان تقدير أجرالمكر يكون على اعتبار 
ان الارض حرة خالية من البناء ولا يلاحظ فيه 
سوى حالة الصقع ورغيات النأس وان يصرف 
النظر عن التحسيناللاحقبذات الارض اولصقع © . 
الجبة . يسبب البناءالذى اقامه الجتكر ‏ حم 1 
يوئيهسنة عه الذى سقت الاشارة اله وحم 
9" أبريل سنة بوسو١‏ ( الحاماة السنة التداسعة 
عشرة »ص مه ء رقم 7٠‏ ). 

ه وح.ث أن الذى يقرر الاعتبار السابق ما 
جاء بقول المستأنفين فى معرض الاقلالمنشأن 
الصقع م نأنالآر بعةالدكا كين المقامة على الأرض 
كر ة كانت تؤجر , ثلائين جنيها”م نوات الأجرة 
الى 1 جنيبا ثم الى ١١‏ جنيبا فى الشبر أى١ىم١ا‏ 
جنيها فى السنة وباستبعاد شبرين من الآجرة على 
فرض صتتها فى نظير الدوائد وغيرها يكون صاق 
الابراد ١٠١‏ جنيهافى السنة معان قيمة بناء هذه 
الدكا كينلاتز يد عن نحو . . جنيه لان الارض 
المقامة علما مساحتها لالم س و /ا١١‏ مثر فقط 
وهى سان عادية بدليلماجاء فىمذكرة المسأنفين 
من أنه ليس فىالحى أيه عمارة على القْط الحديث 
فضلا عن أنه كان ظاهر مس مذكدرة الاوقاف 
الى تمسك بها المستأنفون فى الوجه السابق انها 
بفيت قبل سئة 411 أى أن ريعها السنوى ( عن 
قيءة المباتى ) بعد 5.ستبعاد أجرة الحكر يرازى 
نحو باؤ /” من قيمتها وظاهرمن ذلك ان أغلب 


فيباسوىسالةالصقع ورغباتالناسفياكاهوظاهر | الفضل فى الريع راجع الى الارض: وصقعي| 


نسم كسمم 
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التجارى 0 

« وحيث أنه عن الآمر السادس فيكو للرد 
عليه ما تقدم ولو كان الصقع قد تل الى الحسد 
الذى بريده المستأتفون الذين يطلبون ان يكون 
الحكر . ؟بعمليار إجننه لا كانت الدكا كين 
تؤجر بتلك الأجرة مع ملاحظة توسعالعمران 
وازدياد السكان ونشاط الحركة التجاربة أما 
عن الآمر السابع وهو القول بعدم صوابالم 
4 يستجد الم فأنه مردود بأمكان طلبالنقص 
أو الزيادة فى أى وقت تبعا لتغير حالة الصقع 
ولاإيصح اجباروزارة الاوقاف عل رفعالدعوى 
بأجر المسكر عن كل سنة على حدة . 

د وحيث انه لذلك يكون الاسئئناف فى غير 
مله موضوعا ويكون الحكم المستأقف فى عله 
مع ملاحظة ان اجرةال .كر المقدرة فى الدعوى 
السابقةوهى م4 .يماو م ؛جنيهافى السنةعترمة 
حت آخرسنة هم و أىلدةخمس سنوات لآ نوزارة 
الأرقاف عدات طلها الى «. و مليما و.,جتربا 
فى دسمير سنة ه149 كا هو ثابت فى خضر 
جلسة الدعوى الابتدائية واذا أضيف الى أجرة 
الدة المذكورة وهى .ول مليا وهؤ؟ جنا 
مبلغ 4.9 مليما و.حم جنييا عن أجرة 
سنة :سم كانت النقيجة م4 ملماو):؟ جنيها كا 
حكنت المحكة الابتدائية مخلاف ما استجد ابتداء 
من سنة 19807 بوأقع 1.9و م و ١م‏ ج سنويا 

ر استئتاف عيد اليد افندى يد الوهاب زايد وآخرين 
وحطر عم الاستاذ عرض نجحيب ضد وزارة الاوتاف رقم 
إل سلة مه اق رالاسة وعضوية حضرات أصحاب العزة عمد 
زغلول بك وط'هر#دبك واد نمأت بك مستشارين ) 

517 
؟ يناير سنة و١‏ 

اماف س عن حم صادر من المحكة الابتداية . 

بصفة مستعجلة فى الميعاد العادى 


العددا خامس ‏ السئةالعشرؤن 


المدأ القانوق 

ان ميعاد الذسة عشر يوما المنخصوص 
عله فى المادة ووم من قانون المرافعات 
لاستئناف الاحكام الصادرة فى الآمور 
المستعجلة مقصور على الاحكام الى تصدر 
من قاضى الأأعونق الممتعجلة لا الاحكام 
الى تصدر من الحكمة الابتدائية بصفة 


اموي 

ه حيث أن المستأئف علها الأولى قد دقعت 
لعدم قبول الاستئئاق شكلد لتقديمه بعد الميعاد 
الخدد الاسئئاف وهو خمسة عشر يوما من 
تاريخ اعلان الحم الابتداتى لآنه حكم صادر 
فق دعرى مستعجلة 

ووحمث أنه بعد أن ضمت الحكة هذا 
الدفع ألى الموضوع تنازلت عنه المستأنف علبها 
الآول. 

وحيث انه تنازل المستأتف عايها الآولى 
عن هذا الدفع لا بمنع الحكة من القول يأنه 
دفع مرفوض لد ميعاد الئسة عشر.يوما 
المذ كور فى المأدة ووب مرافعاتهو معاد قاصر 
عب الا حكام الى تصدرمن قاصضى اللأمور الممتعجلة 
لا الاحكام الى تصدر من الحركمة الابتدائية 

( استثثاف الست فايقه هائم عمد مصطق و ضر - عنها 
الاستاذ أحمد تجيب براده بك ضد الانسة أحسان دياب 
وآخرين وحضر عن الآولى الاستاة خمد حسن رقم /إ٠‏ 
سنة 7ه ق رئاسة وعضوية حضرات اعواب العرة حسن 
فريدبك وحمد زى على بك وعبد الاطيف مود بك 
مستشارين ) 


لا 


العدد الخامس 
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ه يناير سنة 0و١‏ 
استئئاف . عن حم نزع الملكة ٠‏ إرفض دقع 
بعدم جواز نزع الملكية أمام قاضى الببوع . غير مانع 
من قبوله 
الممدأ القانوتى 


قاضى البيوع ليس من شأنه الفصل فى 
الدفع الذى يثيره المدين باأنه من صغار 
المزرارعين بل عل ذلك هو دعوى فزع 
الملكية فسكوته عن إثارة هذا الدفع أمام 
قأضى البيوع لا يعتير قبولا منه بما قضى به 
ححّ نزع الملكية من رفض الدقع 
لمحيو 

وحيث |[المستائف ضدمم دفعوا .لعدمقبول 
الا-تئناف لرضاء المستأتف بايقاع البيع دون 
اعتراض منه عند رسو المزاد يحلسة ؛ يوليو 
سنة عم أمام قاضى البيوع بمحكة مصر 
الأهلية . 

« وحيث أن قاضى البيوع ليس من ش.أنه 
الفصل فى الدفع الذى أثاره المستأنف يانه من 
صغار المزارعين بل محل ذلك هو دعوى تزع 
الملكية فسكوت المستأنف عن اثارة هذا الدفع 
أمام قاضى البيوع لايعتير قبولا منه يما قنى به 
حك نوع الملكية من رفض الدفع وبناء علذلك 
يكوت الاستتناف مقبولا ويتعين رفض 
الدفع الفرعى . 

«وحيث انالك المس ّنف القاضى يرفض الدفغ 
الفرعى وبحواز نرع الملكية كا ثبت من أن 
المستأئف تاجر هذا الحكم قد أصاب الحق فيا 
قضى به للا“سباب الى بتى عليها والتى تأخذ بها 


هذه الحكمة ؛ هذا فضلا عن أنامر التقدير الور 
٠‏ يونيه سنة +19 ومحضر الحجز المتوقع 
بتاريخ بام يوليه سنة 5م4١‏ واعلان الحم فى 
دعوى الاسترداد الحاصل قٌْ 4" دسس سنة 
199 يويد ماذهيت اليه حكمة أول درجة من 
أن المستأنف يحترف التجارة و لذلك يتعين تأبيد 


الحم المستأف 


( استثاف الشيخ مد عبدالر*ن عيد وحضر عنهالاستاذ 
فرج يوسف ضد الست أمينه حامد مصطق وأخرين وحضر 
عنبم الاستاذ حمد فهمى عبد الأطيف رقم نزم/ا سنة مه ق 
رئاسة وعضوية حصضرات اصحاب العزة كامل الوكيل بك 
وتحمد #ود بك وحتخود منصور يك مستشارين ) 

نا 
٠‏ ينابر سنة 8و١‏ 
-١‏ دعرى :عرى_لاوير ٠‏ دعوى أتكار .شر وطالدءويين 
؟ - استثتاف . ٠‏ عن حك صادر بقيول دعوى الانكار 

الغاؤه ه. التكلم فى ١‏ فى الموضوع 

المبادىء القانونية 

١‏ - متّى اعترف الخصم بأن الامضضاء 
أو الختم الموقع بهعلى الورقةالعرفية المتمسك 
بوأضده هى |مضاؤه أوعكيه آو| مضا مره 
أو ختمه فلا يطلب من المتمسك بالوزقة 
أى دليل آخر لاعتهاد صمة الورقة وامكان 
اعتباره حجة ؟1 فها على خصمه إلا إذ! بين 
كيف وصل امضاؤه أو ختمه هذا الصحيح 
إلى الورقة التى علبها التوقيع وأقام الدليل 
على ححة ما بدعيه ولا يكون ذلك إلا 
بدعوىٍ التذوير 

ذا قضى الك الابتداتى بقبول 
دعوى الانكار وقضى اسئئنافيا بعدم قبو لما 


2 
على أساس أنه يجب الطعن بالتزوير يصبح 
الموضوع غير ضالم للفصل فيه وللمحكمة 
الاستثنافية أن تأمر الخصوم بالتكلم فيه. 

الملي 

ا ا ان الخصممتى اعترف ظ 


بأنالامضاء أو الختم الموقعبه على الورقة العرفية ظ : 


المنمسك مها ضده هى أمضازه أوختمه أوامضاء 
مورثه أو ختمه فلا يطلب من المتمسك بالورقة 
أى دليل آخرلاعتاد سمة الورقة وأمكاناعتياره 
حجة بما فيها على خصمه الا اذا تبين كيفوصل 
امضائههذا الصحيح إلى الورقة التىعليها التوقيع 
ؤاقامالدليل على كةما يدعيهوتكون هذهالدعوى 
منددعوى ورك سانيا بالطريق القانونى 
إذ أن من يعترف بالختم ويتكر التوقيع به لا 
بقبل منه هذا الانكار بل عليه أن يدعى بالاذوير 
فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه كا هو الحالفى 
هذه الدعوى ‏ راجع حك محكة النتقض الصادر 
بتارجخ 7١‏ ابريل سنة غ4١‏ فتى دقعت نظيمه 
بنت متؤلى صا المستأقف علها الآولى بأنكار 
توقيع مورثها بالحتم الذى تعترف به علل 
الايصال المتمسك ب المتأنف المؤرخ م 
توشر سنة معن ؟ة فلا يصمح قانونا النظر فى 
دفعبا وقد كانعل محكة أولدرجة أنلا تلدفت 
اليه واذن يكزن قبوطها هذا الدقع فى غير مله 
ويتعين الغاء الحم المستأتف وعدم قبول دعوى 
الانحارة. 


العدد الخامسن ‏ 


السنة العشرون 


أصبم بعد ذلك غير صالح للفصل فيه 5 
الحكمةأن تأمر الخصوم بالتكلم قبه 


( أسئتاف ورثة المر<وم حسينافندىتهامى وحضر عنهم 
الامتاذ موريس خباط ضد الست نظيمة بنت متولى صالح 
وآخر وحضر عن الآولى الاستاذ رزقاخنوخ رقم 147 سنة 
وه ق رثاسة وعضوية حط _أت أحاب العرة حسن زك محمد 
بك وسليم رَى بك واحد تار مخيت بك مستشارين ) 


امرك 
١6‏ بناير سنة ومو( 
لنش_. 
٠ 01‏ 5 : 
الحجر 


1 تصرف ٠.‏ بالفسبة حجور عليه ٠‏ غير 


طبقا لقانون الامؤال 
الشخصية . 


ل سر يأنه . 


اختلاف الامامين ٠‏ فيه 


والادجحء 

م - تعيرف حاصل قبل المج المج وطلبه . جرأزاعيارة ن 
وقت حصولة 1 . ب 
4 الجر ٠‏ النفة تبرق قرطت« دون 
حجز الرهن . 0 
ركن العادة فيه . غير لازم 
8 سند دين ٠‏ محرر باحتم ط غير عادى ٠‏ قرينة على 


التثى . اله . 


ه - ذو الغفلة ٠‏ تصرقة , 


١‏ - لا حاجة لتوافر سوء النيية وقصد 
الئش عند المتصرف له مادام المتصرف 
يعتبر فى حم الحجور عليه أى فاقد الاهلية. 
من قبل (© » ويكفى عل المتضرف له بحالة 
المنتصرف من الغفلة . 


(1) تراجع الفقرة الثالثة من هذه القاعدة لتبين مدي" 
اعتبارٍ الشخص فى حك الحجور علية . 


*- نصت المادة ١80٠‏ من القانون المدى 
على ان الح فى الأهليية يكون عل مقتضى 
الاحوال الشخصية المختصة بالمله التابع لها 
العاقد . والغفلة حكها فى الشر بع ةالاسلامية 
الغراء حك السفه . وصاحب الغفلة شرعا 
هو الذى لا بيتدى إلى التصرقات الراحة 
لسلامة قلبه . ولكن أبا يوسف وعحمد قد 
اختلفافىوقت الحجرعل السفيه فابو يوسف 
يرى أن لا يصير الشخص محجورا عليه الا 
5 القاضى وقال مد حجر عليه من وقت 
السفه لآن علة الحجر هى السفه فى تحقدق 
تركب مواجبه غير قضاء وينببى على هذا 
الخلاف أن تصرفاته الى باشرها قبل القضاء 
عليه بالحجر نافذة عند ألى يوسف وموقوفة 
عند يمد لاحتمال أن يكون فها مصلحة فاذا 
رأى القاضى فها المصلحة نفذها والاردها 
ومذهب محمد ظاهر المراد انيما متفقان على 
ان الحجر عليه أنما هولفائدة تعودعليه وهى 
حفظ ماله حتى لا يصبح حالة على غيره فاذا 
لم يكن الحجز عليه من وقت السفه اتعدمت 


تلك الفائدةوالحكمة تأخذ برأى من تحقيقا | 


لحكة الحجر على ذى الغفلة والسفيه وحماية 
لها مما اصيبا به من غفلة أوسقه 

؟- اذاكان التصرف عل النذاع حصل 
قبل الحجر وقبل تقديم طلب الحجر على كل 
حال فلا عميرة بقدر المدة بين التصرف 
وتقدم طلب الحجر والذى يؤخذمن مذهب 
الامام ممد أنه يصمم الحجر على الشخص من 


وفتِ حصرل تصرف مئه يدل على السفه 


العدد الخامس عالسئة العشرون 
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أو الغفلة ومتى صم ذلك اعتير فاقد الاهلية. 


من ذلك الوقت والتعامل مع فاقد الأهلية 
بأطل بقطع النظرعن توفر سوءالنية وقضد 
الغش عند من يتعامل معه 

؛ - يعتير مناسباب الحجر الغفلة شراء 
الشخص لأطيان مرهونة وسداده كل ثنها 
مع عله بانها مرهونة دون أن بحجز قيمة 
الرهن. وهذا يرجع الأمر فيه إلى وقت 
حصول التعاقد. 

ه لا يشترط توافر ركن العادة فى 
تصرف ذى الخفلة ليصمم توقيع الحجر عليه 
لآنه قد يصرف تتصصرفا واحدايودى بثروته 
أو يحزء عظيم منهاوالعبرة بثُبوت الغفلة عنده 
و كى» سواء توفر ذلك من حادئة واحصدة 
أوا كثرما يشترط علٍ المتعامل معه بغفلته 

' -ان الاحتياط غير العادى يصم أن 
يتخذ قرينة عل أن استكتاب الشخص لآخر 
سندا ‏ وى حالتناكان عبارة عن استكتاب 


| ووحة مكذا منزوجها _كان فى أحوال غير 


عادية وقد قررت محكمة الاسكندربة الكلية 
التجاربة المختاطة أن من الآدلة على الغش 
أنالمتعاقدين احتاطااحتياطأغير مألوف فائيتا: 
قارع كبيالة صدرت قبلالحجر (الجازيت ١‏ 
صلا" ). شْ ش 


فاذا ادعت زوجة بانها اقرضت زوجبا 


مالا فان هذايقتضى بأنتدلل الزوجة على 


انها كانت تملك هذا المال المقرض وأنهادفعته 
أزوجها فعبلا 


416 
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وحيث أن هذه الدعوى تتلخص فى أن 
المستأئفة تطالب المستأئف علهم إصفتهم ورثة 
ازوجها المرحوم حسين افندى مصطق الاصيل 
الذى توفى عنها وعنهم فى ١4‏ نوفير سنة 476 
بمبلغ هبام جنيهاقيمة نصيهم فيستد لحاعلى زوجبا 
المذكور «ؤرخ أول يناير سئة ١38‏ وثايت 
التاريخقى اليوم التالى مبلغ . .أ جيه لعد أستيعاد 
نصيها وقدره الربع وفأول | كتوبرسنة لاا 
طلبت المستأئف علها الآولى الحجر علىالمرحوم 
حسين افندى مصطق الأصيل المشار اليه وصدر 
ثرار المجلس الحسى الأبتدائى فى ه ديسمير سنة 
م11 ثم قرر الجلس الحسى العالى فى ٠١‏ ٠ابو‏ 
سئة 1114 بالحجر عليه وقد جاء فى هذا القرار 
الآخير ما يأنى « وحيث ان هذا الجاس تبي ءن 
حالة المستأنف وتقدمه فى السن ومرضه ومن 
مناقشاته امام المجلس الابتداتى انه فى حالة غفلة 
ظاهرةأى تقصق الادراك وسوءتقديرللا مور 
كا ظبر ذلك (اولا) من معاملته مع ساويرس 
ميخائيل بك الذى كان محاميا عنه فاته بأعه غ4 
فدانا فى طنطا ولكن بعضباكارت متنازعا فيه 
وابدله اطيانا أخر ى فأصبح ما باعه له ستين فدانا 
ولاه :م لفن 6 أن هذه الاطبان كانت 
مرهونة ومععل المستأثف ( الحجور عليه برهنها 
حجر من القن ما يقابل الددن.) وقد جاءفى حضر 
انتقال المحكة الأأبتدائية اأنهذ! الدب نأىدين الرهن 
8٠4ل‏ جليه ) بل دفعه له جميعه ١‏ أى العن ع 
واستمر سا كنا عن مطالبته حتى توفى فى سنة 
ولم يرفعالدعرى على ورثته الى الآن ولم 
يصمم ما اعتذر به عن ذلك من أن البائع كان 
نيا لآنه يقول ان املاكه كانت مرهونة ‏ وثابت 
عر حلي الملن الب العالى المعقنة ق 


إيريل سنةغ م4١‏ ان وكيله أى و كيل الحجور 
عله قال ان ال غ؛ فدانا اشتراها مو كله من 
ساويرس بك فى سانة ١و‏ وال ١4‏ فدانا 
الأخرى فى سنة م ) ثانا لآنه اضطربت 
اقواله كثيرا فى التصرف الذى حصل منه اخيرا 
فنص هذه الاطيان ببيعه لأ:نزوجته(المستأقف 
فى هذه الدعوى ) من جبة بيان ثمن الفدان 
الواحد فبها فانه قال مرة انه ستون جنبها ثم قال 
مرة أخرى انه ثمانون جنبها ثم عدل الى قوله 
الآول ثم قرر امام ه-ذا المجلس ان البيع كان 
صورياً وانه اراد به مكافأة زوجته ( وظاهرمن 
الحك فى القضيةرقم /.وم سنةمهقضائيةاستئناف 
«صر أن محكمة الاستئناف قد قضت ببطلانهذا 
العقد المؤرخ ١‏ سبتمير سنة مم14 والمسجل 
فيم ا كتوبر سنة سوه( برقم مع وس وجاء 
فى اسباب الحكانه صدر فى حالة غفلة واندظاهر 
ان الحجور عليه لم يرزق من زوجته المذكورة 
ذرية ولذا فقد سعت فى استصدار عمد بيع منه 
بنصف |اطيائهالمللك ياسم | بنبابصفةصوريةوزوجما 
فى حالة غفلة كما تقرر وكا جاء فى اسباب اللححم 
المذكورةانهواضح من الأوراقانالمستأنف عليه 
( ابنالمستأتفةفىهذهالدعوى) وقت زواج الحجور 
عليه بوالدته كان طفلاوقد ترلى حتى صاررجلاء 
وقد رفع نمض عن هذا الحم ورفض ( المحاماة 
ق]صه؛ رقم (م)ثالتا - أنهلماسئّل عن مصاريف 
السلفة التى استدانها من البنك العقارى فى سنة 
ممه وقدرها .1+ جنيها قالانه دقع منها ٠ه‏ 
جنيه لسنعبد الرق فو .هم جنيها لاجد رستم 
ولاخر بدعى خليل ١٠١‏ جنيه ولى ينتبه الى ان 
مجموع هذه المبالغ تريد عن السلفة وهذا بهقول 
وكيله ان المبلغ دفع للشركة العقارية . 


ه وحيث انه ثابت بما تقدم ان حالة الغفلة 
عند المر<وم حسين افندى مصطق الاصيل 
ثرجمع إلى سنة 484 ورعا إلى سنة 8١‏ بشرائه 
اطيانا مرهونة فى ذلك التاريخ وسداده كلها 
مع عليه بانها مرهونة دون أن تحجر قيمة الرهن 
ا ذهب إلى ذلك المجلس الحسى العالى فى قراره 
لمتقدم وقد جعل هذا الآمر من أسباب الحجر 
يؤيد ذلك أيضا تقدم المورث فى السن ( وقد 
قال هو فى محضر جلمة الجلس الحسى العالى 
المنعقدةفى . ومايو سئة م1 أنعمره .7 عأما) 
ومرضه من هدة طويلة كما هو ظاهر من قرار 
الجلس اللذكور آنفاومن الثلاث شبادات الطبية 
التى قدمتها المستأنفة نفسما التدليل على أن زوجبا 
م يكن به ضعف بقواه العقلية وسي.أتى الكلام 
عنها بعد وقد جاء فى الآولى مها المؤرخة أول 
نوقير سنة و١‏ أن عنده تصلبا فى الشرايين 
مع ازدياد بالضغط ولا توجد عنده اعراض 
ضغط عنى وجاء ف التانية المؤرخة ١١‏ توفير 
سنة مو( أن عنده ارتفاعا فى الضغط ننيجة 
مرض مزمن فى الشرايين ص وانه يعالجمن 
من مسدة طويلة وبفحصه يوم هذا الكشف 
طويلا لم يوجد عنده أدنى ضعف عمل وجاء فى 
الشبادة الثالثة المؤرخة ١9‏ نوشير سنة #إمو أنه 
مريض بضغط الدمالمرتفع وقد بلغ بعض الاحيان 
نك وانه كف عليه مدة طويلة فى سنوات 

متعددة فلم بلاحظ عليه ضعف عقلى ‏ وقد 
استخلت المستأئفة غفلة زوجها وهى تق معه من 
سنوات كثيرة ولاممكن أن تخفى علها حالته 
واستصدرت منه فى أول ينابر سنة مخ ١‏ السند 
موضوع هذه الدعوى وقد اثبت تارخه بنفسه 


د 


فى اليوم التالى ( كما قالت المستأنفة والمححكمة لم 
تطلم عليه إذ قد وجدت انه سحب من أوراق 
الدعوى الابتدائية ولكن لم ينازعها الخصوم فى 
ثىء من هذا ) ولم تكتف بذلك بل استصدرت 
منه العقد الذىسبق الكلام عليه لابنها وقدجعل 
الجلس الحسى العالى ه ذا التصرف من اسباب 
الحجر أيضا كما تقدم . 

د وححيث أنه واضمح مما تقدم فوق ذلك أن 
المستأنفة كانت سيئة النية بالنسة ازوجبا و بالنسبة 
لخصومماإذأن لمم بعد وفاة زوجبا حقوقاشرعية 
فى تركته كما لما ولايصم أن حمى القانون 
التصرفات البنية عل الغش وسوء النية على انه 
لاحاجةلتوفر سوءالنية وقصدالغش عددالمتصرف 
له مادام المتصرف يعتير فى حم الحجور عليه 
أى فاقدالاهلية من قبلتصرفه كما سيق ويكق 
علم المتصرف له بحالة المتصرف من الغفلة 

« وحيث أن أوجه تنظ المستأنفةفى استثنافها 
تحصر كا جاء فى عريضة استئنافها ومذكرتها 
فى الأمور الآانية: ‏ أولا ‏ أن طلب الحجر 
يقدم إلى المجلس الحسى إلا فى أول أ كتوير 
سئة مم4 أى بعد السند موضوع الدعوى بنحو 
خمس سنوات وقرار الحجر النهاتى لم يصدر إلا 
فى ١٠م‏ مايو سنة غ49 وبمتنع قانونا أن يحب 
أثر هذا القرار على التصرفات السابقةعيل صدوره 
وكذا النصرفات السابقة على تقدمم طلب الحجر 
عثل تلك المدة الطويلة وأنه بحب عل الآفل أن 
يكون التعاقد جاصلا بسوء نية وواقعا فى أثناء 
اجراءات الحجر وعل المتعاقد بها ثانيا ‏ أن 
المناقشة الحاصلة للبدين المحجور عليه فى سنة 6ه 
عن وقائع حدثت فى سئة 11وو بحسن الحجور 
عليه الاجابة عنها هى الى ات ذها الجلس سببا 


ذه 


دوت الغفلة ثانا ام ل قرس ونوقش 
قبل طروء تلك الأعراض عليه ويمز عن كربو 
ذلك التصرف كانت هذه حادثة فردية ما كان 
يمكن أن تكون سيبا للحجر عليه فى ذلك الحين_ 
رابعا أن اثباث تاريم السند وقد حصل 
بمعرفة المدين ذاته دليل على حسن النية لا سوء 
النية ( كا ذهيت إلى ذلك ممكمة أول درجة ) 
وعبل أن المدين هو الذى أراد اقناع زوجته بما 
لائيات التاريخ من قوة حتى لا يطعن فى السند 
فيأ بعد بأنه تحرر فى مرض الموت أو غير ذلك 
خامسا ‏ أن المستأنفة تتم بأى تدليس أو 
غش لآن زوجته تعيش مع بعلبا بسلام فى نزل 
الزوجية لييست فى حاجة إلى اتخاذ طرق التدليس 
أو الغش مع زوجبا لتحصل منه على مبلغ ماوق 
5 أن تأخذ منه المبلغ عينا ‏ سادسا ‏ لم 
يكن المحجور عليه وقت كتابة سند المديونية 
ولا بعده حتى توقبع الحجر بالفعل فى حالة غفلة 
ظاهرة أو خفية لآنه كان ناظراً على وقف بلغ 
45 فدانا وكان يقوم بادارته خير:قيام ويعمل 
لدلك مزادا ليؤجره مستوفيا كانة الشروط 
وقدمت المستانفة للتدليل على كل ذلك شروط 
قائمة مزاد تأجير أطبان الوقف في ءنة ننسو ١‏ 
وصورة رمعية هن الحم الصادر فى التظل دم 
امال سنة مه كلى مصر المرفوع من الأورث 
ضد المستأنف علها الآولى لتوقيعها الحجر على 
جمبيع زراعة الوقفت لعدم اعطائها استحقاقبا 
سنة بالاو وسنة 001 وقد صدر الحكم يالغاء 
الحجز راعتباره كأن لى يكن كا قدمت شبادة 
هن عمدة ومشايخ وشيخ خ خفراء ناحية دكوده 
مركز طنطا بأن المورث كان يقوم بأعماله بنفسه 
إلى أن تقرر الحجر عليه وكان حسن التصرف 


ظ 
ْ 
ظ 


فى شئونه وحريصا فى هل تصررفاتهوشبادة بوت الغفلة - ثالنا ‏ انه لو فرض ونوقش | فى شثوته وحريصا فى دل تصرفاتهوشهادة أبخرى 
من شيخ قسم السيدة وشيخ حارة السباعية جاء 
فها أيضا مثل ما جاء فى الشبادة السابقة"تماما انه 
كأن بدير أ أبلا 8 سه عق توقيع الحجر :علية 
وان حسن اللصرف فى :شئونه وحريصا فى 
تصرفاته وكذلك قدمت الشبادة الطبيبة: 
سالفة الذكر . 
وان عا ر إل ول فان سوءالنية 
قد سبق الكلام عليه فضلا عما يأتى وأما عن 
فررورةتصضول الشزتأنناء العزارات المز 
فآن المادة .مؤ من القانون المدتى. نصت على ,أن 
الم فى الأهلية يكون عل مقتضى الاحوال 
الشخصية الختصة بالملة التابع 1 العاقد والخفاة 
فى | حكبا قِِ الشريعة الاسلامية الغراء حك السفه 
والطرفان «سابان .بهذا وصاحب الخفلة شرعا هو 
النى لا .هتدى إلى التصرفات الراحة لسلامة 
قلبه ( شرح الأحكام الشرعية للمرحوم. الشيخ 
عمد زيد بك جزء م ص ««م طبعة سنة يه ) 
ولكن ابو يوسف ومد قد اختلفا فى وقت 
الحجر على السفيه فابو يوسف يرى أن لا يصير 
الشخص محجورا عليه الا يحم القاضئ لانت 
السفه ليس يثىء محسوس كالصغر والجئون 
والعته ويستدل عليه بالغين فى التصرفات وذلك 
محتمل لآنه يحوز أن بكون للسفه ويحوز. أن 
يكون حالة منه لاستجلاب قلوب المتعاملين 
واذاكان «ترددا بين هذين الآمرين فلا يشت 
حكه إلا بقضاء القاضى وقال مد حجر عليه 
من وقت السفه لآن علة الحجر هى إلسفة 6 
محقوترتن موجة رعيرقنا ٠وينبنىعل‏ هذا الخلاف 
أن تصرفاته الت باشرها قبل القضاء عليه بالحجر 


نافذة عند ألى يوسف وهوتوفة عند عد 
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عاو 


لإحتهال أن يكون فبها مصلحة فاذا رأى القاضى 
فها المصلحة نفذها وإلا ردها ومذهبمدظاهر 
المراد لأنبما متفقان على ان الحجر غليه اما هو 
لفائدة تعود عليه وهى حفظ ماله حتّى لايصيح 
عالة على غيره فاذا لى يكن الحجر عليه من وقت 
السفة انعدمتتلك أنفائدة إذ ربما يتصرفذلك 
الشخص فى جميع أمواله حتى يرفع الآمر إلى 
القاضى الذى بريد ان يستكمل الأمور الشرعية 
لصحة الدعوى والبحث وراء الحقيقة ( أنظر 
ذلك كله فى كتابالمرحوم زيديك المتقدم الذكر 
ص 1 ؟ و4١79‏ ) وترى المحنكمة الاخذ بزأى 
د كا رأى المرحوم زيد بك تحقيقا الحمكمة 
الحجر على ذى الغفلة والسفيهوحماية ليا ما أصيبا 
به من غفلة أو سفه وحك محكة الاستثتاف 
السابق ذكره الذى ابطل العقد الصادر لاءن 
المستأنفة ورفع عنه نقض ورفض » وقدسار علل 
هذا الرأى إذ ان عقد الاءن قد حصل رسميا فى 
0١‏ سيتمير سنة 9889| قبل تقدكم طلب الحجر 
بعشرة أيام ولا عبرة بقصر هذه المدة إذ أن 
العقد حصل قبل الحجر وقبل تقد طلب الحجر 
على كل حال والذى يِوَخْدْ من مذهب محمد أنه 
يصمح الحجر على الشخص هر._. وقت حصول 
تصرف منه يدل على السفه أو الغفلة وم صح 
ذلك اعتير فاقد اللأهلية من ذلكالوةت والتعامل 
مع فاقد الآهلية باطل بقطع النظر عن توفرسوء 
النية وقصد الغش عند من يتعامل معه وهما 
متوفران عند المستأنفة كا تقدم 

د وحيث انه عن الآمر التاق وهر أن 
المناقثشة التى حصلت للمحجور عليه فىسنة عمو 
عن وقائع حدثت فى سنة 1و١‏ ( اشارة إلى 


الحجور عليه الاجاءة عنها هى التى اتخذها الجاس 
سببا لثبوت التفلة فانه ظاهر من أسباب قرار 
امجلس الحسى العالى المتقدم الذكر ان م نأسباب, 
المجر عدم حجز قيمة الرهن مع الع بأن العين 
مرهونة الا٠رالذى‏ يرجع إلى وقت حصو لالعقد. 
ووحيث انه عن الآمر الثالك ‏ وهو أن 
حادثة فردية لايمكن ان نكون سيبا للحجر فانه 
لايشترط توفرركن العادة و قديتصرفؤوالغفلة 
آدمرفا واحدا يودى بثروته أو ب>زء عظم منهأ 
والعيرة بثبوت الغفلة عنده وكق سواء توفز 
ذلك من حادثة واحدة أو أكثر وعل المتعامل : 
معه بغفلته » وهذانالامران متوفران؟ تقدم . 
وحيشانه عن الأمرالرابع ‏ وه وأناثبات 
تاريخ السند موضوع الدعوى دليل على حسن 
النية لاسوء النية ال فانه وان كان لاحاجة لحذه ' 
الحجة لما هو ظاهر «ن باق ظروف الدعوى فان 
العادة قد جرت أولا عل ان لاتأخذ الزوجة 
سنئدا على زوجبا فى أمر دين عادى خصوصا إذا ٠‏ 
كانت على وفاق معه وكانت لعيش معه فى سلام 
(كا جاء فى الآمر الخامس ) لدرجة انه أراد: 
التيرع بنصف أطيانه الملك لابنهامكافأة لحاء وان 
أخذت الزوجة سندا علىزوجبا فقد جرت العادة 
أيضاً بأن لاتثبت تاربخه وان أثيقتتاريخه فلا 
تثبته فى اليوم التالى بواسطة زوجما وات هذا 
الاحتياط غير العادى ليصح أن يتخذ قرينة على 
أن استكتاءها زوجبا السند كان فى أحوال غير 
عادية وقد قررت محكة الاسكتدرية الكلية ' 
التجارية الختلضة ان من الآدلة على الفش أرنه 
المتعاقدين احتاطا احتياطا غير مألوف فأثبتا 
تاريخ كبيالة صدرت قبل الحجر ( الجازيت 


شرأئه من ساويرس بك ميخائيل ) ولم بحسن ١|‏ ص 50 ) . 


سس 1 اسل 
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و وحيث أنه عن الآمر الخامس وهو أن 
زوجته تعيش مع زوجرا بسلام ليست فى حاجة 
إلى اتخاذ طرق الادليس أو الغش مع زوجها 
لتحصل منه على مبلغ ما إذ في امكانها أن تأخذ 
المبلغ عينا ‏ فان هذهالحجة ليست بكافيةإدحض 
سوء النية والغش وهل هناكما بمنع الزوجة بعد 
أخذ ما يمكن أخذه عينا ونفاذ النقد الموجود 
لدىزوجبا أن تحصل منه على» ند *معقد بثلاثين 
فدانا لابهاء وانه وان كان لاضرورة فيه ذه 
الدعرى لثبرت أن السندموضوع النزاعكان بلا 
سبب وبلا مقابل إذ يكئى أنه قد صدر فى حالة 
غفلة مع عل الزوجة هذه الحالة فاك الزوجة 
المستأنفة حاولت فى مذكرتها المورخة م ينابر 
سنة وسه ١‏ أن تبين أن السند كان له سبب وله 
مقابل ولكنها لم توفق إذ قالت أن المرحوم 
زوجبا كان كثير التعامل مع البنوك اطموحه 
وشدة رغبته فى زيادة أموالكه حت أنه تكن من 
شراء أرض وأسعة في سنة .م147 كان عل بعضها 
حقوقمسجلة لأبنك ؛ ولا كانت معاملاته على هذه 
الكثرة فكان إذلك يحتاج فى بعش الأاحيان إلى 
إعض المال تسديدا لصففة طارئة وإذا أخذ من 
زوجته قرضاأ ال وكانالمنام يقتض هنا ان تدال 
على انباكانت تملك هذا المبلغ قيقة وانها دقمته 
لزوجما فعلا . 

د وحيث أنه عن الآمر السادس وهو أن 
زوج المستأئفة لم يكن حتى توقيع الحجر فى حالة 
غفلة ظاهرة أو خفية لآنه كان ناظرا على وقتف 
يبلغ 1 فدانا وكان يقوم بادارته خير قيام 


العدد الذامن السنة العشرونْ 


بدليل قائمة المزاد وحم التظل المشار المهما 1نة] 
وكذا شبادقى ععدة ومشايخ وشيخخفراء ناحية 
دكوده وشيخ قسم السيدة وشيخحارة السباعية 
والشهبادات الطبية . أما عن قائمة المزاد فثابت فبها 
أن المزاد كان ضور خخصومبا وكانوا ثم من 
المزايدن ضد آخربن وفعلا رسا المزاد على 
المستأنف عليه الثالث فى ,و؟ سبتميرسئة مم1 
ووافقجميع الحاضرينعلى ذلك» ولايصمم أن يو خذ 
ذلك دليلا على اقرارثم بأهليته ولى يكن قد حجر 
عليه واندل ذلكعلى شىء لخضورم جلسة الازاد 
والمزايدة ضد آخرين سيبه غالبا تخوفهم من أن 
يوجر الأطبان بأقل من أجر الثل ‏ أما نظلءه 
من الحجز السابق الاشارة اليه فلا قيمة له فيا 
نحن فيه ولا تأثير له خصوصا فائه قدحصل بعد 
/ ا كتوير سنة م8١‏ وهو تاريم الحجر ما هؤ 
ظاهر من الحم أى بعد التصرفات التى بنىعايها 
الحجر وبعدتقدهم طلب الحجروقديكونالحجور 
عليه اجراه بواسطة زوجته أو ابنها أو غيرهما 
وشهادتا العمدة والمشايخ المشار اليهما لاقيمة لها 
امام أسباب قرار الحجر . أما الشبادات الطبية 
فائه فضلا عن أنه لاقيمة لما امام أسباب قرار 
الحجر أيضا فانها لاتناقضه إذليسمن الضرورى 
أن يكون عند ذى الغذلة ضعف فى قواه العقلية 
يظبر الطبيب كحالة المعتوه 


( استئتاف السيده خد>ة هام أجد ملم وحطر عنها 
الاستاذ ع_دالرحن ابل ضاد السيده شفة عام مصطق 
الآصيل وآخرين وحطر عنهم الامتاذ عدائرحن الراففنى 
بك رقم و سنة مه اق وئاسة وعطوية حطرات أصحاب 
العزة عمد زغلول بك وطاهر ممد يك واد نفأت بك 
مستشارين َ( 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


/1؟ 
/ ينابر سنة 6و١‏ 
ا-تحكم 5 مشارطة التحكم ٠‏ تقو يض الحمكنين بالصلح. أثره 
م أحكام المحدكين . ميعاد تقدها قانونا . التأخير 
م مسب مشارطة الحكم ب عدم النص على ميعاد صدور 
الحم . الاجرا, القانونى . الكوت عنه . اقرار يقبوله 
المبادىء القانونية 
١‏ اذا تين من مشارطة التحكيم أن 
من وقع اختيار الخصوم عايهم ثم محكمون 
مفوضون بالصلم في ون مثل هؤلاء معافين 
من الاجراءات المعتيرة فى الارافعات ومن 
التطبيق على قواعد القانون كنص الادة 
8ل من قانون المرافعات. 
ومن ثم فلا يعتير سبيا البطلان عدم 
تحرير المحكدين لمحضر أعمال خصوصا إذا 
أو ضحوا بقرارثم انهم قاموا بمعاينة المنازل 
المطلوب قسمتما وأثبتوا مساحة كل منبا 
وماقدروه ثمنا له 


؟ - أنالمادة و و7 منقانون المرافعات 
التى تقضى بأن أحكام المحكيين تقدم بمعرقتهم 
أو بمعرفة أحدم فى ظرف ثلاثة أيام من 
صدورها إلى قم كتاب المحكية التى كان يلم 
رفع المنازعة الها لم تنص هل البطلان فى 
حالة التأخير فى إبداع قرار امحكنين إذ 
لابطلان بلانص 

م تقضى المادةس امن قانو نالمرافعات 
بانه إذا لم يشترط فى مشارطة التحكيم معاد 
لصدور حك الحكنين فانه بجحب على المحكنين 
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أن يصدروا حكهم فى ظرف ثلاثة أشهر 
من تار يخ تعيينهم و [لاجاز ان يطاب التعجيل 
من الخصوم أن يقدم الدعوى إلى امحكة أو 
يطلب منها تعيين كين آخرين . فاذا لميتخذ 
أحد الخصوم أى إجراء من هذا القبيل عند 
تأخر المحكدين فى اصدار حكمبم فيعتبرذلك 
رضاء منه مهذا التأخير وليس له عندئذ النظلم 
من أمر سبق أن سكت عليه وقبله ول يتتخذ 
ماقضى به القانون التخلصمن مو لاء المحكنين 

المعر 

و حيث ان اعتراضات المستأنف على ما 
قضت به حكمة أول درجة يتلخص فيمايأتى :- 

أولا أنه يعيب على حكمة أول جرجة 
انها قضت فى موضوع الدعوى دون أناأسمع 
دفاع طرف الخصوم فيه لآن المرافعة كانت تدور 
حول الدقع الفرعى فقط ولآن قرار المحكمة 
عند حجزالقضية للحكم صرح فذلك . ولكنه 
بالاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة 
التىحصات فيها المرافعة تضم أن المحكمةالمذكورة 
عند ما قررت تأجيل امكف القضية لاسبوعين 
لم تنص على أن الح يتناول فقط الدفع بعدم 
الاختصاص وفوق ذلك فان المذكرة المقدسة 
هن المستأنف لللحكمة المشار اليها طلب فيبا ‏ 
أولا الحكى برفض الدفع الفرعى بعدم 
الاختصاص- وثانيا_. بطلا نمشار طةالاتحكيم 
مع باق الطلبات الواردة بصحيفة افتتاالدعوى 
وأتبى ف عل كالمد كرة بأنطاب الحكم بالطليات 
المذ كورة بعد أن تطرق إلى موضوع الدعوى 
وأوضح انه صالح الحكم ؛ وإذن فبفرض أن 


الل 
ما يز عمه المستأ نف كان صححا فلس له أن يتضرر 
الآن من الحكم فى موضوع الدعوى مادام ازه 
قد طلب ذلك وأبدى الاسباب الى يستند الها 
فى هذ كر ته ومن مم يكون هذا الاعتراض فغير 
عله . 
وثانيا ‏ أن عمل المحكمين باط ل طبقا نص 
المادة بووب مرافمات لآن مشارطة التحكيم لم 
تنص عل اعفائهم من اتباع الاجراءات والطرق 
الفانونية التى تتبع فى قضايا القسمة فقد كان من 
الواجب علييم أن تحددوا يوما للعمل في وجه 
جنيع الخصومويكونالارشاد عل المنازل المقتضى 
قسمتباحضور وموافقةالجمر.ع وانيحصل التوقيع 
منهع على انحضر الذى يعمل 3 صل افتراع 
بعد الانتباء من ذلك ولكن المحكمين لم يعملوا 
شيئا من هذا ولذا يكون ما حصل منهم على رأيه 
باطلا الام الذى أضطرهم المعرض ماقرروه على 
الفريق الآخر دوثهوذيلوه بمايفيد أن ذل كالفريق 
وافقعليه -أماهرءالمستأتقف» فليعلشيئا عاأجروه 
وليوافقعل مأصدر منهم . ولكنه بالاطلاععل 
هد التحكم أساس الدعوىالحالية المؤرخ؟١‏ 
0 مو( - تبين أن الطرفين قد اطلتا 
عليه « عضر نحكيم و نفو يض » وذكروا فيه «أنه 
موجود خلاف بين الموقعين عليه فى موضوع 
قسمة منازل مخلفة لم عن مورثتهم وحبا فى حسم 
الخلاف بالطريقة الودية تفاديا من صكثرة 
المصاريف وعحافظة على الروابط العائلية قرروا 
حدم هذا الخلاف وعمل القسمة بطريق ايجلس 
العرى وانهم اختاروا للفصل فى هذا الموضوع' 
وعمل القسمة سليان بك ااجندى عمدة بندر 
بى سو يقبف وع#دافتدى م أمى معار كمن تزلة معارك 
والمعل احمدبحمد طلبه المقاولوفوضوا لحضراتهم 


العدد الخامس - السنة العشرون 


عمل القسمة النهائية وان كل حم منهم يكون نافذ 
لارجوع فيه كحم نهالى صادر من أ كبر هيئة 
م بعد الحم حق فى طلب 
استثنافه أو مناقشته » ويتضح من عنوان عقد 
التحكم وعبارته بالصفة المتقدمة أن من وقع 
اختيار الخصوم علييم هم كمون مفوضون 
بالصلم . ومرى المقرر قانونا ان مثل هؤلاء 
معافون من الاجراءات المعتيرةفى الرافماتو من 

التطبيق على قواعدالقانون (هادةم ١‏ /هرافعات) 
ومن م يكون هذا الاءتراضق غير +لهو يتعين 


قضائية وليس 


عدم الاخذ به وفوق ذلك فان القانون م 
قات محكمة أول درجة بحق لم'يوجب إجراء 
القرءة فى مسائل القسمة إلا فحالة وجودقاضر 
أو عدم الاهلية بين الشركاء وليس بين الطرفين 
من ينطبق عليه هذا الوصف كا انعدم نحرير 
المحكمين نحضر أعمال لي سسب البطلان كا يزعم 
ذلك المستأئف خصوحا وان المحكمين فى هذه 
الدعوى قد أوض-وا بقرارهم انهم قاموا بمعاينة 
المنازل المطاوب قسمتها وأثبتوا مساحة كل منها 
وما قدروه بمنا لهوقرروا انهكانرائدم القسمة 
مصلحة كل فريق من الورثة وانتفاع كل منهم 
بنصيبه فخصصوا لكل من الأخوزمار أوه ماثلا 
لنصيبه معالزام كل واحد منبما بأ نيدقع لاخوته 
الاناث ما زاد فى قيمة المتازل المقررة له زيادة 
عن نصيه م خصصوا للسداتالمشاراليرن منزلين 
ورأوا عدمالتعرض لقسمتهما ببنون بسببمابينون 
من وفاق لاهن لم يطلان القسمة وتدون بذيل 
قرار التحكم المؤرخ فى ه نوفير سنة 7و١‏ 
بأنه تلى ع لالشركاء يعوا واج به ولعبدوا 
بتنفيذه كل فيا مخصه وتوقع أسفل هذه العبارة 
من جميع الخصوم.ما عدا المستأتف'. . 


باطل لان القانون فرض عليبم موعدا لايداع 
حكمهم من تار عم صدوره وهو ثلاثة أيام طبقا 
لئص المادة مب« مرافعات وثم قد أصدروا 
حكببم كنا هو مدون عليه فى 4توفيرستةمم؟١‏ 
ولكنهم ل يقدموه لقم الكتاب الا فى م مابو 
سنة وم( أى بعدصدوره بمايقرب منالسئتين 
ولكن المحكمة ترى ان المادة التى يستند اليبا 
المستأنف لم تنص على البطلان فى حالة التأخير 
فى [يداع قرار الحكمين ومن المقرر كا قالت 
حكمة أول درجة حقانه لابطلانيلا نص ومن 
٠‏ شم يكون هذا الاعتراض علىغيرأساس ويتعين 
عدم الأاخذ به 

ووابعا ‏ يزعم المستأنف أن حم الحكمين 
لم يكن عادلا يبن الشركاء لآنه مبز ينهم مرج 
المستأنف من هذه القسمة صفر اليدين . ولو 
عينت المحكمة خيراً لمعاينة المنازل المطلوب 
قسمتها لظهر لا حلاء ما يقول به المستأنف من 
وجود فرق شاسع بين ما وقع فى نصيبه وبين 
ما تخصص لاخوته ‏ والحكمة ترىانه غيرحق 
فى هذا بعد اناتفق مع خصومه عل ل اختيار هؤلاء 
امحكمين ليقسموا المنازل بيهم قسمة نهائية 
لارجوع فيبا وليس لآحد ملوم أن يطلب 
استئناف أو مناقشة ما يقررونه . 
+ .وهانا ان تاريخ تقدم قرار ا محكمين 
بقلم الكتاب وهو التاريخ الثابت رسيا يقع فىم 
ميو سنة 1700 أى بعد صدور مشارطة ال 3 
بسنتين تقرييا ويقول المستأنف بأن هذا يدل 
على أن الحكمين لم يقوموا بمأموريتهي فى الميعاد 
القانوق وهو ما يبطل قرارم إذ أن التاريخ 
العرق المدون عليه وهر 4 نوقير مبئة نم١‏ 


م 


السئة العشرون 11> 


وثالثا ‏ يقول المستأنف ان قرارا ل حكمين | ليس بدليل يتخذ ضده الا أن الحكمة ترى أنه 


بفرض القسلم يما روعمه المستأنف ذفان المادة 
01١‏ ) مرافعات تنص عل انه اذا لم يشترط 
ميعاد للحم كاهو الحال في هذه الدعوى فانه 
بجحب على المحكمين أن يصدروا حكمهم ففظرف 
ثلاثة أشبر من تاريخ تعيينهم والا بحوز أن 
إطلب التعجيل من الاخصام أن يعدم الدعوى 
إلى احكمة أو يطلب منبا تعيين حكمين آخرين 
والمستأتف م يفعل شيئًا من ذلك ما يقطع بأنه 
كان راضيا عن هذا التأخير فليس له الآن أن 
يتظلم من أمر سبق أن سكت عليه وقبله.ول تتخذ 
ما قضى به القانون للتخلص من مؤلاء المحكمين 

( استثئاف الحاج مد عيد الرحم كرام عن نفسه ويصفته 
وحضر عنه الاستاذ رياض مود ضد ورئة المرحوم الحاج 
شريف عبد الرحم عن قسه ويصفته وآخرين وحضر عنهم 
الاستاذ رياض ابرأهيم رقم ١و؟‏ منة وو اق س. رثاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العرة حسن زكى محمد يك وسليم 
زئى بك واحمد مختار ينخيت بك مستشارين ) 


1" 
١١‏ يتاير سنة ومو١‏ 
أملاك عامة , تبلكبا بالتقادم 3 
أوامر اعاجا الملك العام 
المبدأ القانوق 
أن الأموال العامة لا تملك مبما طالأمد 
العامة وزؤال معالم وآثار هذا التخصيص إلا 


شرطه . صدور قانون 


إذاصدرقانون أوأمر باخراجها منالملك العام 


وإلحاقها بالملك الخاص فعندئذ فقط تفةداأصفة 
العامة وتتحول إلى الاملاك الخاصة ويصبح 
ابتداءمن هذا التار يخ لوضع اليدعليهابالثروط 
القانونية قبمة في ١‏ كتساب ملكيتبا بالمية 


"14 


الطريلة وان هذه القاعدة تسرى على جميع 
أنواع الأموال المامة بمافيبا الجبانات بلاممييز 
بين تلك الى صدرقانو نأو أمربالحاقها بامنافع 
العامة أو الّى ورد إصدر المادة التاسعة من 
القانون المدنى الى نصت صراحة بأنالآملاك 
اللأميرية الخصصة للبنافع العمومية لاايجوز 
تملكبا بوضع اليد عليها المدة المستطيلة ولا 
يجوز حجزها ولا بيعبا انما للحكومة دون 
غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمرثم 
اوت هذه المادةالقاعد ةالسابقةالذكر أ نواع 
الأموال العامة فى احدى عشرة ققرة ولم 
سان أىنوع من الأنواع العامة التىعددتها 
الفقرات المذ كورة من حك القاعدة المشمار 
إلبا )00( 
الكو 

وحيث أن الستأئفة رفت هذه الدعوى 


تطلب احقيتها إلىمه4؟ س 00+ مترأ مربعا وهى 


الدعوى باعتيار انها من المنافع العامة أى جز. 
من الجبائة العمومية ببلدة سمسطا الوقف معالزام 
المستأتف عليه بازالة تعديه عليبا فى ظرف خمسة 
عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وإلا تجرى 
قضت محكمة أول درجة يديأ بتعيين خبير 
يتارم ٠‏ ابريل سنة 947 لتطبيق مستندات 
الطرفين عل الطبيعة لمعر فةَان كانت القطعةالمتنازع 
هذا الخبير بما اتتدب له وقدم تقريرا أثبت فيه 

)0 يراجع حم عكلة النقض الرق, مم توقير سنة 
وعه؟ المشور بهذا العدد رقم وم ص هوه الذى ألتى 
هذا الحم [عنا عدا الحم الاتداني 


العدد الخامس السنة العشرون 


أنقطعة الآرض المتنازع عليها تدخل ضمنحدود 
الجبانة التدعة ‏ كا ان هذا اللامر ثبت أيضأ 
من صورة عضر انتقال حكمة يبا الجرئية فى ٠‏ 
القضية رتم 188 سنة 148 المرفق صورثه 
بالأوراق لعاينة قطعة أرض ملاصقة القطعة 
موضوع الدعوى الحالية قدفع المستأنفعليه بأنه 
تملك القطعة المذكورة بواسطة وضع يده عليبا 
المدة الطويلة المكسبة للملكية بشروطبا القانونية 
بعدابطالالدفن بالججباثة وزوال معالمبا وقد أخذت 
بوجبة نظره محكمة أول درجة وقضت برفض 
الدعوى معتيرة أن الجبانة المشار اليها لوتكتسب 
الصفة العامة بقانون أو أمر بل بتخصيصها فعلا 


للمتفعة العامة طقا للفقرة الحادية عشرةهنالمادة 


آ#آ#آ#ذ#ذ#ذأ سس صلسلسس سس سس ب )يبب يي سه يس ليبس سمه 


التاسعة مدى واذلك فبى تفقد هذه الصفة العامة 
يقانون أو أمر أو بابطال تخصيصها لا أعد تله 
على أن تزول مدالم وآثار هذا التخصيص 
وعندئذ يجوز تملكبا كالاملاك الخاصة بوضع 
اليد عليها فى المدة الطويلة وانه قد ثبت للبحكية 
المذكورة وضع بد المستأنف عليه على القطعة 
المتتازع عليها المدة الطويلة عقب ابطال الدفن 
وزوال معالمها فم تقيل وزارةالصحة هذا الحم ش 
واستأنفته مستندة الى أن أرض الجبانة وهى من 
المنافع العامة لا تملك يوضعاليد مهما طالالزمن 
حتى ولو زالت صنتها العامة ما دام لم يصدر 
قانون أو أمر بجحلبا من الآموالالخاصةوطلبت 
إلغاء الحم المستأنف واعتبار ال ولاس و/ا1 9+ 
مترا مربعا المبينة الحدودوالمعالى بصحيفةالدعوى 
من المنافع العمومية وإزالة ما عليها منالبناء مع 
الزام المستأئف عليه بالمصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين ٠.‏ 


0 وحيث انالمكة تخالف عكية أولدرجة 


العدد الخامس ‏ السنة العشروتٌ 4ن 


في اه من انه ليس من الضرورى أن 2 مل سنة وسو أن الأرض موضوع 


الدعوى هى جزء منالجبانة القدعة بناحةعسطا 
فى | الوقف فهى لذلك تعتر من أملاك الحكومة 
العامة الخصصة للبتافع العمومية قلا تسقط هذه 
الصفة عنبا ولو أبطلالدفن فبا الامقتضىقانون 
أو أمر وإذن لا نمكن للستأتف عليه أن يدعى 

ملكيتها بوضع اليد مبما طال (أزمن على ابطال 
الدفن فيها وزوال معالمبا عند عدم صدور ذلك 


يصدر قانون أوأمر باخراج الجبانات منالمناقع 
العامة حتى مجوز تملكبا بالتقادم وانه يكق 

نظرها أن تفقد الصفة العامة أى المنفعة العامة 
الى تخصصت لها بشرط أن نزول معام وآثار 
هذا التخصيص لامكان تملكها بالتقادم . وترى 
هذه المكة أن اللأموال العامة لا تملك ميما 
طال أمد وضع اليد عليباحتى بعد بطالتخصيصها 


الآمر طبقًا لحك المادة التا 1 
لننفعة العامة وزوال معام ل 1 


0_0 حافظة لصقتها العامة ومن ثم يكون الحكم 
إلا اذا صدر قانون أو أمر باخراجها من الملك | ال.تأتف لم يصادف الموابفيا تسن به شين 
العام والحاقها بالمللك! الخاص » فعتدئذ فقط تفقد الغاؤه والقضاء بطلبات المسسأنفة المبينة بصحيفة 
الصفة العامة وتتحو ل إلى اللأاملاكالخاصة ويصبح | الاستئناف . 
ابتداء من هذا التاريث لوضع اليد عليها بالشروط استثاف وزارة الصحة العمومية وحضر عنبها الاستاذ 
نَ ا 2 ) ١‏ 
القانونية قبمة قى١‏ كتساب ملكيتها بالمدةالطويلة 5 7 0 بخ منود أبراهيم سليمان 6 

1 3 8 08 ع ٍ 1 عنه تاذ عيكث فتاح رجائى رقم ١إه‏ ستة هو ق رئاسة 
وان هذه القاعدة تسرى عل جميعأنواعالاه وال | وصضوية حضرات أمساب المزة حمسن ذك جمد بك وسليم 
العامة با فيبا الجبانات بلا عييز بين تلك التى | وى بك واحمد عختار خب بك مستشارين) 
صدر قانون أو أمر بالحاقها بالمنافع العامة أوالتى 8 

يحخصرصتك لذلاك بالفعل ودخلت ف الآموال العامة م 9 7 سئة س١‏ 

م هذا التخصيص 6 لأورد إإصدر م استتاف . عدم قيده . قبل ال مع ساعة 
التاسعة من القانون المدى الى 2 ف احةبأن طلاته ٠‏ اليوم لابق عطلة . غير مؤئر 

لايحوز تملكبا بوضع اليد عليها المدة المستطيلة | استقر رأى القضاء على أن فترة الكانى 
ولايحوز حجزها ولايعم انم الككرمة ددن | والاريمين ساعة هى أقل مايحب على 
غيرها التصرف فيبا مقتضى قانون ام م | المىستأتف أن يتركه من الزمنبين القيد وبين 

مر أوضحتهذه المادة فمايل القاعدةالسابقةالذكر | | _ كع ا ا 
أنواع الاموال العامة فى أحدى عشرة فقرة ولم. و داه تل ألى ور 

تسئئن أى نوع من الانواع العامة اام عماا القانون ولا حل للتحدى فى هذا التخى 
الفقرات المذ كورة من حكم القاعدة المشار الما ! بالمادة 1 من قانون المرافعات على اعتبار 

و وحيث أنه تبين من تقر بر الخير المحين 3 أن وال البومين السابقين على سوم الجلسة 

فى هذه القضية أمام محكمة أولدرجة ومن صورة كان اوم جمعة ذلك لآن حّ المادة 
ار ا 0 المذكور وارد على صورة مختلف اختلانا: 


نن 


تأماعن صورة المادة بصو من قاورن. 
الراات وتتسل جني كل ايند 


رك 

«حيث ان المستأنف عليه الآول دقع بعدم 
قيول الاستئناف لقيده بعد الميعاد 

« وحيث انه تبين أن عريضة الاستئناق 
أعلنت بتاريخ 1 يونيه سلة م98 ! وحددت 
قبا جلسة أمام هذه امحكمة يوم »م اكتوبر 
سئة م14 ولم يقيد الاستئئاف إلا يوم أول 
اكتوير سنة بم؟١‏ أى قبل تاريخ الجلسة بأقل 
من م؛ ساعة 

م وححيث ان المستأئفة قالت باسان وكيلبا 
بأن يوم ٠‏ سبتمير سنة ,م198 كان يوم جمعة 
وهو آخر ميعاد لقيد الاستئناف وعلى ذلك 
فالموعد بمتد طيقا لنص المادة ١8‏ من قانون 
المرافعات , وان المى.ةأنفة قدمت الاستئناف 
لحكمة طنطا يوم ائيس وم سيتمير سنة وريم ١‏ 
لدفع الر سم فقدر قل التكتاب الرسم وامتنع عن 
استلامه فاضطر وكيل ااستأتفة الحضور لمصر 
وقيد استثنافه يوم السبت التالى . 

ه وحيث ان القضاء قد استقر عل أن فترة 
القانى وأربعين ساعة هى أقل مابحب على 
المستأتف أن يتركه من الزمن بين وقت القيد 
وبين وقت الجلسة وانه لاسييل الى تخطى حكم 
القانون ولا حل للتحدى فى هذا التخطى بالمادة 
من قانون المرافعات فان حكببا وارد على 
صورة تختلف أختلافا تاما عن صورة المادة 
1" ونيعد عنها كل البعد ( راجع سم محكمة 
النتقض ف القضية رقم م سنة ه قضائية ) (9) 


() هذا الحم صادر بارخ نو ترقير مسته وسوو 
ومنشور عجلة المحاماة السنة السادسة عثرة رقود.؟ ص لامع 


العدد الخامس ‏ السئة العشروئ 


هد وحث انه لذلك يتعين قبول الدفع وعدم 
قبول الاستئناف واعتباره كن : يكن 
( اتناف السيده فاطمة عمد الخلمى وحضر عنبا الاستاذ 
تؤاد حموده عند احمد احد شرف وآخر وحضر عن 
الارل الااذ عوض سوريال رتم كول ستة مه ق رئاسة 
وعضوية حضرات أصحاب العزة متصور أسماعيل بك واحمد 
صفوت بك واحمد على عاوبه يك مستشارين ) 


شرط عدم الضان 0 'وعل ال المشترى أو 
سقوط الخيار . رفض رده . الرد . حالته 


عن كِ 


٠‏ المداً القانونى 

وَخَذ من نص المادة 8.# من القانون 
المدنى وماجرت عليه كتب الشراح فى هذا 
الباب أن مازومية البائع برد الهّن سقط 
( اولا ) إذا نص ف العقد على عدم الضمان 
( وثانيا ) أن يعم المشسترى وقت التعاقد 
بالخطر المهدد للمبيع أو أن ينص صراحة 
فى العقد مع شرط عدم الضمان شرط آخر 
بأن المشترى مخاطر « ساقط الخيار» ومعنى 
ذلك أن ن يلازم شرط عدم الضمان معرفة 
المدترى بما بهد العين أو نص بأنه ساقط 
الخيار . وهذان الشرطان هما شرطا اتحاد 
وتلازم . أما فى حالة اشتراط عدم الضمان 
فقط فيلزم البائع برد العّن دو نالتضمينات 

فاذاكان شرط عدم الضمانالواردبعقق " 
الببع عأما ولم يلازمه شرط اسقوط الخيار 
ول يكن المشترى يعم وقت البيع بوجود 
عجز أو تعرض وبناء على ذلك وتطبيقا 
للمادة .م من القانون اادنى يكون له. 


5 
31 ينازير سنة 8موو| 


العدد الخامس - السنة العشروث 


ذه 


الحق فى المطالبة يرد ثمن العجر و ليس له | أرض النذاع واعادة مقاس الحد الغرنى ضور 
الحق ف المطالية بالتضمينات المنصوصهنها | مبندس الحكومة وقد جاء ملحق التقرير .يدا 


بالمادة م.“ من القانون المدنى 


الصا 

ححيث أنه بتارعخ م1 فبراير سنة بسرو؟ 
حكمت هذه المحكة بندب عمد زى بك الخبيد 
ليقيس الأرض المببعة من الحكومة الى مورث 
المستأنفين حسب حدودها الواردة بحكشف 
المقاس المؤرخ م١٠‏ ديسمير سنة 191٠‏ ومعرفة 
ما إذاكان المستأنفون قد وضعوا يدهمعل المقدار 
المبيع المهم منالحكومةوعماإذا كانت المكومة 
كانت تملك هذا المقدار وقت بعه إلى مورث 
المستأئفين وباججلة تحقيق ما إذا كان القدرالمبيع 
قد استليه المستأتفون تنفيذا لعقد البيع الصادر 
لهم من الحسكومة ومقدار العجز إن كان هناك 
عجز وسببة .٠‏ 

« وسيث اله تبين من تقرير الخبيرانهأجرى 
دقاس اله ف و١‏ ط و0١‏ س الى باعتها 
الحسكومة إلى المستأنفين حس ب حدودها وأطوالبا 
الواردة فى كشف المقاس المؤرخ مال ديسمار 
سئة .149 فتين على الطريعة أب المستأنفين 
وضعوا اليد على ؛ ف وه١‏ ط فقط أما القدر 
الباى وهو ب ط و19 سفقد تبينانالحكومة 
باعته الهم فى حين أنه موضوع اليد عليه عمعرفة 
معوض مينا قبل البيع بمدة طويلة 

ووحيث ان الحكومة طعت على تقرير 
الخبير بسبب أن المقاس حصل فى غيبة مندويها 
وأن دعوى الخبير بوجود :جز في الاطوال غير 
مطايق للواقع فقررت المحكرة تاريخ ١‏ ورثيه 
سنة ,رم ١‏ باعادة المأمورية للخبير للانتقال إلى 


لماجاء بالتقرير نفسهإذ ثيت من المقاس أنطول 
الحد الخربى هوثلاث عشرة قصبة ونصف وثبت 
عل الطببعة أن من ذلك ثلاث اقصاب ونصف 
من الجبة البحرية للحد المذكور موضوع اليد 
علها بمعرفة شعبان مد وعبد اليد على وقطب 
السيد الشترين منورئة معوض هينا وهذا القدر 
هو مقدار العجز والمغتصب ف الأارض المبيعة 
والذى بلغت مساحته ؟؛ س و 1 اط 

ووححث ان المحكية ترى الأخذ بتقرير 
الخمير الذى أظبر وجود عجر فى الاطيان الميبعة 
مقداره ١9‏ س و 91 اط 
٠‏ ووحيشان الحكومةدفعتدعوىالمستأنفين 
بأنه على فر ض حصول تعرض من الغير ووجود 
عجر بالارض المبيعة فان نصوص البند . الأول 
والثاتى والخامس من عقد البيع ندل على أن 
المشترى اشترى ساقط الخيار وحيكئذ فلا ضمان 
على البائع 

د وحيث انه يِوْحَْدَ من نص المادة .لمن 
القانون إلادتى وماجرت عليه كتب الشراح فى 
هذا الباب أن ملزومية البائع برد المن تسقط 
أولا ‏ إذا نص ف العقد عل عدم الضمان 
ثانيا ‏ أن يعلم المشترى وقت التعاقد بالخطر 
الميدد للمبيع أو أن ينص صراحة فالعقد مع 
شرط عدمالضمان شرط آخربان المشترى عخاطر 
0 ساقط الخيار ) وأتكم غء معسودة د5ع5 38 
ومعنى ذلك أن يلازم شرط عدم النهان معرفة 
المشترى ما دد العين أو فص بأنه ساتط الخيار 
وهذان الشرطان هما شرطا انحاد وتلازم أماق 


عمسم 17 امسم 


ايفن 


العدد الخامشس' ‏ السنة العشرون 


حالة اشتراط عدم الضمان فقط فيازم البائم برد 
الفن دون التضمينات . 
عقد البيع أن شرط عدم الضمان الوارد به جاء 
عاما ولم يلازمه شرط لسقوط الخيار ولم يكن 
المشترى يعلم وقت الببع بوجود عجز أو عرض 
وبناء على ذلك وتطيقا لليادة و. م هن القانون 
المدتى يكون له الحق فى المطالبة برد ثمن العجر 
وليس له الحق ف المطالبة بالتشمينات الى هى 
بمقتضى المادة م.م منالقانونالمد ىتشملر سوم 
العقد ومايتبعهمن المصاريف وماصرفه المشترى 
على المبيع والرسوم المنصرفة مه قَْ دعوق 
الاستحقاق ودعوى الضمان وجميع الخسارات 
بسبب نوع الملكية منه 
« وحيث أن ثمن ال م١‏ س و و» ط الي 
اظبرها الخبير هر ١65‏ جنيها ..؟ ملم وهو 
مايجب الحم بهللستأنفين معرفص باق الطلبات 
( استثئاف ورثةا مر حومميخائل اقتدى عيد اليد وحضر 
عهم الاستاذ .بك الواحد على ضد وزارة أالية رقم 0 
صدة بم ق رئاسة وعطوبة حذزرات أحراب السعادة والعزة 
جمود فبمى يوسف باشا رئيس الحمكمة وكامل الوكيل بك 
وحمد مود بك مستشارين ) 0 
ورف 
8 ينابر سنة ومو 
١‏ - الوقف , اصله . اأدى الذى يتناوله 
- ترفرشروطانمقاده . من عقود الايجاب . 
الميادى,ء القانونية 
-١‏ المسائل المتعلقة بأصل الوقف 
سواء أكانت تتعلق بذلك اللاصل منّقدب 
أو بعد ترج عن اختصاص اناكم الأهلية 
وذلك - كا قضت حكمة النقض - يتئاول 
كل الأركان وكل شروط الصحة وكل مسألة 
95 دىالازاع فباإلى المناقشةفى وجود الوتف 


شروطه 


فى الحال أو فى المآل أوإلى بطلانه فى الحال 
أو فى المآل ومن ثم تكون كل هذهالآمور 
خارجة عن اختصاص انحام الاهلية وذلك 
عدا ما جاء استثناء كبطلان الوقف اضرار| 
بالدائنين فق 1 

٠‏ من المقرر شرعا أن الوقف متى 
انعقد ححا بأن كان مستوفيا كل شرائطه 
ترتب عليه حكمه وهو زوال ملك الواتقف 
عن الثىء الموقوف وعلل هذا فتوفر هذه 
الشرائط وعدم توفرها متعاق بأصل العقد 
وبكاته 

ان اركان التصرفات الايحاب 
والقبول إلا إنكانتمن قبيل الاسقاط فلا 
تحتاج للقبول . والوقف هو من هذا النوع 
من التصرفات ٠‏ وعل هذا فركنه الايجاب 
فقط . ولانزاع فى أنه متى توفرت شرائط 
صدة الوقف فما مختص بنفس الواقف بان 
يكون بوجه الاجمال أهلا التبرع أى أن 
يكون غير حجور عله لسبب من الاسسباب 
وعلى وجه التفصيل بأن يكون حرا عاقلا 
بالغا غير حجور عليه لسفه أو غفاة أو دين 
تعين أن دكرنث الايجاب الصادر منه 
سلما أى بر ضاء تام يم مجردعن الغش أو 
الا كراه والتأثير على ارادة من يصدر منه 
الإيجاب 


وصدور الايجاب فى الوقف على غير 
الصورةالمتقدمة[مايؤثر على اعتبارهسلما وأنه 


_ ل سس 

ف يراجم أحكام محكمة النقض والابرام الصادرة ك3 
العدد يارج 1١‏ مايؤوستة ميو وج بريه سنة ومو والمشوزة 
عجلة أحاماة السنة السادسة عشرة ص ١8‏ وص نودب وحم 
ه مابو سئة 98؟؟ المنشور عجلة انخاماة أيضا السرئة التاسعة 
عشرة ص ال رقم بوبه الا 


العدد الخامس- الستةالعشرون 


برضاء تام من الواقف وهذا “بطببعته يؤير 
على كيان الوقف ويؤدى إلى هدمه وهذا 
متعلق بأصلء 
الى 

ه حيشان الحك المستأنف فبحله للا“سباب 
الواردة به 

ووحيث أن الحاكم الأهلية ليس لما أن 
تنظر ف المسائل المتعلقة بأصل اللأوقاف طبقا 
لنص المادة ١‏ من لانحة ترتيب الحا المذكورة 

ه وحيث ان تفسير هذا النس وايضاح ما 
ما يعتدر متعلقا بأصل الآوقاف وخارجا عن 
اختصاص انحاى الأملية قد شرح شرحا وافيا 
بالمكدين الصادرين من كة الدقض بتارينخى 
مايو سنة 4980 و يونيه سنة وسمه وكذا 
الح الصادر منها بتاريخ ه مايو سنة م19١‏ 
ويؤخذ من الحم الآخير أن تفسير كلمة أصل 
الوقف ينيغ ىأن يكون بأوسع الدلالات وأعمبا 
وأكثرها شمولا وذلك للشرح الوافى الوارد 
بالحكم المذكور مما لا داعى لتكراره وعل هذا 
فالمسائل المتعلقة بأصل الأاوقاف سواء كانت 
تتعاق بذلك الاصل من قرب أو بعد تخرج عن 
اختصاص احا؟ الأهليةوقد ذكرت حكة النقض 
فيحكبا المشار اليه أن ذلك يتناول كل الآركان 
وكل شروط الصحة وكل مسألة يؤدى النذاع 
فها إلى المناقشة فى وجود الوقف فى الحال أو قَْ 
المآل أو إلى بطلانه فى الال أو فى المآلفذلك 
خارج عن هذا الاختصاص وذلك عدا ماجاء 
استثنا. كطلان الوقف اضراراً بالدائنين 

ه وحمث أنه من المقرر شرعا أن الوقف 
متى انعقد حا بأن كان مستوفيا كل شرائطه 
ترتب عليه حكمه وهو زوال ملك الواقف عن 
الثىء الموقوف وعل هذا فتوفر هذه الشرائط 


عن 

. وعدم توفرها متجلق بصحة انعقاد الوقف قبو 
إذا متعلق بأصل العقد و بكيانه 

ه وحيث أن الشرائط الى تازم فى الوقف 

أربعة أنواع : نوع ,تعلق بالواقف ونوع يتعلق 
بالصيغة النى يتعقد با الوقف ونوع يرجع إلى 
العين الموقوفة ونوع يتعلق بالجبة الموقوف علبها 
والذى يشترط فى الواقف يوجه الاجمال هو 
أن يكون أهلا للتبرع أى أن يكون غير محجوز 
عليه لسبب من الأإسباب وعلى وجه التفصيل 
فانه يشترط فيه أن يكون حرا عاقلا بالغا غير 
محجور عله لسفه أو غفلة أو دن ه يراجع 
كتاب مياحث الوقف محمد بك زيد ص ٠١‏ 
وما بعدها ,» 


هو وحيث أن التصرفات اركانها الايحاب 
والقبول إلا أن كانت من قبيل الاسقاط فلا 
تحتاج للقبول ومعلوم أن الوقف هو من هذا 
النوع من التصرفات وعلى هذا فركنه الايحاب 
فقط وقد توضحت فيا سيق ذكره شرائط 
الصحة فيا مختص بنفس الواتف ولا نراع فى 
أنه مق توفرت لعين أيضا أن يكون الايحاب 
الصادر مثئة سليما أى يرضاء تأم صحيح بحرد عن 
الغش أو الا كراه والتأثير على ارادة من يصدر 
منه الاجاب . 

« وحيث أن صدور الايجاب فى الوقف على 
غير هذه الصورة إنما يؤثر علىاعتباره سلها وأنه 
برضاء 'ناممن الواقفوهذا طبعا يؤثر على كيان 
الوقف ويؤدى إلى هدمه وهو متعاق بأصله 

وحيث ان المستأثفةتبى طب الح ببطلان 
الوقفيتين المرفوعة عتهما الدعوى عل ما ذكرته 
بعريضتها من صدورههما من الواقفة تحت تأثير ما 


أتاه المستأنفب علهما معبا في الغش والتأثير على 
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أرادتها بمعنى ان رضاءها بالوقف لم يقع صحيحا 
وعلى هذا فكون الايحاب الصادر منيا بالإيقاف 
غيرسلم والايحاب هور كنالعقد وسلامتهوعدم 
سلامتهأمر متعلق بأصل الوقفف و.وثر فالحالين 
على كيان الوقف قباما أو حدما ولهذا ولما تقدم 
ايضاحه يكون طلببطلان الوقفيتين خارجا عن 
اختصاص أنحاى الاهليه فيكون الحم المستأتف 


العدد الخامس- الس ةالعشرون 


الفصلفى طلبتشيت الملكية للحصة فى العقارات 
المطلوبة حتى يفصل ىأمرها من الجبة الختصة 

١‏ نشاف اليدة فاطمة شر يقه هاتروحطر عنها الاسناذ 
محمد عل عارية باشا ضد صاحب السعادة الجترال محيد 
شر يف بأما وأخرى عننفسها وبصتتها وحضر عنها الامتاذ 
عريزعاتق بك رقم لاو سنةئعى ق رثثاسة وعطويةحضرات 
أسماب المرة تخد زغلول بيك وطاهر جمد بك واحمد أت 
بك مستغارين ) 


آذ ا ا ا شار اس 
م الماكتم 2 


قرفا 
عكمة قنا الابتدائية الأأاهلية 
٠‏ دلسمير سنة 804( 
ابطال المراقعة . ستائف . عدم حضرره أءام قاضى 
التحطير . توجيه المستأتف لهذا للطلب ضده ٠‏ أحالة القضية 
على الجلة لأفسل فيه . حضور المتأئف ٠‏ رفضه 


المبدأ القأنوني 
أذا غاب المستأنف أمام قاضى التحضير 
وحضر الم:أنف عليه وطلب الحك بابطال 


المرافعة فأحالةاضى التحضير القضية الى الحكئة 
لتفصل فى هذا الطلب عملا بالفقرة الاخيرة 
من المادة الرابعة من قانون التحضي رُم حضر 
المستأنف الغائب أمام الحكمة فيتعين الحم 
برفض طلب ابطال المرافعة . وهذاهو التفسير 
الصحيح للفقرة ١١‏ من المادة 6مر._ قانون 
التحضير للأسباب الآتية . 

أولا ‏ لأنه يستفاد من الرجوع الى 
الاعمال التحضيرية الى سبقت وضع هذا 
القانون ان مشروع وزارة الحقانية اشتمل 
على العبارة الآأدّة مضافة الى الفقرة 8 من 
المادة ع « مع عدم الاخلال عا استفاده الخصم 
الحاضرمن غياب خصمه ع فقرر مجلس الشيو 
حذ هذا النص وأقر مجلس التواب ذلك ياجماع 


الآراء الآمر الذى يقطع فى الدلالة على أن 
الششارع أراد ان لامحتفظ الستأ نف عليه بالحق 


1 الذى | كنسيه من غاب خصمه قُّ جلسة 


التحضير . 
ثانياً ‏ لأنه يق خذما أ بداهجاس الشيو 
فى هذا الصدد أنالشارع أراداممالالمستأ ف 


'حتى يتدارك الآمر و>ضر أمام امحكة اتقاء 


للعواقب الخطديرة التى تترتب على الحم 
بابطال المرافعة فى قضايا الاستئناف . وإذا لم 
يكن الامبال هو غرض الشارع من النص 
الجديد لماكان هناك معنى لتغبير النص القديم 

ثالثاً ‏ لآن النص الوارد فى الفقرة 
الآخير ومن المادة ؛ نشير إلى أنقاضى التحضير 
غير مختص بالفصل فى ال1. مم بأبطال الرافعة 
بل تختص ,ذلك الحسكة ولحذ! يكون يأب 
المرافعة مفتو-ا أمام احكمة ولا يكون الحم 
بأبطال المرافعة محل والمستأ نف حاضر أمامبا 
قبل صدور الحم ٠‏ 
الول 

٠‏ حيث أن وقائْع الدعرى تتحصل فى أن 
المستائ ف عليه رفع الدتوىرقم بمايسنةبتزو! 
أمام حكة قور ص وطلب الرام المستأنف نصفته 
قا على عمد سعد اسماعيل أن يدقعاليه مبلغ هم 


العددالخامس ‏ السنة العشيروت 


“ا 


جنها والمصاريف وقضت تلك الحكمة تار يخ 
وم ابريل سنة ١4‏ بالزامه يأن يدفع مبلغ ١٠5‏ 
جنيها والمصاريف المناسبة فرقع الحكوم عليه 
استتنافا عن هذا الحم وفى جلسة 1 ١‏ كتوير 
سنة ماو ١‏ الى تحددت لتحضير الدءوى ضر 
المستأنف وحضر المستانتف عليه وطلب الحك 
أبطال المرافعة فقرر حضرة قاضى التحضيراحالة 
القضية إلى جلسة م نوفير سنة و4١‏ اتفصل 
هذه المحكمة فى طلب ابطال المرافعة إلا أن 
المستأتف حضر فى جلسة م :وفير سنة .8م؟ة 
أمام الحكمة الابتدائية فأصر المستأئف عليه على 
طلب الحم بابطال المرافعة استنادا إلى أن 
المستأنف تغيب أمام قاض التحضير ولا يعبأ 
يحضوره بعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة 
الفصل فى طلب ابطال المرافعة 

د وحيث أن الفقرة الثالئة عشر من الادة 
الرأبعة من قانون التحضير رقم > سنة ٠5‏ 
تتص على ما يأنى : ه يختص قاضى التحضير 
بالتقرير بشطب الدعوى وابطال المرافمة . .» 
وفى الفقرة الاخيرة من المادة المشار المها ورد 
القيد الأنى : ١‏ ولا يكون لقاضى التحضير فى 
قضايا الاستئناف الاختصاصات المنتصوص عليها 
فى الفقرات ١١‏ و ١١‏ وم١‏ السالفة الذكرء وفى 
الحالتين المنصوص علهما فى الفقرتين ١١‏ وم١‏ 
حل قاضى التحضمير القضية إلى الحكمة 
للفصلفها » ْ 

«وحيث أنه يخلص من هذا النص أن 
الشارع جرد قاضى التحضير هن الاختصاص 
بالفصل فى طلب ايطال المراقعة الذى يقدمه 
المستأئف عليه إذا غاب المستأنف اتاء سمت 
الشارع عن النص على الحم فى صررة ما إدا 
حضر المستأئفت بعد احالة الدعوى إلى المحكمة 
للفصل فى هذا الطلب 


« وحيث انه فى حالة اغفال النص القانوق 
يستعان على استجلاء قصد الشارع بالاعبال 
النحضير يةالتىاقتر نيبا س نالقانون وهىعبارةعن 
تقارير اللجان والنقاش!إذى يدو رف اليرلمان عند 
طرحه والارا. الى :يبد.ها أعضاء الحيئة النشر بعية 
عن نصوصه وعلى الأخص الرأى الذى يسود 
أو يكون مجمعا “عليه منهم وكذلك يحلاو مراد 
الشارع من استقصاء الباعث الذى مله إلى وضع 
القانرن وحكمة تشريعه ( وزوء| وناج ) وهذه 
الو..ائل خير اداة لتفسير القوانين ( يراجم 
كتاب كابتان فى مقدمة القوانين ص ١٠١‏ بند ه> 
وبلانيول فىموجز القانون المدتى جزء أول بند 
١١59 4‏ وأوبرى ورو شرح القانونالمدى 
جزء أول يند .؛ ص )١44‏ 

ه وحيثء انه يستفاد من الرجوع إلى محضر 
الجلسة الحادية والسبعين من جلسات مجلس 
النواب التى انعقدت ف تاريخ رونمو سنة 
مل للنظر فى مشروع قانون التحضير دم 
نوم سنة +4 أن وزارة الأقانية قدمت إلى 
مجلس الاواب مشروع الفقرة الثالثة عثر هن 
المادة ع منه بالنص الألى.. « ولا كون لقاضى 
التحضير فى تضايا الاستئتناف الاختصاصات 
المنخصوص علها فى الفقرات ٠١4‏ و ١1‏ و١‏ 
السالفة الذكرء وفى الحالتين المنصوص علهما فى 
الفقرتين ١9‏ و ١‏ يحيل قاضى التحضير القضية 
إلى المحكة الفصل فبها مع عدم الاخلال با 
استقاده الخصم الحاضر من غياب خصمههو لكن 
بجلس الشيوخ لم يقر الوزارة عب ل أثعيارةالأاخيرة 
ورأى حذفها وسار يجلن النواب وراءه ياجماع 
الأراء م صدر نص الفقرة ١9‏ من المادةالرابعة 
بجردا من هذا القيد ( يراجع ملحق العدد رقم 
4 من الوقائع الرسمية الصادر فى ام يوليو 
سنة 1116 صن 11/84 واص.18156) 


شنا 


ووحيث أن حذف عبار تدمع عدمالاخلال 
بما استقاده الخصم الحاضر من غاب خصمه,» 
الى وردت فى مشروع القاتون يقطع فى الدلالة 
على أن الشارع أراد أن لا حتفظ المستأنف عليه 
بالحق الذنى اكتسه من غياب المستأنف فى 
جلسة التحضير وقصد من اسقاطه لمذا 
الحق أن لا يسمع من المستأئف عليه احتجاجه 
بسبق غياب خصمه أمام قاضى التحضير اذا 
ما حضر هذا الآخير فى جلسة المرافعة وذلك 
لمكمة التشريع ااتى توخاها 

ووحيث ان هذه الحكمة مستفادة من 
العبارة الأئية الواردة فى قرار مجلس الشيوخالتى 
أيده اجماع مجلس النواب وهذا نصها . « زأى 
مجلس الشيوخ أن تخويل قاضى التحضير <ق 
ابطالالمراقعة فىالاستتناف قديضيع على المستأف 
حقه وهذا اجراء له خطورته وأنه من اللاحوط 
أن يصدر الحم بابطال المرافعة بعداجاةالدعوى 
على جلة المرافعة ال 

د وحيث اله بيدو جليا من هذه العبارة أن 
الشارع انما أراد ان لابتعجل قاضى التحضير فى 
اصدار لكك بابطال المرافعةالذىيترتب عليه بطلان 
الاجراءات السابقة ومن بينها عريضة الاستئتناف 
والذى قد يفوت معه ٠يعاد‏ الاستئناف اذا 
|١‏ جدد المستأتف استئئافه الآمر الذى قد ,نب 


١ 
اسسشيمة‎ 


عنه فقدان حقه فى درجة التقاضى العليا الى هى 
ملجزه اذا !١‏ تضمن المك الابتداتى خطأ يض 
معه حقه ولهذا أراد الشارع درء الضرر النىقد 
تحيق بالمستأ تف الغائب إذا حك بابطال مرافعته 
ولهمذا نص على أحالة القضية الى المحكمة 
الفصل فها 

«وحيث أن أبطال المرافعة انما اشترعجزاء 
لرافع الدعوىاذا ٠١‏ تخلف عنالحضور ف الجلسة 
بعد اعلان خصمه الها على أن الششارع لم يقصد 


العددالخامس - الستةالعشرون 


من هذا الجزاء سوى بطلان أجراءات المرافعمات 
السابقة دون أن يترتب على ذلك _. أى مساس 
بصميم الحق موضوع النزاع ( الا فى احوالقليلة 
مثل سةوط الحق بالتقادم اذا |٠‏ نمت المدة 
القانونية قبل اعادة الاجراءات فى الدعوى ) 
ولكن عواقب ابطال المرافعة آصبح وخيمة في 
قضايا الاستئئاف اذ تفوت فى معظ الاحيان 
ميعاد الاستتداف بعد اعادة اعلان عريضته 
وبذا يقضى الحكم بابطال المرافعة على سم الحق 
لهذا كله نص ف القانون الجديد على اال ةالقضية 
إلى امحسكمة للفصل فباابتغاء|مبالالمستأ نف ومشحه 
فرصة حي يبادر إلى الحضور ويتدارك ذثك 
الخطر الذى يترتب عيل غيابه في جلسة التحضير 

« وحيث انه إذا لم يكن امهال المستأتف هو 
ماد الشارع لما كان هناك معى لتغبير التشريع 
ووضعهذا القيد فقاقونالتحضيرالجد دبل يكون 
النص عثثا وينشأ عنه التسويف فى الاجراءات 
واطالها بدون جدوى ووجه هذا ظاهر لانه 
يوُخَْدذْ من نص المادة غ١‏ مسرافعات انالحكم 
بابطال المرافعةوجوبى اذا طلبه الخصم الخاضر 
ولا راد لهاذا تحمقتالمحكمة منغياب المستأنف 
أو المدعى ( انظر بهذا المعنى كتاب المرافعات 
لعبد الفتاح بك السيد وديسرتو ص .غ4 بند 
٠‏ ) وظاهر مننص المادة ١94‏ مرافعات ان 
الحكمة لاتملك سلطةالتقد يرحت تستطيع رفض الحم 
بأبطال المرافعة ومتى ثبت هذا فلا تكون هناك 
حكلة سوى الامبال فى اخخراج الفصل فى طلب 
أبطال المرافعة من سلطة قاضى التحضير وادشاله 
فى اختصاص امحكمة لان الحكم عتم على فل 
منهما ولا يفترض فيه أى تقدير للظروف أو 
الوقائع حى يقال ان فى قضاء المحكمة به ضمانا 
لسير العدالة ١‏ كثر من قاضىالتحضير 

د وحيث انه قضلا عن هذا النص الوارد فى 


الفقرة الآخيرة من المادة الرابعة وموّداه أن 
لايكون لقاضى التحضير فى قضايا الاستتداف 
اختصاص بالحك فى ابطال المرافعة يشير يحلاء 
ان قاضى اللتحضير غير ةتص بالفصل هذا الطلب 
و أندحيل إلى الحكمة وه الجبة المختصة به ومعنى 
هذا طبعا أن المرافعة فىالطلبتظل مفتوحة أمام 
المحكمه اذ لامكن القول عقلا ولا قانونا يقفل 
باب المرافعة فىهذا الطاب بمعرفة قاضى التحضير 
وهو غير مختص بالفصلقيه وأنيظل با بالرافعة 
موصدا بعد هذا أمام المحمكمة وهىالهيئة الختصة 
بالحم فيه ويتفرع عل هذا أنه طالا ان باب 
المرافعة لايزال مفتوحا امام المحكمة فلامانع 
المسأئف من الحضور امامهاولا يكون 
اال المرافعة محل والمستأنف حاضر قيل 
قفل ان أأر افمة * 
دو وحيث أنه |تقدم يتعين الحم برفض طلب 
ابطال المرافعةلحضور المستأئف امامهذهالحكمة 
(استتناف على أسما عيل سعد بصفته و حر عنه الاستاذ مود 
حسن ضد مصطق أحمد مخيت وحضر عنه الاستاذ عباس مبنا 
.رقم ومن سنة ونه؛ سرئاسة حضرة صاحبالعزة زكرخير 


اذن نع 


الا.وتيجى بك رئيس الهكمة وعضوية حضرتى القاضبين 
محمداحمد العريان وابراهيم عثان يوسف ) 


نضا 701" 
حكمة قنا الابتدائية الآهلية 
م ينابر سنة ١44٠‏ 


وح استثاف حك . قوله . صريح أو ضنى 

ا حك قطعى برقض دفع عدم جواز نظر الدعوى . 
وجوب استثنافه استقلالا . المرافعة فى الموضوع دوه . 
قبول له 

لس دعوى متع لعرض 
كاجرا, مؤقت . غير ماس ياصل المق ٠‏ 


٠‏ جواز رفعبا 


السنة العشزوث 


ا 


الميادىء القانونية 

(1) ان قبول الحم المانع من استئنافه 
قد يكون صرحا او ضمنيا والقبدول الضمى 
يستفاد من جتبيع الافعال الى تشغر بالرضاء 
بلحم او السير فى تنفيذه بلا قبد ؤيلا 
شرط الاحتفاظ بالحق فى استكنافه 

)١(‏ اذا حم برفض الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى سيق الفص ل فيها وترافع الحكوم 
عليه بعد ذلك فى «وضوع النزاع فيعد هذا 
رضاء بالحكم ومانعا من استتنانفه 
لآن الحم برفض مثل هذا الدفغ انما هو 

حك قطعى فرعى ويحب استئنافه استقلالا 

واستئناف :الحم الصادر فى أصل الدعوى 
لا يترتب عليه استئناف الاحكام الموضوعية. 
الفرعيه” ش 

() لايعتير طلبترميم مسق واصلاحها 
وتسليمها فرعا من حق الملكية بحيث يسقط 
معه حق رفع دعوى منع التعرض متى كان 
ذلك الطلب موصوفا بانه اجراء مؤقت ولا: 
يمس أصل الحق إذأنه لا يستلؤم حثا فاسباب 
التمليك ولا خوضا فى منشأ الحق وسندها 
القانونى 

(5) ان وضع اليد المآرتب على النساع 
أوالاتفاق لا يسوغرفع دعوىمنعالتعرض 


٠‏ طلب ترمم مسق مسق ٠‏ لانه وضع د 355 لايؤدى الى العلك بمضى المدة 


تفق المتعرض 


( ماع مهأممء 3050 ) فاذاأتة 


عه دعوى ملع لحرض 8 عن وضع يد ٠‏ مبىعل أوالمتعرض ضذده على ان تمر الى الى انشأها 


اتام أو الاتفاق . ددم جوازها 
”7 “سبك دعوى دنع لعرض . بلية على نقض تعاقد , 


الاخيرفى أرض الاول بقصدرى اطيانهفلا 
وز رفع دعوى منع التعرض اذا استغنى 


لي 


العدد الخامس - السنةالعشروث 


الأول عن الرى واقام وابورا خاصا به فى | المستأتف غليه فى رفع دعوى منع التعرض بعد 
أرضه وهدم الجء من المسق الذى يمر فيبا الحم ضده ف الملكية ومن باب الاحتياط 


اذلا#وزرفم دعوى منع التعرض ضد من 
يمنسم حقا مؤقتا يجو زلهرده فى أى وقت 
)0( لا تقيل دعوى منع التعرض 
اللى تقوم .على نمض تعاقد او اتفاق بين 
المتعرض والمتعرض ضده ووجه هذا 
ظاهر لان القاد ى الذى يفصل فى دعاوى 


ممع 
بحث الحق من اساسه بل عليه أن يسحث فى 


الحيازة الفعلية قفقط وزووزووعءومم وناز 


التعرض لا يجوز له ان يخوض فى 


بدون أن يتدخل فى موضوع مشروعية 
الحق او الاساس القانوتق لوضع اليد 
41م5510م دبز وإذا جاز له ان يفصل فى 
التعرض المترتب عل مخالفة شروط العقد 
لكان ازاما عليه ان يفحص شروط ذلك 
العقد ومراميه إلى غير ذلك وبعبارة أخرى 
يكون مجبرا على الدخول فى موضوع أصل 
النزاع ‏ والسبيل القانوقىالصحيمهو رقع 
دعوى شخصية أو عينية يطلب فبا تنفيذ 
العقدعينا أوالمطالبة بتعويض عن المررالذى 


بنشأ عن نقضه 
اموكور 


«من حيث انه سبق الحكم فى تاريكخم (ابريل 
سئة ١88‏ بقبول الاسكثناف شكلا 

٠‏ وحيث ان المستأنفين طليوا أصلرا الح 
بعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فها 
واحتباطيا الحكم بمدم قبولها لسقوط حق 


صم 
ام سس سس سو مم 


الكلى الحم برفض الدعوى موضوعا 
1 عن طلب الحم بعدمجواز نظرالدءوى ميق 
000 الفصل فها 

« من حيث أنه يخلص من الرجوع إلىماف 
الدعوى أن المستأتفين تقدموا بهذا الدفع أمام 
حكمة أول درجة فقضت تلك ال سكمة فى تاريخ 
ه؟ مارس سئة ين:أو؟ برفضه واحالة الدعوى 
إلى التحقيق وبعد أن بوشر التحقيق قدم 
المستأتفو ن والمستأنف عليه مذكرات. بأقوالهم 
في موضوع الدعوى بدون أن يشيروا إلى الحم 
الذى صدر يجواز نظر الدعوى أو الاحتفاظ 
بحق استئنافه “م حكمت المحكمة الجزئية بعد 
ذلك بتاريخ ٠‏ نوفير سنة م147 بنع عرض 
تأتفين 


« وحيث أن المستأنفين أعلنوا عريضة 
الاستئتاف فى م يناير سنة 4م9١‏ ولم يذكروا فى 
أسياب الاستئئاف أى تظلم فيا يتعلق بالحكم 
برفض الدفع يعدم جواز نظر الدعوى إلا أنهم 
استمسكوا هذا الدفع من جدايد أمام المحمكمة 
الاستثنافية عند المرافعة فى الموضوع 

د وحيث أن هذا الدفع لايحوز سماعه لإآن 
المستأ نفين قبلوا الحكم الصادر من محكمة أول 
درجة الذى قضى برفض هذا الدفع ويحواز نظر 
الدعوى . وغير خاف أن قبول الحك المانع من 
استئنافه أما أن بكر ن صر ا أو نياو القبولالضمنى 
إستقاد من جمبيع الافمال الى تشعر بالرضاء بالم 
والسير فى تنفيذه :بلا قيد وبلا شر يطة الاحتفاظ 
بالحق, فى استئنافه وهذا هو الواقع فعلا فى هذه 
الدعوى اذ أن المستأ نفين بعد لمكم رفش الدفع 


العدد الامش - السنة العشرون 


جراد نظر الدعوى ترافعوا فالموضوع وقدموأ 
مذكرات تتضمن دفاعيم ولم يحتفظوا يحقهم فى 
استئناف الحم المشار اليه والرأى القانوق 
الصحيح ييقضى بان المرافعة فى الموضوع بعد 
الحكم برفض الدفع بعدم قبول اإدعوى أوعدم 
جوازنظرها يعدرضاء بالحسكمو مائعا من استثتافه 
( انظرهذا الرأى فى كتاب المرافعات لجارسونيه 
وسيزار برى جزء « ص 48م/ بند 455 هامش 
مرة ه6١‏ وانظر أيضا داللوز براتيك تحمععنوان 
قبول بند /ا.» ) 

« وححث انه فضلا عن هذا فان المستأ نفين 
م يستأنفو | الحكم الذى قضى برفض الدفع 
استئنافا مستقلا فى حينه اذ صدر ذلك الحكم 
0 فى تاريخ "١‏ مارس سنة فال واقتصروا على 
رفم استثافعن الحكم الذىفصل فى الموضوع 
بتاريخ م يناير سنة 1984 
0 د وحيث إن الحكم الذى يض ع مل 
32 هذا لدف ويجواز نظر الدعوى انما هو حكم 
قطعى فرعى لآنه يقطع فى مسألة موضوعية ولو 
كانت فرعية يتوقف عليها نظر الدعوى أو دم 
جو واز سواعبا بالكلةهذا و جب استتنافه استقلالا 
واستتناف الجكم الصادر فى أضل الدعوى لا 
يترتبعليه استتقا ف الاحكام ا موضوعية الفرعية 
١‏ اد 1 + مرافعات ) وقد ورد المدأ الآني 
فى كم عبكة النقفض الصادز اريخ 3 نوشير 
سنة 80 1 مجموعةالمبادى, المدنية ص مجعم ( 
فى مسألة قطعيةفرعية تتصل بمرضوغ هذهالدعورى 
من طر يق العا و رتتعا بالدفع يعدم الاختصاص 
ومؤدى هذا الممدأ أن الحكم بعدم الاختصاص 
هو حك قطعن فى مسأل فرعية يحب استئنافه استقلالا 


0 


فإذا قضت الحيكمة الجرئية برفض دفع فرعى ثم | 


هلد 


حكنت بعد ذلك فى موضوعالدعوى *ماستأنف 
الحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقطء 
“م عدلطلباته إلى طلبالحمكم بعدمالاختصاص 
فن الخطأ فى تطبيق. القانون أن تعتير المحكة 
الاستثنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع 
استتناف عن حكم الحكمة. الجزئية الصادر فى 
مسألةالاختصاص . ووجه التطأ أنهذا الحكم 
الاخير وأن كان صادرا فى مسألة فرعية ليس 
حكا تحضيريا ولامبيديا حتى يصح اعتبارة 
مستأنفا تعا لاستئتاف الحكم الصادر فى 
الموضوع واتماهوحم قطعىفى موضوغه مستقل 
عن الحكم الصادرفىموضوع الدعوى استقلا لا 
يوجب انضاه عل بده فى ميعاده 

و وحيث أنه لا تَقدِم لايقبل هذا الدفمع. 
الآن بعد أنقعد |استأنفو نعن استئناف الحكم 
الصادر يرفضه على حدةٍ وبعد أن سقط جق 
استثنافهم ارضائهم بالحكم كا سبق البيان . 

# دعن الدقم يقدم تقول الدعرى لسقوط 
الحق ف«رقء ف .رقع دعوى منع لتعوض | بعد ا خاسمة .2 
دعرى لمجي ى الل 


---«-من حيث أن المستأنفين يستندون إلي. أنه 
سبق للستأتف عليه أن رفع الدعرى. رقع 
ه21 سنة 5م18 جنع حمادى” ضدم وطالب 0 
عريضتة دعواه الحكم له بأحقتده في اجراء 
اضلاح وترهم المسق وأنهذا الطلب منتوع من 
حِق الملكية هذه المسقى وانههذا تكو نالدعويد 
الأول فى داع الآمر دعرى ملكة يه فصل فب[ 
بالرفض وانه بتاء علىهذا لا يحوز له رفعدءوي 
منع التعرض ٠‏ . 

ووجيث اله بالرجؤع إلى. ملف الدعوئى 

جد يك 


فر 


رقم 4" سنة م( يبين أن المستأتف عليه 
طلب فى عريضة اقتتاحها الكم له بأحقيته فى 
اجراء اصلاح وترمم المسق موضوع الاذاع 
الحالى وت ليمها اليه بصفة مؤقتةو يدون المساس 
بأصل الحق 

م وحيث أنه من التعسف ف التفسير انيقال 
أن موضوع تلك الدعوى يتضمن الماالبة حق 
متفرع من <ق الملكية , ذلك لآ نالمستاأ نف عليه 
وصف دعواه يأتها اجراء مؤقت وانها لانمس 
أصل المق وكان دفاعه فها قائما على اتفاقه مع 
المستأنفين على مرور المسق بأرضهم ول بدعفيها 
يحق ارتفاق أو ملك حق انتفاع إلى غير ذلك 
ولاحل القول بسقوط الحق فى رفع دعو», 
مئع التعرض إذا سبق رقع دعوى بين طرق 
الخصومة يطلب فها اتخاذ اجراءات مؤقتة أو 
تحفظية عمرف لاتستازم بحثا فى أسباب القليك 
ولا خوضاق منشأ الحق وسنده القانونى( أنظر 
هذا الرأى فى كتاب بلانيرل وروبيد ويكار 
ص /ا5ا بند 158 ) 

«وحيث أنه 1| تقدم لا تقيى امحمكمة وزنا 
هذا الدفع ويتعين رفضه 

_- عن الطلب الخاص بالغاءالحسك المستأقف 


ورفض دعوى مثلم التعرض 


اه من حيث أن الوقائع الثابنهة من 
أوداق الدعرى تتحمل فى أبن المستاتف 
عليه اقام وايورا ف,أرضه منذبضع سنوات و اتفق 
مع جيدانه على رى أطبانهم بالآجرة وعل أن 
تر المسق باراضهم لنوصل المياه الها وثبت من 
محضر اتتقال المحكمة أن المسق موضوع النزاع 
تمر أبتداء فى أرضه على مسافة مو © ؛ قصبة ثم 
إخترق أراضى الجيران العديدين الى أن تصل 
أخيزا الى اراضى المستأنفين .وأن المستأئفين 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


كانوا يروون ار اضيهم بالأجرةمنوابورالمستأنفف 
عايه ولمذا اتفهوا معه على مرو رالمسقف اراضهم 
وقد أتفق معبم على تخفيض اجرة الرى نظير 
لتصريح له بمرور هذه المسق فى أطيائهم (راجع 
محضر أعبال الخير ص ؟ وف القضية رمم 40 
سئة 149 ) المضمومة إلى الدوسيه 
ة وحيت ان هذا الاتفاق لانسارى المنعولبين 
الطرفين يضع سنوات الى أن اقام المستأنفون ٠‏ 
وابورا خاصا هم فبدموا من مسق المستأتف 
عليه الجزء الذى يمر فى أرضهم واستعاضوا عنه 
يمسق أخرى خصصوها مياه وأبورم فرقع 
المستأتف عليه ضدم دعوى منع التعرض 
« وححيش أنه فى جميع مرأحل هذه الدعرىوق 
الدعوىرقم 141 سنة 184 لم يقل المستأنفت 
عليه أن له حق ارتفاق مرور هذهالمسق فىأرض 
المستأئفين ولم يبد مله ما يدل على أن مقصده كان 
منصرفا الى | كتساب مثل هذا الق: 
« وحيث انه مبى ثبت هذا فتكون العلاقة 
القانونية الخاصة عرورالمسق ابما هىوليدةاتفاق 
بين المستأنفين والمستأنف علية على السماحعرور 
المسق فى أراضهم لغرض معين وهو رى 
أطيانهم ويفهم من هذا عقلا وعرنا ان هذا 
الاتفاق لم يقصد به أنيكتسبالمستأنف عليه حقا 
مقررا مؤبدا على أراضهم بل انه اتفاق مؤقت 
ينهي بانتهاء حاجتهم إلى الرى بمياه ورابوره 
«وحيشائه يشترطارقع دعرىمنعالتعرض. 
أن يكون راقعها واضع اليد وآن تكونحيازته 
مستكلة ججيع الشرائط المنصوص علما فى المادة 
5 من القانون الحدقى وأخصها أن يكون وضع 
يده مؤديا به إلى الفللك إذا مضنت المدة القالوئية 
لالع 1و أموعناذنل م وهذا الشرط غير عتوافر 
فى هذه الدعوى إذ أن المستأنف عليه و ضع 30 


السنة العشرون 5- 


بنام على تساعح المستافت واتفاقه معبم لغرض 
معين وقد انتهى الغرض من الاتفاقباقامةوابور 
خاص فى أراضهم ولا ترفع دعوىمنع التعرض 
ضد من ينم حقا مؤقنا يحوز له رده فأىوقت 
( أنظ ركتاب المرافعات لجارسونيه وسيزار برى 
جنء أولص 5/4 وداللوز بر تيك نحت عنوان 
دعاوىوضعالبد بندوهو 7 و الاحكامالواردة 
فى هذا المرجع ) وقضت حكمة الاستئناف 
الختلطة انه إذا حصلت ش ركةالسكةا لخد يديةعلى 
تصريح من الحكومة لمد خطوطبا فى أراضهايناء 
على منحبا حق الانتفاع فلا يجوز رفع دعوى 
منع التعرض ضد الحكومة إذا أرادت انتبطل 
هذا الانتفاع ( حكصادرفى و١‏ مايوسنة .م١‏ 
مجموعة مختلطة سنة لاص ١17١‏ ) 

, وحيث أن محكمة النقضالمصرية وضعت 
الميدأ الآنى فى حكمبا الصادر فى ما كتوبر سنة 
مم١‏ والمنشور فى مجلة المحاماه سئة ١‏ ص 
هم؟ وهو أن التعرض الذى يصايح أساسا ارقع 
دعوى ال هو الاجراء الموجه إلى واضع اليد 
على أساس ادعاء حق متعارض مع حق واضع 
اليد ولا تتطبق هذه القاعدة على وقائُع هذه 
الدعوى لأن المستأتف عليه لم يكشف عن حق 
له فى مرور هذه المسق يمكن أن يتعارض معحق 
المستأنفين 

و وحيث ان هذا الرأى قد رجح فى الفقه 
والنضاء الفرنسبين ( أنظر كتاب القانون اللدق 
لاو.رى ورو جزء ؟ بند م وكتاب بيكاوق 
الأموالص +. ؟ وجلاسونواسيه في المرافمات 
جرء أول ص م.ه وأنظر أيضا حم محكمة 
النقض الفرنسية الصادر فى 75 يتاير سنة.٠١9١1‏ 
والمنشور فى بجلة سيرى سنة 199٠‏ جزء أول 
ص م.م والجم الصادرٍ فى ٠١‏ اكتوير 


سنة ؛ 199 والمنشور فى جلة سيرى سنة 1916 

جزء أول ص م والحم الصادر فى أول قبراير 

سنة ه996١‏ والمتشور فى داللوز سنةهم؟19 جزء 
| أولص56) 

د وحيش|نهفوق ماتقدمفاندعو ى المستأنف.٠‏ 
عليه إنما تقوم فى واقعالا“مى على ادعائه بنقش 
الانفاق الذى كان مبرما بينه وبين المستأنفين على 
مور المسق على أن مخالفة العقد لاتعرر رقع 
دعاوى منع التعرض ووجه هذاظاهرلان القاضى 
الذى يفصل فيها لايسوغ له ان مخوض فى حث 
الحق مر.# اساأسه بل عليه ان يبحث ف الحيازة 
الفعلية فقط ( وزموزوعءوووم وناو ) بدون 
أن يتدخ لف موضوع مشروعية الحق أوالاساس: 
القانوى أوضع اليد ر مع زودمم دياز ) واذا 
جاز له ان يفصل ف التعرض الممرتب على عخالفة 
شروط العقد لكانازاما عليه ان يفحص شروط 
ذلك العقد ومراميه ومقاصد المتعاقدين الى غير ٠‏ 
ذلك وبعبارة اخرى يكون برا على الدخول فى 
موضوعاصل الحق وبمحيص سنده القانوقوهذا 
حرمعل المستأجر أن رفع دعوى منع التعرض 
ضد المؤجرالذى يعكر عليه انتفاعهبالعين المؤجرة 
والسبيل القانونى الصحيم هورفع دعوى شخصية 
أو عينية يطلب فيها تنفيذ العقد عينا أو المطالبة 
يتعويض عن الضرر الذى ينشأ عن نقضه ( أنظر 
كتاب بكار ص ١‏ .ا بند ١917‏ ) 

, وحيث أنه مخلصعاتقدم بيانه ان المستأتف 
عليه لاحل له رفع دعوى منع التعرض ضد 
المستأ نفيناذأنه استمدحقمرورالمسق فىاراضيهم 
من تساحبم واتفاقيم على الانتقاع بياه وابوره 
الى أجل معين كما سبق الايضاح وعلى الاتخص 
فان المستأنفين م آخر الجيران المتفعين. بالمسق 
وظاهرٍ من ظروف الدعوى ان اإمتأنقب عليه 


55 العدد الخامس .- السنة العشرون 


+ الىاستتجاريم ١‏ فدانا تجاورهم إيجا رآشكلياحتى | المعاقبة فى الحالة الأولى وأنه قصد المعاقبة 
بوهم انه فسساجة الى أن تتجاوز ال مسق اراضوم 
الى مابعدها 

ه وحيث انه لهذا يتعينالغاء الحكم المستأئف 7 


'ورقض دعوى منع التعرض والزام المستأتف | 
و ..-١.‏ ولام هام هم هه م 


:0 نويه الات نفسه من يخدر لا 
ا 


ل ماش رس ليه الاسا عل مرير اي رمس | راع أن المادة تي ضبطت مع للم كانت فى 
ضد عبداق أحد عقي والحفاز عنهالأسائذة عطيه وتحيب | حيازته وهو عالم أ ها لآنه كان مخفيا لما حالة 
مريبة (ف با كية اللباس ) مز الشمال كما قال 
العسكرى فى عضر الجلسة الآمس الذى يقطع بأن 
دفاع المتهم من أنه وجد العلبة فىالطريق فالتقطها 
ولا يعلم ما بها دفاع مكذوب من أساسه 
«وحيث انه بخلص بعد هذا إلى حث ما 
ظبر من الفحص المكروسكوى أن المادة 
المضوطة هى عبارة عن دخان معسل مخالوط 
بكمية بسيطة جدا م نأوراق وقممازهار وبذور 


سليان وميشيا رزق دم مع سنة خسوا س رئاسة حضرة 
'مناحب العزة غير الابوتيجى بكرئيس الهكمة وعضوية 
. حضرق القاضيين مد احمد العريان وايراهيم عمان يو سف ) 


أرق 
حكة دصر الابتدائرة الأهلية : 
"1 أوفبرسنة م١‏ 
..مخدر'. احراز . يذوو المشيشوقمه و أوراقه . لاعقاب 
ليدأ القانوق 

إن قصد الشارع من نص الفقَرة السادسة 

من ألاذة الأول من قَانو ن الخدرات الذى 
تقضى بأنه يعتير من الجواهر الخدرة القنب 
اللندى ) الحشيش ) وجميع مستحضراته 
ومشتقاته بأى أسم تعرض بهفى التجارة عام 
يتصرف إلى معاقبةكل من ير زأجزاء نبات 
القنب البندى التى تحتو ىعلل الخدر. أماالاجزاء 
اتى لا تحتوى على مخدر كبذور الحشيش 
وأوراقه وقمم أزهارهفلاعاب عل إحرازها 
ويؤكد ذلك أن الشارع قد أغفل النص 
عل معاقبة مجر ز حذه الاجزاء لافا لا نص 
عليه بالنسبة للكوكا فى الفقرة الثالثة من 
الماذة الأولى مر ذلك القانون إذ تناول 
بالنص « أوراقها وثمارهاو مسحو قبا» الأم 
الذى يقطع بأن قصد الشارع اتصرف عن 


حشيش للمعرفة مأ أذا كان نص الادةالآولى فقرة 
٠‏ وه الى :نص على انه يعتر من الجواهر 
الخدر ة القنب البندى ( الحشيش.) وجميسع 
مستحضراته ومشتقاته يأى سيم لعرض به فى 
التجارة تنطبق فى هذه الخالة .هذا بمدان 
جاءت نتيجة التحليل الكياوى يطريقة مم للمادة 
المضبوطة سلبية 

ع انه مما لا نزاع فيه أن قصدالشارع 
من هذا النص العام ينصرف إلى معاقية 6ل من 
يحرز أجزاء نبات القنب البندى ( الحشيش )التى 
تحتوى على المخدر أما الاجزا. التى لا تحتوى 
على مخدر ما فلا عمّاب على أحرازها . 

«وحيث أن تقرير الدكتور انيس انبى 
المرفق بالآأوراق والمقدم من محامى امهم شار 
لل أ المعيش طن نغادء من دري 
زهرة القنب البندى ومواد دهنية أخرى 


العدد الخامس ‏ السنة العشرون 


و وحيت انه قد اظهر التحليل بطريقة بم 

أن المادة المضيوطة لا تشم ل مخدرا وك لماهنالك 
انه ظبر من الفحص المكروسكوى انها تحتوى 
على كية ضثيلة من أوراق وم أزهار وبذور 
الحشيش. 
«١ ٠‏ وحيث ان الشارع قد أغفل النص على 
معاقبة محرز الآوراق واليذور وقمم الازهار 
فى ذاتها أسوة ما نص عليه بالنسبة للكوكا فى 
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون إذ 
تناول بالنص ( اوراقبا وتمارها ومسحوقها ) 
الا الذى يقطم بان قصدالشارع انصرف عن 
المعاقبة علها فى الحالة الآولى وانه قصد المعاقبة 
على ما بحويه الننات نفسه من مخدر لا احراز 
البنات نفسه 

د ؤحيث انفقدانتنى من التحليل وجود مخدر 
ا في الزهرة نفسبا ش 

ه وحرث أنه لم يثبت إدى المحكه بطريقة 
تحليلية قاطعة سواءكان بطريقة بم أم بغيرها ان 
تلك الأوراق والذور وم الازهار الى 
شوهدت نحت المكروسكوب تحوى مخدرا 
فلا يسع أحكمة الا عدم تحميل امتهم مسئولية 
ما أظبره الفحص المكروسكوى منأن ماضبط 
هو اوراق وتم ازهار وبذور الحشيش والاخذ 
بما استخلصه التقرير الطى الشرعى من انها تعتير 
فى هذه الحالة داخلة تحت نص المادة الآ ولى من 
قانون المحدرات مع عدم اعطائها نتيجة ايحابرة 
بالتحليل. 

ه وحيث لما تقدم يكون الركن المادى 
الجريمة غير متوافر ؤبكون الحك الابتدائى 
بالعقوبة فى غير محله ويتعين براءة المهم تطبيقا 


الخ 
لليادة ؟بناؤ من قانون تحقيق الجنايات ٠‏ 

١‏ اضية النباية ضد مزه عر لس مانو حضر عنه الا ستادٌ 
يمر -لبانغتام رقم 541 سنة وإ س رائاسة وعضوية 
حذرات القضاة عبد اللطيف يك محمد وكيل المحسكمةواسماعيل 
يحدى وعقود كامل المرجوثى ) 
ْ برف 

محكة مصر الابتدائية الآهلية 
٠١‏ نو قير سنة 84و!| 

وتف . حارس قضاق عل أعيانه . لايعدل ولاية الواقف 
عل وقفه. : 

المبدأ القانوتي 

ليس فى تعيين' الحارس القضائى على 
الوقف ما يعطل شرط االواقف فى ولاءته 
فى كتاب وقفه ‏ وليسهو نزاعفى شرط 
النظر على الوقف حتى يقال أنه متعلق اشد 


| التعاق بالشروط التى أشترطها الواقف فى 


وقفه وحتى بمتنع لمذا السبب على اجام 
الأهلية النظر فيه. ومبند الحراسة القانوق 
ا نكتاب الوقف متى كان واضحاً لا وض 
فيه ولا إسهام ولافراع فى شىء مما حتويه فهو 
عقد رسعى ككل العقودالرسمية تنفذه انحا م 
الأهلية باعطاء ما فيه من الحقوق لأرياءها. 
وباتخاذ الاجراءات التحفظية لتنفيذ 7 
هذه الحقوق لذومها ما دام ناظر الوقف 
بمتنع عن وفاتها لطالببا بلا مرر 

طبر ش 

و حيث ان المستأتفين دفعا أولا ‏ بعدم 
اختصاص الحا ك الأهلية بنظر دعوى الحراسة 
على الوقف مع وجود الناظ. عليه المتولى أمره 
ودفعا ثانياً ‏ بعدم قبول دغوى الحراسة.على 


14 
الوقف إلا من يعينه القاضى الشرعى مأذونا 
بالخصرمة . 
« وحيث ان المستأئفين يحتمدان فى دقعبما 
الآول على ان الحارس الذى يقضى بتعيينهعل 
أعيان الوقف نحل محل الناظر المشروط لهالنظر 
فى كتاب الوقفت وينفذ مأموربته ومذا يعطل 
شر طالواققف ولي سللقاضى تعديلولابة الواقفن 
على وقفه لآن شرط الواقف كنص الشارع 
والخروج على هذا النظام لشريع لاقضساء 
ولآن النظارة على الوقفت إن كانت من أصله 
فانحا م مماروعة عن التعرض له ولا يخسير من 
هذه الحجة أن الحراسة موقوتة يقيام الخطر 
ما دامت ولاية القاضى ممنوعة أصلا من لعديل 
شرط الواقف فى النظر ولو تعديلا مؤقتا 
وأن قيل ان شرط النظر غير متعلق بعقدالوقف 
منحيث حته أوبطلانه فانه متعلق أشد التعلق 


بالشروط التى اشترطها الواقف فى وقفه وكل: 


نزاع فى شرط النظر أو وجوب تعطيله تعطيلا 
مؤقنا بمتنع على الحام الادلية النظر فيه 

ه وحيث أنه للرد على هذا الدفع يحب أن 
ترجع . أولا ‏ لنص المادة م٠‏ مرافعات الى 
تعتبر الم جع النشر يعى ا لأساسى لاخنتصاص القاضى 
الستعجل فنجد نصها قد ورد شاملا مطلتا فى 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فيالآمورالتى 
مخثى عللها من فوات الوقت وف المنازعات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام والستدات الواجبةالتتفيذ 
ولا جدال انه مع أطلاق هذا التص فان القضاء 
قداستقر على أ ناختصاص قاضى الامو رالمستعجلة 
ىُّ هذه المسائل قاصر على. الدعوى الى تخضع 


لا مي مللاتس٠7سسسسسسسسس‏ سس اهس سسللملسسيسشسلسليت 


فها الشارع صراحة هذا الاختصاص من محا م 
القانون العام : 

ه وحيث أنه متّى كان كتاب الوقف واضا 
لاغموض فيه ولا امبام ولا نراع فى شىء ما 
محتويه فبو عقد رسمى ككل العقود الرسعية 
تنفذه انحام الاهلية باعطاء ما فيه م اشرق 
عبلى ثىء ما ورد فى كتاب الوقف . ولا عل 
شرط النظر بل الخلاف علل ان الناظر يمتنعوعن 
أداء الإستحقاق مع ظبوره إلى ذويه. ولا 
جدال ان حق الاستحقاق فى الوقفت مت كان 
معترفا به فان هذا الحق يصبح عند ظبور الغلة 
حق ملكية لهذا الاستحقاق أو حق دن فى ذمة 
الناظر وهو عل أى حال حق شائع بينه وبين 
باق المستحقين فاذا أمتتع الناظر عن وفائهلطاليه 
غير مدروكِ ماديا واعترض الناظر بأن 
الخراسة على الوقفت ممس حقه فى النظر قطعنا 
هذا على كل مستحق فق الوقفت حقه فى العيش 
والنفقة حتى تنظر دعواه أمام الخام الشرعير 
و طلب وقاء غلة الاستحقاق الى برفعها 
المسمتحق على الناظر وكذلك دعوى النفقة الى 
يرفعبا المستحق على الناظر هى من صم اختصاص 
انحاكم الاهلية 

د وحيث أن تعبين الحارس القضاتى على 
الوقف قد يكون الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حم 
بنفقة أو بدين على الناظر الذى يت انه متنعمعن 
وفاء حق | لمستحق أو لتنفيذ حك بدين على 


بطبيعتها لاختصاص الما 1 المدنية باعتبارهة مستحق -- لاسبيل لدائن الى التنفيذ بهعلى حصته 
ام القانون العام وتزولق الأحوالالتىيساب فى الغلة عند تعنت الناظر فى الوفاء وذلك لان 


العددالخامس- السئةالعشرؤن 


م 


الحجر نحعيد الناظر فى هذه الحالة غير مفيد . | و؛#ايتايرسنة» م4 وعاماةم و صم .م واستئئاف 
والحجز التنفيذى عل غلة الوقفن مباشرة غيد | مختلط ١‏ يناير سنة مسو( بجلةالتشر بع والقضاء 


جائر لاهو ولا الحجر تحت يد مستأجرى 
أعيانه . وما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتتفيذ 
فبى وسيلة مستعجلة ما يدخل فى فص الفقرة 
الارنل عن لاذه رسرانات. 

ه وحيث | نالحجة الثى تثاربان تعبين الحمارس 
معطل لولابةالناظر على الوقفالمشروطف كتابه 
وانشرط الواق فكنص الشارع فان هذه الحجة 
لو كت يقايلبا ايضا قاعدة أخرى منالقانزون ى 
وجوب تمكين صاحب الح أو صاحب السند 
الرسمى من حقه فور فاذا تعارض الواجبان 
يكون من المقتضى اما ايقاف تنفيذ هذا السند 
الرسمى أوالحك حت يبين ان ليس فىيد الناظرمال 
يؤديه ‏ واما معاونه صاحبالحق على <قه ومنع 
العراقيل الى تقوم فى سبيل تنفيذ الاحكام او 
السندات 

ه وحيشان الرأىقد استقر فى أنحا كم الاهلية 
وامختلطة عل انه جوز لليخا م المدنية تعيين حارس 
قضانى بتو لىادارة الاعيانالموقوفة ولومعوجود 
ناظرل تعزله السلطة امختصةوتستندتلكالاحكام 
فى تدليلها القانونى على أن الحارس وظيفتهمؤقتة 
والغرض منها رفع ضرر حال أو رفع ضرر 
على وشك الحاول ولا يترتب عليه عزل الناظر 
بل كف بده عن الادارة ريما بوول الخطر 
(راجع استئناف اول نوفير سنة مه و امحاماة 
سنة 6٠ة‏ ص .ع حك حكمة اسكتدرية الكاية 
هاكتوير منة ممأوذ الحاماةسئة ١7‏ ص هلا 


ومفككرة لجنةالمرائية ‏ مارس"41ة١‏ رقم -7٠‏ | 


استئناف مختلط ؛ ؟ يناءر منة +. ١#‏ مجلةالقانون 
والاقتصاد ب؛ ماحق ص ١ه‏ استئناف مختلظ 


' ص ؤنءم‎ ١ ابريل سنة وموو المخاماة‎ ٠ 


السئة ب ص ١81‏ ومجلة القانون والاقتصاد 
البسئة الثانية ملحق رقم 2 ب ( 

وحيث انه لما تدم يكون الدفع يعدم 
الاختصاص ف غيرلهويتعين رفضهواختصاص 
الحاك الاهلية 

د وحيثأن الدفع الثأنى ‏ بعدمةقول دعوى 
الحراسةعلى الوفف إلا من يعينه القاضى الشرعى 
مأذونا بالخصومة ‏ لاحل له ايضبا لانه مادامت 
انحا و الاهلية مختصةبنظر الدعوى فلاحل لتعليق 
قبولحا على قبول الآذن بالخصومة على الناظر ٠ن‏ 
احكة الشرعية ولهذا يتعين رفض هذا الدفع 

« وحيث ان المستأئف دفع ايضا بعلمقبول 
الدعوى بسبب آخرمتعلق بالموضوعوهوأن باق 
المستحقينقددخلوافهاوءارضواطالى المراسةومم 
أقلية ‏ ثم دقع المستأنف دقعا موضوعيا آخر 
بأنأ كثرية المستحقين لا تقيل الحراسة.وتطبيقا 
لاحكام الششركات ‏ على سييل القياس “نكوت 
الدعوى لهذا السبب محلا للرفض وقد طلب 
المستأنفت الفصل فى الدفوع السايقة قبل الود على 
اسباب الحراسة 

و وحيث أن الحمكمة ترى أن السبب الثاتى 
لعدم قبول الدعوى والدفع الموضوعى الآخير 
سن لظرهما معالموضوع ولهذا نشرر المحكمة 
بضمبما إليه والتكلم فيا هع الموضوع' 

استثتاقف جمد افتدى قبمى وآخر يعفتهما ‏ وحضرءئيدا 
الاسثاذ مرقص قهمى بك ققد السيده نور صفا هام عن 
تفسباوصنفت! وآخرين وحضر عنالثلائهالآول الاستاةيموو: 
حمدى رقمو سنةومواس زئاسة وعضوية حضرات القضاة 
نصيف زاى بك وابو بكر صادق وتمود كامل المرجوثى) 


ف 
5 هف 
محكة مصر الابتدائية الأهلية 

“1 نومير سنة ,ما ؟ 
-١‏ حم_ناقض . 'آثاره ٠‏ فى حق طرق الخصومة . أهام 
محكمة النقض - تعد.ا إلى غير الخموم . جائر. شروطه . 
+ وخم ليد ء نحن نية - لايوجب رد القار 
«- سوم ألنية ٠‏ متى تبدأ ٠‏ مسألة موضوعية ظ 

الميادىء القانونية. : 

| القاعدة العامة أن آثار‎ -١ 
الناقض لا تظبر فى حق طرفى الخصومة وأمام‎ 
مح-كمة النقضء فلا يفيد مئه إلا من طلب‎ 
نقضٍ الحم المطعون فيه ولايضار به إلا‎ 
من صح اختصامه فى الطعن ودعى للزود‎ 
00 عن الحم الح‎ 
. جك النقض‎ 
20 استقر رأى القضاء‎ -# .. 
اشتثناء من القاعدة سالفة الذكر  على أن‎ 
آثار الاحكام الناقضة تتعدى إلى غير من‎ 
: صدرت ينهم فى أحوال ثلاثة‎ 

١‏ انحاد وجوه داع الحموم أمام 
محكمة الموضوع . 

انها سد تيعية لعل الخصوم أبعض 1 
قيأم وجدار تباط بين مر كزهم وصدور الحم 
بقبول وجه طعن مقدم من أحدم : 
جب توق عرى المصلحة الواحدة بين 
اللخصوم أعام محكمة الموضوع وبين طالب 
التقض الات عدم التجزئة وقيام التضامن 
والضهان . 


العدد انامس - 


السئة العشرون 

م لا يتملك واضع اليد المار إلا إذا 
كان قد وضع يده بحسن نية فاذا لم يكن 
كذلك وجب عليه رد الغار مع الأصل ألى 
الك بوقد شه المادة +ؤه من القانؤن 
لذن اقر كي كدى معدن النه شروت أن 
واضع اليد يكون حسن النية اذا وضع إنده 
بصفته مالكا بناءعلى سندناقل للملكية وكان: 


بجبل عيوبه . وتأخذ الحا المصرية بجمذا 
ل الرأى تطبيقا لنص المادتين م4١‏ و >4 امن 


القانون الاق 0 ظ 

5 ا كانت أغلب أحكام القضاء 
قد سارت عل اعتبار أن.سوء ئية واضع :اليد 
يبدأ من تاريخ رفع الدعوى إلا أنه من 
المتفق عليه أن مسألة حسن النية وسوءها فى 
وضع اليدمن المسائل الموضوعية التى تر تتملٌ 
بظروف الدعوى ووقائعبا وليس عروريا 
أن تنوك هده القضفة بمجرد رفع الدعوى ' 


المتمرء 

و المدعى هذه الدعورى قال ذيها أنه تاريخ 
# مارس سنة «.,ه صدر من والده المرحوم 
وهبه بك شلى أشهاد قال فيه أنه ( يريد الامهاب 
والابقاف والوصية ) ليناته الأربع ( والمدعي 


أ علمين الثآر بع الأول ) بالمنولالمملو كله بشارع 


الأزبكية ‏ وفى سنة هدم المورث هذا 
المنزل واضاف لارضه أرضا أخرى ا تراها 
باه واقام. علها منزلين * “م توفى فى سنة ماو 
ووضع المدتى عليين الاربعة الأول شين على 
لمتولين المشار اهما واتتفعن بها وقامى يشإن 


العدد الخامس السنة العشرون 


اب 


الطلب الست أثيناه بعريضة تارضخبا 7 سبتمير 


أمام المجلس الملى بدرجتيه وأمام ممكة مصر 
والاستئناف الأآهلية و أخيراً أمام المتكمةالشرعية 
دوكر راف وعم اعداض زف" 
العليا الشرععة بتاريخ >؟ | كتوير سئة مه ؛ 
فىالاستثناف رقمو سنة ١‏ _/امو ١‏ يبطلان 


الورقة المؤرخة م مارس سنة 4.٠‏ ويأمرالمدعى 
علهن الأربعة الأول بعدم التعرض للبدعى 
ولذا فهو يرفع هذه الدعوى:يطالب المدعى عليين 
الاربعة الآول | 

١‏ حصته فى ريع المازلين من تاريخ وفاة 
المورث فى.” أبريلسنة .م١‏ حتى سنةنا9و١‏ 
وقدره ١4٠١‏ جنهأ 

م فوائد هذا الريع باعتبار المأية قسعة 
سنويا وقدره 4١6‏ جنيها و ٠م‏ ملم ش 

م -المصار يف التىتكيدها منجراء الدعاوى 
والخصوماتالمثشارالها وقدرها بروم جنبا 

؛ ‏ تثبيت الحجز المتوقع تحت يد المدعى 
علمهما! خا مس والسادسالىآخر ما وردف الطلبات 

ه وحيث أنه تبين م نالاطلاع على أوراق 
القضيةوالقضا,االمنضمة ومذكرات طرفى الخصوم 
أنه صدر من المرخوم وهبه بك شلى مورث 
طرف الخصوم اشباد بانه يريد( الايقاف والايباب 
والوصية ) عن منزل كائن بقسم الازبكية لبناته 
الأربع وهن بديعة وجميلةواثيناه وماتيلدهوسجل 
هذا الاشباد بالبطر كانة فى ١١‏ مارس سنةع ..ه 
وبعد وفاته الحاصلة فى .م ابريل رفعت السيدة 
ماتيلده وهبه شلىدعوى أمام ياس مل فرعى صر 
بتاريخ .لم مأيو سنة .9ه ؟ طالية نفاذة الاشباد 


المذكور باعتبار أنه وصية وانضهت اليا في هذا 


سنة .98و غير أن المدعى وأخاه يتتظرأ 
حم المجلمن الملل فرقصا دعوى بتاريخ 
١‏ اكتوير سنة ه490١‏ امام محكمة مصرالاهلية 
د لوعن فاقلده وائناء طلبافها الحم 
يثييت ملكيتهما إلىحصتهما قالنرلينالمرروثين 
عن المرحوم وهبهبكشلى . وف اثناءنظر القضية 
الآهلية أصدرججلس مل فرعىمصر حكما بتارجخ 
7 ديسمير سنة ١99.‏ قطى بصحة الوصيدة 
شكلا وموضوعا فطعنا فى هذا الحم بطريق 
الاستئتاف أمام الجلس الى العالى اأنى قضى 
بتاريخه بونيوسنة 13 | بتأبيد الحكمالمنتأنت 
“مقضت محكمة مصر الابتدائية فى القضية المرفوعة 
منهما بتاريخ 84 ينايرسئة 198090 برفض دعؤى 
المدعى واخيه وذلك بعدما استعرضت فى اسياب 
حكمبا وقائع الدعوى :ومحث موضوع الاشهاد 
المنوه عنه وقالت انه وصية جائزة ونافذة فرقع 
المدعى واخوه استئنافا عن هذا الحم وقضت 
امحكمة الاستئنافيه بتاريخ ؤ مارس سنةتامو ١‏ 
بتأييدالحكم المستأئف بعد إن عدلت فى اسباب 
الحكم الابتداتى وبنت حكمالرفض عبل انحكم 
الجلس المل اعتير الاشباد المنوه عنه وصية وهذا 
الحكم صادر من هيئة لها ولاية القضاء فى القضية 
من حيث الشكل والموضوع ولم حصل فيه أى 
خالفة فى الاجزاءات الواجب اتباعبا ولاللقانون 
المعمول به أمام امجلس و عل ذلك حوزقوة الثىء 
تكو فيه فيا قضىب مد اعبار ليلو 
مار سسئة .1 أنما وصيةو أماصحيحة ونافذة 
وبتعين احترامه وقالت أنه لا حل للبحك قما 
اح إلا سافنا أل يذ عن اه 


الوثيقة وصية ولا فها إذا كانت جائزه أو غير 


مسي ل مسد 


1 


جائزة وهل حصل العدولعنبا أملا لآنايجلس 
الملى فصل في كل هذه المسائل وهى فى داءرة 
اختصاصه وأعلن هذا الحكم إلى فايق افتدى 
شا , فى .م ابريل ستسسة سو مخاطيا مع 
شخصه ومضت المدة انقانونية الجائز فيها الطعن 
بطريق النقض . أما فوزىافئدى شلى قد طعن 
فيكم كم ةالاستئناف بطريق النقض وأصلارت 
حكمة النقض حكابتأريخ ١؟‏ يونيو سنة ١96‏ 
قضى بالغاء الحكم المستأتف وإيقاف الدعوى 
امام المحمكمة الآهلية لحين الفصل فى قيمة الورقة 
المؤرخة م مار سسنة 14٠‏ من|نحكمةالشرعية 
غير أن فوزى افندى شلىتنازل عن هذا ١‏ 
( حكم محكمة النقض ) وتنازل عن كل حق له 
فى المنزلين موضوع الورقة المؤرخة م مارس 
سنة .11 وذلك لصلح ثم بينه وبين اخواته 
الآربعة المدعى عليبن إلآول فى هذه القضية 
وبتاريخ م١‏ نوفير سنة رفع المدعىدعوى 
امام قاضى الأمور المستعجلةيمحكمة مصر تقيدت 
نحت كرة 1ه سنة 9“0؟ | مستعجل معير بتعيين 
حارسقضاق على المنزلين لادارة حر كتبما من 
تأجيروقبض إيحار وصرف مصاريف إلىأن يحكم 
نهائيا من المحكمة الشرعية وم نالمحك ةالأاهلية فى 
النراع القائم على ملكية الخزلين . وقضت 
المحكمة بتأرريخ ١١‏ ديسمير ستة س١‏ برفض 
دعواه بعد أن بحثت فى حكمها بحنا مستفيضا فى 
استفادة المدعى محكم النقض استفادة الوارث 
للطعن الخاصل من بعض الورثة مخصوص حقه فى 
الملك بالميراث عنتركة معينةحتى ولول يتداخلفيه 
ه وحيث أن فابق افئدى شلى لجأ بعد حكم 
محكمةالنقض الى المتكمة الشرعيةورفع دعوىضد 
المدعيعليين الاربعة الأولطلب فيها الحكميبطلان 


العددا لخامس بت السنةالعشرون 


الورقة المؤرة م مارس سنئةلاء هو عدم تعرض 
المدعى عليهن له فى نصيبه الششرعى ف المنزلين # 
وبتاريخ م١ ١‏ كتوبر سنة+م4 اصدرت الحكمة 
الشرعية الابتدائية حكما قضى ببطلان التصرف 
الصادر من المتوى بالورقة الأؤرخة م مارس 
سنة 9.ة وامت المدعى عليين بعدم التعرض 
للمدعى بمقتضاه فاستأًنفالمدعى عليين هذا الحم 
امام امحمكمة العليا الشرعية التى قضت بتاريخ 
دم | كتوبر سئة امه بتأيد الحنكم المستأنف 

« وححيث ان المدعى ارتكانا علىحك السكمة 
الشرعية رفع دعوى مستعجلة امام حضرة قاضى 
الامورال .تعجلة بمحكمةمصر بطلب تعيين حارس 
قضاتى على المنزلين موضوع النزاع وتقيدت 
القضية فخت مرة +مان سنة ماه مستعجل مصر 
وقضت فها بتعبين الست هاتيلده حارسا قضائيا 
على المنزلين بتاريض م مارس سنة ممه لتقوم 
بادارتهما وتودع ما يعادل نصيب المدعى فى 
صافى الريع فى خخزينة الحكمة الح ماجاء بهذا 
المكم الذى استعرض نقط النذاع وذكر فى 
اسبابه ان المدعى يستفيد من حكم النقض بسبب 
عدم التجزئة الا ان هذا الحكم استؤتفوقضت 
امحسكمة الابتدائية بهيئة استثنافية بتأييده مع تعديل 
الأسباب وقالت اهما كان يجو زالقاضىااستعجل 
أن مخوضى فى صمي موضوع الدعوى وهى 
مسألةخلافية ش 

«وحيث ان المدى رفع هذهالدعوىاستئادا 
الى حكم امحكمة الشرعية العلياوطلب فيها الحم 
بالزام المدعى علمون بنصيبه فى ريع المفرلين من 
تاريخ وفاة المورث الى منة بره الخ الطليات 
المبينة آنفا فى صدر هذا الحكم 


العدد الخامس ‏ السنئة العشرون 


ويف أن الد علهيا. البدة. نابانه 
واثيناه طليتا رفض الدعوى استنادا الى انه صدو 
حم نهاتى بينبب! وبين المدعى قضى برفض 
دعوى المدعي الخاصة يطلب تشيت ملكيته الى 
نصميه الشرعى ف المتزلين وأنه ليس له أن بعيد 
النزاع من جديد لآن هذا الحم النباثى قد حاز 
قوة الثىء المحكوم فيه 

دوحيث ات نقطة البحث هى هل 
7 حكمة النقض 
والانرام الصادر فى القضية تمرة م4 سنة م 


لستفيد المدعى من 


قضائية المرفوعة من فوزى أفندى شا ضدالست 
ماتيلده واثيناه والتوقضحعبالغاءالك المستأتف 
وايقاف سير الدعوى اماممحكمة الاستثنافح<تى 
يفصل من الحكمةالشرعية فى قيمةالورقةالصادرة 
من المورث بتاريخ م٠‏ مارسسنةم .٠ه‏ أم احم 
محكمة الاستئناف اصببحائز القوة الشىءا لكوم 
فيه وليس للمدعى ان يعيد النزاع مرة اخرىوما 
هو تأثير حكم الحكمة الشرعية الذى صدر بين 
طرفى الخصوم 

«ووحيث انه لانزاع ف انهلا نظبر آثارالحكم 
الناقض الا فى حق طرف الخصومة وامام محكمة 
النتقض فلا يفيد منه الاامن طلب نقض الحنكم 
المطمون قبه على الوجه الصحبحقانوناولايضاربه 
إلا من صم اختصامه فى الطعن ودعى للزودعن 
الحكمالمطمون فيه قصدر فىمو اجبتهحكم النقض 
لا فرق فى ذلك بين ان يكون النقض قدبىعل 
ما قدم الطاعن من اسباب اطعنه أو بنى على ما 
اثارته يكمة النتقض من تلقاء نفسما من اسباب 
النظام العام « راجع كتاب حامد يك فهمى فى 
النقضالمدنى والمراجع المأخوذةمنهاهذه القاعدة 


أل 


جارسونيه فقرة +ا؛؛ و 444 وفاى فقرة ١15‏ 
وملحقداللوز فقرة 40 وكاربنتييه فقرة 4/4٠7‏ 
وما بعدها وجميع هذه المراجع التى اشار اليبا 
مبينة بكتاب حامد بك فبعى) غيرانهذه القاعدة 
لما استثتاءات فرأى القضاء الفرنسى أن يتعدى 
آثار الاحكام الناقضه الى غير ٠ن‏ صدرت 
ينهم فى ثلاث احوال:- 

١‏ اتحاد وجوه دقاع الخصوم أمام محكمة 
الموضمرعاذاتعذ رام ازمون واد رواأصلالتزاءبم 
أو دقعوا دعوى الطالب به يدقع عام موضوعى 
أوقانونى وصدر الك عليه فان الك الذىآصدره 
حكمة الضف الطعن المرفوع من لعضهم بنقض 
الح المطعون فيه يتعدى آثاره الى الباقين 

ل تبعية إعض الخصوم لبعض وصدور ا مم 
بقبول وجه طعن مقدم من أحدم . إذا كان 
وجه الطمنالذى قبل واقتضى تقض الك المطعون 
فيد مقدما من أحد امحكوم عليهم وخاصا بهوكان 
بين مركز رافع النقض ومر كزغيره ارتباطاو 
تبعية يحيث لا إستقيم عقلا اعتبار الحم الناقض 
مقصور الآثر على الطاعن فانه يكون لهذا الغير 
ألنى لم يطعن فى المك أن يستفيد من حك النقض 
الذى صدر لصلحة الطاءن .. 

سب حالات عدمالتجرئةوالتضاءن والضمان 
فقد جرى القضاء الفرنسى عل اعتيار الاحكام 
الناقضة :نعدمة الآثر الى غير من صدرت بينهم 
من كان خصما أمام محكمة الموضوع وتوثقتعرى 
المصلحة الواحدة بينه وبين الطاعئين فى العلعن 
حيث يتعذر القول بنقض الحكر المطعون فىحق 
من شر الخصومة أمام محكمة التقض فحبب فانه 


54 
بتعدى اليه أثر نض الحَكم ولولم يكن قد حضر 
الخصومةأماممحكمة النقض (راجع فىهذا كتاب 
حأمد رك فيمى فق النتقض المدى ؛ممومابعده) 
د وحيث أن المدعى علبهما السيدتين ماتيلده 
واثيئاه قدمتامذكرة محنتافيها حدا مستفيضا ماورد 
فى أسباب الحكين المستعجلين منانابةوارث عن 
وارث رمس الةعدم التجزئة وقالتا فىختام اقوالهما 
ان فوزى افندى شلىم يكن نائيا عن الورثة عند 
طعنه بالتقضي وليس هناكحالة عدم التجزئةللانه 
يحب النظر الى موضوع الثىء لا الى السبب 
ه وحيث ان ا محكمة ترى ان المدعى يستفيد 
من حك النقض الصادر لأاخيه فوزى افندى ثُلى 
لاتحاد وجوه دفاعبما أمام محكمة الموضوع ومن 
م يكو نحم النقض القاضى بالغاء الحم المستأئف 
حتى يفصل من الكمةالشرعيةفىكةالورقةالصادرة 
من المورث بتاريخ م مارس سنة 14.8 تتعدى 
آثاره الىالمدعى الحالى 
ولوضك انهمتى وضح ذلك فآن حم امحكمة 
الشرعية الصادر بشأنالورقة الصادرة منالمورث 
تاريخ ٠‏ مارس هو حم صادر من هيئثة مختصة 
لها حق الفصل فى صحة هذه الورقة كاجاء باسباب 
حم النقض وهى حكم نجاتى قد حاز قوة الثىء 
الحكوم فيهوةضى بأن الورقة باطلة ش 
د وحيث |انهاذلك يكو نالمك الصادرعن#كمة 


الاستئناف الأآهلية برفض دعو المدعى قد نقض 


بالحكم الصادر لصالم فوزى افندىشلى والذى: 


استفادمنهالمدعى الآن و أ صبسمهذا المع عرساو 
لقو الثىء المحسكوع فيه بأأئسة للبدعى ويعود 


العدد الخامس - السنة العشرون 


3 المدعيات على المترلين. موضوع الدعوى كان 
بحسن نية من عدمه لآن واضع اليد لاسملك 


«القارإلا إذا كان وضع يده تحسن نية أما إذا لم 


يكن كذلك فيجب عليه أن يرد القار معالاصل 
إلى امالك الذى يطلب استرداده وقد نصت المادة 
.وه فرتساوى عبل أن يكون واضع اليد حسن 
النية إذا وضع يده بصفة مالك بناء على سند ناقل 
للدلكية وكان يحب لعيو به 

د وحيث أن انحا م المصرية أخذت بذلكقى 
كثير من أخكامبا تطبيقا لنص المادتين ه6؛١‏ 
و45! مدق 

و وحيث انه لانزاع فى أن المدعى عليين كن 


حسنى النية فى وضع أيديهنعل المنزلين بمقتضى 


السند الصادر منااورث إلا انه يحب البحث 
فى مبدأ اتقطاع حسن نيتون هل هو من تاريخ 
رقع الدعوى أمام حكة مص رالابتدائية الأهلية 
بالفسبة لللدعىعلهما ماتيلده واثيناء ومن تاريخ 
رقع الدعوى الشرعية الابتدائية بالنسبة جميلة : 
و بديعة أويبتدىء من تاريخ حك احكمة الشرعية 
العليا فى مواجبتهن ش 

ه وحيث انه وإن كانت أغلب الأحكام قد 
سارتعل اعتبار ان سوء نية واضع اليد تبتدىء 
من تاريخ رفع الدعوى إلا أنه من المتفقعليه أن 
مسألة حسن النية وسوءها فى وضع اليد من 
المسائل الموضوعية التى ترتبط بظروف الدعوى 
ووقائعبا فلا تزول هذه الصفة بمجرد رفع 
الدعوى ْ 

وحدث أن المدعى عليهما السيدتين ما تتلده 
وائيناه وضعتا أيد.هما على الجزء الوارد بأشباد 


لدت بحسن نية وقد أيدهما فى حسن 
نصيبه فى المتزلين حيث أنحق الارث غيرره: ل ا ال 
يبه فى دان : ا غيدمنكور نيتهما حك الجلس اللى الابتدائى والاسثنافى 
« وحيث انه يثعين البحث فبا إذا كاإنوضع ! وحك المحكةٍ الاهلية الابتداتي والاستئنافى ولم 


العدد ا لخامين ‏ السئةالعشرون >4١‏ 
لظبر عيوب السند الذى مقتضاه وضعتا أيدمون | الشبود بدون <لف ين 
بموجبه إلا من بعد حكر احسكمة العليا الشرعية | , وحيث انه عن مصاريففالدعاوىالشرعية 
ومن ثم فلا حل لالزاممن بشىء من الريع عن | واتماب الخبراء امامها والمصاريف القضائية 
المدة السابقة لهذا الحم وتّحين رفض دعوى | الاهلية واتعاب المحاماه أمام البيئات الثلاث 
الدعىقبلهما بالنسبة للريع من تاريوفاةالمورث | الآهلية والشرعية والجلس الى فاته با لنسبة 
إلى تاريخ حم الحكمة الشرعية العليا لمصاريف. الدعوىالشرعيةواتعابالخبراء أما.م 
«وحيث أنه فما يتعلقبالسيدتين جميلةو بديعة | فقد قضى من الحكمة الشرعيةبالزامالمدعى دليين 
فانهما لم ترفع عليهما الدعاوى السابق رفعها | بهذه المصاريف ولا حل بعد ذلك لطلها منهذه 
من المدعى وأخيه ضد السدتين اتتلده | المحكمة بعد أن فصلت فيا الحكمةالختصة ويتعين 
واثيناه ولم ترفع علهما إلا الدءوى الحم بعدم جواز نظر الدعوى ثانية هذه 
الشرعية الأاخيرة الالة بعالا الاشباد الصادر | المصاريف أما مصاريف الدعوىالاصلية ابتدائيا 
من المورث و<سن النية فهما مفروض من باب واستئنافيا فلا تزال قضية الماكية معلقة أما َ 
أولى لانبما واضعًا اليد بموجب الاشباد الصادر | أمحكمة الاستئنافية وبوقوفة وهى صاحمة 
منالمورث والمنوه عنه والذى لم يصدر أى 
فى مواجبتهما ببطلانه الا من احكمة الشرعية 
ومن ثم تنكونان قد وضعتا اليد بحسن نية 


الاختصاصف الفصل فى هذه المصاريف ويكون 
هذا الطلب اذن غير مقبول بالنسية للبدعى علموما 
السيدتين ماتيلدمو اناه اما السيدتين بديعة وجميلة 
فبماغير مازمتين بثىء من هذه المصاريف لآنهما 
لم تكونا طرفا فى هذه الدعوى 

د وحيثأنه فما يتعلق , بأتعاب, الحاماه فترى 
الدكمة انالمدع ىعلهمالسيدتين ناخد واتناد 
كانتاتدافعان عن حق تعتقدان عمام الاعتقاد انهما 
حقانقيه وكذلك كان مر صكر السيدتين يديعة 
وجميلة أمام احكمة الشرعية وترى الحكمة لذلك 
انتقضى بالمقاصة فىاتعابالمحاماة وأن كل طرف 
يتحمل اتعاب محامية ولا الود 
بها فى الدعرى 

( قضة فائقافتدى شلى وحضر عنهالاستاذعزين خاتكق 
بك ضد الست بديعه شلى وآخرين رقمج؟؟ سنة مرعة؟ ك 


ويتعين رفض طلب الريع المطالوب من المدعى 
وفوائده من تاريخ الوفاةالىتاريخالمسكرالشترعى 
من احكمة العليا الشرعية 

ش ه وحيث انه عن المدة اللاحقة لحكر امحكمة 
الشرعية الصادر بتاريخ >< - ١٠١‏ - 1580 
فترى المه_كمة ندب خنير تكون مأمورتةااتوية 
صوب المنزلين موضوع 5:اع وتقدير قيمة 
صافى الريع وبيان أصيب المدعى عن المدة من 
١٠١ -‏ - باو( إن تارياستلامالحارسة 
الست ماتيلدالمتزلين بمقتضى حكم الحراسةالصادر 
من محكمة مصر بتاريخ 5*.-م-- 198 
والمؤيداستئنافيا بتأريخ + م118 [ذ بعد. 
هذا التاريخ تتكون الست ماتيلده هى المسئولة 
عن ريع المنزلين بصفتها حارسة وللبدعى أن 
يطالبها بدعوى على حدتها بهذه الصفة الخبير في 
سبيل أداء مأموريته ماع اقوالالطرفين وشهادة 


رئاسة وعضوية حضرات القضاة احباماعيل قبعى وحدبيءن 
على ميش ومصطق حسن ) 


العدد الخاممن السنة العشرون 


4 
قف الاشراف على أحكام الجالس الملية هو 
حكنة مصر الابتدائية الاهلية البحث فما إذا كانت هذه الجالس مشسكلة 
5200 تشكيلا قانو نبا ومختصة أصلا فما فصلت فيه 
6 للك اناما سوس عا ول تتجاوزة 0 مارسمة لها القانون 
الاحوال الشخصية ٠‏ لاإيقاف اذا ل تكنهذهالحا بم | من اجراء » فان ثم ١‏ ذلك كله محا فليس 


(م) مام أهلة . إشرافها على احكام الجالىالملية. 
لايكون إلا التحقق مر سمة تشكلبا وقانونية قراراتها . 
لاحق لها في تأويل الاحكام الصادرة فى اختصاصبا 

(م) مجالسماية اتجملية ٠‏ اختصاصبا بالمو أريثحدو نالوصية 

() وصية ٠‏ حكها فشريعة العيسوبيناختصاص عام 
األا<و ال الشخصية 

(ه) مواريت . اختصاص الها كم الشرعيةبها دو نالوصية 

) عرض الموت , عدم سريان احكامه على الرصية 

المنادىء القائو نية01 

١‏ - إذا كان أمر الفصل ف الملكية 
يتوقف على الفصلفى أمرمنأمورالأحوال 
الشخصية التى يحرم على الحاكم أن تتناولها 
وجب إيقاف الفصل فى الملكية إلى حين 
البت من جبة الأحوال الشخصية فما هو 
من اختتصاصبادو ن القضاء بعدم الاختصاص 
أما إذا كان النز اع منحصرا فيا إذاكان من 
الواجب احسترام قرآر جبة الاحوال 
الشخصية (كالجالس اللية ) على اعتبار أنها 
صاحبة الولاية فما قضت به أو إعادةالنظر 
أمام اام في؛من جد يد حسيانم| قد رجت 
عن اختصاصبا أوتجاوزت الحدودالمرسومة 
لها فان هذا النزاع لايوجب ايقاف الدعوى 


(0 ل تشاعكة مسر الكلية الاملة ذ 2 


تأخذ بالمأدى, القانوقية التى سيق أن قررتها محكة النقض 
والابرام في حكمرا الصادرفى 90 يو نه سنة مهو وللسابق 
نشره بمجلة احاماة ع السنة الخامسة عشرة » رقم .ع ص 
بم وناقشتها كابا مفتدة ما استندت إلى ممكة النقض فى 
أسياب حكببا المثار اله 


للمحاكم المق فى تأويل ما أصدرته“تلك 
الجالس من قرارات وبالتالى حق الزامبا 
باتياع غير قانون الملة التابعة لحا | 
إن الحق الخول للمجلس الملى 
الانجيلى يمقتضى المادتين إلا و؟؟ من 
الآمر العالى القاضى بتشكيله فى أول مارس 
سنة 14.9 لم يقيده المشرع إلا بأمر واحد 
وهو مسائل المواريث الخالية من الوصية 
إلا فى حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضى 
أمام المجلس المذكور . 
وت أصيوف مص عناحة الحق فى 
التشريع لنفسها ورعاياها بمقتضى فرمانات 
صادرة من الباب العالى فالتشريع الذى 
صدر به الآمرالسلطاني الصادر فى ؟١‏ 
أغسطس سنه 1811 بترتيب نظام تركات 
العيسويين والقاضى بأن الوصية لا تعتير 
إلا إذا كانت لا تزيد على ثلث المال وأن 
كل تركة فيها قصر يكون حصر نصيب القصر 
فها على مقتضى أحوال الشريعة الغراء لا 
ة عل المفرين خصوصا إذا 
«قعمارض مع نصوص صرحة من جبات 
الاختصاص المصرية بعد الآمر السلطاق 
المذكور وأخصها لانحة ترتيب المحساكم 
الأهلية والآمر العالى القاضى بتكيل 
الجلس اللى الانجيلى . 


العدد الخامس - السئةالعشرون 5 


وفاتهوبتايح مارس سنة ١499‏ أوصى بجميع 
ما بملكه الى كر بمته المدعى عليها الثانية اذ 
حرر وثيقة بذلك ‏ تسجلت بتاريخ م١‏ 
مارس سنةبسو ١‏ بالمجلس الل الاتجيلى العام الذى 
كان المورث تابعا له حال حياته ‏ وبتاريخ ه 
اندر رأى الا الشرعى على وجوب ديسمير سئة +9و؟ استصدرت المدعى علبها 
الرجوع فى الوصية إلى جبة الاحوال الثانية حي من انجلس المل الختص فى مواجبة 
الشخصية أولا حى إذا ثم الفصل فهأ نهائا المدعين والمدعى عليها الأول قضى لصحة هذه 
كان للمدا كم الشر عيةحق الفصل عند النزاع | الوصية الاان المدعين الذين لميروا هذا الحم فى 
فما بق من التركة بعد ذلك وفق الشريعة ١‏ صالحهم, ول برواثمرة من اتخاذ طريق الطءن فى 


وه حك المواريث مر حيث 
الاختصاص ليس 5< الوصية . فانحا كم 
الشرعية تختص وحدها بالمواريث وبذلك 
مخرس من اختصاصها النظر فى الوصية . وقد 


الغراء 

>- ان القيد الوارد فى المادتين عم؟ 
وهه* من القانون امدق عند تصرف 
المريض مرض الموت والذى يقضى بأن 
ببعه لا يجوز إلا إذا أجازه باق الورئة 
لاينصرف إلى رغبة الشارع شمول حكبما 
للوصايا وغيرها من مس ائل اللأحوال 
الشخصية بغير نص عريح ولا يمكن أن 
يكون سببا يلزم جبات الآحوال الشخصية 
باتباع أحكام الشريعة الغراء مع أن القوانين 
الصادرة انشاء هذه اججبات قد أباحت لها 


حم الجلس المذ كور - لجأوا لرفع هذه الدعوى 
طالبينتثبيت ملكيتهم الى نصبيهم الشرعى فما تركه 
المورث من اطيان وعقار . 

«وماان الدفاععن المدعىعليها الثانية -اولا- 
دفع بعدماختصاص الحا 1 الاهلية بنظر الدعوى 
لسبيين (1) لمنق الفصل فى الدعوى من الجلس 
الملى الاتيل وعدماعيراض المدعين عل اختصاصه 
لعدم مثو لمم أمامه وعن تقدمهم بالطعنفى حكمه 
بالطريق القانونى (م) لان امجلس الى الاجيل 
هو وحده صاحب الحق بالفصل فى صمة الوصية 
شكلا وموضوعا -وثانيا برفض الدعوى ارتكانا 
على الآوجه السابق ذكرهالى التى اخذ المورث 
بشأنها الشكل القانونى وحكم المجلسالمل الاتحيل 


صراحة اتباع القوانين المكنسية الخاصة بها. | يمتها . 
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« بما أانظروف هذه الدعوىتتحصر فى ان 
المرحوم ابراهم افندىمكارىأخ ومورثالمدعين 
وزوج المدعى علي ا الآولى ووالد الثانية توفى 
بتايعخ ١6‏ أ كتوبر سنة ١4‏ وترك الاطيان 


ارثه فى طرفى الخصوم المذكورين الا أنه قبل 


أولا عن الدفع بعدم اختصاص الحا 1 
الآهاية بنظر الدعوى . 
دما أن الدعوى الخالية ليست دعوىصحة 
أوبطلان الوصية بلهى طلب تثييت ملكية وهذه 
لفليع انحا كم ممنموعة من النظر أو الفصل فبها 
واذاكان أمر الفصل فالملكيةيتوقف عل ل الفصل 
فىامر منامور الاحوال الشخصيةالى تحرم على 


545 


نما كران يتناوها وجب إيقاف الفصلؤالملكية | لوارث ولوكانت بأقل من الثلث. 


من اختصاعها دون أن يفضى بعدمالاختصاص 

«دوبما انجبة الاحوال الشخصية قد فصلت 
فيا هو من اختصاصبا فيصبح الايقافلا محل له 
أذ الخلاف بين الطرفين شحصر فما اذا كان من 
واجب المحكمة احترام قرار الس لىعلىاعتيار 
انه صاحب الولاية فما قض به أو أن تعيد النظر 


العدد الخامس ااسنة العشروت 


دوبما ان المدعين يرتكتون فى القولببطلان 
قرارالجلس الى على ماقضى به حك محكة النتقض 
الصادر بتاريخ ١ع/>‏ / .؟١‏ (مجموعةالقواعد 
المدنية للااستاذ يمود عمر ص هم تاعدة رتم 
٠‏ كا ترتكن المدعى عليها الثانية من جانيها 
على اطلاق نص المادة ١١‏ من لانحة ترتيب 
الحاى الاهلية النى ترحكت الفصل فى مسائل 


فيه من جديد بحسبانه قد خرج عن اختصاصه | الأحوال الشخصية ومن ببنها الوصة إلى الجالس 


لو انه قد تاوز المدود المرسومة له . 
دوبماانهذه الحكمةلا ترىحاجةلان تتناول 
بالبحث ما أثاره الدفاع عن المدعى علبها الثانية 
وما استشهد به من نصوص مواد من القانون 
المدنى ومن لانحة ترتيب المحا كر الاهلية وبآراء 
الكتاب واحكام المحا كم لآن محل هذاكله ان 
يوجدخلاف بين طرفي الخصومعنالجبة الختصة 
بالفصلفى صحة او بطلان الوصية وهنا لايوجد 
مثل هذا الخلاف بل الكل جمع على ان هذا من 
اختصاصجبة الآحوالالشخصية للمتوفوهىالتى 
سبق أنطرح اليهاالنذاع رهونزاععلىفرض قيامه 
لاجين ما سبق القول الحكر بعدم الاختصاص فى 


الملية وعلى عموم نص المادتين الحادية والعشرءن 
والثانية والعشرين من دكريتو أول مارس سنة 
.| الخاص بتشكيل مجلس مل يشأن الانجيليين 
الوطتيين . 

«وبما ان المادة ١١‏ من لاتحة ترتيب انحا م 
الآهلية تيل الفصل فى مسائل الوصية وغيرها 
ما يتعلق بالاحوال الشخسية علييحا د الأحوال 
الشخصية وظاهر من الرجوع هذه المادة أن 
المشرع حرم على الام الاهلية حق تأويل 
الاحكام التى تصدر فيبها من الجهة الختصة . 

دوبما انه يفهم من هذا أن كلما يمكن أن 


دعوى ملكية بليستلزم إبقاف الفسل مين الفصل فيه ظ يكون لباك الاهلية من حق فى الاشراف على 
ومنثم يكو نالدفعالفرعى فغيرحلهويتعينرفضه. | أحكام هذه الجالس انما هو البحث فيا إذا كان 


ثانيأ - ع الموضوح 

«وبما ان الحلاف عن الموضوع يتحصر فى 
الواقع فى أمر واحد وهو ما إذا كانت الجالس 
أالية مقيدة بالنسبة للوصية عخدود معيئة انف 
تحاوزتها أصبحت أحكامبا باطلة وبعبارة أوضح 
هل نجب على هذه الجالس أن تحرى فى أحكامبا 
وفق ما تقضى به الشريعة الاسلامية الغراء من 
بطلان الوصية فما زاد على ثلث ما تره المورث 
إذا كانت الزضسة لغير وارث وببطلان الوصية 


الجلس الذى أصدر قراره مش.كلا تشكيلا قانونياً 
ومختصا أصلا فيا فصل فيه ول يتجاوزه واتبع 
مأ رسمه له القانون من اجراء فان هم هذا كله 
كبحا فليس للبحاك الحقفى تأويل ما أصدره 
منقرأرات و بالتالى حق[لزامه باتياع غير قانون 
اال ةالتابع لها . وقد نصت المادة با من دكريثو 
أول مارسن سنة ١5.9‏ عل أن هذا الجلس ينيع 
القوانين المعمول مها فىالكنائس المدروفة رسيا 
وهذا الم قاخو ل للجلس الى لم :يقيده المشرغ إلا 


العدد الخامن 5 


الوصية إلا في حالة ما إا قبل الخصوم التقاضى 
أمام الجاس المذكور ( مادة و من نه ذكر 5 
أول مارس سنة 15.9 ) 

:»وها ان هذا تسو الطيقئ هوا اموز 
عليه رأى انحا كم واجمع عليه الشراحقبل صدور 
الك الآخيرمنمحكة النقض فى 1114/5/80١‏ 


( راجع كتاب الأستاذكامل بكمرمى فالملكية | 
١‏ فيه إلى الامر الساطاق السايق.ذكره ول يمسيما: 


طبعة سنة 1918 ص امم بند ع4 ؟ وكتاب 
الثانون 'النول الخاس للرتعوم. ارو عي بك 
ْ ص بام بند 80 ) وهذا التفسير يتفق مع طبيعة 
الأشياء ومع إحالة المشرع الفصل فى مسائل 
الأحو ال الشخصنة إلى محا م الملة الخاصة وإذا: 


كان المشرع بريد أن يلوم هذه الحا كم باتباع | وتقسيمه عل ورثته وتسلم 


.قانون لما وجدت حكمة لاحالتها الها . 
وإذا فرض قيام الرغية من المشرع لآنتتبع 
هذه الماك قانونا معينا دون اتباع قوانيها 
الخاصة أذكر ذلك كا نص عليه صراحة .فى 
مسائل المواريث إذقيدها باتفا قالخصوم م 
اختصاصها والفصل فبا . 
3 وبا ا نالاسياب الى ارتكنت علها عوكمة ا 


النتقض تعرز بها وجبة نظرها ترى هذه الحكمة' |, 
5 حقبا مناقشتها واحدا لعد الآخر وهذه 


المناقشة لاتضءف مالآ كبر هيئة قضائية من 
واجب الاحترام . 

1 «وبما ان أول وثالكهذه الأسيابان ذ لفن 
نظام تركات العيسويين الصاذر .بهالآمر الساطاتى 


ق ؟ صفر سنة يغبن م9 الموافق ١4‏ أعتسطسسنة- 


أن الوصية لاتتير إلا إذا كانت لاتزيد 
على ثلث المال وإن كل تركة فيها قصر يكون 
حصر لصيب القصر فهأ على مقتضى أحوال 
الشريعة الغراء . 


السنة الغشرءون: 


بأمر' واحد وهو مسائل المواريثالذالية من أ.: 


ا 


دوبما انه مما لانراع فيه أن مضر'أطبجِت 
'صاحية اللمق فى التشريع لنفسها.ورعاياهابمقتطى: 
قزنانات ضادنة 0 العالى ' فالتش ريع 
المشار اليه لإييكون حجة على المصربين خصيوصاً: 
إذا لغارض هع فنصو ص صر بحة صادرة من 
| جبات الاختصاص المصرية بعد الآمر البلطاق. 
“الك كو و اخفينا ل اكت ب إنحا كم الأهلية” 
وقانون أول مارس سنة .١٠.+‏ ولاهما لم يشر 


١‏ مثل القيود الواردة فى الآمر المذكور -ب. علا أنه 
. مع هل[ ذاذا كان الأمر السلطانى السابق 2 


الحيدة الوصية بالثلك للخيرات وترلك الجر به 


للملاك فى التصرف فى أملاكي فى حال جباتهم 


واعتبار ذلك صميحاً فانه ليس فى هذاممنى بطلان: 


|| الوصايا الأخرى المتفقة مع الأصرل الكنسية 


أ وإذا كان المشرع رغب بالْسبة للقصر أوعكرن 
؛ أنصبهم وفق الشريعة الاسلامية الغراء :"فليئن” 
١‏ معنى هذا وجوب بطلان الوصية لوازث:تعاطة” 
| إذاكانت النصوص أتتالية للاامز و المذ كرو ميل" 


صر احة الفضلقى هذه المسائل ومن با الوضيقه 


:إلى امجالسن الختصة تقصل قبا طٍ وك 
من قوانين. 

«وعا. أن السبب الثانى. الذئ ا نحكمة' 
النقضر,انه مع تسام جيع.الطؤائف لمتيعية بآن: 
الموازيث من اختصاص الما َ' الشرزغيةقان هذ 1 
التسايم يقتضى حتما بضلان الوصية. الوازث لإن. 
القضاء'الشرعى ميفصل: بذلك عند رفع الاي 
الله هذا القول من محكمة النقض خالف 
ما استقرتعليه أحكام الحا كر الشرعية الىترى 
وجوب الرجوع فى الوصية إلى جبة الأحوال 
الشخصية أولا حتى إذا ثم الفصل فا تائياً 


بسم ١آ‏ سب 
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كان للمحا كم الشرعية حق الفصل عند التزاع قاصرا على عقود الببع بين المصربينمن لمين 
فيا بق من التركة بعد ذلك وفق ما تقضى به | وغير مسلمين بل هو نص عام ينطق حتى على 


الشريعة الغرا. . هذا فوق صرب النص عل أن | هذه العقود إذا كانت 
الشرعية تقى فى المواريث وسي.ه] | يدخل فى اختصاص المدا 1 الختلطة ( المادتان 


ألا 
ويخرج ماعداها . واو أن المشرع أراد أن 
مجمل حكم الوصية كككم المواريث لنص على 
ذلك صراحة كنا نص عليه فيايختص بالمواريث. 

« وبما أن السبب الرابع من الاسباب التى 
ارتكتت عليها محكمة النقض هو كون المشرع 
قد لاحظ هذا اشد ف الأدتين عه ؟ ومم؟ من 
القانون المدتى عند تصرف المريضمرض الموت 
البيع إذ قرر أن بيعه لوارث لايحور إلا إذا 
اجازة باق الورثة وإن كان لغير وارث جازق 
ثلث التركية هذا القيد الخاص بالبيع لابمكن 
أن ينصرف إلى رغية الشارع مول هذا 1 
للوصايا وغيرها من مسائل الآحوال الشخصية 
بغير نص صرع أو سيا يازم مخام الاحوال 
الشخصية باتباع أحكام الشريءة الغراء مع أن 
القوانين الصادرة بانشاء هذه امجالس أباحت لما 
صراحة اتباع القوانين الكنسية الخاصة ببا 


١ 
3 
ا‎ 


صاذئرة بين أجائب مما 


0*٠‏ وام من القانون الختلط ) ولا عكن 
القول بأن محكمة النقض تقصد من انراد هذا 
السبب فما ذكرته بطلان الوصايا الصادرة من 
الأجاب الذي الخاضعين للحا كم 
المادتين المذ 58 رتين يشمل بطلان البيع الصادر 
منهم فى مرض ألموت إذا كان لوارث وبطلانه 
فيا زاد على اتلك إذا صدر لغير وارث . 
دوعا انه من هذا ترى هذه المحكمة عدم 
امكان اتباع ما رأته عحكمة النقض فى حكمبا 
الصادر بتاريخ ١؟‏ برو ساة 04؟ 1 من إلزام 
امجالس الملية بانياع أحكام الشريعة الخراء فى 
مسائل الوصايا وإلا كانت احالة هذه المسائل 
عللها من المشرع عبأ وترى فى الوقت نفسه أن 
الجلس اللى الانمجيل قد قض 
9 فى ذائرة اختصاصه وم يتعد الخحدود 
المرسومة له ويكون طلب المدعين الحكم لم 


الأهليةوقص 


قضى بتأريخ 4 دإسمير 


وإذا كان الشرعقد رأىأن اعبالساك ايع | بملكية اللاطيان والعقارات الموضحة بالعريضة 


فى مصر من المسلمين فأراد أن يدن 
لحم موا طنيهم على السواء 7 مق ادف الشريعة 
الغراء فلا يمكن أن يفهم ٠ن‏ هذا رغبته فى أن 
يبع حم الشريعةةفى مسائل الأحوال الشخصية 
وهو قد أخالحا على محا كبا الخاصة يضاف إلى 
هذا أن حم المادتين عهلا ومهى؟ مدنى لم يكن 


قاعدة عامة تحجة بطلان هذه الوصية فى غير حله و يتعين 


أرفضه. 

( قضية أسحق افندى مكارى وآخرين و حضر 0 
الاستاذ فليب يشاره ضدد السيدة صوفا الشبيرة يجليلة 
بسكالس وآ خرين وحضرعن ألثانية الاستاذ أبنى رزق رقم 
الفضاة مرمى فرحات 
ومنيد سيد [ براهيم وكامل جرجس عبدالشهيد ) 


خوم اك وياسة عط وذ .حضرات 


العدد الخامس . السنة العشرون 


0 
ل 
السو 2 


رض 
محكية مصر الابتدائية الأأهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
4 فبرابر سنة ,م519١‏ 
١‏ ب الطعن بالربا الفاحش واثره على الدين 
و -- اعمال الحارس وتتقديرها والولاية بشأنبا 
؟ سس أثر الحجز التتفيقى على الما الحجوز 
غه ل اختيار الحارس . ومن عل 
3 ديك مأمورية الحارس على الاشا, الحجوز 
علها والتوقيق بها وبين مساح المدبن 
5 س بيع الأشيا, الحجوزة ومتى يكون 
١‏ - أن الطءن بالريا الفاحش ف الدين 
لاهدم سنده ول" لعسدمه بل 11 مايترتب 


عليه أن يستيعد من الدين وفوائدد القانونية 
مااضيف اليه زيادة عن الحد القانونى 

؟ - بملكقاضى الأامور المستعجلة تقدير 
اعمال وتصرفات الحار سالذى بقيمه ا ححضر 
فله الحق فى تثبيته فى وظيفته أو استبداله 
بغيره او وضع الآشياء الحجوزة تحت 
الحراسة القضائة 

ب ل يترتب عبى الحجز التنفيذى وضع 
الأموال الحجوزة نحت أهر القضاء فلا بحوز 
الجعرد هذه أن قر بويا الج 


13/ 


لايرفع بدالمدين الارفعاجزئيا. بمحتى أن حقوقه 
جميعا عدا التصرف كالك تبق له فنتفع بها 
ويستعملها حدودهذا القيدما كان يستعملبا 
قبل الحجز 

و أن اختار الحارس من-ق الدائن 
الحاجز وانه وان اجن استثناء اقامة المدين 
حارسا فذلك مشروط فيه رضاء الحاجز به 
أوعلى الاقل عدم اعتراضه على هذا التعيين 
ه - يجوز لقاضى الآامور المستعجلة 
للتوفيق بين مصالل الدائن والمدين أن بحدد 
مأمورية الحارس الذى يقيمه على الآشياء 
الحجوزة بان يقصر هذه المأمورية ع جرد 
هذه الاشياء والاشراف على تكبا ف عل 
الحجز ومعايتتها فىاوقاتحددة حتى لايضار 
المدين وتشل حركة اعماله. . 

> اذاطلب الدائنالحاجز بيع الاشياء 
الحجوز علهادو نأن يكونبيده سند تنفيذى 
ول تكن قابلة للتلف فلا يحوز اجابته لطلبه 
لخروجه عن اختصاص القضاء المستعجل 
ما فى ذلك من مساس بأصل الحق. 


وهن حيث أن حاصل دعوى المدعى أنه 


أوالرهن أه العارية أو الاستبدال إذ بالعجر بداين المدعىعليه وآخربن متضامئينمعه بموجب 
تصبح غيرقابلة التصرف .إلا أن هذا الحجر | حك غيانى مشممول بالنفاذ الموقت بلا كفال 


د 


صدر بتاريخ 0 يونيه سنة /16181 من محكمة 
مصر الكلية فى القضية المدنيةالكلية رقم ٠١+1/‏ 
سنة مه 9 وقد بلغت قيمته ؟ «>جنيها و. رهملا 
ويموجب هذا الحم أوقع دقيز الحتيذى ده 


بتارم تخ مذ 1 على سل يجارته. 


الكائن بشارع, الموسكى بعارة أبوبكر كرة ؟ 
قد أقي عليها حارسا . الا أنه بعد توقيع 


الجلقة ود جح ضور وتأجلت الدعوى 


1 الجلسةه شويمس سئة 0 زوفها عرض الدينون 


المتضامنون على المدعى عليه مبلغ أريعة وخمسين 


.جنها من أصل مطلوبه على شرط متب نم 3 


ا 0 ابتعرار لحر 1 التنفيذية 
'المرضة المشروط: ات :اليم الا 1 يكن 


يدود تخلية أن المدين 1 كفو ل ضهان وقضامن: 


اللدعى عليدقد دبرأهز إفلاسه بتاربتخ سزتمين 
أشنة بوصو وأن' المدعى عليه وقد داعا 


حله التجارى ذقد أخذ يتضرق بالبيع ف الاشياء 1 
.: انحجزن. علها لعدم وجود من يراقب تصرفاتم 
يباك ايسا المسردعطيا بقدامج 


, ممتملا أن يبلك المدعى عليه 
لك المدين الأصل ويشهر| رإقلاية لاف حمن 

من الستولة الجنائية والمدنية طينستار الافلاس 
المدير توأ فى ترك المدعى عليه يتصرف ٠‏ فيا 
حجز عليه مع أنه الضما نالوحيد لسداد «الديون 
:تخطرا :هدح جقوقه بالضياع ..قبى لمذا يطلبأ 
أصليا تميينجارس قضاقتكون مأموربتهاستلام 


تابحلتجارةالمديع عليه بمافيدسن البضائع والمنقولاحد |: 


اعد الخامس - اده الجروه 


لبور علا 550 1م سا1( 


وبعد جردها يقوم بأدازة امحل من ببع وششراء 


وق وصرف الضرورى , سب الستدات 
وإبداع الباق شبريا مخرينة حكة مصر عبل ذمته 
واحشاطا استبدالالمدعى عليه حارس آخر يقوم 


8 باستلام الحل و بضائعه ومنقولاته بعد جردها 
قسمم الجمالية. ومقولانه المتولية وأن المدعى عليه: , 
الور 
عرض المدعى عليه ومن معه فى ل المذكور: 


منعأ من كل تصرف أو تبديد . 

« ومن حيث أنه قد تبين من الأطلاع على 
المستندات والأآوراقء القضايا المتضمة أن المدعى 
لدن له فى ذمة عل حسمن الحانى وزوجته بضمانة 
وتشامن لمدعى عليه السيد محمد أبو بكر 


م1 قاضيا.بألرام المدعى علهم. متضامنين بأن 
يدفعوأ لليبدعى مبلغ أعه جنيبا و يا ملم 
وفوائدهبواقع المايةنسعة سدويامن تار يالمطالبة 
الرسمية الواقعة فى .م يونيه سنة نم18 لغاية 
“السذاد عن مبلغ .نه جتييا مع المصاريف 
المناسبة و بأازام المدعى عليهما الأولين متضامنين 
بأن يدفعا للمدعى مبلغ /اه#اجنيها بر .1ه ملا 

مع الفوائد بواقع الماية قسحةٍ من تاريخ المطالبة 


ار سمية لاسداد . وألزمت الماعى علهم جميعا 


ا ٠‏ وشملت 


ا ىد طول رض لكوم 
علهم فى الحم الغيابى بمةولة أن الدين ال 
به قد أضيفت اليه فوائد ربوية وأن الباق منه 
بعد استنزأل هذه الفوائد لايتجاوز الآربسبة 


2 نين جنها وستاثة وخمسين ملا ٠وكان‏ أحدم 
00 حسن الحاتى قد" 01-7 للثيابة :طاعنا في 


العدد الخامس 


السنة العشرون 
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المال بعرض قامى الشروط با أثقل كاهله | يكشف عما اذاكان هناك من ضيانات لوفاء هذا 
ونظرا للازمة الخائقة وخلو يده مما يدقع م١‏ الدبن يجعل استمرارحراسة المدعىعليه لااخطورة 
مطالب دائليه يكن له خيار فى: مناقشة ما | فها. 


أعلى عليه من قيود وما كبل به منوثائق. وعلى 
أثر هذه الشكوى سارت النياية فىتحقيقها واثنبت 
الى رفع الدعوى العموميةعليه متومةإيأه بالاعتياد 
على الأقراض بالربا الفاحش 

« ومنحيث أزالمدعى نفاذا لمكنه قدأو قع 
الحجو ز التنفيذية على تحال حار مدينيه ومنازلهم 
وقد تبين من الاطلاع على محضرالحجز الخاصل 
تاريخ 1 .م /زم19 . أن المدعى قد 
أوقع الحجز على جميع ما اشتمل عليه محل يجارة 
المدعى عليه من بضائع يتجر فا .كا أندقد حجز 
على جميع منقولاته المنزلية . وجلسة ه سبتمير 
سنة و40 ( تنازل المدعىعن وصف الح بالنفاذ 
إلى أن يقضى فى المعارضة بشرطأستمرارالحجز 
والاختصاص وجميع ما توقع من الاجراءات 
التحفظية وبقائهاما هى . وقد وافق المعارضون 
على ذلك . 


دومن حيث انه لاريب فىأن الطعن بالريا 
الفاحش لا هدم ستده أو يعدمه بل كل مايترتب 
عليه أن يستيعد من الدين وؤوائده القانونية ما 
أضيف اليه زيادة عن الحد القانوتى . 

« ومن حيث أنه مع التسلم جد لا بصحة كل 
ما قرره المدين الاصل فى تحقيقات النياية من أن 


قيمة القرض وانت خمسمائة وشمسين جنهاهى الى 
تضامن فى وفائهاالمدعى عليه وأنالسندا تالاخرى 


هى مقابل الفوائد غير المشروعة عن هذا الدين 
فأن جملة الدين التى لا نزاع فيها تكون اللنسماثة 
وين جنها وفوائدها بواقع الماية نسعة مع 
مصاريف الدعوى المئاسية لا ومصاريف 
احتجاجات عدم الدفع . وتكون جماتها على 
الاقل مبلغ ستيائة وتمسين جنيبا فأذا استبعد 
منها ما ادى فعلا وقام الدليل على وفانه مع 
احتساب قيمة السئدات الى حولت إلى المدعى 


« ومن حي انه يتبين بما سب قأنما م الاتفاق من المدين اللاصلل يكون الباق بلغ تلهانة 
عليه بين المدعى والمدعي عليه 0 تحديد | وعشرين جنها تقريا . أما القول بأنهناكمبلغ 
| لبيع الاشياء انحجوز علها إلى أن يفصل فى | مائقين وعشرين جنيها قد استليها المدعى على 


المعارضة مح بقاء الحجز قائما . 

ووحيث أنه قدتيينأيضا أن المدين لاصف على 
حسن الحاتى قد أشبر افلاسه من الحكمة المختلطة 
بتاريخ م؟ ‏ ؟١‏ - بكرو لكا أن المدعىقد 
استصدر أمي! باختصاصه عل نصف المنرل النى 
ملك المدعى عليه ٠‏ 

« ومن حيث أنه وقداستيانت وقائع الدعوى 
جميعا يتعين بادم ء ذى بدء تعرف أثرالطعن الذى 
تقدم به المدين فىدبن المدعىومداه فى كانهومل 
من شأنه أن يزيل الدين ويعدمه . وكلهذا وذاك 


دفعات يومهية بمعدل جنيه واحد فقول يحتاج إلى 
تحقيق وتدليل غير متوافر لهذهالهيئةالى لاملك 
تأسيس أحكامبا على غير الظاهر من البينات 
والأسانيد . 


« ومن حيث_|نالقول يأن المدعى قداستصدر 


| اختصاصا على عقار المدعى عليه تنى قيدته بالدين 


أن فى سابق تصرفات المدعى عليه #صوص هذا 
العقار ما يحعل هذا الاختصاص غير منتج إذ قد 


:رهن المدعى عليه هذا العقار الى آخر وقاء بلغ 


خمسمائة جنيه وعشرة بتاريخ /ا1ؤ سد لإسالا158 


066 


بتاريخ لاحق إدين المدعى . أما نقدير المدعى | ٠‏ 


لهذا العقار تمنا يتجاوز دين المدعى ودين الراهن 
فأمر محتاج الى دليل يدعمه اذ لم يقدم المدعىعليه 
ما يدل على ثمنهذا العقارقضلا عن أناجراءات 
نزع الملكية قد تحتاج الى متاعب جمةو مصار يفه 
متعددة يغنى المدعى عنها حجزه عل المنقولات 
ولا محل لأرهاقه وجيره باتخاذ أى السبيلين إذ 
هو صاحب الحق فى الاختيار والتفضيل 

« ومن حيث انه لانزاع في أن التنفيذ على 
أموال المدين الأصل قد استحال بأشهار إفلاسه 
وأصبحت أموال المدعى عليه هى عل الوفاء 
الكامل لكل ما لا يصيبه من التصفية .كم أن 
مع الرضاء يبقاء الحجز 
وكون هوضوعه من البضائع الى يتجر فبباالمدعى 
عليه ومأ يحتمل من تصرفه فها بالبيع ما يححل 
تدخل هذه الحيئة أمىا تدعو اليه الضرورة 
وتقتضيه الظروف الملحة السابق ابرادها تفصيلا 
اذ أن ضمان المدعى فى الوفاء قد أصبح مبددا 
بالضياع مما بحمل كل تراح أو ابطاء فى اتخاذ 
الوسائل للبحافظة عل هذه الحقوق اهدارا لا 
وتغافلا عن صياتها بل أن فيانكار ولاية هذه 


في: ايقاف سير المعارضة 


الكمة فى التدخل بشسأن المنازعة للطروحة | + 


لالد والق تن عي !| ناسنا تل بيع 
منازعات التنفيد ‏ تحد لآراده الشار عْ وتعطيل 
للنصوص (م 78 هر افعات ) بما ترفضهاليداهة . 


اند الخامين بتالتنة المشرون 


« ومن حيث أنه يترتب على الحجز التنفيذى 
وضع الاموال الحجوزة تحت أمر القضاء فلا 
موز للددين اجوز عليه أن بتصرف فيا بالبيع 
أو الرهن أو العارية أو الاستبدال لانها تصبح 
مقتضى الحجز غير قابلة للتصرف . فأن فعل 
المدين ذلك وهو حارس ضوقب عل خيانةالامانة 
وأن فعله وهو غيرحارس عوقب عقا بالسارق. 
الا أن هذا الحجز لا برفع يد المدين الا رفعا 
جزئيا بمعنى أن حقوقه جميعا عدا التصرف كالك 
تبق له فينتفع بها ويستعملها فى حدود هذا القيد 
كاكان يستعملها قبلالحجز ( راجعداللوز أنوتيه 
تعليق على المادة 01م صفحة م44 نبذة :-«وما 
بعدها ). 
«وومن حيث أن المادة +ع ومرافعات نصت 
عل أن ه يرتب:الحضر حارسا عل الاشياءالحجوز 
عليها اذا لم يأت طالب الحجز تحارس مقتدر 
ينصبه المحضر »كا نصت المادة 4 ؛ عل أنه بجحب 
أن يكون الحارس متصفا بالصفات المشترطةى 
الشمود وم يله ع القارم لسري ف 0 
المواد على غرار ماوضعه المشرع الف رنسى (مواد 
2 وما بعدها ) . فضلا عن أنه قد وضع من 
تصوص يعد ذلك ما شعر جواز تعيين المدين 
نفسه حارسا (مادة عب م#عقوبات حدثة ‏ ١٠م‏ 
عموبات قدعة ) . 
« ومن حيث أنه يبين من تلك النصوصان 
اختيار الحارس من حق الدائن الخاجز . وأنه 


لهذا قد سل جميع النقباء وأتفق اجماعهم على | وإن أجيز استثناء اقامة المدين حارساعل الاشياء 
أن لقاضى الامور المستعجلة تقدير أممال | الحعجوزة فذلك مشروط فيهرضاء الحاجز به أو 

وتصرفات الخارس الذى أقامه امحضر فله الحق عل الآأفل عدم أعتراضه على هذا التعيين . فاذا 
فى تثبيته فى وظيفته أو استيداله أو وضعالاشياء | جد من الاسباب ما يدعو الى استيدال الحارس 
انحجوز علها تحت الحراسة القضائية (ج لكليخ بسوأه وجب تقدير ما يطرح للموازنة والترجيح 
صفحة بام نبذة م0 ) . لتبيان ما اذا كانت الاسباب الطارئة من شأتها 


العدد الخامس السئة العشرونت الا 


فه . أو أن هذه الاسباب قد أضمقت الثقة به | يقامها فى ل الحجز بأن يعاينها مرة واحدة فى 
فلو يموع ما قح يده مق وحيعة وك هذا | اليوممابين الساعةالعاثشرة صماحاً والساعةالرابعة 
وذاك استنادا الى ما قرره المشرع من وجوب مدا وبذلك لايكون فى تاكالحراسة الحكيمآ 
توافر الكفاية واليسار فى شخص الحارس أى ضررللب<جوز عليه إذا كان حسن النيةوغلا 
ليده عن التصرف نزو لاعلى حكم القانون( داجع 
فى هذا كاب أبودو مستعجل صفحة 98 
نبذة ٠هرا‏ ).. 

ومن حيث انه بالنسية لأطلب الأول من 
طلبات المدعى وهو الترخيص للحارس بادارة 


(داجع كاربتته جزء ممم ,م صفحة م08 نبذة 
30 )ء 

د ومن حيث|نهوقدتبين من ظرو ف الدءوى: 
أن المدعى وإن رضى بالمدعى عليه حارسا على 
الأشياء الحجوزة وقت الحجز أو على الآقل م 
يعترض عل تاصيه فذلك لآن المدين المتضامن 
معه فى الوفاء كانظاهر الميسرةمليثاً ملك محلات 
تجار بة متعددة أوقع الحجز على كل مافها وقد 
كان له فى هذا كل التناء بما قد يوفي له كامل دينه 
ال أن إشبار إفلاسه قد جعل تلك الثقة منهارة 
الكيان معدو مةالقوام بما أضعف تأمينه وأثرعلى 
المدعى عليه حك رابطةالالتزام فاضطر ب الوضع 
وتوحدت المسئولية بعد أن كانت على عاتقين إلى 
المدعى عليه وحده 8 بجحل ملاءته وقدرته على 


الل هن ببسم ومشترى وصرف الضرورى ٠‏ 
وإبداع الباق فأنه لايدخل فى ولابةهذه امحكمة 
إطلاقاً لما فه من مساس محقوق المدعى عليه 
وغلا ليده حالة أن حجزالمدعى لاينصب الا على 
أشياء معيئة من ناحية . كا أن حقه فى بيعبا لم 
يبرز بعد ولذلك يتعين القضاء بعدم اختصاص 
هذه الحكمة بنظر هذا الطلب . 

دوومن حيشانه بالنسبة لشخص الحا رس فقد 


رشح المدعى ثلاية تجار و يعتر ض المدعى عليه 

على أحدم عا بجر حه أو ضعف من الثقة به 

الوفاء عمل شك كير . فضلا عن أن ذ زة 0 . 

لرناء عل كد ود ادن حباذة | فشلاعنأنمأموريته لاتعدوأنتكونالاشراف 

البضائع الحجوزة وإيقاف الاجراءات مايثدك | دون تل شى, من الآموال الحجوزة بما يجعل 

لاحتهلل إصلاحاً أو تعويضأ أ لدعو إلى أنخاذ أفندى ين دياب هذه المأمورية 

إجراء خفف من هذه الاثار 5 اك أنه بالفسبة لينقولات المأدلة 
, ومن حيث أنه للتوفيق بين مصا المدسى | ولا ترى امحكمة استبدالالمدعى عليه مخصوصما 

وحقوق المدى عليه الى لمتلغ ولمتعدل ونناحية 


إذ فضلا عن أنها جميعا ما ينتفع به المدن فى 
الانتفاع بماحجز عليه » وعرضما ف له التجارى : 


منزله فأن فى تعيين خارس أجنى عليها ما قد 
ليكون فها مأ يستر مركره ».ترى المحكمة تحد يل يسبب مشا كل متعددة وتكاليف كثيرة وذلك 
مأمورية السارس الذى تقيمه قياساً علىماجرت | لان تحديد يوم البيم لايوال بعيدا إذقد أوقفت 
عليه أحكام انحا كالفرنسية .وذلك يحعلمأمورية | إجراءاته باختار المدعى حتى يفصل ف المعارضة 
اللسارس قاصرة عل جرد الأشناء الحجوزة فى | التى أوقفت هى أيضا حتى يفصل فى قضية 
امحل التجارى لمطا بقتها على محضر الحجز الرقبم | الجنحة خجائيا ش 


"7 


العدد الخامس ‏ السنة العشرون 


وومن حيث أنه بالنسة لليصاريف فيتعين 
إلزام المدعى عليه مها وفقاً لنص المادة ١1‏ من 
قانون المرافعات . 

«ومن حيث انه بالنسبة للتفاذ فيتعين شثمول 
الحم به وفقاً لنص المادة م وم مرافعات . 

( قضية ممد اقندى هاشم سالم وحضر عنه الا_تاذ أحد 
رأقت ضد سيد همد أبر بكر النمرمى رقم 56م سنة ١9724‏ 
رئاسة حضرة القاضى جمد يجيب احمد ) 

شف 
محكة مصر الابتدائية الآهلية 
9 مابو سنة ١0/‏ 


١‏ س تغيير حل الاقامة ٠‏ مى يكرن 
؟ ‏ شركات المحاصة وائياتها 


الممادىء القانوننة 
١ح‏ تبر عل لاقام اياف ل 
زوالالموطن الأصلى الا اذا توافر الدليل 
من وقائع ثابتة أن صاحب الموطن قدترك 
حله الأصلى من غير نبة العودة أليه : 
؟ أن الشارع المصرى لم بر ضرورة 
لوجوب توافر محرر كتانى لاثبات وجود 
شركة الحاصة اذ فى ذلك ما يعرقل انشاءها 
الاأن الخلاف قائم بين الفقباء على جواز 
اثبات تلك الشركات بالبينة . برى لعضهم عدم 
جواز ذلك. ورىآخرون اثياتهابالبينةدون 
حاجة إلى وجود مبدأ ثبوت بالكتاية 
70 
د من حيث أن حاصل دعوى المدعى أنه 
واللدعى عليه الثاى قد اشتركا سويا في التجارة 
ونظرا لسوء حالة المدعى المالية وترا كم الديون 
عله لم حرر عقد بالشركة وإن كان لها وجود 


وكيان قاثم وأن كلا من طرف الخصومةقامفعلا . 
بأدا. قصيبه فى رأس المال و أنشمئت الدفاتر بالخل 
المذكور لرصد حسابات الشركة الى استمرت 
ثلاث سنئين إلا أن الشيطان قد زين لللدعى عليه 
الطمع فى ماله قعبث فى دفاتر الشركة إلى أرنف 
سولت له النفس أخيرا أن مخرجه من الشركة 
فانتهز فرصة غيابه واستولى على جميع ما بانحل 
من نقود وبضائع وخلافه وك..لك استولى على 
دفاترها جميعا بما فبا الدفاتر المسجلة وأنه قدأقام 
دعوى حساب على شريكه لما يفصل فيها بعد. 
وأن الظروف قد هيأت فرصة إعد اثكار المدعى 
عليه وجود الدفاتر اطلاقا وهى ظبورها فىقضية 
بين المدعى عليه وآخخر فبوطهذايطلباقامةحارس 
عليها لتقدم فى قضية المعافاة للطالبة بتصفية 
الشركة وحساما . | 

« ومن حيث أن المدعى عليه دقع يعدم 
اختصاص هذه الجمكة مركزيا بنظر الدعوى 
وذلك لانه قم بناحية طرطا . 

« ومن حيث أنهذا الدفع مردود اذ ثابت 
من الاطلاع على الطاب الصادر من المدعى 
عليه الى المدعى بتاريخ 34 د لال 4و( 
أن المدعى عليه مقي بالقاهرة وتاجر فها وثابت 
أيُضامن الاطلاع عل أقرارالقيد بالسجل التجارى 
أنه لغاية ونا س ه # وت ١‏ كان مما فيها . ؟ 
أنه ثابت من ملخص ميزانة محله التجارىالمقدم 
حكة الأازبكية أنه لغاية ٠‏ يوليو سنة ام( 
كان مقها بمصر فالشركة على قرض وجودها قد 
نشأت بالقاهرة والمدعى عليه قد أقام بالقاهرة 
وليس ثمة دليل ع تغبيرموطنهالأصل «التجارى, 
بذية عدم الرجوع . فتغبير عل الآقامة لا يترتب 
عليه زوال مؤطن المدعى عليه القديم إلا اذأ 
توافر الدليل من وقائع ثابتة أن المدعى عليه قد 


العدد الخامس الدئة العشرون عم 


3 ترك هذا الموطن من غير نية العودة ركز اشغاله | الحاصةالتجاريةاتباع الاجراءاتالمقررة الثر كا 
وعبلة الاصل وهو أمر غير ثابك إذ لين ثم 
دليل ينق ما هو مقطوع به من أن 11 لدعى عليه 
قد اتخذ التجارة حرفة لله بالقاهرة بسوةالتلال 


بروض الفرج وعلى هذا الأساس قامت به ظ 


الحاصةالتجار د ب تباع الاجر أءا تالمقررة ة الشركات 

الأخرى » ويحوز اثياتها أيضا بتقلد.م الدفائر 
والمكاتيات الخاصة ا الى القضاء وفقا منطوق 

المادة ع تجارى مصرى القائلة ه يجوز اثيات 


وجود شركاتالمخاصة باءرازالدفاتروالخطابات 85 
ووش التجار المعامللات ودين لمذا رفض الدقفع 


واختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ) راجع 
مجلة القانونو الاقتصاد عددأ ألس: 4 ة الثاميةصفحة 


وما بعدها ) . 


رقت حيف بآن الله السوس: تعد أن 
المشرع ل بر ضرورة لوجوبتوافر محرر كتانى 
لأثنات وجود شرك المخاصة إذى ذلك ما 
يعرقل اتشاءها لانهذا لبخ من الشركات شاقع 
جدا ويستدعى السرعة إلا أن الخلاف قام بين 
الفقباء على جواز اثبات تلك الشركات بالبينة 
فبعضيم برى عدم جواز ذلك وعللى هذا الرأى 
قضاء الحاك الختلطة نظراً لآن المشرع المصرى 
« ومن حيث انه ليكون الاجراء مدأ و ل ل ا 
: موقت مستندا إل 5 مره الب أن يبه التشريع الفرأمى م يقل فى المادة م اللقابلة 
عن أل للق اذ القراع وهل له كبان أو ْ للبادة و؛ الفقرة الآخيرة منها والى >رى 


ومن حيث أن مار النزاع بين الطرفين 
هو قيام الشركة: فالمدعى سوق علها كثيرا من 
الدلائل وبحم فهأ الى الدقاتر المراد وضعبا 
.تحت الحراسةوالمدعىعليه يذهب إلى أن المدعى 
لم يكن إلا أجيرا 


ما بأق: ‏ 

على الكل هل ى 0 0 ١‏ 6 3 9 علاناع ]2 ذا عقم تن “ 
من الحد باستثثار المدعى عليه حيازة الدفائر ١‏ ملا عن أناعم عآآع , نان ععناز أومسطم عا 
وبمحنى أدق بأن الشركة المقول بانعقادها هل فى ” . عؤ 203 
الدعوى ما قد يرجح وجودهامن دلال وبينات غير أن الاستاذ ضاللم بك عميد كلية الحقوق 

و ومن حيث انه لا برد على هذا بأن في ذلك برى عكس ذلك ويفتى بجواز إثات شركات 
مساس يأصل الى إذ أن ولاية هذه المحمكمة | المحاصة فى القانون المصرى بالبيتقدون الحاجةإلى 
1 قاصرة عل سس الآمر سحث. .عر ضى لا يقيد 


'وجردهدأ نوت بالكتابة ( راجع قُْ ذلك 
قاضى الموضوع صاحب الولاية التامة فى بحث 


كيان الشركة وقيامبا من تيع الوجوهولنيكون 
فى هذا مقيدا بقضاء هذه اللحكمة التى انعرضك | الاتفاق سائد بينهها على جواز الآثبات بابراز 
هذا الآمر فعرضبا له لآنارة السبيل وتمبيد | الدفاتر والخطابات (م 58 تجارى ) 
الطريق للقضاء فالطلب الو قت المعروضالأن : دوهن حيث أنه بالرجوع إلى الخطابالمرسل 
« ومن حيْث أن الشسارخ المصرى وأن قيد | من المدعى عله إلى المدعى يتاريخ 14 دسمير 
اثات الشركات عيوما بالكنابة إلا أنه على | سنة .1و1 ل أى بعد تاريخ شراء المدعى عليه 
غرار القانون الأرئمى ‏ قزر فى المادة 4> من لديون المدعى منالتجار فى يونيو 8+ة ١‏ ستبين 
القانون التجارى ١‏ أنه لا يازم فى ثنركات | أن المدعى عليه إذ يوجه الخطا بيذ كر فى ثنايام 
سه وأا سا 


كتابه فى القانون التجارئنيذة مم صفحة )١ 1١‏ 


و ومن حيثك أنه على أى من الرأيين فان 


غ16" 


مايدلعل أن رأبطة بينه و بينالمدعى قد انعقدت 
وأنها شركة يشمى لاهو كشريك فلاحا ورواجا 
أذ قل اانا رات انناء عرورئ :نايا كدت 
مترور جنااجدا والكل أوعندونا بالتشجيع 
واللساعدة . .. وكنت أشكر شعورم وأعرفهم 
بأنى والمد لله معى شريك مر الرجال الذن 
درسوا شغل الغلال بالساحل وهو المعلم 8 
سلامه وأوعدم بأتى أنا وشريكى ستبدل كل 
جبدنا فى خدماتكم , فبل تلك الالف ١‏ المثيتة فى 
كتابه الموجه إلى المدعى لاترق الى اعتارها ميدأ 
ثبوت بالكتابة عن تلك الشركة . الواقع أنهاق 
ظاهرها لسعق حاجة إىتدعم منبينة أو دليل 
آخر إذ فى صراحتها ووضوح وها مالا 


يفيك معه جحود . 

«ومنحيث أنه من أاحية أخرى 62 
الاطلاع على الدفاتر ‏ موضوع الحراسة ‏ أ 
للمدعى شأنا ل 
حائقه وذ كر حسابه تفصيلا . 

. وومن حصسثك انهييين من هذاأن المدعى لادعى 
هازلا ولا يخاصم لللكيد والخصومة فى ذاتهابل | 
أنه يسعى ارد حق محتمل التحقيق 

« ومن حيث أن دفائر التجارة هى منعناصز 
اثبات الشركة وفى ثثاياها مفردات المعامللات 
والحسابات وكل تلك الآمر ر متنازع عليا: نما 
يوج اجا سن يصونمصال.الطرفينمن |. 
يد. أحد الخضمين وتحفظ لما |. 
وجو دها بحالتها كيان يلحقبا الضيام أوالانكار . 
وهذا لايتحقق [لابوضعماتحت الحراسة القضائية 
ليكون من أمين القضاء راعا 00 
ودرمآً للشييات فيزول كل خطر إلى ان يصق 
النؤاع ( كاريتيه جزء يس صفحة وم نبذة 0 
وما بعدها ) 1 


العدد الخامس - السنة العشرون 


ا سس د تين أن الحراسة حل 
لامفر منه لايدفعه تعبد المدعى عليه بتقدم تلك 
الدفاتر فى القضايا وغيرها إذا ما طلب: المدعى 
ذلك [ذ أنه يخحل مصيره معاقا عل رفيته عورد 
التزاع سيرته الاولى . 

م ومن حيث أنه فم مختص بشخص الحارس 
فان المحكة تقم علها باشكاتب محكة مصر الاهلية 
سترعدة كلو الضيين ذلك لدت رسدة عن 
التذاع وله منوظيفته مايسبلعليه نفاذ الملأمورية 
إذ سدمبا الها فى دعوى التذاع القائم بين 
الطرفينق كل قضرةيقيمهاالمدعى عليه لمطالية بأى ١‏ 
حق ثابت فيها قبل الغير متى طلبت من الجهة المطروح 
أمامها النذاع بطريق رحمى يستخرج منها مإيتعلق 
بالخصومة 

وومن حيث انه بالنسية للبصاريف فيتعين 
ابقاء الفصل فيها ليقضى فيها مع دعوى الموضوع 
إذ فى القضاء مبا الآن معقيام النزاع عل الملكية 
ترجبح لأحدىالناحيتين وفصلا فى النزاع الآمر 
ارم عل هذه اللحكة ‏ 

« وهن حيث أنه بالنسمة للتفاذ فيتعين مول 
لحك 35 وفهًا لنص المادق وس مرافعات . 

( قضية عباس سلامه وحضر عنه الاستّاة ذ نصيف حبيب 
ضد قل كتاب محكمة الازيكية الاهلية وآخر رقم 41٠١‏ سنة 
موا رئاسة حميرة القاغى جمد نمجيب. احمد ) 

لاوس ١‏ 
أمحكة. مصر الابتدائية : ا : 
.“قاض الاامور المتجة.' 
ايوليه سنة ممة) 2 
١س‏ قوة الشى الشى. المحتكوم فيه واحام القاصى المنتنجل 
أثر الاحكام المستعجلة ومتى تعدل مني ف 
مب صلم الواق نن الافلاض 1 
المبادى, القانونية:. ' 


(0) إن الآوامز 7 تصدر من قأضى 


الأمور المستعجلة هى فى حقيقتها أحكام 
بالمعنى التام تفصل فى نقطة معيئة ة متنازع 
عليها. يبن خصمين من سلطة قضائة عختصة 
فلكتسب قوة الثىء الحكوم فيه . 
() أحكام قاضى الا"مور ااستعجلة 
تقيد من أصدر ها وتبقىلها قوتابينالخصوم 
يحاج نهاق مواجع هم بالنسبة للاجراء أ لوقت 
إلاإذا جد تغبيرفىظرو ف الآاحوال أوجد 
من الاأسباب ما يستدعى العدول عنها أو 
تعديلبا أو الحد من أثرها 
(") ان القانون الختلط قد اتفرد بنوع 
من الصلم الواق من الافلاس حذافيهحذو 
الشارع الفرنسى إلا أن الششارع المصرىكان 
مقترا فى النصوص مقتضبا فيها . والا/صل 
فمثل هذدالا”حوالان لاتقيد ادارة المدين 
وقد ينضم اليه المصفى إذا لم يتم الصلح 
المملى 
دمن -حيث أن محصل دعوى المدعية أنها 
تعينت حارسة قضائية على الصيدلية المعروفة 
بصيدلية عكاوئ بقبول وموافقة المدعى علهما 
وق ورلة المرحوم خليل عكاوى ولكنالمعان 
اللهما الآولى والثانية أخذتا بعد ذلك تحاربانها 
وترفعان ضدها الدعاوى المتكررة أمام القضاء 
المستعجل يطلب عزلها وأنه قد فصل فى الآولى 
بشطببها وق الثانية بتعيين المدعى عليه الثالث 
3 منضها اليها وأنه قد حدث فى عبد هذا 
لخارس إمنضم أن تراكت الديون على الصيد 
فاضطرت إلى ايداع دار الصيدلية بالقلم التجارى 
بمحكة .مصر الختلطة وصدر الآمر فلا من 


السنة العشر ون 


7 لي 1 
. 13 


ه56 


حضرة رئيس الدائرة التجارية بتعيينالمسيو ألفيه 
سنديكا على الصيدلية لادارتها واستغلالها إلىأن 
تم تسوية الديون وأنالمدى عليهما رغم علببها 
ذلك فقد رفعتا دعوى مستعجلة ”قيدت بحدول 
هذه المحكمة تحت عرة (١*9‏ سنة م١‏ 
مستعجل مصر طلبمًا فيباعز لهام نالحراسة وتعيين 
احداهمابدلها منضمة مع المدعىعليه الثالث وأ 
قدقضى فعلا هذه الطلبات بتاريخه 9/>/مم؟ ١‏ وأن 
هذا الحم بتعارض مع تعينالسنديك الذى يجب 
مأمورته الحراسة وعنع مس ريان الك الصادر 
ها ولهذا تطلب إيقاف تتنفيذ - الحراسة 
وابطال مقعوله واعتباره كانه لم يكن 

هومن حيث أن المدعى علبهما دفعا بعدم 
قول هذه الدعوى إذ فضلا عن أن المدعية 
كانت طرفا فى الحكم المطلوب [يقاف تنقيذه 
فانه لاصفة لما فى طلب هذا الايقاف . 

« ومن حيث أنه لاشببة فى أن الآوامرالتى 
تصدر من قاضى الأمور المستعجلةهىفى <قيقتها 
أحكام بالمعنى التام تفصل فى نقطة معيئة متنازع 
قوةالثى. الحكوم فيه (جارسون جزء م صصيفة 
وهب وجلاءون +زء ١‏ صفحة .مم ) . إلا 
أنه بحب أن لايغيب عن البال أنها لاتفصل إلا 
يوصف.ؤقت دون المساس بأصل الحقوق ملك 
من لاتحقق مطالبه أن يطعن فيها بطر يق الاستئناف 
أو برفع الامر نمحكمة الموضوع الى لاترتبط 
اطلاقا فى حكمها بالاجر ا. المؤقتو بقضاء قاضى 
الآءور أل تعجلة ذا أشكل الآمر على البحض 
لية | فقالوا بأن مثل هذه الاحكام لادكتسب قوة 
الثىء المقضى فيه ( لا كوست صفحة 10١‏ ) 
فضلا عن جوازالعدول عنها إذا كانت الاسباب 


وأنه 


"106 


الى دعت إلى إصدارها قد تعدلت ( جارسون 
جزء ا صفيفة .م ) إلا أن هذا فهم خاطى. إذ 
هى تقيد م نأصدرها وتيق لا قوتبابين الخصوم 
يحاج بها فى مواجبتهم بالنسبة للاجراء المؤقت 
إلا إذا وجد تغيير فى ظروف الأحوال أو جد 
من الآمور ما يستدعى العدولعنها أو تعديلها 
أو الحد منأثرها ( جلاسون طبعة ثانية جزء ١‏ 
نبذة 19ع) ولاشبهة فى أنتغييروضعالخصومة 
لأسباب طارئة قد تؤثر على كياتها الواقعى أو 
القانونى ‏ مبرر يدعو إلى العدول عن الاجراء 
التحفظى السابق تقريره بشرط أن يستبين هذا 
الطارىء الجديد و أن يكونلهقوام ومظبر خارجى 
دال عليه لم يمه الحكم الذى ارتيط به طرما 
الدعوى . 


دو ومن حصيث أنالمدعية اتخذت سندا لدعواه| 


الأمور الآتئية: ل 


أولا ‏ تقدعها طلا إلى المحسكمة الختلطة 


لاجراء فسوية ودية عن الديون 
( ماصع عنم أولموعهه© ) 

ثانياً ‏ نعبين قاض عتتص لماشرة اللاعمال 
الواردة بالمادة +.م من القانون التجارى الختاط 
وأولها تعيين مراقب وخبير لادارة الصيدلية 
واستغلاها . 

ثالئآً ان صدور الآمر بتعبين القاضى 
المنتدبيوجب ايقافالدعاوىالمتعلقة بالمنقولات 
وبالءقارات وكل طرق التنفيذ ويكون هذا 
الايقاف حتا ولصاح المدين وأنه يدخل ضمن 
طرق التتفيذ سك الخصوم بالحم الصادر 
لمصلحهم تعيينبم حراسأ ورغبتهم فى التنفيذ على 
الصيدلية . 


العدد الخامس - السئة العشرون 


المستشكل فبه إذا سميئا دعوى المدعية نجوزا 
إشكالا وهل تقتضى بطبيعتها إهدار كيان لمكم ٠‏ 
وإيقاف تنفيذه بل واعتباره كانه لم يكنكاتذهب 
إلى ذلك المدعية ؟ 

هومن حيث انه قد يبدو لآول وهلة دون 
تعمق فى البحث أن المدعرة قد اسبغحعل نفسها 
ولاية فى نقد الحكم المستشكل فيه وتعرض 
لايقاف تنفيذه لايفرم مصدرها فاته مع التسلم 
جدلا بأن هناك و كيلا عن الدائنين له من السلطة 
مايحب الحراسة فان صاحب الحق فى التحدث 
عن هذه الآمور هو ذلك الوكيل أما المدعية 
فبى والمدعى عليهما سواء من تلك الناحية وما 


كان توجيه دعوى الاستبدال اليبا الحد هن 


ولأبتها موجه اليبا بصفتهامالكه ب لأمينة القضاء 


فى.الادارة تمثل مصالح مشتركة ركز القضاء ق 


يدها إدارة معيئة لآجل معين لقيام نوا ع اقتضى 
هذا الاجراء فبى وطرفا الخصومة لاتفاضل 
بينبما إذا سل جدلا بأن تعيين الوكين يغل يد 
الملاك فلا بملكون ادارة ولا تصرفافبى أولى 
الناس بتطبيق الآثر على ذاتها لا أن تعمل على 
أبعاد فريق بعد أن سلبت منبا ولاية الادارة . 
بحكر القضاء حكا لايزال قاتما واجب الاحترام 
وإذا أصرتعإ بقاء الصفة لها صفة المارسة - 
فقد استبدلت واستبعدت وذات الهرئة التى ولتها 
هذه الشئون قد أولتها سواها لتضطلع ا فى 
ذات الحدود والقيود وأن قيل بأن فى تجريدما 
من صقة الحراسة ما يعرقل قياهها بمباشرةشئون 
الصلم مع الدائتين فليست هذه الصفة هى الى 


كانت قوام التقدم بهذا الطلب بل دعواها الملكية 


« ومن حيث أنه يتعين بناء على هذا مناقشة | والوراثة هى الى دفعتها اليه وبين من هذا أن ' 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


/ا 1 


السير فى اجراءاتها والصلم مع الدائنين إن 
شاءت دون أن يقتضى هذا إيحاب توافر جميع 
الصفات ‏ على أنة إذا أوحظ أن الحكةقدراعت 
عند استيدال المدعية باحدى السيدتين المنازعتين 
مصلحة الصيدلية ودفع الشر عنها وتخو ب لالسيدة 
المذكورة الاتفاق مع الدائنين ولوبتقديم المعونة 
المالية من مالما الخاص لتخليصهامن خطر الضياع 
وقد أقامت المدعى علمبما الآوليين اليرهان على 
صدق هذا العزم فنجيتا الصيدلية من خطر الغلق 
والاخلاء ها يقطع بأ نالغرض الوحيدمنالدعوى 
ليس مأ سأقته المدعية من أسانيد و حججبل الرغة 
فى إبعاد الحارسة الجديدة بشتى الوسائل 
ويختلف المعاذير 
« ومن حيث أنه وقد اتكشفت نية المدعية 
تعين البحث فى الأثر القانونى الذى يترتب على 
تقدحم طلب الصلح الواق وماتبعه من اجراءات 
د ومن حيث ان القانون انختلط قد اتفرد 
بنوع من الصلم الواق من الأفلاس حذا فيه 
حذو الششارعالفرنسى ‏ قانون التصفية القضائية 
الصادر فى / 3 / 8 إلا أنالشارعالمصرى 
كان مقترا فالنصوص مقتضبا فباما أثار الكثير 
من المدل والتباحث . ولامهمتا من البحك 
إلا معرفة الآثار التى تترتب على تقدهم طلب 
الصلح ومايفيى عليه من نتائح وهل هو كم 
الافلاسيقتضى رفع اليد ووقفاجراءات التنفيذ 
د ومن حيث أنه «تى طلب الصلح الواقمن 
المحكة وجباتتداءتعيينقاض: لاتخاذ الأجراءات 
الآنية كك 
و اقفال دفاتر المدين والتوقع علا 


ووطيا فك تضرف الداكين.. 


ان يقرر مؤقتاما إذا كان المدينيستمر 


فى تجارته والشروط الى يتسنى له مها ذلك 

عو أن يدعو الدائنين الحضور أعامه 
لاتداب واحد أو ثلاثة من يينهم للتحقق من 
حالة المدين (م ٠٠١5‏ تجارى مختلط ) . 

د ومن حيث أنه بالرحوع إلى محضر جلسة 
المحمكة التجارية الختلطة يتين أن القاضى المعين 
وفقا لنص المادة .؟ تجارى عتتاط قد انتدب 
لاما من التجار والمسيو ألفيه خيرا أو مراقبا . 

و ومن حيث أنه ييين من هذا أن حضرة 
القاضى المنتدب لم يقيد إدارة المدين ( وم ورثة 
عكاوى ) فى انتجارة ولم يضع قيدا لها فبى على 
أصلباو الاصل الاباحةمالؤيردحد علهابنص صرييح 

«ومن حيث إن ذات الحاضر عن المدعية 
ل يفته هذا اللأمر ولاتلك المآلة القانونية التى 
انعقد علا الأ جماع فاستندىتقريرها إلى المشترع 
الآستاذ ليون كان وري و فى مؤلفه ال+زء الثاى 
الفقرة 1.8 . حيث قرر مايأ : 

ء في مادة التفاليس عثل السنديك المفلس 
وجموع الدائنين فن بمثل هؤلاء الآخيرين فى 
حالة التصفية القضائية ؟وهى مصدر التشريع 
الختاط بخصوص الصلم الواق . الجواب على 
ذلك أن الذى ثلهم هو المدين منضما اليه المصى 
طالما أن قانون485١‏ لميعين عثلا خاصا مجموع 
الداءئين وأن المدين هو الذى يستمر فى العمل 
سه وأن الغرض من التصفية القضائية هو 
التيسيرعل المد.نووضعه فحالة احسن من حالة 
الأفلاس بدونءساسحقوق الدائنين فىالحالتين , 

وومن حيث ان هذا الذى ثبت فقا قد 
استقر عليه رأى القضاء الختلط اذ قرر بأنولاية 
القاضى لاتعدو تعيين بعض الدائنين لتحقيق مر كز 
المدين وتبيان سوء حظه ومين نيته وأ نه فيحا 


بره 


الحدد الخامس 


السنة العشزون . 


اجراءات الصلح الواق لا يوجد ثم روكه 
بين الدائنين كالة التفليسة بما يشل يد المدن عن 
الآدارة ( مجموعةالتشربع امختلط الثالثة والرابعة 
نبذة و0 ؟ء ١059‏ على التوالى ) 
دومن حيث أنه مى كان الآمر كذلك 
لايكون نمة صقة للمدعيةؤ, الاستشكال في الحم 
القاضى باستبد الحا بمقولةسةوط الاسياب الداعية 
أليه ويتعين لهذا القضاء بعدم قبول دعواها مع 
الزامبا بالمصاريف ( م 9# ؤمرافعات ) وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة (م ووم 
. (قضية السيده مارى مصى وحضرعنها الاستاذ عمدتوفيق 
حسين ند السيدة زاهية عكاوى وآخرين رقم و1 سنة 
8و رئاسة حضرة القاضى عمد تحيب احمد ) : 
خرف 0 
بحكة مصر الابتدائية الاهلة 
4 مارس سئة يوسم( 
و سل ضابطاختداص قاض الآمورا م حجلة . 
ب التأشير على حامش سجل العقد . و شطب التأشير 
والإختصاصس فق الحالتين 
١‏ ضابط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة 
لا يغنى تؤافرامهاعن الآخر . الا أنالمشرع 
قد خوله النظر فى بعض الآمور . بنصوص 
خاصة قد نكون تطبيقا للقاعدة العامة . 


أو استئناءمن تلك القواعد . فلا يصم القياس 
علها . لذا مخرج من اختصاص. القضاء 


فى اختصاص قاضى الأمور الوقتية بصريح 
الف 

» - التأشير على هامش سجل العقدا 
بوجودقضية بطلانعنة يخالف شطب التأشير 
اذالا'خير و إنتر كالفصل فيه لقاضى امور 
المستعجلة التابع لقضائه طرذاالخصومة ‏ فان 
الآول متروك للجبة القضّائية التابيم لقضائها 
طرفا الخصومة . اذ أن اقلام التسجيل بيد 
محا المختلطة . فاذا رقض عمالها القيام بهذا 
التسجيل وجب الرجوح الى انحا امختلطة 
لتأذن بلاطا من شخصية مستقلة عن شخصية 


محالم الاهلية . 


ال 


م حيثك أن محصل دعوى المدعى أنه 


قضى لصا السيدة يجيه هاهم نجيب ضده فى 
| الدعوى دم 1 سنة م9١‏ مدى الازيكة 


بتاريخ م ه مجه بصحة التوقيع على 
عقك البييع العرف المنسوب صدورهاليهق 1 فبراير 
معدر وأن هذا الحم قد' سجل بمحكة 


مصر امختلطة ق م1 -- .و ولاه نحت مرة 


6 مصر وتمرة 1418 قليوبية بعد أن أخذ 
عنه أستغلام من قسم المساحة بمصر بتاريخ ١١‏ 
| كتوبر 8؟ة ومراجعتهعلى اسارة المعايئة رقم 
لبيك مصر باستعلام ملك وأنهقدرفع الدعوى 
رقم م٠:‏ سنة ونه مدنى كلى مصر يطلب فبها 
بطلان العقد اللذكرر واعتباره كأنه.م يكن مع 
بحو التسجيلات وقد سعى كثيراً للتأشير عل 
عريضة الدعوى المذكورة خشية أن تتصرف 


المستعجل الأآمر بتسجيل اتحررات العرفية | تيه هام فى كل أو بعض المين المتنازع عليها 
التى لاتشتمل عل البيانات الخاصةبها لدخلها. | بالعقد موضوعالدعوى. إلا أن مصاحةالمساحة 


العدد الخانس السنةالعشرون 


لذن 


امتنعت .لهذا يطلب الحم بالتأشير علراستمارة | الاول التأشير على استمازة المماينة وملحقاتها 


المعاينة سلذ وملحقاتها بوجودقضيةموضوعية 
بيئه وبين نحيبه |حمد نجيب ببطلان العقدالصادر 
مه ولعدم التأشير على أى عقد يصدر منبا 
مستقبلا عن العين المبينة به حتى يفصلف الدعوى 
دم و.ء سنة .ومو مدى كلى مصرتباثا. والثاى 
بالتأشير على هامش سجل العقد المسجل نحت 
مرة 314 مصر و 1448 قليوبية بتاربخ ١‏ 
.ؤ سسا يوجودالقضيةالمذكورةوالحفوظة 
بقل الرهون “محكعسة مصر امختلطة 
مع الزامرما متضامنين بالمصاريف ومقابلاتعاب 
المحاماة. 
وومن حيث ان المدعى ل يتقدم اطلاتا 
لا بما يكشف دعواه أو يبين سندها القانوق 
وم يحب على دفاع المدعى علهما - فلايفيم 
إن كان . هذا تسليم منه بوجبة النظر . ألا أن 
الممكمة -. واختصاصها مقيد بضابط مين 
لا اتصال له برضاء الخصوم أو دفعهم لاترى 
خيصا من أن تتولى تدان مدى اختصاصها 
. فى الخصومة تحالتها نما له من مساس باانظام العام 
لا تستطيع عليه خروجا . 1 
« ومن 
الدمرداشية طلبت التدخخل في الخصومة على 
أساس أن الارض موضوعالعقدتدخلفيالوقف 
المشمول بنظرها ‏ وهو نزاع لم يمت للدعرى 


الخالية بسبب ولا شأن له بالخصومة اسل | < 


من الطرفين أن المقد الصادر من المدعى إلى 
اليد نيه ماءم قد جل فعلا وبيعم ملك 
الفير باطل سواء جمل أولم ينجل فضلا 
غن أن طالبة التدخل لم تقدم ما يدل على حقبا 
و بتعين لهذا عدم قبوها 


وده 935 


5 


حيثك أن السدده قوت القلوب دآ 


بوجود قضية موضوعية وإغدم التأشير عل أى 
عقد يصدر منها مستقبلا عن . ألعين المينة به 
حتى يفصل ف.دعوى الموضوع والثاى ‏ 
التأشير على هامش سجل ااعقد المسجل نحترتم 
مه مصر و #وع4 قليوبية بوجود القضية 
المذكورة والحفوظ بعلم الرهون بمحكمة مصر 
الختلطة وترى الممكمة لهذا اجراء حث خاص 
عن الطلب الأآول - «١‏ ومنحيثانهبالأسبة 
لاطلب الأول فقد دفعت وزارة العدل والمالية 
الدعوى بالنسبة له يعدم اختصاص قاضى الآمور 
' المستعجلة بنظره وذلك استنادا الى نصوص 


| القانرن رتم ١6‏ لسنة 188و لء 


« ومن 'حيث أن وزارة المالية أبانت فى 
مذكرتها الأساب الى جعلت مضلحة المساحة 
تمنتنع عن التأشيرعلى صحيفةالدعوى هيدا لتسجيلبا 
الصادر للشتزية من البائع مس 
أطيان وقف الدمرداش وأن المشترية والمدعى 
قد اتصلا بموظفغير أمينف عبدتهأختام المساحة 
وحصلا منه على بصمة الحتم على الحكم وعلى 
العقود الأخرى ولا تزال النيابة تباشى التحقيق 
هذا الخصوص فخشية الته.رف المدعأة معدومة 
لان المصلحةمتنعة عن التأشيرعلى كافة مابقدم لحا 
من عتودتتناولن أ ىتصرف فيأر ضأالوقفسواء 
مايتضمنيا الحم أوسواها. .. 
و ومن حيث انه.-سواء ما كان ما: تدعيه 
وزارة الالية حقا أم لا ب فبل طلب المدعى 
التأشير على استهارة المغاينة بوجود قضية معيتة 
وكذلك عدم التأشير على أى عقد يصدر من 
ولاية هذه المحسكمة أم لا . ش 

دوومن حث ان حداخةصاص قاضى الآ مور 
المستعجلة وضابطه هو توافر اللاستعجال 


ان ظلبات المدعى ذات شقينٍ | وعدم المساس بأصل الحق لا يغتى قيام اتهما 


3 


عن الأخرفمهما لاب ىالدعوىمن اس تعجال 
وكان فى طبيعة الاجراء المطلوب ما بمسالحقوق 
ويؤثر عليها ذالت الولاية مهما ترتب على ذلك 
من ضرر بأصعاب الشأن . 


و ومن حيث أن اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلةمؤسس على المادة مم مرافعات الا 
أن هناك نصوصا أخرى قد خولته اختصاصا 
معينا لحكمة رآها المشرغ وقد تكون القواعد 
الواردة ففهسا إما تطبيقا للقاعدة العامة أو 
تفصيلا لا وهى بطبيعة الحال لا تحتاج لنتص 
خاص .- وقد تكون استثناء من تلك القواعد 
فلا يصم القياس علها- إذ فيه خروجٍ على 
الضابط الأساسى للتغفرقة. 

م ومن حيث أن اللشرع المصرى إذ عدل 
طريقة التسجيل تمبيدا لأدخال نظام التسجيلات 
العقارية الى لها قوة الاثبات قد هاله الصعوية 
العظمى القفائة فى أمى تعيين الصفة التقيقة 
للا أملاك العقارية بالقطر المصرى من الوجبة 
القانونية نظرا لتقص نصوص القانون وللعيوب 
التى تشاهد في العمل فيا بتعلق بتحرير العقود 
الناقلة للبلكيةالعقارية ونظام السجلات والفبارس 
لهذا روّى تسبيلا للعمل بأحكام القانون 
وجوب تحرير العقود على بماذج مطيوعة 
وأوحبت المادة م من القانون رتم مإسنةممبه 
أن تشمل المحررات المقدمة التسجيل خخلاف 
السيانات الخامصة كوو عبا جميع البباناتاللاز 37 


العدد الخامس _. السئة العشرون 
بالمادة السابقة لا بمكن تسجيلها الابعدالحصول 


على ترخيص بذلك من قاضى الأمورالوقتية »وقد 
صدرت تعليمات عدة تقضى تكليف المتعاقدين 
الرجو عأو لالاقلام المصلحةالتحة قم نصمة البيأ نات 
الواردة فى العةود الخاصة بالعقارات ( متشور 
وزارة الحقانية الصادر فى/ا؟ سيتميرسنةع 1519) 
دوومن حيث أنه يتبين من تلك النتصوصضن 
بأن المشرغ قد اسبغ الولاية علىرجبة معينة تملك 
وحدها الفصل فيما يقوم بين مصلحة المساحة 
والجبور من خلاف علٍالبيانات الواردة بالمقود 
اأوراق الاين تبحلنا ادهل هذا 
الاختصاص لقاضى الآمور الوقئية دون سواه 
ملك دون غيره أن برخص بالتسجيل متى أثبت 
الطالب اثياتا كافيا أنه تعذر عليه أن يقد جميع 
البيانات المطاوبة ولصيانة حقوةالمتعافدين حفظ 
للعقد ترتيبه بقيده فى سجل العرائض بنمرة 
مساسلة «ؤقتة وسقط الترتيب مىتراءىللقاضى 
أنه لا يمكن تسجيل العقد بالشكل الذى قدم اليه 
به فالمبيمن والمشرف على كل هذه التفاصيل 
أراقبة العقود وما تتطليه من يبانات هو 
قاضى الأمور الوقتية دون سواه . فالتأشير من 
مصلحة المساحة يحب 'أن يسيبق التسجيل بل هو 
متوقف عليه والخلاف بشأنه بل و تخطيه عند 
اللزوم فى يد قاضى الأمور الوقتية . 
«ومن حيث انه لا يفبم كثيرا مأ هى 


أو المفيدة للدلالة على شخميية الطرفين وتعيين 1 الاغراض الى يرم المدعى الى تحقيقبا: بالتأشير 


العقار بالذات 6 أوجب أن يذكر عقود البيع 
والبدل أصل الاكة واسم المالكالسابق وكذلك 
تأر ينو تمر ةآسجيل عقدهاذا كان مسجلا وذكرت 
للادة »> من القانون المذكورة أن «المحررات 
العرفة الى لا تشتمل على البيانات المضودة 


على الأسهارة وملحقائها بوجودقضية موضوعية 
بيطلان العقد المسادر لها منه . مع أن فى طلية 
التأىو هو التأشير عل سجل العقد المسجل بوجوه 
القضية المذكورة ما يغنية عن الطلب الأول . أذ 
لوكان طلبه الثالى داخلا فى ولاية هذه الحكة 


العددالخامس السئة العثيرون 1 


0 من القاثون 5 سئة 0 عريضة اليعوى فائدة ظاهرة لا لاعلام الغير 
« ومن حيث اله تبين هن كل ما .بق أن | فقط بالأخطار الى يتعرضون 4! عند التعاقد 

الطلب الآول غير داخل فى اختصاص هذه | بشأن العقار موضوع الدعوى بللشكينالمبدعى 

الحكدة إدخوله فى ولاية هيئات أخرى بنص | أيضا من إلقسك بام النى يصدد فما بعد بناء 

صريح فى القانرن ولما فى القضأء به من قلب | عبى طليه ضدكل من آل اليه الحق من المدعى 

للقواعد الآساسية للتسجيل ولآن فى الا | عليه. 

باللأأشير تدخلا فى عمل هو من صمي اختصاص | 

هيئات ادارية. لما كيان خاص وتظم معين | 

الاحتكام فى الخلف القامم بينها وبين ذوىالشأن 


د ومن حيث انه يلاحظ بأدىء ذى بدء 
أن المشرع المصرى:: وإن ول بالمادة 4 هن 
: - 7 القانون م لسئة ,+15 لكل طرف ذى شأن 
لقاضى الامور الوقتية . ويتعين لهذا القضاءبعدم | أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة شطب 
اختصاص هذه انحمكمة بنظر هذا الطلب ٠‏ | ايأهير أو النسجيل المشار اليه فى المادة السايقة 

د وهن حدث أنه بالنسبة للطب الثانى ‏ 


ليأمر به القاضى اذا تبين له أن ذلك اتأشير أو 
وهو التأشير على هاش م«جل العقد بوجود 


ظ التسجيلم إطلب الالغرض كيدىعض - فانه 
قضية بطلان عنه ‏ فان المادة ن٠‏ من القانون | , ا 3 
0 1 نص أيضا ف المادة ١١‏ منه على أنه بجوز لذوى 
لواف 20 عل الشأن أن ببعثوا يأوامى الشطب الصادرة م 
اماه ٠‏ ات 1 
لتأشير على هامش سجل | جرراتواجبةالتسجيل | وامنى الامور المستعجلة بانما؟ الاهلية طبقا 
بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسيخأو 0 0 
الالغاء ا زْ . فاذاكان | 37 لادة التاسعة الى ل كتاب انام الخوتاطة 
و العوم وباسفاذا كان ا رن الاصل امختصة بذلك لتقييدها ؛ إذ أنه لو لم يوضع هذا 
لم يسجل فنسجل 0 . وكذلكدعاوى 1 1 1 
استحقاق 1 الحقوق العنة العقارية النص لوجد مجال البحث فيما اذأ دن يجوز لقم 
ق أى حق من موق علب هد 
: : كتاب الحكمة المختلطة أن يحرى شطب التأشير 
يحب تلسجلبا أو التأشير سا 6 ذكر» 
000 ا أأو التسججيلالخاص بالدعوى النظورة أمام 
دلوي حتف اوراز اليك 07" | الحاى الاهلية طبقا لأمى صادر من سلطة قضائية 
الدعرى فى هذا الشطر من رات المدعى 
5 0 أخرى .وهذا يدب أن لا كاي أَمْر المعلب 
ع لوو ا عل الراك إن 04 ا 1 فصل 
عليها محفوظة بقل الرهون بحام الختلطة وأنه فيه لقاضى 0 ال - 0 
اذاكات الخاء الاهلة يتات ريوع التي ى | طرفا الخصوية» لآن الامر. انال عادواك 0 
عل الامضاءات واللآختام الموقم .باعل لحر رات | شبهة للجرة القجضائية التابع لها قل الرهونالعقارية 
'العرفيةوتتقاضى أيضارسوم آسجيلهذه الحززات أذ أقلام التسجيلات بيد اجام الختلطة إوجه 
: فاما تتقاضاه لحساب“الخذاى الختلطة طقاالقانون | عام . اذا رفض عاها القيام ينذا التسجيل 
1 : لعاللعائون | عام ٠‏ 0 
:دل لسنة ,و وقرار 5م .- ه995١‏ | وجب الرجوع الى انها م امختاطة. لتأذن ب هلا 
1 لس تاد 


كه 


7 من شخصية مستقلة عن شخصية انحا كالاهلية 
وهى الختصة دون سواها بتنفيذ هذ التأشير زحكم 
محكمة النقض والابرام .١م‏ ؟ه مجموعة 
خجمودعصر ص ول _ لبذة :| ). 

و ومن حيث انه مبّى كان الآمر كذلك 
تعين . الفضاء بعدم اختصاص العام الاهلة 
بنظر الطلب الثانى مع الزام المدعى بالمصاريف 
(م؟١‏ مرافعات ) . 

( قضيذ السيد عيد العزيز آدم منود الشريف وحضر عنه 
الا-تاذ جمد الازهرى الباشمى ند وزارة المالية وأخرى 


رم ولاه سنة الاك ارناسة حضرة القاضى يبد كيب احمد ( 


يذنفا 
محكمة مصر الابتدائية الأهلة 
قاضى الأمور المستعيجاة 


١‏ كتوبر سنة دسم 
الاخلا. . تمليق تنفيذ الحكم به على دقع الاجرة 
المبدأ القانوق 
بحوز لقاضى الأمور المستعجلة أنتحدد 
أجلا بسيطا لدفع متأخر الآجرة يعلق نفاذ 
حكمه عل التراخى فى وفاثها. إذا وجد من 
ظروف الدعوى ما يبرر هذا الآجل.. 
امك 
.ومن حيث أن صل دعوى المدعى أنه 
بتاريخ ؟ فبراير سنة ١184‏ وأول فبراير سنة 
همأو استأجر المدعى عليه العين المبيئة الحدود 
و المعالم (صحيفة ة الدعو ىلاستعمالا مدرسةوذلك 
بابجار شبرى قدرهة قرا إلا أن 
المدعى عليه أخل بشروط العقد , بالتزاماته 
كستأجروذلك بالتأخير فى وفاء الأ-عرة .واذلك 
ونزولا على شروط العقد ثبه عليه باخلاء العين 
المؤجرة إلا أنه لم مخلها لهذا يطلب طردهمن العين 
المؤجرة 


ظ 


العدد الخامس ‏ السنةالعشرون 


ووحيث أنه | من شخصية مستقلة عن شخصيةانحا كالاهية | ٠‏ وحيث أنه لاشبة فى كون المدعى علينه المدعى علينه 
متأخر فى وفاء الأجرة وقدعرضفملاعل وكيل 
المدعى مبلغ عشرة جنيهات من المتأخر فرفض 
قبولها 
« وحيث أنه وقد تحقق الشرط الصرييحج 
الفاسخ فى العقد أصبح وضع يد المدعى عليه 
عل العين لايستند إلىسيب ييرره مما إسوع غ طلب 
الاخلاء . 
وحيث أن مدارمالبحث الأن نظراً لكون 
العين المؤجرة قد أجرت لتكون مدرسة وقد 
يضار الكثير من المنتسبين المها ويشردون فى 
الطرقات فبحرمون من تلق العلم ونضيع عليهم 
مصاريف الدراسة فضلا عن أن المدعى عليه 
قد اتخذ حرفة التدريس مبنة له يتكسب منها 
وخصصت العين المؤجرة لمباشرة هذا العمل . 
هل بملك قاضى الآمور المستعجلة عند الحكم فى 
دعوى الاخلاء الى تحققت شروط القضاء به 
اعطاء المستأجر مبلة لدفع المتأخر من الايحارأو 
الاخلاء ‏ أى يعلق نفاذ الحم عل التخلف فى 
اداء الآجرة فى هدة معيئة 

ه وحيث أنه وإن اختلف الفقهاء وأحكام 
الفضاء فى فرنسا على اختصاص القضاء المستعجل 
عند نظردعوى الاخلاء للتأخير فى سداد الايحار 
فى اعطاء مبلة قضائية لدفع الايحار المتأخر أو 
الاخجلاٍ إذقررالبعض باختصاصهو نازعه آخرون 
وم يستقر بعد الرأى فى مصر ‏ فا نالخلف بين 
هذه الآراء تصورى أ كثر منه نحقيق إذ الثابت 
فقها وقضاء أن المستأجر يملك طلب اعادة بده 
عل نالعقار المجزحى بعدالكالصادر بالاخلاء 
بعرض كامل الايجار المتأخر على المؤجر عرضا 
حقيقيا لحصول تغيير فى الوقائع إسبب هذا 


العدد الخامس ممم السنة العشرون 


ران 


العرض وقد أقرت عحكمة التقض الفرنسية هذا | نراءا يستند إلى أسباب يقصر فى حصرها 


الرأى حكمبا الصادر بتاريعخ ٠7‏ _ ليه سنة الام 
( داللوز فىب' - ؤ - ١١‏ ) وإذا كان المستأجر 
يستطيع تفادى الاخلاء بعد الحكم به ألا يملك 
القاضى أن تحدد أجلا بسيطالدفع متأخر الأجرة 
يعلق نفاذ حكمه على التراختى فى وفائها ه راجع 
مارئياك جزء باص ١م‏ زذة ولغ وأيضاً 
سيزاربرو وهيرد جزء ١‏ ص 41 نبذة 191 » 

وحيث أن الحكمة ترى لظروف الددوى 
الحالية أن تمن المدعىعليه أجلا لايضاربهالمدعن 
فى فترته يستطيع القيام يوفاءكامل متأخرالأجرة 
مع مصاريف الدعوى والا ينفذ عليه بالاخلاء 

« وحيث انه بالنسبة للنصاريف فبى على كل 
حال على عائق المدعى عليه إذ هو الذنى اخل 
بالتزاماته فكان سبب التقاضى , مم١ ١‏ مرافعات». 

و وحيث أن النفاذ واجب لكل ما تقضى 
به هذه الحكة فيتعين شمول الك به دم هوم 
مافعات » . 

( قضية مصطق يك ماهر بصفته وحضر عد ه الاستاذ 
صادقبن] ضند يمد أتندى امل العياط رقمارنا؟ سنة 4م15 
رئاسة حضرة القاضى جمد يجيب امد ) 

لاز 
محكية مصر الابتدائية الآهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
ديسمير سنة وا 
أسبابالاشكالات . سلطة قاضى الامورا ستعجلة 


' م ل متازعات التتفيذ . بحث القاضى بشأنها 
م ب الوفا, مع الحاول والحوالة 
ع - التضامن . رجوع المدينين على يعضوم * 
ه نب الرجوع مخصة المعيير - سنده . طر بقه 


الميادىء القانونية 


)١(‏ قد يثير تنفيذ الأوراق التتفيذية 


البيان . بم الموقف عل قاضى الامو رالمستعجلة 
أن يقدر تقديراً مؤقتا جميسع الوقائع 
والظروف الكشف عن حقيقة مر كز 
الخصمين ليحدد أمما أولى برعايته فاذا 
قدر أن الجد يلابس النزاع وحوط به وان 
المنازءة ليسك لدداً فى الخصام أو زوداً عن 
باطل وجب ايقاف التنفيذ ش 

(؟) يستطيع قاضى الأآمور المستعججلة 
فى منازعات التنفيذ تقدير قوام المنازعة 
وسيها منجميع النواحى فيملك أن يتخلغل 
فى بحث.العناصر التى تؤسس علها دفوع 
المدين ومطاعن الدائنين وأسائيدكل دفعا 
وتأمداً للطلب المعروض 

6( ان الوفاء مع الحلول لاحاجة فيه 
ارضاء المدين بخلاف الحوالة مع أنه فحالتى 
الحوالة والوفاء مع الحلول ينتقل الحق ذاته 
بتأميناته الشخصية و العيفية 5 ينتقل بالدفوع 
الى ترد عليه من طلان أو انقضاء 

(4) للبحال بالدين الحق ف التنفيذ بأسمه 
ولو كانت الحوالة بعقد عرف مادام الحق 
الحولقد استجمع شرائطه القانونية 

(0) من أثر التضامن أن يطالب الدائن 
أى مدين بكل الدين بمعنى أن الدين لا ينقسم 
فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين ذفان 
وقّاه أحدم قلا يكون له إلا حق الرجوععلى 
بقبة المدبنين كل بقدرٍ حصته فى الدين 


115 
وللا 0 فها ينهم بالأسة 00 
جميع الموسرين 


)3 رجوع المدين الذى يوف الدين 
حصة المعسر على الموسرين منهم لا يرجع إلى 
قواعد الحلول . إذ الددن ينقسم مجر دالوفاء 
فلا يصلح سندالدينالآصلى ‏ سبب الحاول 
أداة للتنفيذ بتلك الحصة بل لابد فيه من 
الدعوى حتى تتوافر عناصر الالزام . 
502 

ه هن حيث أن حاصل دعوى المدعى 5 
صورها فى دفاعه ومذكراته الختامية أن شرك 
فى مامكية الفومايى فدانا تكونت بين أطراف 
ثلاثة : 
هوجو لندمان . كل منهم حق الثاث . وان ادارة 
هذه الأطيان سلمت لعيسوى باشا زايد وحصل 
الاتفاق بين الشركاء على تفويض ينك درسدنر 
فى امداد عيسوى باشأ بالمالالذىتفتضه الادارة 


المدعى وعيسوى باشا زايد والخواجه 


وبعد مضى مدة معينة عل هذه الادارة الضح 
فن الحساب الذى قدمه عيسوى باشا أثهاانتجت 
خسارة قدرها وم.ه؟ جتها أصبحت الشركة 
مدينة بها إلى بنك درسدنر فحصل الاتفاق مع 
البنك <لى أن يرهن الشركاء له تلاك اللاطيان 
مقابل دينه على أن يكون سداد الدين في مواعيد 
معينة وستصل ذلك الرهن فعلا بمقتضى عقد 
رسعى مور 80 يرنيو سنة 110 تحت آهرة 
«لابا؛ ‏ عككة اسكندريه المختلطة ‏ وأنه كان 
لكل من حسن باشا سعيد وعيسوى باشا زايد 
ملك آخرمشتركهوععارة عن أطان يبلغ مقدارها 
لالس و#إط و6 ؤملاف معروفة بتفتيش 
كوم ناجى وليزه والاربعاية وكان يديرها 


ْ 


العدد الخامس 3-5 السنة العشرون 


لحناب الطرفين عيسوى باشا زايد . وق سنة 
هماو | قدمحساب أدارة هذه الاطيانوحصلات 
بشأنه ا حصلت بشأن ادارنه للاطيان الى 
رهنت لبنك درسدنر مناقشات ونقط خلااف 
انتبى الآمر فها إلى تقرير اعتهاد هذه الحسابات 
عل أساس أن يعتمد حسن بأشأ سدعيد كشوف 
حساب عيسوى بأشا زايد وييرىء ذمته ماله 
طرفه عن ادارة أطيانه الآولى والثانية مقابل 
تعبد عيسوى زايد بائمابتحمله دين بنكدرسدتر 
دون أن يكون له حق الرجوع على حسن ياشا 
سعيد لِثىء منهمطلها . وتحرر هذا الاتفاق عقد 
امخالصة الحررة بتاريخم /1١‏ م / 1980 وأنه 
تنفيذا لهذا الاتفاق النى تضمنته تلك الخالصة 
قام عيسوى باشأ بسداد دين بنك درسدنر ودفع 
له فلا بتأريخ ١١‏ سبتمير سنة /1981 مقدضى 
نحويل على بنك مصر مبلغ 04١‏ م (0ا/ا؟1 ج٠‏ 
بافىمطاوب البنك علاوة على مبلغ ٠‏ لاوم لام لاج 
دفمت فى تاربخ سايق وقد حل عيسوى باشا 
محل البنك فى جميع حقوقه الخولة له بمقتضى عقد 
الرهن الأصلل لأنه وإنكان قد تخالص مع 
حسن باشا فانه لا يرال مطالبا هوجولندمان 
بنصيبه فى الدين وانه رغم صدور الخالصة 
السالف التتويه مها حو لعقدالحلول إلىزوجته 
المستشكل ضدها فباشرت قبله اجراءاتالتتفيذ. 
وهو أجراء معيب غير جائزللا سيا بالآتية : لك 

ون أن عيسرى باشارقخ دعوى توضوفية 
أمام محكة مصر يطلب فها ابطال الخالصة بناء 
على أنه! كانت معلقة علمشرط شفوى لم يتحقق 
ولا تزال الدعوى. منظو ورة.ء 

٠‏ - ان السند الذنى حصل:التنفيذ بمقتضاه 


هو سند غير واجب التنفيذ . اذ عقد الحوالة قد 


“م إعقد عرفى . وهوغيرمشمول بالصيغة التنفيذية 


العدد الامس ‏ السئة العشرود 


م ان الحوالة باطلة لابمكن أن تملك 
الخال بالدر_ موضوعبا وبالثالى لا يجوز 
لها أن تنفذ بدين لم تملك وفقا لنصالمادة ويم 
مدنى لعدم وجود كتابة تشمل رضاء المدين . 

ع - أن الدين المزعوم مضمون برهن 
أطيان كانت مقدمة ضمانا لبنك درسدتر ولم 
يتأشر بهامش التسجيل الاصلى .هذه الحوالة 
وفقا لنص المادة ١9‏ من قانون التسجيل . 

هم ان الدين قد حصل التخالص منه:. 
والمخالصة تفيده وتنصرف إلى الدين برمته سواء 
نصيبه فى الدين أو حصته فى نصيب لندمان . 


ووحيث ان المدعى علها دفعت الدعوى 
بما محصله . أولا انا لمحيل اليها ميقم بسداد دين 
بنك درسدثنر إلا لمفاداة اجراءات البنك قبله 
وانه لصيانة حقوقه قبل بقية المدينين قد احتاط 
حاوله محل الدائن الآصيل وجميع حقوقه وجميع 
الامتيازات الىكانت لعقده ول يكنسدادهذاالدين 
من خااص مال عيسوى باشا بل من مالا دون 
زوجبا محيل؛ ثانيا إن المستشكلضدها لاتدعى 
قبلالمدعى ةوقا أ كبرمائزر حهاا جيل ولمتطالب 
بمركر أحسن منه حتى ,قال بأن الحوالة صورية 
أوغيرذلك من الأسباب إذ هذا غير منج . 
ثالشا ‏ ان للبدعى عليها حق التنفيذ بالعقد 
الرسمى مباشرة وف وفاء زوجبا انحيل للدبن 
حق مطالبة بقية المدينين حصصبم . على أت كان 
وكيلا عنهم فطلا عما له من حت الحاول في جميع 
الحقوق والمزايا مبما كانت ومنها حق التتفيذ 
يمقتضى العقد الرسمى ٠‏ رابعا ‏ أن قصوص 
امحاسبة وأهمية المبالغ الثى تناولتها.لا توضح 
شيا من الحساب و لاتبينمفردانه فبىغيرقاطعة. 
خامسا ‏ انالمستشكل مسئثول عن نصيبه فى دين 


1 


الخواجه هوجو لندمان لاعسار الآخير . 

و وحيث انه وقد ا«ستعرضت أوجه النظر 
اختلفة يتعين الرجوع إلى فهم الواقع فىالدعوى 
وتطبيق حك القانون فبا . 

د وحيث انه لاشبية فى أن اختصاص قاضى 
الامو رالمستعجلة فيمنازعات التنفيذ يتسع إلىغير 
حد .ولايته ومحكمة الموضو ع سواء إلا أن حكمه 
موقت وقضاء محكة الموضو عبات حامم (راجع 
حم هذه امحكمة . المحاماه السنةالتاسعة عشر . 
عدد بم ص 4.5 بند و١‏ ) 

هوحيث ان تنفيذ الأوراق التنفيذية قد 
فد يثير نزاعا يستند إلى أسبابيةصرعن حهسرها 
البيان . بملى الموقف عبل قاضى الآامورالمستعجلة 
أن يقدر تقديراً مؤقتا جمبع الوقائع والظروف 
الكشف عن حقيقة مركز الخصمين ليحدد أمهما 
أولى برعايته فاذا قدر أن الجد يلابس النزاع 
ويوط به وأن المنازعة ليست لددآً فى اللخصام 
وزودا عن باطل وجب ارقاف التنفيذ 
أوما يقول بازوت محق ١‏ لقد صادف التنفيذ 
عقبة بحب احترامها إذا كانت مشروعة 
وتخطها إذا لم تكن على حق » ويؤسس حكمه 
بالايقاف أو الاستمرارعلى يبنة وعم منميرره 
يملك تقديرقوامالمنازعة وسببهامنجميسعالتواحى 
فيستطيعان يتغلفل فى حث العناصر الى تؤسس 
عليها دقوع المدين ومطاعن الدائن وأسانيد كل 
دفعا وتأبيدا للطلبالمعروض ( راجع مورو. 
اختصاص قاضى الآمور المستعجلة ص م نبذة 
++ وما بعدها بازوت ص 6899 ) - 

د وحيث أن لة النزاع وسداه مع لعدد 
الأسباب الجّ,فصلبا المدعىفنه تستمد واليه تعود 
جماعبا مدى الحقوق والالتدامات التى اشتملتها 


أجل 


الخالصة المؤرخة اا . أما ماعداذلك 
من حجج وأسائيد فا هى إلا تأ كيد وتدعيم 
لذات الموقف الذى يسلكه ازاء التنفيذن عقولة 
أنه قد أبرىء منالدين . وأنه فى مطالبته بذات 
عقد الرهن الرسمى الأصل أو عقد الحلول 
سوأء عن حصته فى الدين أو حصة لندمان غير 
جائز التخالص فضملا عن أنالسند ذاته لايصلم 
سيا للرجوع حصة اللعسر . 

« وحيشانه ثابت من مطالعةأوراقالدعوى 
أنه بتاريخ ٠٠‏ يونيو سئة ه148 وبموجب عقد 
رمى اعترف المدعى وشريكاه عيسوى باشا 
زايد ولتدمان بدين لبنك درسدئر مثالثة فما 
بيهم وبالتضامن قدره 9.م١١‏ جنيها وكسور 
تعبدوا بسداده عل أفساط معيئة ابتداء من 
أل نوفير سنة ١»,‏ وقد ثم الاتفاق على أنه 
فى حالة عدم سداد جزء أو كل من اللاقساط فى 
مواعيدها ل الباق وبتاريش ١‏ أغسطس سنة 
لإعره ١‏ تحاسب عيسوى باشا والمستشكل وم 
يكن هوجو لندمان طرفا فى عقد الحاسبة . وكان 
بنك درسدار قد اتخذ اجراءات نوع ملكية 
أطيان عيسوى باشا عفرده لعدم وفاء الدين فى 
ميعاده ومقتضى تلك المحاسية ابراء عسوىباشا 
لذمة المدعى . عما يخصه فى الدين المطلوب 
لدرسدئر بنك الالغ قدره 9.مره١‏ جنيبا 
وملحقاته من فوائد ومصاريف براءة عامة 
لاجوز له الرجوع فيا بأى وجدكان و لأىسيب 
كان ؛ بل براءة نهائية شاملة عن كل هيلغ يمت 
بأى مندبب كآن لهذه السلفة . وانتهى مهما الآمر 
إلى وضع فقرة خاصة ذكر فيبا صراحة ان 
كل حساب بين الطرفين سواء كان خاصا بدبن 
درسدتر بنك الخاصة بالاطيان شركتهما 
المرحوم هوجو لندمان والخاصة بادارة أطيآن 


العدد الخامس - السئة العشرون 


تفتيش كوم ناجى وليزا والاربعماية مصئق ' 
بينهما ول يكن لأى منهما طرف الآخر ثىء ما 
وتعتير هذه مخالصة نهائية شاملة كاملة ليع 
ما ذكره وأنه قد تحرر من هذه الخالصةنستتان 
قد استلى كل منهما نسخة للمعاملة بباعند اللزوم. 

« وحيث ان شركة شل أقامت بتاريخ م« 
ناير سنة م14 الدعوى رقم /اما/ام سنة مج 
قضائية ضد عيسوى باشا زايد تطالبه فيها بأن 
يؤدىها مبلغ 4 مليما و9>مجنيبا وهىعبارة 
عن رصيد تمن توريدات زيوت وخلافه خلال 
المدة من سنة ١585‏ لغاية سنة و١ ٠‏ فأدخل 
عيسوىباشا ‏ حسن باشا سعيدضامنالهو أدثل 
الأخير اسماعيل بك بركات خصماليودع الخالصة 
السالف التنويه عنها . فأودعبا محاميه واشترط 
تسليمها اليه بعد الفصل فى الدعوى وكان ذقاع 
عيسوى باشا وجوب تحميل كل من الشركاء 
الثلاثة حصته فى دين شل ؛ وقررت المكة فى 
أسياب حكمها دا يل : 

د حيث أنه إذا كانت المحاسبة ببنحضرة , 
و حسن بأشا سعيد وحضيرة زايد باشا بتاريخ » 
« 14 سبتميرسنة لم48 | مقر ونة بشرط شفوى» 
دكا بزع حضرة زايد باشا . فهذا الاشتراط » 
د يما أنه لم يدون بالكتابة المشاراليها علىاعتبار». 
«أنه شرط أولى فلا يصح الفسكبهلافىمواجبة, 
« الشركة المدعية التى وردت بضائع نظير تعبدء 
« زايد باشا ولا فى مواجبة حسن باشا سعيد » 
« الذى بتتفع ببراءة ذمته براءة قاطعة وخاليةمن, 
٠‏ كلالتباس فيا يتعلق بادارة اللاطبانالمذكورةء 
« و بك ل الحسابات الخاصة مبا » .فى هذه الأحوال 
ليس لللحكمة أن تحقق مسألة تنفيذ أو وجود. 
الاشتراط وقضت بتاريخ ٠١‏ يونيوسنة .و#و؟ 
بألدين ضد عيسوى باشا بمفرده , 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


+ رصيق ااثايت ازا إن ايل إلى 
المدعى عليبا عسوى باشا قد استصدر عقد 
حلول رمى بتاريخ ١١‏ سامير منة 1809و من 
نك درسدنر وقد أقر بتنازله عن الحاولوأحال 
الدين فى > «اسبتمير سئة ونمو ١‏ إلى المدعنى عليبا 
وأتلن التنازل إلى المدعى بتاريخ ١ ١‏ كتوير 
سنة 1999 . 


ه وحيث أن زوج المدعى عليها عيسوى. 


باشا أعلن المدعى بتاريخ .م سبتمبر سنة وم 
بدعوى يطلب فيبا الحم بطلان اللخالصة 
المودعة تحت بد اسماعيل بك بركات. وزوال 
كل مالبا من أثر بن المتعاقدين وعدم أحفية 
أحدهما فى السك بها قبل:الآخر . وقد ذ كر في 
صحقة دعواه ٠‏ و للأنهذه الخالصةلاتستمد قوتها 


وأثرها بين الموقعين عليبا إلا عند فض جميع 


المنازعات ونمو - جميع الحلول المتفق عليبا لبذه 
المنازعات . بد مع ذلك سعادة المدعى عليه 
يتمسك بها قبل الاوان . ولآن يتمسك المعلن 
اليه الآول ( حسن بأشا سعيد ) هذهانخالصة على 
هذه الصورة مما يكون من شأنه وضع عقبات فى 
سول عضول الظالب عل موق بل ونش لاعن 
مقاضاة المدعى عليه والذى يتذرع بها بغير حق 
ولبا من الأثر مالا بجعل الفصل أمام قيامها 
ميسووا بالنسبة له. 
« وحيث انه يخلص ما 252008 
“يفة الدعوى أن. .عيسوى باشا ذاته يعتير قيام 
تلك الخالصة عقبة فى سبيل رجوعه على المدعى 
بالحقوق الثابتة . 
الاقضاء ببطلاتها وزوال أثرها . 
د وحيث أن عبارات الخالصة تفيدجميعبا كا 
فى الام ذا . وفرع اميا ين :طرويا : 


هأ موضوعبا. وأم-ذا يطلب' 


ونه 


صقيا ممقتضاها التزامات وحقوق كلمن العارفين 
وابراءكل منبما الآخر منأى حق له قبل زميله 

و وحيث أنه ثابث أن المخالصة قد حررت 
فى وقت اتخذ فيه بنك درسدتر اجراءات التنفيذ 
قبل عيسوى باشا وحدة » وف وقت كان هوجو 
لندمان قد توفي معلومة حالته المالة لعيسوى 
باشا. ومع ذلك يبرىء الآخير المدعى براءة 
نجائية شاملة عما يخصه فى دين البنك . ويقرر 
بعدم جواز الرجوع عليه بأى وجه كان وللاى 
سبب كان عن كل مبلغ بعت بأى سب بكان لبذه 
السلفة . 

ولاشهة فى أن تلك العبارات ينطوى 


أ نحتها فى الظروف البّى لابست تحريرها معان 


عدة قد لا نكون قاصرة على نصيب المدعى 
فى السلفية إذ يحتمل كثيرا انها تتضمن أيضاً 
إعفاء للبدعى 
ماتبين أعساره . قد يكون هذا ود لا يكون . 
وقد يكون عيسوى باشا مطمئنا الى مقدرة تركة 
هوجولندمان لتخظية نصيبه فى السلفية ‏ إلا 
أن اللآمر فى وضعه الخالى يحتاج فى المفاضلة 
بينه وبين الرأى الأخير الى تحقيق موضوعى 
تغير تكميل لا ملم هذه اليئة بحم 
اختصاصها بل يكفيها الحيلولة' دون التنفيذ أن 
ببين لبا جد النذاع : 

« وحيث أن محصلكل ما تقدم: أن المخالصة 
فى ظاهرها تفيد برأءة ذمة المدعى من تصيبه فى 
الدءن . هذا أمر لا شكفيه وتفيداحتهالانطواكها 
على الابراء أيضاً من حصة ندمان . وان كان 
هذا الاحتهال غير مقطوع فيه . ولا يرد على هذا 
ماساقه الحاضر عن المدعى عليها من أن نفاة 
تلاك المخالصة معلق على شروظ لم تتتحقق إعد ه 


من أداء حصة هوجولندمان إذا 


فان دليل التعليق غير قأكم بيقين بما حول دون بالسئد الأصل عل من صدر باسمه وحده . بل 
نفاذها أما انبا كانت ودبعة تحت يد اسماعيل | هذا الحق قابل للانتقال سواء بالاتفاق أو بقوة 
بك بركات فبذاأيضاً لا حول دون اتتفاع المدعى | القانون . فانحتال له حق التنفيذ ولو كانت بعقاء 
عاتضمنتهمن إقرارات. إذسببالابداعضير متين | عرفى مادام الحق الحول قد استجمع شرائطه 


فضلا عن أنها قد وصلت الى بد المدعى يسبب | القانونية . 


م يتكشف بعد والترجيح فيه من اختصاص 
احكنة الموضوعية دون سواهأ . وقد عل قالنزاع 
بشأنه أمامها ولم يِقَض فيه قضاء حاسما بعد 

ه وحيث أن فى هذا القدر الذى استعرضتاه 
مايكئى لايفاف التتفيذ إلا أن له سندا آخر 
فما يختص نحصة هوجو لندمان يؤكد الايقاف 
ويوجبه ١‏ 

ه وحيث أنه قبل ال فى هذا الوجه من 
التذاع تسارع الحكة بدفع بات أثارها 
المدعى من ناحية حق المدعى علا فى السير فى 
التتفيذ لولا قيام تلك العقبات مقولة أن السند 
غير قابل للتحويل أو ان الحوالة تمت بعقد 
عرفى لا يصلح سندا تنفيذيا . فان الدين الأأصلل 
- وقد نأ تحت ظل القانون الختلط - قابل 
بطبيعته للحوالة دون رضاء المدين ( راجع حك 
هذه الحكمة ‏ الحاماه السنة التاسعة عشرة 
العدد العاشر ص 4584| تبذة 0وم ) 
فضلا عن إن الوفاء مع الحلول. لا حاجة فيه 
لرضاء اديس مع انه فىكايهما ‏ اللوالة 
والوفاء مع الجاول ‏ يتتقل الحق ذاه بتأميناته 
الشخصية والعيذية ما يثتقل بالدفوع الى ترد عليه 
من بطلان أو انقضاء . أما الدعوى بأن الحوال 
ممت بعقد عرف لا يصلح سند للتنفيذ أو المحاجة 
فى هذا المقام بنعن المادة مو من قانو نالتسجيل 
فقياس مع القارق . إذ لا يقتصر حق التنفيذ 


هوحيث انه وقد أدى المحيل إلى المدعى 
علييا الدين . موضوع العقد الرسمى وأحال 
زوجته بالحقوق الناشئة من الوفاء وعلى فرض 
التسلم جدلا بان هوجولتدمان ذين موسر 
وأن تركته لائى بالدين فبل من الجائز للبحول 
مع هذه الفروض أن يرجع على المدعى حصة 
المدين المعسر . 

« وحيث ان وفار أحد المدينين بالتضامن 
للدين جيعه كان مقت اه انقضاء الدين و توابعه 
ولا يبق لمن أداه إلا حق الرجوع عل المدينين 
المتضامنين معه بدعوى الوكالة أو الفضالة أو 
بدعوى الاثراء على حساب الغير . وفىهذه الحالة 


ظ يكون الرجوع بدين جبديد له مصدر مستقل عن 


الدين القديم ..إلا أن المشرع نصرف المادة ١١40‏ 


| من القانون المدنى علٍ. أن التأمينات التى كانت 


عل الدين الأصل تنكون تأمينا لمن دفعهو النصس 
الفرنسى لهذه المادة أ كثر وضوحا فى يبان أن 
هناك دينا قديما قد انقضى بالوظاء ودينا جديداً 
حل عمل الدين القدحم . وهذا معناة انقضاءالدين 
الاديم إلا أن غالبية الفقبناء لم يرضهم القول 
بانقضاء الحق القدم إذ حكيف ينقضى المق 
القدرم ولا تنقضى معه تأميناته . ومع هذا ققد 
انقسم الفقراء الذين يرون ان الغير بحل محل 
الدائن فى الحق نفسه . فى تفسير بقاء الدين رغم 
الوفاء قفذهب رأ قديم إلى .أن- المق يفترض 
| بقائره بعد الوفاء فالمسألة إذن: مسسألة افتراض 


العدد ا لخامشس السئة العثشروؤن 


قانوتى وساد رأى حديث على أن الوفاء مع 
الحلول نظام وضعه القانون مشعب التواحى . 
فهو من ناحية غلأةة الدائن بالمدين وفاء يقعنى 
الدين . وهو من ناحية علاقة الغير بالمدين تقل 
الحق الذى كان للدائن فى ذمة المدين إلى الغير 
النى يحل بحل الدائن فى هذا الحق ما له من 
تأمينات وما عليه من دفوش ومافيه من صفات 
(راجع حكتاب الموجز فى النظرية العامة 
الالتزامات: السجهورى بك ص ولاه 
ومابعدها ): 

«وحيث أنه وان كان من أثر التضامن أن 
يطالب 'الدائن أى هدين بكل الدين (م ٠١4‏ 
مدتى ) بمعنى أن الدين لا ينقسم فى علاقة الدائن 
بالمدينين المتضامنين . فان وفاء أحدمم كل الدين 
لا يخول هذا المدين إلا حق الرجوع على بقية 
المدينين كل بقدر حصته فى الدين . ولا تضامن 
فيا يهم بالسبة ليذ الزبجوخ + وها يكرذب 
الرجوع بدعوى شخصية هى دعوى الوكالة فى 
التضامن الاتفاق . كذلك لهحق الرجوع بدعوى 
الحلول . فيحل المدين الذى وفى الدين حل 
الدائن فى الضماناتالتى كانت لهذا الأخير و يرجع 
علهم كل بقذر حصته ٠‏ وتوزع حصة المعسر 
منهم على جميع الموسرين ( مواد الع ولا 
مدنى و1119 مدتى ) ش 

«وحيث انالمدينين المتضامنرن كفلاء لبعضهم 
بعضا ووكلاء عن بعضبم عضا في وفاء المتعيد 
ه١٠‏ مدق) 

دوحيث انه وان كانت النظريات الغالية فى 

فرنسا وفى مصر أن الموق يحل عل الدائن لافى 
التأمرئنات لخسب بل فى ذات الحق الذى كارك 
للدائن . ندفوعه وصقاته . بمعنى أنه إذا كان" 


4 
ثابتا فى سند رسمى أو فى حم قضائ فيتقل إلى 
الموى على هذا الوجه ويستايع أن ينفذ بالحق 
طبقا لفواعد التنفيذ فا نالحاول فى هذه اللاحوال 
غير كامل . إذ لو حل الموؤ, حل الدائن حاولا 
كاملا لرجع على أى مدين متضامن أو ع 
الآقل بما كان يرجع به الدائن مع أنه لا يرجع 
إلا بحصة المدن دون سوامها كم قدمنا - إذ 
لا تضامن فيا بين المدينين فى علاقاتهم المباشرة 
١‏ راجع داللوز أنو تيه تعليقات على المادة 
8( بند ١‏ ومابعدها ص 14) 

«وحيث أنه وإن كان الرجوع على بقية 
المديتين سنده عمد الخاول كنا قدمنا وبقيوده” 
المبيئة آنفا فان رجوع الموقى محصة المعسسر 
هن المدينين ليس سنده عقد الحلول لانه 15 
قدمئا حلول غير كامل . والدين فداتقسم بمجرد 
الوفاء وبقاء الستد اللاصلل مفترض . وأصبحت 
علاقة كل مدين بالموفى لاتزيد فى الأاصل عن 
حصته فو الدين فالرجوع محصة المعسر . لايستمد 
كيانه من ذات العقد الأصل حتى يصلح هذا 
السند للتنفيذ مبذه الحصة . بل لاهدفيهء نالدءوى 
حتى تتوافر عناصر الالزام , 

ووحيث أنه بخاص من كل ما سبق أن 
المدعى ‏ إذ يعترض على التنفيذ فقد توافرت 
مقومات تلك المنازعة تحوطا الجد . مما بحسل 


5 الاستمرار فيه دون تصفية تلك العقبات 


أبتداء اعتداء يتعين إيقاقه إذ سواء أقيرض ٠‏ 
ان ال#الصة لاتشمل دين اندمان أو افترض 
المكس فان الموقف غامض وحقةوق المدعى 
ليا لاحوطها اليقين والخلو من النذاع وهما 
مناط: التتفيذ : 

د 


م وحمث أنه بالنسية للمصاريف فتعين | لنص المادة مهم مرافعات . 


إأزام المدعى علها مها علا تصن الادة ان 
مرأفعات . 

: وحيث أن اللغاذ واجب لكل ما تقضى 
به هذه المحمكة فيتعين شمول الحم به وفقا 


نأرق 
ممكمة الوايلى الجزئية اللأاهلية 
و مارس سنة 0و١‏ 
أم ٠‏ قيوها الشرا. لولدها القاصر من وليه . صميح 
المبدأ القانوق 
ليس من مانع قانو أن تقبل أمالشراء 

لولدها القاصر ومن مالا الخاص . لاماله - 
عقارا من والد هذا القاصر الذى له الولاية 
عليه . ومثل هذا التعاقد صحيح تتوافر فيه 
شرو ط البيع كأملة » ففيه رضاء المتعاقدين 
أحدهما باليع و ثانى بالشر أء لامر 
المبيع وثمنه 
اماو : 


بشوت ماكيتها إل م١‏ س و 4 ط فى- المنزلين: 


البينين بعريضة الدعوى والخلفين عن مورثها 
ومورث باق اللدعى علييم 

« وحيث أن دفاع المدعى عليه الأول أنه 
صدر له من المورث عقد بيع رسعى عحرر أمام 
كاتب العقود الرمية بمحكمة مصر المختلطة 


إشارجخ م فبراير سنة م.11 ومسجل فى ١١‏ 


الأستاذ توقيق دوس باشا ضد الست نازينده هاتم وعران 
روكيه وحضر عنبا الاستاذ عبد الكرم بك 
وه سئة 154٠‏ رئاسة حضرة القاضى ممد يجيب احمد ) 


رؤوفرقم 


زوفير سنة 1511١‏ عر هذين المتزلين اللذين 
تطالب المدعية بثبوت ملكيتها إلى .م١‏ س ووط 
منهما وقد كانت المشئرية فىهذا العقد هىوالدة 
المدعى عله الأول سيدة بنت مد حسين الى 
قررت بأنهااشترت لاينها القاصرحسينمن مالا 
الخا ص المزلين موضوع النزاع . 

د وحيث ان المدعية تطعن على هذا العقد 
بأت والدة المدعى عليه الآول ما كانت تماك 
الشراء لابنها مع وجود والده الذى له الولاية 
الشرعية على ابنه القاصر كا وأن والدة المدعى 
عليه لا صملة لحا يمال القاصر ولا ولاية لها عليه 
وبذلك يكون هذا العقد ياطلا لانعدام د 
طرق العقد شْ 

«وحيث انهثابتمن الاطلاع عب لعقد كن 
أن والدة المدعى عليه الأول اشترت من والده. 
لولدها القاصر حسين المندلين موضوع الدعوى 
من مالما. الخاص ولم يرد شيئًا بعن مال القاصر 
النى لا مال له فى هذا العيد رئيس هناك مايمنع 
الام من أن تقيل الشمراء لولدها ما دام أنالبائع 
هو الوالد خصوصا وأن الْن قد دفع من مالا 
الخاص وليس من مال القاصر 

« وحيثكث انه تبين مما تقدم ان العقدالمطعون 
فيه قد توأفرت وتمت فيه شمروطل البيع بأكلبا 


العدد الكامين 


فبناك رضاء لاقن أحدها اله والثالى 
بالشراء واتفاقهما على المبيع وثمنه ( راجع حٍْ 
محكة الاستئناف فى ١١7‏ ابريل سنة ,مه مرجع 
القضاء المدلى صفحة ب؟./اؤ بند 151 ) 
دوحيث 1ا تقدم يكون الطعن على هذا 
العقد من المدعية فى غير له ولا عيرة بماذكرته 
المدعية من أن المدعى عليه اللأولقدتنازل للمدعى 
علها الثالئة عن مط وهو قيمة نصيها فى التركة 
أو عل فرض مة ذلك فانه لا يفيد المدعية فى 
دعواها بل بالتك يؤيد حق المدعى عليهالآول 
فى ملك ججيع المنزلين وهو وشأنمى التتازل لمن 
اراد عن جزء من هذين المتزلين 
دوحيث لما تقدم تكون دعوى. المدعية 
واه الرفضش 
( قضية السيدة زينب عد آدم كناب ضد يس التدى 


أحمد تآدم كتناب وآخرننرقم 17 مننة ماه ١‏ 0 
اجاح عرد سيد ) : 


نارق 
.محسكمة العطارين الجرئية الاهلية 
؟ أبريل سنة ومنو١‏ 
حكتها . عدم جؤاز 
التدازل عنها . القسك ما فى الدرجات القضائية الملا ٠‏ 


جائز . سريائها بعد حلول دور الانعقاد 
"عند ابرق امسا الرلاف موه الي قدا 


. حصانة برلانية‎ «١ 


حق المدعى المدى قه . 


مو.- دعوى. مباثرة ...ضد :صو الرلان ٠‏ 
١‏ -- الدقع . يطلات اجرارات 


.8 من النظام العام . 


حك . | | 
7 ف ت ذفع بعذم قبول الدعوى . ودفع يطلاناعلاتهاء 
أشركل مهما 


م جحة مائرة . حك 


لابب بس--بس ببسب يبيب يي]سيح يي يي يبيج 


ا م 3 
ممسشسيياي”” يبي ييبيبيي ب يببسب سي سسسبيبيب-ايإ-|إ يإسسس ي ل 


ند الية الشرون 

المادىء القانونة 

١‏ الحصانة البرلمانية هى حصانة 
دستو._بة شرعت للمصلحة العامة وطتابة 
سلطة الأمة التى بمثلها النائب وليست تحماية 
شخصية شرعت اصلحة شخص التائب . 
فليس للنائب إذن أن يتنازل عنها لتصحيم 
الاجراءات المتخذة ضده . ويتعين على 
الحام أن تحكم من تلقاء.نفسها ببطلان 
تلك الاجراءات من أساسها بطلانا جوهر يا 


034 


افون اميك باللمانة اران 
لأؤل مرة أمام حك الاستئناف أوالنقض 
والابراء * 

مث تقطى التقاليد النرلمانية بأنه إذا 
اتخذت إجراءات جنائية ضد نائب فى غير 
دور الانعقاد فانه يحب عل النيابة - بوساطة 
وزير العدل ‏ استئذان البرلمان فى السير فى 
هذه الاجراءات وتذهب أغلبية الدساتيرعلى 
أن للبرلمانحق التدخل لايقاف الاجراءات 
المذكورة إذا استمرت فى دور الانعقاد 
بغير. استثذانه . 

4 لايمكن النظر فطلب رفع الحصانة 
عن عضو من أعضاء الترلمان إلا إذاجاء 
من له الحق فى اتخاذ الاجراءات الجنائنةأو” 


تح ربكباكالنيابة العمومية والمدعى بالحةوق 


المدتية ودوائر محام الجنائات أو حكمة 


٠.٠‏ .التقض والابرام أو أودة. المشورة بانجاكم 


فاه 


العدد الخامس ‏ السئةالعشرون 


الابتدائية 0 يحب عل الفرد قبل أن 
يقدم طلب : رفع الخصانة الرلانية أن يم 
نفسه بالفعل مدعنا بالحق المدى وأن يقدم 
من الآدلة مايفيد أنهجادقاتخاذ الاجراءات 
. الجنائية وتحزيك الدعوى العمومية . 

م ع من المادى. المقررة أنه إذا 


رفعت جنحة مباشرة أثناء دور الانعقادعللى | 


عضو البرلمان وآخرين فيقتضى الحم 
ببطلان إعلان الحضور لعدم إذن المجلىس 
ويفصل بالنسية للا خرين وأنه إذا صدر 
حك غيانى على العضو شاء على دعوى 
مفوعة ضده أثناء دور الانعقاد وعارض, 
فيه فلا يكف إلغا. الحمك المطعون فيه 
بل يحب أن ينص فيه على بطلان الاعلان 


لعدم الحصول على إذنت الجلس قبل 
ظ 20 ,ألحق العيب صميمها أو صفات الخصوم فيبا 
يحب على النياية العمومية لصيانة 
كالة الحقوق وحرصا. على المصلحة العامة' 
عند ما تغرضش عريضة الدعوى المباثيرة: 
اضد عضو البرلمان على . القاضى لتقدير أ 
الرسم المستحق علها طبقا للمادة .* من' 


صدوره . 


لاأمة الرسوم القضائيةوبعد أداء هذا الر 


البرلمانية وأن تيت كتابة على عريضة 
الدعوى إن كانت ترى أو لاترى اتخاذ 
الاجراءات من تلقاء نفسها الموصلة إلى 
:ازفع المصانة البرلمانة حتى يكون المدعى 


3 سس 


أن ناض بايقاف. الاعلان لقيام الحصانة 


بالحق المدنى على يينةمن الآمر و نتقدم بطلبه 
مباشرة إلى البرلمان ٠‏ 
الفارق" بين الدفع بعدم قنول 
الدعوى والدفع ببطلان إعلان عريضتها 
ان الدعوى لا سكن النظر. فى قبوطهاأوعدم 
قبولها إلا إذا رفعت إلى امحكمة طبق- 
المرامم والاجراءات الشكلية المنصوص 
عليها فى القانون . فاذاكان الاعلان: باطلا 
تعين على المحكمة عند ا ببطلانة إن 
3 النظام الخاص أو من تلقاء 53006 
إنذكان مر النظام العام أن تحكم مبذا 
البطلان قبل أن تنظ فى الدعوى ؤتفحصبا 
من حيث القبول وعدمه . ا 
م-الحكم بعدم ل النعزوقن 5 
فى حالة الجنحة المماشرة لايكون إلا إذا 


لا الاجراءات الواجب اتخاذها قبل طرحبا 
أمام الجاك حتى: تختص بالنظر فمها 
7 : : 


دمن حيث أن وقائع الدعوى بنخاص ف 


.أنه يتازيخ 1 يناير بسنة .ومو اعلن. .. 


...ءءء بعر يضةدعوى جنحةمباشرة 
اسند اليهما فيه انهما فى خلال السنتينالسابقتين 
ارتكبا مع جرعة الزنا ١‏ كثر من مرة ٠...‏ . 
27 خالة كون الأأولى زوجةوفق عصبته 
وتبودل بينهما مراسلات نحت يده تثبتالجريمة 
!:وكلقبنا بالمضور -أمام- حمكة .العطارين 
الجزئية لسباع الك علبهما بالعقو بة- المقررة 


العددالخامس- السنةالعشرؤن 


فى المادتين بم و هلا؟ من قانون العقوبات 


وبالزامهما بأن يؤديا له مبلغ عشرة ملمات على 
سبيل التعويض مع كافةالمصار يفواتعاب المحاماة 
وقد قدمت هذه العريضة للقلم الجنئائى «المحكمة 
ا لذكورة لتقدير الرسم المستحق على الدعوى ثم 
أعلنت العريضة للا ولى مع شخصبا ولثانى فى 
مواجبة الموظف فى مكتبه وتجلسة ٠١‏ 
فراير سنة 4و ابدى وكيل المدعى المدتى أن 
المدعى عليه الثاتى عضو بمجلس التواب ال الى 
وهو الأامى الذى لم يذكره فى عريضةدعواهوأنه 
متمتع بالحصانة ألبر .ما نيةوذلك بسبب رفع الدعوى 
اثناء دورانعقادالرلان و طلبضم تحقيقات | بدى 
أن النياية العمومية اجرتبا إشأنالجربمة المرفوعة 
' بشأنها الدعوى . ولما كانت نيابة العطارين ليس 
لدمها معلومات دقيقة عن هذه التحقيقات وما 
اشتملته دن أدلة وقرائن وما انتهت اليه بالحفظ 
أو بتقرير امحاكة ولا عما اذاكان الرأىقداسفر 
من جانب النيابة العمومية على رفع الحصانة 
البرلمانية عن المدعى عليه الثانى فقدارجأت المحمكمة 
نظر الدحوى الى جلسة 7١‏ مارس سنة همه 


لتتحرى النياية عن صمة ما قرره المدعى المدى 
بشأن التحقيقات المطلوب تعبا ولتنخد ما ثراه 
بشأن اجاءة أو عدم اجابة المدعى المدنى إلى طلبه 
الخاص برفع الحصانة البرلمانية عن المدعى عليه 


اقفن 


يقتضيه السير فبا على الوجه الواجب قانونا . 
وعل النيابة أن تنفذ ما تأمر به امحمكمة فى هذا 
الصدد فان أمرت باتشاذ الاجراءات اللازمة 
لرفع الحصانة فبى مستعدة للعمل على تنفيذ هذا 
الآءر فور صدوره.و. قدجرت الجلسة المذكورة 
مناقشة بين المدعى المدنى ومثل النيسابة العمومية 
فى مضمون هذا الكتاب وفى مداه انتبت بأن 
دفعت النيابة بعدم قبول الدعوىالعمومية بالفسبة 
للمدعى عليه الثاتى لرفعبا اثناءدور الانعقادالحالى 
للبرلمان على عضو مجلس النواب من غير أن 
ترفع الحصانة البرلمانية عنه وبالتالى عدم قبول 
الدعوى المدنية بالنسبة اليه وانه ولو أن النائب 
المشار اليه لم يحضر بالجلسة ولم يدفع مبذا الدفع 
الاانه دفع من النظام العام يتعين على ال-كمة 
القضاء به من تلقاء نفسبا فى أى حالة منحالات 
الدعوى ورد المدعى المدتى على هذا إلدفع بأنه لا 
يوافق النيابة العمومية على انه من النظام العام . 
وابدى أنه لديه من المعلومات ما يمكنه من أن 
يؤكد انه غير متمساك مبذهالحصانة وطلب التأجيل 
للاستعداد فى الدفع والرد عليه فارجأت امحكمة 
الدعوى لجلسة ع ابريل سنة ١9,3‏ وفى هذه 
الجلسة اعلن المدعى المدتى موافقته على أن الدفم 
المشار اليه هو فعلا من النظامالعام وأن مقتنناه 
ليس الحم بعدم قبول الدعوى العمومية وبالتالى 


:اثثانى ..وفى هذه الجلسة ارسلت النابة التحقيقات | الدعوى المدنية بالنسبة له . وائما مقتضاه الحم 
لمشسار الها بالكتاب رتم ١‏ + المؤرخ | ببطلان الاجراءات التى اتخذتها الثيابة فى صدد 


بتاريخ 8 -- + - وعور أبدت فيه موافقتها 
على مها لماف الدعوى وأنه بالنسبةلرقع الحصانة 
البرلمانية فان مناسبتها أو عدم مناسيتها أمر من 
شأن المحسكمة المرفوع لها الدعوى التىلحا وحدها 


هذه الدعوى من قيد القضية بجداوطها وتقدمها 
الجلسة المحددة فى عريضة الدعوى 

د وحيث أله يتعين لمعرفة مدى صمة الدفع 
المذكور البحث فى مدى الحصانة البرلمائية 


سلطة الفصل فىصعة رفعها وسلامةاجراءاتها ؤما | الى يتمع بها العضو ف البرلمان اثناء دور 


تكن 


الانعقاد وهل هى.من النظام العام أو من النظام 
الخاص وببان الاجراءات التى لا يمكن اتخخاذها 
فى تق العضو اثناء دور الانعقاد الا بعد رفع 
الحصانة البنلمانية عنه وكيفية التقدم بطلب رفع 
الحصانة الى البرلمان من النيابة العمومية ومن 
الأفراد ومن له الحق فى تقدببا . وهل العيبفى 
الاجراءات التى تتخذ فى حق العض و يلحق يصميم 
الدعرى الجنائية المرفوعة عليه . أو انهيلحقققط 
الفكل الذى رفعت به حتى بمتنع على امام 
يادىء ذى بد.ء نظر الدعوى ما دام ذلك اليب 
قائما وهل الحصانة الرلمانية حدت من حوق 
الأفراد فى نحريك الدعوى العدومية بطريق 
الجنحة المباشرة أولا ومدى هذا الحد 
:: وححنْث ان الحصانة البرلمانية تستمد حكبها 
تمن فص المادة.: 1١‏ من الدستور وثصبا ١‏ أنه 
لا يجوز اثناء ذور الاتعقاداتخاذاجراءات جنائية 
. نحو أى عضو من اعضاء البرلمان ؤلا القيض 
غليه الا.باذن الجلس التابع.هو له وذلك.فيا عدا 
حالة التلبس بالجتاية ء وكانت المادة . ١.‏ 
دستور سنة . م9١‏ الى ادج فها هذا النص قد 
اخرجت امخالفات من حم الاستئذان اذ نصت 
على انهه لا يحوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ 
أجراءات جنائية نحو أى عضو مناعضاءاليرلمان 
ولا القيض عليه فى أمور الجنايات والجندم الا 
:باذن لجسن التابع هو له . وذلك فم عدا حالة 
التلبس .بالجرمة » وهو نص منقول.عن الفقرة 
الآولى.من المادة ؛ ١‏ هن القانون الفر نم ىالصادر 
فى 15 يوليو سنة م١‏ . وبذللك. ضار نص 
الدشتؤن:الحالى شاملا لميع الاجراءات الجنائية 


الى تخد اثناء دور للانعقاد نحو خصو مر 1 
أعضاء البرلمان فى الجرا؛ ثم بكافة انواعبا سواء. 


.. العددالخامس . 


3 
ظ 


السنةالعشرونٌ 

أكاتت جناية أو جنحة أو مخالفة ما عدا حالة 
التلبس بالجناية . ونصت المادة ١١١‏ من قانون 
العقوبات الفرنسى على عقاب كل مأمور من 
مأمورى الضيطية القضائية أو من القضاة يتخذ 
أى جراء من الاجراءات الجنائة فى حق عضو 
من أعضاء البرلمان اثناء دور اتعقاده بدون اذن 
الجاس التابع له وذلك فما عدا حالات التلبس 
( راجع ديجى الجزء الرابع ص١‏ اعد ران ١‏ 
الخصانة البرلمانية ) 

« وحيث أنه من امجمععليه فقها وقضاء وما 
قررته السوابق الرلمانية فى القوانين الاجنية 
اللأخوذ عنها الدستور المصرى . وأيضا السوايق 
البرلانية فى مصر أن الحصانة البرلمائية تماش رعت 
لخحصانة ؛حرية نواب الامة لدى قيامم بوكالتهم 
فهبى اليك حماية شخصيةشر عت مصلحة شخص 
النائب له أن .يآنازل عنها أو حبك بها اذا شاء 
وابما هى حابة دستورية شرعت للمصلحة العامة 
لماية سلظة الآمة التى يمثلبا النائب فليس لنائب 
اذن أن يتنازل عر. 6 الفسك حصانته 56 
الاجر 500 ضده, ويتعين على اجام 
أن حك من تلقاد نفسها وحتى بالرغ من طلب 
العضو الصرع ببطلان تلك الاجراءات: وأنه 
بحو زالهسك بالحصانة لآول مرة فى الاستثناف 
و فى النقض والابرام ( راجع ليواتفان مادة ؛ 
صن لانم وداللوز بر اتيكنحت إالعتوان المتقدم من 
وديجى نحت العنوان السابق الاشارة .اليه ) 
فاذأ كان الصال العام يقضى بأن يأخف القانون 
مجراه: الطييعى بالفسبة لميع الئاس على السواء 
وبدون أى مين فان الصاءلالعام نفسه يأ أن 
ينع النائب من مقعده لدوافع تمليها مثلا رغبة 
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الحسكومة.قى التخلص من عضو إضايقبا حملاته 
أو في التشبير به أو إيقاع الرعب فى قلب حزب 
معين أو التأثير على أعضاء الجلس فى موقف من 
المواقف الى غير ذلك كا أنه يأنى أن ينع العضو 
من مقعده بناء على طلب بميله البوى الليز فى بلباعة 
من الماعات أو رغبة الأمعانق الكيد عند فرد 
من الآفراد . فبذه الدوافع غير مشروعة ولا 
' يحوز أن يترتب عليها حرمان انجس 

مساهمة العضو فى اعداله ( راجع أوجين بييد 
ص ١١ ١‏ وما بعدها والتقرير المرفوع الى لجنة 
الحقانيةالفرعية من حضرة الشيخ ترم سعادة 
نجيب الخرايل باشاالمشكلةلبحتك موضوغالحصانة 
البرمانية ) ومع ذلك فائه ان كان ليس للنائب 
أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية فانه ليس ممنوعا 
من أن يطلب الى الحسكومة الاسراعفىاجراءات 
الذعوى حى يتمكن من اظبار براءته علنا أمام 
القضاء ( راجع اوجين بير ص#+١٠١)والحصانة‏ 
الرلمانية لا توجد الا اثناء دور الانعقاد . امافى 
الأحوال العاديةفلا يكوناذن المجلس لازما الافى 
أثثاء دور الانعقادمقتضى المادة> من الدستور 
يدعو املك البرتكان سنو ياالىعقدجاساتهالعاديةقيل 
يوم السبت الثالك من شهرنوثمير . فاذالم يدع الى 
ذلك جتمع حك القانون اليوم المذ كورويدوم 
دور الانعقاد العادجى هدة ستة شوور عل الأقل 
ويعان. الملك فض انعقاده . ومقتضى المادة 4٠.‏ 
يكون ١‏ للبلك عند الضرورة أن يدعو البرلمان 
الى اجتهاعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى 
طلب :ذلك بعريضة بمضها الاغلبيةالمطلقة لاعضاء 
أى الجلسين ويعلن الملك :فض الاجماع غير 
العادى , ولا شك فى ان الخصانة البرلمانيةيتمتع 
بها الأعضاء اثناء دور الانعقاد سواء أكانغاديا 


السنة العشرونٌ 


ظ 


02 


أو غير عادى حى فى فتراث التأجيل أوالايقافٍ 
(راجع المراجع المشار اليها ) اما فى غير دور 
الانعقاد فلا يتمتع الاعضاء بالحصانة البرلمانية 
فيجوز اتخاذ اجراءات جئائية نحوه أو القبض 
علييم بلا اذن الجلس بعد فض دور الانعقاد أو 
قبل بدء الدور الذى يليه . ومتى!تخذتاجراءات ' 
جنائية فى غير دور الانعقاد دمر صصحة فى' 
اثناء الدور من غير حاجة لاستئذان الجلس التابع 
له فى الاستمزار فبها الا أنبجلسالنوابالمصرى ‏ 
قرر يجلستيه المتعقدتين فى بام و.# دسميرساة 
1995 أنه ينتظر ان يستأذن في الاستمرار فى. 
الاجراءات الجنائية الى اتخذت ضد نائب من : 
النوابكان متهما فى قضية جنائية ويرغب ان 
ترسل اليه اوراق الدعوى ليتمكن من ابداءرأيم ٠‏ 
فها كا هو الشأن فى التهم الى توجهبعدالانعقاد 
الى اعضاء الرلمان وطلبت وزارة الحقانية أن 
تستأذن الثيابةمن الآن كلامن الجلسينباعتبار أن 
هذا الرأى سابقة دستورية مفسرة لنص المادة 
٠‏ من الدستور . وصدر منشور من سعادة 1 
النأئب العموم ى هذا المعنى ( «مشور ا 
النائب العمومى رقم 7١‏ سئة 191 ) وقد لخص 
المخفور له صاحب الدولة سعد زغلول باشنا . 
المادىء المتعلقة بالحصانة البرلمانية فى مصر فى . 
خطابه بمجلس النواب بجحلسةماديب مير سنة>7؟و١‏ 
وهى بلا شك مبادىء يحب الأخذ والعمل ببافى 
مصر فال ان مسألة الحصانة مهمة جدا. وقد 
اتفقت علمها دساتير العالم فا من دستور إلائص 

على حكم الحصائة ولكن هذه الدسائير مع 
اجماعها على هذا الام اختلفت اختلافا كبيرا فما. 
يختص محكم هذه الحصانة بالنسية للجرائم ا 
عدت أن تق عتزتيا قل اتاد الدور 


“ا . العدد الخامس د أأسئة العشرون 


الرلاق وتذهب اغلبية الدساتير الى انه مادائى | الفرنسى فى سنة ١-6‏ « بانه لا يحوذ لرئيس 
الع المفوبة قد يي كف أن بعد الفددق ايجلس ان يعرض عليه طلبا من أحد الافراد 
قها قبل اتعقاد البرلمان فان الاجراءات تستمر | بشأن رفع الحصانة البرلمانيةيسبقه شكوى جدية . 
بعد الانعقاد الا أنه بمكن للبرلمان ان يتدخل فى قدمت الجبات امختصة بشأنالسير قالاجراءات 
5 0 0 10 الجنائية لأأنهنى غير هذهاحالة يكو ن الطلب لايقصد 
تا 200 7232270 إريد زر السير عضرا بن إعضاء :21 التدريسة 
( راجع دبحى ص 4١م‏ تحت العنوان السابق: 
الاشارة اليه ) ْ 
ىو وحث أن هذا الرأى وجيه وعادل. 
أولا لآن الاجراءات الجنائية لابمكن اتخاذها , 
إلا من صاحب الحق فى استعمالها أو تجريكيا . 
وهى طبقا للقانون المصرى النيابة العمومية 
والمدعى المدق ودوائر محا م الجنايات أومحكة 
النقض والأبرام أو أودة المشورة بالممكة 
الابتدائية فى الحالات المنصوص علبا فالقانون. . 
وبذاك لا يكون الشخص العادى صفة قانونيةفى ' 
المطالبة برفع الخصانة البراانية عن أى عضو من ٠.‏ 
أعضاء الحيئة التشريعية إلا إذا قدم ما ينبت أنه 
أصبح صاحب حق فى تحرريك الدعوىالعمومية 
والزام الثيابة العمومية باستعماها بأن يقم نفسه 
مدعيا بالحق المدتى ويقدم من الآدلة الجدية 
ل+تانية لأنه هو الشخص المسئول امام البرلمان | ما يثت له هذه الصفة والقول بغير ذلك بترادأ 
عن تنفيذ النصوص الخاصة يه . امااذا كانالطلب | الجال فسيحا أمام الافراد التشبير بممثلى الأمة 
مقدما من احد الأافراد فالمتمقد عليه ان هذا | والمعربين عن أرائهاوالمتمثلة فنهم سلطتها بتقد.م 
الحق قاصر عل المدعى بالحق المدق وبحب ان | طليات غير جدية شفاء لحزازات شفصية أو 
يسبق الطلببان يقدم الطالب ما يتبتعزمهعزما شووات سياسية ويستصدرو من الجلسقرارات 


الأغلبية فان حق الايقاف هذا قرر بنصوص 
صرحة فى تلك الدساتمر كالفقرة الثانية منالمادة 
4 من دستور فرلسا ( راجع مضبطاة مجلس 
النواب عن جلسة م دسمبر سئة ١57‏ الذى 
أقره أليجلس بجلسة م ينابر سنة (1951) 

« وحيث أنه متى تفردت هذه المبادىء الى 
وسعت الحكمة فى تفصيلبا لأآنها طرحت للمرة 
الآولى امام احاك المصرية(1) فانه يتعينالبحك 
فى كيفية طلبالاذن برفع الحصانةمنالجلسومن 
صاحب المق فى طلها وما فى الحدود والمراسم 
التى ينيغى اتباعبا للتقدم بهذا الطلب و ماهىالحالات 
التى يأذن فبها الجاس برفع الحصانة 

, وحيث انه من المفق عليه ايضا فقباوقضاء 
وعملا فى الدساتير الاجنبية المشماراليها انطئب 
رفع الحصانة من النيابة الحمومية يقدم من وذير 


لاس ابي بيب ب يبب يبحب ا ساس يبي سس ييح 


جديا على رفع دعواه المباشرة اما باعلان موجه | يتعلق تنفيذها بمشيئتهم . فاذا شاءوا حركوا 
النائب أو بمشروع اعلان قدم الىالنيابة العمومية | دعواهم وان شاءوا ألقوا بها عرض الحائط. 
وأشرت عليه بانها لا توافق على الاعلانبسبب | ولبذا أجمعت السوابق الدستورية والشراحجميعا 
قيام الحصانة البرلمانية وقد قرر مجلس الذواب | وأحكام انحمام على ان طلب رفع الحصانة من 
كطك الأفراد لا يمكن النظر فيه إلا إذا أقام الفره 
ورطوع الحماة يدق كن عع اوس | نفسه مدعنا بالق المدى ؛ وقدم من الآدلة مايفيد 
الاهلية والتشور فى الس الخامسة من بجاة الهاراة ‏ ري | أنه جاد فى اتخاذ الاجراءات الجنائية وتحريك , 
6م - ص مم - والمتصورة الجرئية الاهلةالمتكورق الة | الدعوى العمومية ( راجع أوجين بيد نبذة 
المذكورة من الجلة - رقم 446 - صن يعره )3 


زو) سيق ان بحت القضا, المصرى .ن نراح عتلفة 


« ؤحيث اذه بالنسبة للحالات الى يأذن فبا 


المجلس يرفع الحصانة فبى بلا شك حالات 
خبارجةعنولاية الحاكم طبقا لمدأفصل السلطات. 
.لكل. برلمان أن يقررها طبقا لما يراه تحقيًا 
للنصلحة العامة وحماية لأعضاء البرلمان في القيام 
بواجبهم الساى العام .. إلا أنه لابأس من ذ كر 
المبادىء الآتية التى أجمع عليها الشراح . والتى 
.أخذ مها مجلس النواب المصرى استكالا لعناص 
البحث وهى تتضمن ما يأنى : 
أولا ‏ ليمن لللجلس أن يدى رأيه فى 
الموضوع أى فى ادانة العضو من عدمه لأنذلك 
: يتعارض مغ مبد أفصل السلطات(راجع ملف بول 
. أرا القانون البلجيى العام طبعة 
'ص ١4١‏ واوجين بير ص ١١41‏ وتقرير 
' مسيو اللو المودع بمجلس الشيوخ الفرنسىقو١‏ 
: مايو سنة مهم | وتقرير مسيو م لليران المودع 
مجلس الاواب الفرلسى فى ؟ ديسهيرستة 186 
وتقر برمسيوجزفا المودع مجلس الشيوخ الفرنسى 
في #١‏ دسمير سنة 1/589 ) 1 
ثانا برفض طلب الحصانة فى الاحوال 
الأنية . لاد ش ا 
وس أن يكون الطلب صادرا عن شبوة 
سياسية أو اتتقامات انتخابية ٍ و أهواء حزية. 
عاق كان ظاهرا: بالبداهة أن الدعوتى 
علغير أساس كاق حالة سقو طالدعوىالعمومية 
5-5 المدة آ و سبتي الفصل فها أو شملب! عفو, 
ا رفع الدعوئ مبتاعل أسباب 
ْ 0 يخشى من أن يلحقها سقوط 'الدعوى. 
ب" وس إذل كان حضبون العضو.فى- المجلس 


١9 ثانيةسنةم1‎ 


ا دروزنا لنع وقوع.اضطرايات عامة أو لعدم ٠‏ 


تعطيل أعمال المجلس. 


فك 
ه ‏ إذا كانت الوقائع المسندة إلى العضو 
لاتكون جر مة يعاقب علها القانون 

08 إذا كانت الوقائم جرت قيل بلء دور 
الانعقاد ومضى عل وقوعبا أكثر من شبر قبل 
لء الدور يدون اتخاذ اجراءات يخصوصبها . 

إذا كانت الدورة شارفت الانتهاء 
( راجع المراجع اأشار الها وتقرير حضرة 
الشيخ الحترم يجيب الغرابل باشا المشار اليه) 

«ووحيث أن مضمون جميع ما تقدم. أن 
الاجراءاتالتى تتخذ ضد عضو في البرلمان :دون 
إذن المجلس أثناء دور الانعقاد هى اجراءات 
باطلة من أساسبا بطلانا جوهريا وانها من 
النظام العام لاملك العضو التنازل عنها بل أن 
سكوته عن السك بها يعد اخلالا للاامانة 
الدستورية ( راجع اوجين ييدص )1١58‏ 
وان طلب رفع الحصانة فتقدم منوزير الحقانية 
متى كانت الدعوى العمومية مرفوعة من النيابة 
دون الجنحة المباشرة فتعدم من المجنى عليه أومن 
المضرور من الجرعة إلى مكب المجلس التابع 
له العضو بشرط أن ينبت اعلان الدعوى إلى 
البابة العمومية وتأشيرها على الأعلان بعدم 
السير فى الاجراءات حتى صدور قرار المجلس 
برقع الحصانة 
.. و وحيث.انه لاشك فى أن اعلان عريضة 


هذه البعوى. ومطسالة المدعى عليه الثاى 
بالجضور أمام الدكمة. الجنائية لسماع الحم عليه 
#العقاب المترتب على المادتين . /إ؟ و هلا" 


توبات هو اجراء جنا يتعلقبشيخصه من شأنه 
الحلولة بينه وبين أداء واجباته العامة . وهو 


أثره كأثر اعلان ورقة الانهام النى. تحرك بها 


0 


لي 
5 ياطل من أسساسه بطلانا جوهريا وتص 
المادة ٠1ؤ‏ من الدستور صريح فى أنه لامكن 
اتخاذ اجراءات جنائية أثناء دور الاتعقاد نحو 
أى عضو من أعضاء اليرلمان فى أمور الجنايات 
والجنس إلا باذن المجلس التابع له 

ووححث انه من المادىء المقررة أيضا انه 
إذا رفعتدعوىجتحة ماشرة أثناء دور الانعقاد 
على العضو وآخرين فيقضى الحم بيطلان اعلان 
الحضور لعدم إذن المجلس ويفصل بالنسبة 
للآخرين . وأنه إذا صدر حك غيانى عل العضو 
بناء على دعوى مرفوعة ضده أثناء دور الانعقاد 
وعارض فيه فلا يكى أن يلغى القاضى الحكم 
المطعون فيه بل يلزم أن ينص فيه على بطلان 
الاعلان لمدم المصول على إذن المجلس قبل 
صدوره ( راجع أ وجينبييرنبذة>>. م5١٠)‏ 

د وحيث ذه يتعين بعد ذلك الببحث فى كيفية 
التوفيقبين القرل ببطلانالاعلان بطلاناجوهريا 
وبين القول بضرورة أن يقدم الفرد للبجلس 
ما يدل على انه أعلن النائب الذى بريد رفع 
الحصانة الرلمانية عنه بعريض.ة دعواه أو 
مايدل على انه قدم الاعلان للنيابة ورفضت 
السير فىالاجراءات بسبب قيامالحصانة البرلمانية 
كيف يمكن التوفيق بين هذين الاجراءين مع ان 
الاعلانباطل بطلانا جوهريا . وهلمؤدىذلك 
حتا ان يتكرر الاعلان منالمدعى المدتى مرئين 
(أولا) لاثبات جدية التقاضىحتى يكن النظر فى 
طلبه (وثانيا) بعدالحصول عل الاذنمنالمجلس 
برفع الحصانة حيث يكون الاعلانميحا ليمكن 
للمحا م النظر فى موضوع دعواه. لاشكفى 
أن الاعلان الآول باطل بطلانا جوهريا 
ينريح النص . وأنه فى الوقت نفسه يكون دليلا 


العدد الخامني السنة العشرون' 


فى أن الدعوى العمومية لاتتحرك فى:حق النائب 
إلا باعلآن صحيح لايكون إلا بعد اذن ايجار 
برفع الحصاتة البرلمانية عن العضو المراد توجيه 
الاجراءات ضده ولاشك في هذه النتاتم إلا 
أن الحكمة ترى أن الواجب اتباعه عملا لصيائة 
كافة الحقو قوحرصا على المصاحة العامة وتطبيقا 
للمبادىء التى سبق بيانها أن النيابة العمومية حينها 
تقدم للا عريضة دعوى الجنحة المباشرة لتعرضبا 
على القاضى لتقدبر الرسم المستحق علها طبقا 
للمادة .» من لاتحة الرسوم يتعين علبها بعد 
بتدير هذا الرسم وأدائه لإثيات جدية التقاضى 
أن تأمر بايقاف الاعلانلقيام الحصانة البرلمانية 
لآن الاعلان باطل بطلا نا جوهريا استنادا إلى 
نص المادة ١١١‏ من الدستور وهى صريحة كل 
الصراحة فى الدلالة على ذلك ويجحب عليافى 
الوقت نفسه أن تبت كتاية علرعريضة الدعوى 
[ كان رف أو لاترى اتخاذ الاجراءات من 
تلقاء تفسها الموصلة إلى رفع الحصانة البرلمانية 
حَتى يكون المدعى المدنى على بينة من الآمر 
ويتقدم بطلبه مباثمرة إلى اأبرلمان وهذا الاجراء 
تتادى به المصاحة العامة وحماية حقوق #لس 
النواب وأيضا حاية حقوق الافراد من رقع 
دعوام مباشرة إلمانحا م لآن النيابةوهى اللامينة 
على الدعوى. العمومية والتى تملك تحت يدها 
أوراق التحقيقات التى يقوم نبا الحققون فى 
الشكاوي المقدمة لحم من الافراد وتعم أكثر 
من غيرهأ جدية التهم التى يسندونها فيها إلى الخير 
من عدم جديتها وأهميتها من .عدم أهميتها لتعين 
علا اتباع ذلك . ولعل هذا الاجراء تظور 
وجاهته وحكته بما نص عليه جميع الشراح من 
أن طلب رفع الحصانة يقدم من الأفراد مؤشرا 


له قيمته فى اثبات جدية التقاضى كا لاشك أيضا عليه من النيابة العموميةبعدم السيرفى الاجراءات 


العددا لخامس ا السنةالعشرون 


5/8 


حتى يصدر قرار برفع الخحصانة . وهذا يفسر 
القرار الصادر :من الحكئة فى أول جاسة نظرت 
فبها الدعوى القاضى بارجاء نظرها حتى تتخذ 
النيابة ماتراه بشآن إجاية أو عدم إجابة المدعى 
المدتى إلى رفع الحصانة اليرلمائية عن المدعى 
عليه الثاني . وهو الاجراء الذى كاف ينبنى 
عليها القيام به قبل تقد القضية الجلسة 
"وجيف أن _الياية الممومية .دقعت يندم 
قبؤل الدعوى وم تدقع بيطلان أعلازعر يضتها 
والفارق بين الدفعين كبير لآن الدعرى لامكن 
النظر فى قبوظا أو عدم قبولها إلا إذا رفعت الى 
المحكمة طيقا للمراسم والاجراءات الشكلية 
المنصوصء علدا فى القانون فاذاكان الاعلان 
باطلا تعين علىانحكمة ‏ عند الدفع ببطلانه 
ان كان من النظام الخاص أومن تلقاء نفسبا ان 
كان من النظام العام أن تحكم بهذا البطلان 
قبل أن تنظر فى الدعوى وتفحصها 
من حيث القبول وعدمه وقانون المرافعات 
المرافعات الاأهل صرع فى ذلك فى كافة مانص 
عليه بشأن الأجراءات الشكلية الواجب مراعاتها 
في إعلان عرائض الدعاوى وعرائْض الاستئناف 
والمعارضة.وغيرذلك . والشراح السابق الاشارة 
الهم مجمعو نكا سبق القول على أنه يتعين دابا 
الحكم بطلان عريضة الدعوى لاأنه لابمكن 
أن يقال أن دعوى من الدعاؤى قد رفعت لاى 
محكمة من انحا كم إلا باعلان صميح روعيت فيه 
المراسم والأشكال المنصوص علبا فى القانون 
«وحيث ان الحم بندم قنول الدعوى فى 
حالة الجنحة المباشرة لايكون إلا إذالحق العيب 
صيمها أو صفات الخصوم فيا لا الاجراءات 


ام ا ل 0 


الواجب اتخاذها قبل طرحها أمام انحام حتى 
تختص بالنظر فها حالة ما اذا كانت الدع.وى 
الحمومية قد سقطت يعمضى المدة دون الدعدوى 
المدنية أو إذا كانت عخالفة حصل فها الصلم فى 
الحالات المنصوص علها في المادة »6 من قاثون 
تحقيق الجنايات أو يصدد ج ريمةصدر عنها العفو 
الشامل أو فى جريمة من جرائم السرقات الى 
تحصل بين الازواج أوبشأن الأصول والفروع 
أو فى جرعة كان معاقبا علبها في القانون القدم 
والغيت بالقانون الجديد أو غيرذلكمنالحالات 
الماثله فان هذه كلها عبوب تلحق صمم الدعوى 
العمومية وتجعلبا غير مقبولة عند تحريكها من 
المدعى المدنى كا'ساس لاختصاص اناكم الجنائية 
بالنظر في دعواه المدنية ش 

١‏ وحيث أن المدعى المدتى بدوره ذكر أن 
قيد النيابة هذه الدعوى بالتسبة للدعى عل هالثاتى 
فى جداوها والآمر بتقدمها الجلسة المحددة فى 
عريضة الدعوى هىأيضا منالاجراءات الجنائية 
الواجب الحكم ببطلانما وهو قول غير وجيه 
لآن هذه الاجراءات هى منالطرقالادارية التى 
تتخذها النيابة العمو مية لتنظيماعمالحا الداخليةولا 
تمس شخص النائب أى مساس و لاتحرك وحدها 
الدعوى العمومية ولا تغير طريقة من طرق 
استعمالها لأنما اجراءات بميدة عن المحاكم 
وعن المهم لا أثر لها بالنسبة الييما . فالدعوى 
لا تتحرك الا بالاعلان أو برفعها واستعالا فى 
مواجبة المتهم أو .الجلسة الحددة لنظرها 

وحيث أن المحكمة بهمبا أن ثبت فى هذا 
لجال ان الدعوى لم ترفع على المدعى عليه الثانى 
وحده وائما رفعت ايضاعليه وعلىالاتهمة الآولى 
ولا نزاع فىان المحكمة قد اختصت_بالنسبة 


"5/1 


هذه المتهمة بنظرها والفصل فهاوهوالآمرالمسلم : 


له من النناية والمدعى المدلى فاذاكانت القضية 
تداولت عدة جلسات امام امحسكمة فائما السبب 
برجع الى أن المجال كان لا يزال مفتوحا لآنها 
أجراءات جديدة صصحة بالنسة للبدعى عليه 
الشانى حتى يمكن نظر الدعوى بالندبة 
للاثنين معا نظراً لتشابه مركزها ولازدواج 
الجرعة الم.ندة اليبما ازدواجا لا يمكن تجزئنه 
اذ انتعريرمركراحدهما بالأسبةللدعوىالعمومية 
والدعوى المدئية المرفوعة عليه هو فى الواقع 
ونفس الآمر تقريرا لمركر الآخر 

«ووحيث انه بثاء على مأ تقدم يتعين الحكم 
ببطلان اعلان عريضة الدعوى بالنسية 


الندقى عليه لكا واستناقها من الرول سسب 
رفعبا على عضو بلس النواب اثناءدورالانعقاد 
الحالى 


( فضية النبابة العمومية ضد..... رقم 64١‏ سنة وسو١‏ 
رئاسة حضرة القاضى امد حسنى خير الله وحضور حضرة 


الاستاذ جمد الحسينى الميسوى وكيل النيابة ) 


لارف 
مكمة العطارين الجرئية الا“هلية 


ه إبريل سنة 0و١‏ 
-١‏ رى وصرف . اختصاصس وزارة الاشغال 
بالمنازعات فها دون انحاكم . 
بل قانون عام . تعارضه مع قانون خاص . 
حكهة . ْ 
م - آأمر إدارى ٠.‏ 
والايقّاف 
1 مختص وزارة الاشغال «مصاحةالرى» 


دون الحاكم بالنظرنى المنازعات المتعلقة بالرى 


موجب التعويض.لا الالنا. 


العدد الخامس السئة العشروت 


والصرف لان لاتحة الترع و الجسور ل 
وض قانون نافذ واج بالاحترام صدرت 
بعد تاريخ صدور القانون المدنى و يشعينعل 
انام أيضاً تطبيقه واحترامه لانها إنماتحكم 
فحدود الولاية الخولة لها طبقاً للقوانينلا 
القانون المدقى وحده ‏ 7 

؟ ‏ إذاكان القانون المدىهو القون نْ 
العام واعتير قاون الترع والجسور قانونا 
خاصاً فان القاعدة المجمم علها أنه إذا تعارض 
المانع والمقتضى قدم المانع . ومن ثم تصبيح 
وزارة الاأشغال بناء على المادة 19 مرننى 
لاحة الترع والجسور هى الختصة إدارياً 
بفض اانزاع المتعلق بشئون الرى والصرف 
وبطرق فنية خاصة دون انحا م 

ملو أخذ بالرأى القائئل بأنللمحاكم 
اختصاضها الول لما من أحكام القانون 
المدنى الخاصة حقو 1 الاق قٍ 4 ُ 


نن الاختساصض بالذضا ر فى هذه 0 

ويكون الاختصاص ها وللمخام أيضاً 

ذاذا صدر ا إذارى - كأن صدر 
تفتيش الرى أمرأبهدم مسقىمتتازع عليه 

فليس لمن يتضرر منه أن ياجأ إلى امحاكم 


| للمطالبة .بالغاء هذا الاأمر أو إيقافه وإنما له 


المطالبة فى هذه. الحالة بتعويض عن الضرر 
الذى لجقه من عخالفة هذا الس لروح 
القانون أوعدممراعاتهالاجراءات والقواعد 


المخصوض علها فيه. 


العدد الخامس ‏ السنة العشرون 
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دهن حيث أن المدعيين بنيا دعواها على 
أنهما يضعان اليد عل قطءةأرض ملوكة الحكومة 
مساحتها ٠١ط‏ ويرف بناحيةالصواف ويقومان 
بوواعتها أكثر من خمسة عشر عاما وكانا يرويائها 
فى بحرهذه المدة من وسق لستمد المياه منترعة 
واقد وليس لبما أى طريق للرى سواما فتمكن 
المدعى عليه إلثالث من استصدار أهر من :فتيش 
رى قسم ثالث بهدم هذه المندق توصلا ل وضع 
اليد عليها 'أتاما هذه الدعوى مطالبين الحكم 
عنع تعرضن المدغوطييم ليما قبا وأحقتهما فى 
الرى منها 3 

1 10 ان الحاضر عرن" تفتيش الرى 
ومديريّة البحيرة قرز أت"المذع عليه الثالث ليس 
له أصفة هذا النذاع وأن الجبتين المذكورتين 
قامتا بما قامتا به تحت مسئوليتهما ويصفتهنا 
وبصفة كون تفتيش الرى هو الجهة المختصة 
بتنظم شئُون الرى وتوزيع المياه طبقالمقتضيات 
المصلحة العامة ودفع بعدم اختصاص الحا كم 
بنظر الدعوى استنادا على وجهين . الآول أن 
الدعوى انما براد بها ايقاف تنفيذ أمى صادرمن 
احدى جبات الادارة ليس للمحا كم الأهلية 
تعطيل تنفيذه أو تأويله عملا بنص المادة ٠6‏ 
هن لائحة ترتدها والوجة الثاتى أنالمسائل المتعلقة 
بالرئ انما تختص بها مصلحة الرى وحدها طبقا 
القانون الصادر فى +؟ فراير سنة +م5 فى 
الحدود المنصوص علها فيه 

روعت لدي للجرة المختصة بالنظر فى 
التزاع على مسائل الرى والصرف فقد تضاربت 
الاحكام في صدد الفصل فى جبة الاختصاص 
وهل هى نحا كم العامة تظبيقا لنص المادتين؟4 


"م١‎ 


| وم؟؛ من القانون المدنى أمْ وزارة الأشغال وفتا 


لاحكام الآءر العالى المشار اليه إلا أن شراح 
القانون قد اتفةقوا ##يعهع ما عدا العثّماوى بك 
فى مؤلفد الآخير فى قانون المرافعات على أن 
وزارة الأشغال لا انحا كم هى المختصة وحدها 
بالفصل في مثل هذه المنازعات « راجع الماكية 
والحقوق العينية لكامل مرمى بك صفحة ١76‏ 
جزء + ومرجع القضاء تعليقا على المادتين 41 
ومع من القاتون المدلى., وحجح الفريق القاثل 
باختصاص وزارة الأشغال دون غير ها تتلخص 
في أن المادة ب« من الآمر العالى سالف الذكر 
قد نصت على الغاء كل ماكان من الاحكام 
السابقة الفا لهذه اللاحة لامن حيث الأاوامر: 
الادارية فقط بل من حيث اختصاص .الحا كم 
الأهلية أيضالآن نص المادة 49 المشاراليباعامغين 
مخصص ؤلآنه من العيب ف التشريع أن يقرر 
الشارع جبتين لاجل الوصول إلى الأق . هذا 
فضلا عن ان لاتحة -الترع والجسور هى قانون 
خاص والقانون المدلى هو قانون عام والقانون 
الخاص أولى بالاتباع من القانون العام ولآن 
القاضى الطبيعى للفصل فى مثل هذا النزاع: امنا 
هو مصاحة الرى لآن لجبة الرى وحدها خيرة 
خاصة فنية فى كيفية الرى وانتفاع الأآطيان بالمياه 
وكيفية توزيعهذا الانتفاع وهى أدرىمنغير ها 
بهمذا ثم لآن المفبوم من روح التشريع السائد 
فى الأمى العالى المشار اليه أن المشرع أرادٍ أن 
حيل على وزارة الأشغال ورجال الادارة كل 
المنازعات التى تنشأ عن مجارى المياه ورتب لذلك 
نظاما واجراءات رأى قييا الضمان الكافى لمصالحم 
الآفراد وأما حجج الفريق الثاى فضمونبا أن 
لاتحة الترع والجسور لم شر إلى القانون المدنى 


م11 


وعدم الاشارة اليه يفيد عدم الرغية قى الغاء 
الاحكام الخاصة حقوق ارتفاق الرى والصرف 
المقررة فيه ويما انه اللأصل فى المعاملات فلا 
يسع ما فيه إلا بعساس موأده بالذات وله نه 

لاضير نشريعيا وقضائيا فى تعدد جبة القضاء 
وان تكون لكل جبة أصول خاصة ترعاها عند 
العمل بالقانون النافذ علما وأخيرأ لان القول 
بأد ن الشارع أراد أن يمل هذه المسائل من 
اختصاص رجال الرى لكفاءتهم هو قو ل لاحل 
له لان هذه المسائل من المسائل السبلة الى 
لايحبل بسطاء المزارعين الدفاع عن حقوقهم فيا 
فضلا عن أن انحا كم تستنير فى حاها بآراء خيراء 
فين لهم دراية كافية با . 

« وحيث أن هذه الحكمة تميل إلى ترجيح 
الرأى الأول على الرأى الثانى وذلك لآن لائحة 
الترع والجسور قد صدرت بعد تاريح صدور 
القأنون المدنى وهى قانون نافذ واجب الاحترام 
يتعين على الحااكم أيضا تطبيقه واحترامه لاثنها 
إما تحكم فى حدود الولاية المخولة لما طيقا 
للقوانين لا القانون المدنى وحده فاذا كان 
القانون المدنى مو القانون العام واعتير قانون 
القرع والجسور قانونا خاصا فا القاعدةالقانونية 
المجمع عليها أنه إذا تعارض القع والمقتضى 
قدم المانم , 

«وحيث أنه فوق ذلك فقد أبانت المادةه, 
من لائحةالترعوالجسور الاجراءات 0 
الى يحب أن يتبعبا مقدم الشكوى وهى أوضاع 
واجراء ءأت أدارية الغرض منها فض التراع بين 
الخصومبطرق فنية خاصة عود.ها[لمرجالوزارة 
الاأشغال العمومية بناء على أن الشارع رأى 
الدظر فى أمثال هذا النزاع بطربقة أدارية تؤدى 


العدد الخامس -3 


0 


ظ 


ظ 


السنة العشرون 


إلى حسمه بسبولة قد لاتتوافر للبحا كم الأهلية 
ولاشك فى أن. تخويل لائحة الترع والجسور 
هذا الاختصاص أوزارة الاأشغال لايمكن أن 
يكون قد جاء عبثا أو عفوا بل قصدا منه نحو 
غرض معين من فض أمثال هذا النزاع بطريقة 
سريعة ومماشرة وفنة لاتتحقق كثيراً رق 
التقاضى العادى البطىء . 

د وحيث انه حتى عل فرض الا“ خذ بالرأى 
الثانى فان هذا الرأى لايحرم وزارة الاأشغال 
من الاختصاص بالنظر فى هذه المسائن وانما 
يحعل الاختصاص لبا وللمحاكم أيضًا فاذا صدر 


فيا أمر إدارى فى مسألة منها فُقَتضى ذلك أن 
متنع على الشاى الالتجاء إلى الحا كر الا“هلية 
للمطالبة بالغاء هذا الا" مرتطبيتًا لنص المادة ١١‏ 
من لائحة ترتيب انحا كم الاأهلية وكل مايكون 
له من الحقوق ف هذه الخالة هوالمطالية بتعويض 
عن ألضرر الذى لخقه فى حالة مخالفة هذا الأآامر 
لروحالقانونأوعدم مراعاتهالاجراءاتوالقواعد 
المنصوص عليها فيه . 

«وحيث أن المدعيين قد اقرا بأن تفتيش 
الرى قد أصدر أمر ١‏ مهدم المسق المتتازع علها 
وهو أمر ر ادارى لا سييل إلى المحام الآهلية 
لايقاف تنفيذه ٠.‏ 

د وحيث أنه 10 تقدم يكون الدفع 
فى مله ويتعين الك بعسدم اختصاص 58 
الآهاية بنظر الدعوىمع الزام المدعيين بالمصاريفب 
واخراج المدعى عليه الثالك مرن. 
بلا مصاريف . 


الدعوى 


( قضية نود ابرامم أبو ريه وآخر ضد سعادة مدر 
البحيرة واآخرين رقم لاوم سنة بعر رئاسةحضرة القاضي 


احمد حمي خير. الله ) 


العدد الخامس ع 


/1؟؟ . 
كمة طبطا الجزئية الاهلية 
١‏ ابريل سنة وما 
دعاوى الحكومة . مخضع للاختصاص الحين 
اك ع 
الممدأ القانوق 
إن نص الأمر العالى الصادر قم١‏ 
مأيو سنة 4م ١‏ والقاضى بتخصيص نحا ومعينة 
للك فى الدعاوى الى ترفع على الحسكومة 
عام ولا يؤثر عليه مأ قضت به المادة >برم 
من قانون المرافمات الى تنص على أنه إذا 
حصل [شكال فى التنفيذ فا يكون متعاقا 
بالاجراءات الوقتية يرفع أمره إلى المحكة 
الجوئية المكائن بدائرته.! حل التنفيف وما 
يكون متعلقا بأصل الدعوى يرفم أمره 
إلى المحكمة التى أصدرت الحكم ٠‏ ومن ثم 
مخضع الاشكال المرفوع على قلم كتاب 
. إحدىالمحاى للاختصاص الذى بينه ذلك 
الأآمر العالى ش 
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ومن حمث أن الخاضر عن ة الكتابدذ 
فرعيأ بعدم اختصاصس هذه الحكمة بنظر الدعوى 
لأنها ليست من الماك التى خصصما الدكريتو 
المؤرخ م١‏ مابو سنة 9م( لنظر القضايا التى 
ترفع على الحكومة ٠‏ 

« وحيث ان الحاضر عن المستشكل طلب 
رفض هذا الدفع قائلا بأن الدكريتو الصادر فى 
سنة 9اوم1 لم يغير شيئا من فواعد الاختصاص 
المركزى لنظر الاشكالات في التنفيذ وأن هذه 
الاشكالات لا زالت خاضعة لنص الادة »بيرم 


ولو 


الشئة العشرون عي 


من قانون المرافمات التى تقضى بوجوب نظر 
الاشكالات أمام امحكمة الواقع فى دائرتهاالتتفيذ 
وقرق هذا فان هذا الدكريّو قدنصعل الدعاوى 
التى ترفع على المنكومة فيجب اذن أن :-كون 
هناك دعوى بالمعنى القانونى أما الاشكال فليس 
بدعوى بل أن قاضى الآمور الم.تعجلة ينظر فى 
الاشكال لايقاف التنفيذ من عدمه دون أرن, 
يتعرض للاصل لق 

« وحيث أن نص المادة الأول من د كريتو 
8 مايو سئة 5م١1‏ قد جاء عاما بتخصيص 
عام عينها الشارع دون غير هاالحكفى الدعاوى 
التى ترفع من الأهالى على: الحسكومة أيا كان 
موضوعبا » وغرض الشسارع. من تخصيص هذه 
الحا م بالدات هر امتياز خاص أعطاه للحكومة 
بقصد تسبيل العمل عليها حتى لا تتعدد انمحاكم 
الى تكلف بالحضور أمامها ومن أجل هذا 
يكون هذا النص مقيدا لما عداه من النصوص 
القانونية لقواعد الاختصاص سواء متها ما كان 
متعلتا بالاشكالات أو غيرها . أما القول 
بأن الاش كال ليس دعوى بالمحجى الذى يعرفة 
القانون للأنقاضيه باعتيار هقاضياللا مورالمستعجلة 
لا يفصل فى أصل المق فهو قول مردود عليه 
لآن الأشكال ل يخرج عن كونه خصومة يبدى 
مها كل منالطرفين أوجه دفاعه ثم تفصلالمحكمة 
بينهما فى هذه الخصومة ما يترآى لها وتلاك هى 
اران الدعرى التى يعرفبا القانون 

د وحيث أنه مت تقرر هذا بتعين قبولدفع 
قل الكتاب و الجم بعدم اختصاص هذه نحكمة 
بنظر الدعوى ' ش 

( قضية أشكال عبد الرح مود عيد الرحم ضهد 
حضرة كاتب أول محكرة طبطا الجرئية وآخر رقم إلاه؟ سئة 
بوماهة رئاسة حذرة القاضى ري شرف ) ١‏ 
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العدد الخامس - السئة العشر ون 


1 
حكه ط) الجزئية الاهلة 
9 أبريل سنة 8و1 


ع استجواب مهم ٠‏ أثره . 


بون أمن الحفظ . قوته . الخطأ فيه منع من العدو ل عنه 


م ب دليل جديد . مدلوله . أثره فى إلتا. اسن الحفظ 


المبادىء القانونة 
-١‏ استجواب الهم إجراء من 
إجراءات التحقيق يستعان به على كشف 
القيقة سواء بظهور براءته أو إدائته فهو 
طريق للاناع كا هو طريق للبحك 
والاستكشاف . 

؟ ‏ استقر الرأى فقبا وقضاء على أن 
الدليل الجديد الذى يجيز العدول عن أص 
هو الدليل الذى كا نج لالللحققوا كتشف 
بعد صدور أمى الحفظ . أما الآدلة الىكانت 
مو جودة أثتاء التحقيق الأول ولكنالمحقق 
الر جوع ع الب واعتبارها 7 جد يدق 

3 اذا صدر أمر الحفظ بعد نحقيق 
قانوقى وانقضى على صدوره مدة تزيد على 
ْ ثلاثة أشب دون أن يدر الثائب العمؤمى 
"قرارا بالغائه فليس للنيابة أن تعدل عنه اذا 
تبين لها فيا بعد وجه الخطأ 2 اصسداره 
لآن.فى العدول عنهاخلالا بقؤة الثىء 


المتكوم فيه الى بعلا القاتون لازام 


الحفظ ولافه :جرد صدورهتتعلق بهحوق 
الآفراد الذدن يعنهم ضدوره . 

ا مير 00 
. من جيث ان المهم أعلن قانونا وم يحضر 
ويجوز الحكم فى غيبته عملا بالمادة 119 ج 

و وحيث انه تبين من الاطلاع عب لالأوراق 
انه بتاريم أول أبزيل سنة م49١‏ بلغ عبدالميد 
جمد طه بان اهم شرع فى سرقة حمارته وقد 
حقق البوليس هذا البلاغ وأثيت الحقق فى نباية 
الحضر بان امتهم سبق انذاره مشيوها بتاريخ 
مو-م وسو وانهذا الآنذار مسجل 
برق 45 وقد استجوب و كيل النيابةالتهم بتاريخ 
سم ابريل سنة م4١‏ وناةشه ى التهمة المسندة 
اليه وسأله عن سوايقهفاءتر فيأحداهاع أعترف 
يسبق أنذاره مشبوها . وقد وجبت النيابة للمتهم 
همة الشروع فى السرقه وتهمة العود للاشتيادثم 
أصدرت بتاريخ م« عم س مو رأمرا حذظ 
الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية قطعيا لعدم الجناية 
لآنه تبين ها م نالاطلاع على صحيفة سوابق المتهم 
انه أنذر متشردا ولم يسيبق أنذاره مشبوها . 
وبتار بخ  <:‏ 9( - 88و( حرر البوليس 
محضرا جديدا ضد [1تهم عن نفس تبمةالعودالى 
الاشتباءسالقة الذكروأنيت فى هذا انحضرتازيخ 


ورقم أنذار: الاشتباه وقدجاء هذا البانمطابقا 


هام المطابقة لما ثبت بذيل:الحضر الخامون بقطية 
التررج فى السرقه . وقد :طلبت: النيابة"من.عزكر 
طلا صورة من هذا الأنذار فواظها بها فأقامت 
هذه الد نوى ضد امهم و تبين إمن الابللاع 
على صميفة السوابق المرفقة هذه القضنية ان امتهم 


سبق انذاره مكلتوهأ فكوا 


العدد الخامس : 

٠‏ وحيث انه يحب البجث فيا اذاكان يحوز 
للنيابة أن تعندل عن أمر الحفظ الصادر منبا 
بتاديخ 1 /ء/ 1998 وتقم الدعوى العمومية 
ضد المتهم أم لا 

.«وحيث إن الفّرةٌ الثائية من المادة ؟ع 
جنايات تنص على أن الأءر الذنى يصدر بحفظ 
الأوراق بنع من العود إلى إقامة الدعرى 
العمومية إلا إذا ألنىالنائب العمومى هذا الأآمر 


فى خلال الثلاثة شهور التالية لصدوره أو إذا: 


ظهرت قبل اتقضاء:المواعيد المقررة لسقوطالمق 
فق اقأن المعزى آدة عدن عل بحسب تاهو 
مقرر فى الفقرة الثانية من المأدة م18 ج وتنص : 
هذه الفقرة عل أنه يعد من الدلائل الجديدة 
شبادة الشبود والأوراق والمحاضر الى لم يمكن 
عرضها على الحقق قبل صدور أمر الحفظويكون 
من شأنها تقوية البراهين التى وجدت أولا 
ضعيفة أو زيادة الايضاح الأؤدى إلى اظهار 

ه وحيث أنه قد انقضى على تاريخ صدور 
أمر الحفظ مدة تريد على ثلائة شهور دون أن 
سد الناك العموعن قرارا بالناتك كا أن أه 
الحفظ صدر بعد تحقيق قانونى .ذلك لآن التيابة 
إمتجوبت المنهم فى القضية المايقة ولا نزاع فى 
أن |الاستجواب أجراء من اجراءات التحفيق 
سان به د عل كش المقيقة سواء بظبور براء ةَ 
العم أو اداته فهو .طريق للدفاع كما هو طريق 
للبحث ب والإتكشاف ( الموسؤ :عة الجنائية الجن : 
بيك :عبدابللك جزء #أصن ٠م؟‏ ) - 


ظ 
[ 


ل السنة العشرون ا" 
الحفظ والعود إلى اقامة الدعوى العمومية هو 
الدليل الذى كان يجرولا نتمحقق وا كتشف بعد 
صدور أمرالحفظ أما الآدلة التىكانت موجودة 
أثناء التحقيق الآول ولكن الحقق أغفابا منباب 
السهو أو لأى سبب آآخر فلا يصم الرجوع اليبا 
واعتيارها أدلة جديدة . ولا جدال فى أنه حتى 
إذا. كانت النيابة قد أخطأت فى -الاسباب الى 
اتخذتها أساسا لاصدار أمر الحفظ فان ذلك 
لايسلب القرار قوته وأثره القانوتى من جبة أنه 
مجردصدوره قد تعلقت به حقوق الآفرادالذن 
يعنيبم صدوره ( نقض م١‏ نوشير سئة 94و1١‏ 
مجموعة أحكام النقض جزء أول ص 5م ) 

« وحيث ان مر كز طما وضع تحت نظر 
النيابة تاريخ اندار الاشتباه درقم قيده يدفاتره 
وقداعترف المتهم بصدور هذا الانذاراليهوذلك 
قبل أن تصدر النيابة أمر الحفظ وإذا كانت 
النيابة لم تجد هذا الانذار مثيوا فى صحيفة سوابق 
امتهم وقتثذ فقد كان يتعين عليبأ ان تستعم. من 
المركزعن ذلك وتطلبمنه موافامم! بصورة منه . 
ناذا كانت قد قصرت فىذلك واعتبرت الانذار 
ا يستفيد من ذلك بخير شك 
وليسن للثيابة أن تعدل عن أمر الحفظ إذا تبي 
لها قيما بعد وجه المنطأ ف تصرفها لآن العدول 
فيه الال بوه الثء الحكوم به الى جعلرا 
القانون لامر الحفظ . 
ووحيث أنه بناء ا تقدم تكو نالذعوى 
] العمومية غير «بؤلة ونين الحكم كراءة التهي 


يغ امند أليه عملا بالمادة #لااج 


و وحيث أنه قد استقر :الرأى ُقها وتضاء 
غل أن الدليل الجديد الذى يجيز البدول عنأمر. 


و النيابة ضد عند ال متصضور اوقا عع ”سنة 


.وقه؟ رئاسئة حضرة القاضى حافظ سابق وحضور لخضرة 


الاستاذ على ابراهيم وكيل النياية ) 


بس 8 مشف 


ىد 
ارق 
محكمة الجيزة الجرئية الاهلة 
عا مابو سنة و١‏ 
ورثة . تصرقات ضارة بهم ٠‏ من طيقة الغيد . تارمم 


عل . لا تج ب+ عل الثير. مرض هوت : حكمه . 

-١‏ جرى الفقه والقضاء عل اعتيار 
الورة الذين أضرت بهم تصرفات مورثهم 
لصالح ورثة آخرين إيثارا لم عليهم منطبةة 
وبالتالى لا حت عليهم بالتارييخ العرفى لهذه 
التصرفات واا يحت عليهم بتارضبها الثابت 


رسمياطيقًا لن ص المادةحم#ممن القانون المدى 


- يبطل عقد البيع الذى يصدر من 
المورث لابنته وهومريض بشلل نص ناثثىء 
عن تصاب الشرايين وأدى هذا المرض إلى 
هبوط ف قلبه ووفاته اثر التصديق عليه 
بيضعة أيام ويكون حكه فى هذه الحالقحكم 
الوصية ويؤخذ اتتقا لكاتب التصديقات 
إلى منزله قبل وفاته بقلل دليلا على أن 
المرض اقعده عن مباشرة أعماله خارج منزله 
الملى. 
« حييثش أن المدعيتين اقامتا هذه الدعوى 
تطلبان الحم فيها ببطلان العقد المؤرخ ه مايو 
مملة م159 والمصدق عليه من كاتب التصديقات 
بهذه الحمكمة بتاريخ ٠١‏ منهرالمسمج ل أمام محكمة 
الاسكندرية اختلطة بتاريخ ٠٠‏ منه المتضمن بيع 
المرحوم عبد الوهاب على عليان مورك الطرفين 
3 س و # ط و ! ف الى ابنته فائؤة القاصتر 


ال معمواة إوصابة والدتها المندعى عليها مقابل, 


العدد الخامس . السنةالعشرون 


مبلغ انين جنيها مصريا ذكر بالعقد أن المدعى 
علها دفمته من ماما الخاص لابنتها القاصر 
باعتيار أن هذا العقدصدر فىمرض موت المورث 
البائع فهو فى 5 الوصة. وطالما أنه لوارثة وم 
تجحزه المدعيتانالوارئتان باعتشارهما اختا المورث 
الذى ل يترك ولدا ذكرا فبو باطلوانه فصلا عن 
أن هذا القن دون القيمة الحقيقية للارض البيعة 
بكثير فانه بمنصورى لم يدفع . لآن المدعى علها 
لا مال لها يمكن أن تدفع منه مثل هذا المبلغ . 
وأن المورث نوق بعد تاريخ العقد المذكور 
باريعة أيام فلميوجد بتركته نقود ما وارتكناعلى 
خطاب مرسل من حلاق الصحة الى عمدة منيل 
شيحه تارخه ١‏ مايو سنة م1917 يتضمن وفاة 
المورث المذكرر فى ذلك اليوم عن حوالى ٠٠١‏ 
سنة وأن مدة مرضه أربعة شبور وأن مفتش 
ة المركز عاده يوم ١‏ دنه أى قبل الوفاة 
بيومين وعلى شهادة من مفتش سمة مركر 
الجيزة مؤرخة ١1‏ منه تتضمن أن المذكور توفي 
بتارعم 1١‏ منه بشلل :ص أيمن وهبوط ف القلب 
وأنه عاده قى أول مايو وفى ١١‏ مته 

د وحيث أن المدعى عليها قررت أن الييع 
حصل أولا في م ابريل سنةمس]١‏ بموجب العقد 
الابتداتى المقدم منها وأن المورث كان فى صمة 
تامة وقت ان باع 

ه وصث أنه ازاء ذلك حكمت المحكمة 
تمبيديا بتاريخ 84 ينابرسنة ومو ١‏ باحالةالدعرى 
الى التحقيق لتثبت المدعيتان أن المورث المذكور 
كان مريضا مرضر الموت وقت أن باع الاطيان 
الى ابلته المشمولة يوصاية المذعى عايها وصرحت 
للمدعى علها بالنقى . وقد معت المحمكمة أقوال 
الشبود اثباتا وئفيا 

ف وخيث أن الفقه والقضاء جويا على اعنبار 


العدد الخامس . السئة العشزون 


الورئة الذيناضرت بهم تصرفات مورثهم لصالم 
ورثة آخرين ايثارا لم علهم من طبقةالغير بالنسبة 
لهذه التصرفات الضارة بم وبالتالى لا تج 
عليهم بالتاريخ العرفى لهذ التصرفات وانما يحتج 
علهم يتاريخها الثابت ثيوتا رسميا طبقا انص 
لملدة نمم؟ من القانون المدنى ( يراجع حم 
دوائر الاستثناف العالى مجتمعة فى ه ابريل سنة 
و١‏ - المحاماة السنة الثامنة ص 0هرادقم .4 
وحكم حكمة الاستئناف العليا ق بام مابو سنة 
وجول المحاماة السنة التاسعة ص دباو رقم 
ااه ما وحم حكمة الاسكندرية فى ١1‏ نوفير 
سئة مو ؤ المحاماة السنة العاشرة صم) ورقم 
600 وعليه تكون العيرة بالتاريخالثابترسميا 
هذا التصرف وهوتاريخ التصديق علىهذا العقد 
فى ١١‏ مأيو سنة "8و١‏ . ا 

ووحيث انه ثأبت من اخطار حلا قالصحة 
للعمدة ومن الشبادة الطبية الحررة بمعرفة حضرة 
مفتش صمة مركر الجيزة أن المورث توق فى 18! 
منه أى بعد التارييخ المذكور ثلاثة أيام فقط 
وثابت من الشبادة الطبية المذكورة ومن أقوال 
حضرة الدكتور عمّان شاهين مفتش صمة المركر 
أمام احكمة انه عاده لآأول مرة فىمرضه فى أول 
ميو سنة رمو أى انه كان مريضاً وقت أن 
مرق عل التعد 

د وحمث انه مما يقطع عرطه فى هذا الوقت 
وعدم استطاعته مباشرة اعماله خارج المازل 
انه لم يستطع الانتقال إلى قل كتاب الحكمة 
للتصديق عل العقد بل انتقل كاتب ااتصديقات 
إلى منذله 


0 وحيث أنه مع ذلك. فان الثابحمن اخطار 


ين 


حلا قالصحة للعمدةبالو فاةو نان عيوداحجد 
فياض ورجب أمين بسيوق وأمين على عفيق 
وعبد العزيو حسن عيد الله انه كان مريضا مدة 
ترجع الى ما قبل تاريخ العقد الاتداى العرق 
وأن هذا المرض أقعده عن مباشرةاعاله خارج 
منزله الى أن تو وعليه يكون-تى العقدالابتداى ‏ 
عبلفر ضصعةالتار #المعطى له قدصدرقمرض 
موت اليائع . وقد شخصه حضرة مفنش صحة 
المركر بأنه شلل فى التصف الأمن نقيجة تصلب 
في الشرايين وانه يقعده بطبيعة الخال عن الخروج 
من منزله وأن الوفاة نقيجة هبوط فى الفاب نأ 
عن هذا الشلل ‏ . 1 

ووحيث ان الحمكة لاتق فى 2 شهود 
المدعىعليبا الذين ادعوا أن المورث كان صيح 
الجسم سلما من الأمراض حتى وقت التصديق 
على العقد النباثى لآن محضر الانتقال يدحض 
شبادتهم ولذلك لم يستطيعوا تعليل ».يب انتقال 
كاتب التصديقات اليه فى منزله . 1 

وحيث ان المدعى عليبا وشهودهالملستطم 
3 تت مصدر حصولبا على الهُن وقدره ثمانين 
جتيبا مصريا والثابت انها لا تملك عقارا ما ٠‏ . 

و وحيث انه إذا ماثثيت أن العقد المطاوب 
ابطاله صادر فى مرض موت البائع فانه يأخذحكم . 
الوصية وطالما انه صادرلوارث و بجزه بعش 
الورثةكما تقدم فبو باطل وعليه يتعين الحم 
بابطالهوالغاء التسجيل المتوقع مقتضاه 
( قنية الديدتين أرهيه وشايقه على تليان ضد السيدة 


نيوية آبو زيد اسماعيل عن نفسها و يصفتبا رقم .765 سنة 
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العدد الحامش ‏ الستة العشرون 


5 
محكمة ببى سويف الجرئية الاهلية 
| ديسمير سنة همعو[ 
قائون الدمئة . عخالفة أحكامه . جنحة لا مخالفة 
المبدأ القانوق 
إن وصف الجربمة الى تقع ضد أحكام 
القانون رقم 4ع سئة م4١‏ الخاص بضريبة 
الدمنة بأنها «وغالفة » لا يغير من طبيعة 
الجزيمة وكوتها من انم إذالعيرةقوصف 
الجريمة بالعقوبة المقررة لها . وما دامت 
العقوية القررة مخالةة احكام قانون ضريبة 
الدمنة بمقتضى المادة .* منه قد تصل إلى 
خمسما”” قرش فان الجراتم الخاصة بمخالفة 
أحكام هذا آلقانون تكون من الجرأثم التى 
يجب اعتبارها من لجنم طبقا للمادة ١‏ امن 
قانون العقريات. 
كر 
« يما أن الثابت من محضر ضبط الواقعة 
المحرر فى و | كتوير سنة 4( أن المتهم ضبط 
يقود دراجة له لويسدد عنها يي 
عليها ولما سئل الممهم وعد بدقع ذلك الرسم 
دوعا ان الحادث وصف بأنه ا د 
: تكن تحمل العلاءة الدالة على سداد الضربية 
المستحقة علا . 
:دوم ان المستفاد من ظروف الدعوى أن 
لمهم لم يدفع رمم الدمغة السنوى المفروض على 
تلك الدراجة عملا بالمادة «ومن الجدولالخامس 
الخاص برسم الدمغة النوعية الممحق بالقانون رقم 
5 منة 101 . 
«وبما ان المادة الأول من ذلك القسانون 


قررت بفرض رمو الس ع اليد وامحررات 
والاوراق والمطبوعات والسجلات المذكورة 
فى الجداول الملحقة .هذا القانون ومنها الجدول 
الخامس المشار آليه الذى حدد مقداررمم اإدمغة 
السنوى المفروض عل كل دراجة * 

ونص ف المادة الثالثة منه على طريةةتحصيل 
رمم الدمغة ومن بينها تثبيت أوحة من اوحات 
المراقة ووصفت هذه الأوحة فى المادة ١‏ من 
الجدول الخامس المشار اليه بانها هي اللوحة النى 
تدل 0 لسديد 17 الدمغة ولص قَّ المادة 
الذى قرض على ما تبين ف الجدول اأقامس 
المشار آليه الملخق بذلك القانون . 

0 زا أن الات الوا قد بيئثة المادة 
العشربن من“ذلك القانون وهو الغزامة التوتصل 
الى خمسماثة قرش صاغ عن كل عخالفة وأنه محم 
أو دفتر أو سجل أو اعلان أو لوحة أو غيرها 
نص ف المادةمم من القانو نعلو جوب الزام 


اكوم عليه بدفع قيمة الرسوم المستحقة 
والتعويضات للخزانة ولا يقل مقدار التعويض 
عن ثلاثة أمث.ال الرسوم المهربة ولا يزيد عن 


عشرة أمثاها . | 

ه وبما ان المستخلص ما تقدم 20 
الجرعة التىتقعوضدا حكام هذاالقانون بأنادعخالفة: 
كا جاء فى المادة العشرين منه لا يخير من طبيعة 
الجريمة وكونها من الجنسم اذ أنالعيرة فى وصف 
الجريمة هو بالعقوبة المقررة ا وقد نص 
قانون العقوبات في المادة الحادية عشرة منه على 
أن الجنمم هى الجرائم المعاقب علبهاباالحبس الذى 
تزيد أقصى مدته على اسبوع أو بالغرامةال تزيد 
مقدارها عبلى جئيه مصزرى وما دام أن المقوبة 


المقردة مخالفة قانون تقرير رسم الدمغة فى المادة 
العشرين قد تص ل إلى خمسمائة قرش فجراكم 
عخالفة أحكام هذا القانون هى من الجراكم التى 
يحب قانونا اعتارها من الجن 1 

د وبما ا نالفعل الواقع من المتهم هو عالفته 
لاحكام المواد ووم و وواوهم8 من 
القانون رقم .4 لسنة ١‏ بتقرير رسم دمغة 
والمادة الثانية عشر من الجدول الخامس الملحق 
مهذا القانون وهو أنه يدفم رسم الدمغهالستوى 
وقدره ماثة ملبم عن تلك الدراجة فامتئع عليه 
الحصول على اللونحة الدالة على تسديد رمم القخة 
فالفعل الواقع من الممهم جنحة ومتى كان الآمر 
كذلك فيتعين القضاء بعدم اختصاص محكة 
إنخالفات بنظر الدعوى طبقاً للمادة ؛,؟! من 
من قانون تحقيق الجنايات الواردة فى الكبتاب 
الثالث الباب الآول فى كمة الخالفات والتى 
تقرر أنه عند نظر الخالفةو وجدتقرائن أحوال 
تدل على أن الواقعة جنحة حك القاضى بعدم 
اختصاصه و.رسل الأآوراق إلى النياءة الع.ومية 
لتعمل ممقتضى أحكام الباب الثالك من الكتاب 
الأول من قانون تحقيق الجنايات . 
(قضية النيابة ضد صلاح عبداللطيف مهنساوى رقم ٠7١60‏ 
عخالنات سنة وعوع رئاسة حضرة القاضى أحد ديد احد 
وحضور حضرة الآستاذ عادل يونس وكيل النيابة ) 
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١‏ س إجارة أشخاص . استحقاق التعورض عندالفخ. 
الحم ميادى. العدالة والعادات 
: # لد خحخدءة عمال مستخد مولع 
أستحقاقهم للتعويض . ءن عدمه . حالاته 

#اسسس قسمع 
للنعو يض 

ع - تعويض . ا-تحقاقه عند الاهمال الجسم . أو 
الخطأ الفاحش : أو عدم مراعاة لوائح المصتع الداخلية .. 


: يدون -يب أو غير عادل ٠.‏ موجب 


السنة العشرون 


584 


الميادىء القاثونية 

أ بينت المادة .)ناو من القانون 
المدى الفرنسى معدلة العناصر اللازمة هق 
الأجير فى التعو يضر, عند فسخعقده مخلاف 
نص المادة ؟.ع من القانون المدق الاهل 
الذى جاء مقتضبا موجزا ؛ ومن ثم تكون 
مهمة القاضى ترتيب العلاقات بين الاجير 
وصاحب العمل بتطبيق مبادىء العندالة 
ومراعاة عادات البلاد والعرف السائد فى 
الصناعات إلى أن يصدر التشريع ا 
اليل والفال» 

؟-- إيخار الأشخاص ينطوى ته 
أنو اعمختلفةمن العمل :الخخدمة قعنوتاقعهل 
والعال ومعاميين و المستخدمين 6ه م6 
واكل. منهم معاملة خاصة . فالخدمة ونم 
الذين يلحقون مخدمة الشخص فى منزله أو 
أملا كله لايترتب على فصلبم أى تعو يض, 
مهما طالت المدة ووز طردثم فى أىوقت 
دون سابق إنذار خلافا لماجرى علي هالعمل 
فى فرفسأ من حيث وجوب إخطارثم قبل 
الفصل بمانية أيام . أما العمال وثم الذين 
يشتغلون عادة فى عمل بدوى ف الصناعات 
الآلية وغيرها يجب النظر إلى نوع العمل 
وأهسيته والمدة النى قضاها العامل إذأنهده 
المدة واحتمال طولها تخرج العاملمن طبقة 
الأجير اليومى إلى أجير عدة غير محدودة 
وهنا بتعين إخطاره بالفصل عدة مناسية 
يضه فق حالة الفصل قْ وقت غير 
لائق . 1 الممتخدمون فيشترط عندالفصل 
الاخطار سلفاء 


أو لعو ل 


بللا 

م من المقرر فقها وقضاء أن كلمةالفسخ 
فوقت غير لائق يدخل2م. مداولا الفسخ 
بدو نسبب 1165 ددازه1 5أملتدةم والفسخ 
غير العأدل وواطهائنو6-ممه 5أمبومة 
وطبيعة التعويض فى كل حالة تختاف عن 
الحالة اللآخرى . ولا يؤثر عبل استحقاق 
العامل للتعو يض فى حالة الفسخ كو أ نتقاضى 
أجراروما. 


4 لكل يستحق العامل التعو يض 
يحب أن لا يكون فصله عن العمل ناشئاعن 


إهمال جسم أو خطأ فاحش أو عن عدم 
مراعاة اللواتح الداخلية للنصنع أو أنظمته 
الاساسية , 


اموي 

« من حيث أن القضايا الثلاث وى ع نسنة يوم 
111 سنة ماو /الاج اس ةو مموضوعبا واحد 
وهى مرفوعة من كلمن احمد منصور عبل ومد 
أحمد العيسوى وعلى حسن العسال عل شركة 
مصر للغزل وال مع سيج بالتعويض عن الفصل فى 
وقت غير لاؤق بعد حم البراءة الصادرمن مكمة 
أحلة بتاريخ غ؟ اكتوير سنة ممو؛ فى قضية 
الجنحة رقم م1 سنةعم؟١‏ المرفوعة متف 
النياية ضدم وآخرين عق بالاضراب والاتلاف 
الحاصل من العمال فى مصنع الشركة 

« ومن حيث أن أساس التءويض المطالب 
به وا-د فى هذه الثلاث قضايا و لهذا ترى الحكة 
صدور حم واحد يشملبا جميعا لآن الأسباب 
واحدة وهرجعها إلى أمروا<دوهوفص[المدعين 
غداة حم البراءة سالف الذكر وأنه ليستدعى 
الفصل في هذه الدعاوى البحث مليا في الآسباب 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


| التى دعت الشركة إلى هذا الفصل العاجل ومنها 


يتطرق الحال إلى ذكر التكييف القانونى لمذا 
الوضع من الأمور تحديدا لما تراه الشركة من 
حقها المطلق في الفصل مادام يستولى العامل على 
أجره يوميا ونظرية المدعين فيا يقرتب عليذلك 
من التعويضات وهذا النزاع الحادث بين الشركة 
وعمالها لم تعرفه «صر منذ زمن بعيد لآنه لم يكن 
هناك من صناعات أهلية قبل عدة سنين تقوم على 
أكتاف الآلافى المؤلفة من العمال .وهم 
المنازعات جديدة فى ديارنا لحداةة العبد وإن 
كانت قد عرضت في بعض صورها عل قضائنا 
الأهلى والمختلط فبى بعض -وادث فردية ل 
تنعد دائرة محدودة ولد كن بالجسامة النىشهدتها 
البلاد فى قضية النيابة ضد عمال شركةمصر للخزل 
والنسيج سالفة الذكر 

أما المنازعاث اللاخرى الى كثيرا ما تسمع 
م فى البلاد الصناحية فانه مخثى من تجددها هنا | 
لقيام بعض المنشئات فى السنين الأاخيرة ولهذا 
فواجب المشرع من ناحية والقاضى من الناحية 
الاخرى المعاونة على استتباب العلاقات الحسئة 
فها بين رب العمل من جبة والعامل من الجبة 
الآخرى فالمشرع بتحقيق ما هو ضرورى ٠ن‏ 
قوانين تستازمها طبيعة العمل والقاضى من جبة 
التطبيق وإلى ان تقوم فى البلاد هذه الكتلة 
من القوانين الخاصة بالعمل والعمال فأن مبمة 
القاضى تكون ولا ث لك دقيةة حسامة منحيث 
ترتيب العلاقات بتطبيق مبادىء العدالة عراعاة 
عادات البلاد والعرف السائد فى الصناعات 
المختلفة ومابجو زالاستناد عليه من أحكام انحاكم 
الفرنسة وما صدر من مأو فى قضائنا الاهلى 
والمختلط واليها يرجع البحث وينتقم العدل إذ 


العدد الخامس 


أن القانون المدنى قد وضع عل تل ومنذ زمن 
طويل تعاقيت فيه <وادث كثيرة ألم فها 
المشرع إلى تغيير بعض النصوص بالاضافة أو 
الحذف تنبعا للظروف الىقستو جب هذا التعديل 
إلا أن باب اجارة الاشخاص قد بق على حاله 
وحسن النظر اليه وعسى أن أن يكو نالتتقيح القائم 
الأن بلجئة تعديل القوانين قد لمس هذا الياب 
بتقدير شامل واههام عاجل ببيان الحالات الى 
لاد وأن تعرض عبل القضاء فيا يحد من نزاع 
للتطور الحاصل فى البلاد من :وجمها [لىالصناعة 
بدلا من الاعتماد على الزراعة سب ف ثثمية 
الثروة المصرية 

ومما حسن الاشارة اليه أن المادة ١4٠‏ 
فرنسى وضعت مبادىء عدة وقد صدر قانون 
معدل لها فى سنة .5م؟ بالنص على العناصص 
الضرورية فى حالة المطالية بالتعويض عند 
فسخ العقد هذا وأما المادة ممع مدلى أهل 
فلم توف الموضوع حقه وحكانت موجزة 
الاجحاز كله فلم تنص إلا 0 أنه إذا لم تعين 
فأنه يجوز لكل من 
المتعاقدين فسخ العةد فى أى وقت بشرط 
أن يكون فى وقت لائق للفسخ ولاشك 
فى أت أغلبٍ الذبن تستخدمهم الشركات 
من العمال وغيرهم لا يتعاقدورل_د مع رب 
العمل بعقود كتابية وليس للشركات المصرية 
لواتح داخلية ترنب نظام العمل وتحدد العلاقات 
فيا ينها وبين العمال وهى نسي على قاعدة 
الأجر اليومى حتى ولو كان العامل مستخدما 
يشتغل فيا هو خاص بالادارة وينتج من هذه 
الفكرة السائدة أنه مادام العامل يتناول أجراً 
يومياً فانللشركة تخا لمطلق ففصله فىأى وقت 


مدة الاجار فى العقد ة 


السنة العشرون 


0 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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دون إخطار سابق أو تعويض لا<ق وعلى هذا 
الميدأ قام دفاع شركة مصر للغز لوالفسيجولكن 
هذا الميدأ لن يؤخبذ على علاته فى الحم ع لكل 
الحالات إذ أن إيحار الاشخاص ينطوى نحته 
أنو اع عختلفة من العمل فالخدمة معناو 658:ه04 
والعمال ورءزريرنره والمستخدمين كيزن امداة 
لابحوز معاملة الفئة منهم كالاخرى فى حالات 
الفصل المامددة إذ أن الخدهة وم الذين يلحقون 
مخدمة الشخص ؤمنز له كالف راشين .و السفر جية» 
والطياخين وغيرهم أو فى أملاكه كالبوابين 
والجناينية وما إلهم لاسرتب على فصلهم أى 
تعويض مبمأ 0 المدة ويجوز طردهم فى أى 
وقت يشاء السيد .دون إخطار ما لآن العادة 
قد جرت ف بلادنا المصرية أن لايعطى أى كيه 
سايق خلافا لما جرى عليه العمل فى فرنسا مثلا 
من إخطار الخادم بهانية أيام قبل فصله . 


وأما العمال وثم الذين يشتغلون عادة بعمل 
يدوى فى الصناعات الالية وغيرها فان لحم نظاما 
خاصا ينشأ إما عن لواتح المصنع الداخلية الى 
يعليها العامل قبل دخوله فى خدمة السيد أو تبعا 
للدالات الختلفة التى تعرض أمام القضاء للفصل 
فيها بمراعاة الظروف والصناعة التى يشتغل فها , 
العامل ولآنه لابجوز أن يستند فصل العامل على 
أساس أنه أجير يوى إذ أنه يحب النظر [لىوع 
العمل وأهميته والمدة التى قضاهاالعامل لآنطول 
المدة وا كتتساب العامل هرانا خاصا وتقدمه فى 
عمله بزيادة أخجره من مدة لأخرى نخرج العاءل 
من صنف الاجير اليومى إلى أجير بمدة غير 
محددة وهنا بعان إخطاره بالفصل بمدة نئاسة 
أو تعويضه فى حالة الفصل فى وقت غير لالق 


وأما الفئة الاخيرة فيشترط عند الفصل | ما إذا كان الإهمال شنيعا أو الخطأ جسيا آم لا 
الاخطار سلفا حتّى أن بعض الا حكام نميل إلى وأنه من الضرورى قيام العامل بواجباته وأن 
ار ممياي عاد مورلل واي ١‏ الال لجان يا ولا بارا 
السيد طبقا للمدة التى يتعين قضاوها فى و ا خي يام وترون اجاح الام وض ادل 
يد طبقا المدة التى بتعين تاق 0 0 | بشروط الطاعة لرؤساته أ المساس بما يشتغق 
عن صمل آخر إذ أنه من المقرر قرا وقضاء ان علد من عند وا اك فى [ن بكرن يط دقفن 
كلة الفسخ فى وقحغير لاتق يدخلنحت لاد | لي لايسيب للصنع خسارة باهماله ‏ ' 
الفسخ بدون سبب ‏ 1[65ناونازم1 5أملازوع] ف دعر ادا ده 00 
والفسخ غير العادل 5ع اطق أتاوع-101 5أمتاوعم | فان شركة ل ل 
وطبيعة النعويض فى كل حالة تختلف عن الخحالة 


اله" خرى ( داجع ّ الحكة الختاطة الصادر 


والنسيج قدفصات المدعين 
بسيب اتهامهم فى الاضراب ولكن الحكة فى 
القضية رقم م١‏ جنم اخحلة لسنة /1+6 قد 
بتا ريع مونو قير سنة م0 ( جموعةسئة ١‏ وص )4١‏ | بحات الموضوع بحذافيره ورأت أن مساعدى 
الشخص أجراً يومياً ولاتؤثر الحالةالا“خيرةعلى ! يد فى الاضراب الذى حصل والاتلاف الذئ 
الآ ولى لآ نهم تقدم لامكن الا خذ بالقرينةالمستمدة حدث وأن الاتهام لم يأت إلا عن شهادة 2 
من دقع الأجر يوميا وحدها دون مراءاة | يدعى ‏ أحمد : 05 0 و 
رون لاي عع قا لعي )حا ١‏ اعافد روعي اع كارا وبا اديه 

العامل أجيرا باليوم أوكا جاء بالك الصادر | أن يقوموا 07 أى 0 0 0 
بتاريخ د ٠١‏ يناير سنةبمب؟ة ومن المحكمة الختلطة ' ويقضى على 00 ون ٍِ 2 
١‏ أن يبدوا النصح العاجل وقد تساط الغضب على 
ٍ | العمال وثار ثائرهم وتغلب الشيطان على عقولهم 

ع الاوز :قم أنا0ا 06 221502 3 6لزماممرع 5 1 0000 0 : 

فتن عكلااععاع اناعد أنا! 2 أتعم عم اتقنون عبى لصا م ولبذا فاكانوا فىحالة يستطيعون 
عسل عمن'ل عام ع6ؤوثنام أوطاصمء ع1 1 فيبا العريز بين :الصاح و الطالح كان" كل ننم 
تمصع لما"! عل عطلا دنه ع6مأمعاعل1 و الصاح أو لا م الاتلافثانيا و هذا شأن الجاهير 
”.اقم سعاطا و5أملامع" ع0 كق كله عنال | 


ولاشك قى انه لاستحقاق . التعوبض 


جموعة سنئة ٠.‏ ص 1١١4‏ » 


من ععتزهم عل ألة1 ع1 رموزمن تاعس ون “ 


الثائرة لاتعى ما تقول ولا تفقه ما تسبل ولو أن 

: 00 تقدموا للعمال وقتذاك بالنصيحة لا 
يتعين أن لايكون الفسخ متسبياعن [همال جسم | قبلوها بل ولكان نيهم بعضى الايذاء العاجل 
أو خطأ فاحش كير آو عدم مراعاة للوانم | .وما يدل على صة هذا القول. اجا , على لسان 
المصتع الداخلة وأنظمته الأساسة وللبخا.كم مهد ابزاهم فيمى رئيس قم النسييج " عغرة .ققد 
ابلق في حك كل حالة من هذه 21 قرره بأن !1 بياج كان تامأ وأنهافسحب مع غيره 


العدد الخامس السئة العشرون 


ل 


منالروٌساء خشية سطوة العمال »( راجع الحم 
الجنائ غمرة /ا) ومن ثم كان الحكم الصادر 
الزاية ذا عل نا نيك من .»ارك ملك 
المساعدين كان سلبيا ولم تبد منهم أىحركة و 
يقوموا يعمل أجانى . 

وفى الحق انه لو كأن قد أشم من مسلك 
المدعين انهم كانوا يشجدون العمالفىاضراهم 
ويشاركونهم سرا فى شغبهم لا كان لبم أى 
حق فى طلب التعويض ولكان الشركة كل 
الحق فىفصلبم وابعادم عن حيطها لأ نهم جر ثومة 
فساد ( راجع حم هذا المعنى منشور فى 
(97-2-65 ,2 .) 

دوومن حمث أن الشركة ازاء هذا الفصل 
الحاصل دون سبب مشروع فانها مازمة طيقا 
الأروف والعرف يتعويض المدعين ع نالضرر 
الذى اصابهم وقد قطعت عنهم اساب المعاش 


بهذا الفصل السريع بعد أن حيسوا مدة طويلة 


حبسا احتياطيا ولى يصدز ضدثم حك بعقوبة ما 
وقد قبلت النيابة حكم البراءة ولم تستأنفه ولهذا 


قد ححْ بان : 
عل 02136 :لال ع امنا 13 علا ٠...‏ 
أوع”7, ع6]نال 13 أوول دع أباء5 ع0 عووتاه1 
ناعزا ع لاع * تلن5ىه! ,معستصسعاء0 كهم 
عل وق تال 75وطعل دع , أطعلمع نأوكتائط 
ر 81815 ذأنامه عصدد أه عكناء[513 ع6 1م10 
موأععوالة'! عع ؟تأدناز ؟نامم ع2[ ]أنا5 أتاعم 
. 6 أماة لها عدبكل 
(. 2.96.2.23 .2 ) 
أى أن فسخ عقد ايحارة الاشخاص إذا كان 
غير محددة امدة دونباعث شديدك أو قوة قاهرة 
يكون سيبا فى استحقاق التعويض ولو أنالشركة 
تيرر الفصل باشتراك المدعين فى الاضراب إلا 
أن بواعث الفصل واسبابةهرجعها للبحكة وهى 
الى تبسثها بحثا وافيا لترى ما إذا كانت تبيح 


الفسخ العاجل أملا ولآن ٠:‏ 

من 0 ألعترعاعمعء ]| عناو5تغط ع[ “ 

عنقم علان عا]تأكلاز عء61 أتاعم عم 6تزم[صد 
53 3 عننومع ععمعسزاعقه لاه عألاقر 
” 21.348 . 5 . 1909 نمم 12 >“ معنف 


« ومن حيث أن المدعين لم يرتتكيوا اهمالا 
شائنا أو خطأ فاحشاء ولهذا فأساس المطالبة 
بألتءو يضف لها والشركة و لاشكمازمة بتعويضش 
الضرر الحاصل للمدعين منجراء فصلهم بمراعاة 
المدة التى قضاها كل منهم والخدمة التى اداها 
الشركة والزمن الذى يتمكن فيه من ايحاد عمل 
آخر وقدتضاريت احكاء الما ك الاهلية والختلطة 
فى تقدير هذا التعويض إلا أنه بحب تلس كل * 
حالة على حدتها والقضاء بالتعويض المناسب 
لكل ظرف من هذه الظروف 

ومنحيث أنه عل الاسا سالسابق ذكره فأن 
احكة تقدر التعورض المناسب للضرر الحاصل 
البدعى مدعل منصور ليغ وجنيبات وءه؛ ملها 
وللبدعى الثانى حمد احم العيسوى بمبلغ و اجنما: 
و هنلا مل] وللبدعى الثالث على حسن العسال 
مبلغ 9( جنها و .0.0 ملم 

( قضية أحمد على منصور رقم 9686 سنة وم؟؟ وقضية 


عمد أحمد اأميسوى رقم أزرم منة ومو وقضية عل حسن 


العسال رقم بن م ضد عبد الرحن حاده بك يصفته مدير 
شركة مصر للغزل والنسيج رئاسة حذرة القاضى محمد ذهتى ) ' 
51 
حكرة الدلنجات الجرئية الاهلية 
١م‏ يتأير سنة 1915٠‏ 
١‏ صورية«طلقة. ماهيتها . تسجيلهاء جوازالدقع يبا 
م« سد عورية نسية . أثرها . لابطلان أن شملت 
بض اجزا. العقد . باطلة فى حال اليب غير المشروع 
| وعخالفتها لنظام'العام والآداب 
م م الدفيع بالصورية . جائز بصفة عامة للدائتين ٠‏ 
| اثياتها بالبينة أصلاتا 


لمعنه 


4: 


العدد الخامس ‏ السئة العشرون 


ا اا ا وا ا لا عت وي تت 


الميادىء القانونية 

١(‏ ) الصورية المطلقة الى يقصد بهأ 
المتعاقدان تحرير عقد خيالى مدوم الآثر 
هى ماعكن استظبارها واستجلاء غوامضهأ 
من نية العاقدين و من الوقائع والملابسات 
ومتى ثبت ذلك واتحدت آرادة المتعاقدين 
على أن يكون العقد لاوجود له فالدفع بها 
جائز حتى ولو مع تسجيل عقدها 

() وأما الصورية النسية الى تشمل 
جرءا من أجزاء العقد كلقن أو نبب 
العقد فبى ليست سببا من أسباب البطلان 
لآنه موز حصو لالعقد بلاعوض فى صورة 
عمد بعوض كببة فى صورة عقد بيع (م./؟ 
مدىاهل ). والآثر القانوق العقد الصورى 
نسبيا انه يعتار عقدا صحيحا له وجود قانونى 
غير انه فى بعض الاحوال تعتير الصورية 
النسبية باطلة إذا كانالسبب غير مشروع 
أو خالا للنظام العام أو الآداب 

)١(‏ والصورية باشكالما الختلفة سواء 
أكانت مطلقة أو نسبية وسواء أكانت فى 
صورة عقدلم يقصده المتعاقدان كيببة فى 
صورة عقد بيع أو وصية فى صورة عقد 
بدو ض أو إذا كان لا'وجود للعقب اطلاقا 
أو اذا كان العليك لشخص بأمم مستعار فى 
الظاهر وفى الواقع يكون القليك لآخر- 
الصورية بهذه الكيفية جائز الدفع بها 
من الدائنينء و بالنسبة للدائنين يكون الاثبات 
بالببينة فى كل الاحوال حتّى ولوزاد التعاقد 
عن الف قرش 


| اليو 


١‏ ح عى القع بالصورية 

حيث أن الدفع بالصورية فى هذه الدعرى 
معئاها أن تكؤن التصرفات قدصدرت فالظاهر 
من المملك ولكتها فى الواقع لم تخرج العين 
موضوع النزاع اطلاقا عن ملكية المتصرف 
ومؤداها أن يكو نالعقد غير موجود أصلا وأن 
مثل هذه الصورية الى يقصد بها المتعاقدان نحرير 
عقد خيالى معدومالاثر بالكليةهى صورية مطلقة 
ومناط استظبارها ينحصرف استجلاء نية العاقدين 
من الوقائعوالملابسات ومتى ثيتذلك وانحدت 
ارادة المتعاقدين عل أن يكون العقد لاوجود له 
بالنسبة لما وللغير فبى جائز الدفع بها حتى ولو 
كان عقدها مسجلا ( براجع بهذا المعتى المقال 
المتشور للاستاذ رى بك خير فى مجلة امحاماة 
السنة ١5‏ العدد الرابم وقد اخذت نظر يتهحكمة 
النقض فى قضية الطعن رقم م١‏ لسنة ,م قضائية) 
وأما الصورية النسية التى تشمل جزءامن اجزاء 
العقد كالن أو سبب العقد كان يذكر فى العقد 
تمن أقل من الواقع أو يذكر أن امن قد دفيع 
وهو ل يدفع فبى فى هذه الحالة ليست سييا من 
اسباب البغللان لأنه يجوز حصول العقد كبيةى 
صورة عقد بيع وققا لنص المادة بم مدلى اهل 
والآثر القانوق للعقد الصورى نسبيا انه يعتير 
عفدا صحيحا له وجود قانونى غير انه فى لعض 
الاحوال تعتير الصورية النسبة باطلة اذا كانت 
لسبب غير مشروع أو كان عقدها مغاير للنظام 
العام أو الآداب العامة وفى هذه الخالة يجوز 
الدفع ببطلانالصوريةالنسبية حتىولو م عتسجيل 


| المقد ومن هذا يغهم اذن انه يمكن الاحتجاج 
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رغ لسجيله والصورية النسبة اذاكان سيما غير 
مشروع أو غخالفا للنظام العام 

د وحيث أن الصورية باشكالما الغتلفة سواء 
أكانت مطلقة أونسيه وسواء أ كانت فيصورة 
عقد لم يقصده المتعاقدان كببة فى دورة عقد يبع 
أو وصية فى صورة عقد بعوض أو اذا كان لا 
وجود للعقد اطلاقا أو إذا كأن القليك لشخص 
بأسم مستعار فى الظاهر وف الواقع يكون العليك 
لأخر . الصورية مبذه الكيفية جاتر الدفع بها 
من الدائئين أو من احد المتعاقدين أو من الغير 
واثياتها بين المتعاقدين لابد ان يكون بالكتابة 


حتما فما زاد التعامل فيه عن الآلف قرش مالم. 


يكن هناك مانع ‏ وبالنسبة للغيروالدائنين يكون 
الاثبات بالبينة وذلك حتى فى الاحوال الى يزيد 
ففها قيمة التعاقد عن الآلف قرش لآنه عتدئذ 
يكون التعاقد نفسهبالنسية لو لاء مائعا م نالحصول 
على الكتابة ( المحاماة السنة .لما ص ١لا؟‏ 
دثم 16 ) 

د وحيث انه ما دام الآمر كذلك وما دام 
يحق للدائن الدفع بالصورية المطلقة على الوجه 
السابق شر حه فانالحكة ترى قب لالفصل فىالدعوى 
الحالية احالتها التحقيق لتثيت المدعى علهاالأولى 
بكافة الطرق مما فيها البينة ان العقد الصادر من 
المدعى عليها الثانية للمدعيين والمسجل بتاريم م١‏ 
مارس سنة اموؤ والمبيع فيه للمدعية الآولى 
, + ط وللبدعى الثانى ؟؛ طاو اف هو 
عد صورى صوريةمطلقة لم يقصد المتعاقدان 
تنفيذ بنوده وأنه لا وجود له اطلاقا ول ينفذ 
ولا حفيقة لدبين المتعافدير ولينق المدعيان 
ذلك بنفس الطرق ' 


مف 


؟ ل على القع نرم لثاز التعرف 

اط كور اضرار ا كى, الرأأي 

ه وحيث ان الدفع بعدم تفاذ التصرفات 
الضارة بالدائن والصادرة من المدين اضرارا محق 
دائئه. مثل هذا الدفع لا يقبل الا من الذاتنين(؟! 
فيالدعوى الحالية ) بعكس الصورية فائها تقبل 
من الدائن وغير الدائن سواءاً كان من المتعاقدن 
أو من غير المتعاقدين كالورثة اذا لم يكونوا 
متعاقدين . و يشترط لهذا الدفع (1) ان يكون 
الدائتون قد ثبتت ديونهم قبل التصرف (9) 
وان تحكون التصرفات بقصد الاضرار 
() وان تكون نتيجتها اعسار المدين (يعكس 
الصورية فانها لا يشترط فيها أسبقية من يدفع 
بها ولا اعسار المدين اذا كان الدافع بها دائنا) 
ولاممم فى دعوى عدم نفاذ التصرفات الضارة 
بالمدين ان يكون الدائن قد نيجل حقه قبل أو بعد 
النصر أو لم يسجله للآن هذا الحق يعطى للدائن 
العادى ولول يسجل ويكق أن يثبت أن الدين 
حاصل قبل التصرف ومن شأنه اعسار [ل-دين 
وبقصدالنواطوؤ بينالمدين والمتصر ف اليه (براجم 
الحم المتشور منا بمجلة الحاماة السنة .؟ :العدد 
الثانى ص ١/ا؟‏ دم 16 ) 

و وحيث انه يترتب عل ذلك احالة الدعوى 
إلىالتحقيق لتثيت المدعى عليها الأولىبكافة الطرق 
بما فيبأ البينة أن المدينة قد جردت من ممتلكاتهبا 
ولتقدم الكشف بالتكليفالدال على ذلكالاعسار 
وان المدينة قد تواطأت مع المشتريين مها بقصد 
الاضرار فحص ل الضرر والأاعسار 

وحيث انه ما دام أزن المدعى عليها 
الأولى قد اعترفت للمدعى الثانى اسماعيل اقندى 
عيسى مللكيته للاربعة قراريطالمشتراه له من 
المرحوم عمد افندى غزيب بالعقد ااؤرخ .م 
ديسميرب8؟١‏ بما أنالمدعيعليها المذكورة قالج 
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تنازع فيه المدعرين ولحذا يتعين الحم بتشبيت ملكية ط للمدعيةالولى و ١١‏ س و ه ط للمدعىالثانى 


المدعى الثانى الى الاربعة قراريطالموضحة بالعقد 


المذكوروالوارد يبانها يمذكرته ومذكرة الخصوم | .. 


وحو التسجيلات المتوقعة عليبا مع ابقاء الفصل 


(قضية الست مانم عددوى سليان وآخر ضدالسات عزيزة 
5 حمدى العلايل لصفتا وأخرى دم +ه سنة ٠94إرئاسة‏ 


| حضرة القاضى عبدالعزيز ليان ) 


رج ص 
2 ا 0 _ُ 
مه سر 1 


رخن 
عكة المنيا الابتدائية الشرعية 


اول إبولية سنة وشساحل 
وقف ٠‏ بطلائه من البائع بعقد غير مسجل 
المبدأ القانوتى 
ان البيع وان وقد فرق قي امتؤل 
بل ولو شفاهاء مادام مستوفيا شرائطه . 
مخرج المبيع عن ملك البائع » ويدخل العين 
فى ملك المشترى ٠‏ أما التسجيل فليس إلا 
اجراء شكليا لا بمنع 
آثآره عليه ٠.‏ وإذت ذوقف هله العين من 
البائع قبل التسجيل باطل لانه يعتمد الملكية 
وقد زالت بمجرد صدور العقد ولوكان 
غير مسجل (0) . (مجلة الحاماة الشرعية به 
السنة العاشرة عدد اصن د؛) 
51 
احكمة العليا الشرعية 
اول يونيه سنة /امو! 
أجنى ٠‏ مطالبتهبائءاب ومصاريف دعوىشرعة ٠‏ نماي 
الشرعية ء عخاصة 
المبدأ القانونى 
تحص انحاو الشر عة بنظر الدعو عل 


(0) هذا الحم إسبتأتف وقد مضت المدة القانونية 
فأسيم تبايا 2.0 


اجنى اذا كانت هذه الدعوى تابعة لموضوع 
أصلى من اختصاصوا . فلا يقبل الدفع من 
الآجنى(1) بعدم اخنتصاص تلك انحا م بنظر 
دعوىالمصاريف والاتعاب عن قضابا 

فيها على هذا الآجنى من انحا الشرعية 


الختصة . 
( مجلة الحاماة الشرعية . السنة العاشرة عدد 
(ص0؟) 
دارا 
محكمة مصر الابتدائة الشرعية ' 
بيئة استثنافية 


ينأير مسئه 1110/8 
احوال شخصية . أب «صرى ٠‏ اختصاص اجام 
الشرحية . 
م - أباجنى, اختصاص الحا كر الختلطة . اتفاقية موتترو 
المنادى, القانونية 1 
0 م س0 الاب مصريا القانون 
هو القانون ل المادة 4؟ من 
لائحة التنظي القضائ المتفرعة عن المادة العاششرة 


ك0 0 هنا من رعايا بر يطانيا العظمي وكان متمتعا 
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من الانفاق الخاص بالغاء الامتيازات . فقد 
تضمنت انالقانون الواجب تطبيقهفى حقوق 
الوالدين هو قانون يلد الاب حيث جاء فى 
إ<دى فق راتما ما نصه و ويرجع فى حقوق 
الوالدن والابناء وواجباتهم المتبادلة إلى 
قانون بلد الآب » 

ب)تختص حار الختاطه بقضاياالاحوال 
الشخصية إذاكان القانون الواجب تطبيقه 
فا أجنبا طيقا لللبادة بم من لاندة التنظيم 
القضائى الملحقة باتفاقية مونترو 
الى 

و من حيث ان الاستئناف قدم وقيدفىميعاده . 

واوام حيف أن المكالمستأنفق الموضوع 
وبما يجوز استئنافه وهو صحيح لصحة أسبابه 

و ومن حيث أن الاختصاص فى الآاحوال 
"الشخصية اذاكان هناك أجنى في الخصومة يتعين 
عملا بلمادة العاشرة من الاتفاق الخاص بالغناء 
الامتيازات تبعأ للقانون الواجب لطبيقه وقد 
بيذت المادة .م من لانحة التتظيم القضاى القانون 
الواجب تطبيقه فى ذل مادة من مواد الاحوال 
الشخصية . وتضمنت هذه المادة أن .القانون 


ل سس سس سمه 


الواجب تطبيقه فى حقوق الوالدين هو قانون ظ 
بلد اللاب حيث جاء ف احدى فقراتها مالصه : 
« ويرجع فى حقوق الوالدينوالابناء وواجباتهم 
المتبادلة الى قانون بلد الآب ٠‏ 

وومن حث ان المستأنف عليه وهو الاب 
هنا مصرى والآبوان مسلبان فيكون القانون 
الواجب تطبيقه هنا فى موضوع طلب الاب 


ضٍِ ابنته آله هو القانون| اصرى وهوفي موضوع 


5 1/ 


هذه القضية احكام الشر بعة الاسلامية لات 
الموضوع من اللاحوال الشخصيةوالختص بتطبيق 
هذا القانون فى مصر هو 41ا 1 الشرعة . وام 
احتفظبالاختصاص للحا الختاطةفى الاحوال 
الشخصية اذا كان القانون الواجب تطيقه فيها 
أجنيا طبقا للمادة ام من لائمة التنظم القضاق 
الملحقة باتفاقة مونترو المؤرخة م مابو سنة 
بم وقدتبين ان القانونالواجب تطبيقهمناهو 
القانونالمصرى» فليس لمحا الختادلة الختصاص 
فىهذا الموضوع ويتعين منذلك كله رفض الدفع 
لعدم الاختصاص وتا ند الحم المستأنف إذلك 
ولا أبدته محكة اول درجة من الأسباب 

( مجلة الحاماه الشرعية. السنة العاشرةعدد 
وص بام ) 

511 
المحكمة العليا الشرعية 
4 يرنه سنة سوا 

وتف. لنزاع فى ثبو ته . عدم سماع الدعوى عند الافكار 

الميدأ القانرق 

ليس للبحكة الابتدائية ان تسير فى 
اثبات دعوى مدعى الوقف اذا ما اتفق 
طرفا الخصوم عل انه لا يوجد اشباد بوقف 
لين المتنازع عليها ولا اشباد بافرار البائع 
النى تلق المدعى عليه الملكية عنه تطبيقاً 
للدادة ( ١1/7‏ ) من اللانحة الى قصت على 
عدم سماع دعوى الوفف والأقرار به عند 
الاتكار إلا اذا وجد ذلك اشباد من يملكه 
على يد حالم شرعى أو مأذون من قيله الخ 

) مجلة احاماة الشسرعية ‏ الس ةالعاشر قعدد 
١‏ حن ؛؟ ) 


14+ 
١ /‏ 
محكرة الاسكندرية الابتدائة الشرعية 
سبتمير سنة | 
نفقة , حم صاتر ءن النجلى المل بها . طلب الامرمن 


الحكمة الشرعية بادائها . تتقيذه بالحبى . عدم اختصاص 
هذه الحام به 


المبادىء القانونية 
١‏ ) طلب الام من الحكية الشرعية 
بأداء النفقة امحمكوم بها من الجلس المل 
توطتة لتنفيذ حكم الجلس الى بها بالحيس 
المباشر من الممكنة الشرعية طبقا للاضحة 
انحام الشرعية وكذا نفس التنفيذ من 
الحسكمة الشرعية كلاهما غير مقبول لعدم 
اخختصاص ا حا الشر عبة بنظرقضْايا الاحوال 
الشخصية للتابعين للمجالس الملية . 
؟) المحام الشرعية ممنوعة بحكم توزيع 
السلطات من تطبيق قانونها على التابءين 
للبجالس الملية قي جمبيع اجزائه 
م )مادامت المحكمة الشرعيةغير مختصة 
فى أصل القضية فكذلك هى غير مختصة فى 
تيع مأ تفر ع عنها 
6 انام الشرعية ليست نجحبة قضاء 
للتابعين للمجالس الملية ولابجية تنفيذ 
لاحكامبع 
المكو 
بعد الاطلاع على الآوراق وسماع المرافعة 
والمداولة قانونا تقرر مايأ . 
د منحيث أن الاستئناف حاز شكلهالقانوق 
بو مقبول شكلا 


العدد الخامس - السئةالعشرون 


ووحث ان الحم المستأنف في الموضوع 
مما بجوز استئناقه 

و وحيث أنه درج بعض التابعين لليجالس 
الملية على انبم بعد أن يستصدروا الحم من 
الجلس الملى يطلبون من الدكمة الشرعية الآمر 
أدائه وسيلة التتفيذ على اكوم عليه بالحبس من 
أجل ذلك تطبيقا للمادة( 47م ) من لانحة احا م 
الشرعية وجارتهم بعض الحا كم على ذلك ومنها 
دائرةالاستئئاف فىهذه الحكمة فى قضية الالقاس 
الاستئنافى رقم ؤيره سنة وس م4 ١‏ عن حكم 
الاستئتاف رقم أعاسئة وم ل وسو | 


| هذه الممكلة . 


« ومن حيث أن هذه المحكمة ترى ان ذلك 
غير جائر وغير يح لآن امحكمة غير مختصةى 
أصل القضية قكذا فى جميع ماتفرع منها . 

و ومنحيث أنالطرفين قبطيان ارو ذكسيان 
ولما مجلس هلى مختص فهو الذى بتولى القضاء 
بينهما والجبات البى اناطت بها الحكومة تنفيذ 
مثل هذه الاحكام هى الى تتولى تنفيذها ولييست 
ادام الشرعية بحبة تنفيذ لقضائهماولاهى تابعة 
لها حتى تأمر حك قد يكو نجائرا أو غيرشرعى 
بل وقد يكون غذالفا للشريعة الاسلامية فقدئرى 
كثيرا أن تح هذه الجالس للزوجة على زوجبا 
وأخيه وعلى زوجبا وابيه بل وعلى زوجبا وامه 
وقد نحم بنفقة الناشر المفارقة له جسميا 

“م ماداما على مذههما لم يغيراه ولم يغيده 
أحدهما فلاوجه مطلقا لتدخل المحسكمة الشرعية 
لانها غير مختصة أصلا وفصلا وانمحمكمة الجرئية 
نفسها مسع اعترافها بعدم الاختصاص فائها بنت 
حكمها على عدم الضرر والحك لايينى على عدم 
المانع بل على وجود المقتضي ولامقتضي هنالانها 


العدد الخأمس ‏ السنة العشرون 


ليست بجبة قضائهما ولا بالجبة المنوط سا 
تنفيذ احكأمبما 1 

وإذا أعوزم التنفيذ فسيله الالتجاء الى 
المسكومة لتغيير طرقه أو الدخولفى اختصاص 
نام الشرعية حتى تصدر الحم بعد تطبيق 
الشريعة الاسلامية “م تنفذه بطرقها الخاصة . 

أما هذا الخلطتحن عمنوعون منه مقتطى 
القوانين الموضوعية وتوزيع السلطات القضائية 
وقصلبا من الساطة التنفيذية . 

٠‏ ومن حيث أن الالقاسالذى قبل عن مثل 
هذا الحكم بنى على مارأته محكمة أول درجة من 
انه لايمكن للزوجة تتفيذ حكمها الصادر مرنى. 
البطر كخانة بطريق الحبس المياشر بدون أمر 
بالاداء من السكمة الشرعيةطيقا لتعلمات الحبس 
وبذلك نقض أسباب الاستتئاف التى بنيت على 
أن الزوج مأمور في حكم البطركخانة بالآدا. 
فلا معنى لامر الحكمةالشرعية بالأداء مرةثانية 
لانه تكرار وبذلك نقضت عكمة الاستئناف 
حكم المحكمة الجرثية الثى حكدت بالامر فى 
مثل حادثتنا 

ؤس عية اهار أنه عانان المركان هون 
جبة أخرى غير التى نراها فان اسباب الالقاس 
واساب الاستئناف واسباب الحكمة الجزئية 
اعا تصلح دفعا وشدا أن لو كانتالمحكمة مختصة 
وكله فرع الاختصاص وهو من نوع التكلم 
فى الموضوع 

أما ونحن غير مقتصين أساسا فلا وجه التكلم 
فى ذلك وفيان الآمر بالاداء ضرورى أو غير 
ضرورى - به أولا يمححكم به اذ أن 
الآمر بالآداء من الكمة الشرعية وكذا 
الحس الماشر هذه كلها اجزاء من قانوتها 


1 
كا قدمنا يحبة قضاء لحم ولاجبة تنفيذ ولذلك 
رى تهرير عدم الاختصاص 
( مجلة الحاماة الشرعية ‏ السنة العاشرة 
عدد ١‏ ص ./) 
1 
الحتكمة العليا الشرعية 
8 [بريل سنة ,لم١‏ 

* اتعاب عاماة والقضار بها . حالته‎ ١ 

“ا اتعاب عاما: . 
الممادى” للقانونية 
(١‏ يفطى بالتعاب الحاماة للبحكوم له ولو لم 

بين الحم على الأساب الى ذكرها 

؟) للبحكمة ان لا تقضى باتعاب امحاماة فى 

مادة من المواد اذا رأت ان لا حاجة الى تعيين 

محام فى القضيةولو وكل انحكوم له محاميا بالفعل 
( بجلة الحاماة الشرعبة ‏ أأسئة العاشرة 

عدد و ص1م) ش 


حق المحكمة فى عدم القضا, ببا 


5 

محكمة الضواحى الشرعية 

نوشير سنة 1410 
مجلس ملى , حك صادر منه . الطعن فيه لدى الحااكم 
الشرعية. غيرجائز 
المادى” القانونية 
)١‏ لا ملك أنحا 0 الشرعية قانوناان تنظر 
فى حك صدر من الجلس الى ولا أن تتعرضله 
بالالغاء ولوكان الطاعن قد غيرصفته المذهبية أو 
الدينة أثناء السير فى الدعوى 
م) للبحكمة ولاى جبة قضائية ألا تأخذ 


ونحن ممنوعون من تطبيقها علىغير من مخضعون | حك مقدم الها وألآ تعتيره دليلا فى موضوعه 
لقانونهاوقضائها ومن لانطبق عليهم أصل قانونها | متى رأته صادرا من جهة غير مختصة باصداره. 


٠ءبا‏ العدد الخامس - السئة العشرون 


الميدأ القانوق 
المنصوص عابه شرعا ان الولد يتبع خير 
الأبوين دينا ولا حتاج بعد البلوغ الى تجديد 


لفقدان الوظيفة وتعتيره غير حار لقوة الثىء 
المحكوم فيه وهى مع هذا لا تملك سلطة الغائه 
( مجلة الحاماة الشرعية ‏ السنة العاشرة 


الشخصية ٠‏ 
( مجلة الحاماة الشرعية ‏ السنة العاشرة 


عدد ؟ صفحة ١١١‏ ) 


م أوشر سنة ١91“‏ 


وفاة ووداثة . من اسل تأمه وهو صغير . تيعيته لها فى 


عدد ١‏ ص ثام ) إسلامه؛ وعلى هذا فلا برث من اسليت أمه وهو 
ا صغير لم يبلغ من أخيه غير المسل حك لبعيته ٠‏ 
المحكمة العلا الشرعية آنه السالة 5200 
سبتمير سئة 1,1 | 9 2 5-52 لف اجاور 
دعا ص ١١5‏ 
حكر ء تقديره . بالرغنة فى العقار لا بثمنه . 
000 ردنا 
المدأ النا 
ري حكمة مصرالابتدائئة الشرعية 
المتراق تقو أجرة النكن هن براح © توقي سنه ,ماه ١‏ 
أجر مثل الارض خالية من البناء عبيت الزمان ا د قراؤو. اختصاص الماك الشرعية 
والمكان ورغبة الناس فيها لاذيادة من الادض | ب ا للا 
( مجلة امحصاماة الشرعية ‏ السنة العاشرة | البدأ القانونى 
عدد لاص 7١8‏ ) الهودالقراؤون ليس ليم مجلس مل معترف 
أه؟ به من الحسكومة المصرية فلا يقبل الدفع يعدم 
المحكمة العلياالشرعية اختصاص المحا كوالشرعية بنظر دعاوى احوالهم 


الدين وعدم ورالته لقريه غير الملم 


00 9 ل )جه 
ته -ك 
وم إثنات براءتهم مئه (5) 
محكية الاستئناف الختامل 1١‏ ( استثاف راؤو[با نكاردىضد الست وأرى سا كسيدا 


وآخرن رلاسة المستر برئتن ص ل ) 


؟ وير سنة م97١‏ 


سند نمت الاذن ٠‏ «ودع بامحكمة ٠‏ سحبه بمعرقة احد كل 
المدينين قبه . اثيات . ءراة المدئ منه . على عانقه يحكمة الاستئناف الختطة 
المبدأ القانوتى ' © نوشير سنة ١91‏ 


اذا كان اند حك [للآكن اذى ريق ١‏ اك ماي جنا يض نكت 
1 5 3 » وس حوالة بالدين . بين مصربين . تت 
نزاع على وجوده قد سحب من وَل الكتاب احكام القانون المدتى الاهلى . رضا. المدبن , لام 
)١(‏ جيع الاحكام المنشورة منقولة عن باة التشرسع انظر استتاف جم /ه, المجلة وى 
والقضا. سة ١ه‏ قضائية والآشارة فالهوامش [لللةامجموعة لق 3" 0 / 8 د 
من الجله ورقم الصحيفة ْ 


العدد الخامس 3 السنة العشرون 


غخ#ي ايرأث . حاية فرتمبى ٠.‏ تابع لاحكام 
الشريعة الا لامية 

مس حوالة بالدين . لاسم مستعار . كالوكالة. إتتباؤها 
يالعول 


١‏ تقبع شر كة التو صية جنسيةشركائها 

عند النظر فى صحة حوالة بالدين 
بين وطنبين يجب تطبيق القانون المدى 
الأهل الذى ينص ف المادة ويم منه على أن 
ملكية الديون والحقوق المبيءة لاتنتقل الا 
. برضاء المدين كتابة فان لمتو جد كتابة شاملة 
أرضائه فلا يقبل أوجهاثيات عليه غير العين. 

وتسرى احكامها كذلك بالنسبة للديون 
التجاريةفماعداالسندات والكتبيالات القابلة 
للتحو يل بطريق التظبي راذأ هالا توجب بالنسبة 
لصحة التحويل رضاء المدين المحول عليه به 

+ اذا كان الدين ا حو ل مستحق لمصرى 
على شركة مصريةفلمصفى هذه الشركة بصفته 
وكيلا عنها الحق فى السك ضد الانازل له 
ببطلان هذا التنازل 

و يتبع فى مير أث الشخص المسلم 
المتمتع بالخاية الفرنسية الشربعة انحل ة أى 
الاسلامية 

()التتازل عندين لاسم مستعار لاقامة 
الدعوى به وحصيله هو عبارة عن تو كيل 
بالقيض . فينتهبى بذات الاسباب الى ينقضى 
5 التو كيل العادى ومنها العزل 


( استثاف اميل زغيب ضد جورج نقولا زغيب رئاسة 
سعادة ومف ذوالفقار باشا ص هو ) 


ا 
هه؟ 
حكة الاستئناف المختلطة 


م نوشير سنة /141 
اسم مستعار . قبأسه على الوكيل . حقالعزلٍ 
المدا القانونى 
لا مختلف الاسم المستمارف علاقاته مع 
الموكل عن ال وكيل ولاائر لا فاء صفته هذه 
الا بالنسية للغير فقط )١(‏ . وتنتهى استعارة 
العادية ) وصحق للموكل عزله فى أى وقت 
شاء من غير ان يكون للاتفاق علىمرتب ما 
أى تأثير عل هذا الحق 
( استكنافاميل زغيب وآخرين ضد جان زغيب وآخرين 
رئاسة سعادة وسف ذوالفقار باغا ص 5١‏ ) 
لدان 
حكمة الاستثناف امختلطة 
و وشير سنه 1١94‏ 
اختصاص الحا كم الختاطة ٠‏ حجن عقارى . رهن عين 
المبدأ القانونى ٠‏ 
اذا كانت الاعيان ل نزع الملكية خالية 
م نكل قبدأو تسجيل ولكنالرهن العقارى 
الذى تنزع الملكية بموجبه يشم لايضا قطعة 
ار ضأخرىمترتب عليها حق امتياز لاجنى 
فتعتير الاعيانالمرهونة فى جموعبا ‏ ولو انها 
() قارنأحكام بصد/ وا (المجموعة وما ص اعم) 


ودارب /سووئ ( المجموعة جح ص هم ) 111//تزوا 
( المجمرعة موص كم؟) 


مسا لات 


ريف 
قابلة القسمة بالنسبة للسند المرقيط مها 
بوجوب أن تتضذ بالنسة لما اجرا 0 


ومن ثم تختتص بها انحا كر المختلطة )١(‏ 


) اكات تيقولا يمرزى شد سامى انطاى رئاسة 
وسف ذوالفقار ياثا ٠ص )١6‏ 


اه" 
محكمة الاستئناف الختلطة 
٠‏ نوفير سنة 11978 
(200”) وكل و كل بالعمولة ٠‏ الاذن المادر 4ه . 
جواز اثباته ٠.‏ خط خط فى مراسةوقية 5 اتعدام المسؤلية 
49 0 وكيل ٠.‏ لطأ الحاصل م مله . مسئولته ق ل 
الموكل . 


المبادى” القانونية 

)١(‏ الاذنالمشار اليه بالمادة بيهم مدبى 
عختاط ‏ والى تنص انه اذا عقد الوكيل 
بالعمولة عقداً بأ سم م وكله ؛ بناء على اذن منه 
فلكل من 0 والمعقود معه اقامة الطلب 
على الآخر ويراعى ما للوكيل المذكور من 
الحقوق وما عليه من الواجبات والقواعد 
المقررة للتو كيل فقط(0 هذا الاذن ان كان 
غامضافيمكن الاستدلال عليه من الظروف 
والملاسات 6 5 ن استخلاصه من العرف 
التجارى وذلك من غير ان يكونالو كيلفى 
حاجة لا ثباته بالكتابة 

00( لا .يتحمل الوكيل بالعمولة تاج 
خط النقل بالبرق مادام انهالطريق العادى 


() انظر حك كؤد/هرو ( المجموعة مم -..ه ) 
لو مقايلة للادة عم يمارى اهل 


ْ 


العددالثامس- السنةالعشرؤن 


"الرمطعا | ارا اسلات وقد استعمله بعلم المشترى بل 
وبتوصته(١)‏ 

م( لا يسأل الوكل عر. الاخطاء 
الخاصلة أثناء تنفيذ الوكالة الأقبل 7 الموكل 


( استتئاف غغيوس وشركاه ضد شركة مصر لتد ردًا رأسة 
المسثر برنتن. ص 1١0‏ ) 


1" 
محكمة الاستئناف المختلطة 
4 وير سنة ١918‏ 
إساسم مستماره صوريته . عدم السك بها-الحك الصادر 
حجيته ونفاذه : 
ب اختصاص انا كم الختلطة ٠‏ فىدعوى مرفوعة نصفة 
صححة أماءبا . زوال المصلحة الختلطة لا عنعه , 


المنادى, القانونة 
(١)اذاكان‏ الخصم يعم بصورية الاسم 

المستعار ول يتمسك ف الدفعبها إلى أن حم 5 
فان الحكم الصادر صضده حتفظ يكامل حجته 
قله0) 

(؟)زوالالمصلحة الختلطة أثناءجراءات 
نزع ملكية | تخذت كصحة لدى القضاء الختاط 
لا يكنى وحده لاعتبار النراع من اختصاص 
القضاء الاهلى (5) ولا يجبزللحا كم الاختلطة 
ان فححك,م , بعدم الاختصاص 5 باتفاق 
الطرقين (5) 


« استثناف قر راقص اخنوخ ضد أ يل مكسموس راناسة 
سعادة ذو الفقار باشا ص )١5‏ 


[1) انظرا-تثنا فير نيوسة ١١‏ (المجموعة م114-0) 
(7) قارتر/ا/وق1 ( المجموءة ع حم ) وجوج 
لإدؤ! (الجموعة.م - بإبر) وه" -5- هلول ( المجموعة .م« 
-مةة ) 
- انظر استقاف 6١-١-عبو؟‏ ( المجموعة جم 0 )1١‏ 
ُ ا لعن اللا-معو1 ( المجموعة .,-ع8و) 
دم/؟/ شع ( الجمرعه .ه- 59م 


العدد الخامس - السنةالعشرون 


لكلا 
محكمة الاستئنافالختلطة 
ونوثمير سنة ١1‏ 
ببع ٠.‏ فرق القن . جامته . لا رهن ٠‏ 
دليل بالكتابة . كاف . تقديم الافاتر . غير مازم 
المدأ القانوقى 
(1) ان جسامة النسبة بين العن الحقيق 
للبضاعة ومن البيع لايكق وحده للاعتياره 
رهنا نافذا بازاء البيع الحاصل بصفة صحيحة 
وبالكتابة () 
(؟) ليس على المتمسك بدليل كتتانى صصح 


ان يلزم بتقدم دليل أقرى مر تقديم 


دفائره زفق 
يرن ص لإا ) 
ان 
محكمة الاستئئاف المختلطة 
ه نوشير سنة ١918‏ 
أشوار افلاسر سس دين ثابت ٠‏ ومساحق الاداىر . 
الل نيا سب دعرى جنائية قامة . لا توجب الايقاقف 


الميادىء القانونية 

)00 الدين اعابت الذى لا تزاع عليه 
والمستحق الآداء منا لبضاعة بالنقد لاحتاج 
الىماستصدار حكم به للمطالبة باشبأر الافلاس. 
جرد عدم سداده يثبت حالة توقف عن الدفم 


(؛) براجع التعليق الوارد بانجلة 
(م) قارناستئئاف ١و‏ و ل ووى١‏ ( المجموعة بد 
) و لاسر وسنة كور( الجموعة م -6ة ) _ 


| قارناسكناقم أبريل سنة سوه (الجموعةس_و؟)‎ )١( 


رخف 


()لايتطبق المبدا القاضى بأن .الجناق 


يوقف المدنى » فى حاألة ما اذا كان التزاع 
المعروض لا يستو جب الفصل بداء ذى بدء 
فى التزاع انقائم لدى القضاء الجناق.فا دمت 
شروط دعوى الافلاس متوفرة بغض 
النظر عن الفعل الجنائى فيجوؤ الممكم باشبار 
الافلاس فورا ش 


( استئئاف حمنى حسن عبد العال التجحدى ضد شركة 


الضمانات والتأمينات الاهليه رنامة الأسثر برتتن مس )1١4‏ 


لون 
ممكمة الاستئتاف المختلطة 
4 نوشير إسنة 18| 
نقض جنائى. اختصاص الها كم المختلطه ب ائيا فم لجنائار تكب 
فى باخرة أجنبية .محا كمته بقانون اليلد ٠‏ حالته 
المبدأ القانوى 
تختص الحا كم المختلطة بالفصل فى 
افعال ارتسكبت فى باخرة أجنبية.و : عاقب 
عامها مقتضى قانون الباخرة إذا كانت هذه 
الآفمال من شأئها المساس بالنظام العام فى 
القطرالمصرى ويعاقب عليه مقتضى القانون 
الحلكا فى حالة ادخال أو محاولة ادغال 
مواد مخدرة 
( نقض عرفان على وآخجرين مد اليابة رثالة لمجم 


فوكس ص 7٠‏ ) 


525 العدد الخامس ‏ السنة العثيرون 


إذا كان الجهل بالقانون . وعلى 
الاخص بقانون أجنى . يمكن عده فى بعض 


لض 


حكمة الاستئناف المختلطة الحالات ظرفا مخففا فان هذا يتعلق ممطاق 
١‏ وقير 2 ةا سلطة قاضى الموضوع لغير رقابة عليه من 


حك هالنقض 


وس نقض . رقعه فى اليعاد . أسباب النقض . 59 
0 ا ( نقض اشيخ ابو الشيخ ناظر ضدالتيابة رئاسة المستر 


قدمت إعدها . حالة قبرية ٠‏ قيوله 


و وس س قائون العقريات ٠.‏ جربمة وفعت فوكس ص إل ) 
فى ٠ركب‏ تجارية أجنية ٠‏ تطيق القانون الجل رأ 
ل 15 يي ان سه 


الجريمة . ملطه قاضى الموضوع 

المبادىء القانونة 

١‏ - إذا رفعالنقض ف الميعاد و تقدمت 
أسابه عد الميعاد المحدد بالمادة مر 
قانون نحقيق الجنايات المختلط لسببخارج 
عن إرادة رافع النقض فلا محل الحم بعدم 
قبوله بناء على المواد ه؟ و 8+ لاوه>؟ من 
حذا القانون 


15 نوشير سنة موا 
و ا عند تحت الاذن . تحويله بعد تاريج 
الاستحقاق ضد حامله . جوازه 
سب طيان . عل المشترى بالتزاع . غير مؤثر عليه 
المنادىء القانونية 
١‏ إذا كان تحويل السندحت الإذن 
حاصلابعد تار بخ الاستحقاق وذ كر فيه أن 
قيمتههى باق بمن أرض مبيعة للمدين فلبذا 
الأخير الحق فى أن حت ضد حامله بجميع 
الدفوع التى كانله أنصحتج ضد الدائن الإأصلى 
المحرر السند لصالحه فلا يعتير المحول اليه 
الآخير لمذا السند بعد تاريم الاستحقاق 
.من الغير الحامل للسند بحسن نية 
؟ - مجرد علٍِ المشترى بالمنازعة القايمة 
عل الأارض محل مشتراه لاتخلى البائع من 
الضمان إلا إذا اشترطعدم الضمان صراحة 


فىالعقد ذائه 


إذا وقع خلاف بين قانون 

الباخرة الى وقعت فيها جريمة وبين القانون 
اتلى . فاذا كانت الباخرة تجارية فان هذا 
الخلاف يفصل فيه لصالل القانون المحلىكلرا 
كانت هذه الأفعال ماسة بأية صفة كانت 
بالنظام العام فى البلدة التى رست فيها الباخرة 
كا فى حالة استيرادأوعاولة استيرادحشيش 
بالأراضى المصرية . أما إذا كان الفعل 
لايعاقب عايه بمقتضى قانون الباخرة الآ جنبية 
التى ارتسكبت فيها الجرمة فهذا لايييم لقائد 
السفيئة أو بحارتها المساس بالقوانين انحلية 
فيالبلدة الراسية فيها الباخرة 


( اتناف ورثة خطاب خطاب الجدويه ضد لوميف حصي 
ركاسة المستر برتتنٍ ص 7 ) 


ؤؤ##+#لغ+<طخ_خطخ_ا_خغ_خحخل<غخ_خلخ-ا-_-ل+_+غ_طاطططاسالل للللللللللل 1100000 ال 21 


1 
محكمة الاستئناف المختاطة 
لانو فرسنة10؟ | 
ألم سه حرأسة قضائه هدى اختصاص العأضى 
المستعجل ا ه عدم المناس مو ضوع الحق . الاجرارات 
التحفظية ٠‏ بيع ٠‏ حجزتحت يد المستأجرين . تقدير صلا حية 
الحسكم بها 


١‏ - المسائل التى تمس موضوع النزاع 
مباشر 5 تخر إجعن اختصاص القاضى المستعجل 
ومع هذا فلهفىمثل هذهالحالة أن يبحشظاهر 

المستندات والأوراق المقدمة اليه منكل 
طرف كى يصل إلى معرفة من هو المستحق 
بمقتضاها خماية القانون حتى يستطيم بذلك 
أن يأمر بالاجراءات الاحتماطية المستعجاة 
إلى أن يفصل نهائيا فى الموضوع 

٠‏ - إذا اتضحتسوءنيةالمشترى بشكل 
ظاهر و ليس هناك ما يمكن أن يتبين معه أن 
الحجوزات المتوقعة على أعيان أخرى يمكن 
أن تق يحقوق البائع فلبذا الحق فى طلب 
وضع الأعيان المبيعة تحت الحراسة القضائية 

 »‏ أن المادة 9؟> مرافعات مختلط 
لامنع مطلقا حتى فى حالة ما إذا حكانت 
الأعيان مؤجرة أو بطريق المزارعة من 
وضعها تحت الحراسة القضائية بالنسبةلمشتر 
مىء النية ولو كانت هناك حجوزات تحت 
بد مستأجرى الاطبان المبيعة مادام ل يليت 


انهم فى حالة ميسرة كافية 07 
( استثاف راغب الاعصر ضد يوسف سعاده ٠‏ رئاسة 
المستر برتتن ص ٠#‏ ) 


ناا 
حكمة الاستئناف الختلطة 
" ديسمير سنه م9١‏ 


١س‏ قسمة غرماء, « توزيع ٠.‏ اعلارب المدين 


استدافا . لزومه 
١1‏ اك أستئتاف ٠‏ ميعاده ٠.‏ أعايد بالنسة للبحكوم لحم 


ب عم استئناف ٠.‏ تقدير قيمته. التعويضات لا تشيله 
وب دطرى .شل ات مب : 
للاستئتاف «كل منها على حدة 
ه ب طلب حاول تعاقدى . لايتيرنؤاءا , تأثيره على 

الدعرى . أو الاتئتاف معدوم 

الميادىء القانونية 

١‏ س يحب طبتا للمادة إجره مرافعات 
مختلط اعلان المدين الحجوز عليه سواء عند 
النظر فى المعارضة فى قائمة التوزيع أو فى 
الاستئتاف . لآن حض.وره شرط أساسى 
لصحة الاجراءات 

؟- لايازم المستأئف بصفة عامة 
عراعاة مواعيى الاستناف إلا بالنسبه 
للأشخاص المحكوم لصالحبم أو من اعتبرم 
هو كذلك ٠.‏ ولهذا فان له الحق فى إدخال 
المدين فى الاستئناف ولوبعد فوا تالمواعيد 

د لاتضم عند رفم الاستئناف 
التعو يضات المطلوية وقت رفع الدعوى إلى 
أصل الطلب 


عدرها 


وس أنظر استتتاف نب يوتيو ساة 191١‏ ( الجموعة 
بإ سح جم ) وذ /زه/ 18:4 ( الجموعة د ب بوم ) 
و9١‏ يونير سنة وا ( المجموعه ع ل 4., ) و إلا 
يونيو سنة 1915 ( المجموعة 9 سل وبع ) 


لحك 


العدد الخامس ‏ 


السئة العشرون 


4 - إذا كانت الدعوى متضمئة ثلاث 
طليات كل منها مستقل عن الآخر فلا بجوز 
ضمبا إلى بعضباعند تقدير نصاب الاستئناف 
بل ينظ رالىكل واحد منها منفصلاعن| لآخر 
ويكون البحث فيبا كذلك 
ه ‏ فى حالة النزاع على مشتملات 
أرضمنزوءة ملكيتها فايعرضه الدائن نازع 
الملكية عل الراسى عليه المزاد من الحلول 
محله فيه لايعتير أكثر مر.#ى طلب حاول 
تعاقدى يجب أن يتم باتفاق الطرفين . فاذالم 
بتَفقا فيعتبر مثل هذا الطلب مجر دابداء رغية 
وليس نزاعا من شأنه النظر فى اختصاص 
المحكة الابتدائية طبقا للبادة بمب مرافعات 
مختلط أو :قدير قيمة الاستئناف طيقا لمادة 
٠و"‏ ومأ بعدها منها 
( استثاف قولا بولص ضد السيدة جرمافب 
جيروجبلان وآخرين رثما..ة الكونت دىاندينو الجلة والسنه 
مذ كرر تين ص عم ) 
551 
محكنة الاستئناف المختاطة 
٠|‏ ديسمير سنة 9188| 
٠‏ عدم قيأمه 3 باق الثم لثمن 
ارد من ع المبيعه 


استسبال . افشتر 
النص فق الم ف النقد عل الفسيخ حا , حتق العار 
الممدأ القانوقى 
إذا - قم المشترى بدفع باق المنطيقا 
2 المبينة بالعقد ومنها أنه فى هذه 
الحالة يفسخ البيع حتما وبغير حاجة لأاى 
تنبيهفانه يعتبر <ائزا بغيرسند عايبيس للقاضى 
المستعجل أن يحم بطرده من العين المسيعة 


( استثاف الست هانه بنت ممد مصطق ضد الشر 3 
العقارية رناسة المستر ران ص بم ) 


أن 
محكمة الاستئناف المختلطة 
11 دسمير سنة 191٠‏ 
النماس اعاذة النظر ٠‏ حكما بتدائى يشى. لم يطلبها لاخصام. 
عدم أثارته استثافيا . غير مقبول 
المبدأ القانوى 
إذا حكيت المحكرةالاء 006 يطليه 
الأخصام (هأناعم معاان) و يطعن على هذا 
الحم أمام الاستثناف فلا تستطيم هذه 
الكمة ان تلغى هذا الحكم من تلقاء نفسباأ 
ولا يكرن حكمباف حالة تأبيدها الحكم 
الابتداق محلا للالقاس لانما لم تمكمبثىء 
لم يطلبه الأخصام () ١‏ 
( استثئاف يوسف ايل لعيس ضد ااشركة التجارية 
امختلطه رئاسة الاكونت دى أنديئو ص #ه ) 


55 
كمة الاستئناف الختلطة 


5 دسمي سنة 191 
تقليسة ٠‏ استرداد الميرانيه ٠‏ تأثيره على حقوق الداتين 
ه مسؤولة اراي 
أن استرداد الممزانية فحض مصادقة 
الداثنين الداخلين ف اجراءات الصلحو الذى 
اجراءات التفليسة 


الآخرن 


ير تب عليه مجرد شطب 


أو سقوط حقوقيم إذ ان لهو لاح ق السك 
بها فى أىوقت سواء بطلب اشهار الافلاس 
أو بتجديد الاجراءأت السابقة . فاذا سات 


(1) أنظر حكم 4 يتاير سئة ,م ( الجموعه وم ب 
ا 


النذ لقان بد اله الشرون 


حالة المدين الذى باشر تيجارته وقتا ما فلا 


الصاح لعدم معارضته فى استرداد المءزانية 
جرد معرقته بأن هناك دائنين آخرين 

( استئئاف أولاد .صطق امال ضد مستودع دوتش 
كوهان رنامة المستر برئتن ص .و)' 


571 
محكمة الاستئناف المختلطة 
4 دلسمير سئة 190 
١‏ ل اختصاص القاضى المستعجل . فى اشكال فى 
تتفيذ ٠‏ بتسليم أليان . لايم سالموضوع 
عقّده . لاحتج به 
الميادىء القانونية 
١‏ الأمرالصادرمن اإقاضىالمستعجل 
برفض المعارضة الحاصلة يمن يدعى حيازة 
العقار لايؤثر على موضوع النزاع فقَضاوٌه 
فبا مبنى على ظاهر الحقوق والادعاءات 
المعر و ضة عليه 
٠‏ منادعى أنه حائز العقار ولم يسجل 
عقده و ' يظبر اسمه فى الشهادات العقارية 
التى ستخرجها الدائن نازع الملكية ‏ فيس 
له أن يحتج بعدمأعلانه بصفته هذه )١(‏ ولا 
يقمدالدائن! لاجر مجر دعلءه مبذ|الخائز للعقار 
من الاشارة اليه فى ايصالات صادرة من 
بعض أشخاص ينسيون اليه هذه الصفة 


)14٠ - 9 (المجموعة‎ ١و.‎ ١/ أنظر استثافبم‎ ١ 


الف 


إذ ليس له أن بعنى إلا بالسانات الواردة 
فى الشهادات العقارية الدالة على الجائزين 
نرع الملكية 60 
( ورثة اساععل اسباعيل بدوى ضد النك العقارى 
المصرى رئاسة المستر براتن ص بز5 ) 
7 
عكمة الاستئتاف الختلطة 
٠‏ ديسمير سنة 191/8 
رهن حيازى . ليع واتى ٠‏ فعقارعل الشيوع الحراذة . 
المادة ٠‏ معدومة ٠‏ بيطلانه 
الممدأ القانوق | 
يعتير رهنا حمازياطيقا للادة م7 مدتى 
مختلطكل ببعوفا ىلا يقترن بوضع يدالمشترى 
وفائيا ويصبح تبعا لذلك باطلا فى حالة ما . 
اذا كانالعقارعل المشاع () اانه لايترتب 
على هذه النقيجة| يضااعتباره بيعاوفائ,الانعدام | 
الحيازة المادرة وهى شرط اسامى اصحته 
«استئتاف كو-تيس بوا كفاو وشركاه ضد عبد الرازق 


اليد يو .دف رئاسة الكونت دى اندلتو ص ىا >6 


)0 أنظر اسثناف ١١‏ ديسمير 96و19 (المجموعة 
0" 
(0) انظر استئناف 6١-1-4لو1‏ (الجمرغة #دحم) 
وجع-عله (المجموعةجا-باوم) ووبدبده ىوا (المجموعة 
لالإسوباة ) واو إدع سنة عنزو؟ ( الجموعة لاوم ) 


للك 


ا/ا؟ . 
حكمة الاستئناف امختلطة 
١‏ ديسمير سئة 9194| 
م شيك ٠‏ متخرر لميعاد ٠‏ لطييق الللدة وو نتجارى 
مختلط بالنسبة له . 
٠‏ # كالة 5 اعتراف بالدءن 
مو ع سل شيك . صفته . قابليته التحويل . حكله 
الميادى, القانونية 
أساق حالة الشيكات الحررة معاد 
وتكونغيرمستوفاة تطبق الا حكام التصوص 
عليها فى المادة مث تجارى تلط وتعثير 
هذا رد وعد بالسداد0) 
د تحبر كل كمبيالة عررة الغير 
اقرارا بدين 
م ب الشبيك «هوعبارة عن سند مستحق 
الآداء بد الاطلاع عليه وله مقابل الوفاء 
غم قصد الشارع باعطاء السندات غير 
المستوذاةوالتى تاطيق علهاالشرؤ طالنصوص 
عليبا قاثونا صفة السندات التجارية القابلة 
للتحدويل بالتظبير أن تسرى علبها الاحكام 
الخاصة لعدم قبول الدفوع الموجبة البها 
(استكاف محمد شفبق وآخر ضد تفليسة منصور ولانيادو 
رئاسة المستر برتن ص 074ا» ١‏ 


سس لم١‏ )0 


0ك 


ذف 
ممكمة الاستثئناف المختلطة 
بم ديسمير سنة 1918 
دين متتازع فيه . اتتازل عنه 5 حق المدين فدقع الكن» 
عدم قبوله 
المنادىء القانونية 
١‏ إذالم يكن الهمق المتنازل عنه 
موضع نزاع من قبل ولمتكن هناك دعوى 
قائمة بشأنه ولمحصل النذ اع فيه الابعدالتنازل 
عنه و بعد اعلا نه للمدين وأثارالمدي نالنراع فيه 
بعدهذا الاعلانفقط ب#صدعرقلة اجراءات 
الوفاء ومنغير التعرض لاصل الح قالمتنازل 
عنه ورفع دعوى ببراءةذمتهمن الدينفر فضت . 
فىمثل هذهالخالة لاتقبلمنه الدعوى بأحقيته 
فى دقع المن المبيع به الحق المتنازل عنه () 
م لاتقبل دعوى المدين بأحقيته فى 
دفع تمن الدين المتنازلعنه مادام انه يتمسك 
فى الوقت ذاته ببراءة ذمته من الدبن 
راستئتاف دردر طه غنم ضد دمترى بإلتوس رئاسة 


سعادة ذوالفقار باشا ٠.‏ انجلة والبسندة المذ كور نين ص 80م ( 


حو ار لشي اليد ات 
(1) 8 4/5 / دكهد (المجمرعه /ه- 11 ) 
و0 /" /د.ذا ( الجموعه ١م‏ - ب«( ) 


واجب لمحا فى قضبايا الخبرة 
«حث حول المادة 4# ؟ مكررة من قانون المر افعات » 


من زمن لعيد والشكوى عامة مستفيضة من قضايا اليرة والصعوبات التى تقوم في وجببا 
وتلاقها . وهى شكوى ذات حدين : حدها الأاول جمهور المتقاضين . وحدها الثانى الخيراء . 
فبى من ناحية المهور : تتردد بين ما بحسه أطراف الدعوى من ترا فى العمل وتهاون فى 
أدائه وعدم توخى جانب الوق فى التحرى عنه والسير به بعيدا عن الرقاءة القضائية الفعالة . 
وهى من. ناحية الخبراء : تقوم على عدم التيسير م ف أجورثم وأزوا اقهم والصعوبة التىيحدوتبا 
فى تحصيل المصاريف الى ينفقونها مقدما و بنوع خاص فى تحصيل ما يقدر لهم من الاتعاب وليس 
فى قانون المرافعات من الوسائل المجدية ما يكى لتلافيها 
لنت 
لهذا رأى الشارع مشكورا أن يتدل ويصلمح ذات البين . 
فق ٠١‏ يوليه سنة بمو( صدر القانون رقم ه* لسنة معم3١‏ والقائرن رقم */السنة :و١‏ 
بتعديل قانون الخبراء وتعديل بعض مواده فى قانون المرافعات تعديلا وان لم يصل فى مجموعه إلى. 
حد الكال إلا أنه فى يقينى وتقديرى أشيه بعلاج مسكن لحالة استفاضت الشكوى منها وضاقت 
صدور الناس.بها ‏ 
نات 
من بين هدذه التعديلات مادة جديدة . هى المادة +؛؟8 مكررة . أضافبا الشارع إلى الفرع 
الرابع من الفصل الثاتى من الباب السابع من الكتا ب الآولمن قانونالمرافعات ولصبا كالاتى: ‏ 
« حضر الخبير فى اليوم الحدد للمناقشة ف التقرير ليبين لللحكة رأيه والآوجه الى تبرره .. 
« وللبحكمة أن توجه إليه من الآسئلة ما تراه مفيدا لاستئارتها فى الدعوى سواء من تلقاء نفسبا » 
« أو بناء على طلب الاصرم وتحصل المناقشة فى هذه الجلسة ولو لم تكن القضية صالحة للمرافعة » 
.« فى موضوعبا إلا إذا وجدت أسباب استثنائية وجب [إياتها فى اضر و للمحكمة فى حالة اتفاق » 
« الخصوم أن تعفى البير من الحضور لناقشة تقريره . » 
وقد عتى الشارع الافصاح عا أراده ودار بذهنه عند إضافة هذا النص الجديد بما جاء فى 
مذكرته الايضاحية المؤرخة ٠‏ توفير ستة 1488 ونصبا كالآتى  :‏ 
د . وينص المشروع كذلك على أنه يحب على القاضى أن بحدد تاريخ الجلسة النى تؤجل لما , ' 
« القضية للمناقشة فى التقرير وللفصل فى الموضوع إن كانت القضية ممالحة الفصل فيا . » 
« .ومن أمم التعديلات التى أدخلها المثر وع ذلك التعديل الذى بحتم حضور الخبير .أمام» 
امحكمة للا“دلاء .رأيه واللاوجه التى تبرر هذا الرأى ومناقشته فيه . » 
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. . ولاشك أن فى ذلك ضمانا تتحقق به الرقابة الفعالة من المحكمة ويعطى فرصة للخصوم » 
د لمناقشة الخيير استجلاء للحقيقة وتحريا للدقة . وقد أجين للمحكمة أن توجه اليه من الاسئلة ماع 
دتراه مفيدا لتتويرها وتكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى ى سواء من تلقاء نفسها أو بناء علىطلب » 
« الخصوم كا أجيز لما فى حالة اتفاق الخصوم أن تعن الخبير من الحضور اماه 6د 
لشلئاتا 
عبارة هذا النص الحم لا إشارته تقطع فى الدلالة عل الآتى : س 
١‏ س حضور الخبراء أمأمانحاكم لشرح تقاريرم ومناقشة أعمالهم مناقشة علنية و حضور أطراف 
الدعوى أصبم إجراء واجبا وحتميا من اجراءات المرافعة فى قضايا الخيرة ة. غْ 
وهذا الوجوب ظاهر من قول اللمادة : و حضر الخبير فى اليوم الحدد للمناقشة فى التقرير ليبين 
رأيه والأوجه التى تتررره .» وقرلها : ه. وللبحكمة فى حالة إتفاق الخصوم أن تعفى الخبيد من 
الحمضور اناقشة تقريره » ما يستفاد منه قطعا ويقينا أن حضور الخبير أمام الحكمة اجراء 
وأجب لا بد منه . 
وهو ظاهر أيضا من عبارة المذكرة الايضاحية وقولا : , . أنه يحب عل القاضى أنمحدد تاريخ 
الجلسة التى تؤجل لا القضية المناقشة فى التقرير . » وقولها: ه ومن أم التعديلات الى أدخلبا 
المشروع ذلك التعديل الذى بحتم ضور الخبير أمام المحكمة للا“دلاء بريه والآوجه التى تبرره 
ومناقشته فيه . وقولها : ه كا أجيز لا أى للمحكمة ‏ ف حالة اتفاق الخصوم أن تعن الخبير 
من الحضور أمامبا . , إذفى القول بأنه يجب عل القاضى أن تحدد جلسة للمناقشة فى التقرير وأنه 
تر حضور الخبير للا“دلاء برأيه ما يقطع ولا شك فى أن ضور الخبير أمام الحكمة إجراء 
واجب لا يغنى عنه ولابعق منه سوى إتفاق الخصوم عل عدم ازومه 
؟ - وهو اجراء له حكته وأهميته ليدلى الخبير أمام الحكمة برأبه والأوجهالتى تبرر هذا الرأى 
ومناقشته فيه .و. لتوجه اليه الحكة من الاسئلة ماتراه مفيدا لتنورها وتنكوين عقيدتها في موضوع 
الدعوى سواء من تلقاء نفسما أو بناء على طلب الخصوم » وعلى حد تعبير المذكرة : « لاشك أن 
فى ذلك ضمانا تتحقق به الرقابة الفعالة من الحمكمة ويعطى فرصة للخصوم لمناقشة التقرير استجلاء 
الحقيقة وتحريا للدقة .. 
سب وهو أجراء واجب لازم ليس لليحكمة ال انه ون مقتضاه إلا 
باتفاق الخصوم 
2 يد إن 
ولى تدرك جوهر هذا التعديل وأهيته أرجع إلى ما جرى عليه العمل قبله ثم قارن بين 
الوصفين واحك منصفا 
١‏ فقد جرى العمل قبل التعديل على أن يباشر الخبير مأموريته ويقدم تقريره عنها إعيداعن ' 
رقابة [خمكمةالفعالة تاركا ا عبمة مراجءتهو.قصه وتفهمه وبعيد! عنرقابةالخصومملقيا 0 عبء 
ا اد الطعن عليه . ويومئذ تكون الغلية لمن هو ألحن حجته 
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ومع أنه قل أن تخلو أعمال الخبرا. من عيوب وطعون ء فقد قل كذلك أن تأمر المحكمة 
بحضورم لمناقشتهم فما اختلف عليه لدسها مكتفية بار جح احدى وجبتى النظر وتغلببها على الآخرى 
هكذا فى غية الخبير صاحب الرأى ومن واقع ما عساه يكون مقدما لدها من أوراق 
ومذل كرات ..!!.. 

وإن هى تجوزت وأمرت حضوره فق نطاق ضيق عدود ولمناقشته ه فما هو لازم » أو عل 
قدر معاوم والكشف عن بعض مسائل عضت واستعصى حابا علها ليششرح لها رأيه وميررات 
هذا الرأى عن آخرها . 

ب أما الآن. فقد أصبم جرد قيام الخير بمباشرة مأموريته وتقديم تقريره عنها اجراء غير 
كاف ولاشاف . بل لايد له من اجراء آخريتيعه ويكمله ‏ هو تحديد جلسة اثاقةةالثقرير وحضور 
الخبير أمام امحكمة ليشرح رأيه ويبين أسانيده ومناقشته فيه . 

وعندئذ تتبيأ للحكمة الفرصة لسماع رأى الخبير ومبرراته ولتوجه اليه من الاسئلة ما تراه 
مفيدا لتنورها وتكوين عقيدتها فى موضوع النزاع وفى عمل الخبير نفسه . 

.وعندئذ تتهيأ للخصوم الفرصة لابداء ما لديهم من اعتراضات وطعون على عمل الخبير فى 
مواجبته وبحضوره لافى غيبته ولعيدا عنه . 

وعندئذ أيضاً تتهيأ للخبير الفرصة للدفاع عن تقريره والرد بنفسه على الطعون الموجبة اليه 
أولى من القاء هذا العبء على عائق من جاء التقرير فى مصلحته . 

وبذا تيأ الفرص جيعا لالكشف عن حقيقة النزاع ورأى الخير ووجه الحق فيه علنا 
وبحضور أصحاب الشأن فى الدعوى . 


0ه اتن 

وما مبذا الاجراء الجديد من شذوذ ولا بحب : 

إذ الواقع أن حضور الخبير أمام احكمة للادلاء برأيه وبيان الآوجه التى تبرره ومناقشته.فيه 
مناقشة علنية وبحضور أصحاب الشأن هو وضع الخبير تحت رقابة الحسكمة الفعالة ورقابة الخصوم 
الماشرة . وى ذلك ضمان بعيد الحسن سير العمل والاقتراب به ولو نسبيا إلى حدود الكال . 

وما من شك فى أن الخبير الذى يباشر مأموربته وهو يعم بأنه «موضوع تحت المراقبة » ومازم 
بالدفاع عن تقريره أمامامحكمة قل أنيخاطر بنفسه ومخاطر مجبوده خشية [حراجه والتضييقعليه ٠‏ 

لابل لك أن تقول بأن حضور الخبير أمام المكمة لين رأيه ومبرراته علنا وق مواجبة 
أصحاب الشأن بهى. لا مجالا أوسع الكشف عن حقيقة التزاع والحكم على عمل الخبيد 
وتقدير الطعون المستدة اليه وبالتالى يسبل لها سبيل استنارتها وتكوين رأيها والفصل, فى الدعوى 
عن عقيدة وباطمئنان . 

وأخيراً . .. فلا أقل من أن نفترض بأن مناقشة أعمال الخبير بغير حضوره وف غيبته قد 
تشبل للخصوم طريق استرابته وتجحريحه واستباحته وتترك لحم حبل الطعن مندا على الغارب . 
فيعاتيونه حينا . ويلومونه حينا . ويعتفونه أحيانا . ومن شأن التعديل أن يبىيء له فرصة الدفاع عن 
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نفسه وعن عمله أمام امحكمة وبحضور أصحاب الشأن وشهود الجلسة وفى ذلك مافيه من مصلحة 
محققة له أقلبا درء الحدود وسد الذرائع وقطع الألسئة التى قد بحاو لها أن تتحرك الطعن 
عليه عفوآ: وبالباطل . 
نا له إن 

قد يعترض : وكيف تناقش الحكمة تقرير الخبير قبل أن تطلع عليه 

ليس هذا بعذر ... وفى وسع المكمة استجلاء الحقيقة وبغير حاجة إلى نص ف القانون أن 
تؤجل القضية لاطلاعبا هى كا تؤجلبا لاطلاع الخصوم واو اطلاعا أوليا وبالقدر الذى يمكنها من 
تقبع الرأى والمناقشة فيه . ومع ذلك فباهو الشارع قد عابم هذا النقص وأوجب تحديد جلسة 
للمناقشة فى التقرير <تى وإن لم تكن القضية صالحة المرافعة فى موضوعها . 

عل أن الفكرة فى التعديل لاتقف عند حد ١‏ المناقشة » ولكنها متد إلى غرض أبعد وأسمى . 
ذلك هو حضور الخبير أمام المحمكمة ليشرح لا تقريره ويدلى برأيه وأسانيده . وقد ينتى هذا 
الشرح عنالماقشة . وقد يفتتدم لها ألف باب وياب . ومن يدريئا فقد:.كشف مع الحذر والتفرس 
عن خفايا وخبايا قد لاتصل الها أو تتعفف عنها ألسئة الدفاع وقد لاتفيد معها محاولة الاقناع . 

ولعل الشارع أراد بتعديله أن يضع لقضايا الخبرة دستورا جديدا بعدم سماع المرافمة فيها قبل 
أن تطلع احكمة على تقرير الخبير وقيل أن يحضر ليشرحه لها بنفسه وقبل أن يتمكن الخصوم من 
مواجوته بطعونهم ومناقشته فا مناقشة علنية . 

1 د الا 

كذلكقديمترض: وكيف تناقشالحكمة تقر ير الخبير وه لامصلحةلها فها فىتاكالمناقشة وكيف 
سير بهاقبل أن يترافع الخصوم وتقينط ونهم فتقدرها بقدرها وتسم بعدذاك أولانسمسبالمناقشة . 
وهو اعتراض مردود. إن لم يكن بذاته مصدر الشكوى وموضع الداء . رأى الشارع علاجه 
أو تسكينه بتحتيم حضور الخير أمام المحكمة ليشرح تقريره وتمكين طرف الخصوم من مناقشته 
والطعن عليه فى مواجبة الخدير وبحضوره . حيث قدر بأن مثل هذه المناقشة الحضورية العلنية لابد 
وأن تكشف عن حقيقة النذاع وتجل أوجه المق فيه وأوجه المنطأ أو الصواب فى أعمال الخبير 
و ادعاءات الخصو م بشأنها 1 

وم لا يكرن الشارع قد أراد أن يحعل مناقشة أعمال الخبراء حقا ءوسعا لاخصوم بعد أن كان 
حقا ضعيفا منزازلا و«قيدا برأى الحسكمة فتأمر بها أو لاتأمر على حسب الاحوال . 
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والآن ... ما قولك فى أن هذا النس الكامل الفاضل مبمل التطبيق فى مال العمل. ألا تأسف 
معى على أن الشارع فى نواد . ولا يزال العمل فى واد أعمر رك 


الياى 
بوزارة الأوقاف 
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آذ ل لل لس سي 


فوث 


٠. 


فى الوصية المستورة واشتباهها بعقود النيع والسة 


الأصل أن الشارع وان كان قد اطلق حرمة المورث الذى يتوفى عن التصرف فى أمواله حال 
حياته ولو أدى ذلك الى تجريده من كل ثروته مالم يكن غير اهل للتصرف فانه بالرغم من هذا 
الأصل فان المشرع قيد حريته فوقصرفاته المضافة الى مابعد الموت وجعلها موقوفة على إجازة الورئة 
إن كانت لوارث وكذلك اذا كانت لغير وارث وتجاوزت الثلث وما دام الشارع قد حرم الوصية 
بغيد القيود المذكورة فلا يملك شخص ها التحايل على أحكام الشريعة باخفاء الوصية المستورة 
بحت ستار عقد آخر من العقود المنجزة غير الخاضمة للأجازة الورئة واثيات هذه الصورية من 
الآصل جائز للورثة وللغيرمبم! كان شكل العقدالنىاتخذ ستاراً لأخفاء هذه الوصيةسواء أكان العقد 
عقد بيع أوهبة والشريعة الاسلامية نفسها لا تستازم ليطلان الوصية انيكون التعاقد بلفظ الايصاء 
صراحة إل انها تقضى ببطلان الوصية المستورة اذا لم تكن اجازة الورثة لآنه قيل من الفقهاء أن 
العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمباى 

واذا كان الأصل 6 سبق بيأنه فانه يتفر ع على هذا ان الطعن بالصورية ( فى عمد البيع المدعى 
بتنجيزه والمقصود منه الوصية ) يكون غير قاصر عل الورئة بل يحوز لاحد المتعاقدين رهو الموصى 
انيطعن ببذه الصورية بطرق الاثبات الواجبة قانوتا إما يورقة الضد و إما بالائبات بالبينة اذاكان 
هناك مافع يمنع من الكتابة لآن للموصى حق الرججوع عن وصيته 

والببع والوصيةقد يشتبه احدهما بالمبة ‏ ولكن فيص لالتفريق بين الوصية والهبة انالهية تمليك 
وتنجيز الخال والوصية تمليك الى ما بعدالموت وأن كانا معا بتبرع - والفارق ناليع واهية أن 
الاول بعوض والثانية بتبدع وأن كانا نعا ينقلان الملكية فى الحال ‏ ولا يمكن القول بأنالبيع قد 
قصد منه التبرع والحبة فى صورة عد البيع اذا ظبر من الظروف والقرائن ان التتجيز في الال لم 
يكنق رين الهبة ‏ فالوالد الذنئيحررعقدا لأولاده بالبيع المذكور به قبض القن ولوأنالظروفدل 
على خلاف ذلك إما بأقرار المشترين وإما من قرائّن التحقيق ‏ فثلهذا العقد لا يمكن اعتباره هبة 
جائزة فى صورة عقد بيع لو أن الوالد احتفظ بالعقد بعيدا عن متناول يد الشترين . لآن التعاقد فى 
هذه الحالة يعتير اما هبة لم يظهر مننية الموهوباه تبوها لاصراحة ولاضهنا وإماوصية للحفظ العقد 
تحت يد الوالد ومن باب أولى تحت يد غيره الآمر النىيدل على ان المملك لم برد القليك فى الحال 
وان نية الايصاء كانت للاستقبال ( المحاماة السئة ١1‏ رقم .7م ص 4ر١ه)‏ 

() وأنما بجدر بحته هو ببازقيمة اشتراط البائع لنفسه الاحتفاظ حق الانتفاعمدة حياته 
أومدة معينة واشتراط عدم تصرف المشترى مدة معيئة أومدة حياة البائع ولمعرفة ذاك يمك نالقول 
بانمثل هذين الشرطين بمفردهما و بلا قرائن أخري لا يدلان على نية الايصاء ولابدلان على | كثر 
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ما بعد الموت ولا تعرف ننة الايصاء مهما لآن فى معنى الوصية تأجيل الملك وتأجيل تنجيزه الى ما 
بعد الوفاة والآصل انه لا يوجد قانونا ما يمنع وجود ه نان الشرطين فى عقود البيع المنجزة 
وفقط يحب التفريق بينشرط عدم التصرف او بد وىهذه ال+الة يكون باطلا وشرط عدمالتصرف 
المؤقت الذى يعتير عندئذ كييحا اذا كان لمدة قصيرة فاذا كان شرط عدم التصرف عل عونداء 
كانانطدوءززدوون محدودا بمدةحياة ناقل الملكية أوحياة شخص اجنى فأنديكون شرطا حيحاجائزا 
فى البيع المنجر ولكن اذا اشترط عدم التصرف لدة اطول من حياة ناقل الملكية فأنه يكون فحكم 
شرط عدم التصرف المؤيد وبكون باطلا ( الملكية والحقوق العينية لكامل بكمرمى نبذة 10م2) 
وقد ذهب الراجح من أحكام انخام وحق إلى أن الاشتراط فى عقد الببع على بقساء حيازة البائع 
للانتفاع بالعين المبيعةواشتراط عدمتصرف المشترى المؤقت لايدل فىذاته و بمفرده على نيةالايصاء 
بل قد يغهم من هذين الشرطين القليك البات لآن مئل هذه الاشتراطات أمر جائز قانونا وهذه. 
الاحكام جميعها اعتيرت مثل هذين الشرطين صصحين : -- 5 

اولا ‏ لانه لا يكن اعتبار العقد مهما وصية لآن الوصية بلا مقابل واحتفاظ البائع بالانتفاع 
يحكون كقابل ش 0 

ثانيا ‏ مثل هذه الاشتراطات حيحة اذا كان لليشترى أو للبائع مصلحة محققة فى ادراجها 
كصاحة البائع فى أن تحافظ على كيان المشترى المالى خوفا من ان يتصرف فيمنع تصرفه لمدة مؤقتة 
الى المدة اللاتقة أو كمصلحة المشترى في أن يكون بارا بالبائع فيمنحه حق الانتفاع المؤقت 

تالا لارن حم الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولكن ف ميل 
هذه الاشتراطات ليس الآمر كذلك لآن المشترى بملك الرقبة فى الخال وأنكان قد حرم .من 
المنفعة مؤتتنا 

رابعا ‏ مثل هذه الاشتراطات الى يحتفظ فها البائع بحق الانتفاع من قبيل تقرير مرتب 
مقرر بمدة الحياة وتعبد المشترى بء-دم التصرف ف العين لبر وفاة المملك نقيجة. طبيعية 

شتراط اللاول | 

خامسا - لأا نالوصية تأجيل للملكية ووضعاليدمعا إلىما بعد الموت أما مثلهذه الاشتراطات 
فتأجيل فقط اوضع اليد وهذا لا ينث تنجيز الملكية فىالحال و كان التنجين بحا منظروف 
أأخرى ه يراجع حكم النقض المشورسنة ومو بمجلة امحاماة السنة ١4‏ العدد الثالث رقم4٠1‏ ص 
+ » وذكر به أن اشتراط البائع الاحتفاظ بح الانتفاع واشتراط منع المشترى من التصرف فى 
العين المبيعة مدة حياته هو عقد منجز مع الآخذ فقط بظاهر مثل هذا الشرط مفرده وبدونقرائن 
أخرى تدل عل نية الايصاء ‏ وانه ليس ممكمة النقض أن تتعرض لا استئتجته تحكمة الموضوع ‏ 
الهم الا إذاكان هنالك خطأ فى نكيف اله.قد وتطبيقه على القانون ‏ ولا تتعرض محكمة النقض 
مادامت محكمة الموضوع قد بنت رأيها عن تنجيز العقد عبل اسباب منتزعة مر ظروق الدعوى 
وملابساتها بقرائن مسوغة لهذا التنجيز وتراجع ايضا الاحكام الآخري. الصادرة.قيل ذلك :عن :. 
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شرط عدمالتصرف هن جانب المشترى وشرط احتفاظ البائع بالاتتفاع بصحة هذين الشرطين مع 
عقد البيع المنجز ه ت#لة الحقوق م ص #ب؟١‏ . الشرائع م رقم ١+6‏ ء المحاماة السنة ؟ رقم 4 
ص. لء أنحاماة السنة ؟ رقم؟+ ص + .م » المجموعة لسنة وم رقمو و صمو و ء الحاماة السنةم 
رقم هلا ص وي ء المحاماة السنة م رقم ل ص ١19‏ » الحاماة السنة م رقم ١٠؟؛‏ ص ١5‏ ه» 
الحاماة السنة ه رقم مم » المحاماة السسئة هدثم عدن ص عو ء الماماة السنة م رقم 5 ص 
يحو/اء المحاماة السنة به دتم بم ص بن ء الحاماة السئة به دم 4و ص 2١١5١‏ 
وذهيت عض الاحكام إلى أن عدم دفع القن وبقاء الحيازة تحت بد البائم لحين الوفاة حمل 
العقد وصية ولايغير من هذه الصفة ذكر الهن فى العقد واقرار البائّع باستلامه مى ظبر أن المن لم 
يدفع حقيقة ( امجموعة السنة ١١‏ رتم ه؛ ص و؟3 ء الجموعة السنة ١١‏ رق بروص 08 ءالمحاماة 
السنة ؛ رقم ه؛ ص 4١‏ » انحاماة السنة » رقم غهب ص ١م"‏ ) ولك تصورهذه الآ حكامجاء من 
اعتبارها أناحتفاظ البائع مق الانتفاع وشرط عدمالتصرف منجانب المشترى تأجيل لللدكية ما فى 
الوصية ولكن الصحيح والواقعأن الذى يؤجل هو وضعاليد فتَمل وليست الملكيةم سيق بيانه ٠‏ 
ونة الايصاء هى. مسألة تقديرية لستنتجبا المححكمة من ظروف كل دعوى على حدة بعيدا عن 
حث مثل هذين الشرطين السابقين وإذا وجدت مثل هذهالاشتراطات بتقييد المشترى من الانتفاع 
مع ظروف أخرى تدل على نية تأجيل الملكية الى مابعد الوفاة ومع ظبور عدم دفعالهّن حقيقة ‏ 
ولاعبرة بما يذكر فىالعقد ‏ ومعنية التبرع اعتبرالعقد حتما وصية ‏ ويلاحظ أن عدم دقع المُن 
بمفرده لايك لاعتبارالعقد وصية بل لابد منظبور نية المليك بعد الوفاة مع قرينة عدم دفع المن 
معا ‏ أذ قد يكون العقد منجزا فى الخال مع نية التبرع فيكون هبة فى صورة عقد بيع وهذا جائز 
(؟) وأتماما البحث يتعين بيان ما جرت عليه احكام انحام من احتفاظ البائع بعقد البيع الذى 
حرره ويبفيه نحت يده أو نحت بد غيره كأمين وببانا لذلك قد حكم بأن صرف الوالد لأولاده فى 
أطيانه بعقود بيع حجزها ولم يسلببا الهم بل أودعبا لدى أمين وأوصاه بأن لا يلها لاحد منهع 
الا بعد الوفاة مثل'هذا الشرط يدل عل نية الايصاء ما دامت قد ظبرت نية التبرع ف العقد بوضوح 
د ألحاماة السنة ٠١‏ رقم 15 ص ١1و؟‏ »وحم أيضا أن البيع الممادر من والد الى ولديه و 
يدفع عنه يمن , وصلة القرابة بين والد وأولاده كافية لاستنتاج عدم دفع ادن » مع احتفاظ العقد 
نحت يد الوالد فئل هذا التصرف إما هة فى صورة عمد بيع لكن لم تقبل الهبة فهى زاطلة ‏ 
وإما وصية وتمليك فى الاستقبال بدليل الاحتفاظ بالعقد ولا تتم الوصية الا حين الوفاة ‏ ومن 
باب أولى لاتتم الوصية إذا عدل الموصى عن وصيته حال حياته - , تراجع المجموعة الرسمية السنة 
لال رقم لاه صن وء ل ء ثم جاء حكم محكمة النقض فاصلا فىمسألة احتفاظ البائع بالعقد تحت يده 
وهو لايسلءه لمن حصل لهم التصرف وقررت أن تعرف ني العاقدن الواقع فى الدعوى مسالة 
موضوعية ومتى كان هذا التعرف ميذيا على أسباب منتجة له فهو لعرف حم . فاذا ثبت لقاضى 
الموضوع أن العقد المتتازع على تكييفه صدر منجد لاحفاده وكان له و ولدظير انه لم يدقع للمبيع 
ثمن ( اماباقرار المشترى وأما من التحقيق ) وإذا-كان الجد قد احتفظ بالعقد تخت يده ( ومثله 
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من يحتفظ بالعقد تحت يد أمين ولا يس الا بعد الوفاة ) ودو نتسجي لهذا العقد. فاذا ثبع لقاضى 
الموضوع ذلك كله واستخلص من القرائن ان الجد لم يرد بذلك العقد غير وصية فان استخلااص 
الوقائع .هذه الكيقية هو تحصيل منتج للوقائح الى أعتمد عليها ( حكم النقضالصادر فى 00 فبراير 
سنة :1؟! مجموعة الاستاذ مود عمر رق باب؟ ص امام وامحامأة السنة ١4‏ ص .>م» المجدوعة 
الرحمية السنة هو ص 80 ) 

()وأما حم عةود البيع التى يظبر منها ذكر القن فى التعاقد وهو لم يدفع حقيقة معاحتفاظ 
البائع لنفسه بحق التصرف ف الملك حال حياته فهذا أ يدل عل نية الايصاء ولا يدل على نية 
التتجيز فى الخال إذا ظبرت نية التبر ع وذلك مقبوم يقينا لآن احتفاظ البائع بحرية التصرف فى 
ملك معناه أنه بمكنه أن يعدل عن البيع الذى صدر بنقل الملكية لشخص آخر خلاف من اشترى 
منه . وهذا المظبر لابكون إلا فيمن يعدل عن الوصية . ومعنى احتفاظ البائّع انفسه بحق التصرف 
ف الملك هو احتفاظه بوضع اليد لنفسه واحتفاظه بحق التصرف معا وحق التصرف هذا يبيح له 
نقل الملكية للغير . وإذا احتفظ لنفسه يوضع اليد والانتفاع فقط امكن اعتبار هذا الشرط الآخير 
مستطاعا مع فكرة تنجيز العقد . وقد تستكتج فكرة احتفاظ البائع بحرية التصرف فى الملك إما 
من العقد صراحة وإما من الظروف ضمناكاءن يدبع البائع ماله المشترى ويذكر فى العقدانه منجر 
ثم يتصرف بعد ذلك إلىمشترآخر فيصادق المشترى الول على التصرف الحادث بعدذلك( الحاماة 
الم رقم ١4‏ ص141١)‏ وقد ورد بهذا الحك انه لايعقل أن بحرد البائع نفسه من كل ما يملك 
إلا إذا كان يقصد نية الايصاء فاذا تصرى البائع بعد عقده الآول وصادقه المدترى الآول على 
هذا التصرف الآخير كان عقده الأول غير منجر وانه يرمى به إلى اعتباره وصية بدلول اقرار من 
صدر العقد اصلحته أولا بمدم حصول التنجيز 

(؛) وعكس ذلك إذا ما ذكر فى عقد البيع ان المشترى ابح له أن يتصرف تصرف الملاك 
فما بيع له كالك له حق التصرف بنقل التكليف والملكية إلى الغير . فان معنى إباحة التصرف له فى 
هذه الحالة هر المقصود منه النصريح له بنقل الملكية لاخير وليس المقصود فقط إباحة التصريح له 
بالتتازل عن وضع اليد كالتأجير والمزارعة وإلا لو ذكر هذا الاشتراط الآخير باباحة التصرف 
للمشترى فقط فى وضع اليد فانه يدل على نية البائع المتصرف بأنه لايقصد البيع الاجر فى الحال 
إذا كانت القرائن والظروف تساعد على استنتاج نية الايصاء 

وينبنى على القاعدتين السالف بيانهما: ‏ 

أولا ‏ إذا ذكر فى عقد الببع احتفاظ البائئع لنفسه بحق التصرف فى ملك لمين وفاته أوحال 
حياتددلهذ | صراحة عل ني ةالايصاءولوا كت بهذا الشرط أوإذا ذكر معدش رط منع المشترى من النصرف 

ثانياً ‏ إذا ذكر فى عقد البيع احتفاظ المشترى لنفسه والاباحة له بحق التضرف فما اشتراه 
تضرف الملاك دل هذا صراحة على فكرة تنجين العقد ولو اكتق بهذا الشرط أو ذ كر معه شرط 
مئع البائّع من التصرف فما بيع ولو مع احتفاظ البائع بح قالاتتفاع .؟ . 

1 عبر الع صليهايم 
القاضى بمحكمة الامكندرية الأهلية 
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ملس نقابة النحامين 
أمام الحاكم الأهلية 


منشور رقم ١‏ لسنة ٠و‏ 
56 الفقرة الثالثة المادة ١١‏ من القانون رقم كل لسنة وم الخاص بالحاماة 
لدى انام الاهلية على ما يأتى : 
«وعلى الحانى تحت القرين أن مخطر لجنة قبول الحامين وتجلين النقاية ام الحا 
الذى التحق للتمرين فى مكتبه » 
لهذا قرر عاب النقابة بجلسته المنعقدة ة بتاريخ 5 ينابرسنة 44٠‏ الفات نظ رحضرات 
الحامين حت التمرين الى نصر, هذه المادة ومراعاة ارسال الاخطار المشار اليه مبذه 


الفقرة وإلا اعتبر تمرين امحاتى ناقصاً ١.‏ سكرتير النقابة . ثقيب المحانين 
تحريراً فى ٠‏ ينايرسنة 201946 2 عبد الجيدعيد الحق 2 تود يسيوتى 
كتاب دورى ' 


من حضرة صاحب العزة النائب العمومى الى النيابات 
بشأن العال العاطلين وعدم اعتبارثم متشردين فى ظروف معينة 
عدد القانون رقم 4 لسنة م49١‏ فى المادة الآولى منهكافة اللاحوال التى يعتير فيها 
الشخص متشرداً ولعل أ كثرهذه الأآحوال شيوعا تلك الحالة الى لا يكون لأشخص وسيلة 
مشر وعة التعيش والمشرعوان كان قدجءل من مقاضد هذا القأنون القضاء عل التشرد فى كافة 
صورهليق الجتمع شر المتشردين إبما أراد بداهة أولئك الذين كان منشاأ: تشردم القعودعن 
طلبْ الرزق والأخلاد إلى البطالة والكسل مؤثرين العيش من طرق غير مشروعة . ولما 
كانت البلاد قد لا تخلو فى بعض الاحمانمن وجودفئة من العالسدت فى وجوههم سبل 
اليش لظزوف خاصة أو عامة وأصبحوا عاطلين على الرغم منهم ومأحق بالعناية وأولى 
بالرفق فمن الاجحاف أن يعدوا فى زمرة ة المتشردين وتجرى علد بوأحكام قانون التشرد . 
فعلى حضرات الأعضاء اعتيار م تقدم إذ لايجوز حسبان العامل العاطل منشردا 
إذا ثبت انه سعى جهد طاقنه للحصول على مرتزق مشروع ولم يوفق فسعية أو كان عطله 
ناشئا عن سيب قهرى لا حيلة .له فيه يه وعليهم أن براعوا ذلك سواء فى الطءون الل تقدممن 
أوائك العمال العاطلين إذا سلمهم البؤليس انذارات تشرد فيأمروا بالغائها على الأساس 
المتقدم أو فى القضايا النى يبموز فبا بالبقاء فى حالة التشرد رغم انذان البو ليس يهم 
بالكف عنه فيحفظونبها . لآن القصد الجناٌ غيرمتوفر قطعيا لعدم الجنابة عدولا بذاك 
عما نبه اليه الكتاب الدورى رقم ؟١٠‏ سنة م98١‏ هن حفظها قطعيأ لعدم إللاهبية 


1 النائب 0 ء'‎ 0 ١44٠ فيراير سنة‎ ٠ 


اا يجاة الحاماة 


تت 


العدد الخامس فورسثك السنة العشرون 


مسي 
- 


30 0 تاريخ الحم ظ ملخص الاحكام 
)١(‏ قضاء محكة النقض والابرام الجنائية . 

4 اناه |عام! كتويرسنة 88و 2١‏ جرمة . الباعث علبها . ليس ركنا لحا . خلوه منها . 
لايعيبه ‏ ,ا ... استعراف . ركون المحكة الى مام منه امام 
النيابة دون ماجرى أمامبا . جوازه ‏ م اثبات ف المواد 
الجنائية . الاستعانة بالكلاب البوليسية لتعزيز الدليل فى 
جر بمة . ته 

6 كلاه | .| كتوبرسنة 9م8ة][ محاكة جنائية . حق محكمة الجنايات فى .فصل الجناية عن 
الجنحة المرفوءة اليها . لا [خلال فيه بحق الدفاع 

5 الالاه |1 نوشير سنه 194 1 سرقة . عقد بيع . مصدقعليهمنالطرفين'. ملك للمشترى . 
خطف البائّع له . اعتباره كذلك . 


وز أولاه | : 5 جام . حضوره ودفاعه عن الممهم . عدم اعتراض المهم 
عليه . لا اخلال بحق الدفاع 

مدر أدلاه | ١‏ « دفاع . محام . حضوره عن المحامى المنتدب أصلا . اقالة 
المحكة له واتتداب الخاضر فعلا . عدم اعتراض الهم عليه 
لااخلال . 

هذا أءزه أ؟ « ١‏ دفاع: شرعى . رد الحكمة عليه .شرطه . جديته واءتراف 
المهم بارتكاب الفعل 

”6٠-‏ إلازه |5" « 0 دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة فيه . رفع الدعوى 
العمومية به . اثنات ركن القصد وهو الزنا . عدم وقوع هذه 
الجرعة بالفعل . صمة الانهام 

0١‏ أ#ره |5" « 2 ١‏ - مسئُوليةالسيد . عن أفعالخادمه . اساسبا. ماتبيئوه 


خادمه . فرض الخطأ فى الاختيار' والرقابة . ريض السيد 


ليس شمرط لحا 

+.م أومة ١|‏ « 0 قوة الثىء المحكوم فبه 8 محا كة ادارية . غير مالعة من 
لحا كة الجنائية 

عار لكر ل ل اختلاس أشياء محجوز علا . دعوى الايحار وتثبيت 


الحجز . أبطال المرافعة فبا . تجحديدها واستصدار 0-5 بالابجار 


مجلة المحاماة 1/ 


اه -- 

3 / نارم الحم | ملخيص الاحكام 
وصحة الحجز . موجبلقيام الحجز فانونا . تبديد امحجوز عليه 
بعدها . معاقب عليه 


04 أومه؟ | ٠١‏ نوفيرسنةوس1 | ١‏ محا كمةجنائية . تقرير التلخيص . تلاوتهف الجلسة 
0 الأولى . اجراء تحقيق تكلبيل بمعرفة ذات الميئة الى سمعت 
التقرير ٠‏ تلاوةتقرير آنخخر . غير لاذم مس اثياتف المواد 
الجنائية . اعماد المحكة فى الادانة على تحقيقبا هى . وما تفتتع 
به منه ٠‏ ريه 
٠‏ الفاظ السب . أخذ الحم بعض العسارات دون 
غيرها م فى بعض العبارات أو الزيادة فيها. لايعيب الحم 
)١(‏ قضاء محكمة النقض والأبرام المانية 
5 ألوه | م نوفير سنة م19 ١‏ تدخل فى خصومة قانمة . من حق كل ذى مصلحة 
حفقة أو محتملة . طلبات مستقلة . جواز ابداؤها -؟- دعوى 
النسب . ولو ارتبطت بدعوىاللارث . اختصاص الجالس الملية 
الطوائف بها . شرطه . اتحاد ملة الخصوم . اختصاص انحاكم 
الشرعية مها . فى حالة اختلاف الللة . 
00 أمخه إلا « 0 طعن بطر يق النقضشس ٠‏ عخالفة حم صادر لحم سابق . شرطه. 
صدوره بين ا لخصوم انفسهم ‏ مشترى . جل عمده 5 لامثله 
البائع فى خصومة سابقة . 


« "٠١| إكذه‎ 665 


8 أتذقه |لز « , -1- عقد يبع ٠‏ . سائر لتبرغ مضاف الى ما بعد الموت . 
استخلاص نية العاقد فيه . مسألة موضوعية -ب- عقد بيع . 
عدم لسجيله . قربنةعيل نية المورث ب وعدمدفع المن . ٠‏ دلالته 

| . على برع مضاف الى :ما بعد الموت 

إرؤه "م «< , املاك عامة . تخصيصبها فعلا للمنفعة العامة . فقدان هذه 
الصفة ودخوها فيعداد الاملاكالخاصة . جواز تملكبا وضع 
اليد المدة الطويلة المكسبة للبلكية 

1» أقوه |.“ « 5 استئناف . اثره . أعادة طرح الموضوع برمته على حكمة 

الاستثناف ياسانيده وأدلته . رفع استتناف فرعى . شرطه ٠‏ 

عدم الحم لليستأنف عليدبكل طلباته الاصلية 


13 مع تاربع انلك لع مص الاحتكام 


"١‏ أ١ه.>-‏ ذل أحمه أ مس ترق سكفموو | ا أجرة . عقد ابجار التص قيدعل استبقاء جوء موالاجرة 
لسدادها . “موال الامدية. سريان مدة السقوط بامادة 1١‏ 


3 ا ا 
: م قضاأء عكة استثئاق مصر الاهلة 1 
:-١ 0‏ حكر ٠‏ حقالقرار . أجرالمثل . تحسينات ٠‏ احواها. 


علق أن ديسمبرسنة ,01 


م بما يستجذ مئه . مداه 
موم |58 | ينابر سنة ومو( اسكئتناف. عن حك صادر من بادالا عاة سه سي 
:اف المنعاد المادى 
عوم ا0ة أه 35 5 استئناف. عن حكم نزع الملكية . برفض دفع بعدم جواز 
ات رع اللعة ابام قاس ايوم ٠‏ غير مام من قبوله 
00د 07 5 ١‏ دعوىٌ تزوير. دعوى اتكاز : شروط الدع وبي 
م ]ا ا استئناف .عن حم صادربقيول دعوى الانكار ل التكم 
' في الموضوع 
ام أ« 5 5 و الغش . بالنسة لحجور عليه 55 


العلى حا لنه .كاف ."- اهلية . الك يها .طقا لقانورنت 
اللاحوال الشخصية.. الجر ٠‏ سر يانه . اختلاف الامامين فيه 
والأرجح + تصرف. حاصل قبل الحجر وطلبه . جواز 
|إلمرهون دون حجزقيمة الرهن -ه- ذو الغفلة.. تصرفه . ركن 
العادةفه.. غير لازم سند دين . رر ياحشتاط غيرعادى 
قرينةعلل الغش . حاله ١‏ 

“الم أهلد ألا١‏ ناير سنة و١‏ -- تحكيم . مشارطة التحكيم . فويض احكين بالمناح . 
: . [الد 0 ا . ميعاد تقديمها 0 التأخير 

صدور الم . الاجراء القانونى 9 عنة : راد تقوله 
ما" ألازه الال «١‏ : املا كعامة ٠‏ تملكها بالتقادم ٠‏ شرطه ٠‏ صدورقانون أو أ 

ْ . |بآخر اجا من الملك: العام 


جه 


قف 


ترفرض 


كنض 


تعض 
عرض 


| 5 


وخإانا 


[صحيقة : 


سسسب سس م ل 
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فورست الست الثبرون 


تلديع م 0 طص الاجم 


استئناف : : عدم. قيده قبل آل م4 ساعة. بطلانه . اليوم 
النابق عظلة ٠‏ غير مير 

.يمن . شرطعدم الضمان . .وعم المشترى أزسقوط الخبار. 
رفض رده . الرد . حالته . 

١‏ الوقف . أصله ٠‏ المدىالذىيتناوله للا توفزشروط 
اتعقاده . من عقود الابجاب . شروطه 

(4).قضاء آنا كم ال الكلية 

ابطال الى افعة . مستأنف ‏ عدم حضورهأمامقاضى التحضير. 
توجيه: المستأةت لهذا الظلب ضده . احالة القضية على الجلسة 
للفصل فيه . حضورااستأقف.رفضه _ . 

35 - استثئاف حم : قإوله . صري أو ضى 0 خكقطعى 


أبرفض دفعم يعدم جواز نظر: الدعوى : ٠‏ وتجوبم انه 


استقلالا.. المرافعة فى الموضوع دونه . قزل له بت دعوى 
منع عرض ٠‏ . طلب ترميم مسق . كاجراء موقت . غير ماس 
بأصل الحق . جوازرفعزا 4 دعوىمنع لعرض.ءن وضع 
يد . مبىعل التساح والاتفاق ,عدم جوأزها هم 00 
لعرض . ميئية ة عل لض تعاقد ٠‏ مساسه بأصل الق. عدم قبلا 
مخدر . احراز . بذورالحشيش وثقمه وأود اقه . لاعقاب 
وقف .حارس قضائعل أعيانه الابعدل ولاية الواقف عل وقفه 
أ حم ناقض ٠‏ آثاره . فى حق طرف /الختصومة أمام 
محكمة التقض . تعدسها إلى غير الخصوم . جائزء شر وطه - م ب 


0 00 ا 0 النية 


558 . ابقاف دعراما حتى يفصل من عام 
الاحوال الشخصية . لا ابقاف إذا لم تكن هذه انحا ك مختصة. 
ب ب عام أملية . اشرافباعل أحكام امجالس الملية -'لا يكون 
إلا للتحقق من حمة تشكيلبا وقانونية قراراتها . لاحق لحافى 
تأويل الاحكام الصادرة فى اختصاصبا م مجالس ملة 
انجيلية . اختصاصبها بالمواريث دون الوصية :- ؛ -ْوصية . 
حكبا فى شبريعة العيسويين اختصا ص بحا الاح ال الشخصية, 


العدد الخامس 5 السئة العشرون 


بلدين الاكاء 


364 
ها 

اق 
83 


ه - مواريث . اختصاص الحا ك الشرعية بها دون الوصية ٠‏ 
+ س مض الموت . عدم سريان أحكامه على الوصية 
(0) القضاء المستعجل 

و فبرابر سئة م198 6. الطعن بالربا الفاحش . وأثره على الدين   *‏ 
أعمال الحارس وتقديرها والولاية بشأنها ‏ م أثر الحجز 
التتفيذى على المال الحجوز ‏ 4 اختيار الحارس . ومن 
على -. ه - تحديد مأمورية الحارس علل الأشياء الحجوز 
علها والتوفيق بينها وبين مصاط المدين  >-‏ ببع الآشياء 
المحجوزة وهتى يكون 

4 مابو سنة م198 -١‏ تغيير لالاقامة . متى يكون ‏ م: ‏ شركاتامحاصة 
واثباتها ش 

. قوة الثىء الحكوم فيه وأحكام القاضى المستعجل‎ ١ 1] وليه سنةم190#‎ ١ 
أثر الا"حكام المستعجلة ومتى تعدل عنها  م - الصلح‎ ٠ 
. الواق من الافلاس‎ 


1 : 
١ل"‏ أمهه 0 مارس سنة م11 ١‏ ضابط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة ‏ + ب 


هارن 


شن انه 


التأشير على هامش هل العقد . وشطب التأشير والاختصاص 
فى الحالتين 


8 |10 م١١‏ كتوبرسنةوسة ]| الاخلاء . تعليق تنقيذ الحكم به على دفع الأجرة 
0ب أدد | و ديسمير سنئة ومو |[ -١‏ أسباب الاشكالات . سلطة قاضى الأأمورالمستعجلة. 


ل ب منازعات التنفيذ . مح ثالقاضى بشنأتها ‏ م - الو فاممع 
الحلول والخوالة ب و التضامن . رجو عالمدينين على لعضهم. 
ه - الرجوع بحصة المعسر ء سنده . طريقه 
() قضاء انحا الجرئية 
سم أءيب | هومارس سنة نومه أم . قبولها الشراء لولدها القاصر من وليه د صحييح 
78 |الل | + إبريل سنة 9و1[ ١م‏ حصانة برلمانية. حكتها . عدم جواز التنازل 
عنها . التمسك مها فى الدرجات القضائية العليا . جائر .سرياتها 
بعد حلولدور الانعقاد ‏ ع . طلب رفعالحصائة البرلمانية ' 
من له الحق فيه . حق المدعىالمدتى فيه هم دعوى مباشرة 
ا ضد عضر البر لمان . عدم [ذنالجلس بها . عدم قبولها - > 
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اعد الخامين وك السنة العشرون 

5 2_- مسيم يت عرد ب ع ب ب بي 0 

3 / تاريخ الك ظ بلشدن لاا 
الدفع ببطلان اجراءات . من النظام العام . حكه 0 دفع 
بعدمقبولالدعوى . دفع بيطلان اعلانها . أثركلمهما ‏ م ب. 

: جنحة مباشرة . حكر بعدم قبولها . شرطه 

88١ 5‏ أه إريل سنة ومو9 1 ١‏ - رىوصرف. اختصاص وزارة الاشغالبالمنازعات 
جكلةه ا ملم أمر ادارى ٠‏ موجب التعويض لا الالغاء 
والايقاف . 

551 أعمد ١|‏ إبريلسنة ومو( ]| دعاوى الحكومة . تخضسع للاختصاص ال عين. ولو 
كانت اشكالات ف التتفيذ . 

38 أغمد |1 ابريل سنتومو و | ١‏ استجواب متم . أثره ؟- أمر الحفظ . قوته . 
الخطأ فيه يمنع م نالعدول عنه ‏ م دليل جديد . مدلوله . 
أثره فى الغاء أمر الحفيظ 

وعم عه | م5 مابو سنة 1985| ورثة . تصرفات ضارة بهم . من طبقةالغير . تار عرف ٠‏ 


١١‏ ديسميرسنة49 | قانون الدمغة . مخالفة أحكامه . جنحة لاتخالفة 

6( يناير سنة ١ 1144٠.‏ اجارة أشخاص . استحقاق التعويض عند الفسخ . 
الحم بميادىء العدالة والعادات ‏ ؟ - خدمة . عمال. 
مستخدمون . رفتهم . استحقاقهم للتعويض من عدمه. حالاانه 


الا 


5184| غ١‎ 


م # فسخ ٠‏ دون سبب أو غير عادلء موجب للتعويض . 
غ ‏ تعويض . استحقاقه عند الاهمال الجسيم . أو الخطأ 
الفاحش . أو عدم مراعاة لواح المصنع الداخلية 

م يناير سنة ١ 114 ٠.‏ صورية مطلقة . ماهيتها .تسجيلها . جواز الدفع بها. 
9 صورية نسيية . أثرها . لابطلان ان شمات بعض اجزاء 
العقد . باطلة فى حالتى السبب غير المششروع وعخالفتها للنظام 
العام والآداب ‏ ب الدفع بالصورية . جائز بصفة عامة 
للدائنين اثياتها بالبيئة اطلاقا 

[9(غ قضياء نجام الشرعية 

أول يونيه سنة 4# ]2 وقف . بطلانه من البائع يعقد غير مسجل 

أول 3 9 أجنى . مطالبته باتعاب ومصاريف دعوى شرعية. احا يم 
الشرعية عتتصة 


1 


رخف الناذا 
5 "51" 


فها دون المحام  «١‏ قانو زعام . تعارضهممقانون خاص . 
إ ؤ 


و0 عأة' اذا مأة: 


العددٍ الخامس فهرست الببنة العشرون 
. 1 00 00 ملخص الاحكام. : 
4" << » يتاير سنة نوهو ات أحرال شخصية . أب مصرى . اختصاص لماع 


الشرعية ‏ ؟- أب أجنى . اختصاص إلمحا؟ى الختلطة . 
اتفاقية مونترو , 


+؟ | لاود ١4|‏ يونيه سب 151307 وقف . النزاع.فى ثيوته :عدم سماع الدعوى عند.الاتكاز 
4 | مجه أن1 سبتمير سنةخ19] .نفقة , حك صادر من الجلس الى بها . طلب الأإمر عن 
1 الميكة الشرعية بادائها . تنفيذه بالجبس . عدم اختصاص هذه 


اجام به 


38 اححد أ0؟ إبريل سنة 1914| , : اتعاب مخاماة والقضاءمها .. حالته ‏ م«:.اتغاب 


ْ محاماة . حق المحككة فى :عدم القضاء مها 
ا عن 15 توشير سلة 91801 [١‏ "مجلس مل حم صادر منه . الطعن فيه لدى انحا والشرعية: 


٠و"‏ | 7٠١‏ 19 سبتميرسنة 1488 ٠‏ “كر . تقديره . بالرغية فى العقار لابثمتة 
| ١7م‏ أوثير سنهم1918: وفاة ووراثة.ء من اسليت امه وه وصغير.'تبعيته ها فى الدين 
ش أوعدم ورائته لقرييه غين المسلم 
بوه | 7.٠.‏ ] ”نوتم سنةمب19|] اختصاص ٠‏ يمودقراؤون اختصاص الحا ؟الشرعية نظر 
قضايا احوالم الشخصية 
زم) قضاء ممكة الاستتناف الختلطة 
ان مر نومير سنة 0 ١‏ سند تمت الآذن ٠‏ مودعباحكمة , جيه بمحرقة أحدالمدينين 
0 7 |0 * فيه . اثبات . براءة المدين منه . على عاتقه 
للف ل كن وقير سنة الوا -1- - ش ركه توصية. جنسيتها ٠‏ تابعةلشركاما -ووم_حوالة 
0 بالدين . بين مصريين. تنبع احكام القانون لد ى الأهمل . 
رضاء المدين لارّم. وفى الشركات. تطبيقه ‏ ع د ميراثٍ .حماية 
ل تابع لاحكام الثر بعة الإسلامية ‏ ه ‏ حوالةأبالدين. 
لانم مستعار .كالوكالة. اتهاؤها بالعرل . - 
ل نوفين سملة م10 | اسم مستعار : قيأسه على الوكيل . حق العزل 
161 «د- د« ؤز: اخخصاص امحاكى الختلمة . حجر عقارى . ٠‏ رهن عيى 
1 : مرتبط براء حق امترازلا جتى , 
بوهم ايم أه م ماما ١و‏ وكيل بالعمولة . الاذن الصادر له . ع وأزاثاتة.. 
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العدد الخامس 00 افهرست السنةالعشرون 


خطأ فى مراسلة برقية . انعدام المسؤولة م وكيل . الخطا 
الحاصل منه . م ؤوليته قبل الموكل 
١0ل‏ |ه نوفيرسنةم5١ ١‏ أسم مستعار. صوريته . عدمالقسكمها.الحكم الصادر. 
حجيته وتفاذه س ؟ ‏ اختصاص انا كم الختلطة . فى دعوى 
مرفوعة بصفة صحيحة أمامها. زوال المصلحة امختلطة لامنعه . 
وهم أس.بن أو م م « بيع ٠‏ فرق الهن . جسأمته . لارهن. دليل بالكتاءة. كاف. 


تقديم الدفاتر . غير مازم 

765٠‏ الاما اه 0 0 , أشهار افلاس . دين ثأبت ٠‏ ومستحق الاداء . السك ببا. 
دعوى جتائية قائمة . لا توجب الايقاف 

0" ا | هد ا ١د‏ اه نقض جنافى . اختصاص الها ؟ الختاطة جنائيا . فعل 


جنال ارتكب في باخرة اجنبية . ا كمتهبقانون اليلد . حالته 
م« أوءبا |أءذز هد هد « -١‏ نقض . رفعهقالمعاد . أسبابالنقض . قدمت بعدهاء. 
حالة قبرية . قبوله ‏ بوه« قانون العقوبات . جريمة وقعت فى 
مركب تجارية أجنبية . تطبيق القانون امحل -غ- تقض . الجبل 
بقانون اجنى . سبب مختفف للجرعة . ساطة قاضى الموضوع 
١‏ سند تحت الاذن.تحويلهبعدتاريخ الاستحةاقضدحاءله 
جوازه -؟ ‏ ضمان . على المشترى بالنزاع . غير مؤثر عليه 
١‏ ل م حراسةقضائية . مدى اختصاص القاضىالمستعجل 
5 1 عدم المساس موضوع الحق . الاجراءات التحفظية لييمء 
حتيد يكن امنا جين تققديرة صلاحية الحم مام 
مد؟ أوء؟ | دسميرسنةممة١‏ |[ ١‏ قسمة غرماء . توزيع .اعلان المدين استثنافيا . 
ارومه ‏ ؟ ‏ استئناف .ميعاده . مراعاته بالنسية للنحكوم لم 
م« استئناف . تقدير قيمته . التعويضات لا تشمله - ع - 
دعوى متضمنة طلبات مستقلة . تقديرهأ . للاستثتاف .كل 
منها على حدة هم طلب حلول تعاقدى . لابعتير نزاعا . 
تأثيره عل الدعوى . أو الاستئناف ٠‏ معدوم 
دوم أد.بن أب ٠‏ ه » | استعجال. مشتر . عدم قيامه يدقع باق الثمن . النص فى 
ا العقد على الفسخ حتما . حق الطرد من العين المبيعة 
3-5 د.ا د م التماس اعادة النظر . حم ابتداتى بشىء ل يطلبه الاخصام. 


[عءلا أكؤ هد هاه 


54 أدء لا |78 < « * 


بدمرنا عاة الحاماة 


العدد الخامس 00 السنة العشرون 
ا 1 ا ل 
لذ ظ تار يدا ظ 0 
رد : 8 
ل" ئ 


عدم اثارته استثنافيا . غيرمقبول . 
تفليسة . استرداد المزانية . تأثيره على حقوق الدائنين 
الآخرين . مسولية المراقب 
| بهن ١4|‏ ديسميرسنةى.19] ١‏ - اختصاص القاضى المستعجل . فى اذكال ف تفيذ. 
بنسليم أطيان . لامر الموضوع  ٠‏ - نزع ملكية . حاثز 
للعقار . عدم تسجيل عقده . لاحتج به | 
«/ا؟ | .ب |؟ ديسميرسنة 119 رهن حيسازى . بيع وفاتى . فى عقار على الشيوع . الحيازة 
المادية . معدومة . بطلانه ٠‏ 
زب" | بان ١|‏ دي مير سنةحم 119 -١‏ شيك . حر لميعاد . تطبيق المادة (١9‏ تجارىمختلط 
. بالنسبة له ؟ ‏ كبيالة . اعترافبالدين ‏ #نو »م - شيك . 
صفته . قأبليته التحو بل . حكنه 
اال | ءا أ« «ديسمير سنةم9 ١‏ دين متنازع فيه . التنازل عنه حق المدين فى دفع الشبن * 1 
عدم قبوله 


1١ ديسميرسنةمم‎ ! | 7١ال‎ |] 4 


صمصنة و.؟ يحث فى واجب المحام فى قضايا الخيرة ه حول المادة مم مكررة من قانون 
المرافعمات 0 لخضرة الاستاذ أخمد ذكىالحاى بوزارة الأوقاف « 

صحيفة +1 بحث فى الوصية المستورة واشتباهبا بعقودالبيع والهبة ه لحضرة الاستاذعبدالعزيو ” 
سليمان القاضى بامحاى الاهلية » 

صحيفة 2/1١‏ منشور النقابة رقم ١‏ لسنة ١14+‏ الخاص بحضرات المحامين الذي نتحت التمرين 

صحيفة 011 كتابدورى من حضرة صاحب العزة النائبالعمومى للنيابات بشأن العمال العاطلين 


02590 


اماما 


ون هيدا عرو إمررادد الزممنامترلاء 


